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بسم الله الرهن الرحيم 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله الرحيم الرحمن» الكريم المنان» امتن على عباده بتعليم البيان» فقال: 

اال ر حمن* علم الْقَثآنَ* خَلَقَ الإئسّان* عَلَمَهُ اليان). [الرحمن: ١‏ -4] 

وبعد؛ فإن البلاغة العربية تشكو اليوم ححود أبنائها وإعراضهم عن تعلمهاء 
وانصرافهم عنها لمناهج غربية مستحدثة» قد تشتمل على جديد مفيد» غير أفا في فاية 
الأمر ليست بضاعتناء ولا يحق لنا أن نفخر بشيء منهاء في حين أن البلاغة العربية قد 
اشتملت على كثير مما يفخر به هؤلاء المحدثون وإن احتلفت صورة معالحة البلاغيين 
القدامى له» فإنئ أقول إن هذه الصورة مهما بعدت عن الأساليب العصرية» والمناهج 
الحديثة» فإها لمن ألف العربية وأحبها وارتبط ها أحب إليه وأقرب من عجمة 
الأعجمي ولكنة الأحنبي. 

لقد انصرف كثير من الدارسين اليوم عن البلاغة العربية إلى مناهج غربية 
وصلت إلينا عن طريق ترجمات رديئة عقيمة» يتشكك القارئ ها في فهم أصحابها لما 
تر جموه» ال E EL‏ 
وسوء الفهم» فنصبح أمام نصوص مشوهة تعقد الفهم» ولا تمثل نظريات أصحاماء 
ويتناقلها ان فان این ويتفاحرون اء أو يبذلون أقصى الجهد 
في إعادة ترجمتها وتحليلها وحل رموزها حيث تحولت الدراسات البلاغية الأسلوبية 
واللسانية عامة فيها إلى رموز حسابية ومعادلات رياضية من نحو: 

إذا كانت أدب فإن س- صفر. . إل هذا الجفاف العلمي الذي يتباعد كل 
التباعد عن الروح الأدبية للبلاغة العربية. 


ورغم أن بصدد التقدم هذا الكتاب التراثي؛ فإنئ أقدم هذه الكلمة لأقول 
لأولئك المعرضين عن النظر في التراث البلاغي والاهتمام به بحجة ما فيه من تعقيد 
وحفاف منطقي و..و..إلخ, أقول لأولئك إن معاناة هذا التراث وفهمه وحل رموزه 
أيسر بكثير من تلك الترجمات الد كه ان الانشغال لفهم تراننا واستخراج كنوزه 
مع عدم رفض الحديد الوافد النافع هو المخرج لإيجاد نظرية بلاغية عربية نابعة من 
الذات العربية ومعبرة عنها تبعث الناس على احترامنا وتقديرنا والنظر فيما نقدمه هم» 
بدلا من هذه المتابعة المقيتة للهم, والعكوف على ما قدموه باعتباره النموذج الذي يجب 
احتذاؤه» والافتخار به» وهو في الحقيقة لا يزيد الآحر إلا احتقارًا وازدراء لناء 
وسخرية بنا لأنه يقول (هذه بضاعتنا ردت إلينا) والحق أن أولئك المفتخرين بتعلمهم 
ذلك النتاج العربي لا يستطيعون أن يفتخروا به على الغرب بل هم أمامهم صاغرون 
لام عيال عليهم؛ وإنما يفخرون بذلك على بي جنسهم من انشغلوا عن ذلك بتراتئهم 
احيدك. 
الغرب لهم وشناؤهم عليهم, وحق لهم أن يفخروا بأنهم استطاعوا أن يوحدوا في الأمة 
من يصرفها عن تراثها ويدعوها للفخر بحضارة أعدائها واعتبارها مقياسًا للرقي 

وها نحن نحاول إعادة الناس للنظر في هذا التراث والصبر والعكوف عليه 
لعلهم يحدون في هذا التراث بعض ما يفخرون به في تلك الدراسات الغربية الحديثة. 


هذاء وقد حكانت خطننا يك تميق هذا السفرالجايل كاتالي: 


١-اعتمدنا‏ في تحقيق هذا السفر الجليل على النسخة المصورة عن طبعته القديمة 
المتداولة» مع الاستعانة في تصحيحها ممخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية. ٠‏ 

١‏ -تخريج الشواهد القرآنية. 

٣‏ خريج الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على 


الحديث. 
4 -تخريج الشواهد الشعرية في دواوينها ومصادرها في كتب الأدب وكتب 
التر اث البلاغي. 


ه-ترجمنا لكل من الخطيب القزوين صاحب (التلحيص) وابن يعقوب المغربي 
صاحب (مواهب الفتاح). 

٦‏ -الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد الشعرية. 

۷-تبت مصادر التحقيق. 


هذا والله تعالى نسأل أن ينفع به عباده وأن يغفر لنا ما وقع فيه من زلل وخلل» 
وأن يجزل لنا المثوبة على ما بذلنا فيه من جهد. 


المحقق 


ترجمة جلال الدين القزويى 


صا : ” إا ان 


بف 


امه ونسبه: 

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن 
على بن إبراهيم بن على بن أحمد بن دلف بن أبى دلف العجلى القزويئ جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبى القاسم بن إمام الدين الشافعى العلامة. 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة ست وستين وستمائة 777 ه وسكن الروم مع والده وأحيه واشتغل 
وتفقه حي ولى قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين» ثم قدم هو وأحوه أيام التتر من 
بلادهم إلى دمشق. 
صفته: 

كان فهمًا ذكيًًا مفوهًا حسن الإيراد جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جيل 
اة خسن ال لر العنازة عاد اللبعن جد ايحت متضناء فيه سم الد كاه 
والذوق ف الأدب حسن الخط. 

وكان جوادًا صرف مال الأوقاف على الفقراء والحتاحين. وكان مليح الصورة 
فصيح العبارة كبير الذقن موطأ الأكناف جم الفضيلة يحب الأدب ويحاضر به 


ود پبستحصم نکته. 
مع من العز الفاروتى“ وطائفة وأحذ عن الأيكى وغيره ونخرج له البرزالى جزءا 
من حديثه وحدث به وتفقه واشتغل ف الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعانى والبيان. 


)١(‏ كذا ف الدرر الكامنة» وق بغية الوعاة: الفاروثى» وف مفتاح السعادة: الفاروقى. 


وكان يرغب الناس فى الاشتغال بأصول الفقه وف المعان والبيان. 


ولى القضاء فى ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق» وخحطب بجامع القلعة لما 
أتى مصر بأمر من السلطان. ظ ظ 

قال وه هنا جيم كش الارن الف عبن ونش "وا هاا سب 
شهرته بالخطيب القزوي» وكان يفى كثيرا. 
مصنفاته: 

قال ابن كثير:" له مصنفات ف المعان» مصنف مشهور اسمه التلخيص اختصر فيه 
المفتاح للسكاكى ". وهو من أحل المختصرات فيه كما قال السيوطى. وله: إيضاح 
التلخيض» والشور اران هن تعر الأرجانء 
وفاته: 

قال ابن حجر:" قال الذههبى: مات فى منتصف جادی الأول سنة ۷۳۹ ه 
وشيعه عالم عظيم وكثر التأسف عليه وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهيى على عادته فى الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه . 
اه كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير: "دفن بالصوفية.. وكان عمره قريبا من السبعين أو 
اھا 


222:0 راحع ترجمته فى الدرر الكامنة لابن حجر ۳/۹9 4(“ والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٤(‏ ۸/1« و بغية الوعاة للسيوطى 
»)١57 ١65/١(‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده )۱۹٤/۱(‏ والأعلام »)١51/5(‏ وكشف الظنون .)٤۷۳/١(‏ 


١ 


ترجمة ابن يعقوب المغربى 

نسبه واكنيته: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالى2"0, 
نسبته إلى بى ولال من قبائل العرب با مغرب» وقد اشتهر بابن يعقوب على اسم جده 
الأكبر. ) 

ميلاده : تاريخ ميلاده مجهول حيث م علد کشت التراجم سنة ميلاده» 
ولكنهم ذكروا أنه من أهل فاس بالمغرب العربى. ظ 

حياته: م يعلم عن الشيخ من تفاصيل حياته شىء يذكر» وکل ما علم عنه 
أنه كان فقيهًا مالكيّاء تولى التدريس .عسجد الإسماعيلية مكناسة» ويبدو أن هذا الشيخ 
اهتمامات علمية مختلفة؛ حيث م يقتصر على الفقه فقط» بل تعداه إلى مختلف العلوم؛ 
مثل البلاغة» والنحوء والمنطق» والتاريخ. 

ويبدو أن الشيخ ابن يعقوب اللمغربى قد ألقى على تلامذته ومريديه شرحه 
لتلحيص المفتاح للخطيب القزويئ» وغيره من الشروح أثناء تدريسه فى مسجد 
الإسماعيلية كما أن كتب التراحم ل تذكر له شيوخًا يكون قد تتلمذ على أيديهم» أو 
أفاد من علمهم» ول يذكروا له أيضا- تلامذة نحباء تتلمذوا على يديه ويبدو أنه ل 
تكن له أسفار حارج المغرب العربى» ولم ينتقل من مكناس؛ لأن كتب التراحم كدت 
على تدريسه .مسجدها الإسماعيلى» وكذلك وفاته فيها. 

وفاته: توق ابن يعقوب يممكناس سنة 78١١ه‏ الموافق سنة 5١71١م»‏ ولكن 
حالف الشيخ المراغى هذا التاريخ فقال: "لا نعلم تاريخ وفاته بالضبط» والمعروف أها 
حوالى سنة عشر ومائة وألف هجرية ١١١١١ه)".‏ 


)١(‏ هذا ما ذكره الز ركلى ف الأعلام» وقد ذكر صاحب هدية العارفين أن شهرته "الدلائى"؛ أما صاحب كشف الظنون فذكر أن شهرته 
الوا 


مؤلفاته: يبدو أن ابن يعقوب كان له باع طويل ف التأليف؛ حيث ذكرت له 
کب اراج كثيرًا من الكتب فى شن العلوم» ولكنها ف معظمها كانت شروحا 


١‏ -حاشية على اعلى. 

؟-شرح تلخيص المفتاح المسمى مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 
۴-شرح مختتصر المنطق للسنوسى. 

4 -شرح روضة الأزهار للجأدرى. 

ه-شرح المقاصد للسعد. 

"-شرح منظومة الجوهر المكنون للأخضرى. 

/ا-شرح رسالة السيد الشريف الجرجانئ. ‏ 

۸-شرح لامية الأفعال لابن مالك فى التصريف. 

4-شرح جمل الخونجى ف المنطق. 

٠‏ شرح السلم. 


١-مباحث‏ الأنوار فى أخبار بعض الأخيار". 


(01) انظر: كشف الظنون »)۳٠۹/۳(‏ وهدية العارفين ))١170/(‏ والأعلام »)۲٤۱/۱(‏ وتاريخ علوم البلاغة للمراغى ص(50١).‏ 


١ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

(حمدا) لمن أبان المعانن بأساليب البيان» وأبدع 2 مقتضى أحوال الموجودات 
لطائف أبرزت دلائل وحدته إلى العيان» وتنزه عن الحاحة إلى شرح غامض الكلام 
وتلخيصه» وبيده مفتاح العلوم» لتكريم من شاء بنفى الجهالة عنه وتمحيصه. والصلاة 
والسلام على من ظهر سعد الدين بظهوره» سيدنا ومولانا محمد الذى ببلاغة كتابه 
وفصاحته انبسطت على البسيطة سواطع نوره» وعلى آله وصحابته الوارتين عنه بديع 
امعان والألفاظ» الذين هم لحقيقة كلامه وبجحازه كفلاء بالبيان والاحتفاظ. 

(أما بعد)» فإن أمر العلم قبل هذا متضائل الحجة» متضايق امحجة حين معالمه 
موسومة بالاندراس» ورجوع الحشاشة إليه من روحه بادية الإياس لتضاعف أهوال 
على معاشره تشيب النواصى» بشغل كل عن نفسه بكثرة ما يقاسى» ولترادف فاقات 
کاس وماك اعد من کس افم الفراصى 6 هى يك تلوب ها الال ال 
القواسى؛ حي صار من هو منهم أهل لاقتناص أزاهره» وحدير بنظم فرائد جواهره 
منبوذا بالعرا» ملزوم أفنية الورى» منقطع المدد فى تلك المُّدد2©0) لا يأوى له أحدء 
فهام حزب أهل العلم فى ظلمات الافتقار» وطال عليهم ليل الإلغاء والاحتقار إلى أن 
تدا ركهم نعمة من ريحم بطلو ع طالع السعادة لحزبمم» وذلك بظهور الدولة الشريفية» 
المولوية الماشمية الإسماعيلية» فإذا بدور عزهم طالعة مسفرة» وإذا وجوه أفراحهم 
ضاحكة مستبشرة» فذهبوا حينعذ فى العلوم كل مذهب» وتسنموا فى المدارك أعلى ما 
يطلب» فعمّت جالس التدريس مساحدهم وغشيت رحمة التعاطى للمفهوم معاهدهم» 
فصارت حجج العلم لديهم تتمايل اتضاحاء وشبهات الجهل فى جانبهم تتضاءل 


)١(‏ بين المدد بالفتح والمدد بضم الميم حناس ناقصء والمدد هو العون» والمدد جمع مَدَة وهى الحزء من الزمان. 


١7 





افتضاحاء ولم يزالوا ف الارتقاء فى تلك المدارج» وق التنافس فيها دائما طلباً لسلوك 
أعدل المناهج» إلى أن بلغوا أعلى مراتب الإنشاء والتأليف» فصاروا بعد التعلم والتعرف 
رؤوس التعاليم والتعاريف» ثم زادهم من لا يخيب لآمل أمله» ولا يبطل لعامل مؤمن 
عمله نعمة منه بأن جعل خليفته فيهم هو المنصور بالله تعالى مولانا إسماعيل» رأس 
أملاك العصرء وهامة القماعيل'» وجعله ملاحظا لهم ت ل وي ر 
يمم رأفة الوالد بولده الصغير» خحافضاً لهم جناح رحمته. حافظاً لهم من الإهانة بسطوته 
دا عانوم ادات عرفب بريد ستيو بق السات وارز کی سپ بابر 
والامتنان» قد كفاهم مهمات دنياهم» وأنعش لنبل المعالى قواهم» آمنهم من الخوف 
بحسن ما أظهره» وفتح لحم منافع الدين والدنيا بصفاء ما أضمره» خلد الله تعالى ملكه» 
وأدام حسن سيرته فيما ملكه- ومن قال آمين آمنه الله تعالى فى العاحل والآحل- فإن 
هذا دعاء للبرية شامل. 

ثم إن من بركات هذه الدولة السعيدة» ومن لطائف ميامينها العديدة» أن فتح 
لى فى إنشاء عدة من المؤلفات» فى فنون وعلوم مختلفات» وذلك بعد أن تعاطيت جملة 
وافرة من العلوم مع غصن دوحة هذه الدولة الأنضرء وحم أفلاكها الذى هو أبمى 
وأزهر» عالمها المحقق» وقيد أوابدها المدقق» مولانا محمد بن إسماعيل- لا زال هو وأهله 
مبلغين جميع المقاصد الخيرية بلا تغيير ولا تبديل- فأشار إلى بالتأليف» وإشارته فتح 
وغنم» وامتثال أمره مساعدة وحتم» فكان هذا الشرح من جملتها وما يجب الثناء به 
على المولى- تبارك وتعالى - المعين على إنشائه» فهو المادى للعبد إلى مراشده الدينية 
والدنيوية؛ ليشتغل بها بصدق نيته واعتنائه» وسبب ذلك- مع سابق المشيئة وإشارة من 





)2 واحدها قمعول: وهى براعيم التي والقمعال أيضا: سيك القوم» ورئيس الرعاة. و يقصد يجدللف: 
مدحه والثناء عليه. انظر اللسان (قمع). 
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ذكر- أن شرفا علم البيان مما لا احتلاف فيه» بحيث لا يتصور فى تقريره الشبهة لما 
ينافيه» ثم إن من أحكم كتبه المتداولات الكتاب المسمى بتلخيص المفتاح» فإن فيه من 
اللطائف والمعاى ما لا تحيط بتحريره الحواشى والشراح» ثم إن الإمام سعد الدين- 
رحمه الله تعالى- ممن صرف عنان العناية لشرح معانيه» وتصدى لاستخراج لطائف 
مبانيه» فوضع عليه مختصرا ومطولا. وكان المختصر من الشرحين ا 
ومعولا. 

ولا وفقت بعون الله تعالى لقراءة ذلك الشرح مررت فيه على غوامض رعا تعتاص 
على بعض الأفهام» ومحال كثيرة تفتقر لا محالة إلى مزيد من الكلام» وأكثرها لا يكفى 
فيه ما فى المطول» بل يحتاج إلى حارج عما فى ذلك الشرح من بيان أو زيادة بما 
يتكمل» فرأيت أن أضع عليه شرحاً يكون لذلك المختصر بحارياً لقصد بيان عويصه 
مع زيادة فوائد وأبحاث تتعلق با محل تكميلاً لتحقيقه وتلخيصه فيكون للمعن شرحاء 
وللشرح بسطأ وفتحاء فإن وجد فيه مطالعه زيادة بسط فى التعبير أو تكرارا لبيان 
الع فق أثناء التقرير والتصويرء فلا ينبغى له أن يعده من اللغو الذى لا يعرج عليه» 
ومن التطويل الذى لا يلتفت فى الشرح إليه» بل يعده من مناسبه؛ RTT‏ 
لطالبه؛ لأنه غير حال من حكمة إما لصعوبة المعئ» فأريد إظهاره فى غير ما قالب 
ليتضح على الوجه الأكمل» أو لتوقف كمال البيان على ما سبق» فأريد كفاية مؤنة 
المراجعة؛ لأن ذلك هو السبيل الأعدل أو لغير ذلك مما يد ركه اللبيب» ويعده المصنف 
من القصد اخسن العحيبة وجيت كان هذا هو المقصود من تأسيس يته نامب أن 
أضيف إلى ذلك أولاً شرح خطبته وعلى مطالعة نسبة صوابه إلى الله تعالى الموفق له 
ونسبة حطته إلى مؤلفه مع عذره بأن المؤلف غالبا يقع فى تأليفه» ولو مع شدة التحقق 
بالعلوم سقطه وزلله. ولا أملت إتمامه بعون الله تعالى وفضله على الوحه المشار إليه 
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راجيا منه تعالى بلوغ المراد» ومتوكلاً به فى ذلك عليه ترجمته ومواهب الفاح فى 
شرح تلخيص المفتاح) وهذا أوان الشروع ف ذلك وعلى الله الاتكال فى تحقيق ما 
هنالك. 
شرح المغربى لمقدمة السعد على تلخيص المفتاح : 

(نحمدك) أى نصفك بالوصف الجميل الذى أنت أهله (يا من) المشهور جواز 
الإطلاق لمن كما يشهد به قوله تعالى:لإأفمن يخلق كمن لا يخلق) وقوله:لإومن 
عنده علم الكتاب4(": فلعل الخلاف المنقول عن صاحب المتوسط ف غير "مر" 
فليس لإيراد عبارته كبير رة حينئك. 

(شرح) أى فتح (صدورنا) أى قلوبنا بتهيئتها (ل)علم كيفية (تلخيص) أى 
تنقيح وتمذيب (البيان)» وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير”"» (فى إيضاح) 
يتعلق بتلخيص أى نحمدك يا من علمنا كيف نلخص البيان عند قصدنا لإيضاح 
(المعاى) بذلك البيان» (ونور قلوبنا) هو .معن شرح صدرنا إلا أن الأول ف علم كيفية 
التلخيص وهذا ف العلم مطلقا (بلوامع) متعلق بنور أى نحمدك يا من أذهب عن قلوبنا 
الظلمة؛ بسبب إيجاد المعاقى المعلومة الى هى ف قلوبنا كالنجوم اللوامع أى الظاهرة 
الضوءء فعلى هذا تكون إضافتها إلى قوله (التبيان) من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ 
لأن المعلومات موصوفة بالبيان أى بيانما وظهورها (من مطالع المغان) حال من اللوامع» 
أى نحمدك يا من نور قلوبنا باللوامع حال كون تلك اللوامع حاصلة فى قلوبنا من 
مطالعتنا مطالع المثان» والمثاى جمع مثى مى به القرآن لأن السور والقصص ثنى 
)١(‏ النحل: 107. 
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فيه» ومطالع القرآن ألفاظه شبهت بمواضع طلوع الشمس؛ لأن منها تبدو المعانى, 
وتطلع» ويحتمل أن يكون نعتا أى اللوامع حاصلة لنا من مطالع المخان. 

(ونصلى على نبيك محمد) أى نطلب له منك زيادة التشريف والتعظسيم 
(المؤيد) أى الذى أيدت أى قويت (دلائل إعجازه) أى الأمور الى حصل ما إعجازه 
کی هن ارو ن عرض الرسالة وفى من اران وغ ات نے ود 
فإضافة الدلائل إلى الإعجاز من الإضافة بحرد الملابسة؛ لأن تلك الدلائل الكائنة من 
القرآن كالإحبار بالغيوب والأسلوب العجيب والكائنة من غيره كانشقاق القمر دلت 
بواسطة إظهارها عجر الخلق على صدقه'» فالمدلول عليه هو الصدقء والإعجاز 
ملابس لتلك الدلائل؛ لأنه ها حصل. 

(بأسرار البلاغة) متعلق بالمؤيد أى الذى قويت دلائل صدقه عند ظهور عجز 
الخلق عن معارضته بأسرار البلاغة؛ لأا ظاهرة فى الإعجاز ما فقويت جا تلك الأدلة 
وإضافة الأسرار إلى البلاغة يحتمل أن تكون من إضافة البيان أى: بالأسرار الى هى 
بحمو ع جزئيات البلاغة على أن يراد بالبلاغة ما تحصل به» ويحتمل أن تكون الإضافة 
على بابمها أى بالحكم المراعاة لتحصيل البلاغة الى هى المطابقة لمقتضى الحال كمراعاة 
التأكيد عند الإنكار» وت رکه عند عدمه (و) تُصلى (على آله) أى أقاربه من بى هاشم 
(وصحبه) أى: أصحابه» وهم من لقيه وآمن به. 

(امحرزين قصب السبق) أى: الفائزين بالغلبة عند المناضلة والمبادرة (فى 
مضامير) جمع مضمار» وهو ف الأصل موضع إحراء الخيل» والمراد هنا مواطن المباراة 
والمغالبة فى (الفصاحة) وهى ملكة يقتدر ها على الإتيان بكلام فصيح» والمراد مضامير 





)١(‏ (على صدقه) الحار وانحرور متعلق بالفعل (دلّت). 
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استعمال تلك الملكةء (والبراعة) وهى تفوق الإنسان على أقرانه فى البلاغة وغورهاء 
والكلام تمثيل شبه حال المتسابقين على الخيل فى الميدان إلى قصب ينصب أمامهم؛ 
ليفوز بالغلبة محرزه بالسبق إليه بحال الصحابة وغلبتهم لما قاواهم فى الفصاحة والبلاغة 
فى وجه الظفر بالعلو بعد المنازعة والمباراة» فاستعمل كلام الأول ف الثاى» ولا يخفى 
وجه الابتداء بالحمد والصلاةء وأما التعبير بالجملة المضارعية فلافادة دوام التتحدد 
المناسب لتجدد النعم المحمود عليهاء والنون فيهما للإشارة إلى أن الحمد والصلاة ما 
ينفرد فيه» ولا يخفى ما فى ذكر البيان والفصاحة والبلاغة والبراعة فيها والمعان 
والإعجاز والمثاى من براعة الاستهلال» وما فى ذكر التلخيص والإيضاح والمصباح الى 
هى أسماء لكتب من الإيهام الذى هو أن يشار باللفظ إلى البعيد من ن 

(وبعد) هو ظرف مبئ على الضم لقطعه عن الإضافة والأصل» وبعد الحمد 
والصلاة» وهو متعلق بأما الى قامت الواو مقامها أو بالشرط الى قامت أما مقام 
جه :وهو مهما يكن عن کی بوبلا كان هنذا ارط غاما يفيف آلا کون جرا 
لإفادته تحققه بكل حال أفادته أما القائمة مقامه» والغرض هنا محرد الانتقال من غرض 
إلى آخرء وإنما نقلت لمذا الغرض؛ لأن ربط الجواب بكل شىء المفاد للشرط بعد 
الحمد والصلاة يفيد ترتب ذلك الجواب عليهما وارتباطه ببعديتهماء وهذا رتبه فقال: 
(فيقول العبد الفقير مسعود بن عمر المدعو) أى المسمى (سعدا) وق بعض النسخ 
المدعو بسعد بزيادة الباء» وحذف المضاف إليه- وهو الدين؛ لأن لقبه سعد الدين إذ 
ذاك جائر اختصارا (التفتازان) نسبة لتفتازان بلد بخراسان (هداه الله سواء الطريق) أى 
بين له الطريق السواءء وهو الذى لا اعوجاج فيه» ويحتمل وسط الطريق» والمراد 


)١(‏ أى: أن يكون للفظ معنيان قريب وبعيد» ويريد البعيد منهماء وإن أوهم إرادة القريب» ويسمى أيضا 


بالتورية وهى من فنون البديع. 





حلاوة التحقيق)؛ لأن التحقيق الذى هو إثبات ما يحاول علمه ف كنهه مسن غير أن 
ثبت جهلا فق غير كنهه نتيجة الدليل الواضح» ولا شبه التحقيق بشىء له حلاوة 
كالعسل فى استطابة النفوس أضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية ثم أضاف له 
الحلاوة والإذاقة اللذين هما من لوازم المشبه به تخييلاء والدعاء بالحداية أمام الشروع ف 
تحقيق العلم لا تخفى مناسبته. 

(قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح) هذا مقوله والمقصود الإخبار الآن 
بمذا القول لا حكاية قوله ف المستقبل كما لا يخفى. (وأغنيته) أى: التلخيص 
(بالإصباح) أى: بشرح ذى إصباح؛ لأنه هو فى وضوحه يكون النظر فيه كالدخول 
ف الصباح» فالإصباح ملابس للشرح لاتصافه ما يشبهه (عن المصباح) أى عن شروح 
أحر يكون النظر فيها كالشهود بالمصباح» وف ذكر اسم المصباح الذى هو اسم كتاب 
لابن مالك إيهام» وف إطلاق الإصباح على شرحه إعاء إلى أنه ينبغى أن يسمى 
بالإصباح ولكن لم يعثر له على هذه التسمية» فغلبت عليه التسمية بالمطول (وأودعته) 
أى الشرح المفهوم من شرحت» ويحتمل على بعد أن يعود الضمير على التلخيص أى 
أودعت التلخيص بواسطة الشرح (غرائب نكت) أى نكتا غريبة تستبدع وتستظرف 
يقال: نكت ف الأرض بعود إذا بحث به فيهاء ومن لازم ذلك ظهور لون فى ذلك 
المكان مخالف لما أحاط به ثم استعملت النكتة من هذه المادة فى كل لون مخالف لما 
أحاط به ثم استعير ذلك للطائف المعان لمخالفتها لغيرها (سمحت ما الأنظار) أى 
حادت ها الأنظار مع أنها للطافتها ما ييبخل به» وشبه النظر بإنسان جاد ممبخول به ف 


)١(‏ المصباح في علوم البلاغة لبدر الدين بن مالك من الكتب الحيدة النافعة ال اتبع فيها صاحبها مدرسة 
السكاكى» ولنا عليه تحقيق ودراسة فى تاريخ البلاغة» منشور بدار الكتب العلمية بيروات. 
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ال ا ب 
السماحة استعارة تخييلية (ووشحته) أى زينت الشرح (بلطائف فقر) جمع فقرة وهى 
عظم الظهر فى الأصل ثم استعير لحلى يصاغ على هيئته ثم استعير لكلام عخصوص 
سيأتى إن شاء الله تعالى» وهو المراد هنا. 

(سبكتها) أى صاغت تلك الفقر (يد الأفكار) ولا شبه الفكر بصواغ فى إيجاد ما 
يستفاد حسنه أضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية» وأضاف إليه اليد والسبك 
تخبيلاً (ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم) أى الكثيرة من الجموم وهو الكثرة. 
(الغفير) أى الساتر للأرض من كثرته فهو لزيادة المبالغة فى الكثرة (من الأذكياء) أى 
أهل الذكاء وهو كمال العقل (سألون صرف الهمة) أى: إرسال قصدى (نحو) أى: 
إلى جهة (اختصاره) أى: اختصار الشرح» وأراد بالحهة الاشتغال باختصاره» وأراد 
بالاحتصار جرد الإتيان منه ببعضه مع إسقاط بسط التعبير عن ذلك البعض بدليل 
قوله: (والاقتصار على بيان معانيه) أى: معان التلخيص (وكشف أستاره) هو معن ما 
قبله» ولا يخفى ما فيه من تشتيت الضمائر» اتكل فيها على الظهور لذهن السامع» وق 
ذكر الرؤية ووصف السائلين بالكثرة والفضل والذكاء تأكيد موجب الامتثال حيث 
كان السؤال ممن هو هذا الوصف مع مباشرتمم ووصوطم للمسئول» ولم يكن 
بالمراسلة» ولا من غيرهم ثم بين الحامل لهم على السؤال بقوله: سألون ذلك رلا 
شاهدوا من أن المحصلين) أى: الذين حصلوا غير هذا الشرح أو من شأفهم التحصيل 
(قد تقاصرت) أى قصرت إذ ليس المراد أنهم قدروا لكن تقاصروا أى: استعملوا 
القصور (هممهم) أى عزائمهم (عن استطلاع طوالع) أى لم تبلغ عزائمهم أن 
يستطلعوا طوالع (أنواره) أى: علوم ذلك الشرح الى هى كالأنوار الحقيقية الطالعة» 
فإذا كان المحصلون فى هذه الحالة بالنسبة لذلك الشرح فما ظنك بغيرهم! ولا منافاة 


؛ فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية ثم أضاف إليها 
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استطلاع أى إلى طلب طلوعها أو إلى إطلاعها بناء على أن السين والتاء للطلب أو 
التعدية (وتقاعدت عزائمهم) هو .معن تقاصرت هممهم (عن استكشاف) أى: إظهار 
(خبيئات أسراره) أى: لطائف علومه المحبآت ف لطفها فاحتاحت إلى استكشاف فهو 
معن استطلاع طوالع أنواره (و) الما شاهدوا أيضاً من (أن المنتحلين) أى: الآخحذين 
لكلام غيرهم مظهرين أنه لهم (قد قلبوا أحداق الأحذ والانتهاب) شبه الآحذ لكلام 
الغير ظلماء وهو الانتهاب بإنسان غاصب بجامع ملابسة التعدى فيما هو للغير» فأضمر 
التشبيه فى النفس استعارة بالكناية» وذكر تقليب الأحداق تخييلاً؛ لأن تقليب الحدقة 
من لوازم المشبه به» وبالحدقة يتكمل أو يتقوم وجه الشبه إذ بالنظر يحصل التعدى فى 
الأحذ؛ ويحتمل أن تكون إضافة الأحداق إلى الأحذ محرد الملابسة» أى: قلبوا أحداقهم 
للأحذ فيكون الكلام كناية عن الاعتناء بالأحذ فتقليهم أحداق الأحذ عبارة عن 
اعتنائهم بذلك الأحذ (و) إن المنتحلين (مدوا أعناق المسخ على ذلك الكتاب) شبه 
أيضا اعت الى هو كالح وهو لايل ضورة باقع مها انان متك ضع 
الأشياء فى غير مواضعها يحامع التلبس بالإفسادء وعبر عن الأحذ بالمسخ جازا للإشارة 
إلى أن المعيى المنقول بعبارهم يكون فى تلك العبارة الى هى كالصورة له أقبح منه ف 
عبارة الكتاب» ولا شبهه كذلك أضمر التشبيه فى النفس كناية» وأضاف إليها الإعتاق 
تغييلاء فالمسخ على هذا قد اجتمع فيه كونه جازا حقيقيا واستعارة بالكناية» وهو من 
الغريب الذى لا يكاد يوجد له مثال» وق التعبير مد العنق على الكتاب المضمن مععئ 
العكوف عليه إشارة إلى شدة الاشتغال به كما تقدم فى تقليب الأحداق» فهذه الفقرة 
معن الى قبلهاء وإنما كان التقاصر وأحذ المنتحلين علة لطلب اختصار الكتاب؛. لأن 
فى اختصاره نفع المتقاصرين بإعطائهم مقدورهم وقمع المنتحلين بإطراح الناس بذلك 








۲١ 
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pT‏ د عن الاشتفال بالانتحال لبطلان مرجوهم من ملاحظة 
الناس إياهم. 

( و كنت أضرب عن هذا الخطب) أى: عن هذا الأمر» وهو اختصار الكتاب يقال: 
أضرب عن كذا معن أعرض عنه (صفحا) أى إعراضاء فيكون مفعولاً مطلقا أو 
وال انه ها نر مر كدة ا ا على اما حه ,اک على فا 
يحب أن يراد ما يصح علة للاعراض كثمرة الإعراض إذ لا يصح كون الشىء علة 
لنفسه» فيراد به مثلاً هنا قطعاً للجج القيل والقال؛ لأن التأليف لا يخلو صاحبه من 
ذلك» ولو أبدع فيه» وف الإعراض قطع لذلك أو استجلاباً للراحة؛ لأن فى الإعراض 
استجلاب ذلك فليتأمل (وأطوى دون مرامهم) أى: مطلوهم (كشحا) والكشح هو 
ما من أسفل الخاصرة إلى الضلع الأسفل» وطيه معلوم» وعبر به عن لازمه عرفا وهو 
عدم وصول صاحبه به إلى المطوى عنه» ثم استعمل فى مطلق الامتناع من الشىء يحازا 
مرسلاً من التعبير عا هو لعدم الوصول لشىء مخصوص عن عدم الوصول مطلقاً 
ويحتمل أن يكون الكلام نيلا وأنه شبه حاله من الامتناع من الشىء المطلوب بحال 
5070 عن مماسة الشىء» فعبر بلفظ الثان عن الأول» والمراد أنه ألغى النظر 
عن مطلويهم ثم علل إلغاء النظر بقوله (علما مى ب)أن مطلويهم وهو شرح يقع 
الاتفاق عليه فيترك غيره نما للمنتحلين كا محال ل(أن مستحسن الطباع بأسرها) أى: 
بجميعهاء والأسر فى الأصل حبل يربط به الأسير» ويقال: ذهب الأسير بأسره أى: 
بحبله» وإذا ذهب بأسره فقد ذهب بكليته؛ ثم كن به عن الجميع مطلقاء (ومقبول 
الأسماع) قبولاً آتيأ» (عن آخرها) فيلزم عمومها للجميعها؛ لأن الإتيان عن الآخر فرع 
الإتيان عما قبله (أمر) حبر مستحسن أى تركت ذلك لما علمت من أن ما يستحسنه 


1١‏ يقال: أقمعه: أى قهره وأذله فانقمع. 


۲ 
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الناس جميعاً أمر (لا يسعه) أى: لا يقوم به (مقدور البشر) 
المحلوق (وإنما هو) أى: مستحسن جيع الناس (شأن خالق القوى والقدر) ولا يلزم 
من هذا القول بتأثير القدرة الحادثة كما يقول به من هذه عبارته فى الأصل»› وهو 
الزتخشرى لجحواز التعبير بذلك عند الس عن الاستطاعة (و) منعن أيضاً عن مساعدقم 
علمى ب(أن هذا الفن قد نضب) أى: غار" (اليوم ماؤه) ونضوب مائه عبارة عن 
ذهاب فائدته» شبه حال الفن فى انقطاع نتائجه بأصل يابس لنضوب مائه فأضمر 
التشبيه فى النفس استعارة بالكناية» وذكر نضوب الماء تخييل (فصار) عند متعاطيه 
(جدالاً) أى: احتلافا ولغطا (بلا أثر) أى: بلا فائدة لعدم وقوف متعاطيه على حقائق 
أسراره فيتمشدقون بظواهره (وذهب رواؤه). بضم الراء: حسن منظره أو بفتحها 
فحن ع .وهو عار عع هاب اه رای اق لك اى رعا اك كار 
أو احتجاجا (بلا مى أى: بلا فائدة» وفيه لظف تشبيه الكلام فيه بشجر الخلاف» 
وهى لا نمر ها وهى المسماة بالصفصاف (حين طارت) أى انتهى به الأمر فى 
الاضمحلال إلى أن طارت (بقية آثار) أى: أبحاث (السلف) من العلماء (أدراج 
الرياح) أى: اضمحلت فلم يبق منها فائدة» والأدراج: جمع درج وهو الطريق» وهو 
منصوب على أنه مفعول مطلق» أو ظرف أى: ف طريق الرياح أو طيران طريق الرياح 
وأراد بطريق الرياح حالهاء وهو سرعة ذهابه كما طارت به» ومن لازم ذلك تلفه وعدم 
وحدانه» وهو المعبر عنه هنا مجازاً مرسلاء وكثيرا ما يعبر بأدراج الرياح عن عدم 
وحدان فائدة الشىء هذا الوحه» ومنه قوهم:"ذهب دمه أدراج الرياح" أى: ذهب 
درا ولم يترتب على دمه فائدة الأحذ بالثأر ولا غيرها (و) حي (سالت بأعناق مطايا 
تلك الأحاديث البطاح) وهذه عبارة ساعن E‏ بقية السلف ويتوجه فى هذه 


)١(‏ يقال: غار الماء أى: سَفل فى الأرض. 


۳ 


العبارة أن يكون شبه الأحاديث فى تلك الأبحاث بقوم مسرعين السير حي غابوا فى 
عدم الوجدان» والغيبة بعد الحضور بسرعة فأضمر التشبيه فى النفس كناية» وذكر 
المطايا والبطاح والأعناق تخييل» ويحتمل أن يكون الكلام تمثيلاً وأنه شبه حال الأبحاث 
ف ذهايما بال ركب المسرعين فاستعمل تركيب الثانى للأول» وعلى هذا يكون ذكر 
اديت يا وها ما بن ق 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباط“ 

والأباطح: جمع أبطح وهو المكان المنبسط فيه دقاق الحصى» والمطى هى 
ال وا كان سيرها غك كرفا ية سيل الا فيه من مخية«الاتصال والسرفة: 
والحسن شبهوا سير الإبل فيه بالسيلان» ونسبوه للأعناق؛ لأن فيها تظهر السرعة» 
فهذا الكلام جار ف أصله» وتحوز به ثانا بالاستعارة أو التمقيل كما قررتا 
فليفهم. 

(وأما الأحذ والانتهاب) هذا معطوف على مقدر إذ كأنه قال: أما ما ذكرتم 
من وضع الاختصار لعله يتفق عليه فينتفع به» فذلك ما يرغب فيه» وحمل على الوضع 
لولا أن أعلم أن مستحسن الطباع غير ممكن من مخلوق عادة» مع علمى بترك الناس 
لهذا الفن» فصار التأليف فيه تضييعاً للوقت لعدم وجدان المشتغلين» وأما دفع الأخذ 
والانتهاب له فليس مما يحتمل على الوضع (فم)إنه (أمر يرتاح) أى: يطمئن (له 
اللبيب) ويفرح به» فلا يطلب قطعه بالاختصار لما فيه من الأحر والرفعة؛ لأن النسبة 
الآحذين من ذلك الشرح منا نسبة شارب وضيع لفضلة من هو أعلى كما قال: 


شربنا فأهرقنا على الأرض جرعة (فللأرض من كأس الكرام نصيب) 


(۱) دلائل الإعجاز: 54لاء هلا2» 7915 5975. بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 
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وقد جعل المصنف الفاء مكان الواو للترتيب يعن فنسبتهم منا نسبة الأرض 
من شارب ملا الكأس؛ وهذا يعلم أن الكلام حكاية على وجه الإشارة إلى التمثيل» 
ويحتمل أن يكون تمثيلاً حقيقة وأنه شبه حاله معهم فى رفعته ودنوهم فى أخذ النفع 
القليل بحال الأرض مع الشاربين فاستعمل للحال الأول ما للحال الثان إذ المعى أنا لا 
نتغيظ من ذلك؛ لأن لهم من فضلتنا ما للأرض من كأس الشارب فليفهم ثم قال 
(وكيف ينهر) أى يطرد (عن) علومنا الى هى ك<(الأفار السائلون) نائب فاعل ينهر 
(ولمثل هذا) الأحذ (فليعمل العاملون) لما فيه من رفعة صاحبه علما ودينا أما علما: فلا 
يحتاج المنتحلون إلى الأحذ من علومه» وأما دينا: فلتمكينهم بإظهاره من الأخذ منه» 
و غه تدهم مع ضيزة على جه نا له لمهم .يفن فلا بكرن ذلك اما 
على التأليف» وف الكلام تعيير الآحذين وتقبيح لشأهم بالنسية إل أنفسهم» ولو کان 
بالنسبة إلى المأخوذ منه رفعة له (ثم ما زادتهم مدافعي) بترك إحابتهم (إلا شغفا) أى 
حبا شديداً (وغراما) أى: ولوعاً بالمطلوب (وظماأ) أى عطشا معي رغبة فى مطلوكم 
(ق هواجر الطلب) شبه الطلب بزمن به هواجحر جمع هاجرة» وهى وقت اشتداد الجر 
بجامع كون كل منهما مظنة للاشتمال على ما يطلب دفعه» فأضمر التشبيه استعارة 
بالكناية» وذكر المواحر تخييلاً (وأواما) بضم الحمزة» وهو العطش (ف)لما رأيت ازدياد 
شغفهم رحمتهم ف(انتصبت) ا قمت :نقيت (لشرح الكتاب) ا كائناً (على 
وفق مقترحهم) بأن يكون على الحالة الى يطلبون من الاختصار والاقتراح طلب من 
غير روية» وهو مما يدل على كمال الرغبة (ثانيا) نعت للشرح المقدر بعد نعته بامجرورء 
ا ا ويحتمل أن يكون ظرفاً أى: شرج كاننا ف رمن نان باعتبار الأول» 
ويحتمل على بعد أن يكون حالاً من ضمير انتصبت ويكون .معن جاعلاً الشرح ثانياء 
وه 25 د إلى الشرح بتضمينه للفعل المتعدى جاعلا. وإنما قلنا ذلك؛ 


Yo 
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لأنه إنا يقال: ثنيته صرت له ثانياً لا جعلت له شيعا آخر ثانيا» وعلى هذا الاحتمال 
الا رن فغ ثانا ى ول ود اا کر اا ی م على لان 
الأول لأغما حالان م حك .وفك اجان اران غ إمقاط الوار لح 
ظهور ما يعطف عليه» وقوله لعنان متعلق بثانياً الثان» وهو من ثنيت الفرس بالعنان 
صرفته به» وقد شبه العناية الى هى شدة الاهتمام بالشىء ف التوصل إلى المرغغوب 
بالفرين كاه فك صرف العتان كن وو الااختضار حه ر اراد يدافتل 
به ثم شكا مما صاحب هذا الانتصاب مما يناق حصول المراد فقال: (مع جود القريحة) 
أى: الطبيعة العقلية» وجمودها عدم انبساطها ف المدارك» وهو مستعار من جمود الماء 
ف قلة الانتفاع إلا بعد التكلف» وأصل القريحة أول ما يستنبط من البفر» ثم 
استعير لأول مستنبط من العلم لملابسة كل منهما الحياة؛ لأن العلم سبب حياة الروح» 
والاع سي ا ا 2 ا لانن لعفل ا ع ے اق ا 
حار مرسلاء ثم صار حقيقة عرفية ويتوحه أنه شبه العقل بالماء كناية» وذكر الجمود 


ص ۶ 


خییلا. 





(بصر البليات) والصر البرد الشديد الذى يجمد به الماء» وإضافته إلى البليات 
من إضافة المشبه به إلى المشبه كما لا يخفى (وخود) أى: انطفاء (الفطنة) أى: العقل 
والذكاء بذهاب كثرة منافعه فى مداركه» وكأنه شبه الفطنة بالنار فى انتشارها ف 
المدارك وتحكمها فيها كانتشار النار وعدم تقلب شىء من الحترق عنهاء فأضمر 
التشبيه كناية» ونسب لما ما هو من لوازم المشبه به وهو الخمود (بصرصر) أى: الريح 
الشديدة (النكبات) أى: المصائب» وإضافته لما بعده كإضافة الصر لما بعده. قيل: وق 
تشبيه الطبيعة العقلية بالماء والنار ما يدل على جودقا واعتدالها وأحذها من طرق 
الحرارة والبرودة معاء ولم تمل لأحدهما على الخصوص. 
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(نبو) أى: بعد (الأوطان عين) ف تلك الأسفار (و) نبو (الأوطار) أى: الحوائج عى 
فيها؛ لاما سبب الاغتراب المانع عادة من نيل الأوطار (حێ) أى: ف(طفقت) أى: 
جعلت (أجوب) أى: أقطع (كل) مكان (أغبر) أى: كثير الغبرة (قاتم الأرحاء) أى: 
مظلم النواحى بتلك الغبرة (و) طفقت (أحرر) أى: أهذب وأنقح (كل سطر منه) 
أى: من هذا المختصر (قى شطر) أى قطعة وطرف (من الغبراء) وهى التراب المتطاير 
gE‏ ا اند من راف رن تان ب ور ل ا اه 
القائل (يوما) أكون (بحزوى) اسم موضع (و) أكون (يوما) آخر (بالعقيق) موضع (و) 
أكون (بالعذيب) موضع آخر (یوما و(" أكون (یوما) آخر (بالخليصاء) موضع (ولما 
وفقت بعون الله تعالى) أى: بإعانته وتقويته (للإتمام) هذا يدل على تأحير الخطبة عن 
التأحير» (وفضضت) أى: أزلت وفتحت (عنه) عن الكتاب المشروح أو عن الشرح 
(حتامه بالاحتتام) أى: بختمه وتمامه. أما إزالة الختام أى: الطابع السائر للمشروع 
باختتام الشرحء فالمراد به إزالة الخفاء بختامه» والمراد بالختام على هذا انبهامه بحازاً عن 
الختام ا محسوسء وأما إزالة الختام عن الشرح؛ فلأنه مستور لا يشتغل به إلا بعد حتامه» 
ويحتمل هذا فى المشروح أيضاء لأنه لا يتفهم منه إلا بعد تمامه» وق بعض النسخ 
قوضت بالقاف ثم الواو من التقويض» وهو نقض البناء من غير هدم» وى موضع اختام 
ف هذه النسخة الخيام بالمثناة أسفل جمع حيمة» وهو معن ما قبله؛ لأن المراد إزالة 
الساتر عن الاشتغال بالشرح بختامه (بعدما كشفت عن وجوه خرائده اللثام) شبه 
معانى الكتاب فى حسنها واحتجابا على الأفهام بالخرائد» وهى الجوارى المستحسنات 


¥ 





فاستعار ها الخرائد وذكر اللقام» . وهو :ها يوصع لي الفم والوجوه تر شيح (و) بعدما 
(وضعت کنوز فرائده) إلى محاسن علومه الى هى كالكنوز فى خفائهاء والفرائد فى 
الأصل الحواهر المستحسنة ثم استعيرت محاسن العلم (على طرف الثمام) متعلق 
بوضعت» أى: وضعت تلك العلوم على حد الثمام وطريقته» والثمام نبت سهل 
التناول. وما كان على حده وطريقته فى السهولة يكون سهل التناول» وبعدية التقويض 
عن كشف أستار الكتاب إنما تتم إذا أريد به كما تقدم رفع الحجاب بينه وبين الناس 
فى تمكنهم من مطالعته» ولا شك أن ذلك يكون بالاختتام الذى هو بعد تفسيره 
وكشف أستاره (سعد الزمان) بظهور الخير فيه وهو جواب لما (وساعد الإقبال) أى: 
وافقئ بعد الإباية على كل مطلوب «ودنا المى) أى: قرب ما أتمى بظهور أمارته 
(وأحابت الآمال) أى وافقتئ فى الاتصال ها مرحواتى بعد الإباية» ونسبة السعادة إلى 
الزمان والمساعدة للاقبال محاز عقلى» والمراد أهلهما. ودنو المئ بدنو زمانه» فهو على 
إسقاط المضاف» وشبه الآمال بإنسان مجيب بعد الطلب فى حصول المراد فى الحملة 
فأضمر التشبيه فى النفس كناية» وذكر الإجابة تخييلاً (وتبسم) عطف على سعد (ق 
وجوه رجائى المطالب) شبه المطالب بإنسان مرغوب منه التناول متبسم» وشبه الرجاء 
بإنسان طالب استعارة بالكناية فيهماء وإضافته إلى الأول الوجهء وإلى الثان التبسم 
تخييل» والمراد إقبال المطالب بعد بعدهاء ثم بين سبب سعادة الزمان وإقبال المطالب 
بقوله (ب)سبب (أن توجهت تلقاء) أى جهة (مدين) أى: مكان شبيه .عدين» وهو 
مكان شعيب عليه السلام فى حصول المآرب فيه» فهو استعارة من العلم ويأتى وجه 
ذلك فق بابه إن شاء الله تعالى» وإضافته إلى (المآرب) إيماء إلى وجه الشبه» وهذا الكلام 


مقتبس من قوله تعالى زولا تو جه تلقاء مديد ٩4‏ 9 اا من المكان الذى هو مدين 


مل© القصص: 0 


۸ 
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المآرب قوله (حضرة) أى: مكان (من أنام الأنام) أى: جعل الخلق نائمين رف ظل 
الأمان) أى: فى الأمان الذى هو كالظل فى وجود الراحة فيه» وهذا تخلص لمدح 
صاحب مكانه ووقته. 

(وأفاض عليهم سجال العدل والإحسان) شبه حال الملك فى نفعه العام وكثرة 
عدله بالسجال جمع سجلء وهو الدلو فيه الماء يجامع عموم النفع للطالبين مطلقاء 
فاستعمل فيه ما استعمل فى الأول بساق مثلاء وذكر العدل تحريد فى التمثيل (ورد 
بسياسته) وحسن تدبيره (الغرار) بكسر الغين» وهو النوم (إلى الأحفان) أى: العيون 
وهذا كناية عن كثرة العافية الى يكون معها النوم المفقود فى وقت الشر الكائن قبل 
الممدوح (وسد هيبته) أى: مخافة غيره له (دون يأحوج الفتنة) أى: دون الفتنة الى 
هى فى كثرهًا وفسادها كيأحوج (طرق العدوان) مفعول سد» وسده طرق العدوان 
بقهره أهل العدوان» فسد طرقه عبارة عن قطع أسبابه؛ لأن سد الطريق يستلزم قطع ما 
يأتى من قبله فهو بحاز مرسل» ويحتمل غير ذلك (وأعاد رميم الال مورا اة 
الفضائل جمع فضيلة وهو ما يمدح به الإنسان من الأحلاق بالموتى فى ذهابها 
واا ا امان كاه فنصي رها الق اة ور الال ا وب 
إلى الممدوح أنه أعادها منشورة» أى: مبعوثة بعد موا (ووقع بأقلام الخطيات) أى: 
كتب بالخنطيات» وهى الرماح الى هى فى التأثير ف ذى صفح كالأقلام (على 
صحائف الصفائح”" لنصرة الأنام) أى: كتب على الصفائح» وهى السيوف العراض 
الى هى للتأثر بالخطيات كالصحائف القرطاسية للتأثر بالأقلام (منثورا) أى: أثر تأثيرا 
ككتابة كلام منثور» فإضافة الأقلام والصحائف لما بعدهما من إضافة المشبه به إلى 
المشبه» وف قوله وقع استعارة تبعية حيث أطلق التوقيع فيه» وهو فى العرف الكتب على 


)١(‏ بين الصحائف والصفائح جناس ناقص. 
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ن السووفت بود كر الذرن ريع ودلك كنانا عن شيرة اطيساة. 
ولف قال ال ای كب رر باللطانة غل ارف ج تعر ای ي 
الممدوح. 

(وهو السلطان الأعظم) لا وزيره أو خليفته (مالك رقاب الأمم) بقهره لحم 
(ملاذ) أى: ملجأ (سلاطين العرب والعجم) لدفعه عنهم ما لا يطيقون دفعه ولو كانوا 
مما هم عليه (ملجأ) أى: 55 (صناديد) جمع صنديد انر الصاد وهو الشجاع 
المقدام (ملوك العا ) لأن الشجاعة والقوة تنتهى إليه فيلجأون إليه فيما لا يستطيعون 
(ظل الله تعالى على بريته) أى: خليقته» وتسمية السلطان ظلاً؛ لأنه يلجأ إليه من 
الشدائد كما يلجأ إلى الظل من الحر» وإضافته إلى الله تعالى؛ لأنه هو الناصر له 
والمملك له (وخليفته فى خليقته) حيث أعطاه قوة يتحكم يما ف العباد وأمره فسيهم 
بالغدل"الذائ هو ضف 

(حافظ البلاد) من الشرور بأسرها (وناصر العباد) على جميع الأعداء (ماحى 
ظلم الظلم والعناد) أى: مذهب الظلم والعناد اللذين هما كالظلمات فق الاغتمام 
عندهماء وعدم الوصول معهما إلى رشد ونفع (رافع منار الشريعة النبوية) والمنار 
الصومعة» ورفع منار الشريعة كناية عن إظهارها؛ لأن رفع المنار يستلزم ظهور 
مصاحبهاء وهو ما رفع له (ناصب) أى: رافع (رايات) أى: أعلام العلوم الدينية» 
فالكلام كناية كما قبله. (حافض جناح الرحمة لأهل الحق واليقين) شبه رحمته بطائر له 
أفراخ يخفض الحناح ويرحيها لحفظ تلك الأفراخ» ووجه الشبه حفظ ما يخشى فساده» 
فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية وذكر الجناح تخييل» ويحتمل غير ذلك (ماد 
سرادقات الأمن) الحاصل (بالنصر والعز والفتح المبين) أى: البين. والسرادقات هى 
أحبية الرؤساء وإضافتها إلى الأمن من إضافة المشبه به إلى المشبه وذكر المد ترشيح للتشبيه» 
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الشبه کون كل لدفع ما یکره (كهف الأنام) شبه بالكهف ف 
الالتجاء إليه (ملاذ) أى: ملجأ (الخلق قاطبة) أى: جميعاً (ظل الإله) للالتجاء من حر 
الشدائد إليه كالظل (حلال الحق والدين) أى: به يعظم الحق فى صدور الخلق ويعظم 
الدين» ولا يخفى ما فى هذا الثناء من سوء المبالغة (أبو المظفر) كنية الممدوح (السلطان 
محمود) اسمه (حان بك خان) لقب أعجمى له (حلد الله سرادق عظمته وجلاله) أى: 
أدام الله عظمته الى هى كالسرادق ف الالتجاء إليها. (وأدام رواء) حسن منظر أو 
عذب. (نعيم الآمال) أى: تنعم أرباب الآمال الكائن (من سجال أفضاله) أى: من 
أفضاله الذى هو ف فيضانه على الدوام كالسجال ف إفراغها على العطاش» 
(ف)حيث كان الممدوح يذه الصفة (حاولت) أى: رمت (هذا الكتاب التشبث 
بأذيال الإقبال) شبه إقبال الممدوح بالعطاء برحل لابس شريف من استمسك بأذياله 
بلغ المراد ونجا من كل جائحة ف الاستغناء به» فأضمر التشبيه فى النفس كناية وأضاف 
التشبث بالأذيال إليه تخييلا (و) حاولت (الاستظلال بظلال الرأفة والإفضال) أى: 
رمت تناول إفضالهء ورأفته اللذين هما كالظلال ف الالتجاءء فإضافة الظلال إلى الرأفة 
من إضافة المشبه به إلى المشبه» وذكر الاستظلال ترشيح للتشبيه (ف)بسبب قصدى 
لتلك الحاولة والدحول ف تلك الرأفة والإفضال (جعلت تأليفه) أى: هذا الكتاب 
(حدمة لسدته الى هى ملتعم شفاء الأقيال) السدة عتبة الباب» والأقيال جمع قيل وهو 
مللك سن ولو ل جو ا و و 
تستلم بشفاء الملوك» فما ظنك بغيرهم؟ والسدة كناية عن الممدو ”2 أى: جعلت هذا 
الكتاب خدمة للممدوح» والخدمة فى الأصل سعاية فى مراد المخدوم» ولا كان هذا الممدوح 


)١(‏ وهى ما تسمى كناية عن نسبة كقوطم (الحد بين برديه). 
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للخطيب القزوينى 

الحمد لله ا ا اا اا ييا O‏ 
راغبا فى الحق والعلم فى زعم المادح كان التأليف خدمة لهء ففى الكلام مدحه هذا 
المعيى» وهو كونه راغبا فى الخيرات آمراً ما (و) حدمة للسدة الى هى (معول رجاء 
الآمال) أى: على تلك السدة يعن مولاها يعول ويتكل الراحون فى آمالحم» وف الكلام 
تكبيه الكنال. بالكل التي ا بوكر او وول وی قلف الد اا 
(مبوأ) أى: منزل (العظمة والحلال) وهذا كناية عن صاحبها (لا زالت) تلك السدة 
(ممط) أى: محلا تحط به (رحال الأفاضل) عند انتهائهم فى أسفارهم إذ لا يرحلون إلا 
ها لطلب إفضاها (و) لا زالت (ملاذ) أى: ملجأ (أرباب) أى أصحاب (الفضائل) 
وهى ما يطلب نحصيله من الفضل (و) لا زالت (عون الإسلام) يستعينون يما على 
حلب كل مهم (و) لا زالت (غوث الأنام) يستغيثون ما على دفع كل ملم (ب)جاه 
(البى) محمد (و) بحاه (آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) انتهى شرح الخطبة» 
فلنشرع بعدها فى المقصودء فنقول: ابتدأ المصنف كتابه بعد التبرك بالبسملة بجملة 
الحمدلة لدلالتها على الدوام والثبوت» ولكوفا فاتحة الكتاب العزيز» ولورود الأمر 
بالابتداء يما فى الحديث الشريف مع تضمنها أداء شكر بعض ما يجب شكره من النعم 
الى تأليف هذا الكتاب من آثارها فقال: 

القول فى الحمد والشكر 

(الحمد لله) الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم» والشكر فعل فيه 
تعظيم المنعم بسبب النعمة فحين لم يقيد الحمد بكونه فى مقابلة النعمة صح أن يكون 
متعلقه النعمة» وأن يكون محرد استحقاق الكمالء» وقد قيد باللسان»ء فلا يرد إلا منه. 
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وحين لم يقيد الشكر بكونه فعل اللسان صح وروده منه ومن سائر الأركان» وقد قيد 
بكونه فى مقابلة الإحسان فلا يكون متعلقه غيره» فالحمد على هذا أحص مورداً إذ لا 
يرد إلا من اللسان. وأعم متعلقاء لصحة كون متعلقه الإحسان وغيره» والشكر أعم 
تور لوخ هتمق الان وره ام ق او 0 بقارن ج 
فلهذا كان بينهما عموم من وجه يجتمعان فى الفعل اللسانن ف مقابلة الإنعام» وينفرد 
الشكر فيما يكون بغير اللسان» والحمد فيما يكون لا فى مقابلة الإحسان» وهذا أمر 
مشهور معلوم. 

والله: علم على ذات واحب الوجود المستحق لكل كمال؛ ولذلك علق به 
الحمد لثلا يتوهم اختصاص استحقاق الحمد لو علق بوصف كالرزاق مثلاً يمهة ذلك 
الوصف فتضمن الكلام الاستحقاق الذاتى وسينبه على الاستحقاق الإحسانى بقوله 
بعد على ما أنعم» وأل فى الحمد للجنس؛ لأنه المتبادر عند انتفاء قرينة إرادة عموم 
الأفر اد» والعهد الخارجى. ومع ذلك لا يناف الاحتصاص؛ لأن التعريف بالألف واللام 
الجنسية مع كون الخبر ظرفا خاصاً ما يفيد الاختصاص كقولنا: الكرم فى العرب 
والشجاعة فى قريش» والطريق فى إفادته أن التخصيص بالجنس من حيث هو يستالزم 
انتفاء كل فرد منه عن غيره لوجود الجنس فى ضمن ذلك الفرد» وإلا لزم عدم 
الاختصاص حينئذ» والفرق بين إفادة لام الجنس لعموم الأفراد» وإفادهها بواسطة حصر 
ما هى فيه لعموم نفى الأفراد عن الغير ظاهرء وهو أن الوجه الأول فيه إشارة باللام 
إلى الحقيقة فى ضمن كل فرد .ععونة القرائن كقوله تعالى:9إإن الإنسان لفى خسر&“ 
والثاى إنما فيه الإشارة إلى الجنس فى ضمن فرد واحد لكن لا أفاد التعريف والتقديم 
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الاحتصاص استلزم انتفاء عامة أفراد الجنس عن غير المختص فمن قال هنا بالعموم أراد 
حصر أفراد الجنس ف المختص لاقتضاء الاختصاص المستفاد من التعريف نفيها عن غيره» 
ومن قال بالجنسية أراد أنما للإشارة إلى الجنس فى ضمن فرد واحدء والمال فى الاخحتصاص 
واحد» والحصر على المذهب السئئ ظاهر؛ لأن الحمد إما مستحق بالذات أو بالفعل. 

وأما على المذهب الاعتزالى فلأن غير المستحق بالذات هذا المحمود هو الذى 
مكن من أسبابه» وهو حالق تلك القوى فعاد الكل إليه ذاتاً وفعلا ولهذا صح من 
الزمخشرى ارتكابه مفاد الحصر ف هذا المقام مع كونه اعتزاليا من يقول بخلق الأفعال 
أذل الله بدعته ومحاها أبدا. 

ثم إن إفادة الجملة لإنشاء الحمد الذى هو المقصود منها إما أنما نقلت من مادة 
الاخبار إلى الإنشاء عرفا كما نقلت ألفاظ العقود كبعت وأعتقفت من القبر إلى 
الإنشاء» وإما لأن المراد بالحمد المحمود به» فتتضمن الحملة ثبوت اتصاف المحمود بجميع 
ما يحمده به فيصح الثناء معضمون الجملة» ويصح أن يراد بالحمد معناه ويفيد هذا 
المعن بطريق اللزوم أيضا إذ يصير التقدير حينئذ» والثناء بكل وصف جيل يستحقه الله 
تعالى» وإذا استحق أن يثئ عليه بكل جيل فقد أثى عليه ذاكر الجملة بأنه قد استحق 
أن يتصف بكل جميل وقدم ذكر لفظ الحمد على لفظ الجلالة» ولو كان الوصف 
بالجميل لا يستفاد إلا من مجموع الحزأين مع كون الحلالة أهم لشرف ذاها؛ لأن لفظ 
الحمد أنسب لمقام الثناء مع كونه عبارة عن وصف مصدوق الحلالة فليس غيرها كما 
أنه ليس عينها فى المصدوق والأهمية النسبية ولو بالعروض تقدم فى باب البلاغة على 
الأعمية الذاتية إذ ليس المراد بالذاتية إلا ما يحق عند عدم عروض مناسب للمقام» وهذا 


قيل: اقرا باسم ربك207 قدم اقرأ؛ لأن الأهم أى: الأنسب لمقام القراءة اللفظ الدال 
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وهو تابع لما يناسب المقام» وقد يزيل الذاتيات بذلك القصدء ألا يرى أن الركن 
الأعظم فى الإسناد وهو المبتدأ قد يزيله قصد البليغ أن يفيد بحذفه إيهام أن ذكره 
كالعيث لوحود ما يدل عليه ف المقام. ظ 

(على ما أنعم) أى: على إنعامه» وهو متعلق بأحمد مقدراء وإنها لم نجعله 
متعلقا بالحمد المصرح به لتلا يلزم الإخبار عن الموصول قبل كمال الصلة وجعلنا ما 
مصدرية لثلا يحوج حعلها اما إلى تقدير الضمير؛ ولأن الحمد على الإنعام الذى هو 
وصف احمود أحق من الحمد على المنعم به إذ لا يصح على المنعم به إلا باعتبار 
الإنعام» وحذف مفعول أنعم؛ ليوهم السامع قصور العبارة عن الإحاطة به» وقلنا 
ليوهم السامع» ولم نقل لتحقق قصور العبارة» ولو كان ذلك هو الواقع عند قصد 
الإخاطة تفصيلا؛ لأنه لا يتحقق القضور لضحة الاخاطة بالاجال كقولنا: الحم لله 
على كل نعمة أو لأن الذى ينبغى عند قصد شكر نعم المحمود تفصيلها ليتبين جمال 
الشكور و كرمه» عند ذلك يتعذر الاستيفاء فيتوهم اختصاصها بشىء دون شىء 
فحذف نفياً لذلك التوهم الواقع بذلك التفصيل» ثم لما أفاد العموم بالحذف لما ذكر 
حصص نوعين بالذكر لأهميتهما للحاحة إليهما فى بقاء الإنسان فى عافيته وسلامته 
وما نعمة البيان ونعمة تحقق العدل أما نعمة البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى 
الضميء فجلالتها المفيدة لأهمية تخصيصها بالذكر أن الإنسان فى غاية الافتقار عادة فى 
مصالحه إلى مخالطة أبناء جنسه؛ ليستعين يهم على التوصل إلى مآربه الضرورية وغيرهاء 
وعند الاستعانة يحتاج كل منهم إلى أن يطلع صاحبه عما فى ضميره» ليعينه فيه 
والتوصل بالإشارة مع ما فيه من مشقة البطء ف التبليغ لا يعم غير المبصرء والتوصل 
بالكتابة فيه مشقة عظيمة» فكان التوصل بالعبارة غاية النعمة؛ لعمومها وسهولتها لكوفها 


fo 


وعلّم من البيان ما لم نعل والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمد خير مَنْ 





النوع الإنسان عادة تؤدى عند قصد التوصل إلى ما يفتقر إليه كل إلى التحالف ف 


الشهوات» فيدافع كل صاحبه عما يشتهى لنفسه فيظلم القوى الضعيف» ويدفع 
الصاح عما ينبغى له كل سخيف» فاحتيج إلى العدل الرافع للظلم» والعدل لا يتم إلا 
بقضايا كليات تحيط بجميع الحزئيات ضرورة أن ما يتعلق بحزئية قد لا يتعدى إلى 
أحرى» وتلك القوانين هى من جزئيات الشرع فأشار إلى النعمة الأولى عاطفا هما لمزيد 
اهتمام كما ذكرنا فقال (وعلم من البيان ما لم نعلم) أى: نحمده تعالى على تعليمه لنا 
ما لم نعلم من البيان» فمن البيان بيان لما قدم عليه لرعاية السجع وزاد ما لم نعلم مع 
كون التعليم يستلزمه لهذه الرعاية» ولزيادة التأكيد لما فيه من الإشارة إلى كمال النعمة 
حيث علمنا ما لسنا أهلاً لعلمه بسهولة» والبيان هو: المنطق الفصيح المعرب عما فى 
الضمير كما تقدم» وفيه الإبماء إلى أن هذا العلم المقصود مما يتعلق بالبيان» وهو براعة 
الاستهلال ثم أشار إلى الحمد على النعمة الثانية بالدعاء لمن ظهرت على يديه؛ لأن 
العدل لا يستقيم على يد كل أحد إذ لا ينفذ فى كل فرد حي يكون بحيث يكون 
حصوصية لملزمه بما يقبل منه» ولا يكون له خصوصية حي يعلم أنه حص به مظهره 
من عند خحالق الكل؛ ولا يظهر ذلك إلا بظهور الرسالة المدلول عليها بالمعجزات المتضمنة 
للشرائع الحامعة للعدل وقوانينه» فأومأ إلى ما ذكر بالدعاء لصاحب المعجزات كما ذ كرنا 
فقال (والصلاة) وهى من الله تعالى لرسوله- صلى الله عليه وسلم- زيادة تشريف وترفيع» 
ومن الخلق طلب ذلك (والسلام) وهو الأمان من كل خحوف» والسلامة من كل أذى أو 
كلام التحية والتكريم (على سيدنا) أى ملتجئنا فى المهمات وق دفع الملمات (محمد) امه 
صلى الله عليه وسلم- الدال على كثرة محامده (خير من نطق بالصواب) أى أعلى من 


كان 


وأفضل من أوتى الحكمة وفضل الخطاب» وعلى آله الأطهان 


E E a 
وهو نعت محمد ثم عطف عليه قوله (وأفضل من أوتى) أى: أعطى (الحكمة) وهى‎ 
حقائق العلوم والألفاظ الدالة على تلك الحقائق» ويطلق كثيراً على علم الشرائع؛ ول‎ 

يذكر فاعل الإيتاء لتعينه للعلم بأنه ليس إلا الله تعالى. 
(وفصل الخطاب) أى: وأفضل من أوتى فصل الخطاب» وهو الخطاب الفاصل بين 
الحق والباطل أو الخطاب المفصول أى: المتبين الذى يفهمه سامعه» ويعرف مواقع 
الذكر والحذف والتقديم والتأخير منه وغير ذلك فالفصل فعل .معن مفعول أو مع 
فاعل» وى ذكر الحكمة الدالة على علم الشرائع» وذكر فصل الخطاب الدال على 
الكلام المقبول الذى لا مقال فيه» ولا عيب ولا رد لأحد؛ إشارة إلى ما يحق به ذلك» 
وهو المعجزات المثبتة للرسالة المتضمنة لقرائن العدل الذى هو أحد النعمتين المحمود 
عليهماء وف تعليق الدعاء للرسول الموصوف بما ذكر على وصفه المذكور إعاء إلى أن 
من جملة ما استحق به الدعاء ظهور تلك النعمة على يده؛ لأن تعليق الحكم ما يناسب 
يشعر بعليته فيتضمن الشكر لتلك النعمة كما بيناه آنفاء ثم صلى على من هم المعينون 
للشارع فى تبليغ الشرائع وتعليمها فقال: (وعلى آله) أى: أهله وهم المؤمنون من بى 
هاشم» وأصل آل أهل أبدلت الماء همزة ثم أبدلت ألفاً بدليل قوم ف التصغير أهيل 
ذالكل ۷ ان ف ری زه قلو ل آل ود ر ان ا ر رطان 
أى الطاهرين من وصم الشقاوة» فهو جمع طاهر على غير قياس» وفيه إعاء إلى قوله 
تعالى :لما بريد الله يذهب نكم الرجْس أَهْل الْبَيَت وَيِطَه ركم َطْهيرٌا ٩‏ 6 
على (صحابته) اسم جمع لصاحب (الأخيار) أى: المختارين وهو جمع خير بالتشديد لا 


.۳٣ الأحزاب:‎ )١( 


۳۷ 


أما بعل: 


رای ھر ا REET YT E‏ والراة اا 
الصحابى وهو كل من 7" لقيه وآمن به- صلی الله عليه وسلم- وفيه ليماء إلى قوله 
تعالى :لكشم حير أمة حرجت لاس" وقد تبين .ما أشير إليه من الآيتين وجه 
تخصيص الال بالو بالأطهار والصحابة بالوصف بالأخيار (أما بعد) أى: مهما 
يكن من شىء بعد الحمد والصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم- فكذا إل فبعد 
ظرف مبئئ لقطعه عن الإضافة مع نية معن المضاف إليه» والعامل فيه إما الفعل الذى 
نابت عنه أماء أو أما بنفسها لنيابتها عن الفعل» ولا كانت أما .معن مهما يكن من 
شىء» ومهما هنا اسم شرط مبتدأء والمبتدأ ملزوم الاسمية والشرط ملزوم الفاء ف بعض 
الأحيان؛ ألزمت أما القائمة مقامها لصوق الاسم» ووحود الفاء بعده إبقاء فى الجملة 
لأثر المحذوفء وإقامة اللازم الذى هو الاسمية» والفاء مقام الملزوم الذى هو 0 
والشرط وهو مهما. ويحتمل أن يراعى فى معن الشرطية الفعل المطلوب لمهما وهو 
ظاهر» وإنما قيدنا ابتدائية مهما بمنا لاما قد تكون فى غير هذا المكان مفعولا كقولنا: 
مهما تعطئن من شىء أقبل (فلما) قيل: إن لما هذه ظرف زمان .معين: حين يليها ماض 
لفظا كقولنا: لما جحئتئ أكرمتك أو معن كقولنا: لما لم تحئئ أهنتك تستعمل استعمال 
الشرط فى ربط شىء ممدخوها وهو التحقيق؛ لأن مواد استعمالها شاهدة بذلك» وقيل: 
كما حرف شرط لا وقع؛ لوقو ع غيره عكس لوء لا أا لما لم يقع لانتفاء غيره» والمفاد 
ق أحه التقديرين قريب من الآسن رقا الى ى إعراقا انما فطلب عامل أو تحرف 
فلاء وإنما قلنا لما هذه احترازا من لما أت ل ال هى حرف جزم فليست محلا لهذا 
الاختلاف ركان علم البلاغة وتوابعها من أحل العلوم قدرا) أى: لما كان العلم الذى 


(۱) آل عمران: ٠٠١١‏ 


۲۸ 


تراه سس ٠‏ ير 


وأدقها سرًا؛ إذ به تغرف دقائق العربية وأسرارهاء وَتُكْشَفْ عن وجوه 
الإعجاز فى نظم القرآن أستارهاء ل E E‏ 
يفرق به بين الكلام البليغ وغيره وهو يشمل نوعين أحدهما: علم امعان والثان- علم 
البيان أى: لا كان هذان العلمان مع العلم الذى تعرف به الوجوه المحسنة للكلام البليغ 
وهو البديع من أعلى العلوم وأرفعها قدراء ولا يلزم من كون هذه العلوم من أجل 
العلوم کو جلها غا وإنما يلزم كوما من الطائفة الى هى أحل العلوم» فيصح أن 
يكون من تلك الطائفة ما هو أجل منها كعلم التوحيد والشرائع (و) كان من (أدقها) 
ى ارم رس آي سر هاا الك نع تاع من أذق اران الفلوع اراد سر الما 
يدرك بذلك العلم ثم بين علة أدقية السر بقوله (إذ به) أى: هذا العلم وتوابعه لا بغيره 
من سائر العلوم (تعرف دقائق العربية وأسرارها) والدقائق والأسرار جمعين» وهى المعان 
الدقيقة والحكم المعتبرة فى تراكيب البلغاء الى تفتقر إلى السليقة الكاملة العربية» 
والفطنة المتوقدة فى تعلم تلك الأسرار لا المعاى البادية فى مبدأ التأمل المدركة حى 
للبلداء» فلما كان به تعرف دقائق العربية الى هى من أدق الدقائق لا ظواهرها كان 
من أدق العلوم سراء ثم أشار إلى علة أرفعية القدر بقوله: (وتكشف عن وجوه 
الإعجاز فى نظم القرآن أستارها) أى: بالعلم المذكور وتوابعه دون سائر العلوم 
تكشف الأستار عن وجوه الإعجازء أى: عن طريق البلاغة وأنواعها الى يما يحصل 
إعجاز الخلق عن المعارضة للقرآن فى نظمه وبلاغته» الى هى غاية مطابقته لمقتضى 
شال وتم ا ال ا ای امي دا كلفه ا رر كي کن 
ف غاية المطابقة لمقتضى الحال فالنظم الخاص فيه مستلزم للبلاغة فيه» ولا يطلق النظم 
ف الجملة على جمع الكلمات كيفما اتفق من غير رعاية المناسبة فى المعيق» ومن غير 
رعاية المطابقة الذى وجوده ف القرآن محال» فلما كان هذا العلم مختصاً بإدراك كون 
القرآن معجزاً؛ لاشتماله على الدقائق والأسرار بالبلاغة الي بالاطلاع عليها يقطع بعجز 


۳۹ 
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الخلق عن معارضته» وذلك وسيلة للعلم برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم- والتصديق 
برسالته صلى الله عليه وسلم- موجب للفوز ف الدنيا والآخرة» كان هذا العلم من 
أجل العلوم؛ لأن معلومه وغايته من أجل المعلومات وأجل الغايات» والعلوم إنما 
تتفاوت ف فوائدها وغايتهاء وما كانت احسنات البديعية مؤكدة لحسن البلاغة» جعل 
ها مدحل ف الأحلية لأن المؤكد للشىء لا بأس أن يعطى حكم أصله» ولا يخفى أن ما 
به حصلت أدقية سره هو الآيل لما حصلت به أجليته» فلا يخلو الكلام من ضرب من 
التفنن والتأكيدء ثم إن فى كلام المصنف من جهة ما فيه من الاستعارة تمشيتين› 
إحداهما: أن يكون المصنف قد شبه أوجه الإعجاز وهى أنواع البلاغة وطرقها الى 
حصل كا الإعجاز» وبجمعها المطابقة لمقتضى الحال بالذكر والحذف» والتعريف 
والتنكير» والحقيقة والمحازء والكناية» وغير ذلك مما لا ينحصر بالأشياء المحتجبة تحت 
الأستار» لخفائها إلا عن القليل ممن يصلح للاطلاع على جمالها بكشف أستارهاء 
فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية على ما سيجىء تحقيقها إن شاء الله تعالى» 
ويكون حينئذ ذكر الأستار اللازمة للمشبه به استعارة تخييلية» والتعبير عن هذه الطرق 
بالوحوه إيهام وهو التورية» وذلك بأن يطلق اللفظ الذى له معنيان على أبعدهما 
وأقليما اجا اولك أن امال ارج ارخ القلرينة ار ولد قرالة 
تعالى إْوَالِسَمَاءِ بَنَينَاهَا بايد“ فإن إطلاق اليد على القدرة إيهام وتورية؛ لأن 
إطلاقها على الجارحة و إل الفهم. 

والتمشية الثانية: أن يكون قد شبه ما وقع به الإعجاز أو نفس الإعجازء بناء 
على أن الإعجاز أطلق على ما وقع به أو على نفس حقيقته من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول أولا بالصور المستحسنة فى ميلان النفس وتشوفها لإدراكهاء فيكون إضمار 


. ٤١۷ الذاريات:‎ )١( 


وكان القسم الثالث من “مفتاح العلوم” الذى صنّفه الفاضل العلأمة أبو 
يعقوب يوسف المكاكى أعظم ما صف فيه من الكتب المشهورة نفعًا؛ 
لكونه أحسّتهًا ترتيباء وأتمها تحريراء ا O‏ 
التشبيه فى النفس استعارة بالكناية أيضاء وذكر الأستار ترشيح للتشبيه لأنها مما يلائم 
المشبه به» ويكون ذكر الوجوه تخييلية» وإنغا لم تجعل الأستار تخييلاً فى هذه التمشية؛ 
لأن الصور المستحسنة من حيث هى ليست الأستار من لازمها الخاص الذى يتقوم به 
وحه الشبه أو يتكمل» بخلاف الأشياء الحتجبة تحت الستر كما فى التمشية الأولى» ثم 
عطف على جملة كان قوله (وكان القسم الثالث) الكائن (من) بحمو ع الكتاب المسمى 
(مفتاح العلوم الذى صنفه) أى: مفتاح العلوم (الفاضل العلامة أبو يعتقوب يوسف 
السكاكى) رحمه الله تعالى (أعظم ما صنف) هو حبر كان (فيه) أى: فيما تقدم» وهو 
علم البلاغة وتوابعها (من الكتب المشهورة) وهو بيان "لما" أى: كان القسم الثالث 
أعظم المصنفات الى هى الكتب المشهورة فى ذلك الفن (نفعا) تمييز من قوله أعظم 
أى: نفع ذلك القسم أعظم أنفاع تلك الكتب المشهورة فى هذا الفن» وإنما اعتبر 
المشهورات؛ لأنه إذا كان أنفع المشهورات فغيرها أحرى» وإنما كان أعظمها نفعا 
(لكونه أحسنها ترتيبا) أى: لكون ذلك القسم أحسن تلك الكتب فى ترتيب مسالله 
وفصوله» والترتيب وضع كل شىء ف مرتبته الى تنبغى له» ولا كانت كل مسألة 
وكل كلمة يجوز أن تكون لما مراتب تناسب أن توضع فيهاء وبعض تلك المراتب 
أحسن من بعض جاز أن يكون تأليف أحسن من آخر فى ترتيب كلماته وفص وله 
ومسائله» ورا تكون المسائل غررا وحسانا فى معناهاء ولكن لم توضع كل واحدة 
فيما ينبغى اء فتكون كلآلى عقد انفصم فانتثرت فيفتقر كمال حسنها إلى نظمها 
بالترتيب ولهذا يوصف تأليف الشيخ عبد القاهر مع بلاغة مؤلفه لما لم يراع فيه حسن 
الترتيب بأنه كلآلى عقد انفصم (وأتمها تحريرا) عطف على أحسن أى: لما كان نفع ذلك 


5١ 


وأكثرها للأصول عا ولكن كان غير مصون عن الحشو 0000 
القسم أعظم لكونه أحسن من تلك الكتب» ولكونه أتم منها فى تحريره» والتحرير 
والتهذيب والتنقيح بإزالة موجبات التعقيد والخلل والتفاوت ف تام التحرير إنما هو 
بالنسبة إلى مراتب القرب من التمام وإلا فبعد فرض تام التحرير فلا تفاوت فيه حى 
تصح الأتمية فيه. 

(وأكثرها للأصول جمعا) أى: لما كان نفع القسم الثالث أعظم من نفع غيره 
لكونه كنا ذ كرو ولكوقة آرضا أكتر قلف اک که لأضوول الو وذ كنبا 
التحرير والترتيب والحمع مجحرورة بالباء عند التقرير لبيان المعى بسهولة» وإلا فهى فق 
الإعراب تمييزات محولة فى الأصل عن الفاعل. 

وقوله: للأصولء متعلق .عقدر دل عليه جمعاء ولم يتعلق بالمذكور؛ لأن المصدر 
إنما يعمل فى مثل هذا بتقديره بأن والفعل فهو فى تأويل الموصول وصلته» والموصول لا 
يتقدم عليه معمول صلته لكن الأصح جوازه فى الظرف؛ لأن له حصوصية التوسع لما 
تقرر أنه» كنفس الواقع فيه؛ لشدة ارتباطه به معئ» فصار لا ينفك عن عامله معئئ, 
فكأنه لم يتقدم عليه؛ ولهذا قيل فيه: إن رائحة الفعل تكفى فى عمله. 

(ولكن) ذلك القسم الثالث مع كونه موصوفا عا تقدم المقتضى للاستغناء به 
عن تأليف آخر ف معناه فيه عيوب أخرى تقتضى الحاحة إلى تأليف آخر ف معناه حرر 
من تلك العيوب وهى أن ذلك القسم (كان غير مصون) أى: غير محفوظ (من الحشو) 
وهو الزائد المستغى عنه مع تعينه كقوله: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله(" 


1 صدر بيت» وعجزه: "ولكنى عن علم ما ف غد عم“ لزهير بن أبى سلمى ف ديوانه ص 2755 ولسان 
العرب 45/١٠5‏ (عمى)» وتهذيب اللغة 45/7 7. 
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والتطويل والتعقيد؛ قابلا للاختصار مفتقرًا إلى الإيضاح والتجريد: 

فقوله: قبله يتعين للزيادة وهو غير محتاج إليه» ويأتى إن شاء الله تعالى أن فيه 
قسمين: مفسد» وغير مفسد. 

(و) من (التطويل) وهو الزائد بلا فائدة من غير أن يتعين كقوله: 

وألفى قولها كذباً ومین“ 

والكذب والمين .معن واحدء فأيهما أسقط صح المعئ مع الآخر» فلم يستعين 
أحدهما للزيادة؛ فالفرق بين الحشو والتطويل التعين وعدمه» مع كون الحشو قد يعرض 
فيه لتعينه إفساد المع وسيأتى ما فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

(و) من (التعقيد) والتعقيد الذى يتصف به الكلام وهو المراد ههنا هو: كون 
الكلام معقدا أى: مغلقا لا ينفهم إلا بتكليف. وهو على ما يأتى إن شاء الله تعالى 
قسمان: معنوى ولفظى وأما الذى يتصف به المتكلم فهو حعل الكلام كذلك. 

(قابلا للاختصار) بإزالة ما فيه من التطويل (مفتقرا إلى الإيضاح) أى: محتاجا 
إلى إزالة تعقيده؛ ليتضح معناه. 

(و) مفتقرا إلى (التحريد) بإزالة ما فيه من الحشو فقوله: قابلا مفتقراً حبر إن 
بعد حبر وقد تبين أن فى كلامه النشر المحلوط» ولو أتى اكب قال مق إل 
التجريد قابلا للاختصار مفتقراً إلى الإيضاح» ولكن صنيعه أسدٌ؛ لأن الإيضاح بإزالة 
التعقيد والتجريد بإزالة الحشو يشت ركان ف الافتقار أيهما لأن ضد كل منهما عيب 
تحب إزالته» فناسب التعبير فى جانبهما بالافتقار والاختصار بإزالة التطويل ليس ف 
منزلة الافتقار إليه» إذ ليس ضده بعيب تحب إزالته» ولكونه أقرب من الآخرين قدمه 
ف الذكر كما يقدم الأيسر» ليتفرغ إلى الأهم» وأخرهما بجموعين فيما يشت ركان فيه 
وهو الافتقار إليهما؛ لأن ضديهما من العيوب. 


(۱) عجز بیت» وصدره: "وقددت الأدم لراهشيه"» والبيت لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص۰۱۸۳ لسان 
العرب 475/١‏ (مين)» ومعاهد التنصيص .7١١/١‏ 


<۳ 


لفت مختصّرًا يضمن ما فيه من القواعد, ويَشتمل على ما يُحْتَاجُ إليه من 


دة ا مھ اس م 


الأمثلة والشواهد» ول ال جَهدا فى نحقيقه وهذيبةه؛ ورتبته ترتيبًا أقرب تناو لا 


(ألفت) كتابا (مختصرا) هذا حواب قوله: لما كان علم البلاغة إلخ أى: لما كان 
علم البلاغة رفيع الرتبة» والقسم الثالث أحسن مصنفاته فيما تقدم وفيه التطوييل 
والتعقيد» والحشو احتيج إلى كتاب يزيل ما فيه فألفت مختصرا. (يتضمن) ذلك 
المحتصر أى يشتمل على (ما فيه) أى: فى القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة» 
رهي الشنايظ» و المزاد .نه فة #تضمن حكما كلا يشل برط جح الزات 
والمراد بالجزئيات هنا القضايا الى موضوعاتما مشمولة لموضوع القاعدة الكلية وذلك 
كقولنا بالنسبة إلى هذا الفن: كل حكم منكر يحب توكيده فإن هذا يشمل الحكم 
الذى هو ثبوت القيام لزيد عند إنكار عمروء فيثبت له حكم القاعدة» وهو أنه يحب 
توكيده فيقال: إن زيداً لقائم (ويشتمل) ذلك المختصر (على ما يحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد) والفرق بين المثال والشاهد: أن المثال لا يشترط فيه كونه صادرا ممن 
يستدل بکلامه» والشاهد يشترط فيه كونه صادرا من يوثق بعربيته ويستدل بكلامه؛ . 
فلهذا كان الأول أعم من الثاق» وإنما افترقا ما ذكر؛ لأن الغرض من الأمثلة إيضاح 
القاعدة لتتصور فصح بكل كلام» والغرض من الشاهد تقريرها وتثبيتها فلا يصح إلا 
من كلام من يستشهد به» ويلزم من التقرير التام الإيضاح دون العكس. 

(ولم آل) فعل مضارع بمحزوم بحذف الواو إذ هو من الألو وهو التقصيرء 
فضمن معن المنع فمعناه لم أمنعك (جهدا) بضم الحيم وفتحها فحذف المفعول الأول 
وذكر الثاى وهو جهداء ويحتمل أن يكون على بابه فينصب جهدا بإسقاط الخافض أى: 
لم أترك شيا من اجتهادى فى تحقيق هذا المختصر أى: تنقيحه عما لا ينبغى من الفساد 
معن ولفظا (ورتبته) أى: هذا المختصر (ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه) أى: وجعلت 
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وم أبالغ فى اختصار لفظه تقريًا لتعاطية؛ وطلبًا لتسهيل فَهّمه على طالبيف 
وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت فى بعض كتب القوم عليها؛ E‏ 

مسائله» وفصوله فى رتب هى فيها أسهل أخذ» لكوفا يستعان ببعضها على فهم 
بعض» وينبئ إدراك بعضها على إدراك بعض من ترتيب السكاكى للقسم الثالث. ولا 
شك أن الترتيب إن كان على الوجه المذكور كان المرتب أسهل أخذا مما لم يكن 
كذلك. (ولم أبالغ فى اختصار لفظه) أى: المحتصرء بل ارتكبت فى الاختصار طريق 
الاعتدال (تقريبا لتعاطيه) أى: انتفت من المبالغة فى الاختصار لأحل قصد التقريب إلى 
الأفهام عند تعاطيه بالمدارسة. فالتقريب علة للانتفاء المفهوم من قوله لم لا علة لأبالغ؛ 
لأنه يصير المع حينئذ: أن المبالغة الكائنة لأحل التقريب انتفت مئ» ولا يناق ذلك 
وحود مبالغة كائنة لغير التقريب» وليس هذا المعئى مرادا هنا (وطلبا لتسهيل فهمه على 
طالبيه) أى انتفت المبالغة فى الاختصار لما تقدم» وانتفت لأحل الطلب» والحرص على 
تسهيل فهم المختصر على الطالبين لفهمه؛ فإن المبالغة ف الاختصار مما يوجب صعوبة 
الفهم. وصعوبة الفهم ما يوجب منافرة الكتاب فيترك تعاطيه وتداوله. وقد وصف 
المصنف كتابه بأنه مهذب سهل المأحذ مع الاختصار وق ذلك تعريض بأن لا تطويل 
فيه» ولا حشوء ولا تعقيد كما للسكاكى قال ف المطول: ولعمرى لقد أفرط المصنف 





ف وصف القسم الثالث بأن فيه حشواء وتطويلاء وتعقيدا تر فا بولا بع نف قله" 
"ولكن كان غير مصون إ". وتلويحاً انيا يعن فى قوله: "قابلا للاحتصار إلخ". 
و ا يعن فى وصفه كتابه بضد ذلك (وأضفت) أى: ضممت (إلى ذلك) إلى 
ما تضمنه من قواعد القسم الثالث» وما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد (فوائد) جمصع 
الفائدة وهى: ما يتجدد مما له نفع. (عثرت) أى اطلعت من غير قصد طلبها 
بخصوصها. (فى بعض كتب القوم) ويعن بالقوم البيانيين (عليها) أى: على تلك الفوائد 


وزوائد لم أظفرٌ فى كلام أحد بالتصريح ها ولا الإشارة إليهاء وسميته: “كلُخيص 
وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفح به كما نفع بأصله؛ إنه ولى 
ذلك» وهو حسبى ونعم الوكيل! E ARE E eR‏ 
(وزوائد لم أظفر) أى: لم أتصل» ول أفز (فى كلام أحد بالتصريح يما) أى: بتك 
الزوائد (ولا الإشارة إليها) وذلك بأن يدل عليها كلام أحدهم» ولو مطلق الالتزام» أو 
بالمفهوم وإلا ضعف فتؤحذ منه ولو لم يقصدها صاحب هذا الكلام» ولا ينال فى ذلك 
كون أصل مدركها قواعد هذا الفن يعمارستها وقواعد فن آحر؛ لأن ما يدرك .مممارسة 
القواعد» ويحصل ها لا ينسب لأحد (وسميته) أى: هذا المختصر (تلخيص المفتاح) أى: 
تنقيحه» وقذيبه فى الجملة. وهذا المختصر المعين تلخيص المفتاح فإذا سمى بهذا الاسم 
طابق باعتبار معناه الكلى هذا المع الحجزئى» أو طابق هذا الاسم باعتبار معناه الجزئى 
معناه الكلى. 

(وأنا أسأل الله تعالى) أى: سميته» والحال أن أسأل الله تعالى (من فضله أن 
ينفع به) كل طالب (كما نفع بأصله) أى: أسأل الله تعالى النفع به حال كون ذلك 
النفع كائنا من فضله وجوده. لا لعمل ثقة بإحلاصه» ولا لسعئ ثقة بإتقامه. بل عمجرد 
الفضل والكرم. كما نفع بأصله وهو المفتاح وكونه أصلا؛ لأنه تلخيص للقسم الثالث 
منه. وما كان جزؤه أصلا لغيره فهو أصل لذلك الغير. وصح ورود الحال من أن ينفع 
مع تنكيره لتقدمه» وحص السؤال بوقت التسمية- بعد التمام المشعرة .بمدح المسمى- 
دفعا لما يخشى من عجب التمدح بالعمل الموجب لنقصان بركته ونفعه (إنه ولى ذلك) 
أى: سألته تعالى؛ لأنه متولى أمر ذلك النفع حصولا ونفعا. كما أنه المتولى لكل شىء 
ولا شریك لة ق کے ما ال ھی أن الله کال سے ای کان عن غير ف 
كل شیء» فلا أطلب مرادى من غيره (ونعم ال وكيل) يحتمل أن يعطف على جملة هو 


ا 





حسيى فيكون المخصوص بالمدح محذوفا أى: ونعم الوكيل المفوض إليه فى جميع الأمور 
هو أى: الله تعالى» ويحتمل أن يعطف على الخبر وهو لفظ حسي؛ لأنه ف تأويل 
الفعل» فيكون ف تأويل الحملة بفاعله إذ التقدير» وهو يحسبئ أى: يكفيئ» فيكون 
المحصوص هو الضمير الذى اقتضى العطف وجوده مقدماء وكون المخصوص مقدما 
فيه حلاف» قيل: يجوز وقيل: المقدم دليل المنخصوص المؤخر» وممن نص على الأول 
صاحب المفتاح» وإذا كانت جملة وهو حسبى خبراء وكانت جملة نعم الو كيل إنشاء 
لزم» سواء عطفت على خير الأولى بالتأويل المتقدم» أو على جماتها عطف الإنشاء على 
الإخبار وهو ممنوع؛ لأن بين الإنشاء والإخبار كمال الانقطاع على ما يأتى» وقد 
يجاب بجعل الأولى لإنشاء الثناء على الله تعالى بأنه الكاقى فى جميع المهمات ولو كان 
الثناء بالحملة الاسمية قليلا؛ لأن ارتكابه أحف من ارتكاب العطف مع كمال 
الانقطاع» أو بجعل الثانية معطوفة على خبر الأولى بتقدير القول» فتكون الجملتان 
حبريتين إلا أن الثانية مشتملة على إنشاء محكى فيكون التقدير: وهو حسبى وهو 
المقول فيه نعم ال وكيل هوء وارتكاب هذا أيضا مع ما فيه من التقدير المعحرج عن 
الظاهر أقرب من عطف الإنشاء على الإخبار. 

ثم شرع فى أجزاء المقصود بالذكر من التأليف» وهى أربعة: مقدمة وثلاثة 
فنون لأن ما يذكر ف التأليف إما أن يكون من المقاصد ف الفن أو لا فإن لم يكن من 
المقاصد بل مما يستعان به على المقصود فهو المقدمة» وإلا بأن كان من المقاصد فإن 
كان الغرض منه إدراك الأحوال الى يطابق مها مقتضى الحال؛ ليحترز بذلك عن الخطأ 
فى تأدية المعيئ الذى يراد زائداً على أصل المرادء فهو الفن الأول المسمى بالمعاى» وإن 
ل يكن الغرض ما ذكر بل شىء آخرء فإن كان ذلك الشىء الآخر العلم بالأحوال 
الى ها يحترز عن التعقيد المعنوى؛ فهو الفن الثاى المسمى بالبيان» وإن لم يكن الغرض 


۷ 


ما ذكر فهو الفن الثالث» والاعتماد فى الحصر على الاستقراء والخاتمة داحلة فى الفن 
الثالث عند المصنف؛ لأنه نص ف غير هذا الكتاب على أنها من الفن الثالث؛ لأنها 
راجعة إلى المحسنات اللفظية فلا يحتاج إلى جعلها جزءاً من المقصود كما قيلء فبداً 
بالمقدمة منها أولا فقال: هذه (مقدمة) ف بيان معن الفصاحة والبلاغة» وبيان انخصار 
العلم فى الفنون الثلاثة وغير ذلك مما ينساق إليه الكلام» ولم يعرف المقدمة لعدم تقدم 
ما يشعر كاء فكان المقام مقام تنكيرهاء وأصل التنكير إفادة الإفراد؛ لأن المفرد أقل ما . 
ينطلق عليه المنكرء وذلك كاف ف الغرضء أما كون تنوينها للتعظيم أو التقليل فلا 
يتعلق به الغرض؛ لأن نسبة مقدمة كل فن وكل كتاب إليه لا تتفاوت غالباء حي 
يكون مقامها بالنسبة إليه تارة يوحب كوفا عظيمة» وتارة يوحب كوا حقيرة» فلا 
يتشوف إلا لوجودها لا لكوها عظيمة أو قليلة؛ ولهذا لم يستعمل هذه مقدمة عظيمة 
هذا الفن أو قليلة له» ولو كان يمكن بالتكلف وصفها بالعظمة أو القلة على حلاف 
المعتاد من المؤلفين» ولأحل برودة هذا المعى فيها؛ كان الخلاف فيه ما لا ينبغى أن يقع 
بين امحصلين» وأما الفنون فلما انحر الكلام في آحر هذه المقدمة إلى ذكرها فى قوله: 
وما يحترز به عن الخطأ إلخ» ناسب ذكرها بطريق التعريف» لكن لم يذكرها باسم 
الفن» وإنما ذكر مصدوقه لكن العهد مما يكفى فيه الذكر التضمئء وهو ظاهر غير أن 
إخباره عن الفن بأنه علم كذا إخبار .معلوم لتقدمه فى آخر التقسيم» وقد أحيب عنه 
بأن الإخبار فى الثان والثالث جوزه بعدد العهد» وق الأول تبعية ما بعده له» وههنا 
بحث وهو أن مقدمة العلم يتوقف عليها إدراك ذلك الفن» وهذه الأمور المذكورة ههنا 
لا يتوقف عليها الفن» فإن صاحب المفتاح ذكرها بعد الفنين وأيضاً مقدمة العلم كما قيل: 
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هى حد العلم وبيان غايته وموضوعه» وهذه الأشياء لم يذكر فيها الموضوع بالتصريح 
ولا الغاية» والجواب أن المراد بالمقدمة ههنا مقدمة الكتاب» وهى طائفة من كلامه 
تتقدم أمام المطلوب لارتباط معناها به» وانتفاع بذلك المعين فيه» ولا شك أن المقدمة 
إذا أريدت هذا المع صدقت على هذه الطائفة المذكورة أمام المطلوب لارتباط معناها 
به الذى هو: تفسير البلاغة والفصاحة اللتين قصد معرفتهما من وضع هذا الفن إذ هما 
منشأ غايته الى هى معرفة إعجاز القرآن وبيان انحصار العلم ف الثلاثة الى يوقف على 
معانى الفنون فى الجملة» ولا يخفى ارتباط ما ذكر بالمقصود» وأما مقدمة العلم» وهى 
امعان الى يتوقف عليها الفن» فقد تكون نفس مدلول الألفاظ المتقدمة الي هى ف 
مقدمة الكتاب» وقد يكون غيرها مدلولهاء وعلى أنا لا نسلم اشتراط التوقف الحقيقى» 
بل المراد التوقف الكمالى» ولا نسلم اشتراط كوها ذكر الموضوع والغاية والحد فقطء 
فلا يرد البحث أصلا فتحصل ف الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتابء أن الأولى 
مرجعها إلى المعين المتوقف عليه كمالاً أو حقيقة» والثانية مرجعها إلى الألفاظ الدالة 
على المعاى الى لها رابط بالمقصود» فيتجه حينئذ أن يقال: إن بين مدلول مقدمة 
الكتاب ومقدمة العلم عموما من وحه» أو يقال: إن بين الدال على مقدمة العلمء 
ومقدمة الكتاب عموما من وجه» وهذا الفرق مما حفى على كثير من الناس وى هذا 
المقال بحال للبحث وما ذكر كاف فيه. 

9 ا لتعريف الفصاحة والبلاغة تمهيداء بأن بين احتلاف كل منهما 
باحتلاف الموصوفات؛ ليتأتى تعريف كل على حدة؛ إذ لا يمكن جع الأشياء المختلفة 
ف المع فى تعريف واحد» ولو اتحد اللفظ» لعدم اشتراكها فى الفصلء الذى تتميز به 
عما سواهاء ويعمها دون غيرهاء وإلا لم يتحقق احتلافها فى الفصولء فإن العين 
الباصر ةو التقده واماع الشارين» لامكو رهها تاعفار هة الان رها نذا 
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الفصاحة: يوصف ها المفرد» والكلام, 00 
الفرق بين الفصاحة والبلاغة 

فقال: (الفصاحة) وهى ف اللغة: لا تخلو عن معن الظهورء فيكون فعلها 
لازماء كقوهم فصح اللبن إذا ظهر من رغوته» أو عن معن الإبانة فيكون فعلها ف 
لمعن متعدياء كأفصح الأعجمى أبان مراده» ونقلت عرفا إلى وصف ف الكلمةء 
والكلام» والمتكلم؛ لا يخلو ذلك الوصف من ملابسة وضوح وظهورء فهى حقيقة 
عرفية. (يوصف ها المفرد والكلام) فيقال فى المفرد كلمة فصيحة» وق الكلام هذا 
كلام فصيح. 

أما دحول المركب ف الإسناد المفيد فى الكلام فلا إشكال فيه» وكذا دحول 
الكلمة الواحدة فى المفردء وأما المركب غير المفيدء فقيل: داحل فى الكلام لأنه رعا 
يكون بيت غير مشتمل على الإفادة ومع ذلك فهو يوصف بالفصاحة» فيدحل لى 
الكلام» ورد بأن وصفه بالفصاحة لا يستلزم تسميته كلاما؛ حى يدحل ف مسما 
وإنما المقتضى لدحول المركب الغير المفيد فى الكلام أن يقال فيه مثلا: هذا كلام فصيح 
لا صفة بالفصاحة فقط؛ لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام» والأعم لا 
يستلزم الأحص» فيجوز أن يكون وصفه بالفصاحة؛ لكون كلماته فصيحة لا لكونه 
كلاما م ركبا مع فصاحة الكلمات» وقيل: داخل ف المفرد؛ لمقابلته بالكلام» والكلام إذ 
أطلق: يتصرف عرفا للمفيد» فيكون هقابلة ما ليس كذلك» فيدخل ق المفزة المر كن 
الغير المفيد» وإنما حعلنا مقابلته بالكلام دليلا على ما ذكر؛ لأن المفرد يذكر فى مقابلته 
المنئ» فيراد به ما ليس عثئ» وف مقابلته الم ركب» فيراد به ما ليس مر كب» وق مقابلته 


)١(‏ أى الكلمة المفردة فيقال: كلمة فصيحة» وشرط ذلك أن ينظر إلى الكلمة داحل سياقهاء لا كما فعل 
او رک و م فی سا واا ا ف ل مادا وا 
من شروط فصاحتها. 


والمتكلم. 


والبلاغة: يوصف جا الأخيران فقط. ا 








الكلام» وقد تقدم أن الكلام على الإطلاق ينصرف إلى المفيد» فيراد به ما ليس بكلام 
مفيد» فيدخل فيه المر كب الغير المفيد» ولكن يتوقف على تسليم هذه المقابلة» والمشهور 
ل المقابلة مقابلته بالجملة» وهى أعم من المفيد» ويرد عليه أيضا لزوم دحول غير 
الفصيح من المركب الغير المفيد فى تعريف فصاحة المفرد فيما سيأتى؛ لأنه قال فيه: 
فالفصاحة ف المفرد خخلوصه من تنافر الحروف إل» ولا شك أنه يصدق على مثل قوله . 
ف الخال الات ع إن نشاء الله ال 

) ولیس قرب قبر حرب”) 

أنه حلص من تنافر الحروف إلى آخر القيود إذ الموحود فيه تنافر الكلمات لا 
تنافر الحروف» فيكون مفردا فصيحاء وليس كذلك: إلا أن يقال: تافر الات 
يرحع إلى تنافر بجموع حروفهاء ثم على تقدير تمحل الحواب فى هذا e‏ 
ما لم يخلص من التعقيد اللفظى- تأمله. 

(و) يوصف الفصاحة (لمتكلم) أيضا- إذ يقال: هذا شاعر فصيح» وكاتب 
فصيح. (والبلاغة) الى هى غير خالية عن معن الانتهاء» والوصولء لا باعتبار اللغفةء 
ولا باعتبار ما نقلت إليه؛ لأنها نقلت إلى بلوغ الكلام إلى المرتبة تبة الى يجب مراعاقا فى 
المطابقة. (يوصف جا الأخيران) وها الكلام والمتكلم (فقط) هو اسم فعل .معن انته فكأنه 
يقول: فإذا وصفت كا الأخيرين فانته عن وصف الكلمة كا إذ م يسمع كلمة بليغة, 
وقيل: إن العلة فى عدم وصف الكلمة بماء أن معناها المطابقة لمقتضى الحال» والمطابقة 





)١(‏ البيت هو: وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
الرحز أنشده الجاحظ كما 5 دلائل الإعجاز ص (oY‏ وهو مجهول القائل» ويدعى بعض الناسبين نه 


لحن رى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف به فمات. 


اه 


فالفصاحة ف المفرد: خلوةٌ من تنافر الحروف. والغرابةء ومخالفة القياس: .... 


المذكورة إنما تحصل برعاية الاعتبارات الزائدة على أصل المراد كما يأتى- فلا تتحقق 
إلا فى ذى الإسناد المفيدء وذلك منتف عن الكلمة» ورد بأن ذلك إنما يتم إن سلم أن 








لا بلاغة إلا ما ذكى فتخص بذى الإفادة» فإذا حاز أن تكون ثم بلاغة أخرى يصح 
وجودها فى الكلمة- كما تعقل ذلك ف الفصاحة- لم يكن ذلك علة فى عدم وصف 
الكلمة بالبلاغة» فإن قال: هذا المعلل لا معن للبلاغة فى كلام العرب إلا هذا الممئئ؛ 
وهو محال فى الكلمة» عاد إلى انتفاء السماع وهو الذى عللنا به» ثم لما بين محال 
الفصاحة والبلاغة» ليتحقق اختلاف معان كل منهما باعتبار تلك انحال» أفرد كلا 
منهما بتعريف فتعدد باعتبار تلك ا محال لتعذر جع المعانى المختلفة فى تعريف واحد. إذ 
لا تشترك المختلفات فى فصل وإلا لم تخالف» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعحى» 
ونظير ذلك تقسيم الاستثناء إلى: متصل» ومنقطع؛ ثم تعريف كل منهماء على أن 
الاستثناءين يمكن جمعهما ف التعريف بالوقوع بعد إلا فيتميزان عما عداهما من 
الفضلات» فليس كما هنا فق التعذرء فقال: مقدماً تعريف الفصاحة على البلاغغة, 
لكوما مأحوذة فى تعريف البلاغة» وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام» والمتكلم 
لتوقف وجودهما على وحودها إن أردت معرفة كل منهما باعتبار محالهما. 
(فالفصاحة) الكائنة (ق المفرد) هى (خلوصه من تنافر الحروف و) خلوصه 
من (الغرابة و) حلوصه من (مخالفه القياس اللغوى) أى: الضابط المتقرر من استقراء 
الاستعمال اللغوى» كقولنا: كلما تحركت الياءء أو الواو وانفتح ما قبلهما قلبا ألفاء 
ويجرى بجحرى ما دحل ف القياس ما ثبت عن الواضع التزامه. ولو كان شخفالفا للقياس 
كإبدال الحاء همزة فى ماء مثلاء ثم إن الحارى على لسان بعضهم أن الفصاحة هى: 
كون الكلمة جارية على الاستعمال المشهور المتقرر عمن يوثق بعربيتهم» وعليه يكون 
تفسيرها بالخلوص عن هذه الأمور الذى هو عدم تلك الأمور تفسيرا بالخاصة العدمية على 


o۲ 


فالتنافر”" نحو [من الطويل] : 
غدَائرُةُ مُسْكَشرِرَاتَ إلى العلا 

وجه التسامح» ولو قيل بأنها نفس الخلوص عما ذكر لم يبعد؛ لأن هذه الأمور أسام 
اصطلاحية لا حجر فيهاء ولا كان هذا التفسير مرجعه إلى التفسير بالعدم المضاف» 
وهو إنما يفهم ممعرفة ما يضاف إليه شرع فى بيان هذه الأمور المضاف إليها الخلوص»› 
فقال: إن أردت معرفة هذه الأشياء (فالتنافر) منها معن فى حروفها يوجحب عسر النطق 
مما (نحو) مستشزرات من قوله. 

(غدائره مستشزرات إلى العلا“ تضل العقاص فى مثنى ومرسل 

يعن أن غدائر الشعر أى: ذوائبه مستشزرات أى: مرفوعات إن روى بفتح 
الزاى» أو مرتفعات إن روى بكسرهاء يقال: استشزره أى: رفعه واستشزر ارتفع إلى 
العلا أى: إلى جهة السماء ثم وصف الشعر ما يؤكد الكثرة» فقال: تضل أى: تغيسب 
العقاص جمع عقيصة وهى: الخصلة من الشعر ف المثئ: وهو المفتول» وف المرسل: وهو 
ضد المفتول» ولما كان الغرض بيان كثرة الشعر بين أن غدائره أى: أجزاءه المشدودة 
بالخيوط» وهى: الذوائب كثيرة أوجبت لتراكمها ارتفاعها إلى العلا ثم إن بجموع 
الشعر قسمه إلى العقاص الغير الطويلة» وهى: المرتفعة المشدودة» وإلى المثى والمرسل» 
وأن تلك العقاص تغيب من كثرة الشعر فى جنس المثئ والمرسل» وبه يعلم أن العقاص 
من وضع الظاهر موضع المضمرء وأن القسمة ثلاثية لا رباعية» وهذا التنافر متفاوت› 
وقد مع ما هو أعظم من مستشزرات كقوهم: المعخع» وهو: نبت ترعاه الإبل» 
والمحكم ف التنافر الذوق؛ لأن كل ما يحاول أن ينضبط به من قرب المخار ج» أو تباعدهاء 


)١(‏ هو وصف ف الكلمة يوحب ثقلها على اللسان وعسر النطق يما. 
(۲) البيت لامرئ القيس ف ديوانه ص ه١١2‏ وشرح المعلقات السبع ص7١)‏ ولسان العرب 105/4 (شزر)» 
٥/۷ .‏ (عقص)» والتبيان للطببى 445/7» والإيضاح ص۳» وشرح عقود الجمان .)٠١/١(‏ 


or 
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أو توسط» مهموس رخو بين شديد» ورخو مجهورء كما قيل فى مستشزرات فإن 
الشين فيه توسطت بالوجه المذكور بين ما ذكر وغير ذلك فقد نقضء أما التوسط بما 
ذكر فلو كان موجبا للتنافر لأوحبه فى مستشرفات» لوجود ما ذكر فیه» ولا تنافر فيه 
قطعاء وأما التباعد فهو كثير مع الفصاحة كبلغ» وأما التقارب فقد بى بعضهم على 
إخلاله بالفصاحة؛ لأحل التنافر فيه» والتزم انتفاء الفصاحة عن كلمة ألم أعهد فى 
التنزيلء واحتاج إلى الاعتذار بأن اشتمال الكلام الطويل على كلمة غير فصيحة لا 
يوجب كون ذلك الكلام غير فصيح» إذ حاصله وصف الكل بوصف انتفى عن جزئه 
وهو صحيح» فإن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية لا يوجب عدم وصفه 
بكونه عربياء فقاس الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة على الكلام الطويل 
المشتمل على كلمة غير عربية» فى صحة وصف كل منهما بوصف ليس ف جزئه» 
بجامع الطول» ووحود الوصف ف الجحل» ورد بأن القياس من شرطه وجود الحكم فى 
الأصل» والحكم الذى هو صحة وصف الشىء ما ليس وصفا لجحزرئه» لم يو جد فى 
الكلام العربى» الذى هو الأصل المقيس عليه» وما يتوهم من كون بعض الكلم ليست 
عربية كالقسطاس والمشكاة- ف الآية الكريمة2!7- لا نسلمه» بل هى عربية ما تواطأت 
فيه العربية مع غيرهاء أو المراد بوصف الكل الموجود فى الكلام العربى» ما يعم جميع 
الأحزاء» وهو كونه عر النظمء فالقياس فاسد لعدم وجود الحكم فى الأصلء ورد- 
أيضا- بعد تسليم وجود الحكم فى الأصل بوجود الفارق» وهو أن الكلام الفصيح من 
شرطه فصاحة الكلمات» وليس المقيس عليه الذى هو الكلام العربى من شرطه عربية 
كلماته جميعاء فعلى هذا لا يتصور كلام فصيح» وبعض كلماته غير فصيحة» طال أو 


وقوله تعالى: 0 مثل نوره كمشكاة فيها مصباے) النور: .٠٠١‏ 


o 


والغرابة: نحو [من الرجز]: OY‏ 
قصر؛ لأن شرط فصاحة الكلام فصاحة كل كلمة منه» بل يمكن أن يتأنس بوجود ما 
يسمى كلاما فى الجملة من غير شرط فصاحة كلماته جميعاء وهو المركب الغير المفيد 








على مذهب من يفسر الكلام هنا بالمفيد؛ لأن شرط فصاحة الكلمات حينئذ إنما هو 
ف المفيد» وأما على مذهب هذا القائل فلم يكن له ما يتأنس به من مسمى كلام لا 
تشترط فيه فصاحة كلماته» إذ لا يوحد كلام فى الجملة لا يشترط فيه فصاحة 
الكلمات على مذهبه؛ لأنه يفسر الكلام ما ليس بكلمة فيدخل المفيد وغيره» فعموم 
الاشتراط على مذهبه ألزم» لكن مقتضى هذا أن صاحب المذهب الأول يكون غير 
المفيد عنده فصيحاء ولو اشتمل على كلمات غير فصيحة» ولا أظنه يقول به. ولو 
كان هو اللازم لتفسيره- تأمل. 

ورد -أيضا- بأن التزام وحود كلام غير فصيح- ولو لم يطل فى التنزيل- 
بل وحود كلمة غير فصيحة» ما يقول إلى نسبة ما لا يليق بحلاله تعالى إليه من الجهل» 
أو العجز» إذ لا موحب لترك الفصيح إلى غيره عادة إلا أحد هذين» فالواحب الحزم 
بعدم التنافر بتقارب المخرجء كما يشهد به الذوق- والله أعلم. 

(والغرابة) هى: كون الكلمة وحشية أئ: غير مانو سة الأسح عمال ويلزم 
كومًا غير ظاهرة المعئ بالنسبة لمن تلك الكلمة وحشية لديه» والوحشية قسمان: 
قبيحة مستكرهة ذوقاء لعدم تداوها فى لغة حلص العرب» وهم: أهل البادية دون 
المولدين» وهى مخلة بالفصاحة مطلقا كجحيش للفريد أى: المستبد بأمره الذى لا 
يشاور الناس ف رأيه» وحسنة وهى: غير مخلة بالفصاحة بالنسبة إلى العرب الخلص إذ 
ليست بالنسبة إليهم غير ظاهرة المعيى» ومنها غريب القرآن» والحديث» فغرابة المستحسنة 


r تر‎ 


وَفاحمًا وَمَرْسنا مرج( 
أی: کالسیف السريجى فى الدقة والاستواء أو کالسراج ف البريق 
واللمعان. OO O EO TT‏ 








إخلاها بالفصاحة نسبى يكون باعتبار قوم وهم المولدون دون قوم وهم الخلص. (نحو) 
مسرج من قوله: 
ومقلة وحاجبا مزجج” 

أى: مدققا مطولاء وقيل: زحج الحاحب: دقته» واستقواسه أى: "صيرورته 
كالقوس. (وفاحما) أى: وشعرا أسود كالفحم. (ومرسنا) أى: أنفا (مسرجا) أى: 
منسوبا للسراج» أو للسريجى» وهو: السيف المنسوب لقين يسمى سريجاء ونظيره 
قولهم: تممته» فهو متمم» أى: نسبته لتميم لكن المعلوم فى أحذ فعل بتشديد العين 
للنسبة كونه لا على طريق التشبيه» وكونه من الثلاثى» كفسقته نسبته للفسق؛ وهدا 
كان غريبا؛ لعدم جريانه على النظير» فافتقر إلى تكلف موجب لصعوبة الفهم. 
ولنفائه؛ احتلفوا فى تخريجه. وأما كونه على طريقة فعل معن صار كذاء كقوس صار 
كالقوس» فلا يصح إذ الواحب أن يقال حينئذ: مسرجا بكسر الراء» لعدم تعديه» 
والرواية بالفتح» ثم فسر مسرجا على الاحتمالين بقوله (أى كالسيف السريجى ف الدقة 
والاستواء أو كالسراج ق البريق واللمعان) ولا يخفى ما ق تشبيه الأنف بالسيف أو 
السراج من البرودة» ومن خلاف المعتاد ف تراكيب البلغاء» واعتباراهم حى لو صرح 


)١(‏ أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص١١‏ وعزاه للعجاج» وأسرار البلاغة ٠۲٤١/١‏ الفاحم: 
الشعر الأسود كالفحم. والمرسن: الأنف» ومسرج هى موضع الشاهد لعدم ظهور معناها. وقبله: 
“ومقلة وحاجبًا مزحجا” وقد اختلفوا فى تخريج كلمة (مسرّجا) هذه؛ فقيل: المع وصف الأنف 
بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء» وسريج اسم حداد تنسب إليه السيوف» أو كالسراج فى 
البريق واللمعان» أو هو من قولهم: سرج الله وحهه» أى يمجه وحسنه» وقيل غير ذلك. 

(۲) الرحز للعجاج فى ديوانه ۰۳٤/۲‏ ولسان العرب 2594/7 (سرج)» ۱۸۰/۱۳ (رسن). 


امت 
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بالتشبيه لمج» فكيف يكون الحال من الرمز إلى التشبيه؟ وورد فى كتب اللغة تفسير 
سرج ببهج» وحسن» يقال: سرج الله أمرك أى: بمجه. وحسنه» فتوجه فى مسرجا 
الذى عدوه غريباء أن يقال: لم لم تجعلوه من سرج الدال على الحسن؛ فيخرج عن 
الغرابة؟ وأحيب بأنه جعله اسم مفعول من سرج» معين: حسن لا يعين كونه غير 
غريب» ووجوده فى بعض كتب اللغة؛ لا يدل على عدم غرابته؛ لاحتمال تقرر غرابته 
بهذا المعيق» الذى هو الحسن, ثم فسره بعض من اطلع على معناه مع غرابته إذ لا يمتنع 
تفسير الغريب بعد الاطلاع عليه ولا يجب العلم بكونه غريباء ولا التنبيه على غرابته 
عند تفسيره» وما يدل على غرابته مطلقا تمثيل أئمة النقل به للغريب» فإذا كان لا 
يتحقق خخروجه عن الغرابة بالوجه المذكور؛ لم تكن فائدة لإجرائه دون غيره مما يحقق 
غرابته» لكن يرد حينئذ أن الأولى تركه؛ لمثال تتعين غرابته» ولا يحتمل غيرها إلا أن 
هذا بحث فى المثال. 

وآ أشنت بأن سرج بعين: حسن يحتمل أن يكون مستحدثا مولدا من 
السراج» ويكون مسرجا قديما فيكون الحكم بغرابة مسرجا سابقا على استحداث 
سر جء ويمتنع أحذه منه» لامتناع أحذ السابق من اللاحق» ثم لو سلم أحذه منه على 
تقدير هذا الاستحداث وتقدير تأخر مسرجا عن سرج فيكون غريبا- أيضا- فيعود 
إلى الوجه الأول؛ لأن المولد غريب بالنسبة إلى العربية المشهورة الى وضعت لما كتب 
التفسير فى الأصل» وقد صرح بعض الأئمة هما يقتضى استحداث سرج من السراج 
حيث قال: السريجى نسبة إلى السراج» يعن على غير قياس» والنسبة على طريق التشبيه 
بالسراج فى الرونق» حب كأن فيه سراجاء أو كأنه صار سراجا قال: ومنه سرج الله 


أمره ام مجه و حسنه» وهو يحتمل وجهين متقاربين. 


o¥ 


وهاه ههه ممه وافاه ههه هو ممه هاه واوا نا ماوار ا واو وان لم م روماه مالو و واه هم ماو ةا وهاه و اق اه وم و وا عه هاه هت م د © © ٠١٠١*٠9١ ٠١ ٠.٠‏ ٠ه‏ 








أحدها: أن يكون المعى من وصف الشىء بالسريجى» لكثرة مائه فكأنه 
السراج» قولهم: سرج الله أمره أى: صيره كالسريجى أى: كالمشبه بالسراج» فهو بمذا 
المعى التشبيهى ,معن جعله شبيهاء لا بمعين أن الله تعالى شبهه به» أو نسبه إلى السراج- 
کال مخ : 

والآخر: أن يكون المعن من الأخذ من السراج سرج الله وحهه وبكل تقدير 
فلا يخلو من الحاجة إلى تكلف التخريج الذى أوجبه الاستحداث من السراج» لكن 
الحق أن كلامه لا يدل إلا على الاستحداث» وهو أعم من التوليد الموحب قطعا 
للغرابة؛ لأن الاستحداث يوحد من أهل اللغة» لكن إذا حرج المستحدث عن الأصل 
وصار لا يفهم إلا بتكلف صار غريبا مخلا بالفصاحة» فهذا التصريح يدل على الغرابة. 
لو لم يدل على التوليد» فيعود فى الحقيقة لمثل ما فى المثن- تأمل والله الموفق. 

فإن قلت إذا كانت الغرابة فيها مستحسن» ومنه غريب القرآن» ومعلوم أن 
الغرابة تخل بالفصاحة فى الحملة وحينعذ يلزم أن يشتمل القرآن على غير الفصيح. 
قلت: لا نسلم لزومه أما إذا بنينا على ما تقدم من أن الغرابة فيه باعتبار المولدين 
فظاهر؛ لأن فصاحة القرآن باعتبار الخلص من العرب» إذ بلغتهم نزل وعلى تقدير 
تسليم أن الغرابة فيه باعتبار بعض الخلص دون بعض؛ بأن يكون الوحشى هو ما م 
تتداوله عرب فظاهر أيضا لأن القرآن مشتمل على أنواع من لغات العربء فعربيه 
فصيح بالنسبة للعرب ف الحملة إذ العرب بلسائهم فى الجملة نزل القرآن العظيمء 
وإن كان غالبه قرشياء وغاية ما فيه أن غريبه لا يكون كغيره فى الفصاحة» وهو 
مسلم؛ لأن القرآن متفاوت ف نفسه ف البلاغة والفصاحة» فتحصل من هذا أن الغرابة 
المخلة بالفصاحة هى الغرابة المطلقة لا المقيدة» وربما يراد هنا أن الغريب المستقبح هو المتوعر 


o۸ 


والمخالفة'" حو [من الرجز]: 0 ظصظ' 





ا الثقل ذوقاء وفيه بحث؛ لأن التقيل سيريس إلى امتنافر أو الوحشى 
على الإطلاق- كما أشرنا إليه» وهو الغريب عند جميع العرب مولدهم وغيره» فلا 
يستثقل إلا لأحدهماء فلا حاجة لزيادة قوله ذوقا تأمل فى هذا المقام. 

(والمخالفة) الى هى: كون الكلمة غير جارية على القانون الذى يتقرر به حكم 
المفردات اللغوية» والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفى» فإذا اقتضى قلب 
الياء ألفا مثلا فوردت الكلمة بخلاف ذلك» فقد حرجت عن القانون فتكون غير فصيحة 
ويتقرر أيضا بثبوت الاستعمال الكثير» ولو كان على حلاف القياس» إذ ذلك كالاستثناء 
من القانون» كقلب الحمزة من الحاء فى لفظ مائ وكقلب الواو من الما ثم قلب الواو 
ألفا فى آل» وكقلب الألف من الهمزة فى يأبى مضارع أبى» وكتصحيح الواو مع تحركها 
وانفتاح ما قبلها فى عور يعور» فإن هذه بحرى على القياس» لكنها ثبت عن الواضع 
حكمها واستعمالها- هكذاء فصارت فى تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير 
كالداحلة فى القانون» وكفتح عين الكلمة أو ضمها أو كسرها أو سكوفا الثابت نقله 
لغة» فخلافه يخل بالفصاحة» ولذلك كانت العبارة الجامعة أن يقال: المخالفة كون الكلمة 
على حلاف ما ثبت فيها عن الواضع بالاستعمال الكثير فإن قيل استعمال العرب وضع 
فلا تتصور المخالفة بالنسبة إليهم» والمخالفة بالنسبة إلى غيرهم لا تضاد الفصاحة فهى لغو 
لا ينبغى الاحتراز عنها؛ لأن كلام غيرهم لا يوصف بالفصاحة» ولا يعد منهاء قلت: لا 
نسلم أن مطلق استعمال ال كالوضع» بل الكثير المعتبر فتتصور المخالفة باعتبارهم- 
كما أشرنا إليه فى التقرير» ولا نسلم أن كلام المتشبه بالعرب المولد لا يوصف بالفصاحة» 
ولا بعدمها ولا يخفى تصور المخالفة باعتباره نحو الأحلل فإن الثابت عن الواضع الأحل 
بالإدغام- هكذاء ففكه مخالف ف قوله: ظ 


)١(‏ هى أن تكون الكلمة على حلاف قواعد الصرف. 
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الْحَمْدُ لله الْعَلىَّ الأجلر“ 
# (١؟‏ ا ابره 9 
قيل”'2: ومن الكراهة فى السمع؛ نحو [من المتقارب]: 
رم الْجرشى شريفة السب" 
وف غ ا 








(الحمد لله العلى الأجلل) الواحد الفرد القديم الأول“ 

(قيل) فصاحة المفرد هى الخلوص من الأمور المتقدمة (و) خلوصه (مسن 
الكراهة فى السمع) بأن بمج طبعا عند سماعه» وذلك (نحو) الجرشى ف قول أبى الطيب. 

مبارك الاسم أغر اللقسب 

أى: مشهور الاسم والأغر فى الأصل هو: الأبيض الحبهة فى الخيل» ثم نقل 
لكل مشهور معروف؛ لاستلزام الغرة للظهور والشهرة بين ما ليس كذلك. (كريم 
الجرشى) أى: كريم النفس. (شريف النسب وفيه) أى: وفيما ذكر هذا القائل (نظر) 
لأن استثقال الطبع للمسموع لا يتصور عادة إلا بكونه وحشيا تنكره الأسماع, 
وتستثقله الطباع على ما تقدم فى تفسير الوحشى» فيدحل فى الغرابة امحترز عنهاء 
وذلك كقوله: تكأكأتم على تكأكؤكم على ذى جنة افرنقعوا عئ. 


)١(‏ البيت لأب النجم الراجز. وبعده: ““أنت مليك الناس ربا فاقبل” والشاهد فيه كلمة (الأجلل) لأن 
الموافق لقواعد الصرف هو ( الأجل) بإدغام اللامين. 

١؟)‏ أى قيل: فصاحة المفرد حلوص مما سبق ذكره» وأيضًا من الكراهة فى السمع. 

(۳) البيت للمتيى» وهو فى مدح سيف الدولة؛ والجرشى: النفس. وصدره: مبارك الاسم أغرٌ اللقب 

(4) لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة. 

(ه) الرجز لأبى النجم فى خزانة الأدب ۳۹۰/۲» ولسان العرب ١١7/1١‏ (جلل). 


و 


وف الكلام: خلوصة من م ضعف التأليف. وتنافر الكلمات» e‏ 


أى: اجتمعتم على اجتماعكم على الجنون» تفرقوا عن فالتكأكؤ والإفرنقاع مكروهان 
ف السمع لهذا المعى» وأصل هذا الكلام أن رحلا سقط من حمار» فاجتمع الناس عليه 
فخاطبهم يبهذا الكلام وأما توحيه النظر بأن الكراهة فى السمع ليست إلا من قبح 
الصوت» فلو احترز عنهاء حرج كثير من الكلمات المتفق على فصاحتها بسبب نطق 

خحشن الصوت كاء مردود 0ض المراد كذلك لزم کون الحرشى غير مكروه ف 
السمع إلا عند نطق حشن الصوت» وليس كذلكء فإنا نقطع بكراهته دون مرادفه 
الذى هو النفس وإن نطق به جميل الصوت» فحصر الكراهة فى السمع فى قبح ال 
ليرد ما ذكر باطل» فحمل كلام المصنف على غير ذلك أحق» هذا تقرير كلام 
المعترض» لكن هذا الاعتراض إن كان عى به الخلخالى فهو لا يحصر الكراهة فيما ذكر 
حى يتجه عليه النظر .ما ذكرء بل يجعل الكراهة قد تنشأ من ترتيب ينفر منه الطبع» 
ويستقبحه من غير تنافر فى الحروف» فعليه يحتاج إلى الاحتراز عن الكراهة» وقد تنشأ 
عن قبح النغمة أو الغرابة» فلا يحتاج إلى الاحتراز عنهاء نعم على فهم الخلخالى لا يتجه 
تنظير المصنف فى قول القائل يشترط انتفاء الكراهة؛ لأنه يكفى فى الحاحة إلى الاشتراط 
كون ذى الترتيب المنفر للطبع لا يخرج إلا بذكرها. 
وأما على التفسير الأول للتنظير فظاهرء غير أنه لا مانع من أن يدعى أنه لا يحصر فى 
الكراهة ف السمع ف الغرابة الوحشية» بل يجوز استقباح الكلمة طبعاً من غير غرابة- 
كما أومأ إليه الخلخالى- فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك الاستقباح- تأمل فى هذا 
المقام. 
فصاحة الكلام : 

(و) الفصاحة رف الكلام حلوصه من ضعف التأليف) ويحصل هذا الخلوص 

بكون الكلام جارياً على القانون المشهور (و) خلوصه من (تنافر الكلمات) وذلك بأن 
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والتعقيد, مع فصاحتها: 








لا يثقل فى اللسان اجتماع كلماته» وأما أن لا تقل الكلمات ولكن معانيها غير 
متناسبة كسطل ونعل وسيف إذا عطفت فذلك يخل بالبلاغة لا بالفصاحة» وسيعلم إن 
شاء الله تعالى فى الفصل والوصل. 

(و) خلوصه من (التعقيد) وذلك بأن لا يضعف فهم المعى من الكلام بوحه 
يرجع إلى اللفظ ولا بوجه يرحع إلى المعى» ثم يشترط فق الخلوص عن هذه الأمور 
الثلاثة فى فصاحة الكلام» أن يكون ذلك الخلوص (مع فصاحتها) أى: فصاحة 
الكلمات» وأما إن حلص الكلام من هذه الثلاثة لكن مع عدم فصاحة بعض كلماته م 
يكن فصيحاً كقولنا: شعره مستشزر وزيد أحلل وأنفه مسرجء وقد علم من قولنا: تم 
يشعرط إل" أن قوله: مع قصاحتها متعلق بقوله: خلوضه إل وليس خالا من 
الكلمات المعمول لتنافر كما قيل» وإلا كان المعئن يشترط فى الكلام خلوصه من 
تنافر الكلمات الموصوفة بالفصاحة» فيقتضى أن تنافر الكلمات الموصوفة بعد الفصاحة 
لا يشترط الخلوص منهء فيلزم أن الكلام الذى تكون كلماته متنافرة إلا أنها غير 
فصيحة» يكون ذلك الكلام 06 وهو فاسد؛ لأن المتنافر الكلمات مع عدم 
فصاحتها أولى بالخروج عن الكلام الفصيح المتنافر الكلمات مع فصاحتهاء فليفهم. 

ولا كان هذا التعريف- كما تقدم فى فصاحة المفرد- حاصله: التعريف 
بانتفاء أشياء خصوصة» والعدم المضاف إنما يعرف بإدراك المضاف إليه شرع فى بيان 
تلك الأشياء المنفية فى فصاحة الكلام» فقال: (فالضعف): منها أن يكون الكلام جاريا 
)١(‏ أن يكون تأليف الكلام على حلاف القانون النحوى المشهور بين الجمهور» كالإضمار قبل أن يذكر 

اللفظ. 


23 أى: أن (الكلمات) وقعت ت لن (تنافر). 
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خو: ضرب غلامة زيدًا. ل اي و ل م ل ا O‏ 
ف تر كيبه على حلاف القانون المشهور عند جمهور النحويين» وإن كان بعضهم يجوز 
ذلك التر کو #الاضمان قبل ديد كر ق 
ما يقتضى معناه ولو لم يذكر لفظه» أو يكون فى حكم المذكور ولو لم يذكر لفظه ولا 
ا لل ا کر و الک اعدم الوصو كاف انی عزنا رخو ری 
غلامه زيدا) فإذا كان الغلام هو الضارب وعاد منه الضمير على زيدء فقد ذكر ضمير 
ول دک ظط د جا ودي یا ار و وقئل داقر 
معناه» ومع ذلك فليس ف حكم المذكورء فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة» وأما 
إن كان الإضمار بعد الذكر لفظا حقيقة كجاءن رجل فأكرمته» أو تقديراً كضرب 
غلامه زيد على أن زيدا فاعل لأنه فى تقدير التقدتم أو كان الإضمار بعد ذكر ما 
يتضمن معناه كقوله تعالى:9[ اغدلوا هو أَقْرَبْ للتَقَوَى20 فإن الضمير عائد إلى 
العدل المفهوم من اعدلواء أو كان الاق تاك الكو وذلك بأن لا يتقدم ما يدل 
على معناه» ولا يتقدم لفظأ صريحاً أو تقديرأ» ولكن المعاد مؤخر مع وجود نكتة إن 
الإضمار أولاً كالإيمام» ثم البيان ليتمكن فق ذهن السامع عند اقتضاء المقام ذلك» 
كضمير الشأن فى نحو: هو زيد قائم» وضمير رب فق قوله: 
رب فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائما فأجابوا(9) 

فلا ضعف فى كل ذلك» وقد فهم من قولنا:"مع نكتة" أن الفرق بين الإضمار 
الموجب للضعف للضعف والإضمار الحكمى وجود النكتة وعدمهاء وَإنما حعل متقدما حكماً؛ 
لأن أصل المعاد التقدم» ولما لم بمنع من التقدم إلا وحود النكتة فى التأحر صار ف حكم 
المذكور أولا فافهم. 








۸ المائدة:‎ )١( 
.۸۷ ٤ص البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۹/۳ وشرح شواهد الغ‎ )۲( 
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والتنافر”': كقوله [من الرجز]: 


یس قرب قر حَرْب قر 
وقوله [من الطويل]: 


2 4 
عن سم Jo‏ عدم م fo‏ 


کر می أَمْدَحْهُ أُمْدَحْهُ والورى مَعى راذا ما لمنهُ لمنهُ وَحدى 








(والتاف منها: الذى هو كون النظق بالكلمات ثقيلاً على اللسان» إما ثقلا 
أوجبه التقاء مجموع كل كلمة من مجموع الأخرى (كقوله) أى: حن صاح على 
خرب ين اة قات ن فاده ومس انوع هدا الخو هائفا: 

وقبر حرب بمكان قفر (وليس قرب قبر حرب قبر) 

كل كلمة مع حروف من الأخرى (و) ذلك (كقوله: كريم من أمدحه أمدحه 
والوری)" أى الخلائق (معى) أى إذا مدحته» مدحته والحال أن الورى معىء 
وساعدن الناس جميعاً فيه لعموم إحسانه فيهم (وإذا ما لمته) وعبر باللوم في مقابلة 
المدح- مع أنه إعما يقابل بالذم- تأدبا مع الممدوح وللاعاء إلى أن دمه إنما هولوم 
وعتاب على نحو تفضيل الغير على اللائ وإلا فلا ذم (لته وحدى) أى: إذا ممه لم 
أحد مساعداء وعبر بإذا الى تستعمل ف التحقيق إيهاما لوجود تحقق الدعوى» وهو 
وحود اللوم مع عدم مساعدء ولا شك أن تكرار أمدحه أوجب ثقلاً من جهة تكرار 
الحاء و اهاي وأما نفس اجتماع الحاء والهاء بدون تكرار فلا يوجب ثقلاً يخل بالفصاحة؛ 


)١١‏ هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان ور كان کا وا 

(۲) أورده فخر الدين الرازى فى اية الإيجاز ص77١‏ بلا عزو. وقبله: “وقبر حرب بمكان قفر وهو 
مجهول القائل. القفر: الخالى من الماء والكلاً. 

(۳) صدر بيت» وعجزه: "معى وإذا ما لمته لمته وحدى" أورده فخر الدين الرازى فى فهاية الإيجاز 


ص۰۱۲۲ وعزاه إلى أبى مام وهو كذلك ق الإيضاح صه ١‏ بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوى. 
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والتعقيد: أله يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ خلل: 
إما فى النظم: كقول الفرزدق فى خال هشام : 
وما مثلة فى الئاس إلا مُمَلْكَا ‏ ابو امه حي أَبُوهُ يقاربُة 








فإنه قد وحد فى التنزيل المنزه عما يخل بالفصاحة كقوله تعالى :لإفسبحه))() 
وهذا المثال أحسن مما قبله ف التنافر» فقول من أنشد هذا بين يديه:'أن ف تكرار 
أمدحه هجنة خارجة عن حد الاعتدال ومنافرة كلية- ليس المراد بذلك كونه ف فاية 
عسر النطق» بل زيادته على التنافر المغتفر لوجود ما هو أعسر منه كالبيت "السابق" 
(والتعقيد) منها: الذى هو هنا مصدر موافق للمبئ للمفعول» أى: كون الكلام معقدا 
لذ خعله: معقدا الذى هو وصف الفاغل» :وقد تقدمت الأشازة إل هذا عو ونال 
يكون) الكلام (ظاهر الدلالة على) المعئ (المراد) للمتكلم» فيلزم أن يكون المعيى غير 
ظاهر المدلولية عند السامع؛ وعدم ظهور المراد من الكلام يكون (لخلل) حاصل (إما 
ف النظم) والتركيب لذلك الكلام» بأن تكون ألفاظه على حلاف ترتيب المعانى 
بالتقدتم والتأحير مثلاء أو لضن منها بالحذف الموجب للفسادء أو غير ذلك مما يوجب 
صعوبة الفهم؛ كالعطف على التوهم» والحر بالبحاورة مثلا» ويسمى التعقيد الذى 
أوجبه خلل تركيب اللفظ: تعقيداً لفظياء وذلك (كقول الفرزدق ق) مدح (حال 
هشام) بن عبد الملك أحد ملوك بن أمية» وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 


المحزومى. 
(وما مغله فى الناس إل نملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه)7) 
)203 ق: ٤‏ » الطور: 5 
)۲( المي للفرزدق ق مدح حال هشام بن عبد الملك بن مروان» وهو ف الإيضاح صه 2١‏ دل 


الإعجاز ص ۸۳ء وشرح عقود الجمان .٠٤/١‏ 


عا 





ی 2 يك سند هو إحى يقاربه) أى أحد يشبهه فى الفضائل 
كائن ذلك الحى المقارب ف الناس (إلا) رحلا (مملكا) أى أعطى الملك وهو هشام 
المذكور (أبو أمه) أى: أبو أم ذلك المملك هو (أبوه) أى: أبو هذا الممدوح وإِنما أخبر 
بأن أبا الممدوح أبو أم المملك؛ لأن كونه حال المملك مما يزيد فى مدحه» وحاصله: 
الإخبار بأن الممدوح لا مثل له ف الناس إلا ابن أخته الذى هو المملكء وإنما أبدل من 
المثل حى يقاربه إعاء إلى أن المنفى مقاربة ف الممائلةء لا المماثلة فى نفسها. 

ففى هذا الكلام من التعقيد ما لا يخفى بسبب الفصل بين المبتدأ والخبر وهو 
"أبو أمه أبوه" بالأحبى وهو "حى" والفصل بين الموصوف وهو "حى" والصفة وهى 
جملة "يقاربه" بأحنبى وهو "أبوه" والفصل الكثير بين البدل وهو "حى" بين المبدل منه 
وهو "مثله" وفيه أيضاً تقدم المستشى وهو "ملكا" على المستثئ منه وهو "حى" لأنه 
ولو كان جائزاً حلاف المطبوع فهو مما يزداد به التعقيد القابل للشدة والضعف» 
فقوله: 'مثله" اسم ماء ویره "فى الناس" و"حى” بدل من اسمهاء ولا يصح غيره دون 
قلق يظهر ذلك بالتأمل. 

ولا كانت صعوبة الفهم هى مناط التعقيد» جاز حصوله عمجمو ع أشياء كلها 
حائزة» لكن لكوفا غير مطبوعة- كتقد المستثئ وتقديم المفعول وتأخير المبتدأ مغلا 
إذا اجتمعت- أوحبت تلك الصعوبة» فعلم من هذا أنه لا يستغن عن التعقيد اللفظى 
بذكر ضعف التأليف لحواز حصوله بأشياء كلها جارية على القانونء إلا أنما حلاف 
المطبوع السهل» كما لا يستغيئ بالتعقيد عن الضعف لحواز حصوله بدون التعقيد, 
كقولنا: زيد أحسن من غيره بتنوين أحسن فما يقال من الاستغناء بأحدهما عن الآخر 


)١١‏ مملكا: أى 0 أعطى الملك وهو 0 المذكورء وأبو أمه: أى بو كم ًف E‏ وهو 
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وَإِمًا فى الانتقال: كقول الآخر [من الطويل] : 
سَأَطْلْبْ بُعْدَ الدّار عنكم لقربوا ‏ وكسكُب عيتاى الدّمُوعَ لتَجْمُدا 


غير صحيح» وكذا ما يقال من أن ذكر تقلع المستئئ فى موجبات التعقيد لا يصح» بحريانه 
على القانون النحوى؛ لأن ذلك مبئ على أن ضعف التأليف يلزم من نفيه نفى التعقيد 
اللفظى» وقد تقدم عدم الاستلزام بأن تقديم المستئئ مما يزيد التعقيد فيصح ذكره ف 
موجباته (وإما ف الانتقال) أى: يحصل التعقيد بصعوبة فهم المراد لخلل واقع فى تأليف اللفظ 
أو لخلل واقع فى الانتقال أى: ف انتقال الذهن من معي اللفظ الأصلى إلى معن آخر ملابس 
للأصلى» قد استعمل اللفظ ليفهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو الجاز» فإن شرط 
فصاحة الكناية وابحاز أن يكون الفهم سريعاً لكون المع الثان المراد كناية أو محازا قريبا 
فهمه من الأصل فى تركيب الاستعمال العرق» وأما إن لم يكن كذلك بأن كان فهم 
الملابس بعيدا عن الفهم عرفاء بحيث يفتقر فى فهمه إلى وسائط التفكرات الكثيرة» فالحاجة 
إلى كثرة الترددات فى الفكر هى الموحبة لعدم سرعة الفهم» فالمراد بكثرة الوسائط كثرة 
التفكرات الحتاحة فى الفهم» ويحتمل أن يكون مراد من قال: إن سبب الصعوبة الوسائط 
الكثيرة الوسائط الحسية وخصها بالذكر؛ لأن غالب الصعوبة معها وفيه ضعف لأن مناط 
الصعوبة ما تقدم كما سنبينه الآن» ويلزم من بعد الفهم خفاء القرائن› وقد علم من قولنا 
بعيداً عن الفهم عرفا أن المناط فى الصعوبة عدم الحريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم؛ 
لا كثرة الوسائط الحسية» فا قد تكثر من غير صعوبة» كما يأتى فى قوطهم: فلان كثير 
الرماد كناية عن المضياف فإن الوسائط كثيرة فيه ولكن لا تعقيد» ولا كانت الصعوبة مظنة 
اضطراب الفكرء والفكر هى المؤدية إلى الفهم صح جعلها وسائط ووصفها بالكثرة» ثم مثل 
للخلل الموحود ف الانتقال بقوله: (كقول الآخر) و لم يقل كقوله؛ لكلا يتوهم أنه الفرزدق: 


.۲٦۸ص ودلائل الإعجاز‎ 2١ ط دار الكتب» والإيضاح ص5‎ ء١‎ ١ البيت للعباس بن أحنف» فل ديوانه ص1‎ )١( 
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فان الانتقال7) من جود العين إلى بخلها بالدموع, لا إلى ما قصده 
من السرور. O O a‏ ا ل ل م اه 
فقد عبر بسكب الدموع لينتقل من معناه إلى لازمه الذى هو وجود الحزن الذى يحصل 
كثيراً عن فراق الأحبة» وهذا أمر سريع الإدراك عرفاًء ولهذا يقال: أبكاه الدهر كناية 
عن أحزنه» وأضحكه كناية عن سره» وأصاب فى هذه الكناية ولكن أحطأ فى تعبيره 
عن مراده بقوله: لتجمدا أى العين وهو الفرح أو السرور بدوام لقاء الأحبة (فإن 
الانتقال) عرفا إنما هو (من جمود العين إلى بخلها بالدموع) عند طلبه منهاء ومعلوم أنه 
إغا يطلب منها عند شدة الحزن؛ لأن المقام مقامه حينعذ» وذلك كقوله: 

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجارى دمعها مود“ 

اى بخيلة» ولهذا لا يقال جمد الله عينك أى: أسرها (لا إلى ما قصده من 
السرور) ولو أراد الانتقال بسرعة على مقتضى العرف إلى ما قصد من السرور لقال 
اش ن القن ركع يد عى الررر كنا عفدم تراد وق معن الت 
وجهان: 

أحدهما: أن الزمان والأحبة من عادتهم عكس المراد» فأطلب حلاف المراد 
لعلئ أغالطهم فيأتون بالمراد» وهذا يحسنه إظهار أن القائل يطلب مغالطة الزمان على 
وجه الظرافة والتمليح» وإلا فلا يخفى أن الأحبة والزمان على تقدير تسليم هذا إنما 
يأتون بخلاف المراد فى نفس الأمر لا بخلافه فى الظاهرء وهذا قيل: إن هذا الكلام 
فاسد» وقد علمت أنه يحسن بإظهار قصد المغالطة على وجه الظرافة. 
)١(‏ أى انتقال الذهن المعهود من جود العين إلى بخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن والبكاء لا فى 


حالة الفرح والسرور. 
(۲) البيت لأبى عطاء السندى ف رثاء ابن هبيرة عندما قتله المنصور يوم واسط بعد أن أمنه» وواسط مدينة 


بالعراق بناها الحجاجء والبيت فى شرح الحماسة للتبريزى ٠١۱/۲‏ والإشارات والتنبيهات ص7١‏ . 
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قيل: ومن كثرة التكرار» وتتابُع الإضافات؛ كقوله [من الطويل] : 
سبوح لھا مها عَلَيْهَا شواهدا" 
وقوله [من الطويل]: 


ا ل 


حَمَامَة جَرْعَا حومَة الجندل 

والوجه الثابئ: أن المراد بالطلب ارتكاب فعل الطالب بإظهار عدم الضجر 
الحاصل بالصبر» وتوطين النفس على المكروه المؤدى إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن ذلك 
دوام السرور بدوام التلاقى» فإن الصبر مفتاح الفرج (قيل): فصاحة الكلام: هى خلوصه 
مما تقدم (و) حلوصه أيضا (من كثرة التكرار) والمراد بالكثرة ههنا ما فوق الواحدة» فذكر 
ا زود كو ثانا ترق بورك كان اللكرى فرهيرا أذ ووه 

(و) خلوصه أيضا من (تتابع الإضافات) وسواء كانت متداخلة أو لا فكثرة 
التكرار (كقوله) 

وتسعدلن فى غمرة بعد غمرة (سبوح ها منها عليها شواهد)7" 

أى وتسعدن بالفوز بالغنائم والنجاة فى شدة بعد شدة فرس سبوح أى: حسنة 
العدو لا تتعب راكبها فكأنها تسبح على الماء» ويوصف بسبوح المذكر والمؤنث» ثم وصف 
الفرس بدلائل نحابتها بقوله: لما منها عليها شواهد أى: لتلك الفرس شواهد عليها أى: 
تشهد على نحابتها حال كون: تلك الشواهد كائنة منهاء لأن علامة نحابة الفرس توجد 
فى خلقتها غالباء فشواهد فاعل بلهاء أو مبتدأ ولما: حبره» وعليها: متعلق بشواهد» ومنها: 
حال من "شواهد" (و) تتابع الإضافات (كقوله: 

مامة جرعا حومة الجندل اسجعى) فأنت بمرأى من سعاد ومسمء7*) 
)١(‏ أى فصاحة الكلام ترحع أيضا إلى حلوصه من كثرة القكرار...... إِللّ. 
وله نعال: لكترة ر وو اوی ن دیل کی رکا كال ی 
(۳) البيت من الطویل» وهو للمتنى فى ديوانه ۷۰/۲ وشرح التبيان ۱۸۷/١‏ وف التبيان للطيبى .٠۲٦/۲‏ 
)٤(‏ البيت لابن بابك أبى القاسم عبد الصمد بن بابك فى الإيضاح ص ۱۸ والإشارات والتنبيهات 

ص 7١ح‏ والتبيان للطيبى ؟”/578. 
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فحمامة: مضافة إلى جرعاء وهو تأنيث الأحرع: وهو المكان ذو الحجارة 
السود» أو مكان الرمل الذى لا ينبت شيئاء وجرعا: مضاف إلى حومة: وهى معظم 
الشىء» وحومة: مضاف إلى الجندل بسكون النون: وهو الحجر والمراد به هنا مكان 
الحجارة» فهو .معن الحندل: بفتح النون وكسر الدال» وقوله: فأنت .مرأى من سعاد 
ومسمع أى: أنت حيث تراك سعاد وتسمع كلامك» كذا نقل عن الصحاح. فلا 
يصح كما قيل: أن يكون المعين: فأنت بحيث ترين سعاد وتسمعين كلامها هذا الدليل 
النقلى» وكذا لا يصح من جهة التصرف العقلى أيضاء وهو أن الأمر بالسجع- الذى 
هو هنا هدير الحمام وشبهه» لما نزلت الحمامة فيه بالنداء والأمر به منزلة العاقل 
المأمور بالتغق- كان الغرض منه إسماع الغير لإسماع المأمور للغير كذا قيل وفيه أن هذا 
إنما يتجه فى مقام يكون الغرض فيه ترويح السامع وتنزيهه لما يسمع من السجع 
مثلا وأما إن كان المقام مقام إظهار أن المأمور فى موضع النشاط والطرب برؤية 
امحبوب وسماع كلامه كان المناسب اسجعى اهتزازا وطربا من شهود سعاد وسماع 
كلامها (وفيه) أى: وفيما قاله هذا القائل من أن الخلوص من تتابع الإضافات وكثرة 
التكرار يحتاج إلى زيادة فى الحد (نظر) لأن كثرة التكرار» وتتابع الإضافات إن أوجبا 
تقلا لسانياً- فقد وقع الاحتراز منهما بالخلوص من التنافر» وإن لم يوجباه» فلا يحترز 
منهماء بدليل وجودهما فق القرآن العزيز من غير إخلامهما بالفصاحة إجماعا لعدم الثقل 
فتتابع الإضافات ف قوله تعالى:لإمثل دأب قوم نوح#' وكثرة التكرار فى قوله تعالى: 
إوالشمس وضحاها]”" إلى آخر السورة» وف الحديث ف وصف يوسف- على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام:"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكرتم يوسف بن يعقوب 


.۳١ غافر:‎ )۱( 


.١ الشمس:‎ )۲( 


وف المتكلّم'" مَلَكة ددر جا على التعبير عن المقصود, بلفظ فصيح. 
ابن إسحق بن إبراهيم“ وهذا الحديث الشريف اشتمل على كثرة التكرار وعلى تتابع 
الإضافات؛ لأن الإضافات تشمل كما تقدم: المتداحلة بأن يكون الأول مضافا للثان› 
والثاى للثالت كمثال المصنف» وغير المتداخلة: كالحديث (و) الفصاحة الكائنة (ف 
المتكلم) هى (ملكة يقتدر يما على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح) فالملكة جنس ف الحد» 
فلا يفهم إلا بفهمهاء وهى عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره» ولا يقتضى القسمة 
ولا عدمها ف محله اقتضاء أوليّك فخرج بقولنا:"لا يتوقف تعقله على تعقل غيره" الأعراض 
النسبية كالأبوة والبنوة والفعل وهو كون الشىء مؤثرا فى غيره ما دام مؤثراً والانفعال: 
وهو كون الشىء متأثرا لغيره ما دام متأثراً ونحو ذلك كالأين: وهو حصول الشىء فى 
المكان» والمق: وهو حصول الشىء ف الزمان» وغير ذلك» وخرج بقولنا: ولا يقتضى 
القسمة ما يقتضى القسمة لذاته كالكليات: مثل العدد والمقدار من الطول والعرض 
والعمق» وخرج بقولنا: ولا عدم القسمة ما يقتضى عدمهاء كالنقطة الى هى مبدأ ا لخط» 
وهو مقدار لا يقبل القسمة إلا فى جهة واحدة» ومبدؤه وهو النقطة لا تقبل القسمة لذاتهاء 
والوحدة: كون الشىء لا يقبل القسمة بوجحه» فمفهوم كون الشىء لا يقبل القسمة الذى 

هو الوحدة هو ما لا يقبلها لذاته أيضاء وقولنا: ف عله تصوير أى: لا يقبل العرض القسمة 
ولا عدمها ق محله» لكن هذا يخالف قوهم: إل العدان بقبلهام تعر اعبار له قوذ 
القيد لا فائدة له على هذا لأن القابل ف امحل قابل لذاته وإلا فلا. 

ويحتمل أن يراد با محل الذات وعلى هذا يحترز به عن الذى يقتضيهاء لكن 

باعتبار متعلقه» وعلى هذا يكون مغنياً عن قولنا: اقتضاء أوليا؛ لأنه إنما زيد اقتضاء أوليا 








)١(‏ أى الفصاحة الكائنة فى المتكلم. 
(۲) أخر جه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم ۳۳۹۰» ومسلمء حديث رقم 77177. 
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ليدحل فى الكيفية نحو العلم بالمعلومات والإرادة للمرادات» فإن العلم باعتبار نفسه لا 
يقتضى قسمة ولا عدمهاء وباعتبار متعلقاته المتعددة يقتضى القسمة» وباعتبار اتحاد 
متعلقه يقتضى عدمهاء فاقتضاؤه للقسمة أو عدمها لا أولاً أى: بالذات» بل ثانيا 
أى: بالعرض» وما ينبغى التنبه له هنا أن ما وصف به العرض- من اقتضاء القسمة 
وعدمهاء ودخول النسب والإضافات فيه» وانقسام العلم باعتبار العرض- اصطلاح 
فيلسوق وإلا فالمعلوم فى العرض اخحتصاصه بالموجحود والنسب والإضافات اعتبارات» 
والمعلوم فى العرض مطلقا أنه لا يقبل القسمة» ومنه العلم» ثم إن انقسامه على 
مذهبهم أيضا إفا هو بناء على صحة تعلقه عتعدد» وأما إن قلنا: إن كل علم يتعلق 
بغير منقسم لم يتصور ما ذكرء وكان ينبغى تفسير الكيفية عا يفهم عرفاء وهو: أا 
صفة وحودية» فإن احتصت بذوات النفوس الناطقية فهى نفسانية» ثم إن رسخت 
برسوخ أمثالما أى: بتواليها فهى ملكة» فإن هذا أقرب وارتكبت تفسيرها السابق لما 
فيه من تشحيذ القرائح» بدقته» وهذا كلام عرض ف البين» فلنرجع لتتميم حد المصنف 
لفصاحة المتكلم فقوله:" يقتدر بها على التعبير" حرج به ملكة يقتدر مما على 
استحضاره امعان كالعلم بفن من الفنون» وقال:"يقتدر" ولم يقل"يعبر" إشارة إلى 
أن من فيه الاقتدار على التعبير فهو فصيح» ولو لم يعبر أصلاء والمراد بالقدرة: 
القريبة لئلا يقال العلم والحياة يقتدر هما على التعبير؛ لأن الاقتدار يحكماليس 
بالمباشرة» بل بتوسط سليقة عربية أو تعلم وممارسة وقوله:" بلفظ فصيح" إنما لم يقل 
بكلام فصيح" لثئلا يتوهم احتصاص المقصود المعبر عنه با لمعن الإسنادى» فالتعبير عن 
المقصود الإسنادى هو الإخبار عن قيام زيد بقولنا: زيد قائم وهو ظاهر والتعبير عن 
المقصود الذى ليس بإسنادى» كأن يتعلق الغرض .عرفة الناطق أو السامع عدد أشياء 
مختلفة أسماءها فيقال: بساط» ثوب» فرس» سيفه إلى آخرهاء فالغرض 
من ذكرها معرفة عددها وأسمائها ولا يحتاج إلى قحل تقدير 
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والبلاغة فى الكلام: مطابقيهُ لمُقَتَضَى الحال» مع فصاحته. 520000 
مبتدأ وحبر لها ليلزم كون المقصود تركيباً إسنادياً دائماء وإن كان هو مقتضى الصناعة 
النحوية؛ لأن الغرض حاصل .مجرد استقصاء أسمائها مفردة» وهو أن يعرف عددها 
السامع أو الناطق وأسماءهاء فإذا استقصيت مصحوبة بعدهاء فقد عرف عددها 
وأسماؤها. 

بلاغة الكلام 

ثم عرف البلاغة» وقد تقدم أها تختص بالكلام والمتكلم» فقال: (والبلاغة ف 
الكلام) هى (مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته) بمعين: أن الحال الذى هو أمر يقتضى 
أن يؤتى بالكلام على صفة مخصوصة تناسبه كالإنكار مثلاً إذا اقتضى أن يورد الكلام 
مع صاحب ذلك الإنكار مؤكداء فالكلام الموصوف بالتأكيد مقتضاه وهو كلى 
يصدق على قول القائل: إن زيد قائم أو زيد والله إنه قائم أو ما أشبه ذلك» فإذا قيل 
ف حال الإنكار: إن زيدا قائم» فهذا كلام حزئى مطابق» لذلك الكلام الكلى لكونه 
من مفرداته» وكما صح أن يقال:"الكلى يطابق اللجرئى" يصح عكسه وهو: أن الجرئى 
يطابق الكلى؛ لأن المطابقة نسبة لا تعقل إلا بين شيئين فمطابقة هذا الجحزئى لذلك 
الکلی لی هو مقتضى الخال كإن گلا من حرياته مکی ارجا قا تکیف به کله 
ذهناً من التأكيد مثلا هى البلاغة» وقد يطلق مقتضى الحال على كيفية الكلام الى هى 
نفس التأكيد مثلا المناسبة لذلك الحال» والخطب فى ذلك سهلء وهذا المع الذى به 
يندفع ما يتوهم من أن قوطهم: إن خصوصية هذا الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع 
قولحم: إن التأكيد مثلاً مقتضى الحال يلزم منه مطابقة الشىء لنفسه هو المقرر 
فى المطول فى تفسير علم المعان» ولا يخفى أن اعتبار الكلية والحزئية بين المطابق 
والمطابق بفتح الباء ينتفى به هذا التوهم» سواء اعتبر ذلك فى الخنصوصية» أو ف الكلام 
تأمله. 
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وهو مختلف؛ فإن مُقامات الكلام متفاوتة : 


فمقامٌ كل من التنكيرء والإطلاق» والتقديم والذكر: يباينُ مقامَ خلافه. 


ثم مهد لبيان مقتضيات الأحوال وتحقيقها على وجه الإجمال الموجب للتشوف 
إل الوقرق عليه ف كما يا د وھ اف ی اال :الات 
لخصوصية فيه أو تلك الخصوصية بعينها (مختلف) باحتلاف الأحوال المقتضية له. 

(فإن مقامات الكلام) أى الأحوال المقتضية لخصوصيات فيه (متفاوتة) فى 
مقتضاها كما احتلفت فى حقائقهاء وذلك أن تباين الأسباب ف الاقتضاء يؤذن بتباين 
المسببات فإن الاعتبار الذى هو الشىء المعتبر فى المقام لكونه مقتضى له» كالتأكيد 
باعتبار مقام الإنكار- يغاير الاعتبار اللائق ممقام غير الإنكار مثلاء وهو عدم التأكيد, 
فتقرر بهذا أن المقام والحال شىء واحد» وكذا الاعتبار ومقتضى الحال كما يأتى» وأنه 
لا فرق بين المقام والحال فى الحقيقة» بل الفرق بينهما بالوهم فإذا توهم فى سبب 
ورود الكلام بخصوصية ما كونه زمانا لذلك الكلام مى حالا؛ لتحول الزمان بسرعة» 
وإذا توهم فيه كونه محلاً له سمى مقاماء ويختلفان أيضاً ف الاستعمال» فالمقام يس تعمل 
مضافاً للمقتضيات» فيقال: مقام التأكيد مثلاً والحال يستعمل كثيراً مضافاً للمقتضى 
فيقال: حال الإنكار فالإضافة بيانية» ثم أشار إلى تحقيق مقتضيات الأحوال وضبطها 
إجمالاء كما أشرنا إليه وهى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بأجزاء الكلام» وما يتعلق بكلامين 
فأكثر» وما يتعلق يما معا مرتبا هذه الأقسام على هذا الترتيب بقوله: (فمقام كل من 
التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه) أى حلاف كل من تلك الأمور 
فمقام تنكير المسند إليه والمسند يباين مقام تعريف كل منهماء كقولنا: زيد القائي 
ومقام إطلاق الحكم بين المسندين يباين مقام تقييده بمؤكد كأن زيدا قائم» أو أداة قصرء 
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ومَقامٌ الفصل: يباين مقامّ الوصل. 

ومقام الإيجاز: يباين مقامَ خلافه. 

وكذا: خطاب الذكى مع خطاب الغبى, 13100 
كما زيد إلا قائم» وكذا مقام إطلاق تعلق المسند إن كان فعلاً بفاعله أو مفعوله مثلاء 
يباين مقام تقييد ذلك التعلق بأداة قصرء كما قام إلا زيد» وما ضربت إلا عمراء وكذا 
مقام إطلاق المسند إليه أو المسند يباين مقام تقييد كل منهما بتابع» كزيد الطويل رحل 
صالحء وكذا مقام إطلاق متعلق المسند إن كان فعلاً أو مشتقاً يباين مقام تقييد ذلك 
المتعلق بتابع أو المسند المتعلق به بشرط أو مفعول» كقولنا: فى تقييد المتعلق بالتابع: أنا 
ارت أو ريت رد ار و قفني لسع كاو ر آنا اكوم ية إن 
جاء» وف تقييده مفعول: أنا ضارب ضاربا زيدا» وكذا مقام تقد المسند إليه: كزيد 
قائم أو متعلقات المسند كقولنا: زيدا ضربت وضاحكا ت ا يياين مقام 
التأخير فى ذلك» وكذا مقام ذكر أحد المسندين يباين مقام حذفه وهو ظاهرء ولا 
يخفى أن هذه الأشياء تتعلق بأجزاء الجملة» ثم أشار إلى ما يتعلق بالكلامين» فأكثر 
فاصلاً عما قبله لعظم شأنه وهو الفصل والوصل فقال: (ومقام الفصل) الذى هو ترك 
عطف بعض الحمل على بعض (يباين مقام الوصل) الذى هو عطف بعضها على 
بعض» و لم يقل حلافه بدلا عن الوصل كما قال فيما قبله؛ لأن الوصل نفس الخلاف» 
وهو أوضح منه؛ ولأنه أيضا أحصر منه» أما كونه أوضح فظاهر» وأما كونه أخحصر؛ 
فلأن حلافه فيه كلمتان» والوصل كلمة واحدة» وحرف التعريف منه كالجزء» ثم أشار 
إلى ما يتعلق بهما معا فاصلاً له لعظم الشأن أيضاً فقال: (ومقام الإيجاز) وهو إقلال 
اللفظ مع كثرة المع (يباين مقام خلافه) وهو الإطناب الذى هو أن يزاد فى الكلام 
عل آمل الراف ا واا الك ہے أن 9 اد جار دقف وله عضن أن 
هذه الثلاثة تحرى ف الأحزاء وف الجمل (وكذا حطاب الذكى مع خطاب الغى) فإن 
مقام الذكاء يناسبه من اللطائف والدقائق الخفية الحاصلة فى نفس المعانن المرادة أو بالتلطيف 
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ولكل كلمة مع صاحبتها مقامٌ. 

وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار الماسب» 
ا O‏ 00 
ف التعبير با محازات والكنايات والإيجازات ما لا يناسب مقام الغباوة من المعانى البادية 
لظهورها فى نفسهاء أو بالإيضاح بالعبارات الحقيقية المتداولة (و) كذا (لكل كلمة) 
ركبت (مع صاحبتها مقام) يناسب ذلك التركيب» ليس لتلك الكلمة مع صاحبة لما 
أخرى ما هى من جنس الصاحبة الأول مثلاً الفعل مع "إن" من أدوات الشروط الى 
هى ف الأصل للشك فى مدخلها له مقام معها يباين مقامه مع "إذا" الى الأصل فيها 
الجزم بوقوع الشرطء وكذا أداة الشرط الى هى "إن" مثلا لما مقام مع الماضى يباين 
مقامها مع المضارع: وكذا المسند إليه له مع المسند الفعلى مقام يباين مقامه مع المسند 
الاسمى» وهكذا كل كلمة مع غيرها لما مقام معها لا يكون لما مع غيرها ما يشارك 
تلك ف أصل المعئ» ثم أشار إلى ما يعرف به اتحاد مقتضى الحال والاعتبار المناسب» 
وأن من عبر بأحدهما فلا يريد غير المععئ الآحر كما قد يتوهم بقوله: (وارتفاع شأن 
الكلام) الفصيح؛ لأن غير الفصيح لا رفعة له ولا حسن (فى الحسن) الذاتى: وهو 
الحاصل بالبلاغة» إذ لا عبرة بحسن الحسنات البديعية الذى هو العرض بدون الذاتى 
(والقبول) عند البلغاء. 

وقوله (مطابقته) أى: الكلام الفصيح» هو خبر ارتفاع (للاعتبار) أى للأمر 
المعتبر (المناسب) للمقام الذى هو الحال يقال: اعتبرت الشىء راعيته ونظرت لاله 
مهتما به لا ملغيا له (وانخطاطه) أى: انحطاط شأنه (بعدمها) أى بعدم مطابقة الكلام 
للاعتبار المناسب» واعتبار المناسبة يوجد بحقيقته ويحصل» كما ينبغى من البليغ بالسليقة 
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فمقتضى الحال: هو الاعتباز المناسب. 
فالبلاغة؛ راجعة إلى اللفظ 00 





أى الطبيعة العربية أو بالممارسة لتراكيب البلغاء والتتبع لخواصهاء ويؤكد ذلك ممارسة 
هذا الفن وإضافة الارتفاع» وهو مصدر إلى معرفة حال كونه مبتدأ ما يفيد الحصر 
كقولك: ضربى زيداً فى الدار فيفيد هذا الكلام أن لا ارتفاع لشأن الكلام فى الحسن 
الذاتى إلا عطابقته للاعتبار المناسب» وقد علم أنه لا يرتفع إلا بالبلاغة الى هى المطابقة 
لقتضى الحال» فلما انحصر الارتفاع فى مطابقة الاعتبار وقد حصر فى مطابقة المقتضى 
لزم اتحادهما أو تساويهما إذ لو تباينا لم يصح أحد الحصرين» إذ لو قيل: لا يكرم زيدا 
إلا عمرو» ولا يكرمه إلا خخالد بطل الحصران معاء وكذا إن كان بينهما عموم ما 
يبطل أحدهماء إذ لو قيل مثلاً: لا يحصل التنفس إلا بالإنسانية ولا يحصل إلا عطلق 
الحيوانية بطل الحصر الأول لصحة حصول التنفس على مقتضى الحصر الثاى العام 
بحيوانية لا إنسانية معهاء والحصران ف الارتفاع صدقا معاء فوجب كون الاعتبار 
المناسب ومقتضى الحال متحدين أو متساويين بحيث يصدق أحدهما على الآحرء وإلا 
بطل أحد الحصرين وهذا معن قوله: (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) أى: فلا 
يتوهم أنهما شيئان» وهو ظاهرء وقد تبين ما ذكر من كون ارتفاع الكلام بدلالته على 
الاعتبار المناسب أن البلاغة يوصف ها اللفظ باعتبار المعيئ» فأشار إلى ترتيب ذلك على ما 
تقدم لدفع ما يتوهم من التناقض فى كلام صاحب دلائل الإعجاز؛ لأنه تارة يصف البلاغة 
باللفظ وتارة يصف ها المعيئ وتارة ينفيها عن اللفظ» وتارة ينفيها عن المعى. 

فقال: (فالبلاغة راحعة إلى اللفظ) فيصح وصفه ما فيقال: هذا اللفظ بليسغ» 
ولكن وصفه لا باعتبار كونه لفظا وجرد صوت» ولا باعتبار أنه دل على المعيى الأول 
الذى هو جرد إفادة النسبة بين الطرفين على أى وجه كانت تلك النسبة» فإن هذا 
لعن مطروح ف الطريق يتناوله الأعرابى والأعجمى والبدوى والقروى» فلا يوصف اللفظ 
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من أجل الدلالة عليه بالبلاغة» وإنما يوصف ها (باعتبار إفادته) أى اللفظ (المعئ) الثان 
وهو الخصوصية الى تناسب المقام» ويتعلق ما الغرض لاقتضائها المققام» كالتأكيد 
بالنسبة للإانكار» وكالإيجاز فى الضحرء وكالإطناب ف الحبوبية» وغير ذلك من 
الاعتبارات والخصوصيات الزائدة على أصل المراد. 

وقوله: (بالتركيب) تصوير لا لإخراج شىء ضرورة استحالة إفادة معن يحسن 
السكوت عليه بدون الت ركيب الذى هو المراد هنا وهو متعلق بإفادة» ونبه به على أن 
البلاغة لما كانت هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال- الذى هو خصوصية زائدة على 
أصل المراد- تعين أن وجودها فرع وجود التركيب المفيد» فإن وجود الأخص وهو 
الاعتبار الزائد على أصل المراد فرع وجود الأعم الذى هو أصل المراد» وأصل المراد لا 
يكون إلا بالتركيب المفيد» فكذا الزائد عليه فالكلمات المفردة والألفاظ المحردة عن 
المعيئ الزائدة لا توصف بالبلاغة» فقول الشيخ عبد القاهر: "إن البلاغة ترحع إلى المععى 
لا إلى اللفظ" يعن إلى المعى الثان الخاص لا إلى اللفظء يعن باعتبار إفادته المعيئ الأول 
المطروح فى الطريق» وقوله:"ترجع إلى اللفظ” يعن باعتبار إفادته المعى الخاص فلا 
تناقض فى كلامه ثم أشار إلى أن إطلاق لفظ الفصاحة على معن البلاغة واقع فى ألسنة 
أهل الفن كثيرأء ومن ذلك قوهم:"إن إعجاز القرآن من جهة كونه فى أعلى مراتب 
ات روو ااا واا قا وکر عا سے ف العو الى هر 
مطابقة الكلام لقتضى الحال (فصاحة اس نبت کا إما على المفعولية المطلقة 
على أن يضمن "يسمى" معنن يطلق» ذلك إطلاقاً كثيراء وإما على الظرفية أى: زمانا 
كثيراً يسمى ذلك فصاحة» وزيادة ما لتأكيد الكثرة ثم أشار إلى تفاوت البلاغة باعتبار 
تمام المراعاة للخصائص المناسبة فى كل مقام وعدم تمامهاء وأنها فى ذلك ثلاث مراتب 
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وها طرفان: 
أعلى: وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منه. 
وأسفل: وهو ما إذا غير الكلامٌ عنه إلى ما دونه 


بقوله (ولها) أى: ولبلاغة الكلام (طرفان) طرف (أعلى وهو حد الإعجاز) أى: القدر 
الذى إذا روعى فى الكلام حرج عن طوق البشرء ووقع به الإعجاز, وسماه حدًا أعلى؛ 
لأنه توهم ما يراعى فى البلاغة كمدارج يرتقى فيها الكلام فإذا بلغ الحد الأعلى من 
تلك المدارج كان إعجازاء وقوله: (وما يقرب منه) يحتمل أن يكون e‏ على 
"حد"» وهو الأقرب إلى اللفظ فيكون خبرا عن الأعلى» ويرد عليه أن ما يقرب من 
الأغلى لسن باعل فا لأنا إن أردنا بالطرف الأعلى الشخص فلا يصح الإخبار عنه 
عا يقرب منه؛ لأنه خلافه» وإن أردنا النوع فلا بد من وجه تتحقق به نوعيته الشاملة 
لأفراده» وبه صار الحميع أعلى» والنوعية بالإعجاز تخرج ما يقرب من حد الإعجازء 
فلا يصح الإحبار والنوعية بغيره لم تتبين» ومذا رد فى الشرح على هذا الإعراب» 
وأوضحه فيه. 

ولك أن تقول لم لا يراد أن نوع الأعلى يشمل نوعين حد الإعجاز وما 
يقرب منه فيصح الإخبار عن نوع الأعلى بنوعيه» كما يقال: الإنسان زنحى وغيره؟ 
تأمله» ويحتمل أن يكون معطوفا على هوء ويكون حد الإعجاز خبراً عنهما فيكون 
التقدير: وهو أى: الأعلى» وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز وهو صحيح؛ فإن 
التنزيل فيه ما هو معناه فى البلاغة وما هو دون ذلكء, وكلاهما وقع به الإعجاز 
(و) طرف (أسفل وهو ما) أى القدر الذى (إذا) لم يراع فى الكلام بأن (غير الكلام 
عنه) أى عن ذلك القدر (إلى ما) أى: إلى قدر هو (دونه) أى دون ذلك القدر الأسفل 
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التحقّ عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 
وبينهما مراتب كثيرة: وتْبعُها وجوةٌ أخرٌ ورث الكلامَ حسنًا. 

(التحق) ذلك الكلام المغير عن مراعاة ذلك القدر» وإن كان فصيحا (عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات) أى: نزل منزلتها فى عدم مراعاة اللطائف المناسبة للمقامات 
والخصوصيات الزائدة على أصل المراد؛ لصدورها عن الناطق ما على وجه الاتفاق بلا 
مراعاة تناسب (وبينهما) أى: بين الطرفين الأعلى والأسفل (مراتب كثيرة) فكل مقام 
وحال فيه مراتب كثيرة بحسب الاعتبارات المناسبة له» فما من شىء يراعى ف 
الخصوصيات المناسبات إلا وهى مرتبة فى ذلك المقام, مثلاً مقام الإنكار التام إذا أكد 
فيه بتأكيد واحد فهذا الاعتبار مرتبة» وإذا أكد فيه بتأكيدين فهذا الاعتبار مرتبة هى 
فوق الأولى» وإذا بولغ فى التأكيدء فهذا الاعتبار مرتبة هى أعلى مما قبلهاء فتتفاوت 
ارتب والاععبارات. ق الام الواح وتفاوك:الرقب"ق المنانانت من جهة أن ما يراغ 
مثلا فى مقام هو أعلى وأصعب مما يراعى فى مقام آخرء كمقام الحقيقة مع مقام امحاز, 
فرعاية اعتبارات الحاز أعلى» ولذلك كان التفاوت بتفاوت المقامات ورعاية 
الاعتبارات» وذلك بالبعد عن أسباب الخلل فى الفصاحة فى كل مقام (وتتبعها) 
أى وتتبع بلاغة الكلام (وجوه أخر) أى أحوال عارضة للكلام» سوى الفصاحة 
والمطابقة لمقتضى الحال (تورث) تلك الوجوه (الكلام حسنا) زائداً على الحسن الذاتى 
الحاصل بالبلاغة» ونبه بقوله: "تتبع" على أن حسن الكلام ممذه الأوجه لا يعتبر 
حي يحصل متبوعه الذى هو حسن البلاغة» ولما كانت هذه الأوحه لا توجب 
للمتكلم تسمية اصطلاحية» فإن التجنيس والترصيع مثلاً لا يوجبان عرفا لموجدهما 
ف الكلام بيط ا :وار شيعا ولو حاز ذلك لغة» وإنما توحب التسمية للكلام 
عرفا فيقال: هذا الكلام مرصع أو جنس جعل تبعيتها حاصلة لبلاغة الكلام دون 


المتكلم. 


وف المتكلم: : ملكة يقد يقتتدر يما على تأليف كلام بليغ. 
فملم: أن كل بليغ فصيخ؛ ولا عكس. 
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وأن البلاغة مُرجعها : 
-١‏ إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد. 
بلاغة لمحكلم 

(والبلاغة) الكائنة (فى المتكلم) هى (ملكة) أى كيفية راسخة فى النفس 
(يقتدر بما) أى: بتلك الملكة (على تأليف كلام بليغ) مىق شاءء وإنما زدنا "مق شاء 
لملا يقال: إن الحد صادق على من له ملكة على تأليف الكلام البليغ مرة واحدة» 
والبليغ لا بد أن يكون بحيث يؤلف الكلام البليغ الداحل تحت قصده مى أراد» ورعا 
أشعر هذه الزيادة» قوله:"ملكة"؛ لأن القدرة على التأليف مرة منشؤها أمر عارض لا 
ملكة راسخة (فعلم) من أخحذ الفصاحة فى تعريف البلاغة (أن كل بليغ) سواء كان 
ذلك البليغ متكلماً أو كلاماً (فصيح) لأن البلاغة أحص من الفصاحة» وكلما وحد 
الأحص وجد الأعم (ولا عكس) كليا أى: لا يصدق كل فصيح بليغ؛ وهذا هو المع 
بالعكس اللغوى» وذلك لأن الفصاحة أعم ولا يلزم من صدق الأعم صدق الأخص» 
فيجوز وجود كلام فصيح غير بلیغ» ووجود ملكة الفصاحة دون ملكة البلاغة. 

وعموم لفظ البليغ للكلام والمتكلم: إما لكونه من باب المشترك المستعمل ف 
معنييه وكذا الفصيح, وإما بتأويل أن المراد ما يصدق عليه لفظ البليغ» فيكون من باب 
التواطؤ لاشتراك المتكلم والكلام فى كون كل منهما مصدوق البليغ. 

ومثل هذا الاعتبار يحرى فى لفظ الفصيح فيكون المعى: كل مصدوق للبليغ 
مصدوق للفصيح (و) علم أيضاً رأن البلاغة) ف الكلام (مرجعها) أى رجوعها (إلى) 
رحد ا عن ا القى ن رن تأقية الع ای زا غل اع اا ا 
ومعن رحو ع البلاغة إلى الاحتراز المذكور: أن الاحتراز هو الذى يجب حصوله لتحصل 
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؟- وإلى تمييز الفصيح من غيره: 
والثابئ: منه ما يبن فى علم متن اللغة, OE‏ وا عا لالد ف ل كت 


البلاغة؛ إذ لو انتفى الاحتراز وأتى بالكلام اتفاقياء أمكن أن لا يطابق فتنتفى البلاغة» 
بل الغالب حينئذ وجود ذلك الانتفاء» ومثل هذا المعيئ ما يقال: مرجع الحود إلى الغ 
أت العن نعو الى حب حصيو بذكي ار رس اكلام على من و مرج 
كذا إلى كذا بمعيئ: مآله إليه الذى هو الغالب ف الاستعمال» كقولنا: مرجع الجدال 
إلى فساد القلوب أى: مآله لأن الاحتراز يجب سبقه البلاغة وليس علة غائية له (و) 
علم أيضا مما تقدم أن مرجع البلاغة (إلى تمييز) الكلام (الفصيح من غيره) وق ضمن 
تمييز الكلام الفصيح تمييز الكلمات الفصيحة» لاشتراط فصاحتها فى الكلام» وذلك 
لأن الفصاحة شرط ف البلاغة» فلا بد من حصول الشرط ليحصل المشروط فإذا ل 
بميز الفصيح وأتى بالكلام اتفاقيا أمكن أن يؤتى به غير فصيح» فلا تحصل البلاغة وإن 
اتفقت مطابقة ذلك الكلام لمقتضى الحال» بل الغالب عند عدم التمييز عدم الفصاحة» 
ثم إن بيان أن مرجع البلاغة إلى الاحتراز والتمييز المذكورين تمهيد لبيان وجه الحاجة 
إلى هذا العلم؛ لأنه إذا علم ما يحتاج إليه فى حصول البلاغة» وعلم أن بعض ما يحتاج 
إليه مدرك بعلوم أخرى وبعضه بالحسن والنظر افتقر فيما لم يدرك إلى علم يحقق به 
فيكون ذلك العلم قد مست الحاجة إليه. وهو هذا الفن بقسميه وإلى هذا أشار بقوله: 

(والثان) من مرجعى البلاغة وهو: تمييز الفصيح من غيره (منه ما يبين فى علم 
معن اللغة) يعين: أن تمييز الفصيح هن غير نلا كان ميرقونا على مدرافة الأميوى :المنافية 
للفصاحة» احتيج إلى ما يتوصل به إلى معرفة تلك الأمور» فمن تلك الأمور ما يتبين 
ق العلم المسمى بعلم متن اللغة أى: معرفة أوضاع المفردات اللغوية» ويسمى هذا العلم 
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أو التصريف› أو النحوء يم ل ES O O‏ 
علم المعن» لأن المعن: هو ظهر الشىء ووسطه وقوته» وهذا العلم تعلق بذات اللفظ 
ومعناه» والعلوم المتعلقة باللغة غير هذا العلم- كالنحو مثلاً - تعلقت بالألفاظ لا من 
حيث المعن الموضوع له اللفظ» وما تعلق بالمعن أقوى؛ لأن الناس إلى إدراك المع 
أحوجء والمتبين فى هذا الفن دون غيره مما يناف الفصاحة فيحصل بإدراكه تمييز الفصيح 
من غيره هو الغرابة لا يقال: لا يذكر فى هذا الفن: أن هذا اللفظ غريب وهذا ليس 
بغريب» فلا تدرك الغرابة فى علم متن اللغة, لأنا نقول: معن الإدراك: أن من أحاط 
علا عانق الكب المتداولةه وماس ما دون ها هن الألفاظ المأتوسة الاستعمال» :بعد 
أن تقرر عنده أن ما يو جحد فى هذه الكتب وأمثالها هو المأنوس المشهورء انتقل ذهنه إلى 
أن غير ما وجد ههنا مما يفتقر إلى التنقير والتفتيش عنه فى الكتب المطولة المبسوطة» الى 
لم تختص بالمشهور كتكأكأتم» وافرنقعواء أو إلى تخريج غير مأنوس كمسرج. فهو غير 
سام من الغرابة؛ لأن بأضدادها تتبين الأشياء» ومعلوم أن كل مخرج على غير ما يشتهر 
يفتقر إلى التنقير عنه فى الكتب المبسوطة؛ وأما المحرج على المعهود فهو يوحد غالبا ف 
الكتب المتداولة» فذكر الحاحة إلى التنقير المذكور يغيئن عن ذكر التخريج المذكورء إلا 
أن ذكره أبين» ولا ينحصر البيان فى التنصيص على الغرابة مثلا أو ما ييزل منزلة 
التتصيص» كأن يقال: هذا مما يبحث عنه فى الكتب المبسوطة حى يرد البحث 
فليتأمل. ظ 

(أو التصريف) أى: ومن تلك الأمور المنافية للفصاحة الى يتوقف ييز 
الفصيح من غيره على إدراكها ما بين فى علم التصريف» كمخالفة القياس فق بنية 
الكلمة؛ إذ به يعرف أن الأجلل بفك الإدغام مخالف للقياس» وإنما القياس فيه الإدغام. 

(أو النحو) أى ومن تلك الأمور ما يعرف بعلم النحو» كضعف التأليف 
ف نحو: ضرب غلامه زيداء على أن زيداً مفعول» فإن الإضمار قبل الذكر ههنا ضعيف 
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أو يدرك بالحس» وهو ما عدا التعقيد المعنوى. 1 1 10111 
كما تقدم» وكالتعقيد اللفظى كما تقدم فى قوله: وما مثله فى الناس إلا مملكا إلخ كذا 
قيل» وفيه نظر؛ لأن الأمور الموجبة للتعقيد اللفظى إن كان اجتماعها يوجب ضعف 
التأليف» فذكر ضعف التأليف يغيئ عن ذكر التعقيد اللفظى» وقد تقدم عند هذا القائل 
أنه لا يستغغئ به عنه» وإن لم يوحب اجتماعها ضعف التأليف لم يعرف التعقيد 
بالنحو؛ غا بالنحو جريان هذا الت ركيب مثلاً على القانون المشهور أو 
عدم جريانه. وقد يجاب على هذا بأن ما يدرك بالنحو كون هذا أصلاً كتقديم الفاعل 
على المفعول» وكون هذا خلافه كالعكس» فيكون ذلك ذريعة إلى أن اجتماع أمور 
فى غللؤانات: الأضل ری کات كلها جاو فنا برج رة اق اق رر 
عن الأصل من أوجه كثيرة غير مطبو ع» فيوحب صعوبة الفهم» وهو التعقيد اللفظى› 
لكن العلم بهذا من النحو قد يدعى خفاؤه فلا يغئى عن غيره فيه (أو يدرك بالحس) 
أى: ومن تلك الأمور ما يدرك بالحس» أى: بالطبع النطقى والاستثقال اللفظىء إذ 
بذلك يعرف تنافر حروف "مستشزرات” وكلمات قوله فيما تقدم:"وليس قرب قبر 
حرب قبر" (وهو ما عدا التعقيد المعنوى) يعيئن: أن كل ما يخل بالفصاحة ما سوى 
التعقيد المعنوى يدرك بأحد تلك العلوم» أو يدرك بالحس» وأما التعقيد المعنوى: وهو 
ما يخل بالفصاحة فلا يدرك بتلك العلوم ولا بالحس» فمست الحاحة إلى فن يعرف به 
التعقيد المعنوى ليكمل العلم بأحد مرجعى البلاغة» وهو تمييز الفصيح عن غيره» وأما 
المرجع الآخر وهو الاحتراز عن الخنطأ فلم يدرك منه شىء بالعلوم ولا بالحس» فمست 
الحاحة إلى فن ثان يعرف منه ما يحترز به عن الخطاً فى التأدية» وإنغا مست الحاجة إلى 
ما تكمل به معرفة البلاغة؛ لأن معرفتها وسيلة لمعرفة أن القرآن معجز فى بلاغته 
وإدراك إعجاز القرآن المقوى للإبمان فاية الأمل وغاية ما يستعمل فيه الإنسان الكد 
ف العمل. فالضمير فى قوله: وهو ما عدا إِلخ عائد على ما يدرك بأحد تلك العلوم أو يدرك 
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وما يَحْتَررُ به عن الأوّل: علم المعان. 
وما يحتَرزٌ به عن التعقيد المعنوى: علم البيان. 010000 شغ( 


بالك و عا على ادر ك راک ف لكأن ذلك کد أن ساعن ا 
المعنوى مما يخل بالفصاحة مدرك بالحس» وذلك يقتضى أن تلك العلوم لا يحتاج إليها 
فى إدراك شىء مما عدا التعقيد المعنوى» وإن الحس كاف فيه» وهو مناقض لا قبلهء إلا 
أن يقدر أن المعئ: ما عدا التعقيد مما لا يدرك بتلك العلوم» وهو تكلفء ولهذا قيل: 
إنه سهو ظاهر ثم أشار إلى تسمية الفنين اللذين أنتج ما تقدم مس الحاحة إليهما فى 
تكميل إدراك مرجعى البلاغة فقال: (وما يحترز به عن الأول) أى: والعلم الذى به 
يدرك ما يحترز به عن الخطأً فى تأدية المعى المراد هو: (علم المعان) وسمى علم المعاننى؛ 
لأن ما يدرك به معان مختلفة زائدة على أصل المراد (وما يحترز به عن التعقيد المعنوى) 
أى: والعلم الذى يدرك به ما يقع به الاحتراز عن التعقيد المعنوى هو (علم البيان) 
وسمى علم البيان؛ لأن له مزيد تعلق بالوضوح والبيان» من حيث إن علم البيان به 
يعرف احتلاف طرق الدلالة فى الوضوح والبيان على ما يأتى ف تعريفه» ويمسمى 
العلمان علمى البلاغة؛ لأن هما مزيد احتصاص بالبلاغة» أما فى المعاى فواضح؛ لأن به 
يعرف ما يطابق به الكلام مقتضى الحال من حيث هو كذلك على ما يأتى والبلاغة: 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وأما فن البيان؛ فلأنه وإن كان مفاده وثمرته معرفة ما 
يزول به التعقيد المعنوى وهو ما تتوقف عليه البلاغة كتوقفها على مفاد النحو مثلا 
الذى هو ما يزال به ضعف التأليف- لما كان الحامل على وضعه تكميل ما يتوقف 
عليه البلاغة كأن أمس جا بخلاف النحوء فالحامل تصحيح ما يؤدى به أصل المرادء 
وهو مقصود مستقل عند غير البلغاء بخلاف إزالة التعقيد المعنوى لا يتعرض له إلا من له 


وما يعرف به وجوه التحسين: علّم البديع. 
وک( يسمى الجميع: علم البيان. 

وبعضهم يسمّى الأول: علم المعابئ, والأخيرين: علم البيان» 
والغلاثة: علم البديع. 
طموح للبلاغة» و الأحوال المقدرة فيه من فوائدها الأكثرية جعلها لمطابقة مقتضى 
الحال» كالجاز والحقيقة والكناية» ولو لم تذكر فيه على ذلك الوجه بخلاف الأحوال 
اللاكورةا و التو را مرت ةه ورو ا علو ادي ار به إلى اعم ف 
احا .إل ا برت د ا ت عبن نين ال ودرا ك غاا رة 
علم البديع؛ لأن مفاده بديع الحسن ظريف الاستعمال» وفى هذا الكلام ما يفهم منه ما 
احصر فيه مقصود الكتاب» وهو ثلاثة فنون؛ لأن وضع الكتاب فى علم البلاغة وتوابعها 
ومجموع ذلك ثلاثة فنون» فانحصر فيها مقصود الكتاب (وكثير يسمى الجميع علم 
البيان) أى والكثير من أهل الفن يسمى جميع الفنون علم البيان» لتعلقها جميعا بالبيان: 
وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير (وبعضهم) أى: وبعض الناس (يسمى 
الأخيرين) وها البيان والبديع (علم البيان) تغليبا للبيان المتبوع على البديع التابع (و) 
بعضهم ( يسمى) العلوم (الثلاثة) من امعان والبيان والبديع علم (البديع) لأن البديع: هو 
الشىء الذى يستحسن لظرافته وغرابته» وعدم وجود مثاله من جنسه» وهذه العلوم 

فهذه أوجه التسامى وهى لا تخفى على المتأمل» ولما ذكر مصادق الفنون 
الثلاثة وأسماءها ناسب ذكرها فى التراحم بطريق العهد؛ لأن العهد يكفى فيه الذكر 
الضمئ كما تقدم» فأشار إلى الأول منها فقال: 
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الفن الأول 

عم المَعَانى 

(الفن الأول) 

علم المعاائ 
والإخبار عنه بأنه علم المعان» ولو كان معلوما ما قبله ليناسب الفنين بعده» 
والإخبار عنهما صحيح لطول العهد» وقدمه على علم البيان؛ لأن ثمرة علم امعان رعاية 
المطابقة لمقتضى الحال» وثمرة البيان هى الاحتراز عن التعقيد المعنوى» وذلك بسبب معرفة 
إيراد المع الواحد بطرق مختلفة مع معرفة المقبول منها ليترك غيره» وثمرة العلم الان إنها 
فتن يعد عضول رل ار الأول ر ر وريه کے لقان ا 
مرحعه وفائدته ف عدم وجود الثانية بدون الأولى» كما لا يوجد الكل بدون الجرءى كذا 








يستفاد من كلامهم وفيه نظر؛ لأن اعتبار المطابقة أيضا لا عبرة ما فى باب البلاغة بدون 
انتفاء التعقيد المعنوى الذى إنما ينتفى .معرفة الإيراد على الوجه المقبول» وإن أريد وجود 
حاصل الفنين من غير مراعاة باب البلاغة صح وجود كل منهما بدون الآخرء بل المتبادر 
أن البيان هو الذى يكون للمعانى كالحزء؛ لأن مفاده جزء من أجزاء الفصاحة ال هى 
شرط ف البلاغة الى هى المطابقة لمقتضى الحال؛ وعلم المعااى أمس بالمطابقة من غيره» نعم 
معرفة إيراد المعن الواحد بالطرق المختلفة بعد انتفاء التعقيد المعنوى عن جملة تلك الطرق» 
إذا اعتبرت بالقبول أى: من حيث معرفة ما يناسب المقام منهاء فيعتبر» وما لاء فلا تستلزم 
ف باب البلاغة معرفة المطابقة فى الحملة لمقتضى الحال» كاستلزام الكل الجزى ولا تستلزم 
معرفة المطابقة معرفة هذا الإيراد» وهذا كاف ف مناسبة التقددم» لكن هذا إذا قطع النظر 
عن معرفة نفى التعقيد المعنوى. وإلا فهو ملازم لمعرفة الإيراد المذكور» ومعرفة المطابقة فى 
باب البلاغة لا تتم إلا بذلك فيعود الأول تأمل. 


۸۹ 


ثم لما كان الطالب لمسائل ينبغى له علمها بجهة تجمعها ليأمن من تضييع وقته فيما 
لا يعنيه قدم التعريف الجامع لمسائل الفن فقال: (وهو علم) أى: ملكة يقتدر يما على 
إدراكات أمور جزئية» وتحقيق ذلك أن القواعد المقررة فى الفن توجب ممارستهاء وكثرة 
تصفحها قوة يصح لمن قامت به أن يدرك ما ما يدحل تحت القصدء مما يرد عليه من 
رات .ذلك القن فا رف عمارسة هنا :القن أن .هذا الحا الخصرص اة :هذا 
التأكيد» أو هذا الذكرء أو هذا الحذف» ونعرف فى فن الفقه أن هذا الفعل محرم» أو 
مكروه» أو مباح» أو غير ذلك ثم لا يحب أن تكون تلك الجزئيات حاصلة بعد ممارسة 
الفن مجرد الالتفات» ولا محرد التذكر لها الحصولاء ثم غابت بل يجوز أن يكون حصوفا 
بتكسب حاصل عن استعمال مقتضى تلك القواعد بنفسهاء أو ما ينسب وينضاف إليهاء 
وظاهر هذا: أن تلك الملكة» وتلك القوة» لا تسمى باعتبار إحضار تلك القواعد بدون 
حزئياتهاء علما بذلك الفن؛ لاما بالنسبة إليها ليست جهة إدراكهاء بل جهة استحضارهاء 
فلا تسمى تلك الملكة باعتبار إحضار تلك القواعد علماء لأن العلم يقال فيه هو جهة 
إدراك» ولذلك يشبه العلم بالحياة» والملكة باعتبار الجزئيات جهة إدراك» فهى علم 
باعتبارهاء ولو قيل بأنما علم باعتبار القواعد أيضاً ما بعد بل هو الواحب لأنها جهة إدراك 
الاستحضار» ويجوز أن يراد بالعلم القواعد إذ ما تدرك جزثياتاء وإذ علم أن المراد 
بحصول العلم: حصول قوة يصح معها صحة قريبة من الفعل إدراك ما يدخل نحت القصد 
من الحزئيات الواردة ل يرد ما يقال من أن العلم بجميع جزئيات المسائل محال لغير علام 
الغيوب» والعلم ببعضها مطلقاً لا يكفى فى تسمية صاحب العلم عالما به وإلا كان من 
عرف بعض مسائل الفقه فقيها مثلاء ولا يقال: إن اشتراط علم كل مسئلة فى التعريف لا 
یصح» واشتراط البعض المعين لا دليل عليه» والبعض المبهم إحالة على جهالة؛ لأنا نقول: 
لبس اا اد زا من هده ول زا معتصو ل قر د ان اها دك فال 


يُعْرَفُ به أحوال اللفظ العربى التى ها يطابق مقتضى الحال. yT‏ 
(يعرف به أحوال اللفظ العربى الى ما يطابق) ذلك اللفظ (مقتضى الحال) 
وعبر بيعرف؛ لأن المدارك كما تقدم بالملكة الحزئيات» والمناسب .ما يتعلق بالجزئى: 
المعرفة» وإنما كان متعلقا جزئياء لأن المراد بالمزئى ههنا الحزئى الإضاف» واللحزئى 
الإضاق هو ما اندرج تحت كلى سواء كان حقيقياً أو لاء وخحرج بقوله أحوال اللفظ 
العربى أحوال العجمى؛ لأن الصناعة لم توضع له وخحرج بقوله: الى ما يطابق إل ما لا 
تحصل المطابقة به أصلاء كالإعلال والتصحيح والإعراب» ونحو ذلك مما يفتقر إليه ف 
تأدية أصل المعئ بالتراكيب العربية» وكامحسنات البديعية؛ لأنه إنما يؤتى يما بعد 








حصول المطابقة بغيرهاء وحرج بقوله أيضاً: يطابق هما مقتضى ال حال علم البيان؛ لأن 
الأمور المذكورة فيه من تحقيق لمحاز بأنواعه والحقيقة والكناية وما يتعلق بذلك لم تذكر 
فيه من حيث إنه يطابق بها مقتضى الحال» وإذا اعتبرت من تلك الحيثية كانت من هذا 
الفن» وإنما ذكرت من حيث ما يقبل منها لا ما لا يقبل» ومن حيث تحقيق تفاصيلها 
وأصول شروط المجحاز منها؛ ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوى» وإنما حرج يما ذكر؛ لأن 
المراد أن هذه الأحوال تعرف ف هذا الفن من حيث إهها يطابق بما مقتضى الحال؛ إذ لم 
تذكر فيها جرد تصور معانيهاء فإن معان التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف 
والذكر وغير ذلك قد عرفت فى فن آخرء وإنما ذكرت هنا من هذه الحيثية» فخرج 
بذلك علم البيان كما قررناء ثم إنه ينبغى أن يفهم الكلام على معن أن هذه الأحوال 
كما يطابق الكلام» الموجودة هى فيه» حزئيات كلام كلى هو مقتضى الحال مكيفاً 
بتلك الكيفية» وقد تقدم أن مقتضى الحال كلام كلى مكيف بكيفية كلية» ومطابقة 
كلام حزئى مكيف بكيفية جزئية» فطابق هذا الحزئى ذلك الكلى لصدق الكلى عليه 
عكس ما يقال: إن الكلى يطابق جزئية» وقد تقدم تحقيقه. 


۹۱ 


وينحصر فى قانية أبواب: 
00 الإسناد الخبرى. 





أن 1 إن مضي الخال حال مو لك الكيفيات اده أن مما بان 
الكلام مقتضى الحال فيلزم عليه مطابقة تلك الكيفيات لنفسها؛ لأنه إذا كانت تلك 
الكيفيات نفس المقتضى» وها يحصل التطابق لزم ما ذكر. كذا قيل وفيه نظر؛ لأنا كما 
ارت اياك لاان كو اغ كا راا و ا 


بذلك مطابقة الشىء لنفسه صح ذلك الاعتبار بعينه فى الكيفية بأن تغيير إحداهما كلية 
والأحرى جزئية» فيصح التطابق بينهما تأمله. 

وقد تقدم ما يفيده ثم من جملة أحوال اللفظ أحوال الإسناد؛ لأن الإسناد لما 
كان سه طن الما :وس لظ كانت ألدواله من الاك وغيره طلا متفلقة بيذ 
الاعتبار بالجملة» الن طرفاها من جنس اللفظ بواسطة أن المتعلق بطرف الشىء متعلق 
بذلك الشىء فلا يرد ما يقال من أن الإسناد معن» فأحواله أحوال المعن لا أحوال 
اللفظ المذكورة فى تعريف الفن» فتخرج عن تعريف الفن وهى منه» ثم أشرر إلى أن 
المقصود من الفن منحصر ف ثمانية أبواب» ليقف طالبه على معانيه من تسامى الأبواب 
ف الجملة» فإن ذلك مما يزيد الحرص فيه والبصيرة فى أموره» ولم يعتبر التشبيه ولا 
تعريف الفن» لعدم كوهما من المقاصد (وينحصر) المقصود من هذا الفن وهو فسن 
امعان (ف ثمانية أبواب) ولما كان الفن لا يصدق على الباب الواحد من هذه الأبواب 
كان حصره ف الأبواب من باب حصر الكل فى الأجزاء؛ لأن الكل لا يصدق على 
كل جزء كحصر السرير فى الخشب والمسامير مع الحيئة» لا من باب حصر الكلى فى 
الجزئيات كحصر الكلمة ف الاسم والفعل والحرف؛ لأن الكلى صادق على كل جزئى» 
م بين الأبواب فقال: أول الأبواب: (أحوال الإسناد الخبرى) وثانيها: (أحوال المسند إليه) 
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«- أحوال المستد. 4 - أحوال متعلقات الفعل. 


قح القمة:. 5- الإنشاء. 
۷- الفصل والوصل. 8- الإيجازٌ والإطناب والمساواة. 


لأن الكلام إِمّا خيرٌ وإما إنشاى لأنه: 

إن كان لنسبته خارجٌ تطابقه أو لا تطابقةُ: فخيرٌ وإلا: فإنشاء. 
وثالئها: (أحوال المسند) ورابعها: (أحوال متعلقات الفعل) وخامسها: (القتصر) 
وسادسها: (الإنشاء) وسابعها: (الفصل والوصل) وثاسها: (الإيحاز والإطناب 
والمساواة)» ثم أشار إلى وجه الحصر» وهو استقرائى فقال (لأنه) أى: الكلام (إن كان 
لنسبته) الى هى تعلق أحد الطرفين- وها المسند والمسند إليه- بالآخر على وحه 
التمام» وذلك بأن يكون يحسن السكوت عليه معن (خارج) فاعل لكان والمعسئى 
الخارج: هو نسبة بين الطرفين تتحقق ف الخارج فى أحد الأزمنة الثلائة من حال 
ومضى واستقبال (تطابقه) أى تطابق تلك النسبة الخارجية النسبة المفهومة من الكلام» 
بأن تكون ف الخارج كما دل عليها اللفظ (أو لا تطابقه) بأن تكون على حلاف ما 
دل عليه الكلام (فخبر) أى: فذلك الكلام الذى له تلك النسبة خبر» وذلك كقولنا: 
زيد قائم فهذا كلام له نسبة مفهومة هى اتصاف زيد بالقيام فى الخارجء م القيام 
بالنسبة إل ذات زيد عنارجا إا أن بسي لعل وج التاق ره فتكون ال 
مطابقة لما فهم من اللفظء فيكون الكلام صدقا أو تكون النسبة بين القيام وزيد نسبته 
الانتفاء» بأن لا يتصف زيد بالقيام» فيكون الكلام كذبا فقد ظهر أن هذا الكلام له 
نسبة دل على وقوعها خا رحاء وف نفس الأمر E‏ معن فى الخارج يطابق 
فيصدق الكلام» أو لا يطابق فيكذب» فهذا الكلام حينئذ خبر (وإلا) يكن لتلك النسبة 
المفهومة من الكلام معيئن حارج فى أحد الأزمنة الثلاثة» بأن لا يقصد بالكلام حصول 
نسبة خحارجية بل قصد به كون نسبته توجد باللفظ (فإنشاء) أى: فالكلام الموصوف .ما 
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ذكر إنشاء كقولك:"بعت" عند قصد إنشاء البيع "وقم" مثلا فإن نسبة البيع إلى الفاعل 
إغا وحدت باللفظ وكذا نسبة القيام للمخاطب على وجه الأمر إنما وحدت بنفس 
التلفظ. من غير قصد إلى أن إحدى النسبتين حاصلة الآن أو فى المضى أو الاستقبالء 
وفسرنا النسبة بالتعلق لخ ليعم الإخبار, سنك 1ن قا ا فط ان اد يليا 
وليعم الإنشاء مطلقاً وأما تفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه» 
فلا يصح؛ لأن ذلك التفسير يوجب تخصيصها بالخبر الحملى دون الإنشاء والخبر 
الشرطىء» والمقصود أعم من ذلك وما يزيدك تحقيقاً فى انقسام الكلام- إلى الخبر الذى 
يوصف بالصدق والكذب» وإلى الإنشاء- أن الكلام الذى يحسن السكوت عليه لا 
محالة يتضمن نسبة المسند إلى المسند إليه» فإن كان القصد منه الدلالة على أن تلك 
النسبة المفهومة من الكلام حصلت ف الواقع ووقعت فى الخارج بين معن المسند 
والمسند إليهء فذلك الكلام خبرء وإن كان القصد الدلالة على أن اللفظ وجدت به 
تلك النسبة فالكلام إنشاء. 

فنسبة الخبر المفهومة من اللفظ يدل اللفظ على أا كذلك فيما بين معئئ 
المسند إليه والمسند حارحاًء لكن لما كانت الدلالة وضعية أمكن تخلفها بأن لا تكون 
كذلك فيما بين المعنيين ف نفس الأمرء فيكون الكلام كذباء وأن تكون كذلك فيكون 
الكلام صدقاء فإذا قلنا: زيد قائم فالمفهوم منه ثبوت القيام لزيد فى الخارج فإذا أردت 
تحقق المطابقة أو عدمها فاقطع النظر عما يدل عليه اللفظ. ويفهم بالذهن» وانظر نسبة 
القيام لزيد خارحاء فلا حالة تحد بينهما إما نسبة الثبوت بأن يكون هذا ذاك؛ أعى بأن 
يكون زيد قائماء وإما نسبة السلب بأن لا يكون هذا ذاك فإن كان الأول حصل 
الطباق بين المفهوم وما وقع فق نفس الأمر فيثبت الصدق» وإن كان الثان لم يحصل 
الطباق فيقبت الكذب» وإغا تأتى هذه المطابقة عند قطع النظر عن المفهوم فينسب الواقع 


5. 


عليه» لأهما حينئذ شيئان فيحصل الطباق بينهماء وأما إن نظرت إلى المفهوم وهو 
حصول النسبة فى الخارج فلا تعدد للنسبة فلا يطابق» إذ لا يطابق الشىء نفسه؛ لأن 
ما فى الخارج باعتبار دلالة اللفظ عليه هو هوء وأما احتمال الكذب فهو عقلى 








لا مفهوم للفظ ثم قد معت ف تحقيق.المطابقة أا تكون بتحقيق وقوع تلك النسبة 
المفهومة للفظ خارجاء فرعا توهم أن ذلك يناف القول المشهور وهو: أن النسبة بين 
الموضوع والمحمول من الاعتبارات اب لا وجود لها خارحاً فيجب أن تعلم أن ذلك 
لا ينافيه؛ لأن المعى بالتحقق خارجا حصول تلك النسبة فى الخارج عن العقلء 
واتصاف الموضوع ياء لا كوهها من الأمور الوحودية ال تحقق وجحودها خارجاً فى 
العيان. 

وفرق بين قولنا: هذا الإمكان أو هذه النسبة حاصلة فى الخارج عن الذهن 
ععين: الاتصاف بذلك فى نفس الأمر» فإنه صحيح لصحة اتصاف الوحوديات 
بالاعتبارات كالإامكان وعدم الوحوب وبين قولنا: هذا أمر محقق وجوده فى الخارج 
والعيان كبياض الجسم ماد فالمراد بالوقوع ق الخارج: الاتصاف بالشىء فيه» وهذا 
الع صحيح على كلا القولين» أعين: القول بأن النسبة وحودية خارجية وهو 
ضعيضف. أو اعتبارية فيه وهو الحق» ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم وصدق هذا القول 
لزم أن زيداً اتصف بالقيام» وحصل له ف الواقع على كل حال ولا يسع أحداً انكاره 
بعد ثبوت الصدق» وإلا كان كذبا سواء قلنا: إن النسبة وجودية أو اعتبارية» وهذا 
الع الذى هو وقوع الاتصاف الجارى على كل قول» هو الذى نعي بوجود النسبة 
ا اا ا چا فجرئ على كل قول لا كر غا ن الأموو الوخوذية خارجاء 
حى يختص بالقول بأنها من الأمور الحققة الوجود خارحاء كالبياض مغلا تأمله؛ فإن 
قد أطلت فيه مع ضرب من التكرار لاستصعاب الناس فهمه من بعض الشروح. 


۹° 


احير : لا بد له من مسند إليه 0 وإسناد. 
والمستد: قد یکون له متعلّقات إذا كان فعلاً أو فى معناه. e‏ 








نم إنك قد معت أيضا أن الإنشاء هو الكلام الموجد لنسبته فيجب أن يعلم 
أن نسبة المسند إلى المسند إليه لا يوجدها الكلام إذ لا يوجب الكلام اتصاف أحد 
بصفة حقيقية كالقيام أو القعود فى "قم" أو اقعد مثلا أو البيع الذى هو الإبدال 
المنحصوص ف "بعت" مثلاء وإنما الذى يوجبه الكلام ويقتضيه أن تلك النسبة دل على 
تكيفها بكيفية عائدة فى حصوطا إلى اللفظ فيوجب "قم" واقعد "مثلاً نسبة القيام 
والقعود امعان حكن كفنا تاور فنا كرون ال مورا به كيفية ربخم 
فى وحودها إلى وجود صيغة الكلام وكذا البيع الذى هو الإبدال يفيد بعت نسبته إلى 
الفاعل مكيفاً بكونه وحدت صيغة إنشاء بها اعتباره شرعاً لدلالتها على الرضا به 
فتأمله؛ فإنه من دقائق هذا امحل والله الموفق بمنه» فإذا تحقق أن الكلام إما حبرا أو إنشاء 
احتيج إلى وضع باب للإنشاء»ء وهو كاف فيه من حيث هوء وأما الخبر فله باعتبار ما 
يعرض لحملته أو أجزائه أبواب أغيئ عن ذكر ما يصح اعتباره منها فى الإنشاء ذكره 
فيهاء وإلى أبواب الإخبار أشار بقوله: (والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند) فاحتيج 
إلى ما بين لجمع أحوالهما (و) لا بد له من (إسناد) فاحتيج إلى باب يشتمل على 
أحواله (والمسند قد يكون له متعلقات) كال مفعول والحال والجرور والظرف»ء وإنما تكون 
له متعلقات (إذا كان فعلا أو) ما (ف معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول» 
وما أشبه ذلك كالصفة المشبهة واسم التفضيل» فاحتيج إلى وضع باب لتعلقات الفعل» 
وهذا الكلام يوهم اختتصاص أحوال المسند إليه والمسند إلى أخرها راو لحيس 
كذلك ضرورة وجودها ف الإنشاء » غير أن غالب لطائف هذه الأحوال إنما هو فق 
الخ فحص بذكرها فيه وما يوجد فق الإنشاء من الاعتبارات الراجعة هذه الأشياء يستفاد 
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وكل من الإسناد والتعلّق: إما بقصار أو بغير قصر. 
وکل جملة قُرئت بأخرى: ما معطوفة عليها أو غيرٌ معطوفة. 
والكلام البليغ: ما زائدٌ على أصل المراد لفائدة أو غيرٌ زائد. 8 ش55 

من ذكرها فى الخبر. (وكل من الإسناد والتعلق إما) أن يكون (بقصر) لأحد المسندين 
وأحد المتعلقين على الآخر (أو) يكون (بغير قصر) لأحدهما على الآخرء فاحتيج لباب 
القصرء ولا يخفى أن القصر من أحوال أحد المسندين وأحد المتعلقين» ولم يستفد من 
الكلام وجه إفراده بالباب حى لم يجعل فى أحوال المسندين ومتعلقات الفعل. 

والوجه فى الإفراد صعوبة أمره بكثرة مباحثه بخلاف نحو التعريف والتنكير 

والتقديم والتأخير مثلا (وكل جملة قرنت بأحرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة) 
فاحتيج إلى باب الفصل والوصلء ولا يخفى أيضا أن الفصل والوصل من أحوال الجمل 
ولم يبين وجه إفراده بالباب ولا وجه إفراد الإسناد مع أن المناسب لكوهما من أحوال 
الجملة جمعهماء والوحه الصعوبة فيهما وكثرة المباحث كما نقدم فى القصرء وكذا 
الإنشاءء فإنه من أحوال الحملة أيضاء ووجه إفراده ما ذكر (والكلام البليغ إما زائد على 
أصل المراد لفائدة أو غير زائد) يعن لفائدة أيضا فاحتيج إلى باب الإطناب الذى هو أن 
يزاد الكلام على أصل المراد لفائدة» والإيجاز الذى هو: تقليل اللفظ لفائدة» والمساواة الى 
هى عدم الزيادة والتقليل لفائدة» وم لم تكن الزيادة لفائدة كان تطويلاء ولح يكن الكلام 
بليغا فالبلاغة تستلزم الفائدة» ولكن زادها بعد ذكر بليغ لزيادة البيان» وكذا الإيجاز 
والمساواة مى لم يكن إسقاط الزيادة فيهما لفائدة حرجا عن معن البلاغة؛ ولذلك نبهنا 
على التقييد ما فيهماء وفرع فا أن هذه الثلاثة تتعلق بالمفردات» أو بالجمل فهى من 
أحوالهما و لم يبين وجه الحالة إلى إفرادها عن أحوال كل من المفردات والحمل والوجه ما 
تقدم من كثرة المباحث» ولا كان حاصل هذا الكلام حصر الأبواب من غير بيان وجه 
إفراد بعض الأحوال بالتبويب عن بعض» وحصر الأبواب استقرائى» لم يفد إلا ما يفيده 
عدهاء وقد تقدم كان لا طائل تحته مع ظهوره. 


۹۷ 


صدق الخبر: مطابقته للواقع. ااا اا اا 

وقد أشرنا إلى وجه الإفراد وذلك هو الأهمء ولما ذكر الخبر ومن وصفه 
المشهور الصدق والكذب مع الإشارة إلى معناهما بقوله: تطابقه أو لا تطابقه» وى 
ذلك ذكر الصدق والكذب إجمالاً وضع لذكرهما تفصيلاً تنبيها فقال هذا. 

الصدق والكذب 
فى اخبر 

(تنبيه) فى تفسير الصدق والكذب» وف ذكر ما يتعلق يمما من الاستدلال 
والرد والخلاف. 

والتنبيه اصطلاحاً: اسم لتفصيل ما تقدم إجالاً» وهو يحتمل أن يراد به المعى 
أو اللفظ الدال على ذلك المعن لا يقال: فحينئذ لا يصح إطلاق التنبيه الاصطلاحى 
غلى هذا الح 811 اكور قينا تقدم خالا بعد التنحل الشارق. إا هر رة 
الصدق والكذبء لا الخلاف ف التفسير والاستدلال اه والواسطة؛ لأنا نقول: لا 
يحب الاقتصار فى الترجمة على مدلوماء بل يجوز أن يضاف إليه ما يناسبه» وقد اختلف 
الناس فق الخبر فقيل: ينحصر لى الصدق والكذب» وقيل: لا ينحصر بل منه ما ليس 
بصدق ولا كذب به وهو الواسطة» ثم القائلون بالانحصار: اختلفوا فى تفسير الصدق 
والكذب اللذين انحصر الكلام فيهما فقال الجمهور: (صدق الخبر مطابقت) نسبت 
له) الإيقاعية أو الانتزاعية (لا)لنسبة الكائنة بين الطرفين فى (الواقع) وما فى نفس 
الأمر» وذلك أنك إن قطعت النظر عما يفهم من اللفظ من النسبة الحكمية» فإنك تحد 
بين الطرفين فى الخارج وف نفس الأمر نسبة ثبوت أحدهما للآخرء أو نسبة السلب» 
فإن كانت تلك النسبة مطابقة لما فهم من اللفظ» فمطابقة تلك النسبة الخارجية 
المفهومة من اللفظ صدق» وهو معن قوله: الصدق مطابقة الخبر للواقع» وعدم مطابقة 


۹۸ 


وكذبه: عدمها. 
وقيل: “مطابقتُهُ لاعتقاد المخخبر ولو خطأء وعدّمُه("؛ e‏ 

تلك النسبة للواقع كذب» وإليه أشار بقوله (وكذبه) أى وكذب الخبر (عدمها) أى 
عدم مطابقة تلك النسبة للواقع» وإنما قدرنا نسبة؛ لأن الخبر لا مطابقة فيه باعتبار كونه 
لفظا ولا باعتبار مفرداته» وإنما تتحقق فيه المطابقة أو عدمها باعتبار النسبة المتضمنة له» 
وقد تقدم هذا المع فى الفرق بين الخبر والإنشاء (وقيل): صدق الخبر هو: (مطابقته) 
أى: مطابقة نسبته المدلولة له (لاعتقاد المخبر) أى النسبة المعتقد للمخبر (ولو) كان 
ذلك الاعتقاد (حطأ) وجهلاً ل يطابق الواقع (وكذبه) أى: وكذب الخبر (عدمها) 
أى: عدم مطابقته للنسبة المعتقدة» سواء كانت تلك النسبة كذلك فى نفس الأمر أو لا 
فإذا أحبر الإنسان معا يبادر كل أحد إلى تكذيبه فيه للعلم بخلافه ضرورة» وفرضنا 
فاد :ااه كان سيره صد كرك السا عا م الاهروه واا أخير يا 
قاقره دق جج عند الان بوالزلة مدا عات قرو فة كاب كر 
السماء فوقناء ولا ينحصر الاعتقاد فى هذا الباب ف الجزم بل يشمل الظن» وهذا 
التفسير للصدق والكذب يقتضى وجود الواسطة» وهو خير الشاك إذ لا اعتقاد له حى 
يطابقه حكم الخبر أو لا يطابقه» والقائل به ممن يقول بالانحصار» ولكن إنما يرد عليه 
إن كان يسمى كلام الشاك ر باعتبار أن له موري كسائر الأحبار» وأما إن 
كان لا يسميه خبراً باعتبار أن لا نسبة له ق الاعتقاد لم يلزم ثبوت الواسطة» وقد 
يجاب عنه بأن الشاك لما كان لا معتقد له» صِدَّقَ على خبره أنه لم يطابق معتقده» إذ لا 
معتقد له يطابق» فنفى الاعتقاد يستلزم عدم مطابقة النسبة للمعتقد؛ لأن المطابقة 
للمعتقد فرع وحود اعتقاده» فإذا انتفى الاعتقاد انتفت مطابقته» د الجواب تمحل 


وتقدير عقلى لا مفهوم من الاستعمال عرفا. 
١01)أى‏ وكذب الخبر: عدمها. 
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بدليل قوله تعالى: إن الْمُتَافة فقينَ لكاذبُون) : 

ورد: بأن المعتى: أكاذبون فى الشهادة 0 

وف تسمية كلام الشاك خبراً احتمالان تقدم توجيههما وأظهرهما لغة وعرفا 
التسمية؛ لأنه إذا كان كلام معتقد الباطل يسمى خبرا» فأجحرى كلام الشاك والقائل بأن 
صدق الخبر مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها وهو النظام من المعتزلة» إنما قال ذلك (بدليل) 
قوله تعايىى: لذا جَاءكَ الْمُتافقون قَالُوا ى: 0 نهد ِلك لَرَسُول الله وال يعلَم ك لَرَسُولَه 
وَاللّهُ يَشْهَدُ إن المُتَافقينَ آکاذبون))' فقد كذهم الله تعالى فى قومم: إنك لرسول الله 
وهو خير مطابق للواقع ومفهومه حق فالتكذيب لعدم مطابقته لاعتقادهم الفاسدء فدل 
على أن كذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد, فإذا كان الخبر قد جعل كذباً لعدم مطابقته 
للاعتقاد مع مطابقته للواقع» فأحرى إذا لم يطابق الواقع والاعتقاد معا؛ لأنه بالكذب 
أحدرء وإذا تحقق أن الكذب جحرد عدم مطابقة الاعتقاد كان الصدق مقابله لعدم الواسطة 
بالاتفاق من الخصم» فيكون الصدق هو تلك المطابقة» فلا يرد أن يقال بعد تسليم أن 
الكذب ما ذكر لا يلزم منه أن الصدق مطابقة الاعتقاد» بل ولا أن الكذب محرد عدم 
مطابقة الاعتقاد» لاحتمال أن الكذب هو عدم تلك المطابقة» مع موافقة الواقع؛ لأنه هو 
الموجود ف الدليلء وهذا الاستدلال ليس من باب إقامة الدليل على التصورء الذى هو 
انتقاش معن التعريف ف القلب؛ لأن هذا لا يقام عليه الدليل بل هو من باب أن هذا المعى 
يسمى ف اللغة أو العرف بكذاء وهو من التصديق لا من التصور. 

(ورد) الاستدلال المذكور بالمنع وهو أنا لا نسلم أن التكذيب راجع لقوهم: 
إنك لرسول الله» بل إلى حبر استلزمته الشهادة» ولو كانت إنشاء وذلك (ب)تأويل 
(أن المعيئن لكاذبون فى الشهادة) باعتبار ذلك الخبر المتضمن للشهادة» ووجه التضمن أن 


١ : المنافقون‎ )١( 


أو فى تسميتهاء E O‏ 56 
الشهادة هى إظهار اللفظ الدال على علم الشاهد عضمون المشهود به علما كالشهود 
بالعين» فإذا قال القائل: أشهد إن زيداً لصالحء فقد أظهر هذه الشهادة اللفظية أنه عالم 
بصلاح زيد علما كالشهود» ويؤكد ذلك إتيانه بالجملة الى أظهر العلم عض موفا 
مؤكدة بإن واللام» ومن لازم مظهر الشهادة بالوجه المذكور عرفا أا حاصلة عسن 
صميم اعتقاد ذلك المشهود به» وواطأ ما فى القلب ما ق اللفظ؛ لأن ذلك هو الغرض 
المتبادر للسامع من ذلك الإظهار» ولا كان من لازم الشهادة هذا المعئئ وهو أن 
صدورها من صميم الاعتقاد» وهذا المع يصح الإخبار به فرعا نزل صحة الإخبار 
به منزلة وقوع ذلك الإخبار» فيعود التكذيب له» ولهذا يقال: الشهادة تتضمن 
الإخبار» وعليه يكون المعن ف الآية الكربمة: لكاذبون ق الشهادة باعتبار استلزام حال 
الناطق بها عرفا أا عن لوص الاعتقاد وصميم القلب» فالمكذب فيه هو هذا ا معن لا 
ف قولهم: إنك لرسول الله وإنما كذبوا فيه؛ لأنهم منافقون يقولون بأفواههم ويظهرون 
من حاهم ما ليس ق قلوهم (أو) بتأويل أن المعن لكاذبون (فى تسميتها) أى تسمية 
هذا الإظهار هذا الإخبار شهادة» وإنما ألزموا تسمية هذا الإظهار شهادة؛ لأن من وقع 
منه معن لزم صحة الإخبار عنه بأنه يسمى باسمه» فيصح إن كان ذلك لمعيئ على غير 
ظاهره» أو نزل منزلة ما هو على غير ظاهره أن يكذب الواقع منه ذلك المعسئ ف 
تلك التسمية اللازمة» ويحتمل أن يكون المعن: لكاذبون فى تسمية متعلق نشهد» وهو 
الخبر المشهود .مضمونه شهادة أى هرد به؛ لأن من شهد بأن أظهر اللفظ الدال 
على أن المشهود به حقق» فقد لزم من ذلك صحة الإخبار عن ذلك المشهود به أنه 
سے ا لأنه قام يمع كونه مشهودا به فيصح تسميته شهادة» معن أنه 
مشهود به فكذبوا باعتبار هذه التسمية اللازمة» لكن التكذيب فى ادعاء وجود معيئئ 
الشهادة الحقيقية وسرها الباطيئن وهو التأويل الأول» يستلزم التكذيب فى وجود التسمية 


١٠١١ 


أو فى المشهود به فى زعمهم. O‏ ش27( 
الحقيقية المدعاة باقتضاء الحال لماء فالتأويل الأول يغئن عن هذاء على أنا لا نسلم أن 
التسمية تتوقف على كون الشهادة مطابقة فتصح مع غير المطابقة» فلا يصح التكذيب 
فى التسمية» وحمله على التكذيب ف التسمية الحقيقية -كما تقدم- تأويل فى ضمن 
تأويل» وذلك مما يضعف ذلك التأويل» وقيل المعين: لكاذبون فى قوهم:"نشهد" لأنه 
إخبار عن الحال» وهو ضعيف؛ لأن الشهادة على الصحيح إنشاء (أو) نسلم أن 
التكذيب غائك: المشيوة :يه و لا يدل غلن_المدعى».وذلك ازيل أن المع + لكحاد بون 
(ف المشهود به) وهو قوهم: إنك لرسول الله لكن لا معن أنهمم كاذبون فيه لعدم 
مطابقته لاعتقادهم» بل .معين: لكاذبون فيه باعتبار الواقع» لكن لا باعتبار الواقع ل 
نفسه وحقيقته؛ لأنه باعتبار نفسه وحقيقته صدق بل باعتبار الواقع (فى زعمهم) 
الفاسد» ووهمهم الكاسد معن أنهم صيروا بزعمهم واعتقادهم هذا الكلام الصدق 
كذباً فى الواقع» ولو كان بغير اعتبار زعمهم صدقاً فى الواقع فكأنه قيل: إنهم يزعمون 
أنهم يكذبون فى هذا الكلام الصدق أى: يزعمون أن هذا الكلام لم يطابق الواقع» فقد 
ظهر أن الكذب هنا أطلق على عدم مطابقة الواقع بواسطة الزعم» وكثيراً ما يقال: 
هذا الكلام المطابق للواقع فى زعم فلان إنه كذب أى: لم يطابق الواقع» فمعئ 
لكاذبون على هذا: الزاعمون أنهم كذبوا فى هذا الخبر الصدق» وإطلاق الكذب على 
زعم أن الخبر كذب شائع عرفاء فقد اتضح هذا التأويل وأنه ليس اعترافا؛ فإن الكذب 
هنا إنما هو باعتبار عدم مطابقة الزعم والاعتقاد؛ وذلك للفرق الظاهر بين قولنا هذا 
الكلام لم يطابق زعم فلان» وهذا الكلام لم يطابق الواقع فى زعم فلان؛ لأن الأول 
يصدق ف الكلام الذى لم ينطق به فلان قط ولا شعر به» والشان لا يصددق إلا ف 
الكلام المشعور به» واعتقد أنه ليس كذلك» وف المعن الأول: المطابقة فيه تنسب 


وتعتبر بالقياس إلى الاعتقاد وف الثاى: تعتبر بالقياس إلى الواقع» ولكن نفى المطابقة بالزعم 


١٠١ 


الجا حط( “مطابقته مع الاعتقاد, وعدمها معه” "2 وغيرهُما لیس 


لا .مما فى نفس الأمر مع معناه» وقد أطنبت ف تقرير هذا امحل لصعوبته على بعض 
الأذهان» ثم أشار إلى تفسير الصدق والكذب على مذهب من يثبت الواسطة فقال 
(الجاحظ) من المعتزلة ممن يثبت الواسطة قال فى تفسير الصدق والكذب:"والواسطة 
صدق الخير" (مطابقة) نسبت(ه) للنسبة الخارحية (مع الاعتقاد) أى: مع اعتقاد أن 
مدلوله كذلك فى نفس الأمرء فقد شرط ف الصدق أمرين المطابقة والاعتقاد 7 (و) 
كذب الخبر (عدمها معه) أى: انتفاء المطابقة لما فى نفس الأمر مع اعتقاد أنه غير مطابق 
لا فى نفس الأمرء فقد اعتبر فى الكذب والصدق معا الاعتقاد» إلا أن الاعتقاد ف 
الصدق يتعلق بالمطابقة للواقع» وف الكذب يتعلق بعدمهاء والأقسام المتصورة ههنا ف 
المطابقة وعدمها ستة؛ لأن مطابقة الكلام للواقع: إما مع وحود اعتقاد موافق» أو مع 
وحود اعتقاد مخالف» أو بدون وجود اعتقاد أصلاء وعدم مطابقته للواقع: إما مع 
وجود اعتقاد موافق للكلام» أو مع وحود مخالف لهء أو بدون اعتقاد أصلاء فهذه 
ستة: ثلاثة فى وجود مطابقة الكلام للواقع» وثلاثة فى عدم وحود تلك المطابقة» وقد 
اشترط فى الصدق وجود المطابقة مع اعتقادهاء وهو الأول من ثلاثة أقسام المطابقة» 
وى الكذب عدم المطابقة مع اعتقاد ذلك العدم» وهو الأول من ثلاثة أقسام عدم 
المطابقة» وبقيت أربعة: اثنان من أقسام المطابقة» واثنان من أقسام عدمهاء» وهى 
الواسطة» وإلى ذلك أشار بقوله: (وغيرهما) أى وغير هذين القسمين وهى الأربعة 
السابقة (ليس بصدق ولا كذب) بل هو واسطة» فتبين بهذا أن تفسير الحاحظ للصدق 


() أى: قال الحاحظ. 
(۲) أى مع اعتقاد أنه غير مطابق. 


بدليل: لأَفترَى عَلَى الله كذبًا أَمْ به جنة) ؛ ا ESE‏ 


ص أ 








أخص من تفسير الجمهور» لأن مقتضى تفسيره: أن الصدق لا بد فيه من مطابقة 
الواقع والاعتقاد معاء وال حمهور قد اعتبروا مطابقة الواقع لا غير وإنما قلنا: إن مقتضى 
تفسيره ما ذكر؛ لأنه لم يقل: مطابقته الواقع والاعتقاد معاء لكن قوله: مع اعتقاد 
المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقادء فإن من اعتقد أن ما فهم من الكلام صحيح وهو 
كون مدلوله كذلك فى نفس الأمر» فقد طابق مفهوم الكلام اعتقاده» ولو لم يكن 
كذلك ف نفس الأمر فأحرى إذا اتحد الواقع والاعتقاد» وأيضا إذا اتحد الواقع 
اا قاف اف ترم ا ف اا وان ر لكاب اها اح 
من تفسيرهم؛ لأنه اعتبر عدم المطابقة للواقع والاعتقاد معاء وهم اعتبروا عدم المطابقة 
للواقع لا غيرء وإنما قلنا كذلك؛ لأنه ولو لم يصرح بالتفسير كذلك لكن لزم من 
كلامه؛ لأن ما ذكر من اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد الذى 
ذكروا؛ وذلك لأن الواقع حينئذ والاعتقاد متحدان» فمفهوم اللفظ إذا لم يطابق 
أحدهما فيلزم أن لا يطابق الآخر. 

وأثبت اللحاحظ الواسطة فى الحملة (بدليل) قوله تعالى حكاية عن الكفار: 

ا رقم كل مرق الک فى حل جتديد" أفرى على الله لا أ ب 
نة“ فإهم حصروا إخبار اك سن ا بالحشر والنشر» كما دل 
عليه ما قيل: أفترى ف الافتراء: وهو الكذب» وق الإخبار: حالة الجنون» وإنما قلنا: ق 
الإخبار حال الحنون لا فى "أم به جنة" لأن الاتصاف بوجود الجنون الذى هو مدلول 
به جنة لا يصدق عليه الإحبار حي ينحصر فيه وق مقابله مثلا» بل نقول:هو إنشاء 


باعتبار الأصلء إذ المعئ: هل افترى على كذبا أم هل به جنون؟ فأحبر حال الجنون» فإن 


A «¥: 5 (1) 


لأن المراد بالثابئ غيرٌ الكذب؛ لأنه قسيمه. وغيرٌ الصدق؛ لمم 


م يعتقدوه”: 7777( 





روعى الأصل لم يصح وصفه بأوصاف الخبر من الصدق أو غيره» وإن روعى أن المع 
إما أنه مفتر وإما أن به حنونا لم يصح صدق الخبر عليه هذا المعى أيضاء حي يوصف 
بأوصافه» فتعين إرادة لازمه وهو الإخبار حال الجنون وهو الموصوف بالصدق أو 
غيره» فالمراد أن أمره دائر بين كونه أفترى أو أحبر حال الجنون» فصورته صورة 
استفهام لطلب التعيين لاعتقاد أن الواقع أحدهماء والمراد الحصر على وجه منع الخلو 
والاحتماع معا وإنما دل هذا الكلام على ثبوت الواسطة (لأن المراد بالشان) وهو 
الإخبار حال الجنون (غير الكذب) وإنما كان المراد غير الكذب (لأنه) أى: لأن الثان 
(قسيمه) أى قسيم الافتراء الذى هو الكذب» وقسيم الشىء على وحه منع الجمع لا 
يصدق عليه» ويمذا يعلم أن الحصر على وجه منع الحمع والخلو معأ (و) المراد بالشان 
أيضا وهو الإخبار حال الجنون (غير الصدق) وإنما قلنا: مرادهم به غير الصدق أيضا 
(لأنهم لم يعتقدوه) أى: لم يعتقدوا الصدق فى إخبار البى- صلى الله عليه وسلم- 
لأهم كفار أعداء لا يعتقدون الصدق أصلاء بل هو غاية البعد عن اعتقادهم لكفرهم 
لا يقال: عدم اعتقاد الصدق بعدم الاعتقاد أصلاً فيتصور منهم التسليم بأن يكون غير 
عدون يننا ولا عدمه» فيصح أن يكون الحاصل فى نفس الأمر عندهم الصدق؛ لأنا 
نقول: إفهم أعداء كفار معتقدون لعدم الصدق» فعبر المصنف عن اعتقاد عدم الصدق 
بعدم اعتقاد الصدق؛ للعلم بعنادهم» ولو عبر به كان أظهرء فإذا كان الإحبار حال 
الجنون لم يريدوا به صدقا ولا كذباً لما ذكر» فقد أرادوا بذلك غيرهما وهم عرب 
يستدل بإطلاقهم وإرادتم, لزم أن مرادهم بالإخبار حال الجنون ما هو واسطة» فققد 
جعل عدم اعتقادهم للصدق المتضمن لاعتقادهم عدم الصدق دليلا على إرادة غير 
الصدق وهو غير الكذب أيضا لما ذكرء فتم الدليل» ولم يجعل عدم الاعتقاد للصدق 
دليلا على عدم وجود الصدق حى يرد أن عدم اعتقاد الصدق لا يستلزم عدم وجحوده 


١. ه‎ 


ورُدٌ: بأن المعتى: “أم ل يَفْر؟!”؛ فير عنه ب“امئّة”؛ لأن الجنون لا 
افتراء له. ا ا و م ا ا ا 
وهو ظاهرء وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينتج إلا ثبوت الواسطة فى الجملة لا 
بوتا على الوجه المذكور عند الحاحظ (ورد) هذا الاستدلال (بأن المعن) أى: معئى 
قوله:اإأُمْ به جنّة) (أم لم يفتر) فيكون مرادهم- لعنة الله عليهم- أن أخباره ليست من 
الله تعالى على كل حال بل إما أنه احتلق ذلك بالقصد أو وقع بلا قصدء فعبر بالافتراء 
الذى هو الاحتلاق عن قصد عن معناه» وعبر عن مقابله وهو عدم الافقتراء بوحود 
الجنة لاستلزامه عدم الافتراء على وجه الكناية وهو معن قوله: (فعبر عنه) أى: عن 
عدم الافتراء (بالحنة لأن ا مجنون لا افتراء له) فعلى هذا يكون حصر الإخبار فى الافتراء 
وعدمه من حصر الكذب ل نوعيه» وهما الكذب عمدا وهو الافتراء والكذب لا عمدا 





وهو المراد بعدم الافتراء» وهذا ظاهر إن سلم أن الافتراء هو الكذب عن عمد» وهو 
الأظهر» فى أكثر الاستعمال لا يقال مقابلة الافتراء بعدمه لا تدل على أن المراد بعدمه 
كذب» لا عن عمد لصدق عدم الافتراء بالصدق» ولا تحسن مقابلة الشىء إلا ما 
يعانده صدقا؛ لأنا نقول: كوم كفاراً معتقدين غير الصدق يعين أن المراد عندهم 
يعدم الافتراء الكذب لا عن عمد» فكأفهم يقولون ليس ثم الإخلاف الواقع فإما أنه 
ووا م يتعمده لحنون فناسب المقابلة» وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم- لعنة الله 
عليهم- مخبراً بضلاهم وأنهم الكاذبون متوعدا عليهم بقوله وهو أصدق القائلين: بل 
الْذِينَ لا يمون بالآخرّة فى الْعَذَاب وَالضلال البعيد4 > رغ ارب 
الثمانية وقدم منها أحوال الخبر عن الإنشاء؛ لأن مباحثه أكثر ولطائفه كما يعلم بتتبع 
التراكيب أعجب» ولأن الإنشاء فرع الخبر؛ لأنه إما بنقل كنعم وعسى» أو بآية كهلء 


يا 


أحوال الإسناد الخبری 

لا شك أن قصد قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: 50 
أو باشتقاق كقم» وقدم من أحوال الخبر أحوال الإسناد عن أحوال المسندين؛ لأن 
البحث عنهما من حيث وصفهما بالإسنادء ولا يتعقلان باعتبار الاتصاف بالإسناد إلا 
بعد تعقل الإسناد وأما كون الإسناد من النسب الى لا تعقل إلا بين المنتسبين» فيلزم 
تأحر اعتباره عن الطرفين فذلك باعتبار ذات المسندين» وبحثنا ف هذا الفن عنهما من 
حيث كوفما مسندين» وهما من تلك الحينية متأخران؛ لا من حيث ذاهما فقال: 

(أحوال الإسناد الخبرى) 

وهو ضم كلمة أو ما يجرى بحراها إلى أخرى على وحه يفيد أن مفهوم 
إحداهما ثابت لمصدوق أو مفهوم الأحرى» وإنما فسرناه بضم كلمة لا بإثبات مفهوم 
لمفهوم كما قيل للقطع بأن الإسناد من عوارض الألفاظ لا من عوارض معانيهاء والمراد 
ما يحرى بحرى الكلمة: ما يؤول ها ولو كان جملة فى نفسه» كقولنا: زيد أبوه قائم 
وعمرو ضحك صاحبه ثم مهد لتفصيل أحوال الإسناد الخبرى قوله:"لا شك أن قصد 
المخبر" أى: المعلم مضمون الخبر» لا من يلقى الحملة الخبرية ويتلفظ ها فى الحملة» فلا 
يتعين أن يكون قصده ما ذكر؛ لأنه قد يلقى الحملة الخبرية محرد التحسر والتحزنء 
كما قال تعالى حكاية عن امرأة عمران: رب إلى ضا انى فمرادها إظهار 
ان على موا قاع من راا ر كو نا ق طا لكر ابولق ولك كفو لمعنه 
تعالى حكاية عن زكريا- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- رب إلى وَهَنَ العم 
منى 20 وليس مراده الإفادة» وإنما مراده التخضع وإظهار الضعف» ومثل هذا كثير 
(ضخبره) أى: مقصود بخبره فهو متعلق بقصد (إفادة المحاطب) خبر أن» أى: إفادة المخبر 


(۱) آل عمران: 5”. 
(۲) مرحم: .٤‏ 


ما الحكم أو كونه عالمًا به؛ ويسمّى الأول: فائدة الخبر. 

والثانى : لازمها. و ا ل 
المحاطب أحد أمرين (إما الحكم): وهو وقوع النسبة أو لا- وقوعها لا إيقاعها- أو 
انتزاعها وإلا لم يتطرق إليه الإنكار والتكذيب» وإنما كان المقصود ما ذكر؛ لأنه 
مدلول الكلام» وكونه مدلول الكلام مع قصد إفادته لا يقتضى وقوعه جزماً؛ لأن 
الدلالة وضعية يصح تخلفها. 

ومن قال: الكلام لا يدل على وقو ع النسبة أراد أنه لا يقتضى وقوعها ون 
كما قلنا لا أنه لا يفهم الوقوع منه» فإن ذلك هو مفهوم الكلام قطعاّء ولا يصح 
إنكاره» فإنا إذا قلنا: زيد قائم فمفهومه ومدلوله ثبوت القيام لزيد» وأما احتمال عدم 
اقوت افلس دلولا لقف أت بل الماك حقلن.من هة صح عاف الدلالة 
لكوها وضعية» وقد تقدم التنبيه على هذا (أو كونه) أى: المخبر (عالما بالحكم) لأن 
أصل الإخبار اعتقاد المخبر لمعن ما أخبر به فلا" يرد أن يقال: حبر الشاك لا علم معه» 
فلا يفيد الخبر علم المخبر؛ لأن إفادة العلم بالبناء على الأغلب» ويحتمل أن يراد بالعلم 
تصور النسبة» فلا ينفك عنهما. 

(ويسمى الأول) وهو الحكم (فائدة الخبر)؛ لأنه مدلول اللفظ»ء ومن شأنه أن 
يقصد إفادته لوضع اللفظ له؛ لأن من شأن وضع اللفظ إفادة ما وضع له فلا يضر فى 
سه فن كوه قن ا أو لاونم ی رالا و كرون الخو ا الک 
(لازمها) أى: لازم فائدة الخبر؛ لأن إفادة تلك الفائدةء الى هى الحكم تستلزم إفادة 
كون المخبر عالماء فإنه إذا قال القائل: زيد عالم بالنحوء فقد أفاد السامع وصف زيد 
بعلمه النحو واستفادة العلم من الخبر إنما هو بتقييد المخبر غالباء وعند الشك بكونه 
هل هو عالم أو لا؟ يلزم العلم أن المخبر عالم أى: متعقل لمضمون الكلام» ولذلك 


يقال: من أين علمت هذا؟ فيقال: من خبر زيد» ولو قيل له حينئذ وما علم زيد .ما أخير؟ 


١٠١8 


وقد بزل العا كمما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب 


عد ذلك من باب التعنيت وإنكار ضروريات المشهورات» فالمراد بكونه لازم الفائدة 
أن ذلك هو الغالب والجارى على العرف» وأنه عند السماع من شأنه حصوله» فهو ل 
حكم المعلوم بالضرورة» فلا يرد أنه يجوز أن يسمع الكلام ويغفل عن كون مخيره عالماء 
ولا أن يقال: قد يخبر بالكلام شاك أو جاهل» وقد تقدم التنبيه على هذا فليتأمل 
بخلاف إفادة هذا اللازم» فلا يستلزم إفادة الفائدة؛ لأنما قد تكون معلومة قبل» كقولنا 
لرحل حفظ القرآن: أنت حفظت القرآن لأنه عالم بحفظه وإِنما الغرض إفادته أنا عالمون 
بحفظه» وأما حضور الفائدة حالة إفادة اللازم الجهول بعد العلم» فليس بعلم حديد» بل 
هو تذكر فلا يعتبر حي يقال اللازم يستلزم الفائدة أيضا فليفهم. 

فإذا كان الحكم يلزم من العلم به العلم بكون المخبر به عالما بدون العكس تقرر 
بينهما ما يتقرر بين اللازم والملزوم» فنئاسب أن يسمى كون المخبر عالما لازماء وهو ظاهر» 
ثم لما بين المصنف أن مدلول الكلام يسمى فائدته» ويسمى علم المخبر بذلك المدلول 
لازمهاء ومعلوم أن العام بمما لا يستفيدهما من الكلام» والكلام الذى لا يستفاد منه ما 
يقصد به ليس من شأن العقلاء الخطاب بهء بين أنه قد يلقى الكلام للعالم مما لتنزيله 
منزلة الجاهل» ولا يكون إيراد الكلام حينعذ خاليا عن الفائدة المقصودة للعقلاء فقال: 

(وقد ينزل العا م) أى: وقد ينزل المتكلم مخاطبة العالم (يمما) أى: بفائدة 
الخبر الى هى مدلوله؛ وبلازمها الذى هو كون المتكلم عالماً بتلك الفائدة (منزلة 
الجاهل) يما فيلقى إليه الكلام كما يلقى للجاهل المستفيد تنبيهاً على أنه هو والجاهل 
سواء (لعدم جريه على موجب العلم) بالفائدتين» فإن فائدة العلم العمل .عقتضاه» 
وبذلك تكون له مزية على الجهل؛ فيكون ذلك الإلقاء كصريح التعبير والتوبيخ على 
عدم العمل مموجب العلم» فيقال مثلا لتارك الصلاة: الصلاة واحبة يا هذاء وإن كان عالما 
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و إقاء إن أنه لد تصور تركها ا ر اناه لوجر و ار إل أنه سو 
والجاهل سواء» ففى ذلك من التوبيخ ما لا يخفى» هذا فى تنزيل العام بالفائدة منمزلة 
الجاهل اء وهو الأكثر استعمالاء وقد ينزل العالم باللازم منزلة الجاهلء كما إذا 
آذاك إنسان إذ ترى أنه لا يباشر به إلا من يعتقد مؤذيه كفره ولا يعلم الله ورسوله فتققول 
و اله متمد ا اعد لك با ورس ان وار مضا الله د ا 
وسر ك روغ وج هه ا 112 أن ارب الان رحا صله 
عليه وسلم-رسوله. ولو قلت فى هذا المقام:"أنا مسلم" کان مثالا لتنزيل العام بالفائدة 
منزلة الشاهل» كما لا يخفى» وقد ورد كثيرا تبزيل العام بالشىء منزلة الحاهل به 
ولو لم يكن ذلك الشىء فائدة الخبر» ولا لازمها لاعتبارات خحطابية مرجعها إلى التنسوية 
بينه وبين الجحاهل تعبيراً له وتقبيحاً لحاله» وذلك كقوله تعالى:لإوَلْقَدْ عَلمُوا لَمّن اشْتَرَاةُ ما 
لَهُ فى الآخرة من خّلاق274 ففى هذا الكلام إثبات العلم لأهل الكتاب بأن لا ثواب لمن 
ر ان ف ال وول 
الحصوص ف قوله تعالى :لئس مَا شَرَؤًا به نْفْسَهُم و كَانُوا يَعْلَمُون” تعبيرا هب 
وليس فى هذا الخطاب إلقاء كلام مضمنه أن لا ثواب لمشتريه إلى من لم يعمل .عوجحب 
علمه به» أو إلى من لم يعمل .موجب علمه بعلم المخاطب (بكسر الطاء) به حى يكون من 
باب إلقاء الكلام لفائدة الخبر أو للازمهاء تنزيلاً للعالم هما منزلة الجاههل» بل لما 
نزل عالمهم منزلة الجاهل نفى عنه العلم؛ لأنه والجاهل سواءء فرحع إلى أنه من باب 
تنزيل الشىء منزلة عدمه» فينفى لا من باب تنزيل علم الفائدة أو لازمها ممسزلة 
الجهل هماء فيلقى لذلك المنزل كلام يفيدهما. 
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فينبغى أن يُقَتَصّرَ من الت ركيب على قذر الحاجة: 

فإن كان خالى الا اه والتردد فيه: 500ص 

وتحقيق ذلك أن الخطاب لسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ليس 
هنالك ما يقتضى عدم عملهم موحب علمهم به» مع أنه لا دليل على علمهم .عضمون 
الخطاب حال توجهه ههم» فتعين كونه من تنزيل الشىء منزلة عدمه فى الجملة 
ومثل هذا التنزيل الأخير أعى تنزيل الشىء منزلة عدمه فينفى» قوله تعالى وما 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولك الله رَمَى)“ نزل رميه -صلى الله عليه وسلم- المشركين 
بقبضة الحصى يوم بدر هما ترتب عليه من الأمر الغريب» وهو وقوع الحصى فى عين 
كل واحد من الكفرة منزلة عدمه؛ لأنه بالنسبة لما ترتب عليه كالعدم إعلاما بأنه من 
عضا الثادر "لكان ند كرا للعمة ويها غل الصو ية الكاقة بالقدرة,وإشارة 
إلى أن هذا الواقع محض القدرة سببه بالنسبة إليه كالعدم إذ لا يقاومه» وأما حمله على 
مع لأوَمًا رَمَيْت) حقيقة بل الله رَمَى فليس من التنزيل فى شىء؛ لأن المنفى كون 
الرمى بالتأثير وعلى الحقيقة» وهو صحيح على ظاهره» ولا بين الغرض الأصلى ف الكلام» 
ومعلوم أن الزيادة على الحتاج ى كل شىء ما لا ينبغى» رتب على ذلك أنه ينبغى أن 
يقتصر من الكلام على ما يفيد ذلك القدر فقال: (فينبغى) إذا كان الغرض الأصلى من 
الكلام ما تقدم (أن يقتصر من الت ركيب على قدر الحاحة) أى: أن يقتصر من ألفاظ 
التر كيب على ما يفيد الغرض المذكور إذ هو المقدار المحتاج» حيث لا يتعلق الغرض بالزائد 
ف المقام» وإلا كان المزيد لغواء واللغو باطل مخل بالبلاغة (ف)حين وجب الاقتصار على 
القدر امحتاج (إن كان) الملقى إليه الكلام (خالى الذهن من الحكم) والمراد بالحكم: 
الاعتقادء ولو كان غير جازم وهو الظن (و) كان مع ذلك خالى الذهن من (التردد فيه) 
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أى: الحكم .معن وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فهو شبيه بباب: عندى درهم ونصفه» 
ومعن الخلو من الاعتقاد والتردد: أنه لم يخطر الحكم بباله على وجه التردد» ولا حطر 
على وجه الاعتقاد» ومعلوم أن التردد والاعتقاد متنافيان» فلا يلزم من نفى أحدهما نفى 
الآحر حي يستغئ بذكر نفى ذلك الآخر كما قيل» نعم لو أريد بالعلم بالحكم: 
تصوره لزم من نفى تصوره نفى التردد فيه» وليس ذلك هو المراد هنا؛ لأن الذى يلقى 
إليه الكلام على الوجه الآتى لا يشترط فيه عدم التصور أصلاًء بل عدم الاعتقاد وعدم 
التردد الكائنين بعد التصور (استغئ) جواب إن (عن مؤكدات الحكم) لحصول 
الغرض: وهو قبول معن الخبر بلا مؤكد؛ لأن الذهن الخالى يتمكن منه الحكم بلا 
مؤكد كما قيل» فوجد قلباً خالياً فتمكن (وإن كان) الملقى إليه الكلام (متردداً فيه) 
أى: فى الحكم بمعين: أنه تردد فى النسبة بعد تصور الموضوع وا محمول هل تلك النسبة 
تحققت ف الواقع بين الطرفين أم لا؟ (طالباً لهم أى: لذلك الحكم متشوقا لحاله فى نفس 
الأمرء ولم يحترز بالطلب عن شىء؛ لأن الجارى طبعاً أن المتردد فى الشىء متشوف له 
طالب للاطلاع على شأنه» وإلا كان ملغياً منسياً غير متردد فيه (حسن تقويته.عؤكد) 
أى: إن كان السامع طالبا للحكم» حسن فى باب البلاغة تقويته .بمو كد دفعا لاستقراء 
أحد الترددين» وإنما قال حسن؛ لأن من لم يؤكد- والحالة هذه- لا يكون فى درحة 
التنزل عن البلاغة» كحال من لم يؤكد ف الإنكار» بل حال من لم يؤكد فى الإنكار 
نزل وإن كان كل منهما قد فاته ما يراعى فى باب البلاغة» وهذا الذى ذكر 
المصنف من أن التأكيد يحسن عند التردد والطلب يلزم منه حسنه عند وجود الظن ف 
حلاف الحكم المؤكد من باب أحرى» لكن يخالف كلام الشيخ فى دلائل الإعجازء 
فإنه إنما حكم بحسن التأكيد إذا كان المخاطب له ظن فل حلاف الحكم الموكد لا عند 
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وإن كان مُْكرًا: وجب توكيلةُ بحسب الإنكار؛ كما قال الله تعالى- حكا 
عن رسل 0 عليه السلام إذ کذبوا فى الرّة الأولى: لإا کہ 
مسلون وف الثانية: وإ إليكم لَمرْسلون). e‏ 

الطلب» قال: وإلا لزم أن لا يحسن قولنا: فرح مثلا جوابا لقول السائل: كيف زيد؟ بل 
يقال على مقتضى حسن التأكيد عند الطلب: إنه فرح (وإن كان) الذى أريد 
حطابه بحكم (منكرا) لذلك الحكم (وجب توكيده) أى: تأكيد ذلك الحكم 
ويتفاوت التأكيد حينئذ (بحسب) تفاوت (الإنكار) قوة وضعفاء فإن وقع الإنكار ق 
الجملة كفى فيه تأكيد يقاومه ف إزالته» وإن بولغ فى الإنكار بولغ ف التأكيد» 
لإزالته» وذلك (كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى) على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة (إذ كذبوا ف المرة الأولى إلا یکم مسَلونَ76”" وف المرة 
(الثانية) رتا تا يلم را یکم ن0 ولا شك أن التأكيد فى قول الاثنين 
ا لأر :لإ اکم مُرستلون) أدن من التأكيد فى قول الثلاثة ف 
التكذيب الثان#إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون4 لأن الأول ليس فيه إلا التأكيد بإن 
والحملة الاسمية» لعدم مبالغة المرسل إليهم فق الإنكار» والثان فيه التأكيد بالقسم المتضمن 
لجملة"ربنا يعلم" لأنها فى تأويل تقسيم "بعلم ربنا" أو "بربنا العليم"» وبأن واللام والجملة 
الاسمية لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث قالوالإمَا ألم إلا شر مغلا( ففى هذا الكلام 
إنكا والوساله بطري لكايه الى فى الم عن الحقينة رن الشرية ف رهم تبدارم تفي 
الرسالة؛ وقالوا روما لرل الرَحْمَنْ من شىء إن لثم إلا تكذبُون) فبالغ المرسلون فى 
التأكيد إزالة لهذا الإنكار البليغ» فلا يلزم کون اغ الإنكار ف العدد» بل أن 
يقوى بقوته ويضعف بضعفه؛ فلا يرد أن يقال هنا: زاد التأكيد على عدد الإنكار والمرسل 
الأول اثنان» لكن الاثنين تكذيب لثلاثة؛ لأن المرسل والمرسل به واحد فإنكاره مع الاثنين 


.۱١ : يس‎ )5259 .١1 : يس‎ )۲( .١5 : يس‎ )١١( 


ويسمّى العَتَربْ الأول: ابتدائيًا. والثابئ: طلبيّاء والغالث: إنكارياء 
وإخراج الكلام عليها: إخراجًا على مقتضى الظاهر. ا 
كإنكاره مع الثلاثة» ولهذا صح ضمير الجمع فى قوله:"كذبوا" والقرية أنطاكية 
والمرسلان الأولان: شمعون ويجى عليهما السلام-» والثالث المعزز به أى: المقوى به 
الاثنان قيل:بولش- عليه السلام-» وقيل: حبيب النجار رضى الله عنه- فإن قيل: إن 
قول المنكرين:"ما أنتم إلا بشر مثلنا" إنكار للرسالة من الله تعالى؛ لأا هى الى يرون 
منافاتها للبشرية» والواقع أن الرسالة من عيسى -عليه السلام-» ورسل عيسى لا ينكر 
المرسل إليهم مجامعة رسالتهم من غيره للبشرية» فما تأويل هذا الكلام؟ فالجواب مم 
لا دعوهم إلى رسالة رسول الله بإذن نزلوا رسالة رسول الرسول كرسالة الرسول؛ 
لأن التصديق ذه تصديق بتلك» فخاطبوا الأصل بواسطة حطاب الفرع ما يقتضسى 
أصل الرسالة فى زعمهم تأمله. 

(ويسمى الضرب الأول) وهو خلو الكلام عن عدم مؤكد عند عدم الإنكار 
(ابتدائياً) لأنه هو الواقع ف الابتداء إذ الأصل حلو الذهن (و) يسمى (الشان) وهو 
كونه مؤكدا استحسانا مع المتردد الطالب (طلبيا) لأنه للطالب (و) يسمى (الثالث): 
وهو كون الكلام مؤكداً وجوباً مع المنكر: (إنكاريا) لوقوعه فى مقابلة الإتكار (و) 
يسمى (إخراج الكلام عليها) أى: على هذه الوحوه» وهو الخلو من التأكيد فى الإلقاء 
الأول» والاتصاف بتأكيد الاستحسان فى الإلقاء الثان» وبتأكيد الوحوب ف الإلققاء 
الثالث» (إخراجاً على مقتضى الظاهر) فصفة الكلام باعتبار تلك المقامات تسمى 
بالتسامى الأول» والإتيان به باعتبار اتصافه عا يقتضى تلك المقامات يسمى اواج 
على مقتضى الظاهر» أى مقتضى ظاهر الحال واحترز به عن إخراحه على مقتضى 
تنزيل غير المنكر كالمنكر فيؤكدء أو المنكر كغيره فلا يؤكد» فإن هذا إحراج على 
مقتضى ا حال لا على مقتضى ظاهر الحال» فمقتضى ظاهر الحال أأخص من مقتضى الحال؛ 
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وكثيرًا ما يخر ج على خلافه. 
ا ج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

فيُجَعَل غير السائل كالسائل: إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر؛ 
فيَستَشُرف له استشراف الطالب المتردّد؛ نحو: ولا تُخَاطبّنى فى الْذِينَ ظَلَْمُوا 
اهم ده مُغْرّقون]04 . ا ا E‏ 
ا E r‏ لأن مقتضى الحال ف الحملة يصدق بنوعين: مقتضى ظاهره بأن لا يكون ثم تنسزيل شىء 
كغيره؛ ومقتضى باطنه بأن يكون ثم تنزيل حال كغيره» فظهر أن مقتضى الحال أعم 
مطلقاً من مقتضى الظاهر» فلو فرض تنزيل غير انكر كالمنكر ومع ذلك ترك التأكيد لم 
يكن من مقتضى ا حال فى شىء؛ لأنه بعد التنزيل زال اعتبار الظاهر» فلا يكون ترك 
التأكيد من مقتضى ال ارلا ويهذا يعلم أن ظاهر الحال "مقتضى" إنما يكون المقتضى 
الحال "إن لم يكن ثم تنزيل"» وأما "إن كان ثم تنزيل” لم تكن موافقة الظاهر 
مقتضى الحال» إذ لا يعرف ذلك التنزيل إلا بإحراء الكلام على مقتضاه» فتحقق هذا 
العموم بالإطلاق بين مقتضى الظاهر والحال كما تقدم» وإلى هذا التنزيل أشار بقوله 
(وكثيراً ما) أى: وزماناً كثيراً (يخرج) الكلام (على خلافه) أى: حلاف مقتضى ظاهر 
الحال (فيجعل غير السائل كالسائل) فيؤكد الكلام معه استحساناء وإنما يخرج الكلام 
معه كذلك بتنزيله كالسائل (إذا قدم إليه) أى: إلى غير السائل (ما يلوح) أى يشير 
(له ب)جنس (الخبر) وذلك بأن يذكر له شىء من شأن صاحب الذكاء والفطنة 
التسارع منه إلى فهم جنس الكلام أو نوعه» فإن تسارع إليه وتردد فيه بالفعل حرج 
عن التنزيل» وإلا (ف)هو بحيث (يستشرف له استشراف المقردد الطالب) 
والاستشراف إلى الشىء أن ينظر إليه الإنسان افا راس بأمنطا كفه على عينههء 
كالمتقى لشعاع الشمسء وذلك نحو قوله تعالى (لأوَلا تُحاطبْني فى الّذينَ ظَلَمُوا4) 
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وغ( لكر كالمنكر: إذا لاح عليه شئء من أمارات الإنكار؛ .... 
اللو و ار ا ا ا 
عنهې وقد تقدم قوله أيضا ١‏ لإراصتع فلك بغي(" فكان المقام مقام التردد فى أن 
القوم هل حكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فة فقيل: (ه مُغْرقو 5 بأن الجملة الاسمية 
وقد علم من قولنا:"فكان المقام مقام التردد" أن المراد بقوله "يستشرف" كون المقام 
مقام الاستشراف كما قررناء لا وقوع الاستشراف بالفعل» وإلا كان المقام ظاهريُا 
لا تتزيليًا وعلم من قولنا:"جنسه ونوعه" أنه يحب أن يكون بحيث يتردد ف شخص 
الخبر ونوعه» سواء كانت نوعية الخبر أو شخصيته باعتبار ذاته» أو باعتبار المخبر عن 
يدف E‏ ارود اا e O‏ 
للحنس» كقوله تعالىفإيَا بها الئاس انقوا ربک | إن زَلْوَلَةَ السَاعَة شئء عظ °4 
فإن حطاب الناس بأمرهم بتقوى رهم يشعر بأن ذلك الأمر 5 فكان الام 
مقام التردد هل أمامهم شىء عظيم يقع لهم إن لم يتقوامن غير تعيين ذلك 
الشىء؟ فقيل: إن زلزلة الساعة شىء عظيم مؤكدا مع تعيين شخص المحبر عنسه 
تأمله. ظ 

(و) يجعل (غير المنكر) ودخل فيه خالى الذهن والطالب (كالمنكر) فيلقى إليه 
الكلام مؤكداً على سبيل الوحوب أما دخول الخالى فواضح؛ وأما الطالب فلأن 
التأكيد فى حقه لا يحبء فيزداد درجة الوحوب بجعله كالمنكرء والمراد بالوجحوب شدة 
التأكيد وإنما يجعل غير المنكر كالمنكر (إذا لاح) أى: بان (عليه شىء من أمارات 
الإنكار) والمراد بأمارات الإنكار ههنا ما يناسب باعتبار حال من ظهرت تلك الأمارات 


(۲) هود: ۳۷ . 


. ١ الحج:‎ )۳( 


نے ۱(۶) 
جو [من السريع]: 
جَاء شقيق عارضا رَمُحَهُ إن بنى عمك فيهم رمَاح 
عليه كونه منكرا ف زعم المتكلم لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار» وإلا كان تأكيد 
الكلام ظاهريا لا تنزيليا وذلك (نحو) قوله: 
(جاء شقيق عارضا رمحه إن بنى عمك فيهم رماح) 
فإن مسمى شقيق لما جا وقد وضع رمحه على عرض أى: جحانب» يقال: 
عرض السيف على فخذيه» وعرض العود على إناء إذا وضع كلا منهما فيما ذكر على 
حانب» ولم يجئ على هيئة المتهيئ بحرد الفرار أو للدفاع مع الفرار لخوفه من بى عمه؛ 
لأن جبنه وقلة فائدته وضعف بنيته فى زعم الشاعر يقتضى له هيئة الدفاع مع الفرارء 
منزلة من أنكر أن فى أعدائه من بن عمه رماحاً: جمع رمح» على أن تكون ف .معن 
وضعفه- وهو عرض رمحه- حوطب على وجه التأكيد بقوله: إن بى عمك فيهم 
لأن شقيقاً اسم ظاهر علمء وهو من قبيل الغيبة» والكاف ف بى عمك خطابء ثم إن 
قال ذلك ف حضرة شقيق ففيه التفات من خطابه إلى الغيبة الى فى الاسم الظاهر 
فيكون فى الكلام التفاتان وف البيت التهكم بشقيق» وأنه لو علم رماحا ف بى عمه لم 
يكن إلا بصدد التهيؤ للفرار عند النزال والتبرى من أمارات الشجاعة وأمارات قلة المبالاة 
15م للحت تسر من ا اق وشو عاض حف وا و افا 
للجرحان» ص4 270 271١7‏ والمصباح لبدر الدين بن مالك» (5).: و الإيضاح للقزويق 


-)۲۰/۱( 


1۷ 


والمذكرٌ ک ور 00000000 
بالكقاع ق تامع الرجال» .وحمل أن يكون للحن أنه لو عله أن ىن عمه راح 
ما قويت يده على حمل الرماح جحبنه وضعفه ولكن المناسب حينئذ: جاء شقيق برمحه 
لأن المراد أنه لا يناسبه استصحاب الرمح أصلاً كالمرأة ويحتمل أنه عبر بوضع الرمح 
على استصحابه» وهذا التهكم فى شقيق حار على طريقة قوله: 

فقلت محرز لما التقينا 2 تتكب لا يقطرك الزحام" 

يرميه بالضعف وقلة الفائدة وعدم حضوره مجامع الحروب» بحيث يخشى عليه أن 
يداس أى: يوطأ بالأقدام ويقطر أى: يلقى على قفاه عند الزحام» فالتأكيد الذى كان الأصل 
فيه عرفا أن يدل على الإنكار حيث استعمل فى غير المنكر ينتقل منه إلى تنزيله منزلة 
المنكر» كالانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ ولذلك قيل: إن الدلالة هنا من باب الكناية الى هى 
أن يستعمل الملزوم لينتقل منه إلى اللازم» ولا كان وضع الرمح عرضاً إنما جعل أمارة على 
الإنكار من جهة كون شقيق مرميا بالجبن فى زعم الشاعر كان من لطيفة هذا التنزيل 
إظهار التهكم والاستهزاء كما ذكرناء فحسن بذلك الكلام وبلغ فيه المرام» ولولا رميه بالجبن 
كان وضع الرمح كذلك أمارة على قلة المبالاة الدالة على الشجاعة تأمله. 

(و) يجعل (المنكر) ويجرى جراه المتردد الطالب (كغير المنكر) وهو الخالى الذهن» 
ولا يدحل فيه الطالب» إذ لا معن لقولنا: يجعل كالطالب» فلا يؤكد الكلام» بل الطالب 
أيضا ينزل منزلة الخالى الذهن» فلا يؤكده معهء وحمله على معن جعل المنكر 
كالطالب» فيستحسن التأكيد ولا يحب ف غاية البعدء إذ الوحوب وعدمه أمر حفى ليس 
ما يكئ عنه بعوارض اللفظ» وقد تقدم أن التنزيل دلالته من الكناية فافهم. 


)١(‏ أى: ويجعل المنكر كغير المنكر. 


(۲) البيت لأبى ثمامة البراء بن عازب الأنصارى. 


إذا كان معه ما إن تأمَلَهُ ارت ع؛ نحو: لا ريب فيه76". 01000 

ونما ينزل لمنكر كغيره (إذا كان معه) أى: مع المنكر (ما) أى: دلائل 
وشواهد (إن تأمله) أى: إن تفكر فى تلك الدلائل معه (ارتدع) أى رجع عن إنكاره» 
والمراد بوجود الدلائل معه: تصورها وشهودها بالحس الظاهر أو الباطن لا وجودها ف 
نفس الأمر ولو غابت عن علمه؛ لأن ذلك لا يكفى فى التنزيل على ما سنقرره» 
وما: واقعة على الدلائل كما قررنا لا على العقل كما قيل» وإلا كان المناسب أن 
يقول إن تأمل به وإن أراد القائل بالعقل الدلائل المعقولة عاد للشواهد» وأيضا الغرض 
من هذا التنزيل بيان وضوح تلك الدلائل وقيام الحجة يماء وإن الجحود معها كالعدم 
لا يقوم به الاعتذار لصاحبه» وبحرد وجود العقل لا يكفى فى الغرض حن حضر 
الدلائل» فوجب الحمل على ما ذكرء وذلك كقولك لحاحد حقية الإسلام: دين 
الإسلام حق إعاء إلى أن جححوده قد تناهت الأدلة المزيلة له فى الوضوح والظهور على 
أن الجحود معها كالعدم» فلا يلتفت إلى مقتضاه» وفى ذلك من توهين حجة الخصم ما 
لا خفى» وذلك من لطائف هذا التنزيل وقوله (نحو لا ريب فيه)) تنظير لتنزيل 
الشىء منزلة عدمه فينفى» كما نزل الإنكار منزلة عدمه فنفى مقتضاه وهو 
التأكيد, وإا قلنا تنظير لا تمثيل لوجهين. 

أحدها: أن ظاهره بدون التنزيل للريب منزلة عدمه فينفى لا يصح 
اوفرع ی ر وا كر سالا إن كان ا ی و اشاب 
الريب ليحق تأكيد سلب الريب» ثم يرك لأن ثم دلائل على سلب الريب 
وهذا لا يصح لوجوده من الكفرة كما ذكرنا فكيف يكون ما قامت عليه الأدلة 


الواضحة؟! 


.۲ البقرة:‎ )١( 


وهكذا اعتبارات التّفَى. ا E‏ 


والأخر: على تقدير تأويله ما يصحح جعله مثله لتنزيل المنكر منزلة غيره 
فترك تأكيده بأن يكون لمعن "لا ريب فيه" أى: ليس مما ينبغى أن يرتاب فيه» وهذا 
الحكم وهو كونه لا ينبغى أن یرتاب فيه ما ينكره كثير من الناس» فلوجود ما يدل 
غل انه ی ابن ناض شه الكوله اين ا ایی ل رتكا الك کر 
فألقى إليه الكلام غير مؤكد ينافيه أو يعكر عليه قوله بعدء وهكذا اعتبارات النفى فإنه 
يدل على أنه م عل فيما تقدم بالنفى بل نظر بهء وأيضاً لا تسلم أن لا ريب فيه لا 
تأكيد فيه؛ لأن بناء "لا" مع اسمها يفيد تأكيد النفى. 








وقد يجاب عن هذا بأن الذى فيه تحقق عموم المنفى لا تأكيد وقوع نفس 
النفى» ويؤيد ما قيل أن لا ريب فيه منزلة التأكيد اللفظى لذلك الكتاب فكأنه قيل 
ذلك الكتاب ذلك الكتاب» وعليه يكون تابعاً لما قبله كسائر التأكيد اللفظى فيترك فيه 
التأكيد كما قبله بالوجه الذى ترك عما قبله؛ لأن المراد كما فى كونه ليس محلاً للريب 
لظهور أمره» وهذا معن لا ريب فيه» ولكن قد يقال ف هذا: إن الكمال ف نفى محلية 
الريب يتضمن تأكيد نفى الريب وأيضا الخطاب للبى- صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» ولا إنكار لمم اللهم إلا أن يراعى حال السامعين من الكفرة وهذا كله 
كان الاج ج تنظ ١‏ لا تمثيلا (وهكذا) أى: مثل اعتبارات الإثبات (اعتبارات 
النفى) فيقال فى خالى الذهن ف النفى: ما زيد قائماً بلا تأكيد وهو الابتدائى» وف 
المتزدد الطالب: ها ريك قات بالا كيد اخسن وهو 'الظلى نوق الك وا ها ريد 
بقائم بالتأكيد الواحب وهو الإنكاري» وقد ينزل غير المنكر كالمنكر أيضاً فيؤ كد 
معه النفى» فيقال فيمن ظهرت عليه أمارات إنكار عدم خلو البلد من أعدائه بى فلان 
مثلا بحيئه هيئة الآمن: والله ما حلا البلد من بى فلان» والمنكر كغيره إذا كان معه ما 
إن تأمله ارتدع فيلقى إليه الكلام حرا و کف ا أكون دين الحو سية 


١ 








لحن هق ة ما دين ا ار احكاء الرهودية أو ا 
الاعتزال: ما فى أحكام اليهودية أو النصرانية أو الاعتزال حق. 
الحقيقة واجاز العقليان 

ثم أشار إلى تفصيل ف الإسناد. وأن منه الحقيقى والمجازى فقال: (ثم الإسناد) 
سواء كان إنشائيًا أو خبريًا ولم يقل: ثم منه حقيقة إلخ؛ للا يتوهم اختصاص هذا 
الكلام بالإسناد الخبرى (منه حقيقة عقلية) ولم يقل: ثم الكلام منه حقيقة عقلية؛ لأن 
من جعل الكلام هو الموصوف بكونه حقيقة عقلية إنغا جعله كذلك باعتبار اشتماله 
على ما تسلط عليه التصرف العقلى منه وهو الإسناد؛ لأن من أدرك الأوضاع 
الإفرادية أمكنه بالعقل نسبة أحد مدلولى اللفظ لمدلول الآخر من غير توقف على أمر 
موضوع لذلك» فكان اتصاف الكلام بالحقيقة العقلية وابحازية العقلية بالتبع للأمر 
العقلى. وهو الإستاد واتصاف الاسباد. هتما هر الصاف مشعله :تعروضا هما اول 
لكون ذلك بالأصالة من جعل الكلام معروضا لهما؛ لأن ذلك بالتبع. 

ولم يأت بصيغة الحصر بأن يقول: إما حقيقة وإما محاز؛ لأن الإسناد لا 
ينحصر فيهما عند المصنف؛ لأن نسبة المبتدأ إلى الخبر عنده ليس بحقيقة ولا مجاز وهو 
حازم بذلك لا سيما إن كان الخبر جامداً كقولنا: الحيوان حنس والإنسان نوع. 

ثم إن امحاز العقلى والحقيقة العقلية أوردهما غير المصنف فى علم البيان 
الموضوع لبيان ما يعرف به كيفية إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة؛ 
لأن احتلاف الطرق يكون بالحقيقة وامجازية فى الحملة» وأوردهما امصنف فى علم 
الان لاما من أخوال اكك الد ا ار غر رها خاد الاق نه قار متيب 
والكلام المفيد فيه تراعى المعانى الزائدة على أصل المراد ليطابق ما الكلام مقتضى الحال» 


١١١ 


وهى: إسنادٌ الفعل - أو معناه- إلى ما هو له 000 5 
بخلاف الحقيقة والحاز اللغويين فليسا من أحوال الكلام المفيد» بل من أحوال أجزائه. 
والمفيد من حيث إنه مفيد بالإسناد هو المعروض للمعان الزائدة على أصل المع المراد 
ليطابق بما مقتضى الحال كما تقدم» لكن يرد على هذا أفما إنما يكونان من علم 
المعاى إن ذكرا فيه من حيث المطابقة لمقتضى الحال» ولم يذكرا فيه من تلك الحيثية بل 
من حيث تفسيرهما وذكر أقسامهماء وقد يجاب عن هذا بأن تصور حقيقتهما يدرك 
معه بسهولة ما يذكر فى علم المعاى كيفية الاستعمال للمطابقة لمقتضى الحال؛ لأنه إذا 
علم أن الجاز يفيد تأكيد الملابسة علم أنه لا يعدل إليه إلا عند اقتضاء المقام لذلك 
التأكيد مثلاء فكأنه ذكر ولو لم يصرح به لوضوحه (وهى) أى: الإسناد الممسمى 
بالحقيقة العقلية» ولذلك أنث الضمير (إسناد الفعل أو معناه) يعين: إسناد لفظ الفعل أو 
إسناد لفظ دال على معن الفعل الأصلى» وهو الحدث لأنه هو الذى دل عليه جوهر 
اللفظ دون الزمان» وذلك كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيل والظرف وال جار واحرور» وإنما قلنا إسناد لفظ؛ لأن معروض الإسناد كما 
تقدم هو اللفظ لا المع إلا بتوسع (إلى ما هو له) أى: إلى شىء ذلك الفعل أو معناه 
لذلك الشىء» يعن أن إسناد لفظ الفعل أو لفظ دل على معناه إلى لفظ له أى: لمعن 
ذلك اللفظ مدلول ذلك الفعل أو مدلول ذلك اللفظ الدال على معن الفعل هو الحقيقة 
بالشرط الآتى» فإذا قلنا: ضربت. زيدأ فقد أسندنا إلى الفاعل لفظ ضرب الدال على 
المعين الذى هو وصف الفاعل» فيكون حقيقة» وكذا إذا قلنا ضرب عمرو بكسر الراء 
على نض روني 0 اا او اا رب لقان عل 
وصف المفعول» فيكون حقيقة» وظاهر عموم ما أن اللمبتدأ داحل إذا أسند إليه ما 
مدلوله وصف مدلول المبتدأ كقوله: إنما هى أى: الناقة إقبال وإدبار؛ لأن الإقبال 


والإدبار وصف الناقة فيكون حقيقة» وقد نصوا على أن صدق الإقبال والإدبار على الناقة 














هنا بحازء إذ ليس المراد تشبيهها بالإقبال حن يكون تشبيهها بليغاء ولا المراد ذات 
إقبال وإدبار» ولو كان صحيح المع لأنه يفيت" المبالغة المقصودة للشاعر» وهى 
كوا لكثرة وقوع الإقبال والإدبار منها صارت نفس كل منهماء وهذا النوع من 
احاز المرسل يفيد المبالغة فى كثرة الاتصاف» ولو لم يكن على طريق التشبيه» ولا يجاب 
بأن الإسناد إلى المبتدأ عند المصنف سواء كان فيه إطلاق المسند على المسند إليه بتأويل 
أو لاء لا يسمى بحازا عقليا ولا حقيقة عقلية؛ لأن التعاريف لا يتكل فيها على أمر 
حارج عنهاء بل الجواب أنا لا نسلم أن إسناد الإقبال والإدبار هنا لما هو له للقطع بأن 
إستاد افر إلى البعذاً إغا يكوت إستادا لما هو له إن كان على :مع أنه من مصدوقاته 
ومن مسمياته الأصلية» ومعلوم أن الناقة ليست من مسميات الإقبال والإدبار فى 
الأصل- ولو كانا وصفين لما- إذ لا يحملان عليها بالمواطأة» بل بالاشتقاق» فلا يكون 
إطلاقهما عليها حقيقة إلا إن كان أصليا لا تأويل فيه» ولا يصح ذلك فيهما إلا 
بتأويل» فيكون إطلاقهما وإسنادهما قار لكو ررك قن هذا أن المصنف يدخل ف 
تعريفه الآتى ف المحاز ما يراه حارجا عنه» وهو الإسناد إلى المبتداً فتأمله. 

واكراف د س اة اله ف و له وحقه أن ينسب إليه 
بالاتصاف سواء كان صادرا عنه بالاختيار كضرب» أو غير صادر عنه كذلك 
كمات» وسواء كان ما يطلق عليه عرفا أنه فعل لله تعالى كالحياة» أو يطلق عليه عرفا 
أنه فعل لغيره كالضربء ولو كان كل فعلاً لله تعالى فى نفس الأمر ولا كان المتبادر 
من کون الشىء لما هو له كونه له ف الواقع وى نفس الأمر وذلك يخرج نحو قول 
الجاهل: أنبت الربيع البقل كما سيأتى زاد قوله (عند المتكلم) لإدحاله» ولا كان قوله: 


)١(‏ كذا ف الأصل. 


TT 


فى الظاهر؛ كقول اممن: أنبَت الله البقل» وقول الجاهل: أنبَت الربيع البقل, 
وقولك: جاء زیڈ وأنت تعلم أنه لم يجىء. 0 00000 
عند المتكلم يتبادر منه أن المراد عنده فى اعتقاده؛ لأن قول القائل: هذا الذى عند فلان 
إنما يتبادر منه أن المعن هذا فى اعتقاده» وذلك يخرج قول القائل: حاء زيد» وهو يعلم 
أنه لم يج حيث لم ينصب القرينة لأن يصدق عليه أنه ليس فى اعتقاد المتكلم» وسيأتى 
أنه حقيقة» زاد قوله: (إفى الظاهر) لإدحاله؛ لأنه هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله 
فلم يخر ج عن التعريف إلا ما فيه إسناد لغير ما هو له عند المتكلم غيرا بحسب الظاهر 
لا غيراً فى نفس الأمر ولا ف الاعتقاد» وإنفا يكون غيراً عند المتكلم بحسب الظاهر إن 
نصب المتكلم قرينة على إرادة غير الظاهر كما يأتى فى تعريف اججاز فدحل فى الحقيقة 
هو ما لم تصحبه القرينة أربعة أقسام. 

أوها: ما يطابق الواقع والاعتقاد معا (كقول المؤمن: أنبت الله البقل) فإن 
إنبات البقل ف الواقع لله تعالى» وهو كذلك ف اعتقاد المؤمن (و) ثانيها: ما يطابق 
الاعتقاد دون الواقع (كقول الجاهل) وهو من يعتقد نسبة التأثير إلى الزمان بواسطة 
الأمطار (أنبت الربيع البقل) فإن إنبات البقل ف الواقع لله تعالى وف اعتقاد الجامل 
للربيع» ويحتمل أن يراد بالربيع: المطر. 

وثالفها: ما يطابق الواقع دون الاعتقاد كقول المعتزلى: حلق الله أفعال العبد 
الاحتيارية إذا لم يعرف أنه يعتقد حلافه» فقد طابق هذا الإسناد الواقءع؛ لأن حلق 
الأفعال كلها لله تعالى و لم يطابق اعتقاد المعتزلى لاعتقاده أن خالق الأفعال الاحتيارية 
هو العبد ولا لم ينصب القرينة صدق عليه أنه إسناد لمن هو له بحسب ظاهر حال 
المتكلم فهو من الحقيقة» ولم يمثل المصنف ف المتن لهذا القسم لقلة وحوده. 

(و) وابعها: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد ك(قولك جاء زيد وأنت تعلم) 
فقط دون المخاطب (أنه ل يجئ) إما على وجه الكذب أو المداراة» فهو من الحقيقة ولو 








€ 








4 ای الحا ع لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلمء وإِنما قال: 
وأنت تعلم يعن دون المخاطب كما قررنا؛ لأنه لو علم المخاطب أيضاً جاز أن 
ينصب علمه قرينة على إرادة غير الظاهر لعلاقة» فلا يتعين كونه حقيقة» لكن 
يرد على هذا التقدير أنه لا بمتنع أيضا أن ينصب المتكلم قرينة غير علم المحاطب 
على أنه أراد غير ظاهره ولو اختص بالعلم» وإن أريد نفى العلم عن المخاطب 
حال" ومآلا- وذلك بعدم القرينة مطلقاً- لم يتأت كونه مجحازاً لفرض أن لا 
قرينة» وذلك باطل» ثم إنه على ذلك التقدير إنما يكون نصب علمه قرينة إذا 
علم المتكلم علم المخاطب بعدم الجىء وإلا فلا فرق بين علم المحاطب وعدمه 
ف أن ظاهره الحقيقة» سواء كان على وجه الكذب المحض أو المداراة؛ لأن الكذب 
من باب الحقيقة إن كان مروجاء وأما إن علم كل بعلم الآخر ولا علاقة ولا 
قرينة فهو هذيان لا ينبغى أن يعد من الحقيقة» ولو كانت هى الأصل فيه ولا من 
اجان ويدحل فى الحقيقة ما فيه سلب؛ لأنه يقدر فيه أن الإثبات كان قبل النفى 
فيصدق ف قولنا: ما زيد قائماً أن فيه إسناد القيام ف التقدير إلى زيد على أنه هو له 
وهذا فيه التكلف ووجود الخفاء فى التعريف» لكن الحمل عليه لإدحال ما فيه النفى 
من الحقيقة أولى من الحمل على معئ أن المراد بالإسناد الحقيقى الاتصاف بالإثبات أو 
السلب على وجه الأصالة والحقيقة؛ لأنه يدحل قولنا: ما صام نمارك؛ لأن سلب 
الصيام عن النهار حقيقى ثابت فى نفس الأمر مع أنه بحاز قطعا (ومنه) أى: ومن 
الإسناد مطلقا (بحاز عقلى) لأن حصوله بالتصرف العقلى» ويسمى بحازاً حك 
اوقوعة ف ال بالمسدد على امعد البده و يعن نها غار فل ارات ك ف 
إثات: حن الطرفين للآاخر والسلب حقيقته وججازه تابعة لما يحق ف الإثبات كما تقدم» 


ويسمى أيضا إسنادا ججازيا نسبة إلى احاز معن المصدر؛ لأن الإسناد جاوز به المتكلم 


° 


وهو: إسنادة إلى مُلابس له غير ما هو له بتأوّل. oy‏ 
حقيقته وأصله إلى غير ذلك (وهو) أى: احاز العقلى (إسناده) أى: الفعل أو معناه 
على نسق ما تقدم فى الحقيقة (إلى ملابس) بفتح الباء (له) أى: للفعل أو معناه (غير 
ما) أى: غير الملابس الذى (هى أى: الفعل أو معناه (له) أى لذلك الملابس يعن: أن 
الفعل المبئ للفاعل حقه أن يسند إلى الفاعل؛ فإذا أسند إلى غير الفاعل من مفعول أو 
مصدر أو ظرف مطلقاً لكونه ملابساً له» فصار ذلك الغير ف تلبسه به كالفاعل فى 
لن لي و إساة ذلك ا انالف لعن ا ت ارا و كن لقتل السب 
للمفعول حقه أن يسند للمفعول وما يجرى جحراه» فإذا أسند لغير ذلك كالفاعل لشبهه 
به ق الملابسة يكون إسناده له مجازاء وقولنا: لشبهه فى الموضعين ليس المراد بذلك 
اش اللا آم أن زكرت بالكاق» كرت هذا ارا لا اسعارة على ها سسميجىء: 
بل المراد أن ذلك هو المعتبر فى تحقق علاقة التجوز فى الإسناد من غير مراعاة شروط 
أصل التشبيه لا فى تقدير الت ركيب قبل التجوز ولا فى حصول محسنات التشبيه ف أصل 
المعين» وإذا لم يراع ذلك لم يقدر نقل لفظ المسند إليه لغير معناه فلا يكون استعارة 
فتأمل لملا يكون هذا مذهب السكاكى المردود فيما يأتى إن شاء الله تعالى» وقوله: 
غير ما هو له صادق بكونه غيراً فى الواقع فقط وغيرا عند المتكلم فيما يظهر من حاله؛ 
فأخر ج الأول بقوله: (بتأول) والعاول: التفعل من آل إلى کا رحع إليه» ومعناه: 
تطلب المآل: وهو الموضع الذى يؤول إليه الكلام من حقيقته الأصلية» وذلك التطلب 
يكون من جهة العقل» ومعلوم أن تطلب العقل لشىء إنما يكون بالدليل والأمارة» 
وذلك بنصب القرينة على أن المراد غير الظاهرء فعاد حاصل معن التأول إلى الممل 
بنصب القرينة على حلاف الظاهرء وينبغى أن يتنبه لكون التأول الذى هو التطلب 
الذكور يحتمل أن يكون من المتكلم؛ فيكون معن التطلب فى حقه: أنه تطلب ججازه 
قبل النطق به ما يتحقق به ذلك اجاز من شرطه» وهو العلاقة والقرينة» إذ اججاز بلا شرطه 








١*5 


وله“ ملابسات شْئّى: يلابس الفاعل» والمفعول به والمصدر 
والزمان» ولد واس ا ا 1000 
باطل» وعلى هذا فمن لم يذكر العلاقة فللاستغناء عنها بالقرينة وعليه تكون "من" ى 
قولنا: من الحقيقة ابتدائية» ويكون معن التطلب لمصحح البمجاز ودليله لا طلب الحقيقة 
بالدليل» ويحتمل أن يكون مع السامع فيكون معناه: أنه أسند إلى الغير مع كون المسند 
مصاحبا لكونه يتطلب السامع فيه حقيقة لظهور القرينة الدالة على خلافها وهو الموافق 
لا ذكرنا أولاء وتفسير الغير بما يعم الغير ف الواقع ققط» والغير ق ظاهر الخال فقطء 
والغير فى الاعتقاد فقط» والغير فى الواقع» وظاهر الحال أو الاعتقاد» والغير فى الاعتقاد 
والظاهر» وذلك بأن يراد بذلك مطلق الغير» فيكون ذكر الغير أولاً كفصل الجنس» 
ويكون ذكره بتأويل الذى يعين الغير فى ظاهر الحال كفصل النوع يرد القول بأنه إن 
أراد الغير فى الواقع حرج قول الجاهل: أنبت الربيع البقل عند قصده الإسناد إلى 
السبب ف زعمهء وإن أراد الغير فى الظاهر لم يحتج إلى قوله: بتأول» وذلك لأن الغير 
إذا فسر بالقدر المشترك بين الغيرين وغيرهما أى: لا دليل على التعيين احتيج إلى بيان 
المراد من ذلك بخاصته» على أن هذا الاعتراض فيه التخصص بالواقع» وظاهر الحال بلا 
خصص» وقد يجاب بأن المخصص أنا إن قطعنا النظر عن القرينة فالمتبادر الغير فى 
الواقع» وإن نظر إلى القرينة فهم منها الغير بحسب الظاهر؛ لأنه هو المذكور فى تعريف 
الحقيقة» فلهذا حصص الترديد يبهماء ولكن لا يخفى أن التفسير بالعموم يحتاج إلى 
التقييد؛ لأنه إنما يتجه إن سلم أن أحد الاحتمالات السابقة لا يتبادر منه» وأما إن 
ادعى أن المتبادر من غير ما هو له إنما هو الغير عند المتكلم فيما يظهر من حاله أو الغير 
ف الواقع فقطء أو الغير ف الاعتقاد فقط» أو فيهما لم يتجه ولم يتم تأمله. 

ثم (ملابسات شى) جمع شتيت» كمريض ومرضى ,عين مفترقة مختلفة» ثم أشار إلى 
تسمية تلك الملابسات فقال: (يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب) 





)١(‏ أى للفعلء أو معناه. 


فإسنادةٌ إلى الفاعل أو المفعول به - إذا كان مبنيّا له حقيقة كما مَر. 

وإلى غيرهما - للملابسة-: مَجَارٌ؛ِ كقوهم: عيشة راضية, وسيل 
مقعم وشغرٌ شاع وفارُةُ صائم. ل 5ك 
سواء كان عقلياً أو عاديا أو شرعياً وأما غير ما ذكر من متعلقات الفعل» فلا يسند لما 
الفعل» ولو كان ملابساً له بالتعلق كالمفعول معه والحال والتمييز فلم يتعرض لما لأن 
المراد الملابسات الي يسند الفعل لما (فإسناده) أى: الفعل (للفاعل) إذا كان مبنيا له 
كقولنا قام زيد حقيقة (و) إسناده (للمفعول به إذا كان مبنيا له) كقولنا: ضرب 
بكسر الراء زيد (حقيقة) أيضا (كما مر) من الأمثلة فى قولنا: أنبت الله البقل إلى 
آخرهاء وهذا فى أمثلة الفاعل وأمثلة الإسناد للمفعول به أو شبهه ظاهرة» وقد تقدم 
بعضها فى الشرح (و) إسناده (إلى غيرهما) أى: إلى غير الفاعل فى المبن له ويدخل ف 
الغير المفعول به» وإلى غير المفعول به ف المبئ له ويدحل ف الغير الفاعل كما يدحل ف 
المفعول المحرور والظرف (للملابسة) أى: إسناد الفعل لغير ما بن له لأحل مشابمة ما 
ن له بغيره فى ملابسة الفعل ما (بحاز كقوم) فيما بى للفاعل وأسند للمفعول بحازا 
(لإعيشة راضية))“ فإن العيشة مرضية» وإنما الراضى صاحبها (و) كقولهم فيما بى 
للمفعول وأسنذ للفاغل ازا (سيل مفعم) فإن السيل مفعم بكسر العين: أى مال لا 
مفعم بالفتح أى: مملوء يقال: أفعمت الإناء ملأته ماء (و) كقوهم فيما بين للفاعل 
وأسند للمصدر بحازاً (شعر شاعر) فإن الشاعر صاحب الشعر لا الشعر» إلا أنه يحتمل 
أن يراد بالشعر المشعور به لا المصدر الذى هو نفس الشعر فيكون من باب عيشة 
راضية» فالأولى التمثيل بنحو: جد جده؛ لأن الجد مصدر أسند إليه فعل الفاعل 
(و) كقولم فيما بى للفاعل وأسند للزمان بحازاً (فاره صائم) فإن النهار مصوم فيه وإما 








.7١ الحاقة:‎ )١١ 


وهر جارء وبنى الأمير المديئة. ل 
الصائم الإنسان فيه (و) كقوهم فيما بن للفاعل و سند للمكان حازا (ممر جار) فإن 
الجارى هو الماء لا النهر الذى هو مكان جريه (و) قولهم فيما بين للفاعل وأسند 
الب ها ر اوا فرك ن و ا وا نے ا ا 
السبب المآلى يسند إليه أيضا جازا كقوله تعالى: لإيَوْمَ يوم الْحسَاب)') فإن القيام 
فى الحقيقة لأهل الحساب» ولكن لأحله فكان الحساب علة غائية وسيبا ماليا وقد فهم 
من هق قل اساد أن الم كر دا أن ماد عا لقير :ما ی له رد 
فاعل أو مفعول أو ما يجرى بحرى المفعول فى كون الفعل يحق للفاعل وعدل به عن 
الفاعل إليه للملابسة» وأن اللابسات هى ما ذكرء وأن الإسناد ليس على طريق ما 
يكون إلى المبتدأ فما تقدم فى قوله : 
إنغا هى إقبال وإدبار" 

ليس من ابحاز كما أنه ليس من الحقيقة» وقد تقدم أن التعريف يدخحله وإن 
الاتكال فى الإخراج عن التعريف على ما ذكر خارجا عنه لا ينبغى» وما ينبغى إدخحاله 
ف المفعول ليكون إسناد ما هو للفاعل له مجازا ما لا يتوصل إليه ذلك المسند إلا 
بحرف» فيكون المراد بالمفعول ما يتوصل إليه فعل الفاعل بنفسه أو بحرف فنحو قوهم» 
أسلوب حكيم مما أسند فيه إلى المفعول بواسطة الحرف» إذ الأصل أن الشخص حكيم 
فى أسلويه وكذا الضلال البعيد» إذ الأصل أن الكافر بعيد فى ضلاله؛ ثم إن ظاهر 
كلام المصنف أن المحاز العقلى لا يحرى ف الإسناد ولا يحرى فى تعلق الفعل بأن يعدل 
به عن التعلق بالمفعول به إلى جعله متعلقا بغيره ولا فى إضافة ما ينبغى للفاعل لغيره» وليس 


.4١ إبراهيم:‎ )١( 
(رهط) و (قبل) والبيت يروى‎ 7١5/7 عجز بيت للخنساء ف ديوانها ص۳۸۳ ولسان العرب‎ )۲( 
بكامله هكذا: ترتع ما رتعت حي إذا ادّكرت فإنما هى إقبال وإدبار.‎ 


I 


5١‏ 2 إن 


وقولنا: “بتأ ول ”: يُخْرج ما َر من قول الجاهل؛ له 
كذلك بل نصوا على أن قول القائل نومت الليل وأحريت النهر من الممحاز؛ لأن فيه 
إيقاع الفعل كما يوقع على امفعول به على ما ليس يمفعول به فكان محازأء ومنه قوله 
تعالىلإوّلا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِين7" لأن الطاعة ف الأصل إنما تقع على المسرفين؛ لأن 
المسرفين هو المفعول به» فكان إيقاعها على أمرهم بحازا وكذا قولنا أعجبئ إنبات 
الربيع؛ لأن إضافة الإنبات إلى الربيع إنما هى طريقة الإضافة إلى الفاعل وليس فاعلا 
حقيقة» ومنه قوله تعالىإشقاق بَيْنهِمَا))("إذ ل ليس البين فاعلاً وكذا قوله تعالى !إمَكرٌ 
اليل وَالنَهَارٍ)””"ولكن إنها يتم هذا إن نوى بالإضافة الوجه المذكورء وأما إن أريد أنها 
مطلق الملابسة كانت حقيقية؛ لأن البين يلابس الشقاق بالظرفية» والليل يلابس المكر 
لك رلاغات تكون ان مسب فكع لصنق ل شل ما كر إن تاريل 
الإسناد ممطلق النسبة الشاملة لالإيقاع والإضافة والإسناد» وهو بعيد» وإنما حعلت 
النسبة الإيقاعية والإضافية بجازية لأنه تجوز يما عما ينبغى لها من كون الوقوع على 
المفعول به الحقيقى فى الأولى وكون الإضافة إلى الفاعل الحقيقى فى الثانية إلى غير*ماء 
كما تجوز بالإستاد عما ينبغى له إلى غيره» فكانت النسبة فيما ذكر جازية إلا أا قد 
تكون مع ذلك كناية عن الحاز الإسنادى كقولهم: سل الهموم فإن إيقاع التسلية على 
المموم مجحاز؛ لأما للشخص المهموم, ثم فيه الكناية عن كون الحهموم حزينة إذ لا يسلى 
إلا الحزين» ففى هذه الإيقاعية كناية عن نسبة ما للفاعل للمفعول المتوصل إليه بواسطة 
الحرف» إذ يقال: حزن فلان فى همومه أو همومه كما تقدم» وبمذا يعلم أن هذا امحاز 
لا يحب أن يكون بالصراحة» بل يجوز حصوله بالكناية كهذا (وقولنا) أى: فى تعريف 
لجاز (بتأويل يخرج ما مر من) نحو (قول الجحاهل) بالمؤثر القادر: أنبت الربيع البقل معتقدا 


)١(‏ الشعراء: .٠١١‏ (۲) النساء: .٠١‏ ا 


وهذا لم يُحْمَل نحو قوله [من المتقارب] : 
اشاب الصّغيرَ وَأَفْتَى الک ر كر الْقَدَاة ومر الْعَشى 

أن الإنبات حقيقة الربيع» فإن هذا الإسناد يصدق عليه أنه لغير من هو له؛ لأن الذى هو 
له إنما هو الله تعالى وقد تقدم أن هذا الإسناد من الجاهل حقيقة فلولا زيادة التأول الذى 
حاصله نصب القرينة على إرادة حلاف الظاهر لدحل فى تعريف ابحاز مع أنه من الحقيقة» 
فييطل به طرد التعريف وإنما دحل قول الجاهل؛ لأن المحاز لا بد فيه من القرينة» وقول 
الجاهل لا قرينة فيه لاعتقاده ظاهره» ومين أظهر القرينة على إرادة حلاف الظاهر عاد محازا 
وليس موصوفا حيئئذ بأنه قول الجاهل؛ لأنه ف الظاهر قول المؤمن» وكما خرج قول 
الجاهل يخرج كل ما يصدق عليه أنه لغير من هو له لكن لا بحسب القرينة بل بحسب 
الواقع والاعتقاد ا كالأقوال الكاذبة الى مقصود صاحبها ترويج ظاهرها بحسب 
الاعتقاد دون ما فى نفس الأمر» حيث لا ينصب القرينة كقول المعتزلى لمن لا يعلم حاله 
وهو يخفيها عنه إن الله حالق الأفعال كلهاء وإنما حص المصنف المحرج الأول وهو ما 
يطابق الاعتقاد دون الواقع بلا قرينة لأن السكاكى ذكر أن الخارج بالتأول الأقوال 
الكاذبة» فنبه المصنف على إخراج هذا القسم أيضاء أعيئ قول الجاهل» حيث لا ينصب القرينة 
ولم ينبه على حروج ما يطابق الواقع دون الاعتقادء كما تقدم فى قول المعتزلى المحفى لاله 
ولا على حرو ج الأقوال الكاذبة لتسليم الثان من هذين القسمين بالصراحة» والأول منهما 
بطريق الأحرى والظهورء وهذا أيضا نبه على الإخراج بقيد التعريف مع أنه ليس من دأبه. 

(ولهذا) أى ولأحل أن ما لا يطابق الواقع لا يكون محازاً إلا بالتأول الحاصل بنصب 
القرينة كما مر ف قول الجاهل الغير الناصب للقرينة ( م يحمل نحو قوله: أشاب الصغير)” 
و ت الاد اى بق .كرح الات رر بهن 8ن ركهاة الى ا اين 


د/ غبد الحميد هنداوى» والإيضاح ص۲۷» والتلخيص ص١١‏ » وفاية الإيجاز ص١۷٠‏ › 
والمصباح 414 »١‏ وأسرار البلاغة ص4 74. 


۲۱ 


على المجاز؛ ما ل يُعْلَمْ أو يُظَنَّ بأن قائلهُ لم برذ ظاهرةُ؛ كما استّدل على 

أن إسناد “مير فى قول أبى النخم [من الرجر|]: 
مير عله قنزعًا عر فزع جَذْبْ الليّالى أبطتى أو أمئرعى(" 
أى: أوجد الشيب ف الصغير (وأفئ الكبير) أى: أوجد الفناء فى الكبير (كر الغداة) فاعل 
أشاب أو أفئ» وكر الغداة: رجوعها بعد ذهاما بالأمس (ومر العشى): معطوف على 
الفاعل ومر العشى: ذهابما بعد حضورها وهذا عبارة عن تعاقب الأزمان (على امجاز) أى: 
ل يحمل إسناد أشاب وأفئ إلى كر الغداة ومر العشى على أنه مجازء لاحتمال أن قائله 
دهرى يعتقد تأثير الزمان» فيكون الإسناد عنده حقيقيًا كما تقدم فى قول الجاهل (ما لم 
يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره) أى: لا يحمل على الجاز ما دام لم يعلم أو يظن أن 
قائله مؤمن لا يعتقد الظاهر ولو أسقط لم يعلم كان أحصر؛ لأن الظن كاف عن العلم» 
فإن كان مؤمنا كان ظهور إعانه قرينة على إرادة حلاف الظاهرء فيكون مجازاً وإلا كان 
حقيقة لعدم التأويل (كما استدل) أى: ما دام لم يعلم بالاستدلال أن المراد حلاف الظاهر 
مثل ما استدل (على أن إسناد ميز) إلى حذب الليالى رف قول أبى النجم) : 
لا رأت رأسى كرأس الأصله“ 

(ميز عنه) أى عن رأس أبى النجم (قنزعا عن قنزع) والقنزع: كالقزع 
هو الشعر الحتمع فى نواحى الرأس مع تخلل بياض جلد الرأس بين تلك النواحى (حذب 
الليالى) فاعل ميز» وحذب الليالى عبارة عن مضيها واحتلافها ذهاباً وإياباء يقال: 
جذب الليل ذهب عامته» وذهاب الكل متضمن لذهاب العامة» وقوله: (أبطئى أو أسرعى) 
)١(‏ أورده بدر الدين بن مالك ف المصباح ص5 4 ١ء‏ وفخر الدين الرازى فى فاية الإيجاز ص87١‏ وعزاه 

لأبى النجم وميز عنه: أى عن الرأس. القنزع: الشعر المجتمع فى نواحى الرأس. حذب الليالى: أى 


)۲( الرحز لأبى النجم ف الإيضاح صم ؟ )2 والتلتخيص ص١١‏ والمصباح ص٥٤ ١‏ وكاية الإيجار ص۲۷۸ . 
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o‏ ر 


جاز بقوله عَقِيبَةُ [من الرجز] : 
فتاه فيل الله للم اطلعى 
تمل أن يكون خالا على تقدير القول أى: مقرلا فيها تحال جذها ودهاها أبطئى أو 
أسرعى » أى: تجعل ف جذها بطيئة أو سريعة» ويحتمل أن يكون حال بتأويل أن صيغة 
الإنشاء معن الخير أى: حذب الليالى حال كوفا بطيئة أو سريعة» ويحتمل أن يكون 
من كلام أبى النجم فيكون منقطعاً عما قبله» ويكون المعئ أبطفى أيتها الليالى أو 
أسرعى» فلا أبالى بعد فنائى وهرمى كيف كنت (مبحاز) أى كما استدل على أن إسناد 
ميز إلى الجذب بمحاز فهو حبر إن (بقوله) أى: كما استدل على ما ذكر بقوله أى أ 
النجم (عقيبه) أى بأثر قوله ميز إلخ (أفناه)“ أى: شعر أبى النجم أو أبا النجم؛ لأن 
فناء الشعر مستلزم لفناء شباب أبى النجم (قيل الله) فاعل أفئ بمعئن إرادته وأمره 





حتى إذا واراك أفق فارجعى 

وإنما لم يقتصر على تفسير القول بالإرادة ولو كان هو الظاهر ويكون ما 
بعده فى تأويل الخبر على معن إرادة الله طلوع الشمس لاحتمال أن يكون ثم أمر 
للشمس بالطلوع ,ع عين أمر خزنة الملائكة القائمين يماء ووجه الاستدلال على أن إسناد 
مو إل جذ اللبال عار اند :نسي اخ إا لشي ال ارد قد ل غل أذ اة 
لا يعتقد التأثير ف الشعر للزمان ومضيهء فإن قيل متعلق الإرادة ف كلامه إنغماهو 
طلوع الشمسء والدليل مبئ على حعل متعلقها الفناء فلعله يكون الإسناد الأخير عنده 
هو ابحاز» بدليل ما ذكر من جعل الإرادة متعلقة بطلوع الشمس» فيكون إسناد الفناء إلى 


)١(‏ الرجز لأبى النجم فى الإيضاح ص٠٤٠‏ والتلخيص ص7١.‏ وانظر ترجمة أبى النجم فى الأغان 
8 . 


TY 


وأقسامه أربعة: لن طَرَفَيَه : 
ما حقيقتان: نحوٌ: نبت الربيع البقل. 


ع 


أو جازان: نحو: أحيا الأرض شاب الوَّمَان. ا O‏ 








الإرادة من الإسناد إلى السبب وهو جازء قلنا: يؤحذ من نسبة الإفناء إلى إرادته ولو 
تعلقت ف كلامه بطلوع الشمس أنه تعالى يوصف باسمه المفئ؛ لأن الإفناء للذات ولو 
كان حصوله بالصفة ويؤخذ من قوله أيضا: 
حتى إذا واراك أفق» فارجعى 

أن رجو ع الشمس بإرادته وإعادها بقوته فيستفاد منه وصفه باسمه المعيد» فإذا 
كان فى اعتقاد المتكلم بهذا الكلام أن الله تعالى هو المفئ والمعيد» ومن يعترف بالإعادة 
يعترف بالابتداء والإنشاء» فيكون هو المبدئ والمنشئ ف اعتقاده لم يكن من الدهريين 
الذين ينسبون التأثير إلى الزمان بدءاً وفناء» والحق أن هذا الواب تكلف» والمتبادر من 
كلام أبى النجم هو مقتضى السؤال تأمله. 
أقسام اجاز العقلى : 

ثم أشار إلى تقسيم ف احاز العقلى باعتبار طرفيه فقال (وأقسامه) أى: ابجاز 
العقلى (أربعة) باعتبار حقيقية الطرفين ومحازيتهما أو أحدهما وذلك (لأن طرفيه) وهما 
المسند والمسند إليه (إما حقيقتان) باعتبار الوضع اللغوى (نحو أنبت الربيع البقل) 
فإنبات البقل الذى هو المسند حقيقى لاستعماله ف معناه اللغوى» والربيع الذى هو 
المسند إليه معناه كذلك فهما حقيقتان (أو محازان) لغويان (نحو أحيا الأرض شباب 
الزمان) فالإحياء الذى هو إيجاد الحياة قد استعمل فى غير معناه وهو إيجاد نضارة 
الأرض وإحداث خضرتا؛ وذلك أن فق الأرض أصولاً ذوات القوى» معن أن لحا قوة 
هى قبولها النمو وحدوث زهرقا بتهييج تلك الأصول وتحريكها بإحداث زهرقا 
وحضرقا نضارما هی المراد بالإحياء» فقوله: أحيا استعارة تبعية» وذلك أنه شبه إيجاد 
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أو مختلفان: نحوٌ: أنبت البقل شباب الزمانء وأحيا الأرض الربيع. yy‏ 
الخضرة وأنواع الأزهار بإعطاء الحياة وإيجادهاء ووجه الشبه كون كل منهما إحداث 
ما هو منشأ المنافع والمحاسن» إذ لا منفعة ولا حسن ف الموت» وكذا الشباب الذى هو 
المسند إليه معناه الأصلى كون الحيوان ف زمن ازدياد قوته» وإنما سمى هذا المعيئ شبابا 
لأن الحرارة الغريزية حينئذ تكون مشبوبة مشتعلة: من شب النار: أوقدهاء وقد استعير 
لكون الزمان فى ابتداء حرارته الملابسة له وف ابتداء ازدياد قواه أى: الأصول ذوات 
القوى النباتية؛ لأا إنما يتقوى نموها فيه» ووجه الشبه كون كل من الابتداءين 
شعي ا ری عليه مر ا اوو اج ر ای شكس ف اف ةق اع 
زمان الحيوان وآخر زمان الأزهار والنبات بخمود تلك امحاسن واضمحلالماء فقد ظهر 
أن الطرفين محازان لغويان» والإسناد مع ذلك محاز عقلى ولا منافاة بينهما (أو مختلفان) 
بأن يكون أحد المخد ازا والآخر حقيقيا فإما أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه 
ار رضيو انك قر هاب اسن الد اى هر وات اقل ق رالد اليه 
الذى هو شباب الزمان محازى (و) إما عكسه نحو (أحيا الأرض الربيع) فالمسند الذى 
هو إحياء الأرض جاز» والمسند إليه الذى هو الربيع حقيقة» وإنما نبه على التقسيم لثلا 
يتوهم عدم صحة تعدد ابجحاز فى كلام واحد من نوعين» ووجه الحصر على مذهب 
المصنف واضح؛ لأنه جعل المحاز العقلى ف إسناد الفعل أو معناه إلى الفاعل أو غيره مما 
ليس مبتداً كما تقدم» فانحصر فيما بين الكلمتين» والكلمتان لا يخلوان من هذه 
الأقسام فنحو: زيد فاره صائم ابحاز عند المصنف إنما هو فى إسناد صائم إلى ضمير 
النهار» وأما على مذهب السكاكى الذى يجعل المجاز فيما بين إسناد جملة "تماره صائي" 
إلى زيد لأنه يفسر امحاز العقلى بالكلام المفاد بإسناده حلاف ما عند المتكلم بتأول فهو 
مشكل؛ لأن مجموع فاره صائم وهو أحد طرق الجملة المفاد بإسنادها الخلاف لا 
سدم ارا لی ا اران لقان ا فر لمكا اکل ااا ی عر ا وت 
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وهو فى القرآن كفيرٌ: لإوإذا د ليت عَلَيْهِم اياله رادنهم لعا يدح 
با ء4" يزع عَنْهُمَا عنما هن6٠‏ 00000 
له ومجموع ماره صائم ليس بكلمة فكان الحصر ف الأقسام الأربعة على مذهب 
السکا کن مشکلا بهذا الوجه ولا يبطل الحصر على مذهب المصنف بالكنايةء لأا لا 
تخر ج عن الحقيقة وانجاز على ما سيجىء إن شاء الله تعالى. 

(وهو) أى: ابجاز العقلى رق القرآن كثير) وقد تقدم ف القرآن على متعلقه 
وهو كثير للاهتمام» ومعلوم أن كثرته فى القرآن لا تستلزم كونه أكثر من الحقيقة 
والغرض من بيان كثرته فى القرآن الرد على من يتوهم انتفاءه عنه» ولكن القائل بذلك 
لا بخصص النفى بامحاز العقلى بل يعممه فى كل محاز لإيهام اننحاز الكذب؛ لأنه حلاف 
الظاهر والقرآن منزه عن ذلك» ورد بأنه لا إيهام مع القرينة. 

وأما مله على أن القصد الرد على من ينفى وجود ابحاز العقلى دون اللغوى 
فلا يتم إلا برد تأويله الأمثلة دون محرد ذكر الأمثلة» ثم أشار إلى أمثلة وجحوده فى 
القرآن فقال: وذلك كما ف قوله تعالى (ِلإوَإِذَا ليت عَلَيْهُمْ آيَانهُ رادنهم إِعَانَاك) فإن 
إسناد زيادة الإبمان إلى الآيات محاز من أنه لاه إلى ا العادى؛ لأن الزيادة 
فعل الله عز وجلء والآيات يزاد ما عادة ولم يقل المصنف: كقوله تعالى ليظهر أنه 
تمثيل» ولو كان ذلك هو المقصود؛ وذلك لإيهام أن المععى: وإذا تليت على منكرى 
امحاز فى القرآن آياته زادتهم إيمانا بوجوده فيه» فيكون فى الكلام اقتباس» لكن الغفرض 
الحقيقى إنما هو التمثيل لا ما ذكر وكما ف قوله تعالى ((إيُذْبّحٌ أَبْنَاءهُو) فإن فيه 
إسناد التذبيح إلى فرعون» وهو سبب آمر والمذبح فى الحقيقة أعوانه وكماق قوله 
تعالى (لإينْزعٌ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا) فإن فيه إسناد نزع اللباس عن آدم وحواء لإبليس 








.4 القصص:‎ )١١ .۲ الأنفال:‎ )1١ 
.77 9ه الأعراف:‎ 
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يَوْمًا يَجْعَل الْولْدَانَ شي) لإوَأَخْرَجَت الأرض أثقاه). 52000 
عار وهر اق اللقيقة لله عر و خلا لآن لس سب بو نومك وم اة هما أنه يا 
لمن الناصحين فى أكل الشجرة» وأكل الشجرة سبب نزع اللباس وسبب السبب 
سبب» فهو من باب الإسناد إلى السبب ولو كان بالتوسط» وكماف قوله تعالى 
(يرمًا يَجْعَل الولدان نك ام تسب جع الو لدان شيباً: جمع أشيب إلى اليوم مجازاء 
لأن ا اا ادو و ا ل و 
منصوب على أنه مفعول به لتتقون أى: كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وهو يوم 
القيامة إن كفرتم؟ أى: إن بقيتم على الكفر؛ لأن الخطاب للكافرين» ويصح أن يكون 
000 لكفرتم» فيكون المعئ: فكيف تتقون عذاب الله الذى أمرتم باتقائه إن كفرتم 
يونا ع اردان ي وهر لقعم غل لك الاب على أنه کون رما :ا 
على إسقاط الخافض وهو الباء» أو ينصب على المفعولية بتضمين كفرع أنكرتم 
وجحدتم أى: دمتم على جححدكم وإنكا رکم» وجعل الولدان شيباً: كناية عن تفاقم 
أهوال يوم القيامة؛ لأن الشيب مما يتسارع ويلزم وحوده عند تفاقم الأحزان والمموم 
فيصح الانتقال من الشيب إلى التفاقم بالقرائن» ويحتمل أن يكون كناية عن طوله طولا 
يبلغ فيه الصبيان أوان الشيب والشيخوحة» ولكن على هذا رما يتسلى هذا النص 
لاقتضائه قرب طوله بالنسبة إلى التصريح بأن مقداره حمسون ألف سنة وكما فى قوله 
تعالى لإوَأَخْرَجَت الْأرض أنْقَالَهَا فإن فيه إسناد الإخراج إلى الأرض محازاء والإخراج 
3 الققيهة د شان من بات الإسناد إلى الملابس الذى هو المكان» فإن الأرض- ولو 
كانت لا يحسن هنا أن يقال أحرج فيها- يعتبر أن الإحراج منها قد ظهر متعلقه فيهاء فهى 
كالظرف هذا الاعتبار والأثقال: دفائن الأرض وحزائنها ودحل فى ذلك موتاها وكنوزهاء 


.١ا/ المزمل:‎ )١( 
.۲ الزلزلة:‎ )1( 


¥ 


وهو غير مختص بالخبّرء بل يَجْرى ف الإنشاء؛ نحو ليا هَامَانَ ابْنِ لى 
ص ام ا 12111110 
ثم عطف على قوله:"كثير" فقال (وغير مختص بالخبر) أى: وهو كثير وغير ختص 
بالخبر» ونبه على هذا لثلا يتوهم من تسميته جازا فى الإثبات ف عبارة غير الملصنف 
كا تقد 

ومن سوقه فى باب الإسناد الخبرى أنه مختص بالخبر فبين أنه لا يختص بالخبر 
ربل يجرى ف الإنشاء) أيضاً (نحو) قوله تعالى حكاية عن أمر فرعون (لإيَا هامَان ابن 
لى صَرْحَا) فإن فيه إسناد الكل :بالنداة إل E‏ عار الكو نه سينا ادر برو المي إن 
الحقيقة للعملة؛ لأن المأمور فى القصد هو الذى يصدر منه المأمور به ومن وحوده فى 
الإنشاء وجود الاستفهام عن أمر الصلاة فى قوله تعالى للأصلائك تَأمُرْك) 22 فإن 
الاستفهام الذى هو على وجه التهكم من الكافرين ليس المراد منه أن الصلاة هل هى 
الآمرة أم لا؟ بل المراد يأمرك ربك فى صلاتك؟ أى فى تلبسك جا وملازمتك لأمرهاء 
رجت لتا واف أذ ارك ربك أن فرك شيع ام عرظيما بهو عاد 
الآباء» والقصد منهم- لعنة الله عليهم- الاستهزاء به وبالصلاة» وأنه لا يستحق يما 
شيئاً من الخصوصية الى ادعى» وليس عنده مزية أخرى فى زعمهم الفاسد سواهاء فهو 
فو الأسستاف الانشاس ی أن و ع وجل إل اا افرع جار 
ويحتمل أن يكون أوقات صلاتك تأمرك الى تلازم الصلاة فيهاء ومن هذا القبيل قولك 
مثلا: ليجد حدك أى: لتعظم عظمتك ,عن لتجد أنت أى: لتعظم عظمة وليصم مارك 


أى: ولتصم أنت ف مارك لزوماء وغير هذا مما ليس الغرض منه أمر المذكور لعدم صحة 


.3 غافر:‎ )١١ 


(۲) هود : ۸۷ . 


۲۸ 


ا 
أو معنوية. كاستحالة قيم المسکد اكور 
عقلا: كقولك: حبك جاءات بى إليك. 
أو عادة: نحو: هزه م الأميرٌ الحند. 
وقوع الفعل منه» بل الغرض ملابسه» وكذا نحو قولنا: لا ينم ليلك» ولا يصم فمارك, 
وغيره مما النهى فيه لغير ما وجه له» لعدم صحة صدور ترك المنهى عنه ممن وجه له 
النهى» وكذا ف التمئ كقولك: ليت النهر جار فإن المتمئى جريه هو الماء لا النهر 
وأسند المتمئى إلى ملابسه محازا (ولا بد له) أى للمجاز العقلى (من قرينة) تدل على 
إرادة حلاف الظاهر» وهذا تحقيق لما استفيد من تعريف الحاز؛ لأن إرادة الخلاف مبى 
على ما يظهر من حال المتكلم لا على ما فى الباطن كما تقدم» ومعلوم أن فهم لاف 
الظاهر إنما يكون بالقرينة الصارفة عن الظاهر؛ لأن المتبادر عند انتفائها هى الحقيقة 
(لفظية) نعت لقرينة (كما مر) فى قول أبى النجم: 
أفناه قيل الله للشمس اطلعى 

رو ريه ا فا ليكب ب > السك اه ول كور مع الا را 
أى: استحالة من محرد تعقل معن النسبة لكون الاستحالة ضرورية لا يدعى حلافها 
حق ولا مبطل (كقولك: عبتك جاءت بى إليك) فإدراك استحالة قيام اجىء الذى هو 
المشى بالأرجل بامحبة ضرورى لكل عاقلء هذا إن لم يكن المعى: صيرتئى جائيا كما 


هو مذهب غير سيبويه فى نحو هذا التركيب وإلا فلا استحالة تأمله. 








(أو عادة) أى: وكاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور معه من جهة 
العادة (نحو هزم الأمير الجند) فإن العادة حكمت باستحالة اتصاف الأمير بمزم الجندء 
وإذا کن ا أن بيرم القند وده بوقرله ف ال ا تضاف ا اليه ال 
يدحل فيه ما يصدر عن الفإعل بالاختيار: كضرب وقتل» وما لا يصدر كذلك: كعظطم 


١١6 


وكصدوره عن الموحد فى مثل [من المتقارب] : 
اشاب الصغير. . 

ومعرفة حقيقته: 

اما ظاهرة: كما فى قوله تعالى: فما رَبِحَت تجارئھ 4 أى: فما 
ربحوا ف تجارتهم. ا ا DS E E O‏ 
وشجع» لاشتراط كل ذلك فى اتصاف المسند إليه به (وصدوره عن الموحد) معطوف 
على مدخول الكاف وهو الاستحالة أى: ومن جملة القرائن المعنوية صدور الإسناد عن 
الموحد (ف مثل: 

أشاب الصغير) وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى 

فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ليس مالا بضرورة العقول حي 
يكون من قسم ا محال بالعقل» لأن المراد كما تقدم بالمحال العقلى المحال بضرورة 
العقول» وهذا الحكم وهو ثبوت الإشابة للزمان» ولو كان محالاً بالاستدلال العقلى 
لكن ليس مالا بالضرورة الى هى المراد بالاستحالة العقلية فيما تقدم فلهذا احتجنا ف 
إبطال نسبة الأفعال لغير الله تعالى إلى الدليل فلا يكون هذا مستغئ عنهبما تقدم 








(ومعرفة حقيقته) ومعرفة ما يكون إسناد الفعل المجازى إليه حقيقة (إما ظاهرة) أى: 
إما أن تكون تلك المعرفة ظاهرة بظهور ما يكون بالإسناد إليه حقيقة» ولا يخفى ما فى 
نسبة الظهور إلى المعرفة من التسامح وذلك (كقوله تعالى :فما رَبِحَتْ تجَارئهُم4) 
فإن إسناد الربح إلى التجارة بحاز والمسند إليه فى الحقيقة ظاهر وهم أهلها (أى: فما 


ربحوا فى تحارتهم) فالتجارة لما كانت سبب الربح أسند إليها جحازأ من باب الإسناد إلى 


.١5 البقرة:‎ )١١ 


وإمًا خفيّة: كما فى قولك: سرلنی رؤيتك أى: سرف الله عند رؤيتك 
وقوله [من مجروء الوافر] : 

يدك وجه حُسنًا ‏ إذا ما زه لظرًا 

أى: يزيدكَ لله خسنا فى وجهه. 
السبب والرابح فى الحقيقة أربابها (وإما حفية) لعدم ظهور الفاعل الحقيقى (كما فى 
قولك: سرتق رؤيتك) فإن الرؤية لا تتصف حقيقة يجعل المتكلم موصوفاً بالسرور 
وإنغا يتصف بذلك الجعل الله تعالى فالإسناد إليه هو الحقيقة (أى: سرن الله عند 
رای کا ق رترت أرضًا ردك وصهه جس أ غلا مسن را ما جد 
نظرا) أى: إذا دققت النظر فى وجهه وأمعنته فيه ازددت فيه إدراك محاسن أأحرى لم 
تكن تدرك بظاهر النظر؛ لأن وجهه مودوع المحاسن ظاهرة وباطنة» فالوجه لا يتصف 
بجعل المتكلم موصوفاً بإدراك الحسن الزائد» فكان الإسناد إليه بحازاً وإنما يتصف بذلك 
الجعل الله تعالى» فالإسناد إليه هو الحقيقة (أى: يزيدك الله حسنا فى وجهه) فالإاسناد 
ف المثالين إلى السبب محاز وهو ف الأصل لله تعالى» وحفاء هذه الحقيقة من جهة عرف 
الاستعمال؛ لأنه لا يقصد الاستعمال الحقيقى فى عرف اللغة» فصار .عن زةة الحاز 
اللغوى الذى لم تستعمل له حقيقة كما قيل فى الرحمن؛ وإنما نبه الممصنف على أن 
الحقيقة للمجاز قد تكون حفية للرد على الشيخ عبد القاهر فى قوله: إن نحو المثالين من 
اجاز فى الإسناد الذى لا حقيقة له فبين أن له حقيقة حفيت على الشيخ وهى ما بين 
من أن الإسناد فى الأصل لله تعالى وقد تبع فى هذا الرد الفخر الرازى حيث قال: كل 
فعل لا بد له من فاعل لاستحالة صدوره بلا فاعل» فإن كان ذلك الفاعل هو ما أسند إليه 


)١(‏ البيت لأبى نواس ف ديوانه ص٠۲۳‏ ط. بيروت» والتلتخخيص ص۳١۰‏ والمفقاح »1١١‏ والتبيان 


للطيبى 777/١‏ وبلا نسبة فى فهاية الإيجاز ص2177 والإيضاح ص75. 


١١ 


وأنكده0) السكاكى؛ O‏ 
الفعل فلا بجازء وإلا فيمكن تقديره. فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر الفاعل ف 
المثالين الله تعالى؛ لأنه الفاعل الحقيقى» وهذا الرد يتجه إن كان مراد الشيخ أن ثم 
ا ۷ تعيش ايه غ وجا وا مک رض رر اه اما ولس 
ذلك مراده» بل المراد أن نحو: سرتئ رؤيتك» وأقدمى بلدك حق لى على فلان. 
ويزيدك وجهه حسناء لا يقصد ف الاستعمال العرق فيها فاعل الإقدام» ولا فاعل السرور 
المتعدى» ولا فاعل الزيادة المتعدية» ولذلك لم يوجد فى ذلك الاستعمال إسنادها لما 





يحق أن يتصف ها؛ لأنما لكوما اعتبارية ألغى عرفا استعمالحا لموصوفها الذى تعتبر به 
ولو ضح أذ ها مرضوفا لأ «الترض مين .ذلك ال كب ما وجا خارحا من اين 
والسرور اللازمين والزيادة اللازمة» فصار هذا الت ركيب فى إسناده كا ناز الذى م 
تستعمل له حقيقة» ولم يرد الشيخ أن هذه الأفعال الاعتبارية لا موصوف لما فى نفس 
الأمر يكون الإسناد إليه حقيقة» بل المراد أنه لم يستعمل لعدم تعلق الغرض به» ولهذا 
كان ما ذهب إليه المصنف تكلفاً وتطلباً لما لا يقصد فى الاستعمال ولا يتعلق به 
الغرض. فق لرا کیب وهذا إن سلم اندفع به الرد على الشيخ» وإلا فالرد وارد فليتأمل» 
فإن هذا المقام ما صعب فهمه على كثير والله الموفق .نه وكرمه. 
السكاكى ينكر المجاز العقلى : 

(وأنكره) أى: الجاز العقلى الذى هو إسناد الفعل أو معناه لغير ما هو له 
بتأول (السكاكى) وجعل الإسناد فى أمثلته حقيقيّاء وذلك أنه قال: الذى عندى نظمه 
فى سلك الاستعارة بالكناية وإدخاله فى بايماء بأن يجعل الربيع فى أنبت الربيع البقل 
مغلا استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى» ويكون نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة» 


وبه تحصل الاستعارة التحييلية الى هى أن يؤتى بشىء من لوازم المشبه به ويذكر مع المشبه» 


سس يس — 


)١(‏ أى أنكر السكاكى المحاز العقلى. 


ذاهبًا إلى: (أن ما مر ونحوة استعارة بالكناية؛ ل ل 
فعلى هذا يكون إثبات الإنبات الذى هو القرينة حقيقيًاء فلا يكون المحاز فى الإسناد 
فههنا مستعار منه وهو المشبه به الذى هو الفاعل الحقيقى فى هذا المثال» ومستعار 
له وهو معين الربيع» ومستعار وهو اللفظ المختص بالفاعل الحقيقى» وهذه 
أصول الاستعارة» لكن الاستعارة بالكناية لا يطلق فيه لفظ المستعار على المستعار له» 
ولكن يكتفى بشىء من لوازم المشبه عنه» ويطلق لفظ المستعار له وهو الربيع على 
الفاعل الحقيقى» والدليل على إطلاقه عليه الإتيان بشىء من لوازمه مع المشبه» وإثبات 
تلك اللوازم له حقيقة» ومبئ هذا الكلام كله على المبالغة فى التشبيه بجعل المشبه من 
جنس المشبه به فأطلق لفظ المشبه وأريد به المشبه به» وحصلت الكناية عن ذلك 
باللوازم المسمى إطلاقها استعارة تخييلية» وإلى هذا أشار بقوله حال كون السكاكى 
(ذاهباً إلى أن ما مر) من الأمثلة (ونحوه) كقوله: شفى الطبيب المريض 
(استعارة بالكناية) وهى عند السكاكى كما تقدم أن يذكر لفظ المشبه وهو الربيع فى 
المثال ويراد به المشبه به وهو الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة شىء من اللوازم المساوية 
للمشبه به كالإنبات ف المثال» ونظيره تشبيه المنية بالسبع» ثم يطلق لفظ المنية على 
السبع بقرينة نسبة اللوازم المساوية للسبع له» وهى المخالب فيقال مثلا: نشبت المنية 
أظفارها بفلان. 

أما مساواة اللازم الذى هو الإنبات للفاعل الحقيقى فظاهر؛ لأن 
المراد به الإنبات بالقوة وهو مساو وأما الأظفار فى السبع» فالمراد مما الأظفار 
الحصوصة لا مطلق الأظفار» وهى مساوية له؛ لأن غير أظفار الأسد لا ينسب ها 
فعل نشب على التحقيق» ويحتمل أن يكون المراد بالمساواة: الانتقال منها إلى المكى 
عنه عرفاء كما ينتقل من المساوى للشىء» فعلى هذا تتحقق الاستعارة بالكناية فيما 


على أن المراد بالربيع الفاعل الحقبة 3 بقرينة نسبة الإنبات إليه» وعلى هذا 
القياس غيرة): 
وفيه نظرٌ' : 
أ- لأنه يَسْلزِمُ أن يكون المراد ب“عيشة” فى قوله تعالى: لإفَهُوَ فى عيشّة 
رَاضيّة 4": صاحبّها؛ كما سيأتى. ... م ا 
(بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة الإنبات إليه) الذى هو 
من لوازم الفاعل الحقيقى المساوية» لأن إمكان الإنبات ليس إلا له فلا يفارقه (وعلى 
هذا القياس غيره) أى: غير هذا المثال» فيسلك بسائر الأمثلة هذا السبيل فنحو: شفى 
الطبيب المريض يراد بالطبيب الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة شىء من لوازم الفاعل 
الحقيقى وهو الشفاء إليه» والحاصل من هذه الاستعارة أنك تش به الفاع ل المحازى 
بالفاعل الحقيقى فى تعلق الفعل بكل منهماء ثم يفرد امحازى بالذكر مراداً به الحقيقى» 
ويدل على إرادته الإتيان معه بشىء من لوازم الفاعل الحقيقى» ولا يخفى أن هذا التشبيه 
متضمن للمبالغة فى تلبس الفاعل المجازى بالفعل حي صار كأنه المؤثر فيه الذى هو الفاعل 
الحقيقى» ولا يخفى بعد علم هذا ما ف تلبس الفعل بالمصدرء كما لا يخفى أيضا ماق 
ارتكاب هذا التشبيه بالنسبة إلى الله تعالى من سوء الأدب» وقد أطنبنا فى بيان الاستعارة 
بالكناية ليظهر المراد منها عند السكاكى كل الظهورء ويظهر ورود الاعتراض والجواب. 
(وفيه) أى: وفيما ذهب إليه السكاكى من جعل انحاز العقلى من باب 
الاستعارة بالكناية (نظر) وذلك (لأنه يستلزم) حينئذ (أن يكون المراد بعيشة فى قوله 
تعالى لإفى عيشة راضية# صاحبها) أنه هو الفاعل فى الأصلء والفاعل الجازى يجب أن 
يراد به الفاعل الحقيقى (لما سيأتى) فى تفسير الاستعارة بالكناية عند السكاكى وقد 
تقدم أن حاصله تشبيه الفاعل المحازى بال حقيقى» ثم يفرد امحازى بالذكر مراداً به الحقيقى 


)١(‏ أى: فيما ذهب إليه السكاكى نظر. 
(۲) القارعة: .١5‏ 


- ألا تصح الإضافة فى نحو: “كَهَارهُ صائم”؛ لبطلان إضافة الشىء إلى 


نفسه. ون جني جه قرافب عاج طعا ES SE‏ ماه لاد عادول ل املق د O CRE RE‏ 
بقرينة نسبة ما هو من لوازم الفاعل الحقيقى له» وهذا يقتضى أن يكون المراد بالعيشة 


صاحبها؛ لاما من الفاعل الجازى» فيجب أن يراد مما الحقيقى وهو صاحبهاء وهذا لا 
يصح إذ لا معن لقولنا: هو فى صاحب عيشة راض ذلك الصاحب وتأويله .ععبئ: هو 
مستقر فى أصحاب العيش المرضى وكائن بينهم» حلاف المتبادر بل لا يصح؛ لأن 
عيشة نكرة» ولا يصح إطلاقها على الجمع» وأيضاً مثل هذا الكلام لا يستعمل فى مثل 
هذا المعيق» ولو كان من لوازم معناه» وهذا الإلزام ظاهر إن أريد بالعيشة وبالضمير ف 
راضية شىء واحدء وأما إن أريد بالعيشة معناها الحقيقى وأريد بالضمير الذى وقع فيه 
امجاز العيشة الى هى صاحبها بحازا على طريق الاستخدام فلا يتحقق هذا الإلزام إذ 
يصير المعى حينئذ هو فى عيشة راض صاحبها مماء ولكن على تسليم صحة الاستخدام 
المذكور لا يخلو عن ضعف لخلو الوصف حينئذ عن الرابط؛ لأن عرد الضمير على 
ملابس الضمير الرابط لا يكفى فى الربط على المشهورء وف المثال مناقشة من وحه 
آخر يرحع إلى هذا بل هو تكميل له وهو أنه إن أراد أن لجاز ف لفظ العيشة فليس 
من ابحاز العقلى؛ لأنه عنده مبئى على تشبيه الفاعل المحازى بالحقيقى» والعيشة مجرور 
لا فاعل» بل يكون حينئذ من ابحاز المرسل أو غيره» ويلزم أن يكون إسناد الراضية إلى 
ضمير لفظ العيشة حقيقة؛ لأن الضمير العائد على المحاز لا يقال فيه: إنه جحاز لأن امحاز 
ا لقنا ا قل اق ام يال کون واد و 
أطلق على المشبه به طريق الحاز التكاثر بالتشبيه أو بغخيره» وإن أراد أن التجوز ف 
الضمير والعيشة على حقيقتها كان استخداما وفيه من الضعف ما تقدم مع إهامه 
جريان التشبيهى فى الضمير (ويستلزم) أيضا ما ذهب إليه السكاكى (أن لا تصح 
الإضافة فى نحو: كماره صائم) من كل ما أضيف فيه الفاعل الجازى إلى الحقيقى؛ لأن 
اراد على ما تقرر بالفاعل المجازى هو الحقيقى» فيكون المراد بالنهار الذى هو الفاعل اجازى 


١ 5 


- وألا يكون الأمرٌ بالبناء هامان. 

- وأن يُتوقف نحو: “أنبت الربيع البقل” على السمع. TT‏ 
هو زيد الصائم بنفسه» وزيد المذكور وهو معاد الضمير» وق ذلك إضافة الشىء إلى 
نفسه وحمله على أنه من إضافة المسمى إلى الاسم مما لا يلتفت إليه لبلاغة هذا الكلام 
وكثرته» فليس من إضافة الشىء إلى نفسه بذلك التأويل لا بغيره لبلاغته وكثرة 
وقوعه» وإضافة الشىء إلى نفسه نادر غير بليغ» ولا يخرج هذا التأويل عن الندرة» وقد 
وقعت هذه الإضافة فى الكلام المعجز كقوله تعالى لإفما ربحت تجارقم0" فقد 
أضيفت التجارة وهى فاعل بحازا إلى الضمير وهو الفاعل الحقيقى» وهذا امال أولى 
بالإلزام؛ لأن قولنا: غاره صائم يمكن التغيب فيه بادعاء جعل النهار لمعناه الحقيقى» ثم 
جعل الضمير فى صائم الذى هو محل التجوز عائداً على النهار بمعناه ا مجازرى على طريق 
الاستخدام كما تقدم» وق هذا من المناقشة مثل ما تقدم من لزوم التجوز بغير هذا 
لجاز إن كان التجوز فى كار؛ لأن التجوز مفروض من الفاعل دون المبتدأ اللهم إلا أن 
يراد بالفاعل هنا المعنوى» ويلزم فيه حينئذ تحقق إضافة الشىء إلى نفسه» ومن لزوم 
الاستخدام إن كان التجوز فى الضمير فيخلو المسند عن (و) يستلزم ما ذهب إليه 
السكاكى أيضا (أن لا يكون الأمر بالبناء» فى قوله تعالى حكاية عن فرعون ييا هامان 
ابن لى صرحا بل للعملة؛ لأن هامان مرادف للضمير الذى وقع فيه التجوز فيكون 
فاعلاً بجازياً فيحب على ما تقدم أن يراد به الحقيقى» وهم العملة واللازم باطل لما علم 
من أن الخطاب معه والنداء إليه؛ لأن فرعون لعلوه لا يباشر العملة. 

(و) يستلزم ما ذهب إليه السكاكى أيضا (أن يتوقف) استعمال (نحو أنبت 
الربيع البقل) وشفى الطبيب المريض» وسرتئ رؤيتك» ويزيدك وجهه حسنا ما يكون 
الفاعل الحقيقى فيه هو الله تعالى (على السمع) أى يتوقف مثل هذا الاستعمال على ماعه 
)١(‏ البقرة : ٠١‏ . 


. ۳٦ : غافر‎ )۲( 


واللوازمٌ كلها منتفيةٌ. oy‏ ا ل 
من الشارع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا يسمى الله تعالى مالم يسم به نفسه فى 
کاب ون له موا كان غارا أو کک عرق ذا الس سال علس 
السماع غير صحيح؛ لأنه شاع استعماله من غير اختصاص ,من لا يجعل أسماء الله تعالى 
توقيفية من العرب الإسلامية وغيرهم أتقيائهم وغيرهم» حي كاد أن يكون إجماعا 
سكوتياء وقد علمت أن هذا إنما يتم إن سلم ما ذكره وإلا فيمكن أن يدعى أنه لا يقع 
إلا من لا يتحرى الأمور الشرعية ويتبع الإطلاق الجاهلى وهو بعيد» ولا يجاب عن 
هذا الإلزام بأن مذهب السكاكى أن أسماءه تعالى غير توقيفية؛ لأن الرد عليه ليس 
باستعماله هو بل باستعمال غيره من يذهب إلى غير ذلك مع عدم إنكار غيره فصار 
العم يدا ولو كان كما ذكر السكاكى لتركه من يراها توقيفية أو لأنكر 
عليه. 

(واللوازم كلها منتفية) لما قررنا فيلزم انتفاء الملزوم وهو جعل ما فيه اجحاز 
العقلى من باب الاستعارة بالكناية حي يعود الإسناد حقيقياء ومن انتفى اللازم انتفى 
الملزوم؛ لأن اللازم أعم أو مساوء وم انتفى الأعم أو المساوى انتفى الأحص 
ومساويه» وقد علم أن هذه الاعتراضات كلها مبنية على أن الفاعل البجازى أريد به 
الفاعل الحقيقى حقيقة» فإذا كان المراد بالعيشة صاحبها حقيقة لزم كون المعئى هو ف 
صاحب عيشة» ولا يصح. وإذا كان المراد بالنهار زيد حقيقة كان من إضافة الشىء 
إلى نفسه معئ» وإذا كان المراد يمامان العملة حقيقة كان الخطاب مع العملة والأمر لهم 
ولم يصح. وإذا كان المراد بالربيع: الفاعل المختار حقيقة كان مسمى هما لم يرد به 
السمع» وأما إذا كان المراد بالفاعل ابجازى الفاعل الحقيقى ادعاء بمعيئ: أنا ندعى أن 
العيشة ثبتت ها الصاحبية بالادعاء» وأطلقنا العيشة على الصاحب الادعائى لا 
الحقيقى» فلا يلزم الفسادء إذ لا عنع الكون فى العيشة الحقيقية المدعى أمُا لملابسة 
الفعل لها صارت صاحبها بدعوى المبالغة فى التشبيه» وأن النهار ثبت له الصائمية ادعاء لو 
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أطلقنا النهار على الصائم الادعائى لا الحقيقى» فلا يلزم إضافة الشىء إلى نفسه معين؛ 
بل إضافة النهار الذى هو الزمان حقيقة وادعى فيه أنه هو الصائم الحقيقى إلى ذلك 
الصائم الحقيقى ولا امتناع فيه» وإن المراد امان العملة بالادعاء لا بالحقيقة» فالخطاب 
حينئذ لهامان المدعى أنه نفس العملة حقيقة» وهو صحيح وإن المراد بالربيع الفاعل 
الحقيقى بالادعاء معن أن الربيع هو الزمان إلا أن المتكلم ادعى أن هذا الزمان فاعل 
حقيقى» ولا يتوقف إطلاق لفظ الفاعل المجازى على الفاعل الحقيقى بالادعاء على 
السمع» وإنما يتوقف على السمع فى الإطلاق على الفاعل الحقيقى حقيقة لا فى 
الإطلاق على الفاعل الادعائى» وإذا تمهد هذا وعلم أن الاعتراضات لا تتم إلا بكون 
المراد بالفاعل المحازى هو الفاعل الحقيقى حقيقة» وأما إن أريد الفاعل الحقيقى بالادعاء 
سقطت الاعتراضات؛ لأن المراد بالمحازى نفسه إلا أنه اذعى فيه أنه غيره» فاللازم 
على ذلك فى نفس الأمر كاللازم على عدم الادعاء اندفعت هذه الاعتراضات 
عن مذهب السكاكى إذ حقق أنه مذهبه فيما ذكر الإطلاق على الفاعل الادعائى 
لا الحقيقى» وهذا المذهب صرح به فتندفع به عنه الاعتراضات حيث قال: 
المراد بالمنية- فى قولنا: أنشبت المنية أظفارها بفلان- السبع بادعاء السبعية ههاء وليس 
لمراد بالمنية السبع الحقيقى قطعاء بل المراد نفس النية إلا أنه ادعى دخولها فى جنس 
السبع» فصار للسبع قسمان: متعارف وهو الحقيقى» وغير متعارف: وهو المنية 
الحقيقية» إلا اما ادعيت لما السبعية» ولكن دفع الاعتراضات يما ذكر يوقع السكاكى 
فيما فر منه» وهو كون الإسناد لغير من هو له فى نفس الأمر للقطع بأن كون الإسناد 
حقيقياً إنما يتحقق إذا كان الصاحب الحقيقى الادعائى؛ لأنه نفس العيشة الحقيقية 
والإسناد لما مجاز ولا يخرجها الادعائى عن معناها حي يكون الإسناد لما حقيقة» وكذا 
يقال فى كاره صائم» والأمر لحامان وفى إسناد الإنبات للربيع» فما فر منه السكاكى 
وقع فيه تأمل. 


لبس ولأنه تقض بنحو: “مارة صائم”؛ لاشتماله على ذکر طرفی التشبيه. 
(ولأنه) أى: ولأن ما ذهب إليه السكاكى من كون تلك الأمثلة جميعاً من 
الاستعارة بالكناية (ينتقض بنحو ماره صائم) وليله قائم ويومه ساكت وليله نائم ونحو 
ذلك ما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى مع امجازى (لاشتماله) أى: لاشتمال ما ذكر 
من الأمثلة (على ذكر طرق التشبيه) وما يشتمل على ذكر المشبه والمشبه به يمتنع مله على 
الاستعارة كما صرح به السكاكى وغيره» ولكن يجاب عن هذا بأن امتناع حمل ما وجد 
فيه الطرفان على الاستعارة إنما هو فيما أنبأ فيه الت ركيب عن التشبيه كقولنا زيد أسد؛ لأن 
حمل الأسد الحقيقى على زيد ممتنع» فتعين الحمل على طريق التشبيه» فيكون المعين: أنه 
كالأسد وقوله: على لين الماء» فإن إضافة الشىء إلى نفسه ممنوع» وكون اللجين من 
أحوال الماء الصادقة عليه منوع» فتعين الحمل على التشبيه أى: على الماء الذى 
هو كاللجين وهو الفضة فيكون من إضافة المشبه به إلى المشبه؛ لأن الإضافة تقع 
بأد سبب» وأما ما لا ينبئ عن التشبيه فلا يمتنع مله على الاستعارة فقد جعل السكاكى 








قوله: 
قد زر أزراره على القمر <^ 
من باب الاستعارة مع اشتماله على الطرفين وهما القمر والضمير العائد على 
الشخص المشبه بالقمر» لكن لما كان التركيب لا ينبئ عن التشبيه ولا يشعر به جعل 
من باب الاستعارة فيكون من هذا القبيل: هاره صائم. لكن يرد عليه أن لين الماء 
اخعول من باب التشبيه على حده ولا يفترقان إلا فى أن للحين الماء من إضافة المشبه به 
إلى المشبه» وماره صائم عكسه. فإن كانت الإضافة تنبئ عن التشسبيه ففيهما أو لا 
ففيهما والإنباء عن التشبيه ما لم يضبطوه بتفصيل تتحقق به موارده وتعلم به معامده 
بل حملوا فيه فمن تركيب هو بنفسه يثبته وينفيه فتأمله. 


ها١ص‎ ١ج البيت منسوب إلى أبى الحسن بن طباطبا العلوى» شرح المرشدى على عقود الجمان‎ )١( 
وشطره الأول (لا تعجبوا من بلى غلالته).‎ 


أحوال الممكد إليه ' 
أولة: حداف المسند إليه, وذكرٌةٌ. 
حذف المسند إليه: ۰ 
أا خذفة: a‏ ل ل 
(أحوال المسند إليه) 
أعي الأحوال العارضة للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه بمعين أما تعرض له 
سال Sa a N as‏ داو ل يقت 
له عع ل که م زمه ر ااا عدا اج امیا ا كم عليه 
باللسند وتا كيد حكمة لا أو عندمة: 
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وأما الحذف والذكر ونحوهما: فهى أمور عرضت له فى حال كونه مسندا إليه 
لا لأحل كونه مسندا إليه فتأمله. 

وقدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند؛ لأن المسند إليه هو الركن الأعظم 
الشديد الحاجة إليه على ما سنقرره. 

حذف المسند إليه 

(أما حذفه) بدأ من أحواله بالحذف؛ لأن سائر الأحوال متفرعة على ذكره 
والحذف عدم ذلك الذكر والعدم سابق لوجود الممكن» وعبر عن هذا العدم بالحذف 
قم كانه الد اله ,عر عق بات اليد كما ميات بالترك: اء إلى إن العدم 
هنا يستحق اسم الحذف الذى هو العدم الطارئ على الوحود» لكون الوجود الأصلى 
للمسند إليه؛ لأنه هو الركن الأعظم؛ لأنه عبارة عن الذات والمسند كالوصف له والذات 


)١(‏ المسند اصطلاحًا هو: المتحدث به أو المحمول أو الخبر» والخبر هو: كل ما يصلح أن يخير به كخخسببر 
لمبتداً. والمسند إليه: هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه. ويسمى أيضًا: الحكوم عليه ويسمى العمدة 
والمتحدث عنه. 


-١‏ للاحتراز عن العبَث بناء على الظاهر. 

؟- أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ؛ e‏ 
أقوى فى الثبوت من الوصفء فالمسند إليه والمسند ولو افتقر فى الإفادة إلى كل منهماء 
لكن الدال منهما على الذات أشد فى الحاجة عند قصد الإفادة من الدال على الوصف؛ 
لأن الحاحة إلى المضاف إليه المعروض أشد من الحاجة إلى المضاف العارض» فلذلك 
عبر عن عدم الإتيان بمذا بالحذف. وعن عدم الإتيان بذلك بالترك؛ للإشارة إلى أن 





وحود هذا ألزم حى كأن عدمه طارئ فكأنه أتى به ثم حذف» والآخر عدمه أصل 
على بابه فعدمه تركه من أصله (فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) أى: من 
الأحوال الموحبة للحذف الاحتراز المذكورء والحذف يتوقف على أمرين: 

أحل هما : وجود ما يدل على المحذوف من قرينة. 

والآخر: وحود المرحح للحذف على الذكر. 

أما الأول: فهو مذكور ف غير هذا الفن كالنحو. 

وأما الثاى: فشرع فى تفصيله فمن جلته الاحتراز عن العبث» وذلك أن ما 
قامت عليه القرينة وظهر عند المخاطب فذكره يعد عبثاء والبليغ يعيبه فيحذفه لملا 
ينسب إلى العبث لإتيانه ما يستغغى عن ذكره لظهوره» والعابث لا يلتفت إلى كلامه 
ويتلقى منه بالقبول» وقوله: بناء على الظاهر متعلق بالعبث» وإنما قال كذلك؛ لأن 
ذكره ليس عبثاً فى الحقيقة؛ لأنه ركن للاسناد, وإنما كان عبثاً بحسب الظاهرء والنظر 
إلى القرينة بالنسبة لكون الحذف دافعاً للعبث الموجود بحسب الظاهر" هو مرجع 
مقتضى البلاغة فى هذا الحذف» وكون الحذف جائزاً للقرينة هو مرجع تأدية أصل 
المراد عا يجوز فليفهم. 

(أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ) أى: ومن جملة الأمور 
الى مراعاها توجب الحذف أن يخيل المتكلم السامع بذلك الحذف أنه عدل إلى أقوى 


كقوله [من الخفيف]: 
الدليلين اللذين مما العقل واللفظء وأقواهما هو العقل؛ لأن الإدراك به يحصل من ذلك 
اللفظ أو من غيرهء فعند الحذف يتبادر أن الإدراك بالعقل خاصة» وعند الذكر يتبادر 
أن الإدراك باللفظء وإنما قال: تخييل إشارة إلى أن كون الإدراك عند الحذف بالأقوى 
وهو العقل» وعند الذكر بالأضعف وهو اللفظء إنما ذلك أمر وهمى خيالى بالتبادر 
الحذاقى وأما عند التحقيق فلا يقع إدراك معن المسند إليه من التركيب للعقل إلا 
باللققل مد کور أو مقدرا كملا ينان الادراك من الفط يدون الل «وههنا شىء 
وهو أن التخييل المذكور إن كان وجه ارتكاب الحذف لأجله ما فيه من الظرافة فى 
اا أن # غا بجحي وهو ادر ل إل ان لفان عم آنه لبد ااك قل ننس 
الأمر فغايته أن يكون من المحسئات البديعية المعنوية؛ إذ ليس فى ذلك تطبيق الكلام 
اللفظى لمقتضى الحال الذى هو البلاغة» وإن كان الوجه أن ذلك التخييل طابق به 
الكلام مقتضى الحال فلم يظهر بعد وقد يجاب بأن من مقتضيات الأحوال تأكيد تقرر 
الحكوم عليه مع الاختصار والعدول إلى الأقوى المخيل بهء مما يحقق ذلك فإذا تعلق 
الغرض هذا التقرير لاقتضاء المقام إياه توصل إليه بتخييل العدول» وفيه تكلف وتمحل 
أو يقال: مقام إفهام أجزاء الكلام فى الحملة يناسبه إيقاع ذلك الإفهام بالأقرى كيف 
أمكن ولو تخييلا تأمله. 

ثم مثل مما يصح أن يكون الحذف للاحتراز أو التخييل المذكورين فقال: 

(كقوله: 

قال كيف أنت قلت عليل) 2 سهر دائم وحزن طويل”" 


١1)البيت‏ بلا نس بة ف التبيان للطييبى ٠٤١/١‏ » ودلائل الإعحاز ص۲۳۸ » والإيضاح 


.١ صم‎ 


o۲ 


۳- أو اختبار تنبه السامع عند القرينة. 
-٤‏ أو مقدار تنبّهه. 
ه- أو إيهام صونه عن لسانك. 
15- أو عكسه. ا 50 

ل يقل: آنا عليل للأخراز أو التخييل المقزوين آر .كما اء أن لكل ارت 
ف باب البلاغة ما نوى (أو احتبار تنبه السامع عند القرينة) هل يتنبه أم لا يتنبه إلا 
بالصراحة كما إذا حضر رجلان أحدهما تقدمت له صحبة دون صاحبه» فتقول 
للمخاطب: غادر تريد الصاحب غادر اختبار للسامع هل يتنبه أن المسند إليه هو 
الصاحب بقرينة نسبة الغدر إذ لا يناسب إلا الصاحب (أو) لاحتبار (مقدار تنبهه) 
ومبلغ ذكائه هل يتنبه بالقرائن الخفية أو لا؟ كما إذا حضر شخصان أحدهما أقدم 
صحبة من الآخر فتقول: أحسن للإحسان والله» وتريد أقدمهما وهو زيد اختبارا 
لذكاء المخاطب هل يتنبه لهذا المحذوف هذه القرينة الي معها حفاء وهى: أن أهل 
الإحسان ذو الصداقة القديمة دون حادثها أم لا أو من مثل بهذين الوحهين إما للصعوبة 
أو لادعاء الظهور وما ذكرناه كاف ف التصوير فتأمل. 

(أو ل) إيهام فونه ع انكف فا لها كما عا غدل ا الفعل 
للمفعول فيقال: رزقنا ومطرنا تعظيما لذكر اسم الرازق وصونه عن رذالة لسانك 
فتقول عند حذف المسند إليه من غير إنابة مقرر للشرائع وموضح للدليل فيبجب 
الاتباع» تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولم تذكره تعظيماً وصونا له عن 
لسانك وإنما قال: إيهام الصون؛ لأنه إذا كان يكفى فى الحذف قصد إيهام الصون 
فأحرى عند قصد الصون بالفعل كما ف المثال. 

(أو) لإيهام (عكسه) وهو صون لسانك عنه تحقيراً له فتقول: موسوس وساع 
ف الفساد فيما ضر وما نفع فوجبت مخالفته» تريد الشيطان فحذفته لقصد صون اللسان 


or 


۷- أو تأتّى الإنكار لدى الحاجة. 
۸- أو تعينه. 1 1 
- أو ادّعاء التعين. 

ا ا ا ا ا لي 
أو لإيهام صون اللسان عنه (أو) ل(تأتى الإنكار) أى: تيسره للمتكلم (لدى الحاجة) 
أى: عند الحاحة إلى الإنكار فتقول عند حضور جماعة فيهم عدو مهان: فاسق فاجر 
ليم والله تريد زيدأ الذى هو العدو مثلاً ليتأتى لك الإنكار عند لومه أو تشكيه فتقول 
ما سعيتك ما عنيتك (أو) ل(تعينه) أى: المسند إليه وهذا ولو كان بمكن أن يدعى 
و ق ق لسر ا کر 
من سوء الأدب فتقول مثلاً: حالق كل شىء رازق كل شىء» ومعلوم أن هذا الوصف 
ليس إلا لله عز وحل فيقال له حذف المسند إليه هنا لتعينه لظهور أن لا خالق ولا 
رازق سواه وذكره أيضا ليكون توطتة لقوله (أو لادعائه) أى: التعين فتقول: وهاب 
الألوف مقيم العدل» تريد السلطان» وتحذفه لادعاء تعينه وأنه لا يتصف بذلك غيره 
من رعيته (أو) ل(نحو ذلك) كضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسبب 
ضجر وسآمة إليه من علته» فضاق صدره عن ذكر المسند إليه» وكخوف فوات فرصة 
وهى ما يغتنم تناوله بسبب الإطالة بذكر المسند إليه كقول الصياد عند عروض إبصار 
الغزال غزال غزال أى: هذا غزال فاصطادوه فحذف هذا؛ لأن ذكره بحسب رغبته فى 
التسارع إليه وتوهمه افيه ظرلا کر مه ال e‏ لأن 
ذكر المسند إليه يفسد ذلك الوزن ويصح التمثيل له بقوله: قلت عليل إذ لو ذكره لم 
يستقم الوزن أو المحافظة على قافية فى آخر البيت؛ لأن ذكره يبطلها أو سجع ف النثر 
وهو كالروى ف الشعر؛ لأن ذكره يفسده» وأمثلة ما ذكر كثيرة وما أشبه ذلك 
كالإخفاء عن غير المقصود سماعه من الحاضرين» فتقول: جاء وتريد زيدا لقيام القرينة 
عند المقصود سماعه دون غيره كما قيل إن إنسانا أرسل رسولا ليأتى بالمرسل إليه فقال له: 
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اذهب إليه فان وحدته فلا تقل له وإن لم تحده فقل له. ثم ذهب الرسول فعاد ولم يأت 
به فقال: يا سيدى ذهبت إليه فلم أجده فقلت له: ثم جاء فلم يجىء» ومعئ الكلام 
الأول: إن وجدت الرقيب فلا تقل للمبعوث إليه» وإن لم تحد الرقيب فقل للمبعوث 
إليه» ومع الثان: ذهبت إلى المبعوث له فلم أجد الرقيب فقلت للمرسل إليه» ثم جاء 
الرقيب فلم يجئ المرسل إليه. 

وهذا الكلام ولو كان من غير هذا الباب لكن فيه من الحملة الإخفاء عن غير 
القصود “ماعه بحسن النظر له ليفهم المراد» وكاتباع الاستعمال على تركه لكونه مثلاً لا 
يغير كقوطم: را عع غر را خرب ها أن عدن معد نا لي فد لتر مه 
وكترك ذكره ف نظائره مثل ما فيه الرفع على المدح كقولنا: الحمد لله أهل الحمد» أى: 
هو أهل الحمد أو الرفع على الذم كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالرفع أى هو 
الرحيم» أو الرفع على الترحم كقولنا: اللهم ارحم عبدك المسكين بالرفع أى: هو 
المسكينء فالرفع على هذه الأوجه يوجب الحذف فإن قلت: هذا وظيفة نحوى لا بيان إذ 
ليس فيما ذكر مطابقة لمقتضى الحال بل غاية ما هنا أن الحذف ملتزم لاقتضاء العربية 
ذلك. قلنا: التنبه لكون هذا الكلام لا يعدل فيه عن الحذف؛ لأن فيه الخروج عن حكمه 
فيما يوضع فيه من المقامات» حن إنه لولا ذلك لرحع إلى أصل الذكر هو زائد على مطلق 
وحوب الحذف ف العربية فيما ذكرء وبه طابق الكلام مقتضى حال استعماله» وهذا 
وظيفة بيان . 

والفرق بين اتباع الاستعمال واتباع الترك ف النظائر أن الأول يجوز أن يرد 
على خلاف القياس ولا يتصور فيه من يتكلم بغيره» ويكون قضية عينية كمثال 
يخصوص. والثان لا يكون إلا مقيساً وجود متكلم فيه بغير الحذف والله أعلم ثم أشار 
إلى نكت الذكر فقال. 


ذكر المسند إليه: 
وأمًا ذ کر ف: 
١-لكونه‏ الأصلَ ولا مُمَمَضى للعدول عنه. 
؟- أو للاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. 
۴- أو التنبيه على غباوة ان 000 








ذكر المسند إليه 

(وأما ذكره) أى المسند إليه (فلكونه) أى: الذكر هو (الأصل) ولا مقتضى 
للعدول عنه بأن لم تحضر نكتة ترحح تدرف والأهيراة عن العيت ولو كان كن 
دائما مع وجود القرينة» لكن لا تلزم مراعاته واستحضاره» فقد يكون الخطاب مع من 
لا يعده عابثاء والموجب للحذف وقوع نفس الاحتراز لا إمكانه. 

(أو للاحتياط لضعف التعويل على القرينة) أى: يكون الذكر للاحتياط؛ لأن 
فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة إما خفائها أو لعدم الوثوق بنباهة 
السامع» ولا يناف هذا ما تقدم من أن العقل أقوى الدليلين؛ لأن ما تقدم بحسب 
التخييل وبالنظر إلى مأحذ العقل مع ذات اللفظ وما هنا بحسب الحقيقة وبالنظر إلى 
العقل من القرينة واللفظ فالتقارب بينهما بجعل اللفظ فى أحذ المعئ منه أقوى من 
القرينة لا يوجب تخييل قرن اللفظ ف الحملة على العقل فى الحملة حن يناف التخييل 
السابق لحواز عدم التبادر كذلك فليتأمل. فعلى هذا يقال مثلاً عند قول السائل: ماذا 
قال عمرو؟ عمرو قال كذا وكذا لضعف التعويل على قرينة السؤال؛ لأن بعض 
السامعين مثلاً تجوز عليه الغفلة عن السماع لما والتنبه للفهم منهاء ولو كان الفهم منها 
5200 

(أو) علم أن السامع فهم المسند إليه بالقرينة ولكن ذكره (للتنبيه على غباوة) 
ذلك (السامع) إما لأا وصفه أو لقصد إهانته» فيقال فى ماذا قال عمرو؟ عمرو قال كذا 


-٤‏ أو زيادة زا والتقرير. 
ه-أو إظهار تعظيمه 5- أو إهانته. 
۷- أو التبرّك شكره. ۸- أو استلذاذه. E‏ 


رام 


وكذا ولو كان لا يجوز على السامع غفلة عن ماع السؤال ولا عدم الفهم منه تنبيها 
على أنه غجی لا ينبغى أن يكون الخطاب معه إلا هكذا (أو) ل_(زيادة الإيضاح) 
للمسند إليه (والتقرير) والتقرير وزيادة الإيضاح متقاربان ويحتمل أن يكون التقدير أو 
لزيادة التقرير بناء على التقرير مطلق الثبوت الحاصل بالقرينة» وعند الذكر يزداد ذلك 
التقرير به» والخطب فى هذا قريب وعلى زيادة الإيضاح والتقرير قوله تعالى اولك 
على هُدَى من رَيّهِم وَأولتك هُمْ الْمُفلَحُونَ0" ومن السر فى تقرير المسند إليه هنا 
تكريره أن اسم الإشارة يكون لقصد التمييز لاختصاص المسند إليه بحكم بديع 
فيحصل الغرض من تشريفه بذلك الحكم فى أذهان السامعين» فحيث قرر هنا بالتكرير 
أفاد أن كلا من الحكمين وثما اهدى فى العاحل والفلاح فى الآحل كاف ف إيجابه 
وا لشرفه وحده» ولول يكن مع الآخر اللازم له بخللاف مالم يقرراسم 
ار وأخبر بالحكمين معا فلا يحصل هذا المعئ الذى أفاده التقرير بأن يفيد أن 
بجموع الحكمين هو المفيد لقصد التمييز لا كل على حدة فتأمله؛ فإنه من السهل 
الممتنع (أو لإظهار تعظيمه) لكون اسمه مما يدل على تعظيمه نحو أمير المؤمنين حاضر 
وعالم الدنيا يكلمك وشريف أهل وقته يخاطبك (أو إهانته) أى: يذكر لإفادة ذكره 
إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على إهانته» فإذا قيل: هل حضر زيد؟ فتقول 
حضر ذلك اللئيم (أو للتبرك بذكره) كأن يكون المسند إليه مجمع الب ركات» فإذا قل 
مشالة: هل قال هذا القول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ فتقول: نينا صل الله 

عليه وسلم قال هذا القول. ويكفى ق الجواب لولا نحو هذا القصد أن يقال: نعم أو 
قاله ليعلم أن قائله النبى- صلی الله عليه وسلم- (أو استلذاذه) بأن يكون ف ذكره لذة 








)١(‏ البقرة: ه. 


\o¥ 


48- أو بسط الكلام 00 الإصغاء مطلوب؛ أحو: (هى ای4 . E‏ 








عند المتكلم» فإذا قيل مثلا: هل حضر حبيبك فلان؟ فتقول: الحبيب فلان حاضرء 
ويكفى لولا هذا القصد حضر (أو) ل(بسط الكلام) والإطناب فيه بذكر المسند إليه 
ولو دل الدليل عليه» وذلك (حيث) أى: فى زمان أو فى مكان (الإصغاء) فيه من 
السامع (مطلوب) لكون السامع يبتهج بسماعه الخطاب وتفزع عكالمته مهج الألباب» 
ومن هذا المعين يطال الكلام مع الأحباء وأشراف افدر خا بكلامهم ارفا 
بخطاهم وتلذذاً بسماعهم» وعلى هذا نحو قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام هى عَصَاى) توك عَلَيْهَاُ حين قال له تعالى وما تلك 
مينك يا مُوسَى 4 وكان يكفيه فى غير هذا المقام: عصاء لقتنا لفن الغو ا 
لأنه زاد المبتداً وأحاب بالشخص المتضمن للجنسء فإن قيل: فلم زاد الوصف؟ قلنا: 
لأن السؤال ما قد يكون عن الوصفء فلعله جوز أن يكون السؤال عن الوصف 
ری س اعاب اك فرعا قاوس كرد لاع طا EET‏ 
امحل إصغاء كما علم» ولو عبر بالسماع ليناسب المثال كان أولى» وقد يكون الذكر 
لأمور أحرى كالتهويل» كما فى قول القائل: أمير المؤمنين يأمرك اقول علبي 
المعحاطب بذكر الأمير باسم الإمارة للمؤمنين ليمتثل أمره» وكإظهار التعجب منه كما 
ف قول القائل: زيد يقاوم الأسدء ولا شك أن منشأ التعجب مقاومة الأسد» لكن فى 
ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه» وكتعيين الذى قصد التسجيل عليه أى: كتابة 
الحكم عليه بين يدى الحاكم. فإذا قال الحاكم: هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول: 
الشاهد: نعم» أقر زيد هذا على نفسه بكذا. لثلا يجد السامع السبيل إلى أن يقول 
للحاكم عند التسجيل» إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيرى» فأجاب» ولذلك م أنكر 


.۱۸ طه:‎ )١( 
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ولم أطلب الأعذار فيه» وقد يكون الذكر للتسجيل أى: التقرير لئلا ينكر السماع كأن 
يقول الولى: فلانة زوحتكها بمسمع منها وقد قيل له: هل زوجتها؟ لملا يتطرق 
إنكارهاء وأا ما سمعت انممهاء فحينئذ تقع الشهادة عليها بالسماع والرضا بلا 
شبهة» وقد يكون للتعيين عند الإشهادء لا بمعبئى الاستشهاد كأن يقال لشاهد 
واقعة لينقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة عند قصده إشهاد الناقل: هل باع هذا بكذا؟ 
فيقول المشهود على شهادته الذى قصد إشهاد الناقل: زيد باع كذاء ليتعين زيد فى 
قلب الشاهد فلا يقع فيه التباس ولا يحد المشهود عليه سبيلاً للإنكار والتغليط» وكذا 
يقول الحاكم عند قصده تعيين من قد سجل عليه الحكم أى قرره عليه وقصد كتبه 
وقد قيل له: هل حكمت على هذا؟ زيد حكمت عليه بكذا مسنداً للشاهد على 
الحكم بوجه لا يتأتى فيه تغليط» وإنما أطلت فى مثال الشهادة والتسجيل لصعوبة 
تصوره. 

ثم أشار إلى نكت كل تعريف خاص ف المسند إليه» وأما النكتة العامة الموجبة 
للعدول عن التنكير فى الحملة فهى ما ف التعريف من أهية الفائدة» فإن فائدة الخبر أو 
لازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة وأقية للفائدة» فإذا قلنا: ثوب نفيس 
اشترى ف السوق لم یکن كقولنا: ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر 
اشتراه فلان بن فلان بألف دينار فى مكان كذاء والأصل ف التعيين الموحب لازدياد 
الفائدة المعارف؛ لأنها تفيد التعيين بالوضع» والنكرة لا شك أنها يمكن تعيينها بالوصف 
الخاص كقولنا: الله خالق كل شىء هو رجاء كل أحد» لكن ليس ذلك بأصل الوضع 
فهو عارض قليل» فالمعارف ف ذلك هى الأصل وقدم التعريف ف المسند إليه 
على التنكير؛ لأن التعريف فيه هو الأصل وقدم ف المسند التنكير لأنه فيه هو الأصل 
فأشار إلى نكتة الضمير وقدمه على سائر المعارف؛ لأنه عند النحويين أعرفها فى الحملة 
فقال: 
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ثانيا : تعريف المسند إليه, وتنكيره 
1 - تعريف المسند إليه 
تعريف المستد إليه بالإضمار: 
وأمًا تعريفه: فباللإضمار: 


-١‏ لن امقام للتكلم. ؟- أو الخطاب. 
7ع أو الغيبة. Seît‏ ع عه جه لعن عاط عع لوه لاعشا م وا ولت 8 








تعريف المسند إليه بالإضمار 

(وأما تعريفه) أى: جعل المسند إليه معرفة بإيراده كذلك (ف)يكون 
(بالإضمار) أى: بالإتيان به ضميرا (لأن المقام للمتكلم) ولا يشعر بالتكلم بخصوصه 
إلا بالضمير من المعارف» كقولك أنا عرفت ضميرك (أو) لأن المقام (للخحطاب) ولا 
يشعر أيضا- بخصوص الخطاب إلا الضمير كقولك: أنت عرفت ما فى ضميرى (أو) 
لأن المقام (للغيبة) ولا يشعر - أيضا- بخصوص الغيبة إلا الضمير» ولهذا يقال فى الضمير 
ما أشعر بتكل أو خخمطابء أو غيبة» ثم الغيبة لا بد فيها من تقدم ذكر المعاد إما لفظا 
تحقيقا نحو جاءن زيد وهو يضحك أو تقديرا بأن يكون المعاد فى تقدير التقدع؛ لأن 
التقديم رتبته نحو فى داره زيد فإن المبتدأ فى تقدير التقدم» وإما معن بأن يتقدم لفظ 
يدل عليه نحو قوله تعالى 8[ اغدلُوا هھ هُوَ اقرب ؛ للتقوَى)0" فالضمير للعدل» وقد تقدم 
معناه فى لفظ (اعدلوا) أو بأن توجد قرينة دالة عليه نحو قوله تعالى#إحَتَى وارت 
بالْحجّاب74" فإن قرينة ذكر العشىء والتوارى بالحجاب مع سياق الكلام الدال على 
52 الصلاة تدل على أن المعاد للشمس» وإما حكما بأن لا يدل عليه شىء ما 
ذكر لكن قدم لنكتة كضمير رب والشأن» فإن التقدم فيهما لازم للضمير لنكتة وهى البيان 


/ : المائدة‎ )١١( 


i : ص‎ )۲( 


وأصل الخطاب أن يكون لعيّن وقد يترك إلى غيره؛ ليَعُمّ كل مخاطب؛ نحو 
الولو ترَى إذ لْمُجْرِمُونَ ناكسو رءوسهم عند رهم ١6‏ ا 
بعد الإبجام لكن حكم الضمير التأخر فالمعاد فى حكم التقدم كذا قيل ف التقدم 
الحكمى ثم لما ذكر أن من موحبات الإضمار كون المقام مقام الخطاب ومعلوم أن 
الخطاب توجيه الكلام لحاضر مع أن المعارف فى الحملة الأصل فيها الوضع لتستعمل 
فى معين حاف أن يتوهم أن الخطاب لا يعدل به إلى غير معين» فأشار إلى أنه قد يعدل 
به عن المعين» ومهد لذلك ببيان هذا الأصل فقال (وأصل الخطاب أن يكون لمعين) 
سواء كان جماعة أو لا. لا يقال قولكم أصل المعارف الوضع للتعيين بالاستعمال ينافيه 
وضع المعارف بلام الجنس؛ لأنه يستعمل ف غير معين؛ لأنا نقول ذلك فى غيره أو 
الأصل فيه هو أيضا التعيين لكن لما كان ما قصد تعيينه به وهو الجنس يصح وحوده ف 
متعدد نشأ عن ذلك العموم باعتبار وحود ما يعين به فى كثير بخلاف النكرة» فأصلها 
عدم التعيين (وقد يترك) الخطاب لعين (إلى غيره) أى: غير معين (ليعم) الخطاب (كل 
مخاطب) على سبيل البدل لا على سبيل التناول دفعة» وإنما قلنا على سبيل البدل إشارة 
إلى أن الخطاب لا يخرج عن أصل وضعه من كل وحه حي يكون كالنكرات فى 
العموم؛ بل يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين وللإشارة إلى أن العموم فيه هو العموم 
الذى كان ف أصل وضعه» فإن الضمير كما قيل إنما وضع وضعا عاما بدلياء ويتعين 
بعض ما يصح استعماله فيه بنفس ذلك ان والعموم البدلى فى الضمير المفرد 
والمثئ ظاهرء وأما ضمير الجمع إن تصور فيه هذا العموم فالظاهر أن العموم فيه مععى 
لا بدلى» ويمكن اعتبار البدلى فيه بالنظر لكل جمع جمع تأمل» وذلك كقوله تعالى ولو 
ری إذ الْمُجْرِمُونَ تاكسُو رُءوسهم عنْدَ رَبّهِْ) فإن هذا الخطاب لم يقصد به مخاطب 
معين هو فلان مثلا وإ امراد أن من تمكن مته الرؤية يتناوله هذا الخطاب على سبيل البدل 








.١١ السجدة:‎ )١( 


١1١ 


أى: تناهت حالَهُمَ فى الظهور؛ فلا يختصُ ما مخاطب. 
تعريف المسند إليه بالعلمية: 








ولا يخفى أنه لو ادعى أن العموم معى بواسطة جعل مدلول الضمير هو من الق هى من 
الصيغ العامة ما بعد وعلى كل حال فالكلام حينئذ محاز ثم بين وجه 
كون الخنطاب لا يختص به أحدء وإنما يريد به العموم بقوله (أى تناهت أحوالهم 
ف الظهور) لكل من يمكن أن يراهم من أهل المحشرء فلا تختص بتلك الأحوال رؤية 
راء دون آخرء فإذا كانت أحوالهم كذلك (فلا يختص بمذا) الخطاب (مخاطب) 
دون غيره لوحود المشاركة من كل من تمكن منه الرؤية» فلكل من يسمع الخطاب 
دحل فيه» ووحد فى بعض النسخ فلا يختص ها مخاطب يعن فلا يختص برؤية حاهم 
مخاطب؛ أو فلا يختص بحام رؤية مخاطب فيكون المخاطب فى أصله مضافاً إليف ثم 
حذف المضاف» وهو الرؤية» وأقيم المضاف إليه مقامه» ولذلك ذكر الفعل ثم أشار 
إلى نكت التعريف بالعلمية وأتبعها بالضمير؛ لأنها تليه فى التعريف فقال (و) يكون 
تعريفه. 
تعريف المسند إليه بالعلمية 

(بالعلمية) أى: بإيراده علما وهو ما وضع لشىء مع جميع مشخصاته الى 
تلازمه» ويرتفع ما عنه صحة تعدده بوجوده فى أفراد كثيرة» ومنها وجوده الخارجى 
اذ حا قيال م ااه کن الط يعن توا هارا راا اها 
الكتب» فإن قلنا إا وضعت كلية للقدر المشترك بين النسخ» أو ما وحد فيها حرج 
عن العلمية» وإن قلنا إنما للنقوش الأولى وهى نسخة المصنف كان الإطلاق على غيرها 
من باب تعدد الوضع» فتدحل ف الأعلام المشتركة وكل ما يقدر فى أسماء الكتب من 
غير هذاء فهو تمحل لا حاصل له تأمله. 


۹ لإحضاره بعينه فى ذهن السامع اتذاء باسم ختص به ا E‏ 








(لإحضاره) أى: التعريف بالعلمية يكون لغرض إحضار المسند إليه (بعينه) 
أى: بشخصه ولو ما يرفع عنه التعدد كوجود الموية» وإنما قلنا كذلك؛ لأن ظاهره لا 
يشمل ما لا تعرف له مشخحصات» كمدلول الحلالة» واحترز هذا من إحضاره باسم 
الجنس فإنه مشعر باعتبار أصل الوضع بالعموم» ولو عينت القرينة الهوية كقولنا رجحل 
عالم جاءن فإن هذا لم يحضره من جهة الهوية» وإنما أحضره من حهة الجنسية المنافية 
من حيث هى للشخصية ( ف ذهن السامع ابتداء ) أى: فى أول مرة واحترز به عن 
إحضاره ثانيا بواسطة وجود العلم أولاً نحو (جاءن زيد وهو راكب) فإن الضمير عينه 
بواسطة معاده الذى عينه أولاء فكان إحضاره به ثانياء والمراد بالإحضار الإحضار 
بالقوة» معن أنه إن أحضر به يكون ذلك الإحضار ثانياء فلا يرد أن يقال قد حضر 
بالمعاد فالإحضار بالضمير مع قوة العهد بالمعاد تحصيل للحاصل؛ لأنا نقول إذا أحضر 
به كما لو غفل عنه إثر الحضور يكون الإحضار ثانياء أو المراد الدلالة وهى المخالفة 
للأولى ف الجملة» وهى الثانية باعتبارهاء ثم إن المراد أيضا الإحضار باللفظ بعد 
الإحضار بآخر معين» فلا يرد أن المعرف بلام العهد. وبالصلة» وبالإضافة ذات العهد 
الخارحى قد حضرت بتلك الأمور فإحضارها باللفظ يكون ثانيا؛ لأنها لم تحضر أولا 
بلفظ معين ثم أحضرت ثانياء ولا يرد أيضا نحو جاءن رحل» وأكرمت الرحل؛ لأن 
الأول لم يعينه كما فى جاء زيد وهو يضحك مثلا (باسم ختص به) أى: مختص 
بالمسند إليه والمراد بالمسند إليه الذى هو معاد الضمائر فى هذا الكلام المعئ لا اللفظ 
كما يظهر بأدن التفات» والمراد بتخصيصه به أن لا يطلق باعتبار ذلك الوضع على 
غيره فلا ترد الأعلام المشتركة بأن يقال إهُا أعلام» ولا تعين؛ لأنا نقول تعين شخص 
مدلوها باعتبار كل وضع خصوص» وخرج هذا الإحضار سائر المعارف كالضمير 
للتكلم أو الخطاب واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام والإضافة العهدية الخارجية؛ 


نحو: قل هُوَ اللّهُ أح03". ”12 
لأا كلها غير معينة فى أصل الوضع؛ بل بالاستعمال» وإنما ذكر القيود المذكورة» ولو 
كان يغين عنها فى إحراج غير العلم قوله باسم مختص به؛ لأن المراد تحقيق قيود كنه 
الام د لأن ذلك أوضح وأبين لما يراعى فى العلمية عند قصد استيفاء غرض 
إيرادها فى مقامهاء فإن الشىء المبين بالمطابقة» والتفصيل أظهر من المبين إجمالا كما فى 
التعريف» فإن المطابقة فيه أبين من التضمن لا يقال حاصل ما ذكر فى الضمير والعلم 
أنه يؤتى مما عند قصد الدلالة على معناهماء وهذا أمر تكفل به النحو واللغة» فإن كل 
لفظ إنما يؤتى للدلالة على معناه؛ لأنا نقول المراد مراعاة الاستعمال لهذا المع بحيث لا 








يعدل عنه إلى غيره إما لغرض ينشأ عنه مناسب للمقام كما فى العلمية» فإن مقام 
التوحيد يناسبه مقتضاها أو لأنه لا مقتضى للعدول فامتنع ذلك العدول؛ لأنه لا 
يناسب المقام إلا ذلك المدلول لذاته كما فى الضميرء وهذا أمر بيان؛ لأنه التزام ما 
يناسب ولو كان ذاتياء وقد تقدم نحو هذا وما ذكرنا من الاحتراز» والإخراج بقيد 
الابتداء هو المحتارء وذلك أنه لو حملناه كما قيل على إخراج الإحضار بشرط لزم 
كون معن الابتداء أن الإحضار ذاتى» فإن كان معناه حینعذ لذاته أى: بلا توقف على 
شىء أصلا حر ج نفس العلم لتوقفه على العلم بالوضع» وإن كان معناه بلا توقف إلا 
على الوضع حرجت المعارف لتوقفها بعد العلم بالوضع على أمور أخرى» كتقدم 
الد كر فى ضمير الغيبة» والمعهود 03 المعرف بلام العهد» والعلم بالصلة ف الموصول» 
وحضور المشار إليه فى اسم الإشارة» ويحقق العهد فى المضاف فلا يبقى إلا العلم 
فيكون قوله باسم مختص به ضائعا تأمله. 

ونحو قل هُوَ الله اح أى: الشأن الله أحد فهذا المقام مقام التوحيد» 
والعلمية أنسب به من سائر المعارف لما ذكر فى مفاده ال موجب لقطع مادة توهم الاشتراك 


.١ الاخلاص:‎ 203) 





وال لع مدر ل من إله بعد إسقاط ا ة» وزيادة لام التعر يف قينا عبات على ذات 
واحب الوحود الخالق للعالم من غير أن يكون مفهومه هذه الأوصاف؛ بل مدلوله 
هوية الواحب الأعظم وحقيقة الملك الأقدم» فهو جامع للذات والصفات وليس مدلوله 
مفهوم الإله الذى هو المعبود بالحق كما قيل» وإلا لم يكن قول لا إله إلا الله مفيدا 
للتوحيد؛ لأنه يكون المع لا إله إلا المعبود بالحق» وحصر الألوهية ف المعبود بالحق لا 
يقتضى وحدانيته؛ لأنه كلى يصح وجوده باعتبار نفس مفهومه فى ضمن أفراد 
والإجماع على إفادته التوحيد» فيبطل هذا التقرير» وأيضا لو كان كذلك لزم إن كان 
المستثى منه المعبود بالحق استثناء الشىء من نفسه» وإن كان المعبود بالباطل لم يصح 
هذا الكلام أصلا لوجود المعبود بالباطل كثيراء ويكون الاستثناء فيه حينئذ منقطعا (أو 
تعظيم أو إهانة) أى: ويعرف المسند إليه الاس لد تعظيما ل وار به» لكونه من 
الألقاب الدالة على ذلكء أو ليفيد إهانة لإشعاره بما كما إذا قيل فى التعظيم هذا على 
حضر وق الإهانة هذا أنف الناقة حضر (أو كناية) أى: يعرف المسند إليه بالعلمية 
ليكون كناية عن معن يستفاد منه باعتبار أصل وضعه قبل النقل» فيقال مثلا أبو هب 
قال كذا) لينتقل منه إلى كونه جهنميا؛ لأن أبا لهب باعتبار أصل الوضع يشعر .ملابسة 
هب النار كما يقال أبو الشرء وأبو الخير» وأحو الحرب» لملابس هذه الأشياء فإطلاقه 
إطلاقا علميا يمكن معه الشعور بالأصل مع القرائن» والشعور بالأصل يمحكن معه 
الشعور مملابسة النار المنخصوصة مع القرائن» وهو أنه جهنمى وى هذا الاستعمال 
انتقال من الملزوم إلى اللازم فى الجملة» وهذا القدر كاف فى هذا المقام فى تسمية هذا 
الانتقال الذى قد يقصد كناية من غير اشتراط شروط الكناية المنخصوصة المعلومة» وأما 
القول بأن المراد بالكناية هنا أن يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه كما يقال حاتم ويراد 
به لازمه الذى اشتهر به وهو الجود» أو لم يشتهر به» كما يقال أبو لهب ويراد به لازمه 


ه- أو إيهام استلذاذه. 5- أو التبرّك به. 

۷- أو نحو ذلك. o‏ ا م و يه 

ف الجملة» وهو كونه جهنمياء ولا يراد الشخص المسمى بحاتم» ولا بأبى لهب ففيه 
نظر» وذلك أن أهل الفن مثلوا فى هذا المقام بتبت يدا أبى لهبء ومعلوم قطعا أن المراد 
به الشخص لا لازمه» وأيضا لو كان كذلك فإن أراد أنه يطلق على غير مسماه 
بضرب من المشاية واعتبار تناسب العلمية» وجعله كليا كما يطلق حاتم ويرادبه 








جواد فى الجملة بهذا الاعتبار كان استعارة على ما يأتى- إن شاء الله تعالى- لا كناية» 
وإن أراد الإطلاق عن الغير باعتبار اللزوم العرق من باب إطلاق المقيد على المطلق لا 
باعتبار المشايمة كإطلاق أبى جهل اللازم معناه الذى اشتهر به» وهو كونه جهنميا 
كان مجازا مرسلاء وإن أراد الإطلاق على لازم اتفق حصوله فى الشخصء ولو م 
يشتهر بلزومه حن يكون تشبيهيا أو إرساليا كان قولنا هذا الرجل مشيرا إلى كافر فعل 
كذا كناية عن الجهنمى ولم يقله أحد فتأمله. 

(أو إيهام استلذاذه) أى: إيهام المتكلم السامع أن العلم وحده لذيذا فأحرى 
إذا وجده لذيذا بالفعل كقوله: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر © 
كرر ليلى لإيهام الاستلذاذ» أو لوقوع N‏ وكان يكفيه أم هى وإيهام الاستلذاذ 
يظهر عند تكرار اسم ما يظن محبوبا (أو التبرك به) كقولنا الله اللادى ومحمد هو 
الشفيع عند قول الجاهل هل الله المادى أو هل محمد الشفيع (أو نحو ذلك) كالتفاؤل 
فى قول القائل سعد فى دارك والتطير فى قولك السفاح فى دار صديقك والتسجيل على 
السامع أى: التحقيق والتنبيت عليه كما يحقق الشىء بالكناية حي لا يجد إلى إنكار السماع 


)١(‏ البيت لقيس بن الملوح فى كتاب التبيان للطيبسى تحقيق د/ عبد الحميد هنداوى ص48 ١‏ » وشسرح 
المرشدى على عقود الجمان ١/لاه.‏ 


تعريف المسند إليه بالموصوليّة 


وبالموصولية: 
-١‏ لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الضّلَة؛ كقولك: الذى 
كان معنا أمس وجل عالم. فح ها ا هر ها E‏ وحم لان هناها ere‏ فاق نهذ aê‏ فاه aed‏ وداه فا لوك ف De‏ 








يحد السبيل إلى أن يقول ما سكت إلا أن ظننته يحدث عن غيره وغير ذلك ثما يناسب 
الأعلام 2 الإنكار لدى الحاحة حيث يكون العلم مشتر كا بين الحاضرين. 
تعريف المسند إليه بالموصولية 

(وبالموصولية) أى: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول» وقدمه على اسم 
الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف» لأن فيه شبه الألقاب بإفادته وصف الرفعة 
وعكسهاء وأما المعرف بأل العهدية فهو مع المعرف بالموصولية فى رتبة واحدة ولذلك صح 
وصف المعرف بأل با موصول كما ف قوله تعاى:(الختاس* الذى وسوس“ ولكن 
قدم الموصول عليه لما ذكر أيضا والمضاف رتبته رتبة ما يضاف إليه فتأخره عن ذوات 
الرتب أنسب وغل التعريف بالموصولية أن يكون السامع عارفاً بنسبة جملة إلى مفهوم ذهنا 
فهذا أصلها؛ فإذا قيل مثلا من أحسنت إليه بالأمس قد شكرك كان المعئ ذلك المعهود 
لك بأنك أحسنت إليه قد شكرك» ولو قلت بدله إنسان أحسنت إليه بالأمس قد شكرك 
لم يفد هذا العهد فى أصل الوضع كما أفاده الموصولء ولو كان قد يعرض له التعيين 
لاختصاص الوصف» وهذا إذا أريد التعيين كان استعمال الموصول هو الأصل؛ لأنه يفيد 
التعيين بالوضع فترجحح عن استعمال النكرة الموصوفة؛ لأن التعيين يما اتفاقى عرضى (لعدم 
علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك الذى كان معنا أمس رجحل عا م) 


. ٠ه»‎ ٤ : الناس‎ )١١( 


- أو لاستهجان التصريح بالااسم. 
و نحو : (وَرَاوَدنَةُ التى هُوَ فى بَيْتهًا عن تفسه4. 55 
أى: التعريف بالموصولية يكون لعدم علم إلخ» لا يقال لا يتعين الموصول فيما ذكر 
لصحة أن يقال مصاحبنا بالأمس أو رجحل مصاحب لنا بالأمس لأنا نقول أما ترك 
التعيين بالنكرة الموصوفة فلأن التعريف بالموصولية ف نحو هذا أرحح لإفادته التعيين 
بالوضع كما تقدم» وأما إمكان التعبير بالمضاف لإفادة ما ذكر؛ لأن الإضافة- أيضا- 
أصلها العهد فلا يوحب سقوط الموصول؛ لأن ما حضر للبليغ تما يحقق نكتة المقام 
يكفى ف المراعاة» إذ لا يجب اختصاص النكتة بما استعمل له ا تأمله. ولم يتعسرض 
المصنف لما لا يعلم فيه المتكلم فقطء أو المتكلم والمخاطب معا سوى الصلة كقول 
القائل الذين فى بلاد المشرق لا أعرفهم إذا كان هو الجاهل بسوى هذه الصلة أو لا 
نعرفهم إذا كانا معا جاهلين لقلة فائدة هذا الكلام؛ لأنه إذا لم يعرف إلا الصلة فعند 
ذلك لا يبقى حال يخبر به إلا عدم المعرفة ونفى المعرفة فى الإخبار لا يفيد غالبا تم 
عطف على قوله لعدم قوله (أو لاستهجان) أى: استقباح (التصريح بالاسم) إما مسن 
جهة تر كيبه من حروف يستقبح اجتماعهاء أو لإشعاره فى أصله .معي تة تقع النفرة منه 
لاستقذاره عرفاء كأن يقال ما يضع فلان مثل ما للشاة بدلا عن ذكر اسم ما يوضع 
(أو لزيادة التقرير) يحتمل ثلاثة أوجه تقرير الغرض المسوق له الكلام» وليس مسندا 
إليه» وتقرير المسند وتقرير المسند إليه والمثال محتمل للكل (نحو) قوله تعالى 
(لوَرَاوَدَنْةُ4) أى: يوسف #إالتى هُوَ فى بَيْتهَا عَنْ نفسه 6 فالغرض المسوق له الكلام 
نزاهة يوسف» وبعده عن مظنة الفحشاء وما ذكر أشد تحقيقا وتقريرا لتلك النزاهة 
ما لو قيل» وراودته امرأة العزيز؛ لأنه إذا امتنع مع كونه ف بيتها متمكناققى خلوة 
منها كان غاية فى النزاهة» وماية فى الطهارة باطنا وظاهرا عن الفحشاءء وفيه- أيضا- 


.5١ يوسف:‎ )١١ 


4 - أو التفخيم؛ حو لإفغَشيهم يهم من اليم ما غشيهم)0". 
ه- أو تيه المخاطب على خط فح إمن الكامل] : 
یشفی غليل صدورهم أن صر غو إن الذين تروتهم إخوالكم 

تقرير المراودة الى هى المسند لما يفيده كونه فى بيتها من فرط الألفة والاختلاط فى 
حلوة فيتمكن منها على أتم وجه» فقد أفاد تقريرها ووجودها بأتم وجه ما ذكر مسن 
الموصول. وصلته» وفيه- أيضا- تقرير المسند إليه ونفى احتمال التشابهء والاشتراك 
اللذين حكن حصوهما لو قيل مثلا امرأة العزيز أو زليخا ومعيئ راودته احتالت نما 
أمكن ها فى التوصل إليه وهو فاعلت من راد يرود ذهب وجاءء فهو استعارة تمثياية 
على حد قولهم- ف المتردد فى أمر أراك تقدم رجلاء وتؤخر أحرى» كذا قيل ولا 
يبعد أن يقال نقلت المراودة عرفا إلى طلب التوصل إلى الشىء العزيز على من كان 
بيده بحث» وتمحل أى: تخيل» ثم إن المشهور عندهم أن الآية مثال لزيادة التقريرء 
والمفهوم من كلام السكاكى أها مثال لزيادة التقرير والاستهجان؛ لأن زليخا من 
المستقبح فى تركيب الحروف ومن المسترذل فى كراهة اللسان ونفرة السمع (أو 
التفحيم) أى: ويكون تعريف المسند إليه بالموصولية لما فيها من التفخيمء أى : التعظيم 
والتهويل (نحو) قوله تعالى لإفَْشيَهُمْ من اليم مَا عَشْيهُمْ) فإن فى هذا الإهام الكائن 
وما هيوه اسع راشي ل ها لاه لابه عن لاه DA‏ 
عنه العبارة (أو تنبيه خف اى اريف بالموضنتولة يكين 
لتنبيه المخاطب على خطأ (نحو قوله) فى وصية بنيه (إن الذين تروهم أى: 
تظنونمم (إخحوانكم يشفى غليل صدورهم) أى: عطش قلوهم وحقدهم (أن تصرعوا) أى: تصابوا 











(۱) طه: ۷۸. 
(۲) البيت لعبدة بن الطبيب» وهو شاعر مخضرم (شعره: 58). التبيان »)٠١١/١(‏ المفضليات »)٤۷(‏ 
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5- أو الإبماء إلى وچ بناء الخبرء نحو : #إن الْذِينَ يَستَكْبرُون عن عبادتى 
E‏ خرين2"0 ا 00 
OTE TIE WEE PETE TNT EEF‏ 
لو قال: (إن القوم الفلانيين يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا) لا يقال يمكن التنبيه 
على الخطأ- أيضا- بأن يقال إن ناسا تظنوهم إخوانكم وهم بنو فلان يشفى غليسل 
صدورهم» فليست هذه مخصوصة بالموصول فلا ينبغى ذكرها له لأنا نقول لا يحب 
احتصاص النكتة يمن ذكرت له فإن استهجان التصريح ين عنه فيه اسم آخر أيضا 
ومع ذلك ذكر من ن نكتة وقد تقدم التنبيه على هذا (أو الإعاء إلى وجه بناء الخبر) أى: 
يعرف المسند إليه بالموصولية لما فى صلته من الإبماء أى: الإشارة إلى وجه بناء الخبر 
أى: طريقه» ونوعه من ثواب» أو عقاب» أو مدح» أو ذم مثلا فقوله بناء على هذا 
مستدرك؛ لأن المراد بالوحه نوع الخ فلا فائدة لزيادة البناء» ويحتمل أن يكون 
التقدير» والمعيئ الإاء إلى وحه إيراد الخبر فيراد بالبناء الإتيان به وإيراده» ويراد بالوجه 
الطريق الذى يسلك» ويرتكب ف إيجاد الخبر من مدح وغيره فيظهر المعيى لزيادة البناء 
تأمله. يعن وذلك الإماء مناسب للمقام؛ لأن فيه شبه البيان بعد الإهام والمقام يقتضى 
التأكيد» وإن لم يكن هكذا كان من البديعيات تأمل» وذلك (نحو) قوله تعالى إن 
دين يَسَْكْبِرُونَ عَنْ عبادتی َيَدْحُلُونَ جهنم داخرين)) ففى مضمون الصلة الذى 
هو الاستكبار عن عبادة الرب إماء إلى أن الخبر المبن على الموصول وصلته أمر من 
حدس الإذلال» والعقوبة وهو قوله تعالى إسَيّدْخْلُونَ جهنم داخرين) أى: صاغرين 
فالمراد بالوجه كما تقدم طريق الخبر ونوعه الذى يأتى عليه وأما تفسيره بالعلة؛ لأن 
الاستكبار عن العبادة على شرعية لدحول جهنم ففاسد لانتقاضه بقوله: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيا 


> مو 





.31 غافر:‎ )١١ 


۷- ثم انه ريما جُعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم: 
لشأنه؛ نحو [من الكامل]: 

بيا ذَعَائمُُ أَعَرٌ وَأَطْوّل إن الذى سَمَكَ السماء بَنَى لَنا 

على ما يأتى إذ ليس مك السماء علة لبناء بيت شرفهم» وبحدهم وبقوله: 

إن الذين تروهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 

فإن ظنهم إخوائهم ليس علة لشفاء غليل صدورهم (ثم إنه) أى: الإهاء إلى 
وحه بناء الخبر لا بحرد حعل المسند إليه موصولا كما قيل؛ لأن سياق الكلام ينافيه. 
ولأنه يفهم أن ما ذكر بعد يوجد من غير الإيماء وهو فاسد كما يظهر (ر ما جعل 
ذريعة) أى: الإيماء رما جعل ذريعة» أى وسيلة (إلى التعسريض والتعظيم) أى: إلى 
الإشارة من عرض أى: جانب الكلام إلى التعظيم (لشأنه) أى: لشأن الخبر (نحو قوله) 
أى: الفرزدق“ (إن الذى سمك السماء) أى: رفعها (بئ لنا بيتا) أى: بيت الشرف 
د بيت الكعبة» فإن ما تضمنته القصيدة يبعده (دعائمه) أى : قوائم ذلك البيت 
(أعز وأطول) من كل بيت» أو من بيتك يا حريرء فقوله إن الذى مك السماء فيه 
الإشارة إلى أن الخبر المبئ عليه أمر من جنس الرفعة» والبناءء والذوق شاهد صدق 
على ذلك الإبماء فإنه إذا قيل إن الذى صنع هذه الصنعة الغريبة فهم منه عرفا أن ما 
يبن عليه أمر من جنس الصنعة» والإتقان فإذا قيل صنع لى كذا كان التأكيد لما أشار 
إليه أول الكلام» ثم فى هذا الإيماء تعريض لتعظيم بناء بيتهم من حيث إنه فعل من رفع 
السماءء وصنع من أبدع وأتقن» فلك القمر الذى لا بناء أغرب» ولا أرفع منه فى 
مرأى العين لا يقال إنما فيه التعريض بتعظيم البيت» وهو مفعول لا بتعظيم البناء الذى 
هو الخبر؛ لأنا نقول تعظيم البيت لتعلق بناء من بى السماء يماء فلا حيد عن اعتبار البناء 








)١(‏ البيت للف رزدق ف ديوانه »)٠٠١١/۲(‏ والأشباه والنظائر (5:0/5)»: وحزانة الأدب 
(0179/5). 
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أو شأن غيره نحرٌ: [الذينَ كَذَبُوا شيا كائوا هُمْ الحاسرين)'. a‏ 

ف التعظيم وهو الخبر» وهذا التقدير يقتضى أن جعل الموصول مع صلته ذريعة لا ينفك 
عن الإبماء إلى وجه بناء الخبر» ولو كان كما قيل بحرد جعل المسند إليه موصولا هو 
امجعول ذريعة لانفك عن الإبماء فى هذا المثال وشبهه وقد تقدم أن الذوق شاهد بوجود 
الإماء فى هذا كما وجد فى كل ما جعل ذريعة» وهذا ظاهر غير أنه يرد عليه أن الإيماء 
ليس هو الموحب للتعظيم بدليل وجود التعظيم مع انتفاء الإبماء المذكور بتقديم المسند 
على اليا له فإن الإبماء إنما يتحقق عند جعل الموصول مبتدأ» وأما عند جعله فاعلا 
فلا يماء ومع ذلك فالتعظيم موجود, فإنه لو قيل بئ لنا من مك السماء بيتا فهم 
تعظيم بناء البيت من حيث يفهم أن فعل الصانع الواحد متشابه فالإبماء الذى يحصل 
بتقدم المسند إليه لا مدحل له فى التوصل إلى تعظيم شأن الخبر» ولا غيره» والحواب 
عن هذا بأن المفيد للتعظيم عند التقديم نفس الموصول» أو صلته لما فيه من الإمهاء إلى 
حنس الخبر الدال على التعظيم» كما فى تعظيم شعيب فإنه لو بن عليه غير الموماً إليه 
بأن يرتب عليه غير الخسران لم يفد تعظيم شعيب» وعند التأخر نفس الكلام فاستفادة 
التعظيم من نفس الموصول وصلته تكون بطريق الإبماء» ولو كان يمكن بغيره- أيضا- 
فللإجماء دحل ف الإفادة وما يفيد النكتة تنسب له» ولو أمكنت بغيره غير خلص فإن 
التكذيب لشعيب» ولو أومأ إلى الخسران لكن تعظيمه مستفاد من نسبة الخسران 
للمكذب تقدم أو تأحر فكون التقدتم يفيد الإبماء إلى الخسران المفيد للتعظيم لا يقتضى 
أن التعظيم يفيد نفس الإبماء من حيث هوء وكذا المفيد للتعظيم عند التقددم فى البييست 
قطعا كنحو البناء بناء من مك السماء وهو المفيد عند التأخر فلا مدخل لخصوص 
الإبماء من حيث هو ف الإفادة تأمل. (أو) جعل ذريعة لتعظيم (شأن غيره) أى غير لخر 
غو دين كَدَبُوا شعي فإن فيه الإماء إلى أن الخبر المبين عليه أمر من جنس المنسران 








.4۹۲ الأعراف:‎ )١( 
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والإهلاك؛ لأن تكذيب شعيب تكذيب معلوم النبوة مشهور الرسالة فلا يترتب عليه 
إلا الخسران والإهلاك وشبه ذلك» فلذلك قال [كائوا هُمْ الخَاسرين) وفيه مع ذلك 
تعظيم شأن شعيب» حيث أوجب تكذيبه الخسران ف الدنيا والآخرة» ور مها جعل 
الإبماء المذكور ذريعة إلى عكس هذا بأن يكون ذريعة إلى الإهانة بشأن الخبر نحو قول 
القائل إن الذى لا طاقة له على شىء أغائك تحقيرا لشأن إغاثته وهى الخبرء وكذا قول 
القائل إن الذى لا يعرف الفقه قد صنف فيه أو إلى الإهانة بشأن غير المخبر نحو إن 
الذى يتبع الشيطان الخاسر تحقيرا لشأن الشيطان» وقد يجعل الإبماء ذريعة إلى تحقيق 
الخبر أى: تثبيته فى الخارج» وبيان تحقيق وقوعه فى نفس الأمر لكون ما كان الإعاء به 
كالدليل عليه وذلك نحو قوله: 

إن التى ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول“ 

أى: إن الى انقطعت بكوفة الحند وهاحرت إليها قد أخحذت الغول ودهاء 
وأهلكته ففى ذكر ضرب البيت بكوفة الجحند وسميت كوفة الحند؛ لأن جند كسرى 
حاء وذكر هجراكًا يما إيماء إلى أن الخبر المبين عليه مما يجانس انقطاع الحبة وذهاب 
الوصل؛ لأن الانقطاع إليها كالدليل عليه فمع كونه فيه إعاء لما ذكر فيه دلالة على 
تحققه» فليس الإعاء لوجه بناء الخبر نفس الإيماء إلى تحققه حى يستغن بذكره عنه كما 
قيل؛ بل الإبماء أعم لحصوله بلا تحقق فى نحو قوله: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا 

فإن فيه الإبماء من غير دلالة على تحققه إذ لا يدل سمك السماء على بناء بيتهم 
لا لحصوله معه فى نحو المثال لكون ما أشير فيه إلى الوجه كالدليل على ذلك الوجه 
فتحقق با ذكر أمران. 


)١(‏ من البسيط وهو لعبدة من الطب العبشمى في ديوانه ص؟ ه 4 وتاج العروس (کوف). 
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تعريف المسند إليه بالإشارة 
وبالإشارة: 
١‏ - لتمييزه أكمل قيبز؛ نحو [من البسيط]: 
من تسل شیبان بین الال والسلّم هَذا أبوالصّفر ردا فى مَحَاسنه 


ب بر ار 








أحدهما: أن المومأ به لا يحب أن يكون علة للمومأ إليه» كما فى هذا المثال فإن 
ضرب البيت بكوفة الجند ليس علة لانقطاع المودة؛ بل الأمر بالعكس. 

والآخر: أن الإبماء قد يحصل بلا تحقق كما فى سمك السماء فهذا تحقيق هذا 
امحل فليتأمل. 

تعريف المسند إليه بالإشارة وأغراضه 

(وبالإشارة) أى: وأما تعريف المسند إليه فيكون بالإشارة أى: بإيراده اسم 
إشارة (لتمييزه) أى: لتميز معن المسند إليه (أكمل تمييز) لغرض من الأغراض» كأن 
يكون فى مقام المدح» وفى حال إجراء أوصاف الرفعة ونعوت الأثرة» فيكون تميزه- 
حينئذ- أعون على كمال المدح؛ لأن ذكر الممدوح ما يصاحبه حقا قصور ف الاعتناء 
بأمره (نحو) قوله (هذا أبو الصقر فرد)20 أى: فى حال كونه فرداء أو أمدح فردا فهو 
منصوب إما على الحال أو على تقدير الناصب (فى محاسنه) جمع حسن معن لا لفظا 
(من نسل شيبان) حبر بعد حبر (بين الضال والسلم) حال من نسل شيبان أى: حال 
کون نسل شيبان مستقرا بين الضال وهو السدرء والسلم هو شجر له شوكء وثما من 
شجر البوادى وأشار بذلك إلى ما تتمادح به العرب من سكئ البادية؛ لأن العز مفقود 
ف الحضرء فقوله هذا إشارة إلى تمييز أب الصقر أكمل تمييز ليكون مدحه ف الأذهان 


)١(‏ البيت لابن الرومى فى الإيضاح ص(55) بتحقيق د.عبد الحميد هنداوىء والمفقاح ص(58)) 


والإشارات والتنبيهات ص(۳۸)» ولطائف التبيان ص(١‏ 5). 


VE 


۲ - أو التعريض بغباوة السامع؛ وك آبائى فجئنى بمثلهم كقوله [من 
الطويل]: 
اولك آبائى فجئنى بمثلهم إذا جُمَعنتا يا جَرير المَجامع“ 
كالنار على علم» وظهور نعته عند الناس كظهور البدر بلا غيم ولا حسوف» وإنما 
أفاد اسم الإشارة أكمل التمييز لتنزله فى المحسوس الذى أصله أن يستعمل فيه 
منزلة وضع اليد» ولو كان ف المعارف ما هو أعرف منه فإن ذلك لا يناف أن تكون 
فيه خصوصية يفوت ها ما سواه؛ لأن المراد بكون المعرفة أعرف من غيرها أها أكثر 
بعدا من عروض الالتباس» وذلك لا ینا أن يكون ما هو دونه أقوى منه فى هذا المعئ 
المصورء فإن اسم الإشارة إذا كان المشار إليه حاضرا حسيا مع كون السامع رائيا أو 
نزل بتلك المنزلة أقوى من العلم المشترك فى الحالة الراهنة فلا يرد أن يقال إن 
تمبيزه أكمل تمييز يتوقف على أعرفيته» ولم تثبت بعد (أو التعريض بغباوة السامع) وأنه 
لا يدرك غير المحسوس؛ لأن اسم الإشارة الأصل فيه أن يستعمل فى المحسوس المشاهد 
فيقع التعريض به كما يقع بنفس الإشارة الحسية وبنفس رع ناض N‏ 
لو سألك إنسان بحضرة فاعل لفعل ماء فقال من هوء وقمت تضع يدك على ذلك 
ال یی ار ا 
عند وجحود القرائن الدالة على المسئول عنه» فاسم الإشارة يفهم التعريض بالغباوة 
كالإشارة حسا كقوله: 
أولئك آبائى فجئنی بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير امجامع 
ففى قوله: أولئك آبائى تعريض بغباوة جرير» وأنه لا يدرك غير المحسوس 
بخلاف ما لو قال فلان» وفلان» وفلان آبائی» وقوله: فجثئن كثلهم أمر 7 نعجيز أى: لا تقدر 








)١(‏ البيت للفرزدق فى "ديوانه  »)4148/1١١(‏ وأساس البلاغة (جمم)» والإشارات والتنبيهات 
٤‏ والإيضاح »)١1١15/١(‏ (والتبيان) للطيى )٠١۷/١(‏ بتحقيق د.عبد الحميد 


هنداوى. 


۳ - أو بيان حاله فى القربء أو البُعْد أو التوسّط؛ كقولك: هذا أو ذلك أو 

ذاك زية. oy‏ ۰ ل I‏ 
أن تأتى عثلهم فى مناقبهم إذا جمعتنا مجامع الافتخار والإنشاد ونا ها را ان جاله ىن 
القرب أو البعد أو التوسط) أى: يكون تعريف المسند إليه باسم الإشارة لبيان حال 
تعن اممك إليه من قرت أو بعك أو توسطع:وآخر ٠ذ‏ كر التوسظة لاله“ ية لا تدرك 
إلا بعد إدراك طرف القرب والبعد (كقولك) فى بيان حال القرب (هذا) زيد (أو 
ذلك) أى : وقولك فى بيان حال البعد ذلك زيد (وذاك) أى : وقولك فى بيان حال 
التوسط ذاك (زيد) وههنا بحث تقدمت الإشارة إلى مثله» وهو أن حاصل ما ذكر أن 
اسم الإشارة يستعمل لعناه الذى هو المشار إليه القريب» والمشار إليه البعيد» والمشار 
إليه المتوسطء وهذا أمر معلوم لغة» وليس من وظائف هذا الفن» وأحيب بأن اللغوى 
بين معان هذه الألفاظ» والبيان بين أنه إذا أريد المشار إليه القريب مثلا أتى باللفظ 
الدال عليه» وهذا زائد على أصل المراد الذى هو أن يعبر عن المسند إليه ليتصور بى 
لفظ محكوما عليه بالمسند» ورد هذا بأن الزيادة على أصل المراد لا تكفى فى مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال الى هى مراعاة الزيادة على أصل الوضعء وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
مطلق الزيادة على أصل المراد مدركة بغير هذا الفن؛ لأنه إذا عرف معن اللفظ فقد 
علم بالضرورة أنه إذا أريد ذلك المععئ أتى باللفظ الدال عليه بالخصوصء وهذا حاصل 
الزيادة على أصل المرادء فقد لزم على هذا اتحاد مقصد النحوى والبياق» ولو اختلف 
التعبير والجواب أن المعين أنه إذا أريد معن اللفظ لغرض من الأغراض» إما كون مدلول 
ذلك اللفظ لا يناسب المقام غيره» فيكون الغرض ذاتيا؛ لأنه الأصل» ولا مقتضى 
للعدول عنه» وإما كونه ينشأ عنه معن آخر يناسب المقام كالإنباء بالقرب فى اسم 
الإشارة مثلا عن امحبة؛ لأن امحبوب قريب أتى بذلك اللفظء وعلى هذا يكون ما 
سيأتى تفصيلا للغرض الناشئ» ومثل هذا المذكور فى اسم الإشارة يقال فيما كان بيان 
سر استعماله مثل هذا البيان» كما تقدم فى العلم والضمير» وسيأتى فى غيرهما فليتأمل. 


۷٦1 


-٤‏ أو تحقيره بالق'ب؛ نحو: أَهَذَا الذى بذک آلهتك0". 
ه- أو تعظيمه بالبعد؛ نحو: الم ذلك الكتاب)". o‏ 
(أو تحقيره) بالقرب أى: يعرف المسند إليه باسم الإشارة الدال على القريب» 
ala‏ أن الس لقره فيد للك كنا شال هذا 
أمر قريب أى: هين التناول سهل الامتهان وكذلك اسم الإشارة الدال على القرب 
(نحو) قوله تعالى- حكاية عن الكفرة-(للأهَذا اذى یدک آلهتكم4) فمقصودهم 
باسم الإشارة المفهم للقرب- لعنة الله عليهم- تحقير المشار إليه» كأهم يقولون أهذا 
الحقير يذكر الهتكم المستعظمة بنفى إلهيتها وتحقير شأفاء ولا غرابة فى انقلاب الحقائق 
عند الكافرء لأنه أحقر من أن يعظم من الإقرار بعظمته غنم وإدراك أن اتباع ما يقول 
حتم نحتم الله لنا بالحسيئ» وأوجب لنا بحبه- صلى الله عليه وسلم- المقر الأسئ (أو 
تعظيمه بالبعد) أى: يعرف المسند إليه باسم الإشارة؛ لقصد تعظيم معناه بسبب دلالته 
على البعد فينزل بعد درجته وشرف منزلته منزلة بعد المسافة فيستعمل له اسم 
الإشارة الدال فى الأصل على البعد فإن لفظ البعد بنفسه يفيد التعظيم» كما يقال هذا 
أمر بعيد عن فلان أى: عزيز التناول بعيد الإدراك لا مثال فلان» لشرفه» ورفعته» فكذا 
اسم الإشارة الدال فى الأصل على البعد الحسى وذلك (نحو) قوله تعالى «الي* 
ذلك الكتَاب4) أى: ذلك الرفيع المنزلة فى البلاغة العزيز المرتبة فى علومه وأسلوبه 
فو الكتانب الكافل الى يمشفحق أن یس كتاناحى كانه لأ کاب سوا وضهذا فق 
تعظيم المشار إليه وقد يكون لتعظيم المشير كقول الأمير لبعض الحاضرين من غير قصد 
حقارته ذلك قال كذا تعظيما لشأنه عن ذكر الألقاب الدالة على التكافؤ فى الخنطاب» 
والتساوى ف الحاورات والحواب (أو تحقيره) بالبعد كما أن لفظ البعد يفيد ذلك» فيقال 


.”* الأنبياء:‎ )١( 


.5 - ١ البقرة:‎ )۲( 


VY 


5- أو تحقيره؛ كما يقال: ذلك اللعينُ فعل كذا. 
¥ أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جديرٌ بما يرد بعده من 
أجلها؛ نحو: لأولّتك على هُدَى من ربُهم وَأولتك هُمْ المَلحون. 

هذا بعيد عن هذه الحضرة» لتنزهها عن حقارته وذلك (نحو) قوله (ذلك اللعين فعل كذا) 
أى: ذلك الحقير البعيد الحقارته عن عر الخطاب والحضرة فعل كذا ثم إنه كثيراً يشار بالفظ 
ذلك إلى الغائب عينا كان» كقولك: جاءن رجل فقال لى ذلك الرجل كذا؛ تحكى أمره 
بعد غيبته» أو معن كقولك: قال لى إنسان كذا فسرن ذلك القول» واستعمال لفظ هذا فى 
مثل ما ذكر قليل ويذكر كثيرا لفظ ذلك للمعيئ للحاضر؛ لأن المعئ لعدم إدراكه بحاسة 
العين كالبعيد» كقولك: قسما بالله لقد كان كذا وإن ذلك لقسم عظيم. وقد يقال: وإن 
هذا لقسم عظيم (أو للتنبيه) أى: يكون تعريف المسند إليه باسم الإشارة للتنبيه (عند تعقيسب 
المشار إليه بأوصاف) أى: عند إيراد أوصاف على عقب المشار إليه.معين أن الأوصاف 
ذكرت إثر ذكر المشار إليه فالتعقيب مصدر عقبه فلان إذا جاء على عقبه» تم يعدى بالباء 
إلى مفعول ثان» فيقال عقبه بالشىء إذا أتى بالشىء على عقبه» وجعل ذلك الشىء إثره وإذا 
علم مدلول التعقيب لغة تبين أن تفسيره هنا بجعل اسم الإشارة بعقب أوصاف تفسير لا 
يطابق المعن الأصلى» فهو فاسد لغة» ولو كان هذا المعى حاصلا نف المثال؛ لأن اسم الإشارة 
أتى به عقب أوصاف قد عقب ها المشار إليه اللهم إلا أن يكون تساهلا بذكر المع فى 
الجملة» ولو كان غير مطابق لموضوعه لغة (على أنه) هو متعلق بالتنبيه أى: التنبيه عند ما 
د کر عن أن لار إليه (حدير) أى: حقيق (ما يرد بعده) أى: بعد اسم الإشارة من الحكم 
المطلوب (من أحلها) متعلق بجدير أى: حقيق بذلك الحكم من أجل الأوصاف الى ذكرت 
بعد ذكر المشار إليه (نحو) قوله تعالى لإالَذِينَ يُؤْمنُونَ بالْميْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما 
و وَالْدِينَ يُؤْسُونَ بَا أثزل ِلك وَمَا ألزل من فيلك وبالآحرة هم 
يُوقئون (أولئك عَلَى هُدَى من ربّهِم وأولّتك هُمْ الْمُفلحُونَ4) فقد عقب المشار إليه 


۷ البقرة:‎ )١( 


۷۸ 


تعريف المسند إليه باللام 
وباللام : 
-١‏ للإشارة إلى معهود؛ نحرٌ: ویس الذّكَرْ كالألتى7" أى: لیس الذى 
للبت كالق وَهَبْتَ ها. 
وهو 00 المتقين ETT‏ ا الإبعان OT‏ وإقام الع والإنفاق مما رزق 
والإعان ما أنزل والإبعان بالآخرة» ثم عرف المسند إليه باسم الإشارة» وهو أولئك 
المشار به إلى مصدوق الذين؛ تنبيها على أن المشار إليه كان جديرا .ما يرد بعد اسم 
الإشارة من الحكم الذى هو الحدى عاجلاء والفلاح» وهو البقاء الأبدى فى النعيم 
آحلا من أحل تلك الأوصافء فإن الذوق شاهد صدق على أنه إذا قيل الذى يحسن 
للسائل» ويغيث الملهوف» ويرحم الضعيف» ويقيم حق الضيف» ويعين على النوازل, 
ويوحد فى الشدائد ذلك هو أهل التعظيم عند الورى» والأحق أن يتلقى بالقبول إذا 
يرى كان ذلك دالا على أن استحقاقه للتعظيم والقبول من أحل تلك الأوصاف؛ لأن 
تعليق الحكم بوصف مناسب كما أنبأ عنه هنا اسم الإشارة إلى الموصوف يشعر بعليته» 
ثم ينشأ عن ذلك غرض آخر وهو الترغيب فى تحصيل تلك الأوصاف. 
تعريف المسند إليه باللام العهدية 

(وباللام) أى: تعريف المسند إليه باللام يكون (للإشارة) ما (إلى معهود) أى: 
إلى شىء من أفراد الحقيقة واحدا كان أو أكثر معهود بين المتكلم والمخاطب» وأصل 
العهد الإدراك» واللقاء حسا فاستعمل فى مطلق الإدراك المتقدم لاستلزام اللقاء للإدراك فى 
الجملة يقال عهدت فلانا إذا أدركته» ولقيته» فالعهد المفاد باللام يكون لتقدم المشار إليه 
صريحاء أو تقدمه كناية (نحو) قوله تعالى (ِلأوَلَيْسَ الذَكَرُ كالألى4 أى: ليس) الذكر 
(الذى طلبتمه امرأة عمران؛ ليكون من سدنة بيت المقدس (كالأنثى رال وهبت ها) 








.”” آل عمران:‎ )١١ 
سقطت (ليس) من ط دا حفاجى » وأثبتناها من شرو ح التلخيص» والمقصود (لیس ايل الى‎ )۲( 
طلبته امرأة عمران كالأنثى الي وهبت ها).‎ 


۷۹ 


؟- أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الجا حف المرأة. e‏ 

أى: لامرأة عمران» فالمثال مشتمل على المشار إليه المتقدم فإن اللام فى الأننى» ولو كان 
ليس من باب المسند إليه؛ لأنه بجرور للإشارة إلى معهود تقدم صريحا فى قوله تعالى :قات 
رب إِنّى وَضَعْقُهَا ألى0" فهو تنظير مناسبء واللام فل الذكر وهو المسند إليه 
للإشارة إلى معهود تقدم كناية فى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران لإرَبّ إلى 
َذَرْت لك ما فى بَطنى مُحَرَرَا ”© فإن لفظ ما ولو كان يستعمل فى عموم الذكور 
والإناث لكن ذكر التحرير الذى لا يصلح إلا للذكور يدل على أنها أرادت الذكر ماب 
لأن التحرير» وهو أن يعتق الولدء ويترك لخدمة بيت المقدس إنما يكون للذكور دون 
الإناث؛ لانن عورة لا يناسبهن الانكشاف الحاصل بالخدمة وليس المراد بالكناية هنا 
الكناية المعلومة؛ بل المراد استعمال المبهم فى معين بقرينة» فأشبه الكناية» وقد يقوم 
مقام ذكر المشار إليه باللام علم المخاطب به نحو حرج الأمير إذا لم يكن فى البلد إلا 
أمير واحد» وكقولك للداخل أغلق الباب وقد يشار باللام إلى حاضر؛ لأن حضوره 
كعهده» كما فى وصف المنادى» كيأيها الرحل» ووصف الإشارة» كقام هذا الرحل 
(أو) للإشارة (إلى نفس الحقيقة) أى: تعريف المسند إليه باللام يكون للإشارة يما إلى 
نفس الحقيقة» ومفهوم مسمى اللفظ من غير اعتبار لمصدوق ذلك اللفظء ولتلك الحقيقة 
فى الخارج» وق الإفراد وذلك (كقولك الرحل حير من المرأة) فإن المراد بلفظ الرحل 
مفهومه الذهئ» وهو الذكر الإنسان لامصدوق من ماصدقاته» وكذا المراد بلفظ المرأة 
ولهذا صح الإخبار بالخيرية على الإطلاق من غير حاجة إلى بيان وجهها؛ لأن الجنس 
والحقيقة خير من الجنس» ولو قصدت الفردية احتيج إلى بيان الوحه والأولى ف 
التمثيل قولناء فى التعريف: الكلمة لفظ مفرد مستعمل والإنسان الحيوان الناطق؛ 
لأن الحكم ق التعريف حقيقى مفهومى لا فردى بخلاف الحكم بالخيرية؛ فإن 








. ”5 : آل عمران‎ )١١( 
. آل عمران : ه”‎ )۲( 


۳- وقد يأتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن؛ ا 
الفضل بين الذكورية» والأنوثية إنما يتحقق من خصال الإفراد لا من تصور كل منها؛ 
لكن لما كان مآل التصور إلى الأفضلية ف الخارج ثبتت الأفضلية للحقيقة لذاتها لا من 
جهة التصور فإن الشىء الذى هو ف قوة الحصول يثبت له حكم الحصول ألا ترى إلى 
تفضيل زيد على عمروء فإنه يصح باستعداده للنفع ولو لم ينفع بالفعل ويصح أن 
يراعى ف الخيرية خيرية جرد الذكورية الثابتة على نفس الأنوثية من غير رعاية حصاهها؛ 
فيكون الحكم حقيقيا لا فردياء فلا يحتاج إلى التأويل تأمله. 

(وقد يأتى) المعرف بلام الحقيقة (ل)فرد (واحد) من أفراد الحقيقة (باعتبار 
عهديته فى الذهن) وق هذه العبارة تسامح؛ لأن ظاهرها أن الفرد الواحد الذى 
استعمل فيه اللفظ له (عهدية فى الذهن) بنفسه فاستعمل له اللفظ باعتبارها؛ لكن المراد 
ظاهر للعلم بأن العهدية الذهنية من حيث هى للحقيقة فنسبتها للمفرد باعتبارها فمعئ 
الكلام أنه قد تقرر أن الكلى الطبيعى وهو اللفظ الموضوع للطبيعة أى: نفس الحقيقة 
المشتركة بين الأفراد قد يطلق على فرد من تلك الأفراد لوحودها فيه فيكون استعماله 
حقيقيا لا بحازيا فإذا صح هذا ف الكلى الغير المعرف» فالمعرف باللام المشار يما إلى 
الحقيقة كذلك يصح فيه الإطلاق على فرد توحد فيه تلك الحقيقة؛ لأن تعينها باللام 
ذهنا لا بمنع وجودها ف الأفراد فيتبع وجودها فى الفرد صحة الإطلاق كالكلى الغير 
المعرف فإذا أطلق اللفظ الحلى بأل الحقيقية على ذلك الفرد كان ذلك الإطلاق باعتبار 
عهدية جنسه وحقيقته فى الذهن لا باعتبار حصوص الفردء ولذلك كان الإطلاق 
حقيقيا لا بحازيا وإنما يحمل على هذا حيث لا يصح إرادة حصة معينة من الحقيقة ولا 
إرادة الحقيقة نفسهاء كما ف قولنا: الإنسان نوع ولا إرادها ف ضمن جميع الأفراد. 
كما يأتى بل تراد فى ضمن فرد ما لعدم صحة غير ذلك» فإذا قيل مثلا: أطعم المسكين 
زكاة فطرك يوم العيد كان المعيئ أطعم فردا من أفراد الحقيقة المسكينية المعهودة لديك 


۸۱ 


كقولك: “ادحل السوق”؛ حيث لا عهد, وهذا ف المعنى كالنّكرة. 50006 
المعروفة فى ذهنكء فالتنكير هنا ولو وجد باعتبار قرينة قصد الفرد فى الجملة» وهى 
الإطعام لكن لا ينفك عن الإعلام بعهدية حقيقته» ولذلك يقال إن هذا النوع من 
المشار به إلى الحقيقة نكرة باعتبار القرينة مساو للمنكر الذى وضع لفرد غير معين 
ومعرفة باعتبار نفسه» لإشارته إلى معهود هو حقيقة ذلك الفرد» وذلك (كقولك 
ادحل السوق حيث لا عهد) أى: لا معهود فى الخارج يشار إليه باللام كما إذا رأيت 
إنسانا لا يحسن القيام بأمور التوكل فتقول له أما أنت فلا يصلح لك هذاء ولكن 
ادحل السوق تعيئ: للتجارة» والتسببء فالمراد بالسوق بقرينة الدحول المأمور به فرد 
من أفراد حقيقة السوق» فلما أن عرفته باللام الى لم يتقدم للفرد المستعملة هى فيه 
عهد كانت الإشارة إلى تلك الحقيقة فكأنك تقول ادحل فردا من أفراد حقيقة السوق 
المعهودة لك فقد استعمل المعرف باللام الحقيقية فى فرد باعتبار حقيقته الموحودة فيه 
الصادق لفظها عليه فالقرينة صيرته فردا مطلقاء واللام عرفته باعتبار جنسه» فهو مع 
المنكر باعتبار القرينة متساويان» وباعتبار ما تفيده لام الحقيقة من الإشعار بعهديتها 
ذهنا المصاحب لذلك الإطلاق مختلفان» ومثل هذا قوله تعالى:إوأحاف أن يَأْكُلَهُ 
ادق 1119 a a‏ تيه عن نل اسه سر 
أفراد حقيقة الذئب» وهذا معن قوله:"وهذا فى المععئ كالنكرة" يعئ: باعتبار القرينة لا 
باعتبار مفاد اللام فإذا ادعيت القرينة الموجبة للتدكير جرت عليه أحكام التنكير ويراعى 
فيه كثيرا مفاد اللام فتجرى عليه أحكام المعارف» فيقع مبتدأ. وصاحب حال» ووصفا 
للمعرفة» وموصوفا بماء ونحو ذلك كعطفه بيانا من المعرفة» والعكس» وككونه اسم 
كانه مول ار لے وک دل و قال" کاک لک و د رودن ما 
معاملة النكرة وصفه بالجحملة الى هى فى معن المنكر كقوله: 


فلج يو سف: ١1١‏ . 
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٤‏ - وقد يفيد الاستغراق('؛ نحو: إن الالسّان لفى E‏ وهو ضربان: 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضيت نمت قلت لا یعنینی' 

فيسبئ: نعت للئيم» والمراد به فرد باعتبار عهدية حقيقته المقدرة فيه» ولم يجعل 
يسبئ حالا؛ لأن الغرض أن اللئيم دأبه السب» ومع ذلك تحمله القائل» وأعرض عنه لا 
تقييد السب بوقت المرور فقط الذى هو مقتضى كوما حالية إذ هى مشعرة بالتحول 
فى أصلها كذا قيل» ولكن المناسب لقوله:"فمضيت ثمت قلت لا يعنيئ" كوها حالية 
وإنما قلنا المناسب إلخ؛ لأن التحمل بتأنيس النفس بعدم العناية قد لا يناسبه قصد إظهار 
دوام السب؛ ولأن قوله لا يعنيئ إنما يتبادر منه أنه قال فى حال سماع السب حال 
المرور لا أنه قاله فيمن دأبه السب» ولو فى غير حال المرور تأمله. 

(وقد يفيد) أى: المعرف باللام المشار ما إلى الحقيقة (الاستغراق) لجتميع 
الأفراد» وذلك بأن يشار إلى الحقيقة فى ضمن كل فرد وق أى محل وحدت فيه (نحو) 
قوله تعالى (لإن الإنْسَانَ لفى حُسْر») فقد أشير فيه إلى الإنسانية فى ضمن كل فرد 
من أفرادها ولم يشر إليها من حيث هى هى» كما فى قولنا: الإنسان خير من البهيمة 
ولا إليها فى ضمن فرد ماء كما فى ادحل السوق ولا إليها ف ضمن فرد معين كما فى 
أغلق الباب؛ بل فى ضمن الجميع بدليل الاستثناء الذى هو معيار العموم؛ لأن شرط 
دحول المستثئ ف المستثئ منه لو لم يذكر وإنما شرط ما ذكر؛ لأن الحاجة إلى الاستثناء 
لا تتحقق إلا بتحقق الدحول» ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالعموم» وإرادة الجميع؛ لأنه 
إن أريد البعض مبهما م يتحقق دعول المستثئ ف المستئئ منه فلا تتحقق الحاجة 
إلى الاستثناء» وإن أريد بعض معين لك يحتاج إلى الاستثناء؛ لأن غيره لا يدحل 
)١(‏ أى المعرف باللام المشار ما إلى الحقيقة. 
(۲) العصر: ۲. 


(۳) البيت لعميرة بن جابر الحنفى » شرح شواهد الإيضاح ص٠۲۲‏ وخزانة الدب ٠١۷/۱‏ › 
۸ . 
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واستثناؤه يبطل أصل الدلالة وإن أريد نفس الحقيقة لم يصح استثناء الأفراد لعدم تناول 
اللفظ لها فتعين إرادة الجميع ليصح استثناء غير المراد ما دحل» وإنما جعلنا الضمير فى 
قوله» وقد يأتى» وقد يفيد» عائدا على المعرف بلام الحقيقة؛ لأن اللام المفاد يما العهد 
المذكور» والاستغراق إنما تستعمل ف المقامات ال لا تخلو عن ملاحظة الحقيقة على 
الوجه المذكور؛ ولأن قرينة تغيير الأسلوب» حيث قالء وقد يأتى ولم يقل وللإشارة 
إلى كذا مع قرب العهد فى معاد الضمير يدل على ذلك» وأيضا إدحال هذين القسمين 
فى قسم المشار ها إلى الحقيقة» لإمكانه أولى ف تقليل التقسيم من جعلهما قسمين من 
مطلق المعرف باللام ولو صح أيضا وههنا نكتتان: 

إحداها: أن كلام المصنف يفيد أن أصل أقسام ما يتعرف باللام قسمان: 
المعرف بلام العهد الخارحى أصل لكل معين خارجىء والمعرف بلام الحقيقة أصل لا 
سوى ذلك لاقتصاره عليهما على حسب ما حملنا عليه كلامه باعتبار المقام والقرينة 
كما نينا 

والأخرى: التنبيه للفرق بين امحلى باللام المشار ما إلى الحقيقة واسم الجنس» 
وبين التعريف بالعهد الذهئ والخارحى» أما الأولان فالفرق بينهما أن امحلى وضع 
للحقيقة مع الإشعار بوجودها فى الذهن واسم الجنس موضوع لما من غير اعتبار إشعار 
بالذهن فالذهن فى اسم الجنس مصاحب للوضع غير معتبر الإشعار به» وعدم اعتبار 
الذهن ف اسم الجنس لا يقتضى عدم مصاحبة الوضع للذهن؛ لأن عدم اعتبار الشىء 
ليس اعتبارا لعدمهء فإنك إذا لم تعتبر زيداء أى: لم تراعه لم يلرم منه انتفاؤه عنك» 
أى: عن صحبتك وإنما انتفت مراعاته وإن اعتبرت عدمه ونفيه لزم انتفاؤه عن 
صحبتك هذا على القول بأن اسم الجنس وضع للحقيقة» وأما على القول بأن وضع 
للوحدة الشائعة فلا يحتاج إلى هذا الفرق لظهوره بإدراك المدلول نعم يحتاج إلى هذا 


فيما اتفق من أسماء الأجناس على وضعه للحقيقة مثل المصدر كالرحعى ورجعىء والقربى 


١: 


- حقيقى؛ نحو: اإعالم عيب وَالشهادَة7") أى: كل غيب وشهادة. 
- وغرف؛ نحو: جع الأمير الصاف أى: صاغة بلده أو مَصُلكته. 00 


وقربى» وأما الفرق بين العهدين فهو أن الخارحى مشار فيه إلى حصة من الحقيقة 
واحدة أو اثنتين أو جماعة تقدم العلم يما والذهيئ مشار فيه إلى نفس الحقيقة» ومفهوم 
المسمى» وهذا الفرق بين العهدين إنما هو باعتبار مفروضهاء وهما الشخص والحقيقة, 
وأما الفرق بينهما باعتبار أنفسهما أعيئ إفادة كون المشار إليه فى الحملة معهوداء فهذا 
م يتبون بعد ولكنه غير محتاج إليه إلا من جهة المفاد عهديته وهو معروضهما تأمل. 
ضربا الاستغراق 

(وهو) أى: الاستغراق (ضربان) أحدهما (حقيقى) وهو أن يراد كل فرد ما 
يتناوله اللفظ لغة (نحو) قوله تعالى (لإْعَالمٌ اليب والشهادة)) أى: عالم ركل غيب 
وكل شهادة و) الآخر من الاستغراقى (عرق) وهو أن يراد باللفظ كل فرد يتناوله 
ذلك اللفظ بحسب ما يتعاطاه فيه أهل العرف (كقولنا جمع الأمير الصاغة) أى: صاغة 
بلده» أو مملكته والحق وهذا أنه عام أيضا- ولكنه مخصوص بالعقل كقوله تعالى:إخالق 
کل شئء)”' ' ثم جعل ذلك استغراقا عرفيا فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن العرف اقتضى 
عمومه وليس كذلك بل العرف اقتضى تخصيصه ببعض أفراده» والظاهر أنه يريد 
بالاستغراق العرق أن ذلك فى العرف يعد مستغرقاء وليس .عستغرق لجميع ما يصلح له 
بل لبعض أنواعه. 

(تنبيه) اعلم أن كون الألف واللام للعموم أو لا مسئلة مهمة يحتاج إليها ف 
علوم المعاى» وأصول الفقه» والنحو ولم أر من المصنفين فى شىء من هذه العلوم من 
حررها على التحقيق» وها أنا أذكر قواعد يتهذب ها المقصود ويبئ عليها ما بعدها 
وبالله التوفيق. 











." السجدة:‎ )١( 
۲ : الزمر‎ )۲( 
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الأولى: الألف واللام إما أن تكون اسما موصولاء أو حرفا فإن كانت اسما 
فليس كلامنا فيه؛ لأنه حينئذ داحل فى الموصولات فله حكمها فى العموم بجميع أحواله 
وهذه فائدة جليلة يستفاد منهاء أن غالب ما يستدل به من لا أحصيه عددا من الأئمة 
فى إثبات العموم أو نفيه من المشتقات المعرفة بالألف واللام مئل فاقوا 
المُثثر كين" لالرًانية والرانى»" السار ق والسّار ق ليس من محل النزاع 
ف شىء. وإنما النزاع ف الألف واللام الحرفية بشروط ستأتى» وليتنبه لفائدة جليلة 
أيضاً- أهملها النحاةء أو أكثرهمء وهو أن إطلاق الألف واللام الداخلة على 
المشتقات موصولة لا يصح؛ لأا إنما تكون موصولة حيث أريد ها معى الفعل من 
التجدد» أما إذا أريد جما الثبوت فلاء فحرج بذلك أسماء الفاعلين» وأسماء المفعولين إذا 
قصد بها الثبوت وحرج بذلك أفعل التفضيل» وحرجحت الصفة المشبهة فإها يقصد ها 
الثبوت» ولذلك قال ابن الحاحب ف نحو قوله تعالى:اإوكائوا فيه من الرّاهدين 4 إن 
الألف واللام هى المعرفة الموصولة فلا حاجة لتقدير عامل» وهذا يعلم أن إطلاق أهل 
امعان أن الاسم يدل على الثبوت والاستقرار ليس ماشيا على عمومه. 

الثانية: ما تدحل عليه الألف واللام الحرفية ال ليست شيا مما سبق أقسام 
الأول: جمع تصحيح» أو ملحق به غير العددء أو جمع تكسير للقلة» أو الكثرة سواء 
كان له واحد من لفظه أم لا نحو: "الزيدين» والعالمين» والأرحل» والرحالء وأبابيل" 
وكذلك الداحلة على صيغة الأعلام بعد تنكيرها إما لقصد الشركة على رأى 
الزمخشرى» حيث قال تدخل "أل" على العلم للش ركة» كما أضاف فق قوله: 

(علا زيدنا يوم النقى رأس زيدكم '. 

.7 التوبة: 4. (۲) النور:‎ )١( 


(؟) المائدة : ۳۸. )٤(‏ يوسف: .٠١‏ 
(5) البيت بلا نسبة فى لسان العرب )3١١/5(‏ (زيد). 
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واستغراق المفرّد أشمل؛ بدليل صحة: yS‏ 

أو لغير ذلك ومدلول كل منها الآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحدى 
كما صرح به بدر الدين بن مالك فى أول شرح الألفية» وهو حق ودلالة الجمع على 
كل واحد من أفراده بالمطابقة» ويكفيك فيه إطباق الناس على قوهم الجمع كتكرار 
الواحدء ويكفيك أيضا- قولهم إنه لا يجوز أن تقول جاء رجل» ورحل» ورجل ف 
القياس قالوا إذ لا فائدة فى هذا التكرار لإغناء لفظ الجمع عنه» فلو كانت دلالة رجال 
على رحل بالتضمن لكان قولنا رحل» ورحل» مشتملا على أعظم فائدة» وهى 
الانتقال من دلالة التضمن إلى دلالة المطابقة كما يجوز ويحسن الانتقال من الظاهر 
إلى النص» ولكان جائزا حسناء وتحقيقه أن لفظ رجال ف الحقيقة لفظ رجل إنا 
تغيرت هيئته فصار دالا على آحاد ينصرف لكل منها وينصب إلى كل منها انصبابا 
واحدا ولا يكون دالا عليه بالتضمن؛ لأنه لم يوضع للاستغراق؛ لأن الموصول مما 
يدل على الاستغراق نحو (أكرم الذين يأتونك إلا زيدا) فصح التمثيل ما لمطلق 
العموم» نعم إن كررنا على مذهب المازى الذى يرى أن أل مطلقا تعريفية 
لا موصولية» ولو مع المشتق الصريح صح التمثيل للعموم باللام على كل حالء فافهم 
تأمله. 








ثم أشار إلى بيان وتحقيق فى الاستغراق باعتبار الأفراد وغيره فقال: (واستغراق 
المفرد) فى مدلوله المحقق بأداة العموم من حرف التعريف أو غيره كالنفى (أشمل) من 
استغراق المثئ» وا مجموع فى مدلومماء وذلك أن المفرد يتناول كل فرد فرد فيستغرق 
حكمه آحاد التثنية» والجمع لت ركب كل واحد من آحادهما من جزأين» أو أجزاء هى 
أحاد المفرد الى استقل كل واحد منها بالحكم بخلاف التثنية والحمع» فالتثنية تتناول 
كل اثنين اثنين» فلا يتسلط حكمه على جزئهما وهو مدلول المفرد» والجمع يتناول 
كل جماعة جماعة فلا يتناول حكمه جزأه الذى هو مدلول المفرد وهذا يتحقق (بدليل صحة 


AY 


ام رجال فى الدار”: إذا كان فيها رجل أو رجلان» دون: “لا رَجُل”. 

لا رحال فى الدار إذا كان فيها رجحل أو رجلان)؛ لأن النفى فيه إنما يتسلط على 
الجنس المفيد بكونه فى ضمن جماعة من أفراده فالنفى للجنس من حيث الجمعية» ولا 
يناق ذلك بقاؤه من حيث الفردية فيصح النفى المذكور (دون لا رحل)؛ لأن النفى فيه 
يتسلط على الجنس ف الحملة ولا يتحقق نفيه» وف الدار رجحل أو رجلان» وكذا يصح 
قولنا لا رحلين إذا كان فيها واحد لمثل ما قرر فى الجمع» ولا يخفى أن هذا إنما يظهر 
كل الظهور إن قلنا إن اسم الجنس النكرة موضوع للحقيقة وأما إن قلنا وضع للوحدة 
الشائعة فيقال فيه- أيضا- إن النفى متسلط على الجنس فى ضمن الوحدة فلا يناف 
ذلك بقاؤه فى ضمن الجمعية» والاثنينية على حد ما تقرر فى تسلطه على الجنس ف 
ضمن الجمعية والاثنينية» فإن توجه النفى إلى الخصوصية فى الكل لم يناف ذلك بقاء 
الجنس فى غير الخصوصية وإن توجه إلى الجنس ف الكل لم يبق فى خصوصية ماء وكلا 
الاستعمالين موجود فيصح لا رجل بالتنوين أى: واحد إذا كان ثم اثنان» أو جماعة ولا 
رحال ولا رجلان أى: لا جماعة ولا اثنين إذا كان ثم واحد» نعم استعمال المفرد فى 
نفى الحنس أكثر من استعمال غيره» ويتمحض المفرد لنفى الجنس عند بقائه مع لاء ثم 
إن سلم كون المفرد أكثر استغراقا فيما ذكر؛ لأن النفى فى غير متسلط على الخصوصية 
فلا يلزم منه كون المفرد المعرف ف الإثبات أكثر استغراقا من غيره» فقد نص الأئمة على 
أن اللجمع المحلى يعم الحكم فيه كل فرد» وهو فى ذلك أقوى من المفرد فإذا قيل: إن أحب 
المسلمين إلا زيدأء فالمراد كل فرد فرد لا كل جمع وإلا قيل فى الاستثناء إلا الجمع 
الفلان وليست دلالته فى ذلك أضعف من قولنا إن أحب لمسلم» وقد صرح 
بذلك النحويون» وأهل اللغة» وصرح به أئمة التفسير فى كل ما وقع فى القرآن العزيز 


ت 


من هذا القبيل نحو : لأَعْلَمُ عيب السَمَوّات وَالأرْض)' لوَعَلَمَ آدَم الأملْمّاء 4“ 


. ۳٣ : البقرة‎ )١( 
. ۳١ : البقرة‎ )۲( 


A۸۸ 


ولا تناف بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف إنما يدل عليه 
جردا عن معنى الوحُدة, ااا ا ELISE‏ 
اوذ قلا للْمَلائكّة74" لوَاللَهُ يُحبُ الْمُحْسِينَ 06 وغير ذلك ما لا ينحصر حمل 
اجمع فى استغراقه على استغراق المفرد؛ لأنه إن حمل على استغراق آحاد المجموع الذى 
هو مقتضى أصل دلالته لزم فى مضمونه التکرار» وأن لا تكون له آحاد متميزة؛ لأن 
الثلاثة مثلا من أحاده فإذا زيد عليها واحد كان أربعة وكان المجموع من آحاده 
فيدحل الأحد الأول فى الثان وإذا زيد واحد وكان خمسة لزم فيه دحول الأربعة» 
فيتكرر فيه كل فرد مع ما بعده إلى النهاية» بل مجموع الأفراد حينئذ موحب لتكرير 
جميع ما قبله؛ لأنه جماعة يدل عليها الجمع؛ فحينئذ لا يتحقق للجمع آحاد يجرى فيها 
العموم كما حرى ف المفرد» فلذلك جعلت آحاده آحاد المفرد الي لا يدحل بعضها ف 
بعض فافهمه ويرد ههنا ما أورده القراق من أن الأعم إما أن يكون موضوعا لحميع 
الأفراد حقيقة أو بحازا أو لبعضها أو لغيرهاء والقسمة حاضرة فإن وضع للجميع كان 
كل فرد مدلولا بالتضمن وأنتم تقولون بالمطابقة» وإن وضع للبعض فلا عموم أو 
لغيرما فالدلالة التزامية» وأنتم لا تقولون بما فخرحت دلالة العام عن جميع الدلالات» 
وحوابه مذكور فى غير هذا امحل نعم يفارق الجمع المفرد إذا نزل كل منهما عن 
درجة العموم بأن المفرد ينتهى فى ذلك التنزل إلى الواحد» والحمع ينتهى به إلى 
الجمع وقوله (ولا تناف بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف إنما يدحل عليه بجحردا 
عن معن الوحدة) دفع لبحث يرد» وهو إفراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ لأن اسم 
الجنس النكرة إن قلنا بوضعه للوحدة الشائعة فدلالته على الوحدة ظاهرة وإن قلنا 
بوضعه للحقيقة فالحقيقة مفردة والغرض منها ما تتحقق به وأقل ما يتبادر نما يستعمل 


. ٠٤ : البقرة‎ )١( 
14 آل عفان‎ 


١5 


ولأنه بمعتتى كل فرد لا مجموع الأفراد؛ ولمذا امع وصفة بعت الَمُع. .... 
فيه فرد واحد» فكان إفراد الاسم مقتضيا للوحدة على كلا المذهبين» والاستغراق ينا 
ذلك» فأحاب بأن لا تناق؛ لأن الحرف الدال على الاستغراق سواء كان حرف 
تعريف أو غيره إنما يدخل على الاسم جردا عن معن الوحدة الى وضع ها أو 
الى اقتضاها ما يتبادر فى أصل استعماله على ما بيناء» كما أنه بمحرد عن معى 
الكثرة فجاء الحرف مفيدا مع الاسم للاستغراق ولا يخفى لزوم اجحاز على القول 
بأن النكرة موضوعة لمعن الوحدة دون الآحر» ولا يخفى- أيضا- لزوم استعمال 
المفرد فيما يستعمل فيه الحمع حينئذ» وهو جميع الأفراد ولهذا قيل إن عدم وصفه 
بنعت الجمع للمشاكلة اللفظية» وهذا مما ينفع فى وجه الفرق بين المفرد واللجمع 
تأمله. 

ثم أشار إلى تعليل آخر يندفع به البحث أيضا فقال (ولأنه) أى: المفرد العام 
بدحول الحرف (معين كل فرد لا) معن (مجموع الأفراد) إذ لا مانع من أن يعتبر فى 
اللفظ عموم مع الإشعار باستقلال وحدة كل فرد عند اللفظ بالحكم إذ ليس المراد به 
أن معناه فرد واحد لا غير؛ بل مطلق الفرد الواحد كان مع غيره أم لا فإذا جاء حرف 
العموم أفاد مع اللفظ أن مدلوله ا محكوم عليه ذلك الفرد مع ذلك الفرد» ومع ذلك إلى 
آخرها لا مجموعها من غير إشعار بالوحدة ال كانت ف الأصل (ولهذا) أى: ولأجل 
أن معناه كل فرد لا مجموع الأفراد (امتنع وصفه) أى: المفرد العام (بنعت الجمع) عند 
الجمهور وإن حكاه الأحفش ف الدينار الصفر والدرهم البيض» وذلك لأن نعت 
الجمع إنما هو للمجموع لا لما فيه اعتبار كل فرد وهذا غاية ما يحاول فى تقرير هذا 
الجواب» وقد علم منافاته لما قبله لاقتضائه بقاء معيئ الوحدة واقتضاء الأول سلبها 
فكان الأولى أن يقول: أو لأنه إلخ بأو الى هى لأحد الشيئين ثم يرد أن يقال إن الدلالة 
على ما ذكر إنما تكون بعد الوضع له حقيقة أو بحازا ضرورة انتفائها عند انتفاء الوضع 


۹۰ 


تعريف المسند إليه بالإضافة 


ع 


وبالإضافة: 


: لأا أخحصر طريق إلى إحضار المستد إلي؛ نحو [من الطويل]‎ - ١ 
ا هوای مع الركب الْيَمَانِينَ صلع‎ 


فحينئذ إن ود E IR EEE‏ 
إلى اجحموع كوضع الجمع» وإن وضع على البدلية كما قيل فلا وجه له إذ لا عموم 
حينئذ وإن وضع لغير ذلك فلم يفهم حى يحكم عليه فبطلت الحيلة فى بقاء معن 
الوحدة المانع من الوصف بنعت الجمع» والتأنس لذلك بأن المعئ هذا الفردء» وذلك 
الفرد إلى آخره لا حاصل له؛ لأن هذه ألفاظ لمعان متعددة» وكلامنا فى دلالة لفظ 
واحد على تلك المعان فتأمل فى هذا المقام. 
تعريف المسند إليه بالإضافة وأغراضه 

(وبالإضافة) أى: تعريف المسند إليه بالإضافة إلى بعض المعارف وقد علم أن 
مرتبة المضاف هى مرتبة ما أضيف إليه يكون (لأنها) أى: الإضافة (أخصر طريق) يمكن 
إحضاره به ف ذهن السامع والاختصار يناسب المقام (نحو هواى) أى: مهويء ومعلوم أن 
هذا أخصر ما يمكن ف المقام فى إحضار المسند إليه كالذى أهواه» أو محبوب أهواهء أو نحو 
ذلك والاختصار فى هذا المقام مطلوب لضيق الصدر وفرط الضجر والسآمة لكونه فى 
السجن والحبيب على الرحيل متوجه لازدياد البعد الموجب لتعذر الوصال (مع الركب 
اليمانين مصعد) أى: مبعد ذاهب ف الأرض يقال (أصعد) ذهب فى الأرض وأبعد فيها 
قال الله تعالى رذ تصعدو ن ولا لوو 4# وتام هذا البيت قوله: 








)١(‏ هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة» بين أيديناء وأثبتناها من ط د/ حفاجى. 

(۲) البيت عفر بن علبة» عجزه: (جنيب وجثمان بمكة موثق). المصعد: المبتعد الذاهب ف الأرض. 
الجنيب: ايحنوب المستتبع. الجثمان: الشخص. الموثق: المقيدء انظر معاهد التنصيص .١7١/١‏ 

(۳) آل عمران : ه٠١‏ . 


9- أو تَضّمّنها تعظيمًا لشأن المضاف إليهء أو المضاف. أو غيرهما؛ 
كقولك: عبدى حَضَرَه وعبدٌ الخليفة ركب وعَبَّدُ السلطان 


ر 


عندى . 
«- أو تحقيرَاء نحو: ولذ الحجام حاضر. 1521171111 


جنيب وجنمانى بمكة موثق 

والحنيب ابمحنوب المستتبع والجثمان الجسم والشخص والموئق هو المقيد بوثاق 
من قيد أو غيره ولفظ البيت خبر» والغرض منه التحسر والتحزن وإظهار الأسف (أو 
لتضمنها) أى: الإضافة (تعظيما لشأن المضاف إليه أو) لشأن (المضاف أو) لشأن 
(غيرهما) أى: غير المضاف إليه والمضاف (كقولك) فى تعظيم المضاف إليه (عبدى 
حضر) ففى إضافة العبد إلى الياء تعظيم المتكلم نفسه بأن له عبدا (و) كقولك تعظيم 
المضاف (عبد الخليفة ركب) ففى إضافة العبد إلى الخليفة تعظيم العيك يانه د الليفة» 
فإن العبد يزهو ويشرف بقدر مولاه (و) كقولك فى تعظيم غير المضاف» والمضاف إليه 
(عبد السلطان عندى) ففى الإخبار بعندية عبد السلطان تعظيم للمتكلم أن الخد 
الضاف إلى السلطان لديه وياء المتكلم هنا ولو كانت مضافا إليها لكنها ليست مضافا 
إليها المسند إليه مع أن المضاف إليه ما أوحب لما التعظيم إلا بالمظروف الذى هو 
المسند إليه المضاف للسلطان وكون ما ثبت له التعظيم ليس مسندا إليه مضافا ولا 
مضافا إليه المسند إليه هو المراد بقوله أو غيرهماء ولا يريد غير المسند المضاف إليه فى 
الجملة؛ بل بقيد كون المضاف منهما مسندا إليه كما بينا (أو لتضمنه تحقيرا) إما 
للمضاف الذى هو المسند إليه (نحو ولد الحجام حاضر) تحقيرا للولد الذى هو مسند 
إليه بأنه ولد الحجام وإما المضاف إليه نحو " مهين زيد حاضر " تحقيرا لزيد بأن له 
مهيناء وإما لغيرهما نحو " ولد الحجام جليس زيد " تحقيرا لزيد أن جليسه ولد الحجامء 
وليس مسندا إليه مضافا ولا مضافا إليه المسند إليه» وقد يعرف المسند إليه بالإضافة لإغنائها 


ب- تنكير المسند إليه 
وأمًا تدكيرةُ ف: 
-١‏ للإفراد؛ نحو: وَجَاء رجُل من أقصى الْمّديئة يَسمْعَى206. . 252006 
عن تفصيل متعذر نحو اتفق أهل الحق على كذا لتعذر تسمية جميع أهل الحق» أو عن 
تفصيل متعسر نحو " أهل البلد فعلوا كذا " لأن تسمية أهل البلد ولو أمكن متعسر أو 
عن تفصيل منع منه مانع ولو لم يتعسر كأن يكون ف التسمية تقدم بعضهم على بعض 
وهو يغيظهم نحو ' علماء البلد فعلوا كذا " فلو قيل فلان وفلان كان فيه تعظيم 
بعضهم على بعض بالتقديم» وفيه غيظ المقدم عليه ونحو ذلك كأن يكون ف التسمية 
ذمهم وإهانتهم صريحا والتصريح مستكره نحو " علماء البلد مقصرون ف إظهار الحق " 
أو لتضمن الإضافة استعطافا. كقوله تعالى» ولكن فى غير إضافة المسند إلي هلزلا ضار 
رالدة بودهَا ولا مولو لَه بده (' فإنه لما مى كل من الرحل والمرأة عن المضارة 
أضيف الولد لكل منهما استعطافا هما عليه أن لا يصدر منهما ضرر بصاحبه يؤذى 
به ولده إلى غير ذلك من اللطائف الى لا تنحصر. 
تنكير المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما تنكيره) أى: أما إيراد المسند إليه نكرة (فللإافراد) أى: للقصد إلى مفرد 
أما إذا قلنا إن النكرة موضوعة للوحدة الشائعة فدلالة النكرة على المفرد ظاهرة» وأما 
إن قلنا إا موضوعة للحقيقة من حيث هى فإفادتًا الإفراد باعتبار الاستعمال الأصلى؛ 
لأن الحقيقة يكفى ف تحققها فرد واحد وهذا هو الاستعمال الغالب فى النكرة كما 
تقدم» وقوله للإفراد يعئ: لأن المقام لا يناسبه غير المفردء إما لأن الحكم المراد فى المقام 
ليس لغيره (نحو) قوله تعالى9إوَجَاء رَجُل من أَقْصى الْمَديتة يَسْعَى)) فإذا كان الحكم 
)١(‏ القصص: .٠١‏ 
(۲) البقرة : .۲٣٣۳‏ 


۹۲۳ 


51117111 1-779 أو النوعية؛ أحو: لوَعَلَى بْصارِهم غشاوة20.‎ ٣ 
لمفرد فالعدول لغيره حروج عما يناسب المقام» والزيادة عليه زيادة على قدر الحاجة»‎ 
وهى من اللغو ومن هنا كان التعبير بالنكرة عن المفرد من باب البلاغة» فلا يقال دلالة‎ 
النكرة على المفرد أمر لغوى وقد تقدم مثل هذاء وإما لينشأ عن الأفراد غرض آخر‎ 
يناسب المقام يتضح عند الاستعمال ودخل ف الأفراد أفراد المثئ كقولنا حاعن رجلان‎ 
أى:.فرد من ماصدقات المثئ» وأفراد الجمع كقولنا حاعن رجال أى: فرد من‎ 
ماصدقات الجمع (أو النوعية) أى: ينكر المسند إليه لإفادة النوعية؛ لأن النوع فرد‎ 
باعتبار سائر الأنواع» وإنما يشار للنوعية لغزض من الأغراض إما للإيماء إلى أن هذا‎ 
نوع غير متعارف وإما للإشارة إلى أن الحكم من أحكام النوعية لا من أحكام الجنسية‎ 
أو الفردية مخافة توهم ذلك» وينبغى أن يتنبه لكون إفادة التنكير لما ذكر إنما هو .معونة‎ 
القرائن والمقام» وإما لغير ذلك وما فيه التنوين للنوعية المشاز ها إلى نوع غير متعارف‎ 
(نحو) قوله تعالى (إوَعَلَى أَبْصَارِهمْ غشَاوَة4) أى: نوع من الأغطية وهو غطاء‎ 
التعامى عن آيات الله تعالى» وإنما قلنا التعامى للإشارة إلى أنهم يعرفون حقيقة الآيات‎ 
ويظهرون حلاف ذلك فالحاصل منهم التعامى لا العمى الذى هو عدم ظهور الآيات‎ 
لهم أصلا وقيل إن التنوين فى الآية الكرية للتعظيم أى: وعلى أبصارهم غشاوة عظيمة»‎ 
وهو أنسب لما فيه من بيان بعد حالهم عن الإبمان دون النوعية وقيل إن التعظيم هو‎ 
النوعية- أيضا- لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوة» وفيه شىء؛ لأن المراد بالنوعية‎ 
ما يقابل الحنسية أو الفردية والتعظيم يقابل التحقير فهو من حيث هو مخالف للنوعية؛‎ 
ولو صح اعتبار مطلق النوعية به بالنظر لما يفيده من الخصوصية» ويدل على أن المعتير‎ 
ف التعظيم الوصفية دون النوغية أنه كما يصح وجوده مع النوعية يصح وجوده مع الفرد‎ 


۷ البقرة:‎ )١١( 


أو التعظيم. 

EE e . كقوله امن سيا‎ 0 8 - ٤ 

- أو ١‏ ۽ كقوَ: إن 1 لاب إن له َا 3 ظ 4 ٠‏ 0 : 1 
- أو التقليل؛ و لإورضوان م من الله کر ا ل ا 





فالإشعار بأحدهما حلاف الإشعار بالآحر عم إن آراد أن التتوين ew‏ معا ها مع 
احتلافهما لا أن ا اا ر اد الآخر فغير 8 (أو التعظيم أو التحقم) | أى: ) 
نكر المسند اله لافادة تعظيم معناه 0 تحقيره لمناسبة المقام ذلك (كقولهم): 7 ٠‏ 
فتی لا a‏ المدلجون بتوره ٠‏ إلى بابه أن لا تضىء الكواكب 
(له حاجب فى كل أمر يشينهة ولیس له عن طالب العرف حاجب) 
فالتدكير ق حاحب الأول ع وف الان للتحقير؛ لأن مقام المدح يقتضى أن 
ا الانع عن كل TY‏ ب اندو عظيم لاحب عن المعروف 
والإحسان يسنلب حقيره فمن باب أحرى عظيمهء وذلك لا ف مغن التدكير من الإعاء 
إلى أن هذا الأمر لا يعرف لبلوغة الدرجة العلا فى الرفعة أو ف الدقة فمن شأنه أن ينك 
ولا يعرف لكونه لا يدرك (أو التكثير) أى: وينكر المسند إليه للتكثير (كقولهم إن له لإبلا 
وإن له لغنما) ا الكلام تقتضى أن المراد: إبلا كثيرة وغنما كذلك» وإنما 
أفاد التكثير مع أن الأصل ق النكرة“الإفراد؛. لأن التنكيز يشعر بأن هنذا أمر ينكز .لعدم 
الإخاطة به لكثرته كما تقدم فى بيان التعظيم ومن :هذا المع يفيد التقليل لما ف مع 
لتنكير من الإعاء إلى أنه بلغ هذا الاسر إلى" حيث :لا تدراك قلته؛ لانتهائها و حرو حها عن 
القلة عادة فمن شأنه أن ينكر (أو التقليل نحو) يعن ومن استعماله لمطلق التقليل عند المصنف قوله 
تعالى روات من الله دنا أى: مما ذكر.قبل من الجنسة.ونعيمهاء وقي إن التنكير 








معاهد س 1 5000 
(۲) التوبة: ۷۲. 


۷- وقد جاء للتعظيم والتكثير؛ نحو: ورن يُكَذَبُوكَ ققد كذبت رل“ 
أى: ذوو عدد كثير وآيات عظام. / O Dy‏ 
ف الرضوان للتعظيم وهو مبتدأ حذف خبره وأكبر» وصفه أى: ولهم رضوان عظيم من 
الله تعالى أكبر من كل ذلك زيادة على تلك النعم قيل إنه المناسب؛ لأن المقام مقام 
الامتنان بنعم الوعد فالمناسب التعظيم» وعلى الأول فالقلة فى الرضوان تقديرية باعتبار 
المتعلق الذى هو حقيقة فيهء فإن أول متعلقاته» وأقلها الخلود فى السلامة من العذاب» 
وإما كان الرضوان ولو قل متعلقه أكبر من محرد دخول الحنة ونعيمها؛ لأن المراد 
الإعلام بالرضوان وهو مع أدن متعلقاته أكبر من جرد نعيم الحنة دون سماع الرضا؛ 
لأن لذة النفس بشرف كوهًا مرضية عند الملك العظيم أكبر من كل لذة» ولو كان 
ذلك قليل المتعلق فافهم. 
والفرق بين التعظيم والتكثير ظاهر؛ لأن التعظيم راجع إلى رفعة الشأن» وعزة 
القدر» والكثرة راجعة إلى الكميات ف المقادير والأعدادء وكذا الفرق بين مقابليهماء 
وهما التحقير والتقليل» فالأول يرحع إلى الامتهان ودناءة القدرء والثان إلى قلة الأفراد 
والأحزاء إما حقيقة كما فى قولنا: فلان رب غنيمة» وإما تقديرا كما فى قولنا: قد 
يكون لفلان رضوان عن أهل عداوته» وإنما فرقنا بينهما؛ لأن بعض الناس توهم اتحاد 
التعظيم والتكثير والتحقير والتقليل» وليس كذلك. نعم قد يستلزم أحدهما صاحبه. 
وقد أشار المصنف إلى أن بين التعظيم والتكثير فرقا بقوله:(وقد جاء) أى: التنكير 
(للتعظيم والتكثير نح قوله تعالى(وإن يُكَذَبُوكَ فد كُذَبَتَ رُسُلَ من قبلك) 
فتنكير رسل هنا يناسب التكثير (أى ذوو عدد كثير)» فأفاد كثرة عدد الرسل» 
ويناسب التعظيم أيضا أى (و) ذوو (آيات عظام) فإن عظم آية الرسالة ثما يدل على 
عظمة شأن الرسول فى رسالته» فالأول ينظر إلى التكثير والثاى ينظر إلى التعظيم» والغرض 


.4 قاطر:‎ )١١( 


ومن تدكير غيره: O OES EE E‏ 
تسلية البى- صلى الله عليه وسلم- فى عدم إيمان الكفرة» وأمره بالتأسى يمن قبله فى 
عدم المبالاة بمم والأسف عليهم» ولا يقتضى هذا كون من قبله أعظم منه» ولا أن 
الآية لمن قبله أعظم من آيته؛ لأن المراد هذا الذى فعل معك من الإنكار» وعدم 
التصديق شأن الكفرة مع الأنبياء فتأس هم بالصبر حن يأتى الفتح» ثم وصف الأنبياء 
عا هم عليه فى نفس الأمر من الكثرة» وظهور الآيات للإشارة إلى أن مثل هذا 
التكذيب قد وقع من الكفرة كثيرا ليس فيه دلالة على أنهم أعظم منك ولا أن آياهم 
أعظم من آياتك» فإن التأسى يكون بحصول مثل الواقعة فى الجملة» ولا يلزم من ذلك 
كون صاحب الواقعة أعظم من المتأسى به» وإلا توحه كون الكلام حينئذ عتابا إذ 
كأنه على هذا التقدير يقال: كيف لا تصبرء وقد صبر من هو أفضل منك؟ وليس هذا 
البى الأكرم محل لهذا الخطاب ولا مناط لمذا العتاب ولو كان للملك إلا على أن 
يقول ما شاء إذ خطابه تعالى كله صواب فإذا حقق له المنزلة العلياء وأوحب له 
فضلا وكرما ما فى الدنيا والآخرة امحل الأسبئ كان المعبئ الأمر بالاقتداء .من قبله 
الكثير» والتسلى .كن مضى وكفر به مع ظهور دليله؛ لأن ذلك وصف من قبله؛ لأنه 
أرفع فى ذلك ممن بعده. 

والحاصل أن التسلية بالرسل مع وصفهم هما هم عليه فى نفس الأمر لا يقتضى 
أنهم أعلى منه- صلى الله عليه وسلم- فليفهم. 

وقد يكون التنكير لمقابلى التعظيم والتنكير وهما التقليل والتحقير كقولك: 
حصل لى من فلان شىء أى حقير قليل حيث يقتضى المقام ذلك. 

ثم لما مثل صاحب المفتاح بأمثلة من غير المسند إليه فى هذا المقام وتوهم 
بعضهم أنها مثال للمسند إليه» فاحتاج إلى تكلف التأويل أشار المصنف إلى أن مراده 
التمثيل كغيره لملا يتوهم احتصاصه بالمسند إليه فقال:(ومن تنكير غيره) أى غير المسند إليه 


. للإفراد أو النوعيّة 3 نحو: (واللة خَلَىَ كل ذَابة من ماع‎ -١ 

؟- وللتعظيم؛ خو ادوا بحب من الله ورول 1 

۳- وللتحقير؛ خو: لرن نظن إلا ئ 0 1510000 
تعالى: (لزوالله خلق كل دابة من ماع فيصح فيه' كل فرد من أقراد الدواب من 
فرد نطفة معينة لأبيه هذا إذا أريد بالماء النطفة» ولكن يجب حينغذ حمله على الكثير 
والجل لخروج آدم وعيسى- عليهما السلام- ويحتمل أن يراد بالماء الفرد الذى هو 
حزء مادة ذلك الحيوان؛ لأن الحيوان من التراب» والماء والحواء والنار وهذا على 
إرادة. الفردية وأما على النوعية فيكون المراد كل نوع من أنواع الدواب من كل 
نوع من أنواع المياه وهو نوع النطفة الى تختص بذلك النوع والنوع يصح خلقه» 
والخلق منه باعتبار أفراده لكن ليس الغرض الإشعار بالنوعية بل بالنوع ف ضمن 
الفرد ولا بد من الاستثناء على هذا التقدير أيضا (و) من تنكير غيره للتعظيم نحو 
قادرا بحَرب من ) الله وَرَسُوله) أى: حرب عظيم؛ لأن الحرب القليل يؤذن 
ااهل ف النهى عزن مرجب ريه فکان المناسب ف امقام الحرب العظيم» (و) 
من تنكير غيره: (للتحقير نحو) قوله تعالى : («إإن ظن إلا ظا أى : حقيرا ضعيفا 
إذ الظن يوصف بالقوة والضعف» ويوصف بالحقارة والاعتبار» فلما E‏ 
هنا فى تقدير الوصف صح استثناؤٌه على وحه التفريغ ما قبله؛ لأن الاستشاء 
اللفرغ يجب أن يكون فيه ما قبل المستئى أعم منه فمطلق الظن هنا أعم من 
الحقير» ومن غيره فصح التفريغ» وأما لو أريد جرد الظن كان المعيى ما نظن إلا 
الظن» والظن لا يحتمل غيره فلا يستئئ من نفسه كما لا يصح: كيرت إلا 
ضربا؛ لأن الاستقناء افر يجب أن يكون مسن مقدر عام كما بيناء وعلى هذا 


.519 النور: ©4. 00 () البقرة:‎ )١( 
.۳۲ الحائية:‎ )۳( 


ثالثا: إتباغٌ المسند إليه» وعدمهُ 
صف المسند إليه 


لا يحتاج إلى تأويل أن الأصل ما نحن إلا نظن ظنا e‏ وقد يكون 
التدكير لمانع من التعريف كقوله: 
. إذا سئمت مهنده مین لطول الحمل بدله شال .. 
إذ لو قال بمينه لكان فيه نسبة السآمة إلى مين الممدوح فكره ذلك فنكر» وقد 
يكون لقصد النكارة» والجهل بالمسمى كما فق قوله تعالىلإأو اطْرَحُوهُ أَرْضًَا)0© أى 
منكورة مجهولة» و كما أن التتكير الذى هو فى معن البعضية لأن الفردية بعض مبهم 
من الحقيقة يفيد التعظيم» بالطريق السابق كذلك لفظ البعض؛ لإهامه ودلالته على أن 
المعبر عنه بلفظ البعض أعظم ف رفعته» وأحل من أن يعرف حن يصرح به فاشترك 
التنكير والبعضية ف إفادة التعظيم من طريق الإبجام» ويصح أن يفيده أحدها .علابسثه 
واستلزامه للآحر وذلك كقوله تعالى إورفغتا بَعْضَّهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرجات) أراد 
بالبعض محمدا- صلى الله عليه وسلم- ففى إقامه بالتعبير عنه بالبعض من تعظيم قدره 
وإعلاء فضله وإعزاز شأنه ما لا يخفى والذوق السليم شاهد صدق على ذلك مع 
القرائن الدالة على المراد. ١‏ ' 
.وصف المسند إليه وأغراضه 
٠‏ (وأما وضفه) أى: الإتيان للمسند إليه بالوصف الذى هو النعت» وليس المراد 
نفس الوصف الذى هو النعت إذ لا يناسب التعليل الآتى بعد؛ لأن المعلل فعل المتكلم 
الذى هو الإتيان بالوصف لا نفس الوصف» ولا يوافق أيضا ما تقدم» وما يأتى ف قوله: 





(۱) انظر شرح الرشدى على عقود الحمان ج۱ م ص30 
(۲) يوسف :¶. ˆ 
(۳) الزحرف : ۳۲ . 


۱۹۹ 


وأا وصفة فلكونه: 
-١‏ میا له کاشفا عن معناه؛ كقولك: الجسم الطويل العريض العميق 

اج إلى فراغ يَشَغلف ا E‏ 
وأما تنكيره مثلا وقوله: وأما بيانه (فلكونه) أى: الإتيان بالوصف الذى هو النعت» أو 
لكون الوصف نفسه وهو الأولى؛ لأنه هو الموصوف عرفا بالبيان الآتى بعد والكشف 
وغير ذلك مما يذكر ولو كان الإتيان به قد يوصف بذلك أيضاء وعلى الأول يكون 
الضمير عائدا على ما تقدم لغير المحتار من معناه السابق فيكون من باب: عندى درهم 
ونصفه وهو الاستخدام الآتى ف البديع إن شاء الله تعالى. 

(مبينا له) أى: للمسند إليه (كاشفا عن معناه) ومفسرا له بذاتياته أو بلوازم 
الذاتيات» والمقام يقتضى التفسير لجهل المحاطب بحقيقة المسند إليه أو لتنزيله منزلة 
الجاهل (كقولك) ف خطاب من لا يعلم معن الجسم وقد يكون ذلك سببا لإنكار 
الحكم: (الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله) أى: الجسم الذى 
حقيقته ما ذكر يحتاج إلى الفراغ» وهو الخلاء لأن فيه أبعادا ثلاثة يما يقبل القسمة 
من ثلاث جهات فلا بد له مما تنفذ فيه تلك الأبعاد» وهو الفراغ» ومعلوم أن الكشف 
هنا مجموع الأوصاف وعليه فا نجموع هو النعت المبين» ولا يصدق على كل أنه نعت 
مبين ويحتمل أن يكون النعت الأول هو المبين وما بعده قيد فى بيانه» والخطب سهل 
ثم إن تفسيره ما ذكر إنما هو على المذهب الاعتزالى» وأما عند الحكماء: فالحسم 
هو المركب من الميولى أى الجواهر المفردة ومن الصورة» وعند أهل السنة هو 
ما تركب من جوهرين فأكثر» والفرق بين المذهب السئ ومذهب الحكماء أن 
الصورة عند الحكماء لما دحل ف التركيب» وهى جزء الجسم وعند أهل السنة 
أن الت ركيب للجواهر والصورة عرض اعتبارى أو حقيقى ولا مدخل لا فى جزئية الجسم 


ونحوة فى الكشف: قولَهُ [من المنسرح]: 

اران وَقَدْ سَّمعَا“ الألْمَعىُ الذى يَظْنُّ بك الظ 
؟- أو مخصصًا ٤‏ اساي ا ل E‏ | 0 22100 ا 
(ونحوه فى الكشف) أى: ومثل هذا القول فى جحرد كون الوصف فيه للكشف والإيضاح 
لا ف كون الموصوف ا لأن الوصف ف الشاهد لغير المسند إليه (قوله): 

إن الذى جمع السماحة واللنج دة والبر والتقى جعا 

(الألمعى) وهو خبر إن قبله وقوله (الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد 
سمعا) تفسير للألمعى بلازمه ولما سئل الأصمعى عنه لم يزد على إنشاد هذا البيت» وهو 
مسند لا مسند إليه وإنا قلنا: بلازمه لأن الألعى هو الذكى المتوقد الفطنة» ومن لازمه 
أنه إذا وضع عقله على شىء ليختبره أدرك من حاله الحكم الواقع فيه كان ظنه صوابا 
كأنه رأى موجبه أو معه إن كان مما يسمع» ويحتمل أن يكون الألمعى منصوبا صفة 
لاسم إن والخبر هو قوله بعد أودى فلا تنفع الإشاحة إلخ أى: هلك أو منصوبا بتقدير 
أعئ» وعلى كل حال فليس مسندا إليه (أو مخصصا) أى: يؤتى بالوصف للمسند إليه 
لكون الوصف مخصصا أى: مقيدا له بتقليل الاشتراك فى النكرات فإنك إذا قلت: 
حاءن رحل كان لكل فرد دحل ف الرجولية لاشتراك الأفراد فى معناه فإذا قلت: عالم 
أحرجحت الجاهل فيقل الاشتراك لخروج جنس الجاهل أو برفع الاحتمال فى المعارف 
الى لا اشتراك فى استعمالاء فإذا قلت: جاءن زيد احتمل أن يكون المراد به فلان أو 
آخر نما يعرض له الاشتراك فى التسمية فإذا قلت: التاجر حرج المحتمل الآخرء وإنما 
قلنا: فى المعارف الى لا اشتراك فى استعمالها؛ ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار يما 
إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة» ويدحل فى كلام 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلى فى ديوانه ص57» أورده بدر الدين بن مالك ف المصباح 


ص۲۲» والإيضاح ص١١‏ والألمعى: الذكى المتوقد» والبيت من قصيدة له فى رثاء فضالة بن كلدة 
الأسدى. 


نحو: زيل التاجر عندنا. 
۴- أو مَدْحًا أو ذمَّاهِ نحو جاءين زيد العالم أو“ الجاهل؛ حيث بتعين 
الموصوف قبل ذكره. 
4 - أو تأكيدًا؛ نحو: مس الدابرُ كان يومًا عظيمًا. e‏ 
المصنف النكرة المشتركة كالعين فيقلل اشتراكها بالوصف المقيد» فإذا قيل عندى عين 
حارية فقد قللنا اشتراكها فى مسمياتها بالوصف الحارية فالتخصيص على ما مر عليه 
المصنف شامل لما ذكر وأما فى عرف النحويين فالتخصيص مخصوص بتقليل الاشتراك 
فى النكرات» وأما رفع الاحتمال فى المعارف فهو مخصوص بالتوضيح» وينبغى أن يحمل 
كلامهم على أن المراد بالاشتراك الاشتراك المعنوى» وأما لو حملناه على اللفظى دخل 
العلم المشترك فتخصيص المشترك بالنكرات يكون تحكماء وعليه يلزم أن التقيد بنحو 
الجارية في العين فيما تقدم لا يسمى تخصيصا لاختصاصه بالاشتراك المعنوى ولا 
توضيحا لاختصاصه بالمعارف فتأمله. ) 
فالتخصيص فق المعارف (نحو: زيد التاحر عندنا) فإن وصفه بالتجارة يرفع 
احتمال التاحر وغيره» ومثاله فى النكرات ما تقدم وكذا قولنا: جحاعن رجل صالح 
فوصف الرجل بالصلاح يرفع دخول غير الصالح؛ (أو) لكون الوصف (مدحاً أو ذما 
نحو: جاءن زيد العالم) فيما الوصف فيه للمدح (أو) نحو: جاءن زيد (الجاهل) فيما 
الوصف فيه للذم» وإنما يكون الوصف للمدح ف الأول وللذم فى الثاى (حيث يتعين 
الملوصوف) وهو زيد فيهما 0 أى ذكر الوصف فيهما إذ لو لم يتعين كان لرفع 
اي فيكون تخصيصاء وما ينبغى أن يعلم أن مرادهم إفادة المدح أو الذم وحده. 
وإلا فلا يخفى أن العلم 00 المدح والذم» ولو مع التخصيص حيث لا يتعين 
امرض ن أيضا (أو لكونه) أى الوصف (تأكيدا) باعتبار إفادة موصوفه معناه لا تأكيدا 
اصطلاحيا (نحو: الم کان و عظيما)؛ لأن لفظ الأمس ا ا والاى 


معناه ووصفه بالدبور اقتضاه المقام كأن TET OE‏ .والتأسف . علب 
مضيه إن كان ما فيه محبوبا وأنه ليته ما دير أو تذكير نعمة الشكر على مضيدزوتذكير 
مدخ الصيرء a‏ ار ار ال ل اريم وأا إن لم 
تكن نكتة فى ذلك التأكيد لم یگن من البلاغة ف شىء فافهم. . ا 

00 وقد كرون المقصود قن اوقلت ب عض إل دان ل الو سيوف ر 
بعض ما براد إلا على وجه التخصيص بتقليل الاشتراك» ولا على وحه التفسم 
بدت ليت ياه ل وزيا حلب كا مع ل مودس ميت 
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0 يوصف a.‏ أن i‏ ا 
مخصبوص فيفيد أن العن عام فلا يكون .هذا ١‏ الكلام تكراراً مع ما تقدم وذلك كقوله 
تعالى وما من داب فى الأرض ولا طائر يَطيرٌ ووو ايت بسياق 7 
للعموم» لکن 7 رما يكون .عرفيا. فيخبتمص 
والدابة..بوصفى جنسيهما فلر عا فهم أن الا اد الدابة. و a n‏ 
عموم العرف بحسب ما يتفاهم فيه وتهو: ما يجرى فى -البلد. والزمان فلما وصضف :كنز 
منهما: بوصف. جنسة: أفاد ف .الأول أن المراد بالذابة جنس 'الدابة. لوضنفها بوضفت 
بحسن الى هو الكوث على٠الأرض‏ غزفية_كانت أو غيرهاءوأقاد. الان أن المسراد 
بالظائر جنس الظائز لضفه بوضف الحتس:٠الذى:.هو‏ منطلق :الظيزان ابالجناخ متعارفسا 
كان أو لا وهذا أفاد الوصف فيهما مزيد عموم فليفهم ليتبين الفزق بين هذا وبين مسا 

















توكيد المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما توكيده فللتقرير) أى: توكيد المسند إليه يكون لأغراض منها التقرير 
للمسند إليه إذا اقتضى المقام ذلك ومعيئ تقريره جعله فى ذهن السامع مقرراء» وذلك 
حيث يخاف المتكلم أن يكون السامع غافلا عن سماعه أولا فيكرره ليسمعه ثانيا فيتقرر 
ويبلغ الحكم إلى السامع كما أريدء» وكذلك حيث يخاف بعد سماعه أن يحمله على غير 
معناه غلطا أو تحوزا فيقال مثلا: حاءن زيد زيدء دفعا لأحد ا محذورين» والثان منهما 
ولو كان يستلزمه دفع توهم التجوز لكن قد يكون الذى خطر فى بال المتكلم ورآه 
مناسبا للمقدم تحقق معن المسند إليه بدفع ما ينافيه فى الجملة وقد يكون نفس دفع 
توهم ابحاز؛ لأنه هو الذى اتخذ منه حذره بالخصوص»ء وأما حمل التقرير على تقرير 
الحكم كما فى نحو: أنا عرفت فإن المسند إليه ذكر أولا وثانيا فأسند الفعل إليه مبتداً 
وإليه فاعلا فجاء فيه تأكيد الحكم وتقريره للإسناد مرتين على ما سيجىء فلا يصح فى 
هذا المقام؛ لأن المراد التأكيد الاصطلاحى والتأكيد الاصطلاحى لا يفيد الإسناد مرتين 
حي يتقرر به الحكم وإنما قلنا ليس قولنا: أنا عرفت من التأكيد الاصطلاحى للعلم 
الضرورى بأن الفاعل لا يكون تأكيدا للمبتدأ ولو اتحد مصدوقهماء وكذا لا يصح 
حمله على تقرير المحكوم عليه نحو: أنا سعيت فى حاجتك وحدى حيث أريد الرد على 
من توهم أن معك مشاركا فى السعى أو لا غيرى حيث أريد الرد على من زعم أن 
الساعى غيرك؛ لأن ف الأول تقرير أن المسند إليه الثابت له الحكم هو المتكلم منفردا لا 
مشارك له فى الحكم وف الثاى تقرير أن الثابت له الحكم هو هؤلاء غيره وإنما قلنا 
لا يصح لعدم كونه من التأكيد الاصطلاحى أيضا لأن وحدى حال ولا غيرى عطف مع 


؟19- أو لدفع توهُم التعجوز, أو السهو. 11 00001 
أنه لا يسلم وحود تأكيد المسند إليه فى الوحهين بل تأكيد التخصيص الذى يستفاد من 
التقدسم للرد على المحاطب فى زعم المشاركة أو الغيرية» ويسمى الأول قصر إفراد. 
والثاى قصر قلب على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 

فالحاصل أن تأكيد الحكم كما ف: أنا عرفت ليس من تأكيد المسند إليه قطعا 
فإن تأكيد المسند إليه لا يقرر الحكم أصلاء وإنما المقرر له تقدم المسند إليه على الفعل 
ليفيد الإسناد مرتين كما يأتى فى كلام المصنف» والتأكيد بوحدى ولا غيرى ليس من 
التأكيد الاصطلاحى ومع ذلك فهو من تأكيد التخصيص لا من تأكيد المسند إليه 

(أو لدفع توهم التجوز) أى: يكون الت وكيد لدفع توهم السامع أن المتكلم 
تحوز أى: تكلم باجاز» فيقول المتكلم مثلا: قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه 
لئلا يتوهم أن القاطع بعض غلمانهء وإنما أسند القطع إلى لفظ الأمير ججازا فإطلاقه على 
الغلمان من إطلاق المسبب الآمر على السبب» ولا شك أن دفع توهم التجوز فى 
المسند إليه ما يقرر معناه حن لا يظن به غيره كما تقدم فى التقرير» لكن ذكر لما تقدم 
احتلاف القصد بالاعتبار فيهما وأن الغرض قد يكون هو نفس التقرير لدفع ما ينافيه 
من الغفلة فى السماع أو الخطأ فى الحمل» وقد يكون دفع حصوص توهم التجوز (و) 
لدفع توهم (السهو) بأن يخشى المتكلم أن يعتقد السامع أنه إنما ذكر المسند إليه سهواء 
وأن صاحب الحكم غيره فيقول: حاعن زيد زيد لدفع توهم السامع أن الجسائى غير 
زيد» وإنما ذكر المتكلم زيدا سهوا فالسهو المذكور ف التقرير سهو السامع عن ماع 
المسند إليه وغفلته عنه والمذكور هنا سهو المتكلم فى إثبات الحكم لغير من هو له وهذا 
السهو لا يدفعه التأكيد المعنوى إذ لو قال: حاعن زيد نفسه احتمل أن يكون المراد 
عمرو نفسه فسها فذكر زيداً مكان عمروء واعلم أن تأكيد المسند إليه بأن يقرر أن المراد 





أو عدم الشمول. ... 008 0 232070010 
باللفظ مدلوله لا غيره محازاً وأنه لا شهو.ق إطلاقه لا يناف كون الإسناد إليه محازاً:فإذا 
قيل: جاءن ‏ زيد زيد أو نفسه لفلا يتوهم أن المراذ غير زيد. فسهاء وأن المراد. به غلمانه 
بحازا فذكر ليتحقق أن المراد به معناه الحقيقى. صح أن: يكون الإسناد. إلية ازا لكونه 
سببا: ل مجىء الغيرء ولكن هذا المغئ: يبعده “الاستعمال” لا سيما .فن التأكيد المعنوى» 
وإنها هو احتمال عقلىء وإنما قلنا'كذلك؛ لأن.المتباد ر من قولنا: حاء زيد زيد أو زيد 
نفصه دفع توهم التجوز:فق:إسناد-الفعل لغير:من هو له لا دفع توهم التجوز فى إطلاق 
اللفظ على غير معتأة»..وإن: کان هود الذى فنا به دفع: وهم التجوز“ليطايق: ما کر 
من جواز التجوز ف الإسناد فافهم. ظ 
٠‏ (أو) لدفع توهم (عدم: الشمول) في قكد المسند. إليه بكل وأجمعين» وما فق 
معناهما لأن الم كد- ولو كان أصله الدلالة على العمؤم- يجوز أن يراد به البعض جازا 
مرسلا من إطلاق الكل على البعض؛ لأن من لم.يصدر منه:الحكم فق حكم العدم 
فيتوهم عدم مول المسنتد إليه فى نفس الأمر للتميع:الأفزاد فيدفع ذلك بأن يقال:..جاء 
القوم كلهم أو أجمعون :أو يراد به الكل على أصله.ولكن.الحكم إنما صدر من البعض 
فجعل الصادر من البعض. كالصادر من الكل لرضاهم به وموافقتهم عليه وتعصبهم فيه 
فكأنه ضدر, من الكل كما يقال: قتل بنو فلان: بى فلان» ولو كان. القاتل والقتول 
عفدا فيتوهم أن الحكم فى نفس الأمر لم يشمل الكل وإنما. أسند إلى الكل ذا 
التسنريل مجازا إسناديا فيدفع ذلك التوهم بالكل فيقال: قتل: أولاد .فلان.كلهم: فلانا 
فقد غلم أن دفع توهم عدم الشمول ل يخلو. من “دقع توهم التخوزء”إلا. أن ذلك 
المتوهم يحتمل أن يكون من الحاز المرسل بالتأويل الأول» أو من اججاز فى الإسناذ 
بالتأويلالثاى» لكن :لما كان الغرض نفس دفع توهم عدم الشمول لا نفس دفع توهم 
امحازء ولو كان هو مستند.عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل فى قصد البليغ» 





بيان المسند إليه 


وأما بيائه 


ما ظ 
- لاد عات بات عم وار قَدمَ صديقك خالد. E‏ 





ولا E Ce‏ أن أمتال هله الأشياء ولى کات دن الحدو شيا 
تذكر هنا لمراعاة مناسبة المقام فافهم. 
وأورد هنا أن التأكيد بكل يفيد قصد الإحاطة فى دلالة اللفظ المؤكد وإذا 
كان امجاز فى نسبة الحكم إلى ذلك الكل صح مع ذلك التأكيد فلا يدفع التأكيد بكل 
ذلك التجوز فإنك إذا قلت: كلكم فعلتم. كذا تعئ: خيث أعنتم . عليه صح هذا 
التجوز ف النسبة مع وحود مدلول كل فتأمله.. 
ظ 00٠‏ بيان المسند إليه ا ا 
(وأما بيانه) أى: وآما. إيراد عطف البيان. للمسند إليه . (فلايضاحه) 
أى: لإيضاح المسند إليه (باسم مختص به) أى بالمسند إليه أعى .عصدوقه» سواء 
كان الإيضاح بذات الاسم الثان أو به مع المعبر به ارا 3 لا يحب أن يكون 
الثاف أوضح ولا أحص من الأول» بل يجوز أن يثبت الاحتصاص والإيضاح 
عجموعهما فأعرب الثانن منهما عطف بیان (نحو: قدم صديقك خالد) فيما يكون 
الثان أخص إ: إذا ر u‏ 00 يسمى من الأصدقاء بخالد إلا ا ون 0 الأول 
ونحو قوله: ) ا 
) والمؤمن العائذات الطير بمنحها ركبان مكة بين الغيل N,‏ 
فيما يحصل الاختصاص والإيضاح عجموع الأول والثان» فيعرب الثان بياناء 
وذلك لأن العائذات صادق على الطير وعلى غيره ما يعوذ ار ويؤمنه الله تعالى فيه 
من سائ الوخوش» والطير ضادق بالعائڈ بالخرم اومن وبغيره» سد من مجموعهما 


)١١(‏ البيت للنابغة الذبيان فى ديوانه ص5 ؟ وفيه (السعد) مكان السند. 


EN 


الإبدال من المسند إليه 
وأمًا الإبدال منه» ف: 
- لزيادة التقربر, ل 
البيان وأنه أقسم بالرب الذى آمن الطير الى عاذت بحرم الله تعالى حن لا تحاف 
فيمسحها الركبان ولا يتعرضون ها مكروه» والغيل والسند موضعان بمما ما بالحرم» 
وهذا المثال ليس من العطف للمسند إليه بل هو مشال لمطلق ما يحصلا البيان 
مجموعهماء وقد يكون عطف البيان للمدح كالنعت كما قيل فى قوله تعالى#إجعل 
الله الكعبة البيت الحرام)" إن البيت الحرام عطف بيان للمدح لا للبيان؛ لأن الكعبة 
أظهر من نار على علمء وإنما كان للمدح لأن فيه دلالة على أن هذا البيت موصوف 
بالحرمة» ومنعوت بتعظيم الاحترام والمنع من كل امتهان وانتهاك» وإنما جعل عطف 
بيان؛ لأن البيت ليس مشتقا ولكن هذا الوجه يناق قولحم فى تفسير عطف البيان: هو 
الذى يوضح متبوعه إلا أن يراد أن ذلك أصله. 
الإبدال من المسند إليه وغرض ذلك 

(وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير) أى: يبدل من المسند إليه ليزاد على الغرض 
الذى يستعمل له الكلام تقرير أو للزيادة الى هى التقرير فالإضافة على الأول على 
أصلها وهى من إضافة المصدر إلى المفعول» وعلى الثاى بيانية» وعلى كل حال ففى 
الكلام على هذا التقرير إيماء إلى أن المقصود الأصلى من البدل النسبة» وقصد التقرير 
للمسند إليه زيادة على ذلك» وللإشارة لهذا المعى عبر صاحب المفتاح ف التأكيد 
بالتقرير وهنا بزيادة التقرير» وإنما أفاد التقرير؛ لأن مصدوق البدل والمبدل واحد» ولو 


احتلف مفهومهما على ما يأتى إن كان مطابقة وإن كان بعضا أو اشتمالا فقد ذكر أو لا 


6 المائدة : /ا8 . 


المع كلا أو إجمالا ثم ذكر بعضا أو تفصيلا ثانيا فتقرر من هذا أن البدل مقصود 
بالحكم قيل إنه هو المقصود حقيقة» والمبدل منه واسطة ووصلة له وفيه شىء؛ لأنه يلزم 
أن يكون المقرر هو الثاى لا الأول الذى هو المسند إليه؛ لأن ما أتى به لغيره فهو تابع 
مقرر لغيره والواقع فى نفس الأمر العكس فإن البدل هو المقرر للمبدل منه» وجوابه أن 
المراد أن الثاى هو الذى تمت به فائدة الكلام وحصل به تمام الغرض» فصار كأنسه 
المقصود حقيقة حيث لم يتم المراد إلا به لأنه هو المقصود بالذات حي يكون الأول 
مقررا له» بل هو المقرر للأول ويدل على ذلك أن الكلام قد يكون بحيث لا يصح 
رفض الأول ولا يتم ا لمعن إلا به» ويمذا يعلم أن معن قوهم: المبدل منه فى نية الطرح 
أنه ف نية الطرح عن القصد الذى يتم به الغرضء لا أنه مرفوض بالكلية فإن قيل هذا 
يقتضى أهُما معا مقصودان بالحكم والبدل يدل على المعين المراد بالمبدل منه» ولا معن 
لقصد إثبات الحكم للفظين معناهما واحد؛ لأن ال محكوم عليه فى التحقيق هو المعن كما 
أن ا لمحكوم به هو المعئ» واللفظ واسطة» فحيئئذ إن أريد الحكم على الثان من حيث 
مفهومه وخصوصه وغلط ف الأول أو نسى فأتى به كان الثاى بدل غلط أو نسيان» 
وإن قصد الأول كان الثانى إضرابا وبداء قلت قصد الأول والثاى مع توحه عظم 
القصد إلى الثان لا ينافيه اتحاد المعيئ فقد يكون الغرض التعبير يما معا إن اقتضى المقام 
اعتبار ما يشعر به كل منهما كأن يكون الأول علما اقتضى المقام تعيين المعيئن بسه» 
والثائى مضافا اقتضى المقام ما تضمنه من استعطاف أو ترهيب أو نحو ذلك كقولنا: 
حاءك زيد أحوك أو أتى أبوك والإضراب والبداء فى مختلفى المصدوق متبايئ المعيئن؛ 
فالبدل يراعى فيه نسبة الحكم إلى المسند إليه بكل من اللفظين» والثان بالقصد أولى؛ 
لأن به تم القصد ف الإسناد» والأول كالوصلة فهذا هو الغرض الأصلى فى البدلء ثم 
زيادة التقرير غرض حاصل مقصود بالتبع بخللاف عطف البيان فلمجرد التفسير لا لقصد 


حو جاءئ أخوك زي وجاء القومٌ أكثرهُم, وسُلب عَمْرُو('" توبة. 0 
الحكم بواسطة اللفظين» وكذا الت وكيد المراد به محرد التحقيق ورفع الاحتمال فإن 
قلت: هذه اعتبارات عقلية حفية كيف يصح بناء قاعدة عربية عليها؟ وما الدليل على 
أن العرب لما هذه القصود وهذه التفريقات الى بنيتم عليها أن هذا بدل وهذا عمف 
بيان وهذا تو كيد؟ قلت: حكم العربية وإن كانت سليقة أدق من هذا واججمعون على 
التفريق بمذه الأشياء أمناء على فهم المقاصد بالممارسة وتتبع التراكيبء ومقتضاها 
ودقائق النحو كلها على هذا النمط تأمله. 

ثم أشار إلى أمثلة أنواع البدل فقال: (نحو: جاءن أحوك زيد) هذا بدل 
المطابقة» وقد حصل فيه التقرير بذكر ما دل على مص دوق الأول ولو اختلف 
مفهومهما (وجاءن القوم أكثرهم) هذا بدل البعض وقد حصل فيه التقرير بذكر ما 
اشتمل عليه الأول بالدلالة الكلية فإن الأكثر بعض القوم ولا يخلو بدل البعض من بيان 
إجمالى وتوضيح المقصود (وسلب زيد ثوبه) هذا بدل اشتمال وقد حصل فيه التقرير 
من جهة أن الكلام السابق يقتضيه إجمالا ويشعر به فى الجحملة .معن أن النفس قبل 
ذكره تتشوف لشىء يطلبه الكلام السابق» ويشتمل عليه بالتقاضى وبنوع من 
الاستلزام فذكره بعد تحققه تفصيلاء فيكون كأنه ذكر إجمالا ثم تفصيلا وهذا الاقتضاء 
هو المراد بالاشتمال» لا أن يكون مشتملا عليه كاشتمال الظرف على المظروف» ولو 
كان قد يتفق فيه كقوله تعالىلإيَسأَلُوتَكَ عن الشَهْر الْحَرَامِ قَال فيه فإن الشهر 
الحرام ظرف للقتال الذى هو بدل اشَكمان ر علس اذ كل 
الاشتمال مع المبدل منه لا بد أن يكون بحيث يصح إفادة المعئى بكل منهما فى 
التركيب؛ ولو كانت الإفادة بالأول على وجه الإجمال لأن ما يقتضى الشىء قد يستغى 








EBE‏ حفاحی es‏ هكذا وهذا خط و لوطسم 
ض۲۷ . 
6 البقرة : .۲١۷‏ 
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به عنه» وهذا معن قوطم: بحيث يصح إطلاق الأول على الثاى للقطع ا EE‏ 
يزيد من قولنا: سرق زی ثوتة نفس القوبة ولگن لز قيل؛ شر قثوت زيت ضع للع 
فعلى هذا لا يكون قول القائن: ضرب:زيدا غلامه بدل اشتمال :لأن ضرب الغلام لا 
يشعر به .ضربب زيد ولا يصحج استعماله. مکانه وقد.علم :من تقنرير:وتمثيل: بدل البعض 
إنضاخ للمبذل. منه» وبدل المطايقة ‏ قد يكون كذلك كما قيل فى :قو له تعالى لا مسد 
الضصّراط المستقي* صر اط الذينَ أن لعشت عت عَلَيْهِم76" فإن الضناط القآى -بدّل "فت 
8 م هو ضراط ال غه بالإمان والرّضوان والهدئ” کل 
ا يقول لريادة التقَرّير ولاش EES‏ 
ا قا 2 ن" س لفرق ب بين E‏ آلبیان 0 أن و والقان 
3 3 وليك ال 



















قلت: القرق أن عطق اليان ليس إلا لياح أو ما يجرى بحراة والبدل إيضاحه تابع 
للإسناد وزيادة التقرير. من عر تمصي بالذات ختصاً كما ق عطف اليبانا فتأممل 
قم هذا المقام والله أعلم. o.‏ ظ 

0 هذا كله فى بدل المطايقة والبعض والاشتمال وأن ١‏ بدل البداء فحكنه حك 
العطوف يبل فأدعل اعتباره ف فيه) وأما بدل الغلط ل فلم بقع ف 0 العم فلم 


رم له 
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العطف على المستد إليه 
وأمًا العطف. ف: ۰ 
-١‏ لتفصيل المستد إليه مع اختصارء نحو: جاءئ زيذٌ وعمرو. 2 
العطف على المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما العطف) أى وأما جعل الشىء معطوفا على المسند إليه (فلتفصيل المسند 
إليه) بأن يذكر كل فرد منه عا يختص به (مع اخحتصار)» وذلك (نحو: جاءن زيد 
وعمرو) فإن كلا من المسند إليهما لو لم يعطف أحدهما على الآخر بأن ذكرا بلفظ 
يجمعهما كأن يقال: جاءن رجلان من القوم الفلانيين أو اثنان من بئ فلان كان ف 
ذكرهما إجمال واشتراك بخلاف ذكرهما بالعطف ففيه تفصيلهما إلى أنهما زيد وعمرو 
وقوله: مع اختصار احترز به عما يفيد هذه النكتة وهى تفصيل المسند إليه بذكر كل 
فرد أريد منه بلفظ يفصله عن غيره مع تطويل نحو: حاءن زيد وجاءن عمرو فان فيه 
تفصيل المسند إليه أنه زيد وعمروء ولكنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف 
الجمل ونحو هذا ولو كان خارجا يكون الكلام مفروضا فى عطف المسند إليه» وهذا 
من عطف الحمل لكن الاختصار هو الموجب للفرق بين العطفين ف النكتة» وأما جعل 
قيد الاختصار للاحتراز من نكتة التفصيل الحاصلة فى نحو: جاءن زيد جاءن عمرو فلا 
تتم الحاجة إليه إلا إن كان من لازم هذا الكلام تفصيل المسند إليه وليس ذلك من 
لازمه لحواز كونه للاضراب بمعين: أن المتكلم أضرب عن بحىء زيد إلى الإخبار عن 
بجىء عمرو فلا يكن زيد مسنداً إليه أصلا بل يكون مضروبا عن الحكم عليه فلا 
يكون ثم تفصيل للمسند إليه؛ نعم إن أريد الإخبار مجىء زيد وبجىء عمرو دحل ف 
امحترز عنه مما فيه تطويل مع التفصيل؛ ويهذا يعلم أن المنفى عن مثل هذا هو تأكد 
الحاجة إلى الاحتراز عنه لا مطلق الاحتراز عنه» فهو موجود لصحة وجود التفصيل فيه 
مع التطويل» وقد علم مما قرر أن تفصيل المسند إليه مرجعه إلى التعبير عن كل مسند إليه 
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؟ ‏ أو المستد كذلك؛ نحو: جاءئ زيل فعمرو, أو ثم عمرٌو, 277( 
بلفظ يفصله عن الغير» ولا يتضمن تفصيل المسند الذى هو الحكم ببيان أن تعلقه بأحد 
المسند إليهما أو إليهم كان قبل غيره أو بعده مع مهلة أو بدونا فإن هذا أمر آخر زائد 
على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو» فإذا أريد 
المعن الزائد عطف بحرف آخرء وإلى أن العطف قد يفيده تفصيل المسند الذى هو 
الحكم إذا كان بغير الواو الى هى للجمع المطلق أشار بقوله: (أو لتفصيل المسند) 
وذلك أن مفاد العطف قد يكون هو بحرد الاحتماع فى ذات واحدة كقام زيد وقعد 





فقد أفاد العطف فيه احتماع القيام والقعود فى ذات زيد من غير تعرض لأزيد من 
ذلك أو فى وصف واحد كذلك كقام زيد وعمرو فإن فيه احتماع ذات زيد وذات 
عمرو فى وصف واحد هو القيام» أو فى الوحود كذلك كقام زيد وقعد عمرو فإن فيه 
احتماع قيام زيد وقعود عمرو فى الوحود وذلك فى عطف الحجمل» وقد يكون مع إفادة 
حصوصية أخرى من بيان أن ذلك الاجتماع كان باصطحاب أو بأن أحد الجتمعين 
كان قبل الآخر أو بعده ممهلة أو بدوها كما تقدم» وإفادة هذه الخصوصيات ف الحملة 
إما بتطويل أو باحتصار والمفادة بالتطويل لا يجب أن تحصل بالعطف بل قد تكون 
بزيادة ما يدل عليهاء والمفادة بالاحتصار هى المفادة بالعطف» وإلى هذا أشار بقوله: 
(كذلك) أى كما تقدم فى تفصيل المسند إليه من كون ذلك بالاحتصار» واحترز 
بذلك عن نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده بسنة أو بشهر أو بإثرهء فقد أفاد هذا 
الكلام أن اتصاف أحد المسند إليهما بالحكم إنما هو قبل الآخر أو بعده بمهلة أو 
بدوفماء وهذا معن التفصيل لكن تلك الإفادة بزيادة القبلية والبعدية بسنة أو شهر 
والإثرية وهو تطويلء فإذا أريد إفادة تلك بالاختصار أتى بحرف العطف الدال على 
ذلك (نحو: جاءن زيد فعمرو)» فإن العطف بالفاء يفيد أن تعلق الحكم بالثاى بعد 
الأول بلا مهلة وهو تفصيل» (أو): جاءن زيد (ثم عمرو)» فإن العطف بثم يفيد البعدية 





مع المهلة (أو) نحو:. (حاعن القوم حي :جالد) إذا كان خالد أعلى .القو 5 أدناهم فإن 
العطف بحن يفيد أن معظوفها غاية لما قبلها فى الرفعة كمات الناس. حن الأنبياء» أو ف 
الدناه كغلبك :الناس حي النساءء .وقد تبين التفصيل بالترتيب الكائن ف. العطف وثم» 
وأما. الكائن ى العطف بحي فهو وهمى. .تقديرى ععيئ: :أن المعطوفب فيها لا بد وأن 
يكون. بعضا مما قبله ولا بد مع ذلك أن يكون ما قبله بحيث: إذا التفت. إليه الؤهم يجد 
فيه من الأجزاء ما فيه ترتيب بسبب التفاوت بالضعف والقوة إلى. أن ينتهى إلى أقواها 
أو أدناها وهو المعطوف» ففى العطف ها تريب: وهمى بحسب استحقاق. الاتصاف 
باعتبار.القوة أو الضعف.لا.بحسنب ما ق. نفس الأمر» فيجوز الاصطحاب ق: الحكم فيه 
كقولك: جاءن الآن بنو«عمى حي حالد» .يجوز كون المعطوف قبليا كقولك: مات 
كل أب لى. حن آدم أو أثتائيا كقولك: مات الناس حي الأنبياء أو تأريا. نحو قولك: 
مات. كل أب لى حي أبى عمرو» وإن تأخر موته عن الجميع» وههنا نكتة وهو أن 
التفصيل ف الحكم لاء يخلو: عن: تفصيل -المسند إليه:إذ مى بينا تعلق الحكم على الوجحه 
المخضوض فقد :بينا كل .مسند إليه ٠‏ بلفظ يفضله. فكان. الأحق .على هذا ,أن: يقؤل 
المصنف: أو لتفصيل المسند إليه والمصنف إنما لم يقل ذلك لأن الخصوصية مى وججدت 
ق. الكلام انصرف النفئ والإثبات .لما غالبا.ههنا لما وجدت الخصوصية ال هى. كون 
حكم هذا قبل هذا أو بعده بعهلة أو لا» كان الغرض تلك الخصوصية بعينهاء ولا تعتبر 
ف الغالب حي يكون مطلق: الاتصاف بالحكم معلوما إنما الكلام مثلا والنزاع.ق أن 
الحكم على .وجه كذا أو على وجه كذاء ولو تسلط النفى ل يتسلط إلا عليها فإذا قال 
القائل: ما جاءِ زيد فعمرو فالنفى. حصوص کون بحىء عمرو عقب بحىء زيد لا 
حصوله'ق الجملة فلهذا لم يقل: أو..لتفصيلهما نعم إذا قصدا معا على. وجه الندور أتى 
بالعطف المذكور لتفصيلهما فتأمله واللّه أعلم. 


*"- أو رَد السامع إلى الصواب؛ نحو: جاع زيڈ لا عمرّو. 
-٤‏ أو صرف الحكم إلى آخر؛ نحو: جاءن زیڈ بل عمرو» .......... 550 
(أورد السامع إلى الصواب) أى يكون العطف على المسند إليه لرد السامع عن 
الخطأ الواقع فى اعتقاده إلى الصواب» والمراد بالاعتقاد هنا الظن فما فوقه.ولا عبرة 
بالوهم ف الرد بالعطف» وكذا الشك على ظاهر عبارة المصنف؛ لأنه لا حطأ معه 
حي يرد إلى الصواب فقصر التعيين على هذا الظاهر لا يحرى فى العطف وسيأتى إن 
شاء الله تعالى تحقيق ذلك وإنما يحرى فيه قصر إفراد أو قصر قلب (نحو: جاءن زيد لا 
عمرو) ردا على من زعم أن عمرا جاءك دون زيد فترده إلى الصواب ببيان أن الأمسر 
ا وي هذ فرق ع ا د ا ا فا 
على من زعم أنهما جاآك معا فترده إلى الصواب ببيان انفراد زيد با مجىء دون. عمروء 
ويسمى هذا قصر إفراد» ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك» ومما. يستعمل للرد 
إلى الصواب من حروف العطف لکن فهى ف قصر القلب كلا إلا أا تعاكسها ف 
الاستعمال فلا للنفى بعد الإثبات كما تقدم فى نحو: جاء زيد لا عمرو ولكن للإثبات 
بعد النفى كما جاء زيد لکن عمرو ردا على من زعم أن زيدا جاءِ دون عمرو وأما 
استعمالحا لقصر الإفراد فلا قائل به فى الإيجاب فلا يصح أن يقال: جاء زيد لكن عمرو 





معن أن الجائی زيد وحده دون عمروء ردا على من اعتقد اشتراكهما كما.لا يصح فى 
الإثبات لقصر القلب كما تقدم من أا تعاكس ف الاستعمال لاء وأما فى السلب ففى 
كلام النحويين ما يشعر باستعمالها فيه بل باخحتصاصها به فيقال: ما جاء زيد لکن 
عمرو لمن اعتقد نفى ‏ جيئهما معا فكأنه يقال: زيد ما جاء. كما زعمت. وأما عمرو. فقد 
جاء لا كما تزعم» (أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر) سواء 
حكم على الأول بالإثبات (نحو: حاءن زيد بل عمرو) قيل لما كانت للإضراب أفادت 
صرف الحكم الذى هو اجىء عن زيد وأئبتته لعمروء ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه 
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وما جاءین عمرو بل زيد. 

همه أو الشك أو التشكيك للسامع؛ نعو : جاع زيد أو عمرو. ا 
محتملا للإثبات أو النفى وهذا هو المشهور وقيل يجزم بنفى الحكم عن زيد (أو) حكم 
عليه بالسلب (نحو: ما جاءن زيد بل عمرو) فتفيد بل ف النفى أيضا صرف الحكم 
الذى هو نفى الحجىء عن زيد» وثبت ذلك النفى لعمرو ويكون زيد فى حكم 
المسكوت عنه» أو محقق الجىء على سبيل ما تقدم فى الإثبات» وهذا مذهب المبردء 
وعليه يحرى كلام المصنف» وأما على مذهب الحمهور وهو أن مفاد: ما جاءن زيد بل 
عمرو تحقيق احىء لعمرو مع تقرر نفيه لزيد أو احتمال نفيه أو ثبوته لزيد» فلا يصح 
كلام المصنف ف النفى إذ لا صرف للحكم الذى هو النفى لتقرره أو بقاء أمره جملا 
مع نبوت ضده للتابع» وهو ظاهر اللهم إلا أن يراد بالحكم امجىء وهو تعسفه (أو 
للشك) أى: يكون العطف على المسند إليه للشك من المتكلم كقولك: حصل ل . 
عشرة أو اثنا عشر إذا شككت ف الحاصلء (أو التشكيك للسامع) أى: ويكون 
لتشكيك المتكلم السامع أى إيقاعه ق شك كقولك لمن اعتقد أن ليس له إلا الربح: 
يأتيك الربح أو الخسارة» فإن العادة حارية بكل ذلك» ويكون أيضا للإبمام أى: إحفاء 
الواقع عن السامع من غير قصد إلى إيقاعه فى شك وشبهة بل بحرد إحفاء الواقع لغرض 
قطع اللجاج» أو لكون المخاطب لا يواحه من المتكلم أو كونه يزداد بعدا بالتصريح» 
أو نحو ذلك كقوله تعالى لوَنًا أو اکم لَعَلَى هُدَى َو فى ضّلال بین حبرين 
مستقلين وأو فيهما للتنويع ف الخبر كأن الإبهام فى أو إياكم وكأن الكلام جملتان 
فكأنه يقال: وإنا أو إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفى ضلال مبين» والمخبران 
متلازمان وإن كانت أو ف الموضعين لعن واحد» وإنُما من عطف المفرد اشتمل الكلام 








(۲) سبأ: 4 7. 








على إهام فى المسند إليهما والمسندين معا فكأنه يقال: أحدنا ثبت له أحد الأمرين؛ 
وهذا أشد إكاما والله أعلم. 

وقد يكون للتخيير كقولك: لتكن لك هند أو ابنتها زوحة» وللإباحة 
كقولك: ليدحل الدار زيد أو عمرو والفرق بين التخيير» والإباحة أن الأول لا يصح 
معه الجمع بين المتعاطفين» والثان يصح معه الجمع بينهما. 

فصل المسند إليه 

(وأما فصله) أى الإتيان بعد المسند إليه بضمير الفصلء وإنما جعله من أحوال 
المسند إليه؛ لأنه يقترن به ويليه وهو ف اللفظ مطابق له؛ ولأنه على القول بأن له علا 
من الإعراب» وأنه ضمير حقيقة عبارة عن المسند إليه وأما على القول بأنه صورة 
ضمير» ولا محل له فلا يتجه هذا لا يقال اقترانه باللام فى نحو قولنا: إن زيدا هو القائم 
يدل على أنه من حيز المسند لأنا نقول دخول اللام عليه لكونه توطمئة للمسندء لا 
لكونه عبارة عنه بدليل أن من أعربه أعربه مبتدأء أو لأنه معرفة صورة فلا يناسب الخبر 
الذى الأصل فيه أن يكون نكرة (فلتخصيصه بالمسند) أى تعقيب المسند إليه بض مير 
الفصل لتخصيصه أى المسند إليه بالمسند .عع جعل المسند مختصا بالمسند إليه بحيث لا 
يتعداه إلى مسند له آحر كقولنا: زيد هو الساعى فى حاجتك فذكر ضمير الفصل 
ليفيد أن المسند» وهو الساعى مخصوص بالمسند إليه» وهو زيد بحيث لا يتعده إلى أن 
يكون غيره ساعياء فالباء دحلت هنا على المقصور لا على المقصور عليه» ولو كان الأصل 


(۱) أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. 


رابعا: تقديم المستد إليه» وتأخيرة 
تقد المستد إليه 
وأما تقدعة: فلكون ذكره أَهَم: ”2 E‏ 


ر ىام 


دحوها على المقصور عليه؛ لن أهل العرف يدخلوها كثيرا على المقصور يقال 
حصصتك كذه |الحاجة أى جعلتها لا تتعداك إلى غيرك» ولس ال فضا ات 
يما فلا تتعداها إلى حاحة أحرى» ومن هذا الاستعمال قوله لإاك تع ت أى: 
ا ق ق 
الأحوال والأوصاف غيرهاء وإذا تقرر أن ما استعمله المصنف موجودا عرفا لم يرد أن 
العبارة مقلوبة» وهو ظاهر والله أعلم. 

ولا يذهب عنك أيضا أن هذه المباحث المذكورة فى العطف والفصل» ولو 
فصلت ف النحو تذكر ف البيان باعتبار استعماها لمناسبة الحال» والمحافظة عليها لل 


مقاماتها إما لذاتما لأن المقام لا يفيد فيه غيرها أو لأغراض تترتب عليها وقد تقدم نحو 





هذا غير ما مرة. 

< تقديم المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما تقديمه فلكون ذكره أهم) أى: يقدم المسند إليه على المسند؛ لأن ذكر 
المسند إليه أهم والمراد بالتقدم هنا أن لا يحول عن مرتبته بأن ينطق به أولا لا أن له 
مرتبة التأحير فقدم عنها كالمفعول باعتبار الفاعل» وكثيرا ما يطلق التقديم على المع 
الأول وهو المراد هنا ثم كون الذكر أهم لا يكفى ف علية التقسم لذاته؛ لأن الأهمية 
بنفسها حكم يفتقر إلى علة توجبها إذ الأهمية ق الشىء هى الاعتناء به؛ والاعتنساء لا بد 


6 الفانحة‎ )١( 


-١‏ إما لأنه الأصل وله مقتضى للعدول E yT‏ 00 ل 
له من سبب فلذلك لو قيل هذا أهم من ذلك» كان هذا القائل بصدد أن يفال له: الماذا 
کان اې أ يعار بهٴاعي؟ ا الأهمية على :حنست ما 0 
كافيا ف الحال فقال: (إما لأنم, أى تقلع المسند إليه (الأصل) من e‏ المعينء 00 
الخارج بمعين أن المسند إليه ا محكوم عليه من شأنه أن يكون ذاتا ا حارحية» ولا يضر 
خروجها عن ذلك فى بعض الصورء كالقضايا الذهنية والمحكوم به من شأنه أ أن يكون 
وصفاء ومن شأن الذات المعروضة التقرر قبل الوصف العارض» ولا يضر 5 أيضا 
عن هذا الأصل فق بعض الصور كالأوصاف الملازمة؛ وأما مله على أن تعقل الذات 
امحكوم عليه سابق على تعقل الحكم فلا يصح إذ لا يسلم تقدم المسند إليه على المسند 
فى التعقل» لأن تعقل الذات من حيث هى لا يجب سبقه على تعقل الوصف من حيث 
هو فلا يوجب ذلك تقدم أحدهما على الآخر والتعقل من حيث الحكم هما فيه سواء؛ 
لأن النسبة الحكمية تتوقف عليهما معا فلا يوجب ذلك تقديم أحدهما على الآخرء 
وإذا كان الأصل تقددم المسند إليه على المسند لينبه بالتقديم الذكرى على التق دم 
المعنوى؛ فامحافظة على ما يوافق الأصل تقتضى أهمية الذكرء ولكن الحرى على الأصل 
إا هو عند انتقاء سيب العدول؛ لآن معن الأصالة هنا كرون الشىء متمسكا به عير 








انتفاء جميع العوارض كما تقدم» ولهذا قال (ولا مقتضى للعدول عنه) أى: عن ذلك 
الأصل الذى هو التقدم كأن يكون المسند إليه مبتدأ ,كقولنا: زيد قائم» وأما لو كان 
المسند إليه فاعلا لوحب تأخيره عن الفعل أو ما ری بحراه لوحوب تقدتم العامل على 
ال وكذا إذا استوجب المسند التقدتم لكونه له الصد ر كأين زيد» وكيف عمرو 
فإن قلت أما كون المسند استفهاماء فقد يتجه كونه مقتضيا للعدول؛ لأن الغرض مها 
فيه الاستفهام نفس المستفهم 7 فما دل عليه فهو بالتقدم أحق» وأما كونه. فعلا فتعليل 
اقتضائه العدول بكونه عاملا تعليل باعتبار اصطلاحى لا سليقى» فإن العرب لا ید رکون 


؟- وإمًا لیتمکن الخبرٌ فى ذهن السامع؛ لأن فى المبتدأ تشويقا إليه؛ كقوله 
[من الخفيف] : 

ران فت م خاد واللائ: ارت الرية “فيه 
أن موجب تقدم الفعل على الفاعل كونه عاملاء والتعليل فى هذا الباب يجب أن يكون 
ما يعتبره البلغاء بالسليقة فإن غيرهم لا يعتبر شيئاً إلا بالتبع لهم فكيف يصح جعله علة 
للعدول عن التقدم؟ قلت: الأمر كذلك لكن قوم يتقدم لكونه عاملا رمز وإشارة إلى 
أن العرب استعملوه كذلك ونزلوه منزلة تقديم العامل الحمسى على المعمول 
ف وجوب تقدمه عليه وأهُم اعتبروه كالسبب فى إيجاد ما بعده لم يرتكب إلا 
لأحل الفعل المقصود تسليطه عليه ونسبته له» ولهذا يقال الإخبار فى الجملة الفعلية 
الأهم فيه الفعل وما بعده لم يؤت به إلا لسببه فصار السبب الذكرى عندهم كالسبب 
الحسى تأمل. 

( وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع ) أى تتحقق أهمية تقد المسند إليه؛ لأن 
ف ذلك التقدم ما يوجب تمكن الخبر فى ذهن السامع لاشتمال المسند إليه على تطويل 
ما بحيث يوجب التشوق إلى الخبر» والحاصل بعد الشوق ألذ وأمكن ف النفس وهذا 
معن قوله: (لأن ف) تقديم (لمبتدأ تشويقا إليه) أى: إلى الخبر لما معه من الوصف 








بان أمر الإله واختلف النا س فداع إلى ضلال وهادى7) 
(والذى حارت البرية فييه حیوان مستحدث من جماد) 


فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب الاشتياق إلى أن الخبر عنه ما هو 


وقوله: حيوان مستحدث من جماد حبر مسوق بعد التشويق إليه فيتمكن فى ذهن السامع» 


)١(‏ البيت لأبى العلاء المعرى ف داليته المشهورة بسقط الزند ٠٠٠٤/۲‏ والمفتاح ص۹۸» وشرح 


00 
المرشدى ١/5ه.‏ 


5 


۳- وإمًا لتعجيل المسّرَة أو المسّاءة؛ للتفاؤل أو التطيّر؛ نحو: سَعْدٌ فى دارك 

الفاح فى دار صديقك. 2 e‏ 
والحال قد اقتضى مزيد اهتمام بتمكينه فى أذهان السامعين» ليحترز الحترز عن الضلال 
فيه» ويزداد المهتدى فيه هدى» ولكونه أمرا عجيبا ف نفسه تفزع النفوس إلى التهمم 
بتصوره والإيقاف عليه والمراد باستحداث الحيوان من الحماد البعث والمعاد للأجسام 
الحيوانية يوم القيامة» ويدل عليه قوله بان أمر الإله إلخ مع ما تقدم وتأخر عنه» وقيل 
المراد بالحيوان المذ كور ثعبان موسى- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- وقيل 
ناقة صاح» وقيل آدم عليه السلام- وقيل طائر باهند يعيش طويلا فإذا انتهى أحله 
دحل عشا ونفخ فيه» فتحدث ف العش أصوات مطربة فيحترق العش بنار تحدث 
حينفذ» ويحترق ذلك الطائر فى العش حي يصير رمادا ثم يخلق الله تعالى من ذلك الرماد 
ذلك الطائر مرة أحرى ثم إذا انتهى أحله فعل مثل ما فعل أولا وهلم حراء 
والاحتمالات غير الأول ضعيفة» وحيرة البرية إما.معئ الاضطراب والاحتلاف؛ لأن 
الجيرة فى الشىء يلزمها الاختلاف فى بعض الصور فيكون من إطلاق الملزوم على 
اللازم» وإما .معن أن مذهب الحادى يحتاج فيه إلى دفع الشبه» وكذا مذهب الضال 
ودفع الشبه لا يخلو غالبا من حيرة فيكون إطلاق الحيرة واردا على أصله فكأنه يقول: 
والذى وقع فيه تحير أولا ولم يقع استقرار فى أمره إلا بعد دفع الشبه حيوان فعلى هذا 
لا يرد أن يقال: قد استقر العالم على مذهبين فلا حيرة تأمله. 

(وإما لتعجيل المسرة أو المساءة) أى: يحصل الاهتمام بتقديم المسند إليه لما فى 
تقديمه من تعجيل المسرة» أو تعجيل المساءة وذلك (ل)ما فيه من (التفاؤل) فيفيد 
تقديعه تعجيل المسرة للسامع» (أو) لما فيه من (التطير) فيفيد تقديمه تعجيل المساءت 
ولأحل هاتين الإفادتين كان لذكر المسند إليه المفيد لإحداهما مزيد اهتمام» فالأول وهو ما 
فيه تعجيل المسرة للسامع؛ لأحل التفاؤل (نحو: سعد فى دارك) ولا يخفى ما فى لفظ سعد 
من التفاؤل» (و) الثان وهو ما فيه تعجيل المساءة للتطير نحو: (السفاح فى دار صديقك) 








۲۱ 


-٤‏ وإمًا لإيهام:. 


- أنه لا يزول عن الخاطر. 
1 أنه لا اا إلا به. 

e‏ -وإمًا لنحو للق موس ادلجم ا ل ا 
ولا يخفى اعا أده السفاح الدال على سفح الدماء من التطير لإشعاره بالقتل 
والإهلاك (وإما لإيهام آل الخاطر) ای يحصل الاهتمام بتقدم المستدد إليه؛ 
لا ف التقدسم من إيهام أنه لا يرول عن الخاطر حي إن الذهن إذا النفت لمخبر عده 
أن منه فهو بالنسبة إل الخاطر كاللازم بالنسبة إلى الملزوم وذلك 
لكونه اونا اروب لا يفارق مور الذهن كقولك: العدو 0 ما يسر بقتله أو 
لا تغفل عن وف وإنما قال: لإيهام لأن عدم زواله عن الخاطر أمر غير مكن عادة؛ 
وغ الحاصل إيهام الزروال» 0 على عدم الزوال على وحه الإيهام كون 
المد كور مطلوبا مرغوبا لأن الرغوب من شأنه لا يزول عن التصور (أو) إيهام 
(أنه فلك ب لكونه غبوبا كقولك ليلى. أشهى :ذكرا من كل کماء ولهذا يكرر 
اسم الحبيب للالتذاذ بذكره» وخر عنه باللذاذة فيقال: ليلى ألذ ف ذكرها من 
العسل» > ولیس هذا تكرارا مع ما وا إِذ سرد محبوباء (وإما لنجو ذلك) 
أى يحصل الاهتمام بذكر المسند إليه لنحو ذلك فيجب تقديمه كتعجيل إظهار 
تعظيمه نحو: رجحل فاضل عندنا أو تحقيره كرجل جاهل عندك؛ واعاقلناة لعجيل 
لأن إظهار التعظيم والتحقير حاصل بالتأخير أيضاء والمختص. بالتقدع تعجيل الإظهار 
أو شبه ذلك كالاحتراز عن أن يحصل فى قلبه تخيل غير امحكوم عليه كقولنا: زيد قائم 
إذ لو قيل: قائم زيد فرعا تخيل من أول وهلة أن المراد بالقائم غير زيد» والغرض نفى 
ذلك التخيل؛ لأنه مظنة الغفلة عن تحقيق المراد قال الشيخ (عبد القاهر) فى كتابه دلائل 
الإعجاز.. 





رأى عبد القاهر: 

قال عبد القاهر: “وقد يقدم ليا ليفية تخصيصة بالخبر الفغلى إن ولي حرف 
النفى؛ نحو: ما أنا قَلْتْ هذاء أى: م أَقَلَهُ مع أنه مَقول غيرى؛ ولهذا 56 4 
) رأى العلامة عبد القاهر الجرجابئ 

(وقد يقدم) المسند إليه (ليفيد) ذلك التقدم (تخصيصه) أى تخصيص اتد 
إليه (بالخبر الفعلى) يعن بنفيه معن إفادة أن نفى الفعل مخصوص بالمسند إليه على 
الوجه الذى أثبته المخاطب إن أثبته عاما أفاد النفى تخصيص المسند إليه بنفى الفعل 
الثابت عاما فيقتضى ثبوت ذلك الفعل للغير عاما فيثبت تخصيص المسند إليه بالسلب 
والغير بالإثبات على الوحه المدعى وإن أثبته خاصا ويدل على أن المراد التخصيص 
بالسلب قوله (إن ولى) المسند إليه (حرف النفى) أى وقع المسند إليه بعد حرف النفى 
بلا فصل بينهما؛ لأن أصل الولى الاتصال وذلك (نحو: ما أنا قلت هذا) فهذا كلام مع 
من يعتقد أن هذا القول صدر منك فقط أو منك مع غيرك إن سلمت له ثبوت أصل 
القول» وخحطأته فى كون الفاعل أنت فقط إذا اعتقد التحصيص فيكون قصر قلب» أو 
أنت مع المشارك إذا اعتقد المشاركة فيكون قصر إفراد فالمراد نفى الفاعل عن القائلية 
بالوحدة أو بالمشاركة على حسب اعتقاد المخاطب دون نفى أصل القول فتقول: ما 
أنا قلت هذا القول (أى: لم أقله) أنا دون غيرى إذا ادعى المحاطب الانفراد أو م أقله 
مشاركا لغيرى إذا ادعى المشاركة (مع أنه مقول لغيرى) أى: لم أقله كما ترعم أيها 
المخاطب على الوجهين ولكنه مقول لغيرى. دون فاحتصصت بالنفى» فالأول قصر 
قلب والثاى قصر إفراد» ولا يلزم من هذا ثبوته لكل من سواك بل يكفى فى اخحتصاص 
النفى عند الثبوت للغير أن يكون على حسب اعتقاد المخاطب إن اعتقد أن الغير 
المشارك أو المنفرد أنت عنة بالفعل معين كان الإثبات لمعين أو غير معين كان الإثبات 
له فقد تحقق هذا أن الاختضاص المضرح: به اخحتضاص بالنفى» وف ضمنه اختتصاص 
الغير بالإثبات» (ولهذا) أى: ولأن التقدم مع موالاة النفى يفيد التخصيص ,عين نفى الحكم 





لم يصح: (ما أنا قلت ولا غيرى)؛ ولا: (ما أنا رأيت أحذا) 9 E‏ 


عن المذكور» وثبوته للغير على وجه العموم أو الخصوص (لم يصح) أن يقال: (ما أنا 
قلت هذا ولا غيرى)؛ لأن فى ضمن: ما أنا قلت هذا أن الغير قاله ليتحقق الاختصاص 
بالنفى والتصريح بأن الغير لم يقله ينافيه إذ لا يختص المسند إليه بالنفى حينغذ» (ولا) 
صح: (ما أنا رأيت أحدا)؛ لأن أحداً نكرة فى سياق النفى» فهو ف قوة: ما أنا رأيت 
زيدا وعمرا وخالدا إل واختصاص المسند إليه بسلب الرؤية المتعلقة بجميع الأفراد 
يقتضى أن ثم من رأى جميع الأفراد ويثبت اختصاص المسند إليه بالسلب؛ لأن الفعل ف 
هذا الباب يسلب كما أثبته المخحاطب إن عاما فعام وإن خاصا فخاص» لكن هذه المادة 
غير صحيحة فى نفسهاء وهو أن يكون ثم من رأى كل أحد فاستعمال هذا اللفظ 
لنفيها عن بعض الناس وإثباتما للبعض فاسدء ولو قيل: ما أنا رأيت رحلا لم يصح أيضا 
لاقتضائه أن ثم من رأى كل رحل ولو مثل المصنف بقولنا: ما أنا رأيت كل أحد كان 
أصر ح؛ لأن الصيغة الأولى فى إفادتها هذا المعيى نوع خفاء حي وقع فيها الغلط لكثير 
من الناس» وذلك؛ لأنهم سووا بين ما تقدم فيه المسند إليه على حرف السلب وما 
خر وجا اقول القائل 8 اما رات أحذا کرت ما اا رات اعا ولس الك 
بل الأول خطاب مع من اعتقد أن غيرك فقط ما رأى أحدا وقصدت الرد عليه 
باختصاصك بأنك لم تر ولو واحداء ويتحقق ذلك بأن الغير دونك رأى ولو واحدا 
والثانى حطاب مع من اعتقد أنك فقط رأيت كل أحد فسلمت له أصل الفعل 
وحطأته فى الفاعل» وبينت أنه غيرك معن أن الذى رأى كل أحد غيرك هذا فى قصر 
القلب فيهماء ومثله يحىء فى قصر الإفراد فيهماء ووحه إفادة ما أنا رأيت أحدا ما ذكر 
أنه فى قوة: ما أنا رأيت زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا بكرا إلى آخرها كما تقدم» ويهذا 
يعلم أن صيغة النفى لا يحب أن يتسلط النفى فيها على صيغة الإثبات» وقد تبين الفرق 
بين العبارتين» وأن مفاد الأولى وهى ما تأحر فيها السلب الاختصاص بالسلب العام» ويكفى 








ولا: (ما آنا ضرت إلا زيدًا)؛ وإلآ فقد يأتى للتخصيص؛ ay‏ 
فى ذلك الاختصاص الثبوت ف الحملة للغير» وأن مفاد الثانية الاختصاص بالسلب 
المتعلق بالثبوت العام أو الخاص ولا يكفى فيه إلا بثبوت ذلك العام بعمومه أو ذلك الخاص 
بخصوصه لغير المختص بالنفى والشاهد على الفرق استعمال البلغاء هكذا حرر هذا امحل» 
والحق أن إفادة الاختصاص بالسلب المتعلق بالإثبات العام إنما يتبادر بحكاية صيغة 
الإثبات كأن يقال: ما أنا رأيت كل أحد وأما ما رأيت أحدا فإفادته ما ذكر بعيد عن 
الطبع ولو تؤول هما ذكر؛ لأن القضية فيه من باب الكلية» ويكفى فى نقضها الموجب 
للاختصاص بالسلب ثبوت جزئية بأن يرى الغير البعض» نعم لو تعلقت الرؤية بالكل 
امجموعى لم ينقض نفيها المختص إلا ثبوت المجموع لصيرورته كالفرد الواحد فتأمل. 

(ولا) صح أيضا: (ما أنا ضربت إلا زيدا) لأن الاستشاء يقتضى أن قبله مقدرا 
عاما فيكون معن الكلام: ما أنا رأيت أحدا إلا زيدا وهو فى قوة: ما أنا رأيت عمرا 
ولا خالدا إلى آحر الأفراد ما سوى زيدء وقد تقدم أن النفى فى هذا الباب يتسلط 
على اغبت المسلم للمخاطب ثبوته للغير» وإثما خخطأ فى ثبوته للمسند إليه على 
الوحه الذى أثبته من عموم وخصوصء فا مثبت على هذا التقدير هو: رأيت كل 
أحد إلا زيدا وعليه . تسلط النفى» وهذا المعئ فاسد فى نفسه على وجه الحصر؛ 
لأن المع حينئذ أنا احتصصت بسلب الرؤية المتعلقة بكل أحد إلا زيداء وغيرى 
احتص بثبوت رؤية كل أحد إلا زيدا لا كما زعمت من أنما لى؛ لأن الفعل هنا مسلم 
عموما أو خصوصاء وإنما نفى الفاعل عن الاتصاف به فقط ولهذا لو قيل: ما أنا قرأت 
سورة إلا الفاتحة صح؛ لأن غايته أن ثم من قرأ كل سورة إلا الفاتحة» وهو صحيح 
فليتأمل. 

(وإلا) يلى المسند إليه المقدم على الفعل حرف نفى وهو صادق بأن لا يكون 
فى الكلام حرف نفى أصلا أو يكون ولكنه متأحر عن المسند إليه (فقد يأتى) تقدتم المسند ) 
إليه على الفعل الذى هو المسند (للتخصيص) أى لتخصيص مضمون الفعل بالمسند إليه؛ 


T0 


ر 


رَد على من زعم انفراد غيره به أو مشار کته فيه؛ خو : (أنا سعَيْت فى 


حاجتك). 
ويؤكد على الأول بنحو “لا غيرى» وعلى الثائ بنحو: “وحدى”. 
وقل يأتى EEE‏ 


(ردا على من زعم انفراد غيره) أى غير المسند إليه (به) أى عضمون ذلك الخبر الفعلى 
(أو) ردا على من زعم (مشاركته) أى مشاركة الغير للمسند إليه (فيه) أى فى مضمون 
الخبر الفعلى» ويسمى الرد على الأول بذلك التخصيص قصر قلب كما تقدم وسيأتى 
أيضا- إن شاء الله تعالى- ويسمى الرد على الثان به قصر إفرادء» وذلك (نحو: أنا 
سعيت فى حاحتك) .معي أنا احتصصت بالسعى فى حاحتك فإن كان خطابا مع من 
زعم أن الغير هو الساعى دونك كان قصر قلب وإن كان خخطابا مع من زعم أن الغير 
مشارك لك فى السعى كان قصر إفراد (ويؤكد على) التقدير (الأول) وهو أن يكون 
الكلام للرد على من زعم انفراد الغير بالسعى دونك (بنحو: لا غیری)» ولا سواى 
ولا زيد ولا عمروء ولا من تزعم ونحو ذلك؛ لأنه دال بالمطابقة على نفى الحكم عن 
الغير الذى حعل مستقلا به دونك والدلالة على نفى المعتقد بالمطابقة أنفى للشبهة 
وأدفع للظن الفاسد المخالج للقلب» (و) يؤكد (على) التقدير (الثان) وهو أن يكون 
الخطاب للرد على من زعم مشاركة الغير للمسند إليه فى الحكم (بنحو: وحدى) 
ومنفردا وغير مشارك» وليس معى غيرى ونحو ذلك؛ لأن الانفراد المدلول لما ذكر ينفى 
الاشتراك المتوهم إذ لا واسطة بينهماء وما يقتضى نفى المشاركة باللزوم البين أنسب 
ف الاستعمال لأن الغرض نفى الشبهة المحالجة أى المخالحة لقلب السامع» وما هو ف 
دفعها أصرح كالانفراد أولى بالتأكيد به بخلاف ما لو قيل فى الأول وحدىء وف الثان 
لا غيرى ولو كان ذلك يفيد ما ذكر فليس كما ذكر فى الصراحة» (وقد يأتى) تقديمه 


لتقوية الحكم؛ نحو: (هو يعغطى الجزيل). وكذا إذا كان الفعل منفيًا؛ 
نحو : (أنت ل تكذب)؛ فإنه اشد لتفی الكذب من: (لا تَكذبْ)) وكذا 
من: ا ااا اا اا 00 
(لتقوية الحكم) هو مقابل قوله فقد يأتى للتخصيص ومعن تقوى الحكم تقرير نسبة 
الفعل الذى هو الخبر فى ذهن السامع» وتحقيقها فيه دفعا لتوهم كون النسبة مظنة النفى 
وكوها ما يرمى بما من غير تحقق» ولا يلزم من هذا التقوى وجود التخصيص إذ ليس 
فى تحقق النسبة على الوجه المذكور ما يقتضى انتفاءها عن غير المسند إليهء وذلك 
(نحو) قول القائل: (هو يعطى الحزيل) .معيئ أن إعطاء الجزيل أمر محقق من المسند إليه» 
وإنغا أفاد مزيد التقرر؛ لأن المبتدأ طالب للخبر» فإذا ذكر الفعل بعده صرفه لنفسه 
فيثبت له ثم الخبر لما كان فعلا ينصرف لضميره المتضمن له وهو عائد على المبتداً 
فيثبت له مرة أخرى فصار الكلام ,مثابة أن يقال: يعطى زيد الحزيل يعطى زيد الجزيل 
هذا إذا كان الفعل مثبتا (و كذا إذا كان الفعل منفيا) بحرف مؤحر عن المسند إليه فقد 
يأتى أيضا التقدم للتخصيصء وقد يأتى للتقوى فتقديم التخصيص نحو: أنت ما سعيت 
فى حاجن إذا قصد المتكلم تخصيص المخاطب بعدم السعى فى حاجته وأن غيره هو 
الساعئ. ق حاحتة» وتقدع التقوئ (غر: أنت لا تكذب) حيت: لا يقضصد المتكلم 
تخصيص المحاطب بنفى الكذب .معن أن غيره هو الكاذب دونه بل قصد تقرير الحكم 
وتحقيقه لما فيه من الاشتمال على الإسناد مرتين على ما تقدم (فإنه) حيث يقصد 
التقوى دون التخصيص (أشد لنفى الكذب) عن توهم السامع (من) قول القائل (لا 
تكذب) يا زيد لأن الأول قد اشتمل على الإسناد مرتين أحدهما إلى المبتدأ والآخر إلى 
الفاعل على ما تقدم» بخلاف الثاى فلم يشتمل إلا على إسناد واحد» وهذا المثال ولو 
كان صالحا للاختصاص لكن الغرض منه هو التقوى ليتفرع عليه بيان الفرق بين 
التأكيد للنسبة والتأكيد للمحكوم عليه كما أشار إلى ذلك بقوله (وكذ) أى: وكما 
أن أنت لا تكذب أشد لنفى الكذب من لا تكذب. فهو أيضا أشد لنفى الكذب (من) 


(لا تكذب أنت)؛ لأنه لتأكيد . امحكوم عليه لا الحكم. 

وإن بُنىَّ الفعل على منكرء أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به؛ نحو 
رجل جاءن, 95 لا امرأة, ولا رجلات”. .. ا ل OE‏ 
قول القائل (لا تكذب أنت) وإنما كان أشد منه مع أن فيه التأكيد فى الجملة (لأنه) 
أى: لأن مفيد التأكيد» وهو لفظ أنت من لا تكذب أنت إنما سيق (لتأكيد امحكوم 
عليه)» وتقريره حى لا يتوهم أنه غير ضمير المحاطب» وأنه أسند الحكم للضمير تحوزا 
أو سهوا أو نسيانا (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم اشتماله على تكرر الإسناد على الوجه 
السابق وإنما فيه تقرير المسند إليه لئلا يتوهم أن المحكوم عليه غيره» وليس فيه التعرض 
للنسبة الى هى الحكم إلا مرة واحدة وقد فهم من بيان علة التقوى أن التخصيص لا 
يخلو عن التقوى؛ لأنه مشتمل على الإسناد مرتين لكن فرق بين أن يكون الشىء 
مقصودا بالذات» وأن يكون حاصلا بالتبع وهذا التفصيل وهو أن ما لم يتقدم فيه 
حرف النفى على المسند إليه تارة يفيد التقدتم فيه التخصيصء وتارة يفيد التقوى 
بحسب قصد المتكلم إنما هو إذا بى الفعل على معرف مضمرا كان» أو مظهرا (وإن 
بى) الفعل (على منكر) أى: أخبر به عن منكر (أفاد) التقديم حينئذ (تخصيص الحنس) 
بالخبر الفعلى دون الجنس المقابل لجنس المسند إليه ای أفاد تخصيص (الواحد) من 
ذلك الجنس (به) أى: بالخبر الفعلى دون اثنين أو ثلاثة من ذلك الجنس» وذلك (إنحو 
لل ا ا 

جنس النساءء فيكون من تخصيص الجنس (أو) نحو رجحل جاءق (لا رجلان) حيسث 
يقصد أن الجائى واحد من جنس الرجال لا اثنان منه» ا 
وإنغا صح التخصيصان فيما فيه البناء على منكر؛ لأن اسم الجنس مشعر ,معنيين عند 
ابتعالة و3 ا ا 


nus‏ # ا ها ها ها ه» © سا اه © هوه ه © ه » 5 هاه هاه ا« 4 5 اه هده هه هاه هد ه هه ها هس ها واه و ها هاس هس هو هاه ها هاه هو هاه همان شام همه ب همه هد هم ع 6 وه م م ع هه 








فإن كان مفردا ففيه الجنسية والوحدة» أو مثئ ففيه الاثنينية والجنس» أو جمعا ففيه 
الجمعية والجنس» فإذا حكم عليه على وجه تخصيص الفعل به فقد ينصرف التخصيص 
إلى الجنسية فيكون ما انتفى عنه الفعل هى الجنسية المقابلة للمحكوم عليها فيقال ف 
المغرد رجحل جاءن أى: لا امرأة» وف المثئ رجلان جاآن أى: لا امرأتان» وى جمع 
رجال جاءون أى: لا نساء إذا كان اعتقاد المخاطب أن الجائى من جنس المرأة فقطء 
فيكون التخصيص قصر قلب» أو هو من جنس الرجل» فيكون قصر إفراد وقد 
ينصرف إلى العدد فيقال ف المفرد رحل جاءن أى: لا اثنان أو رحلان جاآن أى: لا 
واحد ولا جماعة أو رجال جاءون أى: لا واحد ولا اثنان إذا كان اعتقاد المحاطب 
عددية تخصوصة دون غيرهاء والواقع بخلافه ويحرى فيه قصر القلب والإفراد على 
حسب الاعتقاد» كما تقدم إلا أن ظاهر عبارة المصنف أن الفعل مي بى على منكر 
تعين فيه التخصيصء والذى يشعر به كما قيل كلام الشيخ فى دلائل الإعجاز صحة 
جريان التقوى فيه كالمعرفة وقد علم من هذا التقرير أن العبارة الشاملة للمراد أن يقال 
بدل الواحد العددء وقيدنا بقولنا عند استعماله فى الماصدقات؛ لأن إفادة المنكر للعدد 
عند ذلك الاستعمال وأما عند الاستعمال فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا 
يتصور نخصيص العدد» فإن قلت مي استعمل فى الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد» 
فم قوبل مستعمل ف المصدوق لقضاء حق القصر يفيد القصر باعتبار العدد وظاهر 
العبارة أن القصر أعيئ الجنسى والعددى يفترقان قلت: فرق بين أن يكون الشىء 
فود زوق ان كران حو فاق ال ول کان ا علو عن الغددفق 
بذلك الاستعمال لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على 
المنخاطب والتخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات» وكذا العكس» وقد تقدم 
مثل هذا فليتأمل. 


رأى السكاكى: 

ووافقه السكاكئٌ على ذلك؛ إلا أنه قال: “التقديم يفيدُ الاختصاص 
إن : 1 
-١‏ جاز تقديرٌ كونه(" فى الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنّى فقط؛ 0 

موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر 

(ووافقه) أى: الشيخ عبد القاهر (السكاكى على ذلك) أى: على أن التقدم 
يفيد الاحتصاص » لكن خالفه فى معن التخصيص » وف جواز التقوى › فإن الشيخ 
عبد القاهر معن التخصيص عنده هو تقدم حرف النفى من غير تفرقة بين معرف 
ومنكر» ولا بين مظهر ولا مضمر وغير ما تقدم فيه حرف النفى يجوز فيه التقوى 
والتحصيص» والسكاكى معن التخصيص عنده هو كون المسند إليه يجوز تأخيره على 
أنه فاعل معن مع تقدير أنه قدم عن تأخير مع شرط أن لا يمنع من التخصيص مانع 
استعمالى» أو عقلى إن كان المسند إليه منكراء وأما غيره فلا يستعمل مقدما إلا حيث 
لا بمنع من التخصيص فإذا انتفى هذا الوحه وجب التقوى» فليس عنده ما يجوز فيه 
إرادة التقوى والتخصيص فقد تبين بهذا أن الشيخ حاصل مذهبه التفصيل إلى ما يجب 
فيه التحصيص» وإلى ما يجوز فيه التقوى والتحصيص وشرط ف الأول تقدم النفى 
فقط» والسكاكى حاصل مذهبه التفصيل إلى ما يحب فيه التخصيصء وإلى ما يحب فيه 
التقوى» وشرط ف الأول كون المسند إليه فاعلا معن فقدر التقدعم عن تأحير» مع 
كون النكرة بلا مانع فالسكاكى حالف الشيخ فى التفصيل وق شروط تحقيق طرق 
ذلك التفصيل» وإلى هذا أشار بقوله (إلا أنه قال) أى: السكاكى (التقدع) للمسند إليه 
عن الخبر الفعلى (يفيد الاختصاص) أى: اختصاص المسند إليه بذلك الخبر الفعلى (إن 
حاز تقدير كونه) أى: المسند إليه رف الأصل مؤخرا على أنه فاعل معن فقط) لا لفظا 








(1) أى المسند إليه. 
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نحو: (أنا قمت). 
ا وقدر0". 


ص 


وإلا فلا يفيد إلا تقرّى الحكمء سواء جاز r‏ 
ععين أنه إذا قدر مؤخرا لا يكون فاعلا فى الاصطلاح؛ بل تأكيد كما إذا كان ضميرا 
منفصلاء والفعل متصل .مرادفه فهو فاعل من جهة المعين؛ لأن مدلوله هو مدلول 
مرادفه وذلك (نحو أنا قمت) فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أناء وعليه يكون أنا 
فاعلا من جهة المعئ؛ لأنه مرادف للفاعل وهو التاء لكنه فى الاصطلاح توكيد لا 
فاعل» والسر ف إفادة هذا التقدم للاختصاص أن تأخير الضمير فى نحو هذا الكلام 
مصحح للعطف, والعطف يقتضى المشاركة والتقدتم ينفى صحة المشاركة الى حصل 
بالعطف ونفى المشاركة تخصيص» ولا يخفى أن هذه ملحة تحسينية لا تحقيقية فإن 
المنفى بالتخصيص هو الاشتراك ف الاعتقاد» أو هو الانفراد بالحكم ف الاعتقاد لا 
الاشتراك الذى يوجبه العطف» وإلا احتص القصر بالإفراد تأمله. 

(وقدر) معطوف على قوله جاز .معن أن إفادة التخصيص تتوقف على شيئين: 
أحدها: جواز تقديره مؤحرا على أنه فاعل معئ» والآخر: حصول ذلك التقدير مسن 
المتكلم» ومى لم يجز التقدير أو جاز وغفل المتكلم عن التقدير لم يفد التحصيص» بل 
يفيد التقوى» وإلى هذا أشار بقوله (وإلا) جوز تقديره مؤخرا على أنه فاعل معئ» أو 
حاز ولم يحصل ذلك التقدير قصدا أو غفلة (فلا يفيد) التقسم حينئذ (إلا تقوى الحكم) 
كما مر من اشتماله على الإسناد مرتين» فالتقوى م انتفى أحد الأمرين متعين (سواء جاز) 
)١(‏ السعد: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه (أى المسند إليه) فى الأصل مؤخرًا على أنه فاعل 

معن فقط (لا لفظا) نحو أنا قمت (فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا فاعلاً معنن تأكيدًا لفظا) 


وقدر (عطف على جاز يعن أن إفادة التحصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز التقدير» والآحر أن 
يعتبر ذلك» أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤحرًا). 


۲١ 


كما مر وم يقدّن أو لم ز؛ حوٌ: “زيد قام”. 

واستنتى المنكر, بجغله من باب: إوَأَسَرُوا النَجْوَى الّذينَ لمو“ 
أى: على القول بالإبدال من الضمير؛ O O‏ 
تقدير التأخير على أنه فاعل معن (كما م فى نحو: أنا قمت (إلا أنه م يقدر) ذلك 
التأحير (أو لم يجز) تقدير التأخير على أنه فاعل أصلا (نحو زيد قام) فإنه لا يحوز أن 
يقدر أن أصله قام زيد» وسنبين ذلك ثم إن مقتضى هذا الكلام أن نحو رجحل جاءن لا 
يفيد التخصيص؛ لأن السبب عند السكاكى على هذاء هو تقدير التقدم على الفاعلية 
المعنوية» ورحل فى رحل جاءن لو قدر تأخيره جاء فاعلا لفظا مع أنه لا يسلم جواز 
تقدير تأحيره أصلا كما فى زيد قام» فحاول السكاكى حيث اقتضى الاستعمال عنده 
كون المنكر مفيدا للتخصيص إلا لمانع واقتضى التعليل كونه لغير تخصيص حعله 
منخرطا فى سلك الفاعل المعنوى بتمحل» وإلى هذا أشار المصنف بقوله (واستنئى 
المنكر) أى: أخرج المبتدأ النكرة الذى أسند إليه الفعل عن حكم ما لو أخر كان فاعلا 
لفظا؛ لأن الحكم فيه وجوب تحقق التقوى فقطء والحكم ف المنكر وحوب تحقق 
التخصيص بالتقددم (فعلذلك (جعله) أى: المنكر المسند إليه فعلاً (من باب) ما يعرب 
مؤخرا على أنه فاعل معن فقط لا لفظا أيضا ليتحقق الفرق بينه وبين ما يفيد التقوى, 
وذلك كقوله تعالى (ِلإوَأُسَرُوا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا) فإن فيه أعاريب فقيل الذين 
ظلموا مبتدأء وأسروا النجوى خبرء وقيل فاعل أسرواء والواو علامة الجحمعية» فالذين 
ظلموا على هذا فاعل لفظاء وقيل بدل من الضمير موضحا له» فيكون على هذا القول 
فاعلا معن لا لفظاء وعلى إعراب هذا القول الأخير يقع إلحاق المنكر به على أنه فاعل 
معن فقطء وهذا معين قوله أى: على القول (بالإبدال) أى: إبدال الذين ظلموا (من الضمير) 


)20 الأنبياء: 2 
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لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبّب له سواه؛ بخلاف المتكف. 000001008 
ف وأسروا وإنما جعل المبتدأ النكرة الذى أسند إليه فعل من باب وأسروا النجوى الذين 
ظلموا على القول بإبدال الذين ظلموا من الضمير (لكلا ينتفى التخصيص) عن الكلام 
الذى ابتدئ فيه بالدكرة مخبرا عنها بفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك انتفى عنه التخصيص 
(إذ لا سبب له) أى: للتخصيص (سواه) أى: سوى تقدير التقدهم عن تأخير كان فيه 
فاعلا معئ لا لفظاء لكن التخصيص لا بد منه فتجب مراعاة موجبه الذى هو تقدير 
التقدم المذكور؛ لأنه لا وجه للابتداء بالنكرة فى نحو ذلك الت ركيب إلا ذلك 
التخصيص المتوقف على تقدير كونه مؤخرا على أنه فاعل معن (بخلاف المعرف) 
المحبر عنه بالفعل؛ فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير رعاية التخصيص المتوقف على ذلك 
الوجه البعيد الذى هو تقدير كونه مؤخرا على أنه فاعل معێ بإجرائه على طريق 
وأسروا النجوى الذين ظلموا كما تقدم» فلزم رعاية ذلك الوجه البعيد ف المنكر؛ 
ليصح الابتداء به دون المعرف لصحة الابتداء به دون ذلك» ومععئ جعل المنكر من هذا 
الباب أن قول القائل رحل حاءن مثلا يقدر فيه أن الأصل جاءن رجحل على أن رجلا 
فاعل معي بجعله بدلا من الضمير المقدر استتاره فى حاء كما أن الذين ظلموا على 
ذلك القول بدل من الضمير فى أسرواء وهو فاعل معن لكونه بدلا من الفاعل الحقيقى 
ثم يحب أن يعلم أن مراده أن هذا التركيب أعيئن رجحل جاءق بعد وجوده على هيئته 
يقدر أن الأصل فيه كون رجل مؤخرا على أنه فاعل مععئ كما تقدر الممستحيلات لا 
أنه يقع مؤحرا على أنه فاعل معن فقط إذ لا قائل بأن رجلا فى نحو جاءنى رجل فاعل 
معن والإلزام إبراز الضمير فى نحو رجلان جاءاء ورجال جاءوا عند التأخير بأن يقال 
جاآى رجلان» وجاءون رحال» ولا قائل بوجوب الإبراز إلا على لغة أكلسون 
البراغيث» وهذا التقدير ولو انتفى به ما يتوهم من حواز وقوع تأخيره على أنه فاعل 
معن فقط لكن يرد عليه أن التخصيص إن كان يستفاد بتقدير الحال الذى لا يوجد أصلا 
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ثم قال: “وشرطه ألا يمع من التخصيص مانعٌ؛ كقولنا: “رجل جاءى” 
على ما مر دون قوهم: مر اه ذا ئاب”: 
- أمّا على التقدير الأول7©: فلامتناع أن يراد: المهرٌ شر لا خيرٌ. 500 
فلا مانع من اعتباره فى المعرف عند عروض مقام إرادة التخصيصء والتفريق بين المنكر 
والمعرف بأن المنكر يفتقر ف الابتداء به إلى هذا التقدير المفيد للتخصيص لا يوحب منع 
التقدير فى المعرف؛ لأن المحوج ف الحقيقة إلى ذلك التقدير فى المنكر إنما هو كون المقام 
مقام الابتداء المفيد للتحصيص» والمعرف» والمنكر فيه سواء فليتأمل. 

ثم لما اقتضى حعل المنكر عند الابتداء به منخرطا فى سلك ما يكون مقدما عن 
الفاعلية المعنوية كون كل منكر مخبر عنه بالفعل للتخصيصء وعند السكاكى أن بعض 
الجزئيات منه حارحة عن ذلك لانع أشار إلى تقييد السكاكى بنفى المانع بقوله (ثم 
قال) أى: السكاكى (وشرطه) أى: وشرط كون المنكر المسند إليه الفعل مقدر التقديم 
عن التأحير الذى يكون على أنه فاعل معن لإفادة التخصيص (أن لا يمنع من 
التخصيص مانع) من مع الكلام فى مقام استعماله مثلا وإلا لم يرتكب فيه ذلك 
الوجه البعيد؛ لأن الموجحب له قصد التخصيص المصحح للابتداء على ما سنقرر فيه من 
البحث» وذلك (كقولك رجل جاءن على ما مر) من أنه يجوز أن يكون لتخصيص 
الجنس فيكون معناه رحل جاءن لا امرأة أو الإفراد فيكون معناه رجحل جاءن لا 
رحلان مثلاء فهذا المثال ونحوه لا مانع فيه من التخصيص (دون قولهم شر أهر ذا 
ناب) فإن فيه مانعا من التخصيص (أما) المانع من التخصيص (على التقدير الأول) 
وهو إرادة تخصيص الحنس (ف)لانتفاء فائدته للعلم به من كل عاقل فلا يرده أحد 
(لامتناع أن يراد المهر) أى: الحامل للكلب» وهو ذو الناب على الهرير (شر لا خحير) إذ 


)١(‏ يعن تخصيص الحنس. 
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- وأمًا على الغاو': فلنبوه عن مظان استعماله. 
وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيتت تأولوه ب: (ما هر ذا ناب إلا 


اله 
ی 
2 


شر ): ONES EARS‏ 0 لديو EARS ERED ERTIES TAGES‏ 
من المغلوم أنه لآ هره إل ال حون احير والحضير لأ بكرن إلا فيا عكن فيه الإنكار 
دون المعلوم لكل أحدء وفيه نظر؛ لأن التخصيص قد يكون فى المنزل منزلة الجهول» 
وقد يكون بحرد التأكيد (وأما) المانع (على) التقدير رالثان ف)مقام استعماله إذ لا 
يستعمل هذا الكلام فى مقام تخصيص الوحدة (لنبوه) أى: لارتفاع تخصيص الوحدة 
وبعده (عن مظان استعماله) أى: عن مواضع استعمال هذا الكلام» فإنه لو استعمل فيه 
كان معناه المهر شر واحد لا شران» فيكون كلاما مقتضيا للتراحى فى اتخاذ الحذر من 
مهر الكلب» حيث كان شرا واحدا لا رين وها الكلام أله أن,يستعمل اة 
بالحزم فى الحذر والتهيؤ للتحافظ فلا يستعمل ف معن شر لا شرين» ولو كان هذا 
المع ما يمكن أن يجهل لكن ليس مما يمكن أن يقصد؛ لأن الغرض جنس الشر الصادق 
بالقليل والكثير لا إفراده وإلا كان ذكر الفرد الواحد مفترا عن الحذر» كما ذكرناء 
وهو ظاهر هذا إذا أريد هريرة خصوصة» وهى هريرة تكون عند رؤية الكلب ما 
يعاديه على قرب ساحة أربابه وتكون مقدمة لنباحه» وأما إذا أريد الهريرة الي هى 
صوته لبرد أصابه» وإذاية نالته عند عجزه عن دفاعهماء كما قيل إن ذلك معناها لغفة» 
فالعلم بأكما شر باعتبار الكلب أمر ضرورىء فيكون المانع حينئذ كما تقدم فى الوجه الأول 

وقد تقدم ما فيه» وعلى كلا الاحتمالين فهو كلام يضرب مثلا لوجود دليل الشر. 
قال السكا كن (وإذ قد صرح الأئمة) أى: ولأجل أن أئمة البيان صرحوا 
(بتخصيصه) أى: بإفادته التخصيص (حيث تأولوه) أى: بينوا مفاده (ب)قوهم إن معناه 


(ما أهر ذا ناب إلا شر) فلا بد من إبداء وجه يقع به الجمع بين حكمنا بامتناع تخصيص 
)١١‏ يعن تخصيص الواحد. 
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فالو ج تفظيع شأن الشر بتنكيره”: 


وفيه نظر: 
-١‏ إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم, ما بيا على 
حالهما؛ و ا ا 


الجنس» والفرد فيه» وحكمهم بوجود التخصيص بالتأويل السابق (والوجه) فى ذلك 
(تفظيع شأن الشر) أى: حعل شأن الشر مدلولا على فظاعته وشناعته (بتنكيره)؛ لأن 
التنكير يفيد التعظيم» والتهويل» فإذا كان المراد وصف الشر بالعظمة كان التقدير شر 
عظيم أهر ذا ناب لا شر حقير» فيكون فى هذا الكلام التخصيص النوعى المستفاد من 
الوحه المصحح للابتداء من غير حاحة إلى تكلف تقدير التقدم» والمانع إنما كان من 
تخصيص الحنس» والفرد اللذين لا سبيل إليهما إلا بتقدير التقدم» ولا يخفى ما فى هذا 
الكلام من التحكم ف التزام تقدير التقدهم فيهما دون النوعى فإن اعتبار تقدير الوصف 
ليتحقق حواز الابتداء مع التخصيص الوصفى هو المغئى عن تقدير التقدع ف النوعى 
دوهماء فتجويز الابتداء يمكن بتقدير الوصف أو الموصوف فيهما أيضا بأن يكون المع 
ف الإافراد مثلا رجحل واحد جاءن وق لجنس مثلا واحد من جنس الر جال جاءن 
وسيأتى ما يستلزم هذا المعيئى فى كلام المصنف ومع ذلك فلا يفيد ما ذكر توفيقا بين 
كلام السكاكى» والأئمة» فإن حاصل كلامه بيان تخصيص يسوغ به الابتداء» وعلى 
تقدير وحود معن الحصر فيه فمن مفهوم الوصف الذى يكون مع التقدتم والتأخير 
أيضا وكلام الأئمة صريح فى أن تخصيصه تخصيص التقدتم المطابق للحصر ما وإلا كما 
وک السكا كن حكاية عنهم فتأمل. 

(وفيه) أى: وفيما ذهب إليه السكاكى (نظر إذ الفاعل اللفظى والمضوى 
سواء) أى: متساويان (ف امتناع التقديم ما بقيا على حاهما) فإن الفاعل المعنوى هو ما 
يكون تأكيداء أو بدلا عند التأخير» فيكون تابعا والتابع ما دام تابعا كالفاعل ما دام فاعلاء 
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فتجويرٌ تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم. O‏ 
بل امتناع التابع ما دام تابعا أولى؛ لأن المراد بالتقديم هنا التقدم على العامل وتقدم 
الفاعل إنما فيه التقديم على العامل فقط وتقديم التابع فيه التقدم على المتبوع» وعلى 
العامل فى المتبوع الذى هو ف الحقيقة عامل ف التابع فإن غيره كان ججازا كما يشعر به 
قوله قد المستعملة للتقليل غالباء ويحتمل أن يريد أنه حقيقة فى التخصيص حيث ورد 
وأما ما يشعر به قد من عدم اللزوم» فهو عائد إلى التقديم لا إلى إفادة الاحتصاص 
معناه أنه قد يقدم» وقد لا يقدم وإذا قدم كان تقديمه مفيدا للاختصاص أبدا لا ماز 
وهذا أظهر ويشهد له ما سيأتى» وقوله إن ظاهر كلام الشيخ أن المعرف المثبت هو 
وخبره قد يفيد الاحتصاص.» وقد يفيد التقوية صحيح» ثم يحتمل أن يريد أن ذلك 
يستعمل تارة للاحتصاص» وأخرى للتقوية مطلقاء ويحتمل وهو ظاهر كلامه أنه إن 
قصد الرد على من زعم انفراد غيره أو مشاركته كان للاحتصاص حزما وإلا كان 
للتقوية جزماء وقوله إن ظاهر كلام عبد القاهر ف المعرفة المثبت إذا كان خبره منفيا 
أنه قد يفيد الاختصاص فيه نظر؛ لأن الشيخ قال ف المثبت هو وخبره أنه قد يفيد 
الاختصاصء وقد يفيد التقوية» ثم قال وكذا إذا كان الفعل منفيا مثل أنت لا تكذب 
فإنه أشد لنفى الكذب من قولك لا تكذب ومن قولك لا تكذب أنت؛ لأنه لتأكيد 
امحکوم عليه لا الحكم» وعليه قوله تعالى#وَالْذِينَ هُمْ بهم لا شر ون4 2 ام 
فهو كالصريح فى أن قوله وكذا الخبر المنفى يعود إلى أنه يقدم للتقوية» لا أنه يكون 
كالمثبت» فتارة للاحتصاص» وتارة للتقوية وإن كان الذى يظهر من جهة المعى أنه لا 
فرق» وأما ما نقله المصنف عن السكاكى ففيه أيضا نظر فإن السكاكى لا ينفى الاختصاص 
عن نحو زيد قام بل يبعده ويقول الغالب عليه إرادة التقوية فقط والطيبى تبع المصنف 
فنقل عن السكاكى أن هذا لا يحتمل التخصيص أصلا ذكره فى سورة الرعد» وكذلك 


)١١‏ المؤمنون: 9ه. 
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ف جانب النفى أطلق أنه إذا ولى المسند إليه حرف النفى أفاد التخصيصء ولم يفرق 
بين معرفة ونكرة» ولا بين مضمر ومظهرء وإن كان إنما مثل بالمضمر كما فعل 
الجرحان غير أن الفرق الذى فرق به بين الظاهر والمضمرء والمعرفة والنكرة يقتضى 
هذا الفرق فلذلك تكلم المصنف معه فأورد عليه أن الفاعل اللفظى والمعنوى سواء ف 
امتناع التقديم كما يمتنع زيد قام على أن يكون زيد فاعلا يمتنع أنا قمت على أن يكون 
أنا تأكيدا فكلاهما ما داما فاعلا وتأكيدا ممتنع التقديم فإن حرجا من ذلك جاز تقسم 








كل منهماء فتجويز تقديم أحدهما دون الآخر ترجیح من غير مرحح (قلت) للسكاكى 
أن يفرق بأن الفاعل المعنوى إذا قدم لا يبقى الفعل بلا فاعل» ولا يتغير عن حاله 
بخلاف زيد قام إذا قدم بقى الفعل بلا فاعل فاحتاج إلى ضمير مفسوخ التابعية بأن 
يصير مبتدأ» فتجويز الفسخ فيه دون تحويزه فى الفاعل بأن يكون هو حال التقدم مبتدأً 
لا تابعاء كما كان حال التأحير تحكم أيضا إذ لا مانع من أن يدعى أن أصل زيد قام 
قام زيد» فقدم فصار مبتدأ كما قيل فى سحق عمامة إن أصل سحق النعتية» فقدم 
فصار مضافا مبتدأ أو غيره وإنما قلنا بالأولوية فى المنع فى التابع؛ لأن ثبوت انتقاد 
الإجماع على منع تقد التابع غير المعطوف محقق» ولم يحقق ثبوته فى الفاعل؛ لأن 
الكوفيين صرحوا بجوازه» كذا قيل لكن يجب تقييده بتقدم التابع حي على عامل 
المتبوع» وأما بدون التقديم على العامل؛ بل على المتبوع فقطء فقد حكى ف البدل 
والتأكيد كما وقع ف العطف ضرورة فتدبره.. 

ومن اقتصر لترجيح المنع فى تقديم الفاعل على المنع فى تقدم التابع بأن التقدع 
ف الفاعل عن الفعل ملزوم لخلو الفعل حالة التقدتم عن الضمير» وهو محال بخلاف 
التابع فليس فى تقديمه الخلو عما يستحيل الخلو عنه كما فى تقلع الفاعل لا عبرة 
باعتباره امحض» وتقديره المفروض؛ لأن الاعتبارات الوهمية المحضة لا تحرى فى الأحكام 


TTA 


ا ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم؛ خصوله بغيره؛ كما 

ذكرة. 000 
العربية المبنية على القواعد الاستقرائية اللفظية دون الاعتبارات الوهمية فيدعى أن امتناع 
حلو الفعل عن الفاعل إنما هو عند التركيب اللفظى» والخلو فى هذه الحالة غير لازم لا 
عند التقدير الوهمى» فإنه لا يناسب الأحكام على أنا لا نسلم الخلو الحظة ما؛ بل فى 
لحظة التحويل يحصل وجود الضمير كما فى لحظة وحود الممكن عند انتفاء عدمه إن 
كنا نتنزل لمذه الاعتبارات» فلا يعرج على مثل هذا المقال (ثم لا نسلم انتفاء 
التحصيص) الموقوف على حواز الابتداء عند السكاكى فى نحو رجحل جاءن (لولا 
تقدير التقدم) عن رتبة الفاعلية المعنوية حي يرتكب ذلك الوجه البعيد ف الابتداء 
بالنكرة» وَإنما نسلمه (لحصوله) أى: حصول التخصيص (بغيره) أى: بغير تقدير التقديم 
عن الفاعلية المعنوية (كما ذكره) السكاكى فى بيان وجه الخصوص ف قولهم شر أهر 
ذا ناب من التهويل والتفظيع» ومثله التحقير والتكثير والتقليل» فإذا كان التخصيص 
يحصل بتقدير الوصف ليصير التخصيص نوعياء ويكفى فى صحة الابتداء .مثله يتصور 
فى تخصيص الجحنس» والواحد كما تقدم» فيكفى ذلك عن ارتكاب ذلك الوجه البعيد 
ف المنكر» تم إن ارتكاب التخصيص بالوجه المذكور إن لم يحمل عليه إلا التوصل 
للابتداء بالنكرة؛ فمعلوم بالضرورة إمكانه بوجود فائدة ماء ولو لم تكن من طريق 
التحصيص أصلاء ومع ذلك فالتخصيص اعتبار زائد على أصل المراد يجب فى مقامه 
بعد صحة الابتداء الذى هو أصل المراد» وعلى تقدير تسليم كون المقام قد يقتضى 
ابتداء بالنكرة مفتقرا إلى وسيلة بامخصوصء فهو أمر حزئی لا تحب رعايته دائماء ومع 
ذلك فمطلق الخصوص يحصل بلا تقدير التقديم كما ذكرناء ثم ليت شعرى لو افتقر 
إلى الابتداء بالنكرة مع حصر الوسيلة إليه فى التخصيص الحصرى فلأى شىء أوقف 
على تقدير التقدتم عن الفاعلية المعنوية حى يرتكب فيه ما ذكر؛ فإن من جملة ما يحصل 


۹ 


۳ ثم لا ل امتناع أن يراد: “اله شر لا خير”. 000000 
به تقدير العطف» ولذلك كان من العجائب أن السكاكى ارتكب ذلك الوجه البعيد 
للابتداء بالنكرة» وأعجب من هذا أن بعضهم بعد تصريح السكاكى هما يؤخذ من 
كلامه أن لا سبب للتخصيص سوى تقدير التقديم والتخصيص يفتقر إليه للابتداء 
بالتكرة يفهم مذهب السكاكى فى نحو رجل جاءن على أن رحلا بدل مقدم لا مبتدأء 
وأن الحملة فعلية قدم فيها البدل ويتمسك فى ذلك بإشارات بعيدة على ما ذكر من 
كلام السكاكى» وبما وقع من السهو لشارح المفتاح فى نظير هذا من الكلام الذى 
تقدم فيه المعرف تخبرا عنه بالفعل كزيد قام وعمرو قعد فإنه فيه احتمال کون زيد 
وعمرو بدلا مقدماء والمبدل منه ضمير مستتر ف الفعل» كما أبدل من واو وأسروا 
النحوى؛ ولم يلتفت ذلك الفاهم لهذا الخطأ إلى تصريح النحويين نع تقدم التابع ما 
دام تابعاء ولا التفت إلى تصريح الشارح المذكور بنقيض ما طرق من الاحتمال» حيث 
قال: تقدم التابع منسوخ التبعية بمكن» كما فى جرد قطيفة» وتقدتم الفاعل منسوخا لا 
يجوزء كما لا يجوز بلا نسخ» وأما تقديم التابع وهو على حاله فلا يجوز قطعا 
لاستحالة تقد التابع من حيث هو تابع على متبوعه يعن لأن الغرض حينغذ كونه 
تابعا وتقديمه يزيل التبعية» ويصيره فى حكم المتبوع» وكون الشىء تابعا ىق حكم 
المتبوع بالتقدم متدافعان وقد علمت ما فى قول الشارح بمتنع تقلع الفاعل منسوخا 
دون التابع من التحكم فليتأمل. 

ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) الذى هو تخصيص الجنسء فإن 
الشيخ عبد القاهرء وهو قدوة الفن صرح بذلك فقال: إن المععى أن المهر من جنس 
الشر لا من جنس الخيرء وذلك؛ لأن هذا الكلام إذا استعمل على ظاهره» فلا مانع 
عقلا ولا نقلا أن يكون المخاطب معتقدا لكون المهر خيرا باعتبار غير الكلب» فيقال 
له المهر شر لا خير» أو ينزل منزلة اللجاهل» ويقصد جرد التأكيد كما فى سائر الإخبار 
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نم قال: “ويقرَب من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمنه 
الضميرَ وشبهه بالخالى عنه“": من جهة عدم تغیره فى التكلم والخطاب 
والعَيْبة؛ وهذا لم يُحكم بأنه جملة, O O‏ 
بالمعلوم لغرض سوى التنزيل وإن استعمل مضروبا مثلاء فيجوز أن يجهل المخاطب» 
ويعتقد انتفاء الشر فيما قام دليله فيضرب له هذا الكلام مثلا» وهو ظاهر (ثم قال 
السكاكى) بعد تقرير التقوى فى نحو هو قام لما فيه من الإسناد مرتين (ويقرب من) 
قول القائل (هو قام) الوصف المخبر به عن مبتدأ نحو (زيد قائم فى التقوى) أى: ف 
تقوى الحكم لما اشتمل على ضمير المبتدأ» وقد أسند إليه ففيه الإسناد مرتين قال 
السكاكى: وإنما قلت يقرب» ولم أقل هو كهو ف التقوى؛ لأنه يشبه الخالى عن 
الضمير فى أنه إذا أحبر به فى التكلمء والخطاب» والغيبة لا يختلف» فيقال أنا قائم» وهو 
قائم» وأنت قائم كأنا رحل وأنت رحل وهو رحل» والفعل يختلف فى إسناده إلى 
الضمير مع هذه الأحوال فلتحمله الضمير ثبت فيه مطلق التقوى كالفعل حالة الإخبار 
لما فيه من الإسناد مرتين» ولشبهه بالخالى فيما ذكر قرب من الفعل» ولح يلحق درجته. 
وهذا معن قوله (لتضمنه الضمير وشبهه بالخالى عنه من جهة عدم تغيره فى التكلم 
والخطاب والغيبة) فقوله وشبهه مجرور بالعطف على مدخول اللام ليفيد علة عدم 
بلوغه درحة الفعل فى التقوى كما قررنا. وق بعض النسخ وشبهه بشد الباء مفتوحة 
بصيغة الماضى» وهو استئناف لبيان ما ذكر ( ولهذا ) أى: ولأجل شبهه بالخالى عن 
الضمير ( لم يحكم بأنه ) أى: قائم وشبهه (جملة) مع الضمير فى نحو زيد قائم ولا مع 
الظاهر فى نحو زيد قائم أبوه إلحاقا لرافع الظاهر برافع المضمر ليكون الباب واحدا ولو 
كان رافع الظاهر يشبه الفعل فى عدم التغير فى أحوال الخطاب والتكلم والغيبة الكائنة 
ف المسند إليه» وأما الحكم عليه بأنه مع مرفوعه جملة ولو كان معربا بنفسه فيما إذا كان 


)21 أى الاک 
(۲) أى عن الضمير. 


ولا عومل معاملتهًا فى البناء”. 

وما رى تقدة كاللازم: لفط “مثل” وعطير” فى نحو: ملك لا 
يحل (غيرك لا يجود) DQ‏ ا SS OO‏ 
صلة لأل» أو وقع موقع ما أغيى عن الخبر فلوقوعه فى ذلك ونحوه موقع ما طلبه للفعل 
والجملة أشد؛ لأنه فى الأصل صلة والأصل فيها الجملة وشبههاء فهو فعل فى صورة 
الاسم لكراهية دخول ما صورته مختصة بالاسم على صورة الفعل» والفعل مع الفاعل 
جملة تامة» وف الثان فى موضع يحسن السكوت عليه مع فاعله بخلاف ما إذا أخبر به 
مع فاعله الظاهر أو المضمرء فهو فى محل المفرد (ولا عومل معاملتها فى البناء) أى: وهذا 
أيضا لم يعامل معاملتها فى البناء بل أعرب كأجزاء الجملة لا كنفسهاء ووصف الجحملة 
بالبناء لا يخلو عن تسامح» فإها لا توصف اصطلاحا من حيث هى بإعراب ولا بناء نعم 
ف محل ما يعرب» أو يبئ» ولكن القصد أن أصل الفعل البناء» لتضمنه فى الأصل النسبة 
التامة مع فاعله فصار فى غاية الافتقار» والارتباط بفاعله فيب فى الأصل؛ لأن الافتقار من 
أسباب البناء بخلاف المشتق ففيه شبه بالخالى عن هذه النسبة» وهذا يندفع ما يتوهم من أن 
الجملة الحامدة الحزأين هى ف الثبوت آكد مما فيه مشتق» فكيف يحكم بأن المشتق أقوى 
ف التأكيد؛ لأن المراد أن طلبه لما نسب له أقوى» كالفعل بخلاف الجامد» فهو مستقل 
والتأكيد الموحود فى جملته من جهة كون فا وس اناه اد لازنا اضر امقر 
عنه لا من جهة كونه وضع طالبا للمنسوب إليه» فالمشتق أقوى منه فى هذا المععى لشبهه 
بالفعل» فالحامد الثبوت فيه من جهة المدلول» فهو خارج عن إفادة التقوية بإعانة وضع 
اللفظ. والتأكيد فى المشتق بإعانة دلالة اللفظ لا بنفس مدلوله بذاته» كما فى الجامد 
فليتأمل. 

(وما) أى: ومن المسند إليه الذى (يرى تقديمه) على المسند من غير قصد إرادة 
التحصيص حال كون ذلك التقدم (كاللازم لفظ مثل و) لفظ (غير) إذا استعمل اللفظطضان 
على سبيل الكناية ب إثبات الحكم» وذلك ف (نحو) قولك (مثلك لا يبخخل وغيرك لا جود) 
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بمعتى : أنت لا تبخل» و(أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب) 
حيث يقصد أن مثلك الكائن على أخص وصفك لا يتصف بالبخل من غير إرادة مثل 
معين» فيلزم اتصافك بنفى البخل؛ لأن لازم المثل لازم لممائله» فيكون مثلك لا يبخل 
كناية عن إثبات حكم نفى البخل عن المخاطب (معيئ أنت لا تبخل) ويقصد أن مسن 
اتصف .مغايرتك على وجه العموم من غير تعيين لغير معين لا يتصف بالحود. وإذا 
انتفى الود عن المتصف ,مغايرتك» والجود لا بد من محل لوجوده لزم اتصافك أيها 
المحاطب به» فيكون غيرك لا جود كناية عن إثبات حكم الود للمخاطب» ويكون 
معن (أنت تحود) وكون التركيبين للكناية الى هى على ما سيجىء أن يعبر بلملزوم 
ويراد به اللازم مع صحة إرادة ذلك اللازم» وقد تبين معناها فيهما على ما قررنا إنها 
ذلك إذا أريد بلفظ المثل والغير مطلق المماثل والمغاير فى الجملة أى: من اتصف 
بأحدهما مطلقا (من غير إرادة تعريض ب)إنسان معين (غير المخاطب) وأما إذا أريد 
التعريض أى: الإشارة بالإجمال اللفظى إلى مثل معين كقولك لن قال لك من أعطاكء 
هذا الفرس؟ مثلك أعطانيه مريدا حوادا مثلك أو إلى غير معين كقوله: 
غيرى جنى وأنا المعاقب فيكم. 

فإن مراده غيرا معينا لم يكن تقديم لفظ المثل والغير حينئذ لازما إذ ليس 
الكلام على طريق الكناية؛ بل على طريق الحقيقة» ويهذا يعلم أن ليس المراد بالتعريض 
هنا التعريض الآتى الذى هو من أنواع الكناية أو امحاز أو الحقيقة» بل المراد التعبير عن 
الشىء بطريق الإجمال الموجود فى أصل لفظ مثل وغير» ولهذا فسرنا التعريض بقولنا 
الإشارة بالإجمال إل فلا يرد أن يقال التعريض من الكناية» وأول الكلام يدل أن على 
الاعتبار الثان ليس فيه كناية وآخحره يحقق التعريض الذى هو من الكناية» ولا فهمه بعضهم 
)١(‏ لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ» وق البعض الآخر بغير المخاطب بالباء» والمراد أنه لا يراد 


بالمثل والغير إنسان آخحر مماثل للمخاطب أو غير ممائل بل المراد نفى البخل عنه على طريق 
الكناية. 


لكونه أعوّن على المراد"“ يما. 

قيل: وقد يقدم؛ لأنه دال على العموم؛ و : 5 إنسان ل يَقَمْ)؛ بخلاف 
مالا و : (لم قم كل إنسان)؛ فإنه E SE eS‏ 
كذلك احتاج إلى تكلف الحواب .ما يتبرأ منه كلام المصنف» وإنما كان التقدتم كاللازم 
إذا سيق الكلام على وجه الكناية ( لكونه ) أى: ذلك التقدم (أعون) أى: أشد إعانة 
( على المراد هما ) أى: بالتركيبين الموحود فيهما لفظ مثل» ولفظ غير» وذلك؛ لأنه لما 
كان الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الى هى أبلغ من الحقيقة؛ لأن فيها 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم فإثبات الحكم ها كإثبات الدعوى بالدليل على ما يأتى 
-إن شاء الله تعالى - كان التقدم الذى فيه تقوية الحكم مؤكدا لذلك الإثبات البليغى: 
فهو أعون على التقرير والتثبيت على وحه التأكيد الحاصل بطريق الكناية» وإنما قال 
كاللازم ولم يقل لازما مع أنه لم يسمع التأحير إذا أريد بالتركيبين معن الكناية إشارة 
إلى أن القواعد لا تقتضى وجوب التقدم ولكن اتفق عدم الاستعمال إلا مع التقدم 
فأشبه ما اقتضت القواعد تقليمه كالمحصور بإلا حي لو استعملت خلافه عند قصد 
الكناية» وقلت (لا يبخل مثلك ولا يحود غيرك) كان كما قال الشيخ عبد القاهر 
كلاما منبوذا طبعاء ولو اقتضت القواعد جوازه (قيل وقد يقدم) المسند إليه إذا كان 
ر جر .وسور بالسور الكل على لامسد المقروون حرف الف لانم أى: القت 
على الوحه المذكور (دال على العموم) أى: على عموم السلب ومول النفى لكل فرد 
من أفراد الموضوع» والمقام يقتضى ذلك (نحو كل إنسان لم يقم) فإن تقد م كل إنسان 
على لم يقم يفيد سلب القيام عن كل فرد فرد» وذلك معن عموم السلب (بخلاف ما 
لو أحر) المسند إليه فى هذا الت ركيب (نحو) قولك ( م يقم كل إنسان فإنه) أى: التأخير 


)١(‏ أى ممذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الى هى أبلغ من التصريح 
والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك. 


يفي نفى الحكم عن جملة الأفراد. 

لا عن كل فرد؛ وذلك لتلا يلرم ترجيح التأكيد على 
التأسيس؛ E‏ ل 
فيه (يفيد نفى الحكم) الذى هو القيام (عن جملة الأفراد) أى: عن بمجموعها الصادق 
بالسلب عن البعض» وهو امحقق» فيحمل عليه معن الت ركيب تفريقا بين التقاتم 
والتأخير» فيكون المععى السلب عن البعض (لا عن كل فرد) كما فى التقددم فيرتكب 
ذلك التأخير» ليفيد السلب عن البعض إذا اقتضاه المقام» وقوله وقد يقام إن أعيد 
الضمير على المسند إليه المعين فى المثال بدليل قوله بخلاف ما لو أخر كانت قد للتحقيق 
وإن أعيد على المسند إليه ف الجملة فهى للتقليل؛ لأن هذا التركيب باعتبار غيره قليل» 
وإنما كان التقدهم فيما ذكر لعموم السلب» وشمول النفى» والتأخير لسلب العموم ونفى 
مول النفى فقط أى: لبيان أن هذا النفى لم يعم جميع الأفرادء ولا شملها جميعاء بل 
البعض (لثلا يلزم) لو انعكس المفاد بالتقدم» والتأحير بأن يكون مفاد الأول نفسى 
الشمول ومفاد الثااى مول النفى (ترجيح التأكيد على التأسيس) ومعلوم أن التأسيس 
الذى هو إنشاء معن لم يكن حاصلا قبل أرحح من التأكيد الذى هو إفادة ما قد 
حصل وإنما يرحح التأسيس على التأكيد» حيث يحتملهما المقام» وأما إن عين المقسام 
أحدهما تعين لأحل المقام لا لذاته» والكلام فى الترجيح الذاتى» واللفظ الذى هو 
معروض إفادة التأكيد والتأسيس هنا لفظ كل لا يقال فحينئذ يقال أصل استعماله 
للتأكيد فيرجحح فيه حصوصا؛ لأنا نقول التأسيس لذاته أرحح على كل حال» فلا 
يقاومه استعمال لفظ كل» فحيث لا مانع من التأسيس فالتأسيس أرحح جزما؛ لأن 
الإفادة حير من الإعادة» والإنشاء فى طريق الإحبار حير من ارتكاب سبيل التكرارء 
وهذا التوجيه من هذا القائل لبيان السر بعد تحقق الاستعمال وإلا فاللغة لا تنبت 


بالاستدلال العقلى» وبيان اللزوم فى التقديم أن قولنا إنسان لم يقم مهملة موجبة معدولة» 


Yt 


لأن الموجبّة المهْمَلَةَ المعدولة المحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمّة نفى 
الحكم عن الجملة دون كل فردء 00 
أما إهمالها فظاهر؛ لأن المراد من الموضوع مصدوقه لا حقيقته حن تكون ذهنية» 
كقولنا الإنسان نوع وإذا كان المراد الماصدقات ف الجملة من غير أن يوجد سور يدل 
على كميتها كانت مهملة من السور الدال على الكمية» وأما عدوا فلأن انحمول 
اقترن بحرف السلب» والرابطة قبله إذ لا بمكن تقديرها بعد لم؛ لشدة ارتباطها بالفعل» 
فكانت معدولة المحمول» وإذا كانت كذلك كان معناها السلب عن جملة الأفراد من 
غير تعرض لكليتها ولا لحزئيتهاء وا محقق منها السلب عن البعض كالحزئية فنفادها 
مفاد الحزئية» وإلى هذا أشار بقوله (لأن الموجبة المهملة) من السور (المعدولة المحمول) 
كما فى قولنا إنسان لم يقم بخلاف معدولة الموضوع كقولنا لا قائم قاعد فلا بحث لنا 
عنها؛ لاما فى الحكم الموجبة الحقيقية فمفاد كل منهما كمفاده فيها (فى قوة السالبة 
الجزئية) أى: المعدولة المذكورة ف قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى الحكم عسن 
الجملة) قطعاء وذلك؛ لأن مفهوم الحزئية السالبة سلب الحكم عن بعض الأفراد كقولنا 
ليس بعض الإنسان بقائم وهذا المع يصدق عند انتفاء الحكم عن بعض الأفراد دون 
بعض» وعند انتفائه عن كل فرد وأيا ما كان يصدق النفى عن جملة الأفراد أى: عن 
مجموعها على طريق السلب المسلط على الإثبات الكلى وإنها قال المستلرمة؛ لأن 
مفهوم النفى عن البعض الذى هو مفاد السالبة الجزئية حلاف مفهوم النفى عن الحملة» 
وإنما قلنا فى تفسير عن جملة الأفراد أى: عن بحموعها إلخ» احترازا مما يكون على طريق 
تسليط النفى على حكم المجموع كقولنا كل أهل البلد لا يحملون الصخرة فليس من 
السلب عن الحملة الذى يكون فى قوة الجزئية؛ بل هو فى حكم الشخحصية» ولا يعتبر 
فيها كلية ولا حزئية ولو كانت الشخصية فى حكم الكلية من وجه آحرء وقد تبين ف 
غير هذا ا محل» وإذا تحقق أن النفى فى الحزئية مستلزم للنفى عن الحملة وقد علم فيما مر 


والسالبة المهملَة فى قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفى عن كل 
0 0 
أن المهملة حاصلها ثبوت السلب لما صدق عليه الموضوع الموحود؛ لأن الموجبة مطلقا 
تقتضى وجود الموضوع فعند وجود هذا الموضوع كما فى هذا المثال تتلازمان أعئ 
الجزئية السالبة والموحبة المهملة المعدولة المحمول؛ لأنه كلما صدق السلب عن البعض 
الذى هو مفاد الحرئية السالبة صدق ثبوت السلب للمصدوق ق الحملة الذى هو مفاد 
المهملة» و كلما صدق ثبوت السلب للمصدوق ف الحملة صدق السلب عن البعض» 
وإنما تكون السالبة الحزئية أعم إذا لم يعرض وجود الموضوع لصدقها فى عدم الموضوع 
دون الموجبة المعدولة؛ لأا فى اصطلاح الحكماء تقتضى وحود الموضوع فيتحقق هذا 
أن الموجبة المهملة المعدولة المحمول كقولنا إنسان لم يقم للسلب عن الجملة لا عن كل 
فرد فبعد ورود كل على موضوعها يجب أن يفيد الكلام النفى عن كل فرد لا عن 
الجملة» فيكون لفظ كل مفيدا لمعن مجحدد» فيكون تأسيسا إذ لو أفاد الكلام بعد وروده 
النفى عن الحملة كان لفظ كل مفيدا للمعيئى الحاصل قبلهاء فيكون تأكيدًا والتأسيس 
حير من التأكيد؛ لأن الإفادة حير من الإعادة كما تقدم هذا وجه لزوم ترجيح التأكيد 
على التأسيس إن لم يفد تقدم كل فى هذا الت ركيب عموم السلب» وأما وجه لزومه إن 
لم يفد فى التأحير سلب العموم» ونفى الشمولء فلأن قولنا لم يقم إنسان مهملة سالبة 
أما سلبها فظاهر؛ لأن حرف السلب متقدم عن الموضوع فلا عدول فيها حي تكون 
موجبة» وأما إجمالها فلعدم وجود السور الدال على كمية الأفراد مع كون الموضوع 
كليا وإذا كانت هذه القضية مهملة سالبة (والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكلية 
المقتضية للنفى عن كل فرد) فقولنا لم يقم إنسان الى هى مهملة سالبة ف قوة لا شىء 
من الإنسان بقائم الى هى سالبة كلية» وقال فى الجزئية المستلزمة وى هذه المقتضية؛ 
لأن الحزئية مفهومها كما تقدم مخالف لمفهوم النفى عن الحملة لكن معناها يصدق 
بالسلب عن كل فرد عن البعض دون البعض» والنفى عن الجملة لازم للصادق فيهماء 
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لورود موضوعها فى سياق النفى: yy‏ ل 
والسالبة الكلية لا معن ها إلا النفى عن كل فرد» فهو مقتضاها ومدلواء ولا كان 
هذا وهو كون المهملة فل قوة السلب عن كل فرد مخالفا لا تقرر من أن المهملة تحتمل 
ترط اشم أن على E ON‏ 
مهملة تحوز باعتبار عدم وجود السور الذى هو لفظ كل مثلا بقوله (لورود 
موضوعها) أى: إنما أفادت حكما كليا لورود الموضوع الكلى فيها رف سياق النفى) 
والنكرة فى سياق النفى تعم» وهذا يعلم أنما سالبة كلية؛ لأنا لا نعيى بالسور إلا ما 
يفيد العموم سواء كان تقديها أو تأخرا أو غير ذلك وإن تسميتها مهملة تحوز» ولكن 
يحب تقييد النكرة المفيدة فى سياق النفى للعموم بغير كل مضافة إلى النكرة كقولنا لم 
يقم إنسان وأما إن كانت كل مضافة إلى النكرة كقولنا لم يقم كل إنسان كانت 
لسلب العموم وإذا كانت المهملة السالبة الى هى قولنا مثلا لم يقم إنسان مفيدة للنفى 
عن كل فرد بدون لفظ كل فعند ورود لفظ كل يجب أن يكون الكلام لنفى العموم» 
ونفى الشمول» فيكون للنفى عن الحملة إذ لو كان للنفى عن كل فرد كانت لفظة 
كل لتأكيد معن حصل قبل ورودهاء فيكون تأكيدا لما تقرر بخلاف ما إذا كان الكلام 
مع كل للنفى عن الحملة دون كل فرد» فهو لإفادة معن لم يحصل» فيكون تأسيسا 
وهو أرجححء والحاصل أن المهملة عند تقديم الموضوع الكلى عن النفى إثما فيها السلب 
عن الحملة وعند تأخيره إنما فيها السلب عن كل فرد» وعند ورود لفظ كل فيهما 
يحب أن يجدد فى كل من التقديم والتأخير معن الآخر قبل ورود كلء وإلا كانت 
فيهما تأكيدا لما حصلء فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس فيهما وإنما عدل عند قصد 
التأسيس فيما فيه عموم النفى إلى نفى العموم» وفيما فيه نفى العموم إلى عموم النفى؛ 
لأن النفى مع كل لا يخلو من أحدهما فعند انتفاء أحدهما يلزم ثبوت الآخرء وذلك؛ 
لأن النفى إن اعتبر مسلطا على مفاد كل كان الكلام لسلب العموم» وإن اعتبر كل مسلطا 
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وفيه نظر: 
١‏ - لأن النفى عن الجملة ف الصورة الأولى") وعن كل فرد فى الغانية": إغا 
أفاده الإسنادُ إلى ما أضيف إليه “كل””©., وقد زال ذلك الإسنا؛ 








على السلب كان لعموم السلب» والقيدان لا بد من تسليط أحدها على الآحر 
لوحودهما فى حكم واحد (وفيه نظر) أى: وفيما ذهب إليه هذا القائل من توجيه إفادة 
تقدم كل» وتأخيره لأحد المعنيين نظرء وبه يعلم أن المصنف لم يعترض الحكم وإنما 
اعترض التعليل على ما سيظهر فى كلامه ووجه النظر أنا بعد تسليم أن المهملة الموجبة 
المعدولة كقولنا إنسان لم يقم تفيد النفى عن الحملة» والسالبة المهملة كقولنا لم يقم 
إنسان تفيد النفى عن كل فرد نقول: لا يلرم من إفادة الإسناد إلى كل للمعئ الأول 
ف الأولى» وللمعئ الثان ف الثانية كون كل تأكيدا عند وروده فى الجملتين فيلزم 
ترجيح التأكيد على التأسيس وذلك (لأن النفى عن الحملة فى الصورة الأولى) وهى 
الموجبة المهملة المعدولة امحمول الى هى نحو إنسان لم يقم (و) النفى (عن كل فرد ف) 
الصورة (الثانية) وهى السالبة المهملة الى هى نحو لم يقم إنسان (إنما أفاده) أى: إنما 
أفاد النفى المذكور ف الصورتين قبل ورود كل (الإسناد إلى ما أضيف إليه كل) وهو 
ف المثالين لفظ إنسان (وقد زال ذلك الإسناد) الكائن إلى ما أضيف إليه كل المفيد 
للمعى المذكور فى الصورتين (بالإسناد إليها) أى: زال الإسناد إلى ما أضيفت إليه كل 
بالإسناد إلى كل وإذا زال (ف)حينغذ (يكون) إفادة المع بإسناد آحر لا بالإسناد 


الأول ولو كان المعيئ المفاد واحدا والتأكيد لفظ أفاد تحقق ما أفاده لفظ آخر موجود معه 


)١(‏ وهی كل إنسان لم يقم. 
(۲) وهی لم يقم كل إنسان. 
(۳) وهو لفظ إنسان. 


“- ولأن الغانية“ إذا أفادت النفى عن كل فردء فقد أفادت النفى عن 
0 .يه و 5 7 £ 2 1 
الجملة, فإذا حملت على الثابئ لا يكون “كل” تأسيساء 500006 
3 نادو تعقو 1 دكن كل يويدة ذا اإورجه ولا يكرق تأكيدا ول lO‏ 
التأكيد على التأسيس» وهذا المنع متجه إن أريد بالتأكيد ما ذكر» وهو الاصطلاحى 
بأن يكون لفظ أفاد تحقق ما أفاده لفظ آحر فى إسناد واحد» وإن أريد بالتأكيد لفظ 








لو سقط عن الت ركيب أفاد الكلام الإسناد إلى غيره ما يفيده بالإسناد إليه» فلا يتصور 
كون الإسناد إلى كل تأسيسا؛ لأنه لو سقط وأسند إلى ما أضيفت إليه أفاد الكلام 
ذلك المعيئ بعينه فلا تكون إلا تأكيدا بهذا الاعتبار» ولكن حيئئذ يتوجه ما أشار إليه 
بقوله (ولأن) الصورة (الثانية) وهى السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان (إذا أفادت النفى 
عن كل فرد) لورود موضوعها نكرة فى سياق النفى على ما تقدم (فقد أفادت النفى 
عن الجملة) أى: عن المجموع الذى إِنما تحقق فيه النفى عن البعض وذلك لأن السلب 
عن كل فرد متضمن للسلب عن البعض (فإذا حملت) كل (على) المعى (الثاق) وهو 
النفى عن الحملة الصادق بالبعض فكان معن (لم يقم كل إنسان) نفى القيام عن 
الجملة الذى تحقق فيه النفى عن البعض لا نفى القيام عن كل فرد (لا يكون) كل فى 
هذا الحمل (تأسيسا) لأن التأسيس يعن به اللفظ الذى لو سقط عن الحملة لم يبق فيها 
ما يفيد معناه» ولا شك أن كلا على تقدير إفادته النفى عن الجملة فى هذه الصورة 
الثانية لو سقط أفاد ما أضيفت إليه النفى عن الجملة ضمنا أيضا فيكون كل تأكيدا 
على كل حال» فلا يكون فى الحمل المذكور ترجيح تأسيس على تأكيد» كما قال ذلك 


)١(‏ وهی لم يقم كل إنسان. 
(۲) فى بعض النسخ؛ حذفت ل 


ولأن النكرة المنفيّة إذا عت ao‏ 00000 
القائل؛ بل ترحيح تأكيد على تأكيد؛ لأن كلا إن أفادت النفى عن كل فرد 
فقد صحت إفادته بدوهًا صراحة لكون المسند إليه نكرة فى سياق النفى فتكون 
تأكيداء وإن أفادت النفى عن الحملةء فقد صحت إفادته بدونما ضمناء لأن النفى 
عن كل فرد فيه النفى عن الحملة» فتكون تأكيدا- أيضا- ولا يخرجحها عن التأكيد 
كون الإفادة فيما إذا لم تكن كل ضمنيةء وفيما إذا كانت مطابقية؛ لأن حاصله 
احتلاف الدلالتين» ولو اعتبر ذلك فى تحقق التأسيس» ونفى التأكيد كان كل إنسان لم 
قم ااال على الى فن امل اسما باس إل فقا ان 1 بيك الد ف 
عن الحملة» كهو أيضا لأن وجه الدلالة مختلف؛ لأن الأول فيه تحقق النفى عن الحملة 
صريحاء والثان مدلوله النفى عما صدق عليه إنسان صريحا مستلزما للنفى عن الحملة 
فعليه يكون كل إنسان لم يقم على تقدير دلالته على النفى عن الحملة تأسيسا 
لاحتلاف الدلالتين ولا يقول به ذلك القائل» وأنت خبير بأن المنع الأول المردود يعم 
الصورتين» والمنع الثاى يختص بالثانية ولقائل أن يقول ليس هنا تأكيد على كل حال» 
وإنما هنا العدول عن إطناب وتطويل إلى إيجاز إذ ليس هنا إلا جملة واحدة يستفاد منها 
بدون كل ما يستفاد منها معه فإذا أتى يما مع كل كانت تطويلاء أو بدونما كانت 
إيجازاء والمعى واحد» وليس هنا لفظان يؤكد أحدهما الآخر لا إفرادا ولا تركيبا ولو 
تصور فى مثل هذا تأكيد كان كل تطويل تأكيداء ولا يقول به أحد فليس هنا إسناد 
قبل كل زال بماء ولا كان لغيرها معها فجاءت مؤكدة» وهذا يتأيد به الرد الأول؛ بل 
يغن عنه نعم عند المنطقيين أن المسند إليه هو ما أضيفت إليه كلء وعلى كل حال 
فليس هنا إسنادان» وعليه تكون كل إما تأكيدا أو تأسيسا؛ لأن الإسناد واحدء 
فليتأمل. 

ثم أشار إلى بحث آخر وهو ضعيف ف توجيه هذا القائل» فقال (ولأن النكرة 
المنفية إذا عمت) بسبب ورودها فى سياق النفى» فلا مانع من التعميم مع قرينة إرادته 
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كان قولنا “ل يق إنسان” كلية لا مُهْمَلة. 

وقال عبد القاهر: “إن كانت كلمةٌ “كل” داخلة فى حيّر النفى بأن 
رت عن أداته؛ نحو [من البسيط]”: 

ما كل ما می الْمَرْءِ درک 

(كان قولنا لم يقم إنسان) الذى سماه ذلك القائل سالبة مهملة (سالبة كلية) لعموم 
حكم السلب فيها (لا) سالبة (مهملة) كما ماها ذلك القائل» وذلك؛ لأن المهملة فق 
الاصطلاح ما تحتمل التعميم» والتبعيضء وامحقق فيها التبتعسيض»ء وعليها تحمل ف 
الل جل او و ا رهد اا حون اا كر هن رود 
موضوعها فى سياق النفى عمومهاء ومى وجد ما أفاد العموم» ولو قرينة حال كان 
ذلك المفيد سور العموم إذ لا يختص بلفظ مخصوص اتفاقا فلا ينفعه الحواب بأن 
تسميتها مهملة باعتبار عدم وجود السور المخصوص فيها إذ لا يختص السور بشىء 
بل كل ما أفاده العموم» ولو كان غير مفيد دائماء فهو سورء وأنت خبير بأن هذا 
بحث ف التسمية» ويجوز التجوز فيه كما أشرنا إليه فيما تقدم» فهذا البحث لفظقى لا 
معنوى فليتأمل. 

ثم أشار إلى كلام عبد القاهر فى تقرير مفاد كل مع النفى وهو يشمل ما تقدم 
ويتضمن صحته حكما ولو بحث تعليلا فقال (عبد القاهر) أى: قال عبد القاهر (إن 
كانت) لفظة (كل داخلة) أى: موجودة ر حيز النفى) وذلك (بأن أحرت) لفظا أو 
حكما (عن أداته) أى: أداة النفى وتشمل أداة النفى ما يصح عملها فى كل كما 
الحجازية» وما لا يصح كلم وإن وسواء حينئذ كانت مبتدأ وخبرها فعل (نحو) قوله: 

(ما كل ما يتمنى المرء يدركه) تجرى الرياح با لا تشتهى السفن”" 








)0( الت للمتنى»› انظر ذال الإعحاز ٤‏ وشرح الاتحدق جي عقود الان 
.A^/\‏ 


أو معمولة للفعل المنفى؛ نحو: “ما جاع القوم کلھہ” 55755 

أو كانت مبتداً وخبرها اسم» كقوله ما كل ما يتمئئ المرء حاصلا بالرفع 
والنصب على إعمال ما وإهمالها فإن قيل الشطر الثان فى البيت دليل على ما ادعاه 
فى الأول» فإن كون أرباب السفن يشتهون جريان الريح لسمتهم مع السلامة 
معلوم» ورا حاءت الرياح مخالفة لشهوقم بحريانها لما فيه عطبهم» أو مشقتهم. 
فلم يدركوا جميع ما یشتهون» ولكن ما معن قوله تحرى الرياح هما لا يشتهون فإن 
المقدر أن حريانها مخالف لشهوقم؛ لأن جرياما يأتى بشىء مخالف لشهوقم قلت: 
المراد أا تحرى مع الحالة الى تخالف شهوقم» وهى كوفا ذاهبة مم إلى عكس المراد 
فليفهم. 

(أو) كانت كل (معمولة للفعل المنفى) بأداة من أدوات النفى» ويشمل عمل 
الفعل عمله فيها على أهًا فاعل» أو مفعول مقدماء أو مؤخرا عن الأداة أو توكيدا 
لأحدهما؛ لأن العامل فى المؤكد عامل ف التأكيدء وعلى أنها غير ذلك ككوفا بحرورة 
أو ظرفا وتأتى أمثلة بعض هذه الأقسام ف كلام المصنف؛ ونحن نمثل بالباقى فمعمولة 
على هذا التقرير معطوف على قوله داحلة ويحتمل أن يكون على تقدير فعل محذوف 
معطوف على قوله أحرت والتقدير: أو جعلت معمولة للفعل» وعلى كل تقدير ففى 
الكلام تداحل مع ما ف الوجه الثان من التكلف فى عطف عامل محذوف مع بقاء 
معموله» وإثما قلنا فيه التداحل؛ لأن المراد كما قررنا التأخير لفظاء أو حكما وكوفا 
معمولة لا يخرج عنهماء وأما حمل الكلام الأول على ما لا يكون فيه الفعل عاملا بشهادة 
المثال السابق فإن الفعل فيه ليس عاملا فى كل» أو على ما يكون فيه التأخير لفظا دفعا 
للتداحل فغير سديد؛ لأن المثال لا يبخصصء والتأخير الحكمى حكمه حكم اللفظى ولك 
اندفع التداحل ما ذكر لم يرد تداحل أبدا لإمكان اندفاعه مثل ذلك التأويل» فأما كوفا 
معمولة للفعل المنفى مع كوا تأكيدا للفاعل (فنحو) قولك (ما جاءن القوم كلهم و) 








أو: “ما جاع کل القوم”. أو : م آذ كل الدراهم”, أو : “كل الدراهم لم 
آخُذ”-: توجّه النفى إلى الشمول خاصّة, وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف 
عض أو اة به ل ل ل 

أما كوهًا فاعلاء فكقولك (ما جاءن كل القوم و) أما كوا مفعولاء فكقولك 
(لم آذ كل الدراهم أو) قولك (كل الدراهم لم آحذ) الأول فى المفعول المؤخر. 
والثاى فى المقدم وأما كوها تأكيدا لأحد المفعولين فكقولك لم آحذ الدراهم كلها أو 
الدراهم كلها لم آخحذ وأما كوما بحرورا أو ظرفا فكقولك ما مررت بكل القوم أو ما 
سرت كل اليوم وقدم تمثيل تأكيد الفاعل؛ لأن الأصل فى لفظ كل ورودها للتأكيد مع 
كون الفاعل عمدة ومثل بلم ليتأتى التقدم عنده معها كلن» ولا بخلاف ما (توحه 
النفى) حواب؛ لأن أى إن كانت كل على الوجه السابق توجه النفى (إلى الشمول 
خاصة) .معن أن المنفى هو شمول الفعل لكل ما ينتسب له وليس المنفى أصل الفعل بل 
يفيد الكلام حينئذ ثبوته للبعض» وسلبه عن البعض» وإلى هذا أشار بقوله (وأفاد) 
الكلام الذى فيه الفعل» أو الوصف مع كل (ثبوت) ذلك (الفعل أو) ذلك (الوصف 
لبعض) ما أضيف إليه كل» كما أفاد أيضا سلبه عن بعض ما أضيف له ضرورة أن 
الكلام مشتمل على سلب الشمول (أو أفاد) الكلام (تعلقه) أى: تعلق ما تقدم من 
الفعل أو الوصف (به) أى: ببعض ما أضيفت إليه كل» كما أفاد أيضا سلبه عن 
بعضه» أما إفادته ثبوت الفعل أو الوصف ففيما إذا كانت كل فاعلا معئ» أو لفظا 
للفعل» أو الوصف كقولك ف الفاعل اللفظى مما ما حصل كل المتمئ» أو ما حاصل 
كل المتمئ» وق المعنوى هما ما كل المحم يحصل أو ما كل المتمى حاصلء وأماء 
وإفادته تعلق الفعل أو الوصف» ففيما إذا كانت كل مفعولا لفظاء أو معئ هما 
كقولك ف المفعول اللفظى ممما "ما يدرك الإنسان كل المى" أو "ما الإنسان مدرك كل 


المي" وق المعنوى مما ما كل ما يتمئ المرء يدركه؛ أو ما كل ما يتميئئ الإنسان مدر كه. 








سابع ماقا ساك الالو ويه ارش جه تم عل مامه قا ف كرف هاا هال له الإو TE‏ أ أو وها هق فا لكف فا RA‏ لق أذ خم واو الوه واولا وذ ل Ê a‏ ور وأ عا Alar‏ ولو a‏ 


وإطلاق الثبوت على نسبة أحدها للفاعل» والتعلق على نسبته للمفعول اصطلاح 
شائع» والدليل على إفادة الكلام بالوحه السابق الثبوت» أو التعلق للبعض وسلبهما عن 
البعض موارد الاستعمال» ودليل الخطاب» وهو المسمى ممفهوم المخالفة» فإنك إذا قلت 
"ما يدرك الإنسان المى كله" كان مفهومه أنه يدرك بعضهء والذوق شاهد صدق أيضا 
تامار مر ري لسار وار ا 

حيز النفى لشمول النفى» كقوله تعالؤإوَاللهُ لا ثحب كل مال فَخُور) (© وال 
لا يُحبُ كل کفار یم رلا تطغ كَل حلاف هین فان المراد قطعا نفى 
محبة كل كفار وكل مختال لا نفى محبة البعض وإِثباتها للبعض؛ وكذا اراد فى لا تطم 
كل حلاف مى عن إطاعة كل فرد فرد من أفراد الحلاف المهين لا مى عن إطاعة 
البعض وإثبات لإطاعة البعض» والنهى هنا كالنفى» وما يقال من أن الحكم كلى منع 
من إرادة معناه في هذه الجمل مانع شرعى» أو منع تقديره دخحول كل بعد التسلط على 
أصل الفعل» فكان مدلول كل وهو العموم قيدا فى النفى الحاصل» فأفاد نفيا مقيدا 
بأنه عام» فكان من باب النفى المقيد بالعموم لا من باب سلب قيد العموم الذى هو 
أصل مدلول كل بعد النفى فغير سديد؛ لأن حاصل الأول إبداء الدليل على عدم 
صحة إرادة البعض» ولا بمنع ذلك إرادة حلاف الأصل بذلك الت ركيب امحكوم عليه 
بأنه أبدا يفيد البعض» وحاصل الثان إبداء علة إرادة العموم بالتركيب» ولا يقتضى 
ذلك اناداتر کی الذى كن يصددياة ما وا ارصم اه لذ ا 
تأمل. 








۲٣۳ الحديد:‎ )١١ 
.۲۷١ : البقرة‎ )۲( 
٠١ : القلم‎ )۳( 


رالا عَم كقول البى يِل نا قال له ذو اليَديْنِ(": أَقَصُرَت الصّلدَةٌ اَذ 
نسيت؟! -:“ کل ذلك لم یک" ال 00 

(وإلا) تكن كل فق حيز النفى بأن قدمت على النفى» ولم تكن معمولة للفعل 
المنفى (عم) النفى كل فرد من أفراد ما أضيفت له كل فتكون القضية الى فيها سالبة 
كلية (كقول النبى- صلى الله عليه وسلم- لا) أى: حين (قال) له (ذو اليدين) وهو 
رجحل من الصحابة سمى بذلك لطول يديه (أقصّرت)7 بضم الصاد (الصلاة) فاعسل 
ایا ا وک ا 
ذلك لم يكن لما كانت كل فيه خارحة عن حيز حيز النفى أفاد نفى النسيان» والقصر معاء 
فهو فى قوة أن يقال لا شىء من ذلك واقع كما ورد فى بعض الطرق لم أنسء وم 
تقصر ويدل على أن المراد عموم السلب زيادة على هذا الوجه الوارد أن السائل إنما 
يسأل عن التعيين بعد اعتقاده ثبوت أحد الأمرين المردد بينهما فى السؤال» فالجواب 
الفاق لسؤاله تعن أجل الأمرين ول رحد ق الحديف» أو فى كل من الأميسرين 
تخطئة للمستفهم وهو الموجود فى الحديث» وأما حمله على أن المجموع لم يقع؛ بل وقع 
أحدهما من غير تعيين فيقتضى كون الجواب لم يفد السائل إذ لم يدل على زائد على 
ما عنده» وكذا يدل على أن المراد العموم قول ذى اليدين بل بعض ذلك وقع لأنه فهم 
عموم النفى لكلا الأمرين» فلذلك قال بعض ذلك وقع وهذا عربى يفهم مدلول 
الخطاب» كما هوء فتحقق ما ذكر أن الحديث لعموم السلب وهذا الحديث الشريف 
ورد فيه إشكال» وهو أنه قال- صلى الله عليه وسلم-أحق ما يقول ذو اليدين فلما 
تحقق أنه وقع بعض ذلك- وهو خلاف القصر- كمل صلاته فسجد بعد السلام» فلزم 





)١(‏ أحد الصحابة. 

6 الحديث أخرجاه فى الصحيحين»؛ البخارى فى الصلاة ۸۸» ومسلم فى المساجد ۹۷ 1۸ 
وغيرهما. | 

(۳) رواه البخاری ومسالم. 
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بحسب الظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع حيث دل على عموم 
السلب لم يطابق ما فى نفس الأمرء وهذا الإشكال لا يرد على مذهب من يجوز الخلف 
فى القول الذى ليس من باب إبلاغ الوحى» وهو مذهب غير مرضىء وأما على 
مذهب من لا يجوز الخلف ف القول» ولو سهواء فقد أجيب بأن النسيان المنفى كمذه 
الكلية هو النسيان الذى نفاه عن نفسه- صلى الله عليه وسلم- فى غير هذا الملوطن؛ 
خت فال ان اله انس ولک اس لاس ٠‏ أن لين م لعن النسان كينا كان 
من طبع من لا يتحافظ بشغل الفكر بأمور الدنياء ولكن أنسى بشغل الفكر بالله تعالى؛ 
لأسن فالكلام حينئذ صدق» والنسيان المنفى هو الذى دل عليه ظاهر كلام السائل» 
وهو النسيان المعتاد الحاصل بشغل القلب بأمور الدنياء أو المنفى لفظ النسيان تأدباء 
والمثبت بقوله- صلى الله عليه وسلم- أحق ما يقول السائل هو الممكن ثبوته الذى لا 
ينافيه كلام السائل» وهو النسيان الطبيعى المعتاد أو المنفى لفظ النسيان تأدباء فكأنه 
على هذا يقول لم يقع من ما هو ظاهر لفظك من النسيان الطبيعى الدنيوى» أو مسن 
لفظ النسيان المناق للأدب وقوله- صلى الله عليه وسلم- أحق ما يقول ذو اليدين 
رحوع للحقيقة» وهو وجود مطلق النسيان الذى يكون بالتنسية الصحيحة فى حقه- 
صلى الله عليه وسلم- أو رحوع إلى المع وترك سوء الأدب اللفظى المنهى عنه 
ليترتب على المعين ما شرع فيه» ونسب المرجوع إليه إلى ذى اليدين؛ لأن لفظه» ولو شى 
عن ظاهره يقبل حمله على المراد بأن يكون التقدير» أم نسيت بالتنسية» فيكون قوله- 
صلى الله عليه وسلم- كل ذلك لم يقع زجرا عن الظاهر» وقوله- صلى الله عليه وسلم- 


)١(‏ ذكره مالك فى "الموطأ" ١١/١71١-تنوير‏ الحوالك) بلاغاء وقال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث 


روى عن البى صلى الله عليه وسلم مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه» وهو أحد الأحاديث 


الأربعة الى ف الموطأ الى لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح". 


YoY 


وعليه قولهُ [من الرجز] : 

فَدْ أَصبّحَت أ الخيّار تدَعى عل ذا کله لم أصتع 
أحق ما يقول رجوع للمعيئن الممكن وجوده ف النفس الأمر الذى لا ينافيه كلام 
السائل كل المنافاة بحسب الباطن» والتأويل فتأمله. 

وأحيب أيضا بأن نفى النسيان باعتبار الاعتقاد أى: فى ظئ لا نسيانء» ولا 
قصر فطابق الظن فى القصر دون النسيان» وهذا ولو نفى الخلف ف القول» ولكن 
يقتضى حواز الخلف ف الظن» ويقضى ذلك إلى جواز الخلف فى الأحبار الظنية 
والصواب التنزيه للمقام الأعظم عن كل ذلكء فالوجه الجواب الأول» وقد أجيب 
بغير هذا مما هو مذكور فى عله (وعليه) أى: وعلى إفادة التقديم عموم النفى (قوله) 
أى ای النجم: 

(قد أصبحت أم الخيار تدعى 20 على ذنبا كله لم أصنع)'"' 

فقوله كله مرفوع بالابتداء» وعدل عن نصبه بقوله لم أصنع ليخرج عسن 
حي ال قيفي عموم المت فاه 1 أضنع قينا قا دة على آم ايار 
وليس المراد قطعا نفى بعض الذنب» وإثبات البعض وأبو النجم عربى فصسيح 
يستدل باستعماله» ولكن يرد كما قيل على هذا أن عدوله إلى الرفع لا يتعين أن 
يكون لكونه هو المفيد لعموم السلب فقط؛ بل يجوز أن يكون عدوله إلى الرفع لعدم 
صحة نصب كل مضافة للضمير إلاء وهى تأكيد إذ لا يقال رأيت كلكم على 
الصحيح» وعلى هذا يجوز أن يكون النصب مفيدا للعموم كالرفع وإنغا عدل عنه لما 
ذكر فليتأمل. 


.۲٠٠/۲ وأسرار البلاغة‎ »١ 4 البيت لأبى النجم فى المصباح ص5‎ )١( 
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تأخيرٌ المستد إليه 
وأمًا تأخيرة: فلاقتضاء امقام تقد المستد. 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 
هذا کله مقتضی الظاهر؛ وقد يخر ج الكلام على خلافه: a‏ 
تأخير المسند إليه 
(وأما تأخيره) أى: المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيأتى إن شاء 
الله تعالى بيان ما يقتضى تقديم المسندء فيلزم تأخير المسند إليه» وق هذا إشعار بأن 


التأخير ليس من مقتضى الحال؛ بل هو لازم مقتضاه» وعليه ينبغى أن لا يتعرض له فى 
مقام عد مقتضيات الأحوال والخطب سهل. 


إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 

(هذا) يحتمل» وهو الأظهر أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الذكر والحذف 
والإضمار وغير ذلك من مقتضيات الأحوال» ويكون قوله (كله) تأكيداء وقوله 
(مقتضى الظاهر) حبره» ويحتمل أن يكون على تقدير أى: الأمر هذاء ويكون قوله 
كله مبتدأ ومقتضى الظاهر خبره وعلى كل حال فإفراد اسم الإشارة حلاف مقتضى 
الظاهر؛ لأن المتقدم متعدد» والعدول عن صيغة البعد وهى ذاك إلى صيغة القرب» وهو 
هذا للإبماء إلى أن مقتضى الظاهر قريب» ثم لا يخلو ما فى التأكيد بكل المقتضى لكون 
كل فرد مما تقدم مقتضى الظاهر من التسامح؛ لأن من جملة ما تقدم ما ليس من 
مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين» وكتنزيل المنكر كغيره وغير ذلك 
ومقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال فإن كل مقتضى ظاهر مقتضى الحال» ولا 
ينعكس إلا جزئيا؛ لأن مقتضيات الأحوال مقتضى باطن الحال وإلى ذلك أشار بقوله 
(وقد يخرج الكلام) أى: يجرى (على خلافه) أى: حلاف الظاهر لاقتضاء الحال لذلك 
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أ- فيوضعٌ المضمّرٌُ موضع المظهر؛ كقولهم: عَم رجا مكان: نعم 

الرجُل زيدٌ) ل م 
الخلاف لعروض اعتبار آحر ألطف من ذلك الظاهر (فيوضع المضمر) بسبب ذلك 
(موضع المظهر) ومعلوم أن الأصل وضع كل من المضمرء والمظهر مكانه (ركقوهم نعم 
رحلا) فإن فاعل نعم ضمير مفسر برحل» ولمم يتقدم له معاد» ولا دلت القرينة عليه 
حي يكون جاريا على أصله من مقتضى الظاهرء فهذا الكلام وضعوه (مكان) أى: 
موضع (نعم الرحل) ومقتضى هذا أن معن الضمير فى نعم رحلا هو معئ المظهر فى 
نعم الرحل» وقد احتلف ف اللام فى الرحل» هل هى للإشارة إلى معهود ذهنا فى ضمن 
فرد ما مبهم الوجحود على حدها فى ادحل السوق» حيث لا عهد خارجىء» فيكون 
معن قوم اللام فى فاعل نعم للجنس أن فيها الإشارة إلى الجنس المعهود فى الجملة 
لكن فى ضمن فرد ماء ويؤيد هذا بيانه .مخصوص معين» وبلمثئى والحموع» أو هى 
للإشارة إلى الجنس لقصد المبالغة فى المدح لكون المخصوص هو الجنس الجامع لجميع 
الأفراد» وعليه يجاب عن تخصيصه .معين بأن المانع من التخصيص بمعين إرادة الجنس 
حقيقة» لا إرادته ادعاء الذى هو القصد هناء وعن تخصيصه بالمنئ والمجموع بأن المراد 
جنس الث وجنس المجموع لا الجنس المفرد» وعلى الأول يكون المع أن الممدوح فرد 
من أفراد الجنس المعهود فى الذهن» وعلى الثان يكون المعن أن الممدوح هو اللجنس 
المعهود فى الذهن الجامع لجميع الأفراد مبالغة وذكر المخصوص فيهما من البيان بعد 
الإهام المناسب لوضع باب نعم لأن القصد منه المدح» أو الذم العام من غير تخصيص 
بخصلة معينة وإنما التزم تفسير الضمير بنكرة فى قولهم نعم رحلا مع كونه للمتعقل 
ذهنا المشار إليه بالألف واللام؛ لأن النكرة كافية فى الإشعار بعموم الجنسية المفيد 
للمدح الذى لا يتخصص بخصلة» وكلما وجد ما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى, 
لكن ما تقرر من أن نعم رجلا زيد مثلا ما وضع فيه المضمر موضع المظهر إنما يتحقق 
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فى أحد القوي" وقولهم: (هو أو هى زيد عا مكان الشأن أو 
القصة؛ الإ الس سا وسور لاس اا رس لاه امراك كي رن ماق وي الوا لول ODS‏ 
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(ف أحد القولين) وهو القول بأن المخصوص حبر مبتدأ حذوف» وأما القول الآحر 
وهو القول بأن المخحصوص مبتدأ والخبر جملة نعم رجلا فيحتمل أن يكون الضمير على 
هذا القول فى نعم عائدا على المحصوص» فيكون الضمير فى عله فيجرى الكلام على 
مقتضى الظاهر» ولكن على هذا الاحتمال وهو كون الضمير عائدا على الخصوص 
لے ته إن کان مقن کا رن زان رهعه إن كان ا کارا 
زيدون» ولم يرد إلا مفرداء ويجاب عن هذا بأن فعل هذا الباب لحموده وعدم تصرفه 
حي ادعيت فيه الاسمية الجامدة له خحواص» فيحتمل أن يكون من خحواصه إفراد 
الضمير» وهو ظاهر وإنما قلنا يحتمل لإمكان أن يدعى على هذا القول أيضا أن الضمير 
عائد على معتقل ذهنا هو معن اسم الجنس» ويكون الربط بين الجملة والمخصوص 
حاصلا بكون ذلك المتعقل صادقا على المخصوصء فيكون الكلام جاريا على خحلاف 
مقتضى الظاهر أيضا لكن عليه يكون من باب جعل المضمر العائد على غير معين 
مكان العائد على معين لا من باب وضع المضمر موضع المظهر» فليفهم. 

(و) كرقوهم) أيضا فى وضع المضمر موضع المظهر (هى أو هو زيد عالم 
مكان الشأن أو القصة) زيد عام» أما وضع هو مكان الشأن فى قوم هو زيد عام 
فوارد» وأما وضع هى مكان القصة فى قول المصنف هى زيد عالم فهو بالقياس على 
قولهم هى هند مليحة» وأنها بنت رئيسهم جميلة؛ لأن المضمر عائد على القصة فى 
المثالين لا على المؤنث» فقيس عليهما هى زيد عام؛ لأن مفاد المضمر فيه قصة» كهماء 
وإنما قلنا قياس؛ لأن تأنيث الضمير فيما يراد به القصة مخصوص عند العرب با 


)١(‏ وهو قول من يجعل المخصوص حبر مبتدأ حذوف» لا على رأى من يجعله مبتدأء ونعم رجلا 
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لیتمکن لمكن ما يَعْقَبهُ فى ذهْن السامع؛ لأنه إذا لم يَفَهَمْ منه معنّى, انتظرةٌ. 00 
فيه مؤنث غير فضلة» وغير شبيه بالفضلة» كالثالين» وخصوه بذلك للمشاكلة اللفظية 
لا لكونه عائدا عليها كما ذكرنا واحترزنا بغير الفضلة» والشبيه بها من نحو قولهم هو 
زيد بن غرفة» وهو القرآن كان معجزة؛ لأن معجزة شبيه بالفضلة لنصبه» فلا يؤنث 
الضمير فيهماء ثم أشار إلى الوحه الذى به يقتضى المقام إقامة المضمر مقام المظهرء 
فقال: وإنما يوضع ضمير الغيبة مكان المظهر (ليتمكن ما يعقبه) أى: ليتمكن ما يجىء 
على عقب الضمير (ف ذهن السامع) وإِنما اقتضى الإضمار قبل الذكر التمكن (لأنه) 
أى: لأن السامع (إذا لم يفهم منه) أى: من الضمير (معين) لكونه ضمير غيبة لم يتقدم 
له معاد (انتظره) أى: انتظر السامع ما يعقب الضميرء وهو ما يعين المراد منه فإذا جاء 
بعد الانتظار» والتشوق كان أوقع فى النفس» وذلك؛ لأن حصول العلم بعد التشويق 
فيه لذة العلم ودفع ألم الشوق» واللذة المشتملة على دفع الألم أحلى من جرد اللذة 
الحاصلة بدونه» وهذا ظاهر فى ضمير الشأن مثلاء وأما باب نعم فلم يتجه فيه ما ذكر 
لأن السامع ما لم يسمع المفسر لا يعتقد أن ثم ضميرا ينتظر له مفسرا واقتضاء الفعل 
عند سماعه لفاعل ينتظر لو أوجب انتظارا يوجب التمكن لم يختص بباب نعم ولا 
بالضمير» وما يقال من أن القرينة قد تدل على أن تم ضميرا ينتظر له معاد غير 
مستقيم؛ لأن القرينة إن دلت على معاده وبذلك علم أن تم ضميرا فهو مقتضى 
الظاهر» وإلا لم تتحقق دلالتهاء وإنما احتص الإضمار بالتشوق لشدة إهامه بخلاف نحو 
ES‏ ا O‏ 
يتحقق التشوق ثم إن ما عللوا به التمكن من الانتظار والتشوق إنما يتحقق عند وقوع 
مهلة بين ذكر الضمير ومفسره مثلاء ولا قائل بأن مفسر الإضمار قبل الذكر يتوقف 
على السكوت بعد ذكر الضمير» وبه علم أن هذه ملح» وطرف بحب مراعاتاء ولو م 
تحصل بالفعل ورا يؤحذ من ذلك أن ما يراعيه البليغ يكفى فيه تخيل وجوده» وعلى 
كل حال» فلا بد من كون المفسر مما له حطر إذا تمكن ف النفس أفاد فلا يحرى هذا الاعتبار 


1۲ 


وقد يكس : 
أ- فإن كان اسم إشارة:. ف: 

١-لكَمَال‏ العناية بتمبيزوً؟؛ لاختصاصه يكم بديع؛ كقولد" 
[من البسيط]: 

كم عاقل عاقل اعت مَذَاهبُهُ ‏ وجاهل جَاهل تَلْقَاهُ مَرْرُوف! 

هَذَا الذى ترك الأُوهَامَ حَائرَةَ ‏ وَصيّر الْعَالمَ النحْرِيرَ زئديقا! 
فى نحو نعم ذبابا الطائر ولا فى نحو هو الذباب يطير فإن قيل هذا التمكن كيف كان 
غرضا مطابقا لمقتضى الحال؟ وهل هو من الأغراض الراحعة إلى المتكلم» أو السامع» أو 
إليهما؟ قلت: قد يكون فى حفظ مفسر الضميرء أو تعظيمه صلاح للمتكلم» أو 
للمخحاطب» أو لكليهماء فيكون المقام مقام التمكن فافهم. 

ثم أشار إلى عكس ما تقدم فقال: (وقد يعكس) ما تقدم» وهو وضع المضمر 
موضع المظهر وعكسه هو أن يوضع المظهر موضع المضمر (فإن كان) ذلك المظهر 
الذى وضع موضع المضمر (اسم إشارة)» فيكون وضعه موضع المضمر (لكمال العناية 
بتمييزه) أى: يكون اسم إشارة؛ لأن المتكلم فى غاية الاعتناء بتمييز المسند إليه» واسم 
الإشارة يفيد ذلك التمييز» وإنما كان المتكلم فى غاية الاعتناء بتمييزه (لاختصاصه) أى: 
المسند إليه (بحكم بديع) أى: عجيب فيقتضى الحال تميسيزه؛ لأن السليقة السليمة 
)١(‏ أى المظهر الذى وضع موضع المضمر. 


89 أن بير اسيك إليه: 


(۳) البيتان لابن الراوندى الزنديق أوردهما بدر الدين بن مالك ف المصباح ص259 وقد أورد الإمام 


الطيبى ف التبيان فى حوابه بيتين لطيفين هما: 
ومن جاهل مكثر ماله ذلك تقديرالعزيز العليم 


انظر التبيان للطيبى بتحقيقى )٠١۸/١(‏ ط المكتبة التجارية» مكة. 
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تتسارع إلى تمييز العجحيب الحكمء فيكون الحواب بذلك مناسبا للإراحة من التشوق 
إليه ما هو وذلك (كقوله) أى: ابن الراوندى (كم عاقل عاقل) ووصف العاقل 
بالعاقل؛ ليفيد كماله» فإن تكرار اللفظ لقصد الوصفية يفيد ذلك» ولو فى الجوامد كما 
يقال مررت برحل رجحل أى: كامل فى الرجولية (أعيت مذاهبه) أى: أعيته طرق 
معاشه فلا ينال منها إلا قليلا أو أعيت عليه مذاهبه» فلا تأتيه بخير» فأعيت يستعمل 
متعديا ولازما (و) كم (جاهل جاهل تلقاه مرزوقا) الوصف الثان للكمال» كما 
تقدم» وكم فيهما للتكثير» ولا كان هذا الحكم» وهو وجدان كامل العقل محروماء 
وكامل الجهل مرزوقا مختصا بحكم بديع عبر عنه باسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه» 
ولو كان المقام مقام التعبير عنه بالضمير لتقدمه فقال (هذا) الحكم السابق» وهو 
وحدان العاقل محروماء والجاهل مرزوقا هو (الذى ترك الأوهام) أى: العقول» وعبر 
عنها بالأوهام؛ لأن تحير العقل من غلبة القضايا الوهمية عليه (حائرة) إذ لم تفهم السر 
ف ذلك؛ لأن مقتضى المناسبة إدراك ذى التدبير» والعقل المراد دون العكس (و) هذا 
الذى (صير العام النحرير) أى: المتقن للعلوم من نحر العلوم أتقنهاء وعبر عن الإتقان 
بالنحر الذى فيه إزهاق النفس» وتطهير المنحور من الفضلات؛ لأن إتقان العلم فيه 
التطهير من الشكوك والشبهات (زنديقا) أى: كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم قائلا 
ذلك العام لو وحد كان من حكمته رزق العاقل لما يترتب على رزقه من المصالح دون 
الجاهل» فالحكم البديع الذى اختص به المشار إليه» وهو كون العاقل محروماء والجاهل 
مرزوقا وهو تركه الأوهام حائرة وتصييره العالم النحرير زنديقاء وأما حمله على أن 
الحكم البديع هو كون الجاهل مرزوقاء والعاقل محروماء واختصاص المسند إليه به كونه 
عبارة عنه» فهو تعسف؛ لأنه كاختصاص الشىء بنفسه» والمتبادر من الحكم حلاف 
ولذلك جزم بأن الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره العالم النحرير زنديقاء 








!أو التهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصر. RA e‏ 
أما كون المشار إليه بترك الأوهام حائرة فهو ظاهر» وتحيرها فى عظمة الصانع الحكيم» 
وحفاء حكمته عن العقول حن لم ينفع فى استفادة أرزاقه عقل لبيب» ولا حيلة أريب» 
ولا أدرك الغواص ف فهم الحكم التفريق بين الخلائق بوجد بعيد» ولا قريسب» وأما 
تصييره العالم النحرير زنديقا لما ذكر» فالأمر» ولو حصل التوفيق بالعكس» فإن كون 
العام محروماء والجاهل مرزوقا ما يدل على وجود الصانع العدل الحكيم» وأنه لا ينفع 
العقل فى أمره» ولا يضر الجهل فى فضله؛ فتسمية هذا القائل العالم الزنديق نحريرا غلط 
فى حكمه» وحيد فى علمه» والله الموفق .عنه وكرمه إذ لا ينفى النحرير الحكمة عن 
الصانع ما ذكرء وإنما يتصور النفى من الناظر فى بادئ الشبهة على ما قررنا أولاء ولا 
يكون حينئذ نحريرا» والحاصل أنه ما يدل على ثبوت الصانع ما ذكر ومن أثبته يثبته 
حكيما تأمل. 

وإنما أفاد اسم الإشارة ما ذكر؛ لأن الإشارة به فى الأصل إلى محسوس ففى 
التعبير به عنه إظهاره ف صورة الحسوس» فكأنه يقول هذا المتعين الذى صار 
كا محسوس يشار إليه هو المختص هذا الحكم البديع فليفهم. 

( أو التهكم ) هو معطوف على كمال العناية (بالسامع) أى: يكون وضع 
اسم الإشارة موضع المضمر لكمال العناية والتهكم بالسامع (كما إذا كان) السامع 
(فاقد البصر)» فيقال له مثلا استهزاء به» وقكما بأمره عند قوله مثلا من ضربئ هذا 
ضاربك مكان هو زيد مثلا؛ لأن المقام مقام الضمير لتقدم معاده لما تقدم السؤالء 
وسواء كان ثم مشار إليه حساء أو لم يكن أصلاء فيقال له ذلك مشيرا للخلاء مثلاء 
وإنما قلنا معطوف على كمال العناية» لعلا يتوهم عطفه على قوله لاختصاصه. فيتوهم 
أن التهكم علة لكمال العناية» وأنه مى أريد التهكم فلا بد من كمال العناية» كما اقتضاه 
كلام المفتاح إذ من المعلوم أن التهكم يحصل اسم الإشارة من غير شرط كمال العناية» 





Yo 


- أو النداء على كمال بلادته. -٤‏ أو فطانته. 
أو اذّعاء كمال ظهور و وعليه”") من غير هذا الہاں“۳ ol‏ 

ولو كان يزداد التهكم بازدياد كمال العناية بتمييزه أكمل تمييز» ولا يضر فى وضع اسم 
الإشارة موضع المضمر تخالف الخبر فى الحملتين إذ ليس من شرط الوضع المذ كور صحة 
بقاء حبر المضمر كما هوء وقد علم هما قررناه أن كون المشار إليه غير حاضر حسا لا يمنع 
من كون المقام مقام الإضمار» وقد يمثل له- أيضا- بأن يقول لك الأعمى- على وجه 
التقرير أتشهد أن زيدا ضربئ فتقول على وجه التهكم نعم ذلك الذى تراه فى ذلك الجانب 
ضاربك مكان قولك نعم هو ضاربك» وقد اتحد الخبر فى الحملتين فى هذا المثال فليفهم. 

(أو النداء) أى: ويوضع اسم الإشارة مكان المضمر للنداء أى للبيان والتنبييه 
(على كمال بلادته) أى: السامع؛ لأن فى اسم الإشارة الذى أصله أن يكون المحسوس 
إعاء إلى أن السامع لا يدرك إلا ا محسوسء فإذا قال مثلا من عالم البلد؟ فيقال له ذلك 
زيد مكان هو زيد للإشارة إلى كمال البلادة (أو) النداء أى: التنبيه (على كمال 
فطانته) أى: السامع فيستعمل اسم الإشارة الذى أصله ا محسوس ف المعى الغامض إعاء 
إلى أن السامع لذكائه صارت المعقولات لديه كا محسوساتء ولهذا جحد المدرس بعد 








تقريره مسئلة غامضة يقول: وهذا عند فلان ظاهر؛ مدحا لفلان» وتعريضا بغيره 
مكان» وهو ظاهر أو ادعاء كمال ظهوره) أى: يوضع اسم الإشارة مكان المضمر ق 
باب المسند إليه لادعاء كمال الظهور عند السامع» أو المتكلم, ولو ۾ يكن ظاهرا فى 
نفسه» ومنه قول القائل عند الجدال وتقرير مسئلة أنكرها الخصم وهذه ظاهرة أو 
مسلمة مكان وهى ظاهرة أو مسلمة ادعاء لكمال الظهور (وعليه) أى: وعلى 
استعمال اسم الإشارة مكان الضمير لادعاء كمال الظهور (من غير هذا الباب) وهو باب 
)١(‏ أى ظهور المشار إليه. 


(0) أى على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور. 
و6) أ باب انه إليه: 


[من الطويل] : 
تتاللت كى اجى وتا بك علة ‏ ثريدين ققلى قَدْ فرت بدلك”" 

ب- وإن كان غيرة,» ف: 
-١‏ لزيادة التمكين, ا يا O E‏ 
المسند إليه قوله (تعاللت)7' أى: أظهرت العلة» والمرض؛ لأن التفاعل يستعمل ف 
إظهار ما لم يكن كتعارج إذا أظهر العرج» ولم يكن (كى أشجى) أى: لأحزن بسبب 
علتك لما طبعت عليه من التوحع؛ لتوهم وحعك» وهو من شجى بكسر الجسيم أى: 
حزن لا من شجاه أى: أحزنه» أو شجا بالعظم نشب فى حلقه بفتح اليم فيهما إذ لا 
يناسب أحدهما هنا (وما بك علة) ف نفس الأمر (تريدين) بإظهار العلة (قتلى قد 
ظفرت بذلك) مراد وهو قتلى» ومعلوم أن امحل محل إضمار لتقدم المعاد فالأصل قد 
ظفرت به» وعدل إلى اسم الإشارة لادعاء ظهور القتل وإنه فى غاية الوضوح بحيث لا 
يشك فيه» ويحتمل أن يكون مع ذلك أشار به إلى بعد قتله عن غبرها وظفرت به هی 
واضحا مع بعده ف نفسه عن غيرهاء وإنما صح ترتيب قتله على إظهار العلة مع حزم 
المقتول بانتفائها لأنه يدعى موته بتوهم العلة» بل بتصورهاء ولو كان التوهم فاسدا 
فكيف به لو حققت العلة» وهذا من الظرافة يمكان فليفهم. 

(وإن كان) المظهر الذى وضع موضع المضمر (غيره) أى: غير اسم الإشارة 
(ف)وضع ذلك المظهر مكان المضمر يكون (لزيادة التمكين) يحتمل أن تكون الإضافة 
فيه للبيان أى: للزيادة الى هى التمكين أى: جعل المسند إليه متمكنا فى ذهن السامي أو 
تكون على أصلها؛ لأن المضمر لا بخلو من تمكن معناه فى ذهن السامع فى الحملة» والمظهر 








)١(‏ البيت لابن الدمينة» فى ديوانه ص5 2١‏ وأورده بدر الدين بن مالك ف المصباح ص‌۲۹. 

(۲) البيت لابن الدمينة فى ديوانه ص(5١).؛‏ المصباح ص(۲۹)» المفتاح ص(۱۹۷)» ونهاية 
الإيجاز ص(١١١)»‏ والتبيان للطيى »)٠١۸/١(‏ والإيضاح ص(۷۸) بتحقيق د.عبد الحميد 
هنداوى. 


ص ص 


نو: طقل هر الله اح الله المد ونظيرةُ من غيره": لوَبالحَقَ 
أنزلتاه وبالحق نزل4”". O‏ 


أقوى ف التمكين» وعلى الأول يكون تسمية التمكين زيادة؛ لأن المسند إليه فى الحملة 
يفيد فهم معناه» وكونه مظهرا فى موضع المضمر يفيد زيادة على ذلك» وهمى ذلك 
التمكين» واسم الإشارة ولو كان مفيدا للتمكين- أيضا- إغا ينبغى أن يذكر من 
أسراره ما يختص به ككمال العناية» كما تقدم, ثم إن هذا أمر جلى؛ لأنه يقال ما وجه 
إفادة الظاهر دون المضمر تمكيناء وما مقام التمكين أما الأول فبيانه أن المضمر لا يخلو 
عن إكام فى الدلالة بخلاف المظهر لا سيما ما يقطع الاشتراك فى أصله كالعلم وأما 
الثاى فكأن يكون الغرض من الخطاب تعظيم المسند إليه» وإفراده بالحكم» فيكون 
المقام مقام التمكين؛ لأن ما قد يخل بالفهم والتعيين لا يناسب التعظيم والإفراد» وذلك 
كما ف المثال» وهو المشار إليه بقوله (نحو قل هُوَ الله أَحَدُ* اللَّهُ المد فإن 
الغرض اعتقاد عظمة المسند إليه وإفراده بالصمدية فاقتضى المقام الإظهار بدلا عن 
الإضمار الذى هو الأصل ف قوله الله الصمد إذ لو قيل هو الصمد كان فى الإضمار 
هام ماء والمظهر أدل على التمكين لا سيما وهو علم» والتمكين يناسب التعظيم» 
والإفراد بالصمدية كما بينا فليفهم. 

(ونظيره) أى: ومثل قل هو الله أحد الله الصمد فى كون الإظهار فيه فى 
موضع المضمر لزيادة التمكين؛ لاقتضاء المقام إياه» ولكن ذلك النظير (من غيره) أى: 
من غير باب المسند إليه قوله تعالى (لإوَبالْحَقَ4) أى: وبالأمر الثابت المحقق» وهو الحكمة 
المقتضية للإنزال من هداية الخلق وتحقيق حجة السعادة والشقاوة (ِلإأَئْرَلمَاةُ) أى: 








.5-١ سورة الإخحلاص:‎ )١( 
م أ رنظي قولة فال قل نهو اله أحد الله الصحد من غر باب المنبدك إلية:‎ 


(9) سورة الإسراء: .٠٠٠١‏ 
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۴- أو إدخال الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة. 
*- أو تقوية داعى المأمور. 

مثالهّما: قول الخلفاء: أَميرٌ المؤمنين يَأَمْرُكَ بكذاء ا 
القرآن» (لوَبالحقَ)) وبتلك الحكمة (لإنَرّل4) فمقتضى الظاهر أن يقال: وبه نزل 
فعدل عنه إلى الظاهر لزيادة التمكين؛ لأن المقام مقام تقرير حكمة الإنزالء لعلا 
يغفل عن کون نزوله لها وردا لتوهم نزوله لغيرها بسبب كونه من غير الله تعالى؛ 
كما هو مذهب الكافر» وهذا ظاهر إن أريد بالحق فى الجملتين معن واحد» كما هو 
ظاهر من تعريفه ف الموضعينء وأما إن أريد بالثاى حلاف الأول؛ كأن يراد بالأول 
إقامة الحجة» وبالثاق الأوامر» والنواهى» والمواعظ مثلا فالكلام على مقتضى الظاهر؛ 
لأن وضع المضمر حينئذ موضع الثان لا يصح إلا على طريق الاستخدام» وهو خلاف 
الأصل فافهم. 

(أو إدخال الروع) هو معطوف على زيادة التمكين أى: يكون وضع ظاهر 
غير اسم الإشارة موضع مضمر لقصد إدخال الروع أى: الخوف (ف ضمير السامع 
وتربية المهابة) أى: تحديد الإجلال والروع أى: الخوف من الشىء يستلزم الإحلال له 
فتربيته من إدحال الروع ولو كان ظاهر الأول ابتداءه» والثاى دوامه» ولقرب الأول 
من الثاى عطفه عليه بالواو» فهو كعطف المماثل» فيكون كالتأكيد للأول (أو تقوية 
داعى المأمور) على امتثال الأمر» ولا كانت تقوية داعى المأمور قد توحد من غير 
إدخال الروع كما يوجد إدحال الروع بدون التقوية؛ كأن يكون الغرض إدحال 
الروع للإرهاب» وكسر القلب مثلا كما قد يجتمعان عطفهما بأو (مثالهما) أى مثال: 
احتماع التقوية» وإدحال الروع الصادق بالتربية (قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك 
بكذا) فإن مقتضى الظاهر أنا آمرك بكذا؛ لأن المقام للتكلي ومعلوم أن إسناد الأمر إلى 
لفظ أمير المؤمنين دون الضمير الذى هو أنا موجب لتقوية الداعى على الامتثال» ولإدحال 


١‏ - أو الاستعطاف؛ كقوله" [من الوافر]: 
إهى عبدك الْعَاصى اکا ا 








الروع؛ حيث دل لفظ الأمير على السلطان» والقهر فيشعر بالخوف منه» وأنه يهلك 
العاصى بقوته والداعى إلى الامتثال موحود فى كل دال على الذات الإمامية» ولف ظ 
الأمير يتقوى به ذلك الداعى (وعليه) أى: وعلى وضع المظهر الذى هو غير اسم 
الإشارة موضع المضمرء لكن لتقوية داعى المأمور على الامتثال فقط دون إدحال 
الروع حال كون ذلك المظهر (من غيره) أى: من غير باب المسند إليه قوله تعالى 
(لقإِذًا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى اللّه)) ومقتضى الظاهر أن يقال فتوكل علئ؛ لأن المقام 
للتكلم فعدل عن ضمير المتكلم إلى المظهر وهو لفظ الحلالة لما فيه من تقوية الداعى 
على امتثال أمر التوكل لما فيه من الإعلام .مدلوله الذى هو الذات الموصوفة بأوصاف 
الألوهية الكاملة من القدرة» والإرادة» وغيرهماء والتوكل على من هو كذلك يحب 
وإنما قلنا دون إدحال الروع؛ لأن الاطمئنان بالتوكل لا يناسبه الروع من المطمأن إليه 
(أو الاستعطاف) عطف على قوله لزيادة التمكين أى: ويوضع المظهر غير اسم الإشارة 
موضع المضمر للاستعطاف» وهو طلب العطف أى: الرحمة (كقوله إلهسى عبدك 
العاصى أتاكا) أى: أتى باب توبتك وهو الرحوع عن معصيتك إلى طاعتك؛ أو أتى 
باب سؤالك حال كونه (مقرا) أى: معترفا (بالذنوب) وأنه لا حجة له» ولا عذر فى 
ارتكابها (وقد دعاكا) أى: سألك غفراهًُا وبعده: 
فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا 

(۲) سورة آل عمران: .١59‏ 
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السكاكى: هذا غير مختص بالمسئد إليه. ولا يبمذا القدرء 500 

وسكن يرحم المتأحر» لضرورة الوزن معاملة للوصل معاملة الوقف» ومقتضى 
الظاهر أن يقال أنا أتيتك عاصيا ونحوه وعدل إلى الظاهر الذى هو لفظ العبد لما فى 
الإشعار بالعبودية المنسوبة لربوبية المسؤول من ترقب الرحمة» واستحقاق العطفء 
والشفقة من الموصوف بالربوبية؛ لأن من حق السيد عند تخضع العبد المنسوب له 
ورجوعه له أن يتعطف عليه ومقام السؤال يقتضى كل ما يوجب العطفء. ثم لما كان 
من جملة ما يقوم الظاهر مقامه ضمير التكلم كما تقدم فى الأمثلة» ويسمى التكلم 
اصطلاحا حكاية والظاهر من باب الغيبة» ونقل الكلام من التكلم الذى هو الحكاية 
إلى الظاهر الذى هو من قبيل الغيبة يسمى التفاتاء وكان الالتفات لا يختص بالنقل عن 
الحكاية إلى الغيبة فقط» بل نقله من كل من الخطاب» أو الغيبة» أو التكلم إلى الآحر 
يسمى الثفانا أشان إل ذلك حاكيا له غ السكاكى »؛ لجيه على مسا حالف ف 
السكاكى المشهور فى ذلك فقال: قال (السكاكى هذا) الإشارة إلى مدلول الأمثلة من 
نقل الكلام عن الحكاية الى هى التكلم إلى الظاهر الذى هو من معن الغيبة (غير مختتص 
بالمسند إليه) أى: نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه» كما تقدم فى 
قول الخلفاء "أمير المؤمنين يأمرك بكذا" وقوله "إلمى عبدك العاصى أتاكا" بل يبحرى فى 
غيره كا بحرور كما تقدم فى قوله تعالىلإفإذا عَرَمْتَ فتوکل على الله ويهذا يعلم أن 
قوله غير مختص بالمسند إليه غير محتاج إليه ف هذا المقام؛ لأن قوله تعالى "فتوكل على 
الله" من نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة من غير باب المسندء وقد تقدم فلا يحتاج إلى 
إعادة ما يدل عليه (ولا بهذا القدر) الذى هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيية 
والظاهر عطفه على قوله بالمسند إليه» فيكون التقدير إن نقل الكلام عن الحكاية إلى 
الغيبة غير مختص هذا القدر الذى هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة؛ لأن هذا هو 
القدر المتقدم» فيكون مدلول الكلام أن هذا النقل لا يختص بنفسه؛ بل يوحد ف غيره» 


57١ 


بل كُل من التكلّم والخطاب والغيبة مطلقا": يقل إلى الآخرء ويسمّى هذا 
النقل التفائًا؛ N O‏ 0 
ولا معن له» ولهذا وجب أن يحمل على معن أن النقل فى الحملة لا يختص هذا القدر 
الذى هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» بل يكون النقل فى غيره كنقله من الخطاب 
إلى التكلم» أو الغيبة» أو من الغيبة إلى التكلم» أو الخطاب» أو من التكلم إلى الخطاب» 
وهذا كان فى الكلام تسامح حيث ضمن العطف ما هو كالاستعناف» ويدل على هذا 
ما أشار إليه بقوله (بل كل من التكلم» والخطاب» والغيبة مطلقا ينقل إلى الأحر) 
فالأقسام المتصورة ههنا ستة من ضرب ثلاثة فى اثنين؛ لأن كلا من الثلاثة ينقل للاثنين 
المغايرين له إذ لا يصح نقل كل لنفسه» والمراد بالإطلاق أن النقل يحرى ف الثلائة فى 
باب المسند إليه وق غيره» وأنه يعتبر حيث مضى التعبير بأحد الثلاثة» ثم عبر بالآخر 
وحيث اقتضى المقام ذلك الأحد, ولو لم يعبر به ثم عبر بالآحر» ولا يخفاك أن إدخال 
المعن الأول فى الإطلاق غير محتاج إليه بعد قوله غير مختص بالمسند إليه» ولكن إنما لا 
يحتاج إليه بالنسبة إلى نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» ولا يقال كلام السكاكى 
ليس فيه التصريح هذا الإطلاق» فكيف حكاه المصنف عنه؛ لأنه علم من مذهبه اعتبار 
معناه» فصح نسبته إليه (ويسمى هذا النقل) بجميع أقسامه (عند علماء المعانى التفاتا) 
أحذا من التفات الإنسان عينا وشمالا وبالعكس» فإن قلت لأى وجه خصص تسميته 
بعلماء امعان مع أن عد الالتفات من البديع أقرب؛ لأن حاصل ما فيه على ما يأتى أنه 
يفيد الكلام ظرافة» وحسن تطرية» فيصغى إليه لظرافته وابتداعه» ولا يكون الكلام به 
مطابقا لمقتضى الحال» فلا يكون من علم المعاى فضلا عن كونه يختص بهم فيسمونه به 
دون أهل البديع قلت: أما كونه من الأحوال الى تذكر فى علم المعانن فصحيح» كما إذا 


)١١‏ أى وسواء كان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كان مقتضى الظاهر 


إيراده. 
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كقوله"“ [من المتقارب] : 
تطاول يلك بالأَنْمُد 00 

والمشهور": أن الالنفات هو التعبيرٌ عن معنّى بطريق من الثلاثة TE‏ 
اقتضى المقام فائدته من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام سؤالاء أو مدحاء أو إقامة 
حجة» أو غير ذلك» فهو من هذا الوحه من علم المعاى» ومن جهة كونه شيئا ظريفا 
مستبدعا يكون من علم البديع» وكثيرا ما يوحد ف المعاى مثل هذا فليفهم. 

وأما تخصيص علماء امعان بالتسمية فلا حجر فيه- والله أعلم وذلك (كقوله) 
يعن امرئ القيس”" (تطاول ليلك) بفتح الكاف خطابا لنفسه ومقتضى الظاهر ليلى؛ 
لأن المقام للتكلم» فعدل عنه إلى الخطاب» وقد تقدم أن من الالتفات عند السكاكى 
أن يكون المقام لأحد الطرق الثلاثة فيعدل عنه إلى غيره ولو لم يقدم التعبير بغير 
المذكورء فهذا الشاهد يطابق مذهب السكاكى» وقوله (بالأتمد) بفتح الهمزة» وضم 
الميم اسم مكان وتمامه: ونام الخلى ولم ترقد. ولا شك أن ما ذهب إليه السكاكى من 
عدم اشتراط تقدم تعبير آخر يتحقق فيه معن الالتفات من جهة المتكلم؛ لأنه التفت 
من مقتضى المقام إلى غيره لكن الفائدة المذكورة على وجه العموم للالتفات» وهى أن 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى غيره كان أكثر إيقاظا للاصغاء إليه لا يظهر فيما إذا لم 
يتقدم تعبير آحر» فإن التعبير الأول يرد غالبا قبل ارتقاب ما يصلح للمقام» فلا يتحقق 
تحديد ما لا يرتقب فليتأمل. 





(والمشهور) عند علماء البيان حلاف مذهب السكاكى» وهو (أن الالتفات) 
عندهم (هو التعبير عن معين) من المعااى (بطريق من) الطرق (الثلاثة) وهى التكلم» 
)١(‏ هو لامرئ القيس فى ديوانه 244 والإيضاح ص١۹٠‏ والمصباح صه". والأفد موضع» بفتح 

الهمزة وصم الميم) وعجره: ونام الخلى ولح ترقد. 


(۲) هذا مذهب الجمهور. 
(۳) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص4 74 وف المصباح صه” وشرح المرشدى .۹۳/١‏ 


VY 


بعد التعبير عنه بآخر منهاء ا 0000 
والخطاب» والغيبة (بعد التعبير عنه) أى: الالتفات هو التعبير عن معن بعد التعبير عن 
ذلك المع نفسه (ب)طريق (آخر منها) أى: من تلك الطرق الثلاثة كأن يعبر عنه 
أولا بالغيبة» ثم يعبر عنه ثانيا بالخنطاب كما يأتى فى الأمثلة» ولكن لا يكفى فى تحقق 
الالتفات محرد تعبير مخالف لتعبير آخر عن المعئ؛ لأن ذلك قد يكون على حسب ما 
يناسب سوق الكلام» فلا يكون من الالتفات فى شىء بل لا بد بعد مخالفة التعبير 
الثاى للأول مع اتحاد المع من كون الثاى جاريا على خلاف ظاهر سوق الكلام بأن 
يكون على حلاف ما يرتقبه السامع» فيخرج عن معن الالتفات ما حرى على ظاهر 
ما ينبغى في سوق الكلام مثل قول القائل: أنا زيد وأنت عمرو؛ فإن الإخبار بالظاهرء 
ولو كان من قبيل الغيبة عن ضمير التكلم» أو الخطاب جار على ظاهر ما يستعمل ف 
الكلام» فلم جر على حلاف ما يرتقبه السامع لصحة الإخبار بالظاهر عن المضمر 
مطلقاء فلا يكون من الالتفات» ولو صدق عليه أن التعبير الثاى صادق على معن عبر 
عنه بطريق آخر قبله» ولكن ف الحاحة إلى زيادة قيد كونه على حلاف ظاهر سوق 
الكلام لإحراج هذا المثال نظر» كما قيل لأن المراد بامحمول المفهوم بال موضوع 
المصدوقء فلم يعبر بالثانن فى هذه القضية عن نفس ما عبر عنه بالأول فلم يصدق عليه 
حد الالتفات حن يحتاج لإخحراحه بالقيد» وكأن المقيد ينظر إلى اتحاد المصدوق» وكذا 
يخر ج عن معين الالتفات نحو قوله": اللذون صبحوا الصباحا؛ فإن إعادة الضمير من 
الصلة على الموصول» لكونه اسما ظاهرا الأصل فيه أن يكون بطريق الغيبة» ولو عبر عن 
مصدوقه أولا بطريق التكلم» وهذا هو المقرر فى قواعد النحوء ولهذا كان قول القائيل 
إن فى مغل فإيَا ايها الْذينَ آمَنُوَا التفاتا وإن الأصل يأيها الذين آمنتم سهوا بينا؛ لأن 


ص 


.٦١ص الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص۱۷۲ ولليلى الأخيلية فى ديواما‎ )١( 
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كون المقام للتكلم بعد النداء كما فى قول القائل: يا زيد قم» إما هو فى غير الصلة الى 
يتم كما الموصول؛ لأن ما يعود من الصلة إلى الموصول كما تقدم من باب الغيبةء 
ويخر ج- أيضا- عن معن الالتفات قوله تعالىإوإياك تستعین ٩‏ ولاهدتا) 
لإأَلْعَمْت4؛ لأنه وقع الالتفات قبله فى قوله تعالى8إإِيّاكَ عبد فجرى ما بعده على ما 
يرتقبه السامع. لكونه على اسلوب ما قبله وبحث a‏ بأن البعدية إن حملت 
على الاتصالية لم يحتج إلى هذا القيد؛ لإحراج ما ذكر؛ لأن الموحود فيه بعدية 
الانفصال» فلا يصدق عليه هذا الاعتبار أنه عبر عن معن بعد التعبير عنه .معن أ خسر؛ 
لأن البعدية الأصل فيها الاتصالء ولم يوجد ولا يخفى ضعف هذا الببحث» وقولنا فى 
هذا القيد حلاف ظاهر سوق الكلام إشارة إلى أن التعبير الثاان يكون التفاتا مى 
حالف ما يرتقبه السامع» ولو كان موافقا لأصل ظاهر المقام كما فى قوله تعالى: وما 
يريك عله يَركى 7" فإنه حطاب موافق لأصل ظاهر المقام الذى هو مقام الخطاب» 
لكنه مخالف لظاهر الكلام؛ لأنه عبر عنه أولا بالغيبة فى قوله تعالى لإعَبَسَ وكولى* أن 
جَاءَةٌ الأعْمَى) 27 على خلاف مقتضى الحال فناسب إجراؤه على مقتضى الغيية 
فالتعبير بالخطاب المناسب للمقام بالأصالة التفات؛ لأنه مخالف لظاهر سوق الكلام 
وذلك ظاهرء والسر ف العدول عن الخطاب إلى الغيبة أولا تعظيم النبى- صلى الله عليه 
وسلم- لما فيه من التلطف فى مقام العتاب بالعدول عن المواجهة فى الخطاب (وهذا) 
التفسير الحارى على مذهب الحمهور للالتفات (أحص) من تفسير السكاكى له لأنهم 
شرطوا تقدم التعبير وهو لم يشترط كما يفيده ما تقدم إلا اقتضاء الظاهر لخلافه. 
فيصدق عنده بالتعبير الواحد حيث يكون مقتضى الظاهر خلافه» كما فى قوله طحا بك 


0 الفاتحة : ه. الي‎ )١( 
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مغال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: لوَمَا لى لا أَعبد الذى فطرنى 
اليه ترْجَعُون)<". RR gag‏ 
قلب ولا يصدق عند الجمهور إلا فى التعبيرين فكل التفات عندهم التفات عند 
السكاكى ولا ينعكس إلا جزئياء وهو ظاهر ثم شرع ف أمثلة الأقسام الستة المتصورة 
ف الانتقال من أحد الطرق الثلاثة إلى الطريقين المغايرين له وبدأ ممثالى النقل من التكلم 
إلى غيره ثم حمثالى النقل من الخطاب إلى غيره ثم عتالى النقل من الغيبة إلى غيره على 
حسب ما تقتضيه الأعرفية فى مقامات الضمير» فقال (مثال الالتفات) أى: النقل (من 
التكلم إلى الخطاب) قوله تعالى حكاية عن حبيب النجار فى موعظة قومه فى الإيهان 
وما لي إيه اعد اأذى فطرنی)) أى: ما لكم لا تعبدون الذى فط ركم أى : حلقكم 
فنسب إنكار ترك العبادة إلى نفسه تعريضا بالمخاطبين» وإشارة إلى أنه لا يريد لهم إلا 
ما يريد لنفسه وأن ما يلزمهم من إنكار ترك العبادة يلزمه فى جملتهم على تقدير تركه 
ماء وهو من الملاطفة فى الخطاب» ولا عدل عن الخطاب المعرض به؛ لأجل هذا إلى 
التكلم ناسب إجراء الكلام على طريق التكلم» فيقول وإليه أرحع؛ ليكون الكلام 
حاريا على نسق واحد فلما عدل إلى الخطاب فقال (وإليه ترجعون) كان التفاتا على 
المذهبين فى آخره والتفاتا على مذهب السكاكى ف أوله» وإذا اعتبر هذا التحقيق» وهو 
أن المراد بقوله وما لى لا أعبد ما لكم لا تعبدون تحقق أن هنا خطابا عبر عنه» أولا 
بطريق وثانيا بآحر» فتحقق الالتفات فلا يراد ما يقال من أنه لا التفات هنا؛ لأن المراد 
ثانيا المحاطبون, والمراد أولا المتكلم» فليس هنا معن واحد عبر عنه بطريقين لا يقالء 
فالخطاب على هذا التحقيق حار على أصله» فلا التفات؛ لأنا نقول الالتفات لا ينافيه 
موافقة المقام وإنما تنافيه موافقة ظاهر سوق الكلام» كما تقدم» ولا يقال المراد بالأول 


.۲۲ سوره يس:‎ )١١ 
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وإلى العيْبة: إلا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوئْرَ قصل لبك وَالح. 
ومن الخطاب إلى التكلم [من الطويل] : 

طَحَا بك قَلْبٌ فى الحسان طَرُوبْ عي الشاب عَصْرٌ حان هشيب 
تکافنی یی رقن شط رها وعادت عراد بيا وَخْطُوب”" 
قطعا التكلم» والخطاب إنما أريد بطريق التعريض الثاببت باللزوم» فلم يصدق 
وجود تعبيرين عن معن واحد باعتبار المطابقة؛ لأنا نقول المقصود الأهم الخطاب 
والتكلم وسيآتى» وليس من شرط الالتفات وجود التعبير بالمطابقة» بل يصح باللزوم أيضا- 





(و) مثال الالتفات من التكلم أيضا (إلى الغيبة) قوله تعالى (لإإكَا أَعْطَيْناكَ 
الْكوثر) أى: الخير الكثير» أو هرا فى الجنة يسمى الكوثر» وهو من الخرر الكثير 
(لإفصّل لرَبّكَ وَائْحَرُ)) فقوله إنا أعطيناك تكلم» وقوله لربك غيبة؛ لأن الاسم الظاهر 
من قبيل الغيبة فهو التفات إلى غيبة» والأصل فصل لنا (و) مثال الالتفات (من الخطاب 
إلى التكلم) قول الشاعر (طحا) أى: ذهب (بك قلب فى الحسان طروب) أى: ذهب 
بك القلب الموصوف بأن له طربا أى: نشاطا وفرحا فى طلب وصال الحسان» وف 
مراودة الظفر من» ومعيئ ذهاب القلب به أنه غيبة وألفته عن غير طلب الحسان» 
ولاف در الطاب وآراد به سه وفيه اقات عق يذهب الك كن ؟ لان 
امقام للتكلم» والأصل أن يقال طحا بى (بعيد الشباب عصر حان مشيب) بعيد تصغير 
بعدء .وهو متعلق بطحاء وقوله: "عصر" بدل مته وإنها صغرة للاشارة إلى أن ذلك 
الوقت قريب من عنفوان الشباب» وامحقق أن ذلك الوقت أدرك أواخر الشباب فالمراد 
بعدية العنفوان» وقرب انصرام الشبات»:ويذل علية قولة: عضر حان أى: قرب القيب 
)١(‏ سورة الكوثر: .۲-١‏ 


(۲) البيتان لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص۳۳» والمصباح ص۳۲» والإيضاح ص8ه 2١‏ طحا: ذهب وبعد. 


الولى: القرب. 
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وإلى الغيبة: (حتى إذا کہ فى لفك وَجَرَيْنَ بهم20. 

ومن الغيبة إلى التكلم (إوَاللَهُ اذى أَرْسَلَ الرَيَاحَ فير سَحَابً 
فَسُقَاة)(") O O‏ 
وهذا المعئ ظاهر فى معن البيت إن جعلت الكهولة من المشيب» وإلا فالبعدية حقيقة» 
ويكون المراد بالظرف الكهولة» وتصغيره لادعاء القرب من الشباب» ولما عبر بض مير 
الخطاب عن التكلم ناسب أن يساق الكلام بطريق الخطاب إلى آخره» ولا عدل عنه 
إلى التكلم فى قوله (يكلفئ) ذلك القلب (ليلى) والأصل أن يقول يكلفك كان التفاتا 
على المذهبين» وقوله ليلى مفعول يكلف أى: يلزمن طلب وصافاء وروى تكلفئ 
بالفوقانية» والفاعل هو ليلى فيكون المفعول محذوفا أى: تكلفئ شدائد فراقهاء ويحتمل 
على هذا أن يكون الخطاب للقلب أى: تكلفئ يا قلب» فيكون التفاتا آخر من الغيية 
الى هى مقتضى القلب؛ لأنه ظاهرء وهو من قبيل الغيبة إلى الخطاب» وعلى كل مسن 
كون الفاعل ليلى أو مفعوله يكون قوله (وقد شط) حالا أى: والحال أن ليلى قد شط 
أى: بعد (وليها) أى: قرا لعوائق أوجبت بعد نيل وصالها حساء أو معن وبين وحه 
البعد بقوله (وعادت) يحتمل أن يكون فاعلت من العداوة» أو من عاد يعود (عواد) 
أى: شدائد وعوائق حائلة (بيننا وخطوب) أى: وأمور عظيمة» وعلى الاحتمال الأول 
يكون المعئ عادتنا عواد أى: صيرتنا العوادى الحائلة بينئا أعداءء وقابلتنا تلك الخطوب 
بالمنع وعلى الثاى يكون المعين .زجعت العواقق الخ حول يتنا إلى ما كانت عة ارلا 
من الحيلولة (و) مثال الالتفات من المخطاب (إلى الغيبة قوله تعالى حى إذَا كنم فى 
الفلك وَجَرَيْنَ بهم4) فقد عبر بطريق الطاب ف قوله كنتم ثم بطريق الغيبة فى قوله 
هم ففيه الالتفات على المذهبين (و) مثال الالتفات (من الغيبة إلى التكلم) قوله تعالى 
(وَاللُهُ الذى أَرْسَلَ الرَيَاحَ قَيِّيرٌ مَحَابًا فسقتاة) فقد عر أولا باسم الجلالة 
موصوفا ار رطا عا صم اكيم فكان الأصل أن يساق الكلام على طريق 


. ٩ يونس: ۲۲. (۲) فاطر:‎ )١( 
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وإلى الخطاب: مالك يوم الدّين إيَّاكَ ع4 . 

ووجهة0"). أن الكلام إذا قل من أسلوب إلى أسلوب: كان أحسن 
تطر ية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظًا للإصغاء إليه؛ O‏ 
الغيبة» فيقال (فساقه) أى: فساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميت فأحياه به» ثم عدل 
عنها إلى التكلم فقال فسقناه فكان التفاتا على المذهبين (و) مثال الالتفات من الغيبية 
(إلى الخطاب) قوله تعالى (لإمَالك يوم الدّين* اك عبد ) فقوله مالك يوم الدّين4 
وصف بظاهرء وهو من قبيل الغيبة والموصوف ظاهر- أيضا- فاقتضى الظاهر سوق 
الكلام على طريق الغيبة» ثم عدل إلى الخطاب ف قوله لإاك عبد ومقتضى الظاهر أن 
قال ا د ا ع غین اها 

ثم أشار إلى السر العام لاستعمال الالتفات فى جيع مواقعه فقال (ووجهه) 
أى: ووجه حسن الالتفات (أن الكلام إذا نقل) أى: حول (من أسلوب) أى: طريق 
(إلى أى أسلوب) كأن ينقل من طريق التكلم إلى الخطاب مثلا (كان) أى: ذلك 
الكلام (أحبيق تطرية) مصدر طريت الثوب بالباء أى» أتيك به حديدا أو طرأت 
بالحمزة أى: أحدثت» فالجمع بينهما ممادة الياء حلاف النقل (لنشاط السامع) أى: 
استحسانه للكلام» واللام إما للتعدية متعلقة بالتطرية أى: يكون الكلام فى إيجاد 
النشاطء» وتحديده أحسن مما ليس فيه ذلك النقلء ولو كان ف إيجاد كل كلام جحديد 
ف الحملة للسماعء والنشاط له. وإما للتعليل أى: يكون الكلام عند النقل أحسن 
تحديدا ما ليس فيه النقل» ولو كان فى إيجاد كل كلام تحديد لما يسمعء وإنما كان 
أحسن تحديدا من أجل أن النقل فيه نشاط السامع بخلاف غيره (و) كان ذلك الكلام 
(أكثر إيقاظا) أى: تنبيها (للإاصغاء) أى: الاستماع (إليه) أى: وإلى ذلك الكلام ومعلوم 
)١١‏ الفاتحة: £ - ه. 


)۲( و حه حسن الالتفات. 
(۳) أى تحديدًا وإحداثا. 
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وقد تحص مواقعُهُ بلطائف كما فى الفاتحة؛ فإن العبد إذا ذكر الحقيق 
بالحمد عن قلب حاضرء جد من نفسه محرّكًا للإقبال عليه. وكلما أجرى 
أن النشاط للكلام يلازمه الإصغاء إليه» فتجديد النشاط يلازمه الإيقاظ ففى العبارة 
تطويل ماء وإنغا كان فى نقل الكلام تحديد النشاط وكثرة الإيقاظ لما علم من ولوع 
النفس بكل حديد» وتلذذها بكل طرىء وهذا الوجه عام فى كل التفات وهو ظاهر 
على مذهب الجمهورء وقد تقدم أن وجوده على مذهب السكاكى فيما لا يتقدم فيه 
التعبير ضعيف» لعدم لزوم ارتقاب التعبير بأسلوب مخصوصء ثم هذا الوجه لى توجيه 
اكلم ان ضيعم ال جد اناا ا الاك راحم وأما من لا يصح ف حقه ما ذكر 
كما فى حق البارى تعالى» فالالتفات بالنسبة إليه للازم هذا الوحه كإظهار الرغبة 
لقبول الكلام أو لوجه آخر فافهم. 

وذكر الالتفات فى علم المعاى صحيح؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة الإصغاء إلى 
الكلام واستحسانه» فيتوصل إلى ذلك بالالتفات» فإن أريد جرد تحسين الكلام من غير 
مراعاة المطابقة كان من البديع» وقد تقدم نحو هذاء ثم أشار إلى أن الالتفات قد يكون 
فيه مع هذا الوجه لطائف أخرى فقال (وقد تختص مواقعه) أى: قد تختص بعض 
مواضع الالتفات (بلطائف) أى: محاسن» ودقائق أخر زيادة على هذا الوجه لا توحد 
فى غيرهاء وجمع اللطائف باعتبار تعدد المواضع لا أن المراد أن كل موضع مختص» فله 
لطائف عديدة غير ذلك الوجه فالكلام على وحه التوزيع فليفهم. 

(كما) أى: كاللطيفة (ف) سورة (الفاتحة فإن العبد إذا) تلا سورة الفانمة 
لقصد التعبد يماء والدعاء فيها إذ ذاك هو المقصود من نزوا و(ذكر) ف أولها 
(الحقيق) أى: الحدير (بالحمد عن قلب حاضر) فلا محالة (يجد) ذلك العبد (من قلبه) 
معن (محركا للإقبال عليه) أى: على ذلك الحقيق بالحمدء وإغنما قال الحقيق 
بالحمد؛ لأن اللام فى لله للاستحقاق (وكلما أحرى عليه) أى: على ذلك الحقيق بالحمد 


YA‘ 


صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك الحرّكُ إلى أن يؤول الأمرٌ إلى 
خاتمتها المفيدة: أنه مالك الأمر كله فى يوم الجزاءی فحينئذ: يوجب الإقبال 
عليه. والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع: والاستعانة ف المهمّات. 
(صفة من تلك الصفات العظام) المفيد أوها أنه المتولى لتدبير جميع العالمين» وعا يليها 
أنه المنعم بجميع النعم الدنيوية» والأحروية وأنه مالك جميع الأمور فى يوم الجزاء (قوى 
ذلك المحرك) مع تلك الصفة المحراة (إلى أن يؤول الأمر) فى إحراء تلك الصفات 
(إلى خاتمتها) أى: خاتمة تلك الصفات يعن قوله تعالى امالك يوم الدين) (المفيدة أنه) 
أى: ذلك الحقيق بالحمد (مالك الأمر كله فى يوم الجزاء) وقد تقدم فى ضمن ذكر 
الصفات ذكر معن هذه الخلقة وإنما أفادت ملك الأمور كلها؛ لأن مفعول مالك 
حذوف» والحذف مما يفيد العموم» وليس يوم الدين مفعولاء بل هو ظرف أضيف إليه 
الوصف على وجه التوسع وتنزيل الظرف منزة المفعول» كقولك صيام النهار 
أحسن من أكل اللذائذ وإنما قلنا على وجه التوسع؛ لأن الإضافة إلى الظرف المحض بأن 
يبقى على حاله يخل بالمبالغة الى هى أبلغ من اعتبار الحقيقة» وقولنا إن الحذف مما يفيد 
العموم فيه توسعء وإلا فالعموم من عموم المقدر المدلول للقرينة نعم يفيد الإيحاز 
فليفهم. 

وصح وصف المعرفة ممالك مضافا؛ لأن إضافة الوصف معنوية أو؛ لأن 
الوصف للثبوت لا للتجدد» وهو ظاهر (فحينئذ) أى: فحين انتهى العبد ف إحرائه 
تلك الصفات العظام على الحقيق بالحمد عن قلب حاضر إلى حاتمتها المفيدة ما ذكر 
أى: فى حين ما ذكر (يوجب) ذلك الحرك لتناهيه ف القوة (الإقبال عليه) أى: الإقبال 
من العبد على ذلك الحقيق بالحمد (و) يوجب (الخطاب) أى: خطاب العبد ذلك 
الحقيق بالحمد (بتخصيصه) متعلق بالخطاب وقوله (بغاية الخضوع) متعلق 
بالتخصيص» وغاية الخضو ع وهى العبادة» والباء فيهما للتعدية يقال خاطبته بكذا إذا 
كلمته به مواجهة (و) يوجب الخطاب بتخصيصه (بالاستعانة ى) جميع (المهمات) وذلك 


A1 


واوا ae‏ ماف قا ê‏ فاه اه ها كا فاه اك a‏ لفق نه ةا Oe‏ هاه سه اها هد RETO a a e‏ ف هاه وج قل قد ENE‏ ها ف EEE ETE‏ 








ف قولە ياك عبد وَإيّاكَ نَسْتَعينُ) فمن تقديم المنصوب فيهما استفيد التخصيص» 
ول جات تعن نيان ED E‏ 
إليه وقدرة المسؤول عليه مع فاية كرمه ويحتمل أن يكون المستعان عليه حسن العبادة 
بقرينة تقارنهماء فاللطيفة المختص ها هذا ا محل كون الالتفات الذى يحصل من العبدء 
وهو القلى» وأما اللفظى فلا سبيل له إلى تحريكه» فلا دحل للعبد فيه أوجبته عند 
اللفظى قوة امحرك الحاصلة بالحضورء وذلك مطلوب؛ لأن الأدب فى الخطاب مع 
الحضور لا مع الغفلة» ويحتمل أن تكون اللطيفة كون الخطاب بالتخصيص لتنزله 
منزلة الإشارة إلى محسوس مشعرا بأن موجبه كون المخاطب بتلك الأوصاف العظام 
وتمييزه هما غاية التمييز» وأنه ينبغى أن لا يزول عن الخاطر والشهود لأجل ذلك وعلى 
أن اللطيفة أحد الأمرين يبقى كلام المعن على ظاهره فلا يحتاج إلى جعل اللطيفة فيه 
هى أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أحذ ف القراءة ينبغى أن يكون على وجه يقع منه 
ذلك الحرك وهو الحضور؛ لأن المقصود التفات العبد حال القراءة الخاصة به وهو 
حينئذ لا يقصد تنبيها على أنه ينبغى أن تكون القراءة على الوجه المخصوصء ولا 
يطلب منه ذلك بل المطلوب منه نفس الحضور لا التنبيه على أنه ينبغى أن يحضرء وهذا 
إذا روعى الالتفات من العبد التللى كما قررناء وأما إن روعى من المنزل للصورة فلا 
تكون اللطيفة ما ذكر؛ لعدم صحة المحرك فى حانبه» وعدم صحة الالتفات 
إلى التخصيص بغاية ا خضو ع» وعليه فإيقاع صورة الالتفات بعد إجراء الأوصاف للتنبيه 
على أن العبد ينبغى له أن يكون منه الحضورء ليقع الالتفات القلى مطابقا للفظى؛ لأن 
ذلك هو الأدب وذلك ظاهر فتأمل فى هذا المقام» فإنه من السهل الممتنع إلا بتوفيق الله 
ال ` 

وما انحر الكلام ف أحوال المسند إليه إلى بيان حال ذكره على حلاف مقتضى 
الظاهر ذكر من حلاف مقتضى الظاهر ف الحملة أقساماء وإن لم تكن من مباحث المسند 


A1 


ومن خلاف المقتضى: تلّقى المخاطّب بغير ما يرقب بحمل كلامه على خلاف 
مراده» تَنْبِيهًا على أنه هو الأوْلى بالقصد؛ كقول القبغثرى للحَجّاج وقد 
قال له متوعدًا: “لأخملئتك على الأَذهم!”-: “مثل الأمير يحمل على الأدهَم 








إليه فقال: (ومن حلاف المقتضى) أى: مقتضى الظاهر (تلقى المحاطب) هو من 
إضافة المصدر إلى المفعول أى: ومن حلاف مقتضى الظاهر تلقى المتكلم المخاطصب 
(بغير ما يترقبه) ذلك المخاطب من ذلك المتكلم يقال تلقاه بكذا إذا واجهه به (ب) 
سبب (حمل كلامه) أى: كلام ذلك المخاطب (على خلاف مراده) أى: مراد ذلك 
المحاطب فالباء فى بغير وبحمل متعلقان بالتلقى» والأولى للتعدية» والثانية للسببية» كما 
يفهم من التقرير» وإنما حمل المتكلم كلام المخاطب على حلاف مراده» فيتلقاه بغير ما 
يرتقب» حيث يراعى مقتضى الحال (تنبيها) من ذلك المتكلم لذلك المخاطب (على 
أنه) أى: على أن ذلك الغير الذى لا يرتقبه المحاطب من المتكلم هو (الأولى بالقصد) 
أى: ذلك الغير هو أولى أن يقصد ويراد دون ما يرتقب وذلك (كقول القبعثرى 
للحجاج وقد قال له) أى: والحال أن الحجاج قال للقبعثرى (متوعداً إياهم أى: حال 
الحجاج متوعدا للقبعثرى (لأ>ملنك على الأدهم) يعن الحجاج فى هذا القول بالأدهم 
القيد الذى هو الحديد (مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) هذا قول القبعثرى كما أن 
ما قبله قول الحجاج فالقبعثرى أبرز وعيد الحجاج بالحمل على الأدهم الذى هو القيد 
ق معرض الوعد بالحمل على الأدهم الذى هو الفرس» وتلقاه ف ذلك بغير ما يرتقب بسبب 


)١(‏ فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سواده حن ذهب 
الحجاج إنما هو القيد» فنبه القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده 


الأمير. 
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أى: مَنْ كان مثل الأمير فى السلطان وبَسّطة اليد فجديرٌ بأن يصفد لا أن 


أو السائل بغير ما يتطلب؛ بضزيل سؤاله مٌسزلة غيره؛ تنبيهًا على 
أنه الأؤلى بحاله» أو الهم له؛ كقوله تعالى: يالوك عن الأهلة قل هى 
مَوَاقِيِتَ لاس رالحح#) 00 
حمل الأدهم فى كلامه على الفرس الأدهم» وهو الذى غلب سواده حى ذهب بياضه» 
وأكد ذلك الحمل عا يناسبه من ذكر الأشهب» وهو الفرس الذى غلب بياضه حى 
ذهب سواده» وترك مراد الحجاج بالأدهم» وهو القيد تنبيها على أن الحمل على 
الفرس الأدهم هو الأولى أن يقصده مثل الحجاج (أى من كان مثل الأمير فى السلطان) 
أى: القوة والغلبة (وبسطة اليد) أى: وسعة النعمة» والكرم» والمال (فجدير) أى: 
فحقيق (بأن يصفد) أى: يعطى مأخحوذ من أصفده بقطع ال همزة أعطاه (لا أن يصفد) 
من صفده ثلائيا أى: قيده (أو) تلقى (السائل بغير ما يتطلب) فالسائل معطوف على 
الحاطب» وإنما يتلقى السائل بغير ما يتطلب (بتنزيل سؤاله منزلة غيره) أى: 
منزلة غير سؤاله» وذلك بأن يجاب بغير سؤاله (تنبيها) من اجيب للسائل (على أنه) 
أى: على أن ذلك الغير المحاب به هو (الأولى بحاله) أى: هو الأنسب أن يكون عنده لا 
المسؤول عنه (أو) تنبيها على أنه (المهم له) فهو أولى بالسؤال عنه» وكونه هو المهسم 
يستلزم كونه أولى بحاله دون العكس؛ لأن الشىء قد يكون أولى بالحال على تقدير 
التو حه لطلبه» أو غيره» ولا يكون فى نفسه من جملة المهمات الى يتأكد طلبهاء ثم مثل 
للأول بقوله (كقوله تعالى (إيَسألُوئَكَ عن الأهلة قل هى مَوَاقِيت قيت للئّاس وَالْحَج4) سألوا 





)١(‏ يصفد كيكرم: .معن یعطی» وقد کرب افع لكق ظط الل “فجدير بأن يصع لا أن 
صف ” فليراحع! 


(۲) سورة البقرة: .١1/9‏ 
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عن سبب اختلاف القمر فى زيادة النور» ونقصانه» فقد روى أن معاذ بن حبل» 
وربيعة بن غائم الأنصارى قالا:"يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل المخيط ثم 
يزيد حی يعتلئ ويستوى ثم لا يزال ينقص حى يعود كما بدا" وهذا بظاهره سؤال عن 
السبب» وقد أجيبوا ببيان الغرض أى: الفائدة المآلية فى ذلك ف قولهتإقل هى مَوَاقِيتَ 
لاس وَالْحَج وهو أن ذلك الاختلاف يتحقق به هاية كل شهر فيتميز كل شهر 
عما سواه ويجتمع من ذلك اثنا عشر شهرا هى بحموع العام» ويتميز كل عن الآحر 
باسعه» وحاصته» فيتعين به الوقت للحج» والصيام» ووقت الحرث والاحال» وغير ذلك 
ولم يجابوا بالسبب الذى هو أن نور القمر لما كان مستفادا من نور الشمس فنصف 
دائرته الموازية لمر كز العالم إذا سامت القمر الشمس لم يظهر فى ذلك النصف شىء من 
توي الف وإ اعرف التي عن ال قاب فى ونين طت ص و 
كالقوس نور الشمس» فيبدو فيه نورهاء ولذلك يرى دقيقا منعطفا كالقوس ثم كلما 
ازداد البعد ازدادت المقابلة» فيعظم النور حى يقابلها جميع نصف الدائرة» فيرى النور 
فيها جميعا ثم إذا أخذ القمر فى القرب من الشمس فى سيره فى فلك البروج كان 
الانتقاص كقدار الزيادة حى يسامتهاء فيضمحل جميعا ثم لا يزال كذلك تدبير الحكيم 
الخبير» وإنما لم يجابوا بذلك لعدم تعلق الغرض به مع أن تعلم الإحاطة به فيه تكلف» 
إذ هو من أسرار علم الهيئة والاطلاع عليه بسهولة وهو الاطلاع بالوحى 
ليس إلا للأنبياء» وليسوا من أهل النبوة» فعدل إلى الجواب بالغرض تنبيها على 
أن الأولى بحالهم أن يكون عندهم هذا الغرض» وهذه الفائدة لا أن يسألوا عن السبب 
فى نفس الأمرء وهذا بناء على أن المسئول عنه هو السبب الموجب للوقوع» وهو 
السبب الفاعلى» ولو كان الفعل هنا عادياء وأما إن حمل على أن المسئول عنه إنما هو 
السبب الغرضى» والفائدة لم يكن الكلام من تلقى السائل بغير ما يتطلب» وهو ظاهر 


فليفهم. 


YA 


وكقوله تعالى: ر وكات مادا ب فقون قل ما ألفقكم م من َير فَللوَالديْن 
وَالأَفْربينَ وَالْيََامَى وَالْمَساكين وَابْنِ السّيل). 0 

نم مغل للثان بقوله (وكقوله تعالى لإيَسْالُوتكَ مَاذا يُنفقون)) فهذا يدل على 
أن المسئول عنه هو نفس المنفق» والسؤال يحتمل أن يكون عن مقدار المنفق» أو عن 
حنسه» أو عن كليهماء فكان المطابق على هذا أن يقال أنفقوا كذاء وكذا من كذاء 
وكذا ولا كان ما لا يخفى أن كل خير ينفق منه» وأن كل ما ينفق منه مقبول قسل أو 
كثر أجيبوا ببيان المصرف ف قوله تعالى(#إقل ما أَلْفقثم مم من حير فَللوَالدَيْنِ والأقربين 
وَالْيَعَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن السّبيل#) تنبيها على أن الأهم هو السؤال عن المصرف؛ 
لأن النفقة إذا أحطأت لها م يعتد بها كذا ذكرواء ولكن يرد ههنا أن يقال إن 
كان السؤال عن صدقة التطو ع» فليس لما مص رف إذا أحطأه لم تقبل؛ لأن لى 
كل ذى كبد رطبة أجراء فكيف يقال هذا بيان مصرفها اللهم إلا أن يراد مصرفها 
على وجه الكمال» وإن كان عن صدقة الفرض فجنس المنفق منه» ومقدار المنفق 
أكيد فيهما إذ لا يحزى أقل الواحب منهما كما لا تحرى من غير جنس ما وحبت فيه مع 
أن مصارفها لا تختص با ذكرء والوالدان ما ذكرنا قد لا تحرى فيهما لوح وب النفقة 
عليهما. 

نعم مصارف الفرض أهم من مقدار المنفق؛ لأن كل ما أنفق مما وجبت منه 
أجزأ عن قدره» والباقى متعلق بالذمة فتأمل» وهذا كله إذا كان السؤال عما ذكر 
فقط» وأما إن كان السؤال عن المنفق» وعن مصرفه معا كما قيل إن عمرو بن الجموح 
سأل ماذا ينفق وأين المنفق فيه؟ فنزلت الآية» فليست من تلقى السائل بغير ما 
يتطلب من الحواب عن البعض صراحة» وهو المصرف وعن البعض الآخر ضمنا؛ لأن 
فى ذكر الخير إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه. ويمذا يعلم أن التلقى على 
الاحتمال الأول باعتبار المصرح به» وأن التضمئ مطابق فليفهم. 


.۲٠٠١ البقرة:‎ )١١ 
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و ش مہ م 4 و 2 مه : اير 
ومنه: التعبير عن المستقبّل بلفظ الماضى؛ تنبيهًا على تحقق وقوعه؛ ڪو: 


م 
سے سر ق 
فو 


لأوتفخ فی الصور فصعق من فى السّمَوات ومن فى لاض n‏ 
(ومنه) أى: ومن حلاف مقتضى الظاهر (التعبير عن) المع (المستقبل بلفظ 
الاضى تنبيهاً على تحقق وقوعه) لأن لفظ المضى مشعر بتحقق الوقوع وذلك كقوله 
تعال (لوَيومَ ينفح فى الصور فَفَزِعَ مَنْ فى السّمَوَات وَمَنْ فى الأرض4) فالفزع 
يقع ف المستقبل» وعبر عنه بصيغة المضى كما رأيت تنبيها على التحقق» والأصل» 
فيفزع من فى السموات» ومن فى الأرض» وكذا عكس هذاء وهو أن يعبر عن المضى 
بلفظ المضار ع اجا لوز أو إغنارة دوو هما كيدا كقوله تعالى :8 وَاللَهُ 
ای أَرْسَلَ الاح کر سحا وقوله تعالى :لابوا ما تنو المتباطيئ فى : 
55 ثم التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى يحتمل أن يكون من الحاز السا والعلاقة 
ما بينهما من التضاد» والضد أقرب حطورا بالبال فبينهما شبه المحاورة لتقارما غالبا فى 
الخيال» وعليه فتنتفى المبالغة المقصودة» وهى الإشعار بتحقق الوقوع وأن هذا المستقبل 
كالماضى؛ لأن ابجاز المرسل ليس فيه إلا أبلغية كون التعبير فيه لما كانت الدلالة فيه 
انتقالية صار كدعوى الشىء بدليله على ما سيأتى» ويحتمل أن يكون من مجحاز التشبيه» 
ووجه الشبه تحقق الوقوع فى كل منهماء وهو ف المضى أظهر لبروزه إلى الوحود, 
فيفيد المبالغة السابقة لكن المعهود ف الفعل أن استعارته تبعية» فيك ون التشبيه ف 
المصدرء وهو ف الماضى والمستقبل واحدء فيتحد المشبه والمشبه به» ويمكن أن يجاب 
بأن المصدرين الواقع التشبيه فيهما مصدر مقيد بالوقوع ف المضى» ومصدر مقيد 
بالوقوع فى المستقبل وتكون التبعية فى محرد التعبير بالفعل» فيكون الزمان» والمصول 
داخلين فى التشبيه» أو يدعى أن الاستعارة التحقيقية تحرى ف الأفعال» ولا حجر فى 
الاصطلاح» فتأمل فى هذا المقام (ومثله) أى: ومثل التعبير عن المستقبل بلفظ المضى فى كونه 








. ٩ الزمر: 1۸. (۲) فاطر:‎ )١١ 
. ٠١۲ البقرة:‎ )۳( 
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ومثله: َوَن الدينَ لاقع“ ونحزةُ: ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوعٌ لَه النّاس7". 

ا لقب الل بم لب جتنا لور ماف مط فرع EO SEES‏ 
تعبيرا عن المستقبل بلفظ غيره التعبير باسم الفاعل عن المستقبل» وذلك كقوله 
00 (إوإن الدينَ لَوَاقعٌ) فقد عبر باسم الفاعل» وهو لفظ واقع مكان يقع؛ لأن 
وقوع الدين أى: الحزاء استقبالى إن أريد الجزاء الأحروى وإن أريد الدنيوى أمكن 
كون التعبير على أصله (ونحوه) أى: ونحو ما تقدم فى كونه تعبيرا عن المستقبل بلفظ 
غيره التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعال ذلك يوم مَجْمُوعٌ له 
الاس فقد عبر عحمو ع مكان يجمع؛ لأن الجمع استقبالى» ولا كان الأصل 
أى: الحقيقة فى اسم الفاعل» واسم المفعول إطلاقهما على ما تحقق فيه الحدث إما 
حالا اتفاقاء وإما ماضياً على المشهور وإطلاقهما على ما لم يتحقق فيه الحدث 
بحاز كان التعبير بمما عن الحدث المستقبل حلاف مقتضى الظاهر؛ لأهما جاز فيه» ولو 
كانا يستعملان فيه أيضا ولا يلزم من كوهما حقيقة فيما تحقق فيه الحدث دحول 
الزمان فى مفهومهما لأن الزمان لازم الحضورء أو المضى عند التحقيق لا نفسه» فيندقع 
ما يقال من أن كوفما حقيقة فى الحال أو المضى يقتضى دلالتهما على زمان معين هو 
الحال» أو المضى» وذلك؛ لأنا نقول مدلوهما حدث متحقق فقطء كماقررنالا 
الزمان» ولو لزمه الزمان نعم يلزم على هذا أن كل 7 عبر كارن يكون عه بانات 
مقتضى الظاهر إذ لا فرق» وهم لا يقولون به» ومثل هذا يلزم فى التعبير عن المستقبل 
بالمضى فليتأمل. 

(ومنه) أى: ومن حلاف مقتضى الظاهر (القلب) وهو أن يجعل أحد أحزاء 
الكلام مكان الآخرء والآحر مكان ذلك الأحد على وجه يثبت حكم كل منهما 
للآخرء وهو قسمان ما يكون موجبه تصحيح حكم لفظىء ولولا ذلك الحكم اللفظى 








.١٠١ 1 الذاريات: ”. (۲) هود:‎ )١( 
هو أن يجخعل أحد أجزاء الكلام مکان الاحر والآخر مكانه.‎ (١ 


TAA 


نحو: عَرّضت الناقة على الحواض. 
وقبلَه السكاكى مطلقا. ASSESSES‏ 


لم يدع القلب؛ لأن المعن يصح به الكلام على ظاهره» كأن يكون ما هو فى موضع 
المبتدأ نكرة» وما هو فى موضع الخبر معرفة كقوله: 010 
ولا يك موقف منك الوداعا 

فإنه لو نكر الوداع صح المعين على ظاهره» ولما عرفه» وهو فى موضع الخبر» 
ونكر موقف منك» وهو فى موضع المبتدأ حعل من باب القلب لتصحيح مقتضى 
الأصل من تعريف الأول وتنكير الثاق» فيكون المعيئ على أن الأصل الإخبار بالأول 
عن الثاق» فالتقدير: ولا يكن موقف الوداع موقفا منك» وما يكون موجبه تصحيح 
المعيى» وإجراءه على صحة (نحو) قولحم (عرضت الناقة على الحوض)» وأدخحلت 
القلنسوة الرأس» وأدحلت الخاتم الأصبع» والأصل عرضت الحوض على الناقة» 
وأدحلت الرأس القلنسوة» والأصبع الخاتم» أما الأول فلآن المعروض عليه هو الذى 
يكون له ميل لتناول المعروض» وأما ما بعده فلأن الظرف هو المدحول» والمظروف هو 
الداحل» والسبب فى جريان نحو هذا القلب أن الأصل أن يجاء بالمعروض إلى المعروض 
عليه» وأن ينقل المظروف إلى الظرف» وههنا نقل الظرف» وهو القلنسوة» والخاتم إلى 
الظروف» وهو الرأس» والأصبع وحىء بالمعروض عليه» وهو الناقة إلى المعروض» وهو 
الحوض فاعتبر ذلك فنزل أحدهما منزلة الآخرء وقولنا على وجه يثبت حكم كل 
منهما للآحر» ليخرج به نحو فى الدار زيد» وضرب عمرا زيد بتقديم المفعول فإن كلاء 
ولو جعل فى محل الآخر باق على حكمه ويدحل فى هذا القلب العكس المستوى عند 
المناطقة» وذلك عند تحقق أن القصد إلى الإخبار بالأصل (و) هذا القلب (قبله 
السكاكى مطلقا)؛ لأن قلب المراد مما يحو ج إلى التنبيه للأصل» وذلك يورث الكلام ملاحة» 


)١(‏ عجز بيت وشطره الأول: قفى قبل التفرق يا ضباعا » شرح المرشدى على عقود اللحمان 
4/١‏ . 


۸۹ 


ورده غيره مطلقا. 

والحق: أنه إن تضمّن اعتبارًا لطيفاء قبل؛ yy‏ 
فإن قصد مما المطابقة كان من فن المعان» والأصح أن يعد من فن آخر؛ لذلك يوجد 
هذا القلب ف التشبيه المعكوس» وهو من مبادئ علم البيان» وف علم البديع» 
والسرقات الشعرية على ما يأتى -إن شاء الله تعالى- وظاهره قبوله عند السكاكى» 
ولو أوهم حلاف المراد كقوله: 

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذ ع البصيرة قارح الإقدام 

يقال فلان حذع إذا كان حديث السن» وقارح إذا كان قديما. فجذوع 
البصيرة هى كون القائل لم يجرب الأمورء وقروح الإقدام كونه مقدما إقدام أهل 
العقل» والسن القديم» والقائل يمكن اتصافه بالأمرين وهو عكس المراد؛ لأن المقصود 
وصفه ببصيرة القارح» وإقدام الجذع؛ لأن ذلك هو المدح» ولذلك يتمدح بإقدام 
الغرور أى: اجرب فالأصل على هذا أن يقال ثم انصرفت قارح البصيرة جذ ع الإقدام 
والحال أن أصبت أى: حرحت» ولم أجرح فهو قلب يوهم خلاف المراد» ويحتمل أن 
يكون جذ ع البصيرة وقارح الإقدام متعلقين بقوله: ولم أصب .معن لم أوجد» فيكون 
الكلام على ظاهره أى: لم أوحد موصوفا بجذوع البصيرة» وقروح الإقدام» بل وحدت 
بالعكس (ورده) أى: القلب (غيره) أى: غير السكاكى (مطلقا) أى: سواء تضمن اعتبارا 
لطيفا زائداً على جحرد ملاحة القلب الحو ج للتنبه» أو لم يتضمنها أوهم خلاف المراد أم لاء 
لأن الكلام إنما وضع؛ لإفادة ما يصح لا؛ لإفادة ما لا يصح (والحق) أى: المختار عندنا 
(أنه) أى: القلب (إن تضمن اعتبارا لطيفا) زائدا على جرد ملاحة القلب العامة (قبل) 


. 11/١ البيت لقطرى بن الفجاءة فى شرح عقود الجمان‎ )١( 
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كقوله [من الرجز] : 

وَمَهْمّه مُعْبَكَة أَرْجَاوُهُ 2 كأن لون أَرْضه سماو“ 
أى: لوثها. ٠‏ 1 0 

وإلا رد؛ كقوله [من الوافر]: 

كما طَيَّنْتَ بالفدن السا“ 
وذلك (كقوله ومهمه) أى: ورب مهمه أى: مفازة (مغبرة) أى: مملوءة بالغيرة 
(أرجاؤه) أى: أطرافها ونواحيهاء والأرحاء جمع رجا بالقصر (كأن لون أرضه سماؤه) 
فقد شبه لون أرض المهمه بلون سمائه أى: حوه» والأصل كأن لون سمائه لون أرضه؛ 
لأن الأرض هى الأصل فق الغبرة فهو المشبه به» وقد تضمن هذا التشبيه المقلوب اعتبارا 
لطيفا زائدا على لطافة محرد القلب» وهو الإشعار بكثرة الغبرة فى سمائه حي صار هو 
الذى ينبغى أن يكون مشبها به» فيكون أصلا والأرض هو المشبه» فيكون هو الفرع 
(وإلا) أى: وإن لم يتضمن ذلك القلب اعتبارا لطيفا (رد) ول يقبل؛ لأنه عكس المراد. 
وعدول عن الظاهر بلا نكنة يعتد اء وذلك (كقولهم؛ وهو يصف الناقة بالسمن : 
(فلما أن جرى من عليها 2 كما طينت بالفدن السياعا) 

فقد شبه الناقة فى معنها بالفدن» وهو القصر المطين بالسياع» وهو الطين بالتبن 
فصار متينا أملس» لا حفرة فيه» ولا ضعف» وقد عكس فجعل المطين هو السياع» 
وهو الطين والمطين به هو الفدن» وهو القصرء و م يتضمن مبالغة كما فى المصراع الثاى فى 
البيت الأول» لكن يمكن تحقيق المبالغة ههنا- أيضا- فإن جعل الطين هو المطين بالفدن 
يقتضى النهاية» والمبالغة فى كثرة الطين حن كأنه الأصل» والفدن هو الفر ع» وإذا كان 
المشبه به فى هذه الملنزلة من اللمبالغة ابحرت المبالغة إلى الناقة» حيث شبهت بقصر 
مطين بالسياع العظيم الذى بلغ فى قوته منزلة الفدن» وهو ظاهر فليفهم. 
NO‏ جين ولاج ص7 4» والإيضاح ص155١»‏ والإشارات ص5ه. المهمه: 

المفازة. مغبرة: مملوءة بالغبرة. أرحاؤه: أطرافه ونواحيه. 


)١(‏ البيت للقطامى الشاعر فى ديوانه ص45» والمصباح ص١‏ 4» والإيضاح ص157١.‏ وصدره: فلما أن 
حرى سمن عليها. الفدن: القصرء السياع: الطين بالتبن: والمعيئ: كما طينت الفدن بالسياع. 


1 


أحوال المت 


4 


ترك المسند: 

أما تركةٌ: فلما مر”©؛ كقوله [من الطويل] : 

فإلى وَقيَارٌ بها لريب 
أحوال المسند 

أى: الأمور العارضة للمسند» الى ما يطابق الكلام مقتضى الحال» بدأ منها 
بالترك» الذى هو: عبارة عن عدم الإتيان به؛ لأن العدم فى الحملة سابق على أحوال 
الحادث. وقد تقدم مثل هذاء فقال: ظ 
حذف المسند وأغراض الحذف: 

(أما تركه فلما مر) فى بحث المسند إليه من أن حذفه يكون للاحتراز عن 
العبث» بناء على الظاهر» ولتخييل العدول إلى أقوى الدليلين ونحو ذلك» كضيق المقام؛ 
واتباع الاستعمال وغير ذلك وقد تقدم وجه التعبير هنا بالترك وهنالك بالحذف 
وذلك ١كقوله):‏ 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله (فإب وقيار يما لغريب)7) 

وأراد بالرحل: المأوى والمنزلء وقيار اسم فرس» أو جمل للشاعر» وهو 
ضابئ بن الحارث» وهذا الاسم مأخوذ من ضبأ بالأرض إذا احتفى فيهاء وحواب 
الشرط محذوفء أقيم مقامه قوله: فإنى إلخ» وتقديره ومن يك أمسى بالمدينة رحله فقد 


)١١‏ أى فى حذف المسند إليه. 
(۲) البيت من الطويل لضابئ بن الحارث البرجمي › وقيار: اسم فرس أو جمل للشاعر › الأصمعيات 
ص/٤‏ ۰۱۸ وحزانة الدب 9/9 ۳۱۲۰۳۱۳/۱۰ والدرر ١8/5‏ . 
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ولهذا المعيى كان الكلام» ولو كان حبرا لفظا توجعا وتحسرا معن على تلك الغربة؛ 
ومقاساة شدائد تلك الكربة» وقدم قيار على قوله لغريب للإشارة إلى أن قيار ولو لم 
يكن من جنس العقلاي بلغه هذا الكرب» واشتدت عليه هذه الغربة حي صار مساويا 
للعقلاء فى التشكى منهاء ومقاساة شدائدها بخلاف ما لو أحره» فلا يدل الكلام على 
التساوى؛ لأن ق التقديم أثرأ فى الأدلية» وهذا الكلام يحتمل إعرابين. 

أحدها: أن يكون قيار مبتدأ وحبره محذوف» وهو وحبره جملة معطوفة على 
جملة قوله فإ لغريب» والتقدير فإن لغريب وقيار غريب أيضا وعلى هذا التقدير 
يكون الكلام من حذف المسندء وهو خبر قيار للاحتراز عن العبث» بناء على الظاهر 
مع ضيق المقام للوزن وللشكاية والتوجع والتحسر» ويكون فيه وجه الشاهدء ولكن 
يلزم عليه العطف قبل تكميل المعطوف عليه. 

والثابئ: أن يكون قيار معطوفاً على محل اسم إن وهو الرفع؛ لأن حبر إن وهو 
لغريب ف تقدير التقدم» فيكون من العطف بعد استكمال الخبر تقديرا» ولا جوز أن 
يكون لغريب خبره» ويكون المحذوف حبر إن» لاتصاله بلام الابتسداءء بل خيره 
حذوف» وهو معطوف على خبر إن» فإذا جعلته من عطف المفردات لزم فيه كون 
الحذف من باب حذف المعطوف» لكن لما كان المعطوف على الخبر خبرا صح خرطه 
فى سلك هذا الباب» وإن جعلناه من عطف الجمل- على بعد وتكلف- فهو من هذا 
الاب وت قدي ار اغارف مد قله رمه للا يلوم قح القطوف على 
المعطوف عليه اللازم على جعله من عطف الحمل» أو المفردات» وعلى كل حال فيلزم 
العطف على معمولى عاملين مختلفين» وهما الابتداء وإن» وإنما لم بجعل لغريب حرا 
عنهما معا- مع صحة الإخبار بفعيل عن اثنين فيكون الكلام كقولنا إن زيدا وعمرا 
لذاهبان- لأن رفع قيار بالعطف على امحل ويلزم من جعل قوله لغريب خبرا عنهما عمل 


وقوله [من المنسرح]: 


E Va e‏ عندك اله راض والرآی مختلف 





إن EET‏ المرفو ع» وهو فاسد؛ ولذلك جعل مما حذف فيه حر الشان» 
فيكون من عطف الحملء أو المفردات- كما تقدم- وهو صحيح؛ لأن بتقدير خبر إن 
EOE‏ اللتين: ,يعلد RL NaN SSN‏ 
وهو صحيح» كما لو أحر عمرو لأن الخبر فى تقدير التقدم؛ لأن العطصف قبل 
الاستكمال منو ع» مثل إن زيداً وعمراً لذاهبان؛ لأن قولنا لذاهبان لا يصح جعله حبرا 
عن الأول فقط فيقدر تقديمه- تأمل هذا المقام. 

(و) ك(قوله نحن بما عندنا وأنت عا عندك راض والرأى مختلف)”" 


أى: نحن راضون ,هما عندنا» وات راض “هما عاك مخ السرا أ فر اا 
ضيق مقام الوزن» وهذا الشاهد عكس الأول فى الحذف» فالأول حذف فيه حبر المبتدأً 
الثايى, وهذا حذف فيه حبر الأول جزماء ولا عبرة بتكلف تأويل نحن بقوم» فيصح 
الإخبار عنه براض» وهو ظاهر؛ لأن الحذف جائز فى التقدمتم كالتأخير ولهذا زاد هذا 
الشاهد» فلا فائدة فى التكلف. 

(و) ك(قولك زيد منطلق وعمرو) والأصل وعمرو منطلق فحذف خير 
عمرو للاحتراز بناء على الظاهر من غير ضيق وزن أو غيره» وهذا الاعتبار زاد هذا 
المثال. (و) ك(قولك حرجت فإذا زيد) أى: بالباب أو موجود أو حاضر أو ما أشبه 


والذزرة/ 814 ولغهر ين آمرئ القفيش تزرب ق الدور ١٤۷/١‏ 
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وقوله“ [من المنسرح]: 
إن مَحَلاً ون مرقلا 
الاستعمال» وقد علم نما مر أن الحذف لا بد له من قرينة» ولكن لا تكفى فى باب 
البلاغة حى يعتبر الغرض» وعلم- أيضا- أن اتباع الاستعمال يكون غرضا بيانيا من 
جهة التنبه» لكون خلافه خروجا عما يطابق مقام إيراد الكلام» وإلا فاتباع الاستعمال 
معلوم من النحوء وإذا علم أنه لا بد من القرينة» فالقرينة فيما فيه إذا الفجائية كوئفا 
دالة على مطلق الوحود؛ لأن مفاجأة الشىء تدل على وحوده» حينعذ فلا يحذف الخبر 
معهاء إن كان وحودا خاصا إلا بدليل آخر كما ف المثال» فإن الخروج يدل على 
الكون بالباب والحضور فيه» والفاء فى هذا الكلام يحتمل أن تكون للدلالة على السببية 
المقتضية للزوم ما بعدها لما قبلهاء فيكون المعيئ على هذا أن مفاحاة زيد لازمة 
للحروج» أو تكون لعطف المرتب على الشىء»؛ فيقدر فعل من معن المفاحأة أى: 
حرحت ففاحأت وقت حرو ج زيد» وقد قيل بكل من الاحتمالين» وأما إذا قلنا: إا 
حرف وهو المرحوح لم تتعلق بشىء وإذا قلنا: إها اسم فإن جوزنا خروجها عن 
الظرفية صح كوفا مفعولا بالفعل المعطوف المقدرء وإن لم بحوز كانت ظرفا للخبرء 
وتكون إضافتها حيئذ إلى غير الحملة المذكورة» إذ لا ينبغى أن يعمل بعض المضاف 
إليه ف المضاف» ثم على تقدير كوا ظرفا إن قدرت ظرف زمان فلا إشكالء وإلا 
حاز كوا نفس الخبر» فإذا قيل مثلا إذا زيد كان التقدير فى المكان زيد ويجعل بالباب 
فى نحو قولنا فإذا زيد بالباب بدلا منهاء وإنما التزم تقديمها- مع كوها خبرا- لشبهها 
فى اللفظ بإذا الشرطية. 
(و) کرقوله إن محلا وإن مرتحلا) وإن فى السفر إذ مضوا مهلا 


)١١‏ شطر بيت للأعشى أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص۳٦‏ وعجزه: “وإن ف السفر إذ 
وا ا 


و 


أى: إن لنا فى الدنياء وإن لنا عنها. 
وقوله تعالی: لأقل لو نكم تَمْلكُونَ خَزائن رَحْمّة رَبٍّى7". ا 

(أى) إن (لنا فى الدنيا) حلولا (وإن) لنا (عنها) مرتحلا إلى الآحرة» فقوله محلا 
ومرتحلا مصدران ميميان معن الحلول والارتحال» والسفر: اسم جمع لسافر كال ركب 
لراكب» والمهل .معن الإمهال» وطول الغيبة» والبعد عن الرحوع» .معي أن المسافرين 
إلى الآخرة أى: الموتى الذاهبين إليها طالت غيبتهم عنا فلا رجوع لمم؛ لأن المفقود بعد 
طول الغيبة لا رجوع له عادة» وما لم تطل غيبته كغيره إذ سببهما معا واحد» وهو 
الفقد» واللازم لهم لازم لنا فلابد لنا من ذهاب كما ذهبواء فكما أَمُم حلوا فى الدنيا 
وارتحلوا عنهاء فنحن كذلك» فقد حذف الخبر ق إن محلا وإن مرتحلاء وهو جار 
وبحرور قطعا هناء إذ لا معن لغير ذلك» بخلاف قولنا: حرجت فإذا زيد» فيحتمل أن 
يكون من تقدير الظرف أى: فإذا زيد بالباب» أو من تقدير غيره- كما تقدم- أى: 
حاضر والحذف هنا للاحتراز» أو العدول إلى الأقوى مع اتباع الاستعمال ومع ضيق 
الوزن» وإنما قلنا مع اتباع الاستعمال» ومع ضيق الوزن لأنه طرد حذف المقير مع 
تكرار إن وتعداد اسممها سواء كانا نكرتين- كما مثل- أو معرفتين» كقولك: إن زيدا 
وإن عمراء ولو حذفت إن لم يحسن الحذفء أو لم يجز كما نص عليه أهل الفن؛ 
ولوجود الخصوصية فق ذلك لإن» وتكرارها بوب له سيبويه فقال: باب إن مالا وإن 
ولد فإن قيل إذا وجدت القرينة» صح الحذف بدون إن» وإن ل توحد لم يصح» ولو 
مع تكرارها قلت لفرق على مقتضى كلامهم- إنه يقل أو لا يصح تكرارهاء إلا مع 
القرينة» بخلاف غير ذلك تأمل. 

(وقوله تعالى قل لو ا ثم تَمْلکون خَرَائنَ رَحْمّة ربّى)) فأنتم ف قوله: قل 
لو أنتم فاعل بفعل محذوف» يفسره قوله تعالى: تملكون» والتقدير: قل لو تملكون تملكون 


.٠٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 


وقوه تعالى: إفَصَبْرٌ جميسل) يحتمل الأمرين» أى: أجل أو 
فأمری» ie SEES‏ عع ور AR e‏ كا جع 1 NEVET E‏ 
فحذف الفعل الأول؛ لوحود مفسره احترازا عن العبث» بناء على الظاهر وارتكب 
هذا الت ركيب المؤدى إلى حذف لا فيه من التأكيد مع الإيجاز» فالفعل المذكور فى أصله 
تأكيد» وبعد الحذف تفسير لكنه متضمن للتأكيد من جهة المعئ؛ لأن لو تقتضى 
احذوف» ولما حذف الفعل انفصل الضميرء لعدم وجدان ما يتصل به» ولا يصح جعل 
أنتم مبتدأ وحعل تملكون بعده خبره؛ لأن لو لا تدخل إلا على الفعلء وم يحعمل- 
أيضا- تأكيدا لضمير يقدر حذفه مع الفعل؛ لأنه يلزم عليه حذف الجملة جميعاء 
وحذف بعضها أيسر مع ما فيه من حذف المؤكد وعامله» وبقاء التأكيد وذلك غير 
معهود» فهذا المثال المسند المحذوف فيه فعل جزماء وف قوله إن محلا وإن مرتلا 
يحتمل أن يكون مقدرا بالفعل» فيكون جملة» أو اسم الفاعل فيكون وا غو فا 
ولهذا زاد هذا المثال» وتقديمه على ما بعده من تقدم المفصل على ال محمل» وهو المشار 
إليه بقوله: (وقوله تعالى) لإبَل سَوّلت لكم ألفسكم أَمْرا) «إفَصبْرٌ جميل) يححمل 
الأمرين) أى: هذا القول يحتمل أن يكون من باب حذف المسند» أو من باب حذف 
المسند إليه» وأشار إلى تفسير المحذوف على التقدير الأول بقوله (أى) فص بر جميل 
(أجمل) لى من الصبر غير الجميل» وهو الذى تكون معه الشكاية إلى الخلق» فأحرى 
كونه أجمل من الجزع» وتفضيل الشىء على ما لا يشاركه فى أصل الفعل واقع ف 
الكلام؛ لغرض من الأغراض الموجبة لإخراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهرء 
كدفع ما يتوهم على الغرض» والتقدير» وأشار إلى امحذوف على التقدير الثاى بقوله: 
(أو فأمرى) أى: فشأن الذى ينبغى لى أن أتصف به (صبر جميل)» ويحتمل أن يكون 
من حذفهما معا أى: فلى صبر وهو جميلء ولا كان فى الحذف احتمالات كل منها 
يناسب المقام» والقرينة يتجه معها كل منهاء كان الحذف أوسع؛ إذ فيه تكثير للفائدة 


ER يو سف:‎ )١( 


ولا ب من قرينة: كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق؛ نحو: ولسئن 
سَأَلتهُم من خلق السمَوّات وَالأَرْض لَيقولِنَ ال4 0000 
الحاصلة بكل من الحتملين» بخلاف الذكر فإنه معين لأحدها لنصوصيته» فيكون أضيق» 
. فلا يرد أن يقال المقدر واحد فى نفس الأمر فلا كثرة؛ لأنا تقول الاحتمال يكفى فى 
التوسعة والكثرة هناء ولا أن يقال القرينة م لم تعين فليست دليلاء فلا حذف؛ لأنا نقول 
يكفى فى دلالتها صلاحية مقامها لأحدها لا بعينه» ورحح كونه من حذف المسند إليه 
بكونه أكثر وقوعاء وبغير ذلك مما يذكر ف المطولات» وما يحتمل الأمسرين قوله 
تعالى :ولا كتقولوا اة لاحتمال أن يكون التقدير» ولا تقولوا لنا آلمة ثلاثة, 
أو يكون ولا تقولوا الله وعيسى ومرم آلحة ثلاثة» ففى الحذف تكثير فائدة التوسعة 
بالاحتمال. 

(ولا بد له) أى: للحذف (من قرينة) دالة عليه» وإلا لم يفهم المع أصلاء وهذا 
ولو كان لا يختص بالمسند للزوم مثله فى باب المسند إليه» لكن ذكره ليفصل القرينة 
السؤالية إلى الحققة والمقدرة ولهذا قال (كوقوع الكلام) أ الد خخ دف ف ايديل 
(حوابا لسؤال محقق) بأن يذكر السؤال» ولو على وجه الفرض (نحو) قوله تعالى(#وللئن 
أ من َلنَ الستوات والأرْض لو ال فقول اله حسواب سوال عق 
الذكر أى: مقدر الصورة» فعلى تقدير وقوع هذا السؤال بأن يقال من خحلق السموات 
والأرض يكون قوله: الله جوابا عنه» وقد حذف فيه المسند والأصل خلقهن الله. ومذا 
يعلم أن حمل التحقق- على معن تحقق ما فرض من السؤال الذى هو صدور قوله مسن 
خلق السموات والأرض والجواب الذى هو أن يقولوا الله- يكون هذا الكلام جوابا 
لسؤال محقق تغميض بلا طائل» مع أن مثله يلزم فى المقدر» فيقال فيه عند تحقق ما قدر من 
السؤال يكون هذا الكلام جوابا عنه» فإذا كان يسمى محققا لكون ما ذكر يكون جوابا 
عنه عند تحقق وقوعه» لم يظهر فرق بين المقدر وامحقق بذلك- فتأمل. 


.١ا/١ لقمان: 5؟. (۲) النساء:‎ )١١ 


۹۸ 


أو مقدر؛ نحو [من الطويل] : 
ليبك يزيد ضارع > لخصومة 
وقدرنا اسم الجلالة فاعلا لا مبتدأ؛ ليطابق ما صرح به ف مثل هذا السؤال» 
كقوله تعالى: لإوَلَينَ سَألمَهُمْ من َلَقَ السّمَوَات وَالأرْض ليون حَلمَهنَ الْعَزِيِوٌ 
العَلِيمُ76 وكذا قوله تعالى:لإقَال مَنْ يُحْبى الْعظامٌَ وَهى رَمِيمٌ * قل بُحييها الذى 
أَنْسَأهَا اول مر ولكن هذا يعارض بقوله تعالى: #إقل من يتَجيكم من ظلمّات 
البرّ وَالبَْرِ”" إلى قوله تعالى:لإقل الله يُتَجَيكمْ منها) اللهم إلا أن يقال وقوع 
الأول أكثرء أو يقال حمل المذكور على الفاعل؛ لكونه أقوى العمد أحق (أو) وقوعه 
جوابا لسؤال (مقدر) فهو معطوف على قوله محقق وذلك (نحو) قول ضرار بن هشل 
يرئى أحاه يزيد بن نشل _ليبك) بالبناء للمجهول وقوله (يزيد) نائب الفاعل» وتعدى 
إليه يبكى بنفسه لأنه يستعمل متوصلا بعلى» ومتعديا بنفسه فيقال: بكيت عليه 
وبكيته» ولا حذف الفاعل وقع إهام فى الكلام» يسأل عن بيانه فكأنه قيل من يبكيه 
فقال (ضارع) أى: يبكيه ضارع أى : ذليل (لأجل (حصومة) نالته ثما لا طاقة له 
فهو ملجأ لهم؛ فحقهم بكاؤه وتمام الت 
ومختبط مما تطيح الطو ائ 
والطوائح جمع مطيحة» والمطيح اسم فاعل من غير الثلاثى» وهو أطاحه» لكنه جمع بفواعل 
)١(‏ الزحرف:5. (۲) يس:79. 
(۳) الأنعام:۳٦.‏ 


. ۲٦۲ص‎ 


۲۹۹ 


وفضلةُ على خلافه(": بتكرر الإسناد إجاله نم تفصيلاً 50 
على غير قياس كلواقح جمع ملقحة»ء وقوله: مما تطيح» يحتمل أن يتعلق بقوله مختتبط؛ 
فيكون المع أن المختبط أى: السائل من أجل إهلاك الطوائح أى: الوقائع والشدائد 
ماله» يبكى يزيد؛ لأنه كان يكسب المعدوم» ويحتمل أن يتعلق بيبكى المقدر» فيكون 
التقدير» أن ذلك المحتبط يبكى من أجل إهلاك المنايا يزيد» وعلى هذا التقدير ينبغى 
أن يجعل يبكى من اللازم» أى: يوقع البكاء من أجل ما ذكر» ويصح كونه متعدياء أى 
يبكيه من أجل إهلاك المنايا إياه» ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أن يقال لماذا عدل 
الشاعر إلى هذا التركيب مع إمكان الأصل ويستقيم به الوزن؟ وذلك بأن يجعل يزيد 
مفعولا وضارع فاعل يبكى, أجحاب عنه بأن ما عدل إليه له فضل عما عدل عنه» فقال 
(وفضله) أى: وفضل هذا التركيب الذى فيه بناء ييكى للمجهول؛ وهو يزيد؛ ثم ذكر 
الفاعل وهو ضارع. 

(على خلافه) الممكن وهو أن يجعل يبكى مبنيا للفاعل» وهو ضارع» وينصب 
يزيد على أنه مفعول مع أن هذا الخلاف هو الأصل. 

(بتكرر الإسناد) أى: فضل التكرير الأول على الثااى حاصل بتكرر الإسناد؛ 
لأن لفون اعد ار 

(إجمالا) أى: إسناد إجمال (و) أسند ثانيا (تفصيلا) أى: إسناد تفصيل» أما 
الإسناد التفصيلى فظاهر؛ لأنه ذكر الفاعل المستحق للفعل بالتنصيص» وهو ضارعء 
وذلك معن التفصيلء وأما الإسناد الجملى فلن إسناد الفعل للمفعول مشعر بأن له 
فاعلا يستحق الإسناد إليه» ولم يسم ذلك الفاعل از هاس اا ا و 
ولو لم يقع بالفعل لكن لما أشعر به الكلام صار كالواقع» فإذا تحقق أن فى ذلك الت ركيب 


(١)أى‏ رححان نحو (ليبك يزيد ضارع مبنيًا للمفعول على خلافه يعن ليبك يزيد ضار ع»› ميك للفاعل 
ناصبًا ليزيد ورافعًا لضارع). 


وبوقوع نحو “يزيد” غير فضلةء وبكون معرفة الفاعل كحصول نغمة غير 
مترقبة؛ لأن أوّل الكلام غيرٌ مطمع فى ذكره. O‏ 
إسنادين فلا شك أن الت ركيب المشتمل على إسنادين أوكد وأقوى نما ليس فيه إلا 
إسناد واحد» وإذا تحقق أن فيه الإجمال ثم التفصيل فلا شك أن الإجمال ثم التفصيل 
أوقع فى النفس؛ لأن فى الإجمال تشويقاء والغرض من الكلام تمكن معناه» ليقع العمل 
على مقتضاه. ظ 

(و) فضله أيضا على غيره حاصل (بوقوع نحو يزيد) الذى هو نائب الفاعل 
(غير فضلة) لكونه ركنا أسند إليه الفعل المبن للمجهول؛ وليس مفعولا كمال 
الت ركيب الآخر. 

(و) فضله حاصل أيضا (بكون معرفة الفاعل) فيه (ركحصول نعمسة غير 
مرتقبة) فهو كرزق من حيث لا يحتسبء والرزق من حيث لا يحتسب أيسرء 
وأغرب» وإنما كانت معرفة الفاعل كذلك (لأن أول الكلام غير مطمع فى ذكره) أى: 
ف ذكر الفاعل وإنما كان غير مطمع؛ لأن الكلام قد تم حيث أسند الفعل للنائب» فلا 
يطلب له فاعل يتم به الكلام بخلاف ما إذا أسند الفعل للفاعل فهو مقتض للفاعل 
فينتظر إذ لا بد للفعل من فاعل» وإنما قال غير مطمع ولم يقل مؤيس من ذكره؛ لأنه 
يجوز أن يذكر الفاعل بعد النائب للبيان» لكنه لا ينتظر لتمام الكلام بدونه» 
فهذه الأوحه يفضل جا هذا التركيب خلافه؛ فللبليغ أن يرجحه مما على خلافه 
ولو كان فى خلافه ما يمكن ترجيحه به- أيضا- وذلك أن فيه إيهام اللجممع بين 
متنافیین من حيث إن کون يزيد فضلة يقتضى أن کون ضارع أهم منه» وتقديمه كونه 
أهم من الفاعل» وهو ضرب من البديع» وفيه التشويق إلى الفاعل بذكر المفعول أولا 
مع الإطماع فى ذكره ببناء الفعل له» وبمذا يعلم أن احتصاص الخلاف كما ذكر لا 
يقتضى أرححيته كما قيل» بل النظر فى ذلك للبليغ» فيرجح ما اقتضاه نظره ف المقام- 





5١١ 


ذكر المسند: 
وأما ذكرةُ: 

فلما م 5117 
ذكر المسند : 

(وأما ذكزم) أئ: 53 كن اميد إفلما شس ق باب المسند إليه متها كون ذكرة 
الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه. كقولك ابتداء زيد صالح» ومنها الاحتياط لضعف 
التعويل على القرينة» كقولك فى جواب من قال: من أكرم العرب ف الجاهلية 
وأشجعهم؟ عنترة أشجع وحاتم أحود» لضعف التعويل على القرينة» كما إذا كان 
الغرض إسماع غير السائل أيضاء والسؤال أحفاه المتكلم فخفت أن لا يسمعه وقد مثل 
هنا بقوله تعالى : لإِخَلقَهُنَ العريز ليم“ وود عله إن الفوال ها كوو اق قراح 
تعالى :ليقو ل ال4 فكيف يضعف التعويل على القرينة فى أحدهما دون الآخر مع 
اتحاد السؤال والمسئول والسائل؟ بل ذكر المسند لزيادة التقريرء وأجيب عا لا تظهر 
صحته» ولا مناسبة لهذا المقام» ولك أن تقول فى الجواب لما كان المسكولون أغبياء 
الاعتقاد لكفرهم» جاز أن يتوهموا أن السائل ممن تحوز عليه الغفلة عن السؤالء أو 
تجوز على من معه ممن يقصد إسماعه» أو ينزلوه منزلة من تجوز عليه» فيأتون 
بالجواب تاما؛ لقصد التقرر الذى أصله ضعف التعويل» بل بزعمهم الفاسد ووهمهم 
الكاسد» فيذكرونه بالمنصوصية» ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب 
مختلفا باعتبار ما عسى أن يخطر لمم عند المحاورة والسؤال- فتأمله. 

ومنها التعريض بغباوة السامع» مثل قولنا: سيدنا محمد نبيناء فى جواب مسن 
قال: من نبيكم؟ تعريضا بالسامع» وأنه لو كان له ميز لم يسأل عن نبينا؛ لأنه أظهر من 
اعم و أما د كر الست فلها هر :د كن المسعد لبه 


(۲) الزحرف:5. 
(۳) لقمان:ه؟. 


£ 


أو أن يتعيّنَ كونه اما أو فعلا. 
وأما إفرادة: 

فلكونه غير سى مع عدم إفادة تقرّى الحكم؛ 0000000 
أن يتوهم خفاؤه» فيجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاماً بأن مثل هذا لا يكفى معه إلا 
التنصيص» لعدم فهمه بالقرائن الواضحة (أو) لأحل (أن يتعين) بذكره (كونه) أى: 
المسند (اسما) فيفيد الثبوت لما تقرر أن الاسم مفيد فى الأصل مطلق الثبوت بخلاف 
غيره (أو) كونه (فعلا) فيفيد التجدد؛ لأن أصل وضع الفعل الدلالة على ذلك لتضمنه 
الزمان الموصوف بعدم الاستقرار والتجددء وإنما يقصد معن كل منهما إذا اقتضاه 
المقام وسيأتى الآن تفصيل هذا . 


إفراد المسند وأغراض ذلك: 








(وأما إفراده) أى: إفراد المسند يجعله غير جملة (فلكونه) أى: فلاقتضاء المقام 
كونه (غير سبييى) وذلك لأن السببى ف هذا الاصطلاح جملة أخبر يما عن مبتداً بعائد 
ليس مسندا له فى تلك الحملة» وستأتى الآن مفاهيم هذه القيود» فلو كان سببيا كان 
جملة» كقولك: زيد أبوه منطلق (مع عدم إفادة التقوى) أى: يكون مفردا عند عدم 
إفادته التقوى بنفس إسناده» إذ لو أفاد التقوى بنفسه كان جملة كقولك: زيد قام» 
فكونه مفردا يتحقق بنفى شيئين السببية المفسرة ما ذكرء وإفادة التقوى بنفس الإسناد 
فا بق اوك بد مل ار غا ات نة اروت [ك الا رف لظاهر دى 
ما 0 قرا الس بالا وود قد كر إن رد اف ا هل ا 
التقوى» بل هو قريب من إفادته كما تقدم» ويدحل فيه نحو عرفت مما أفاد التقوى 
بالتكرار» ونحو إن زيدا قاكمء ما أفاده بالحرف؛ 5ا قدا اھ كوه ادا شین 
الإسناد فى الت ركيب» نحو زيد قام ما كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتداً؛ لأنه كما 
تقدم مشتمل على الإسناد مرتين» وذلك لأن المبتدأ يطلبه بالإسناد إليهه لكونه حبرأ عن 


ef 


والمراد بالسبى نحو: زيدٌ أبوه منظلق. 00 
ولكونه فعلا يطلب ضمير ذلك المبتدأء ليسند إليه» لكونه فعليا لا سببياء فوقع الإسناد 
فيه مرتين» فأفاد التقوى بهذا الوجه» وهو الإسناد مرتين» ويحتمل أن لا يحتاج إلى القيد 
السابق» وهو قولنا: بنفس إسناده» وذلك بأن تجعل الألف واللام للعهد السابق» وهو 
التقوى المفاد ذا الطريق» وهو الإسناد فى ت ركيب واحد مرتين» ويدحل فيما أفاد 
التقوى هذا الوجه؛ فيكون جملة نحو قولنا: أنا عرفت» وأنت ما سعيت ف حاجيء مما 
كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتدأ مع قصد إفادة التخصيص- كما تقدم» أن مثل هذا 
التركيب يقصد به التخصيص؛ لأن التقوى موجود فيه» لوجود الإسناد مرتين» ولو لم 
يقصد ذلك التقوى بالذات لأنا لم نشترط إلا نفى إفادة التقوى» فم انتفى نفى 
الإفادة» فإن وحدت الإفادة كان حملة» ولو لم تقصد تلك الإفادة» نعم لو شرطنا نفى 
قصد التقوى» دحل ف الإفراد ما قصد به التخصيص على تقدير تسليم أن هذا 
التركيب عند قصد التخخصيص لا يفيد التقوى» فلا يلزم دحوله في الإفراد؛ لأن 
المقصود نفى أن السببية والتقوى يكون علة للإفراد ولا يلزم اطراد العلة فيصح وجود 
ذلك النفى مع نفى الإفراد» كما فى نحو: أنا سعيت فى حاحتكء وقولنا: لم يقصد 
إفادة التقوى بالذات» إشارة إلى أن الإفادة لا بد فيها تبعا إذ ما يفاد بلا قصد أصلا لا 
يعد من خحواص تراكيب البلغاء» فلا عبرة به أصلاء وقولنا: لأن السبيبى فى هذا 
الاصطلاح نعمئ به اصطلاح السكاكى» وإياه تبع المصنف فى إطلاق السببى على ما 
ذكرء كإطلاقه الفعلى على خلافه» كما أشرنا إليه بقولنا: فيما تقدم لكونه فعليا لا 
سببياء أما اصطلاحه فى السببى فكأنه مأحوذ من قول النحاة: إن نحو مررت برحل 
کرم أبوه نعت سببىء لکن على اعتباره ينبغى أن يسمى نحو قولك: زيد منطلق 
أبوه مسندا سببياء وهو لا يقول به» والتفريق بينه وبين قولنا زيد أبوه منطلق» بأن 
الأول المسند فيه مفردء والثان المسند فيه جملة لا يفيد وجها لتخصيص الثان بتسميته 


سببيا دون الأول» وأما اصطلاحه ف الفعلى فلا يعرف له سلف فيه» وقد أطلق السببى 
ف النعت على ما أطلقه عليه النحويون» نحو مررت برجل كريم أبوه» وأطلق الفعلى فيه 
على ما أطلقوا عليه الحقيقى نحو: مررت برحل كريم» وحول هذا الاصطلاح إلى المسنده 
لكنه خصصه بالحملة كما أشرنا إليه قبل» فعلم أن بحمو ع اصطلاحه ف السببى والفعلى 
مبتكر له» ولا كان تعريفه السبيى فيه انغلاق وصعوبة- حسبما يظهر عند الوقوف عليه 
ف المفتاح ومعلوم أنه يلزم من انغلاقه انغلاق مقابله وهو الفعلى- عدل المصنف إلى المغال 
ق السببى ليعرف منه الفعلى. فقال: (والمراد بالسببى) خبر هو (نحو) الخبر فى قولك 
(زيد أبوه منطلق) ومعلوم أن تعريف الحقائق ممجرد المثال لا يخلو من حفاء؛ لأن أوجه 
التمائل كثيرة» ومثل هذا قولك- مثلا: زيد انطلق أبوه مما كان فيه الخبر جملة علقت على 
مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه فى تلك الحملة» فيستفاد حد السببى مماذكر من 
المثالين» لاشتمالهما على أحزائه» فيخرج عنه المسند فى نحو زيد منطلق أبوه؛ إذ ليس 
منطلق أبوه يجملة كما تقرر» والمسند فى نحو لإقل هُوَ الله أحد ما هو جملة أخبر وما 
عن ضمير الشأن؛ لأن تعليقها بالمبتدأ بنفسها لا بعائد» وف نحو قولنا: زيد قام؛ لأن العائد 
ف قام مسند إليه» ويدحل فى ذلك الحد المستفاد من المثالين. (والمراد بالسببى نحو زيد 
أبوه منطلق) ش: المسند على أقسام: 

الأول أن بكرن سا والراة بالنسيحن أنريكون انات اتك للفسفد اله 
لمتعلقه لا لنفسه» وذلك إما بأن يتقدم السببى نحو: زيد أبوه منطلق» أو يراد حدوث 
المسند» وهو سببى مثل: زيد انطلق أبوه» وق هذين القسمين يكون جملة» أو زيد 


منطلق أبوه» وهو مفرد سبيى. 


.١ الاخلاص:‎ )١١ 


وأما كونه فعلا: 
فللتقييد بأحد الأزمنة الغلاثة لظ 

الثابئ: أن لا يكون سببياء ولكن يراد تقوى الحكم بتكرر الإسناد كقولك: 
زيد قام فإنه وقع الإسناد إلى زيد مرتين» أحدهما: إلى لفظ زيد» والثان: لضميره» وهو 
فاعل قام. 

الغالث: أن لا يكون سببياء ولا يراد به التقوية» مثل: زيد منطلق» فحاصله أنه 
إن أريد به التقوية؛ كان جملة» وإن لم يرد فإما أن يكون سببيا أو لا إن لم يكن فهو 
شرو ود كان وا اينار ال ولا يراد دوت ألا فإ اکر وال پد 
الحدوث, فهو مفرد» مثل: زيد قائم أبوه» إذا عرفت ذلك» ورد على المصنف أن 
كلامه يقتضى أنه م كان سببيا كان جملة» وليس كذلك لأجل زيد منطلق أبوه. 

(تنبيه) مراد المصنف بغير السبيبىء هو ما أراده السكاكى بالمسند الفعلى» ولو 
لم يذكره السكاكى الذى كلامه هو العمدة فى معن السببى هناء لعدم تقدم سلف لغيره 
فى معناه على هذا الوجه نحو: زيد مررت به» وزيد ضربت عمرا ف داره» وزيد أكرمست 
ذلك المحسن؛ لأن العائد لم يشترط فيه كونه ضميراء ثم إن ما ذكر من عد السببى ا فيه 
ذكر الحملة» يرد عليه أن السببى ذكر حكمه بكون المسند جملة» فيقتضى ذلك العلم 
بالسببية أولاً؛ ليكون العلم يما حاملا على إيراد المسند جملة؛ لأن العلة الموحبة للإتيان 
بالشىء يحب سبقها عليه وخ السبسئ بالجملة يقتضتى أن يكون التقدير إذا كان المسند 
سببيا» بأن يكون جملة إلى آحره أتى به جملة» ففى تعريف السببية مما فيه ذكر الحملة نظرء 
وقد أجحيب عن هذا .ما هو غير مرضى- فليتأمل. 
كون المسند فعلا وأغراض ذلك: 

(وأما كونه فعلا) أى وأما الإتيان بالمسند فعلا (فيكون (للتقييد) 
أى: لتقييد المسند (بأحد الأزمنة الثلاثة) عند تعلق الغرض بذلك» كما إذا كان المخاطب 


على أخصر وجه. 00 
معتقدأ لعدم الوقوع ف أحد الأزمنة على الخصوصء والواقع بالعكس» فيؤتى بالفعل 
الدال على أحدها وهى الماضى: الذى هو زمان قبل زمانك الذى أنت فيه 
والاستقبال: وهو زمان من شأنه أن يرتقب حصوله بعد زمانك» والحال: وهو أجزاء 
من أواحر الزمان الماضى» وأوائل المستقبل» بشرط تعاقبهما بلا مهلة ولا تأخره 
واحترزنا من التعاقب بلا مهلة من الأجزاء الى وقع بينها فصل» كما إذا اعتبر جزء مع 
الثالث منه أو الرابع فما فوق فلا يسمى حالاء ثم تلك الأجزاء المسماة بالحال لم تبن 
على التضييق حن لا يسمى منها حالا إلا ما صادفه النطق فقط» بل يبن الأمر على 
عرف أهل العربية» كما يقال: زيد يصلى» ويكون حالا إذا كان فى أثناء الصلاة 
المتعاقبة» ولو كان قد فرغ منها شطر وبقى شطرء فعلم نما ذكر أنه ليس المراد بنفى 
المهلة والتراحى نفى الاتساع عن تلك الأجزاء رأساء بل المراد نفى الفصل بين أحزاء 
المعتبرة حالا ومقدارها حينئذ في الاتساع بعد نفى الفصل بينها يعتبر عرفا. (على 
أخصر وجه) أى: يكون المسند فعلا للتقييد بأحد الأزمنة على أخصر وجه» وذلك 
لأن الفعل يدل على أحد تلك الأزمنة الثلاثة بصيغته من غير حاجة إلى قرينة تعين 
أحدهاء بخلاف الاسم فا إنما يعين أحدها بقرينة فإذا قلت: زيد قائ لم يعين أحدها 
إلا بقولك: الآن أو أمس» أو غداء والتعيين فى الفعل بالنسبة إلى المضى وما يقابله 
ظاهر» وأما تعيين الحال عن الاستقبال ق المضارع فمحل نظرء وكذا التعيين مطلقاً ف 
الاسم مع تصريحهم بأن أصله الدلالة على الحال» وعليه إنما يحتاج إلى القرينة فيه 
بالنسبة إلى المضى» أو الاستقبال فقط. كما يحتاج إليها فى المضارع بالنسبة لأحد 
مدلوليه من حال أو استقبال» وقد يجاب فى الاسم بأن دلالته إنما هى على الحدث 
الحالى بالأصالة على الزمان الحالى» فلا يدل على الزمان إلا باللزوم لا بالصراحة إلا 
بالقرينة» بخلاف الفعل بالنسبة إلى المضى وغيره» ولا يخفى ضعف الحجواب إذ تعقل 
الحدث الحالى بلا زمان الحال كالحال- فتأمله. 


¥ 


مع إفادة التجدّد. كقوله [من الكامل] : 
أو كلما ورت عُكَاظ قَبيلَة بَعَنوا إلى عَرِيفَهُمْ يتَوَسَم؟! 

(مع إفادة التجدد) أى يكون المسند فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تحدد 
الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام لذلك» وهذا التجدد المفاد للفعل إنما 
أفاده لدلالته على الزمان الذى هو كم أى: عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات 
بحيث لا تحتمع أجزاؤه فى الوحود» فالحدث المقارن لذلك الزمان فى دلالة الفعل 
يناسب أن يعتبر فيه التجدد كمقارنه لكن التجدد المعتبر فى الحدث تحدد مطلق وقوعه 
لا التجدد .عئ الحصول على وحه الاستمرار شيئا فشيئا وهو الآتى ف المثال» فإنه إنما 
يدل عليه الفعل بقرينة السياق وعلى هذا فلقائل أن يقول: فما المانع من اعتبار ذلك فى 
الاسم بالقرينة أيضا اللهم إلا أن يجاب بأن أكثر إفادة هذا التجدد» ولو بالقرينة فى 
الفعل لمناسبة مقارنة الزمان» الذى تحقق فيه ذلك المعئ» فصح تخصيصه بالفعل 
وذلك (كقوله)” ' أى: طريف بن تيم (أو كلما) أى أحضروا وكلما (وردت) 
أى جاءت (عكاظ قبيلة) منهم» وعكاظ: اسم لسوق للعرب» كانوا يردونه» 
ويجتمعون فيه» ويتناشدون الأشعار» ويتفاخرون (بعثوا) حواب كلما (إلى عريفهم) 
وعريف القوم: رئيسهم» ومتولى البحث والكلام فى شئوفم» حى اشتهر 
بذلك» وعرف به (يتوسم) أراد أنه يصدر منه ذلك التومسم أئ: يتفرس الوبوة 
طالبا لى؛ لأن لى حناية فى كل قوم» ونكاية هم» فيبعنوا عريفهم ليعينئى بذلك 
التوسم فيطلبوا تأرهم مئ» فقوله: يتوسم» أراد أنه يصدر منه ذلك التوسم متجددا 
شيا فعا وقد تللم أن لاله الل على ها ال الست اة س د 2 
السياق» كما فى الشاهد؛ لأن تعيين المطلوب إنما يحصل بعد التفرس المتجدد كثيرا ف 
عرو ف 


)١(‏ البيت من الكامل وهو لطريف بن تيم العنبرى فى الأصمعيات ص:77١»2‏ ولسان العرب (ضرب) و 
(عرف)» وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص:551. 


۰۸ 


وأمًا كونه امعًا: 
فلإفادة“ عدمهما؛ كقوله [من البسيط] : 
لا يأف الدرْهَمٌ المَضْرُوبْ صر لكن يمر علبها وهو مُنطلكئ 
كون المسند اا وأغراض ذلك: 
(وأما كونه ا ما) أى: وأما الإتيان بالمسند اسما (ف)يحصل (لإفادة عدمهما) 

أى: لدلالة الاسم على عدم التقييد والتجدد المذكورين» وعدمهما هو: إفادة الدوام 
المقابل للتقييد بزمن مخصوص. وإفادة مطلق الثبوت المقابل للتجدد» وذلك لأغراض 
يقتضيها المقام: ككمال المدح» أو الذم؛ لأنهما بالدائم الثابت أكملء أما دلالة الاسم 
على مطلق الثبوت فهى على أصل وضع الاسم فقول من قال يدل اسم الفاعل على 
الحدوث» بخلاف الصفة المشبهة» يحمل على أن ذلك بعروض الاستعمال» وهو كثير لا 
ف أصل الوضع» وإلا كان كالفعل» وأما دلالته على الدوام فبالقرينة والسياقء لا ف 
أصل الوضع جزماء وذلك (كقوله: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا)“ وهى: وعاء 
جمع الدراهم (لكن يمر عليها وهو منطلق) فتعبيره يمنطلق للإشعار بأن انطلاق الدرهم 
على الصرة أمر ثابت دائم لا يتجدد» مبالغة فى مدحهم بالكرم» وأن الدرهم ليس له 
استقرار ما فى الصرة أصلاء وقد علم ما ذكرنا أن الدوام بالسياق» والقرينة الموجبة 
لذلك» وإلا فأصل الدلالة مطلق الثبوت كما قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم 
على أن يثبت به الشىء للشىء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئاء فلا 
تعرض ف قولك: زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق بالفعل له» كما فى زيد طويل» 
وعمرو قصير» فعلم من كلامه أن دلالة الاسم على الدوام حلاف الأصل» كما أن دلالة 


)١(‏ أى عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعن لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. 
(۲) البيت للنضر بن حؤية فى الإشارات والتنبيهات ٠٦٠‏ ودلائل الإعجاز ١٤۷١ء‏ ومعاهد التنصيص 
١‏ وشرح الواحدى على ديوان المتبى .٠١١‏ 
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وأما تقييد الفعل مفعول ونحوه: فلتربية الفائدة. 527111100 
اسم الفاعل منه على الحدوث كذلك- كما تقدم. وأما قولحم يدل الفعل المضارع ف 
قولك: زيد ينطلق على الاستمرارء فالمراد استمرار التجدد لا الدوام. 
تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك: 

(وأما تقييد الفعل) حيث يكون هو المسند (وما يشبهه) أى: وما يشبه الفعل 
حيث يكون ذلك المشبه هو المسند» كاسم الفاعل» واسم المفعول» وغيرهماء كالصفة 
المشبهة» واسم التفضيل؛ لاما تشبه الفعل فى الاشتقاق؛ فيكون ها متعلقات مثله 
(ممفعول) متعلق بتقييد أى: تقييد ما ذكر بالمفعول المطلق» أو المفعول به أو المفعول 
فيه وهو: الظرفء أو المفعول معهء أو المفعول له وهو: المفعول من أحله» فلفظ المفعول 
يتنا وها جميعاء لاشتراكها فى مطلق المفعولية. (ونحوه) عطف على مفعول أى: وأما 
تقييد ما ذكر يمفعول» وبنحو المفعول كال حال» والتمييز» والاستثناء (ف)يكون 
(لتربية) أى: تنمية (الفائدة) وإحداث زيادتها مع المسند كقولك: أكرمت إكرام أمل 
الحسب» وحفظت حديث البخارى» وقرأت يمكة» وجلست أمام الروضة الشريفةء 
وسرت وطريق المدينة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- وتطهرت تعظيما 
للحديث» وتصدقت مخلصاء وطبت نفسا بالتوفيق» ولا أحب إلا الصالحين» وإنما كان 
التقييد المذكور لتربية الفائدة؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسسبة 
المحمولء وهو المسند إلى الموضوع وهو المسند إليه» وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مع 
زيادة ملابسة لذلك الغير» بل رعا لم يفد الحكم المطلق أصلا؛ لأن العلم بالمعلومات 
كثير» فرعا كان ذلك الحكم المطلق معلوما عند السامع» فلا يفيدءه والعلم 
بالخصوصيات قليل» فإن الخصوصيات كلما كثرت ازداد الحكم ما غرابة» والحكم 
الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالباء وكلما كثرت غرائبه بكثرة القيود» ققد 
كثرت فوائده» ويظهر ذلك بالنظر إلى قولنا: شىء ما موجود. فإنه معلوم بالضرورة» 
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والمقيد: فى نحو: (كان زيد منطلقا) هو (منطلقا). لا (کان). a‏ 
فهو خلو عن الفائدة» وقولنا: فلان بن فلان حفظ التوراة فى سنة كذا فى بلد كذا فى 
سن كذا رواية عن كذا ففيه غرابات بكثرة القيود» وبذلك كثرت فرائده وفوائده» 
كما لا يخفى» ثم لما ذكر المصنف أن التقييد بالمفعول ونحوه لتربية الفائدة» فرعا يتوهم 
أن کرک ايكون خو لقعو ل قيضل اک وک ا ان چ ا 
الفائدة» وليس كذلك» فإنه لا فائدة بدونه» ولا استشعر السؤال الناشئع عن ذلك 
التوهم أشار إلى الجواب فقال (والمقيد نحو) قولك (كان زيد منطلقا هو) الخبر الذى 
هو (منطلقا لا كان) إذ ليست كان مسندا من جهة المعئ» بل المسند هو منطلقاء 
فيقيد .عفاد كان» وهو الزمان الماضىء فأفاد الكلام أن الإنطلاق كان فيما مضى» حى 
كأنك قلت زيد منطلق ف الزمان الماضى» وهذا بناء على أن كان انسلبت عن معسى 
الحدثء و لم يبق فيها إلا الزمان» وأما إن قلنا إا تدل على الحدث- أيضا- ويدل 
على ذلك وجود المصدر منها كقوله: 

ببذل وحلم ساد فى قومه الفق وكرتڭ إياة عليك سر" 

فالتقييد إنما هو بالاتصاف عمضموفاء فكأنك قلت: زيد موصوف بالانطلاق 
الموصوف بأنه كان فى الزمان الماضىء ولحذا قيل إذا قلت: كان زيدء أفاد أن زيدا كان 
له شىء ماء وإذا قلت: منطلقاء فقد عينت ذلك الكائن» فأول الكلام إجمال» وآخره 
تفصيل» فيستفاد منه أن ذلك الانطلاق كان لزيد فى الزمان الماضى» والتحقيق أن معن 
التركيب أن زيدا كان موصوفا بالانطلاق فى الزمان الماضىء لا أن الانطلاق كان 
وصفا لزيد فى الزمان الماضى» ولو كان هذا لازما للأول وإيراد التقييد هنا بالمفعول 


وشبهه» ولو كان من باب متعلقات الفعل مناسب لرجوع ذلك لأحوال المسند المنظور 


فلم الت من الطويل» وهو بلا نسية فى أوضح المسالك ۳4/1 وتخليص الشواهد ص 773 ۲ ؛ والدرر 
5/١‏ ه. وهمع الموامع .١515/١‏ 


571١١ 


فيه هناء ولم يتعرض المصنف هنا لتقييد المسند بنحو الإضافة والنعت حيث لا يكون 
فعلاء والسر فيه نحو ما ذكر من تربية الفائدة» ويمكن أحذه بعطف قوله: ونحوه» على 
تقييده» وهو ظاهر. 


ترك تقييد المسند وأغراض ذلك: 

(وأما تركه) أى: ترك تقييد المسند إن كان فعلا أو ما يشبهه (ف)يكون 
(لمانع منها) أى: تربية الفائدة؛ كخوف فوات الفرصة» مثل أن يقول الصياد: الصيد 
حبوس لصيد محبوس» من غير أن يقول: محبوس فى شركء أو للجوارح مثلا؛ لينتتهز 
فرصة التأكيد المقتضى لبادرة المخاطب لانتهاز فرصة إدراكه قبل فواته بالموت حتف 
أنفه مثلاء وكإرادة أن لا يطلع الحاضرون على الزمان المخصوص للفعلء أو مكانه 
كذلك» فيقول مثلا: جقت أو أجىء» ومراده أمس ليلاء أو غدا صباحاء لغلا يعلم 
الحاضرون الوقت المخصوص للمحىء لثلا يتوهم ف ابحىء ليلا بالأمس بسوء أو 
يتعرض له فق الجىء غدا ممكروه» وإنما قيدنا الزمن بالمخحصوص؛ لأن المسند إن كان 
فعلا يدل على زمان المضىء أو الاستقبال بلا قيد» أو يقول: حلست يعن مع فلان» 
والمخاطب يعلم فيسقط الظرف للإيهام على الحاضرين؛ لغرض من الأغراض» أو أن لا 
يعلم الحاضرون مفعوله» فيقول: بايعت» ويريد زيدا فأسقطه؛ لثلا يغار الحاضرون من 
مبايعته» وقد يكون المانع عدم العلم بالفضلات المقيدة» أو نحو ذلك: كمجرد 
الاختصارء حيث يقتضيه المقام» كالضيق» والضحرء أو لإظهار أن ذكر الفضلة 
كالعبث» لدليل حاضر عند السامع» ثم التقييد بالشرط لما كان محتاجا إلى بسط ما 


أخره عن الترك» ولو كان المناسب ذكره مع ما قبله» وإليه أشار بقوله : 
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وأما تقبيده بالشرط: 


قر سر 


فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيلء وقد بين 
ذلك فى علم النحو, 0 
تقيبد الفعل بالشرط إن وإذا ولو: 

(وأما تقييده) أى: تقييد الفعل (بالشرط) أى: بجملة الشرط (وفا)يكون 
(لاعتبارات) أى: لحالات تعتبر لكون المقام يقتضى التقييد مما يفيدها إلا تعرف) تلك 
الاعتبارات بخصوصها (إلا .كعرفة ما بين أدواته) أى: أدوات الشرط (من التفصيل) 
الحاصل ببيان ما بينهما من الفرق المعنوى» فيعتبر فى كل مقام ما يناسبه من معان تلك 
الأدوات. (وقد بين ذلك) التفصيل رف علم النحو) وأراد بالأدوات حروف الشرطء 
وأسماءه» فإذا كان المحاطب مثلاء يعتقد أنه إن كرر الجىء إليك مللت منهء واستثقلته 
فتقول- نفيا لذلك: كلما جئتى ازددت فيك حباء وكذا إذا كان يعتقد أن الجائی ف 








وقت كذاء لا يصادف طعاما عند زيد- مثلا- قلت: می جعت زيدا وحدت عنده 
طعاماء أو يعتقد أنك لا تحالسه إلا بالمسجد- مثلا- قلت: أينما تجلس حلست معك» 
أو يعتقد أنك لا تكرم إلا من كان من بى فلان قلت: من جاءن أكرمته» أو أنك لا 
تشترى إلا الحاجة الفلانية» ولو اشترى هو غيرها قلت: ما تشتره أشتره» وعلى هذا 
فقس. وها هنا اعتبار أن فى الشرط والجزاء أحدهما: اعتبار أهل العربية» وهو الذى دل 
عليه كلام المصنف» وهو أن الجزاء هو المعتبر فى أصل الإفادة» والشرط قيد فى حكمه 
منزلة الفضلات» كالمفعول» ونحوه كالظرف»ء فإذا قلت: إن جمتئ أكرمتك فال معتبر 
لأصل الإفادة هو الإخبار بالإكرام» وأما الحىء فهو قيد فيه» فكأنك قلت: أكرمك 
وقت بحيئكء» وإذا كان الجراء هكذا خبراء فالكلام حبر» وإن كان إنشاء كقولك: إن 
حاء زيد فأكرمه» فالكلام إنشاء ولم تخرجه أداة الشرط عن احتمال الصدق والكذب؛ 
إن كان الكلام خبريا إلا الشرط» كما أن المفعول-مثلا- من حيث هو لا يحتمل صدقا 


IT 


وهاه واه هه وه هد > هد وا عه هماقا هاه ه» ووا هده هماه هو هن هه سا واواه اوسا ءا و واوا هاه و أواأواه واج واأما ها ماهم ها ماه م ما وما ماما عد م هم هم ع مدع :د د9١‏ 0ه 


ولا كذباء وليس هنا حكم بلزوم الجزاء للشرط» ولذلك يصح أن يكون الجزاء إنشاء 
إذ لا لزوم بين الإنشاء من حيث هو إنشاءء وبين الشرط؛ لأن الإنشاء وقت التكلم. 
والشرط المتصل بإن- مثلا- استقبالى» وعلى هذا فأهل العربية استعملوا قط قضية 
حكموا فيها باللزوم بالقصد الذاتى» فإن كان ثم لزوم بين الشرط والجحزاء» فهو اتفاقى 
غير مقصود» كما يتفق استلزام الفعل لوقت مخصوصء أو لمفعول خصوص- مثلا- 
والثان: من الاعتبارين أن الجزاء والشرط أخرجتهما الأداة معا عن احتمال الصدق 
والكذب» وليس حكم الجزاء هو المعتبر فى القضية لذلك الاحتمال» بل المعتبر اللزوم 
بينهما حقيقياء أو اتفاقيا» فمى ثبت اللزوم بين الحزاء والشرط» صدقت القضية» ولو 
لم يقع واحد منهماء فإذا قيل: كلما جئتئ أكرمتك- و كان ثم ربط بين ابحىء 
والإكرام- صدقت القضية» ولو لم يحئ» ولم يكرم» وهذا الاعتبار منطقى» فتقرر هدا 
أن الحكم ف الاعتبار الأول فى قولنا: إن جئتئ أكرمتكء إنما هو ثبوت الإكرام وقست 
اجىء المفاد بالشرط» فالشرط قيد فيه كسائر الفضلات» والحكم ف الاعتبار الثان إنما 
هو ثبوت اللزوم بين الحجىء والإكرام» حي إنك إذا قلت: إن حاءك زيد فأكرمه» 
فالمراد إثبات اللزوم بين ابجىء والأمر بالإكرام» ولو كانت صورة الحراء إنشاءء وقد 
تبين ما ذكر الفرق بين الاعتبارين» وورد على أن اعتبار النحويين مخالف كما ذكرم؛ 
لاعتبار المنطقيين أنه إذا قيل ‏ مثلا_ إن خاءك رید فق أحسن يكون: کدی عند اهل 
العربية مى لم يجئ» ولو ثبت الربط بين الحىء والإحسان فى نفس الأمر؛ وذلك لأن 
الحكم المقيد بقيد يكذب بانتفاء القيد» فإنك لو قلت: أكرمك وقتا ليس بحال ولا 
عاض ولا مستقبل» كان كذباء لانتفاء ذلك الوقت» لكن ذلك الكلام حق وصدق 
عند كل أحد مي ثبت فيه الربط» ويؤيد ذلك أن المناطقة إنما يبينون ما يحكم به العقل 
ف القضايا عند أهل كل لغة» والحكم باللزوم متعلق عند كل أحدء ولا يفيده فى العربية 
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ولكن له بد من النظر -ههنا- فى: ا و“إذات و“لو”: 





إلا الشرطء والجزاء» وبعض الناس ارتضى أن الذى لأهل العربية فى الشرط واللجزاء 
حلاف الذى للمنطقيين كما اقتضاه البيان الأول» وبعضهم ارتضى أن ما للفريقين ف 
ذلك شىء واحد؛ نظرا لمقتضى الردء والتحقيق أن الشرط تارة يراد به إحراؤه حرى 
القيد كما إذا علم بحىء زيد غداء فيقال: إذا حاءك زيد فقد استحق أن يكرم؛ لأن 
المعيى أن ذلك الوقت المعلوم الحصول يستحق فيه زيد الإكرام» ولا يسع لمنطقيين 
إنكار هذا الاعتبار» إلا أن القضية حينئذ عندهم ولو كانت فى صورة الشرطية فى معن 
الوقتية» وتارة يراد به أنه بتقدير وحوده يوجد الجزاء فيكون القصد إلى الربط بينه 
وبين الشرط» ولو لم يوجد أحدهما كما فى قوله تعالى َو كان فيهمًا آلهة إلا الله 
لفسّدكا ولا يسع أهل العربية إنكاره فإن كان مراد من تنسب إلى أهل العربية ما 
اختصوا به فى زعمه أن ذلك هو الأكيد فى استعمالهم» أمكنت صحته» وحينئذ فيكون 
الرد نصبا فى غير محل» وإلا كان التفريق بين الفريقين نصبا فى غير محل» وهذا الموضع 
من مطارح الأنظار فتأمل- والله الموفق .عنه وكرمه- ثم لما أحال الاعتبارات المفادة 
لأدوات الشرط على تبيينها ببيان معانيها فى علم النحوء أشار إلى أن ثلاثة منها لا 
يكفى فى تبيين الأغراض المفادة لما ما ذكر لما فى علم النحو فقال: (ولكن لا بد من 
النظر ههنا فى) مفاد (إن ولو وإذا) أى: لا بد من التعرض لمعن هذه الثلاثة الى 
تستعمل ها أصالة وتفريعاء وإنما تعرض هذه؛ لما أشرنا إليه بأكها تتضمن مواقعها أبحاثا 
كثيرة» لم يتعرض لا النحويون (ف)نقول (إن وإذا) تشتركان ف أنهما (للشرط ف 
الاستقبال) أى: تفيد إن تعلق حصول الحزاء بحصول الشرط ف المستقبل. (لكن أصل إن) 


)2 الأنبياء: ۲۲ 
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عدمٌ الجزم بوقوع الشرط. وأصل (إذا) الجحزمٌ بوقوعه. ولذلك كان النسادر 
مَوْقَعا ل“إن” لي يي O‏ 








أى: موضع استعمالها بالحقيقة اللغوية (عدم الجزم) أى: عدم حزم المتكلم (بوقوع 
الشرط) فى الاستقبال» وعدم الحزم بالوقوع صادق بالشك ف الوقوع» وتومه» وظنه» 
والحزم بعدمه» أما ظن الوقوع والحزم بعدمه فليسا موقعا لها فى الأصلء ولو شماتهما 
عبارة المصنف» وأما الشك والتوهم فقيل هما معا موقع لحاء وقيل الشك فقط» والشك 
متضمن لعدم اللحزم بأن لا وقوع, وكذا التوهم على القول به» وإذا كان أصل إن 
الشك أو التوهم» فلا تقع إن فى كلام الله تعالى إلا بتأويل» أو حكاية» ولا تقع على 
الأصالة بالنسبة إليه تعالى. (وأصل إذا) أى: ما تستعمل له بالحقيقة اللغوية الحجزم» أى: 
جزم المتكلم (بوقوعه) أى: الشرط ف المستقبل» قيل: المراد بالجزم ظاهره» وقيل: المراد 
به الرححان» فتستعمل ف الاعتقاد والظن» فتقرر ما ذكر أن إن وإذا تشتركان فى 
الاستقبال» وتفترقان فى الحزم بالوقوع الذى هو موقع إذا وعدمه» الذى هو موقع إن 
ومعلوم أن الحزم بالوقوع يتضمن عدم الحزم بلا وقوع ولا يجامعه الحزم بلا وقوع), 
والأصل التناقض» وقد تقدم أن عدم الحزم بالوقوع حيث فسر بالشك أو الوهم 
يتضمن- أيضا- عدم الحزم بلا وقوع» ومعلوم أنه لا يجامع حيث فسر ما ذكر الجزم 
بلا وقو ع» فيشتركان- أيضا- فى عدم مجامعة الحزم بلا وقوع» فلا يستعملان معا فق 
احال؛ لأنه بحزوم بعدمه إلا بتأويل» وف عدم الحزم بلا وقوع لكن مصدوقه فى إذا 
نفى عدم الوقوع جزماء وف إن احتمال النفى فلم يشت ركان فى مصدوق ماذكر- 

وإنما لم يتعرض لاشتراكهما فيما ذكر؛ لأن قصده هنا بيان ما وقع به 
الافتراق» لا ما وقع به الاشتراك. (ولذلك) أى: ولكون الأصل فى إن عدم الجزم 
بالوقو ع» والأصل ف إذا الجزم (كان) الحكم (النادر موقعا لإن) لأن النادر مقطو ع به 


۳1٦ 


وغلب لفظ الماضى مع “إذا”؛ نحو: لإفإذا جاءهم الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا هذه وَإن 


م م 1 


UY‏ تصبهم سيئة يَطَيرُوا E‏ ا ا 


ET ٤‏ إذ لا يفارقه احتمال الانتفاء على التساوى» بل يقال لا يفارقه على وجه 








الراجحية» وإما قلنا فى الغالب؛ لأن النادر وهو ما وقوعه قليل قد يجزم بوقوعه كما 
حزم بوقوع يوم القيامة مع ندور وقوعه» إذ لا بحصل إلا مرة واحدة» ومعلوم أن كون 
النادر موقعا لأن إذا بنينا على القول بأن أصلها الشك» وهو المرحوح لا يتم؛ لأن 
النادر فى الغالب مظنون الانتفاءء والشك فيه نادر- كما أشرنا إليه- اللهم إلا أن 
يكون كون النادر موقعا لا أنه أقرب إليها منه إلى إذا؛ لأن المتوهم أقرب إلى المشكوك 
من ابحزوم» ولكن ظاهر العبارة يأبى هذا. (وغلب لفظ الماضى مع إذا) يعن ولما كان 
أصل إذا الحزم بالوقوع» كان الغالب فى الفعل المستعمل معها أن يكون بلفظ الماضى؛ 
لإشعار المضى بتحقق الوقوع الذى يناسب مفاد إذاء فناسب استعمال الماضى معهاء 
ولو كانت تخلصه للاستقبال لأا لتعليق شىء بشىء يحصل ف الاستقبال- كما 
تقدم- فقوله: غلب عطف على كان» والإشارة بذلك إلى الحكمين السابقين» وهما: 
الجزم فى إذا وعدمه فى إن» لل ا ل 
بغاية مشتملة على الأمرين فقال (نحى قوله تعالى: :لإفإذا جَاءنُهُ4 أى: المبعوث إليهم 
موسى (الحسنة) مثل الخصب» والرحاء ونمو الأموال» وكثرة الأولادء وغير ذلك 
(قالوا لنا هذه) أى هذه مختصة بنا لأنا أحقاء ما من كمال سعادتنا فى دينناء وب ركة 
بحدنا لا من بر كة وحود موسى ودينه (وإن تصبهم سيئة) من حدب وبلاء (يطيروا) 
أى: يتشاءموا (عوسی ومن معه) ممن آمن به بقولهم من عدم سعادته» ودینه» ومن 
معه» وانتفاء ب ركة دينه أصبنا بمذا» هذا قولحم ولم يفهموا أن الأمر بخلافه وأن السيئة من 
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لن المراد الحسنة المطلقة؛ وهذا عرفت تعريف الجدس» والسيئة نادرة بالنسبة 
إليها؛ وات او OEE EER‏ 
شؤم عصيانمم» والحسنة من رحمة الله الواسعة» فقد حىء بلفظ المضى مع إذا فى حانب 
الحسنة المحققة الوقو ع» وإنما قلنا محققة الوقوع (لأن المراد) يما (الحسنة المطلقة) عن 
التقييد بنوع معين. (ولحذا) ای ولأحل أن المراد المطلقة لا المقيدة بنوع (عرفت) تلك 
الحسنة (تعريف الجنس) أى: تعريف الحقيقة المقررة فى الأذهان وبحيئها لا من حيث 








ووقوع الجنس الذى هو الحقيقة فى ضمن أى فرد من أى نوع كالواجب فيتحققء 
وذلك لاتساعه وكثرة أفراده وأنواعه» بخلاف ما لو لم يرد الجنس بأن يراد نوع معين, 
فلا يكون بصدد تحقق الوقوع لقلته. وقولنا: المتقررة فى الأذهان؛ للإشارة إلى أن مسن 
قال أل فى الحسنة لتعريف العهدء أراد عهدية الجنس فق الأذهان فى ضمن أى فرد ما لا 
العهد الخارحى» وإلا لم تكن الحسنة مطلقة» وجىء فى جانب السيئة مع إن بلفظ 
المضارع المشعر بعدم تحقق الوقوع المناسب لماء وعبر بإن مع السيئة دون الحسنة؛ لأن 
إن- كما تقدم- لعدم الحزم بالوقوع والذى يناسبها هو النادرء (والسيئة نادرة بالنسبة 
إليها) أى: إلى الحسنة» فلا تكون بحزوما بوقوعها كالحسنة لقلتهاء (وههذا نكرت) 
السيئة؛ لتدل على التقليل المناسب فى الحملة لعدم الحرم وإنما قلنا فى الجملة؛ لأن 
التقليل المدلول للتنكير هو قلة الشىء فى نفسه بقلة أفراده» والتقليل المؤذن بعدم الحرم 
هو: قلة وقوع الشىء ولو كان عند وقوعه كثيراء ولكن لك أن تقول قلة الأفراد 
تؤذن- أيضا- بعدم الحزم بالوقوع ضرورة قرب ارتفاع القليل عن الوجود وسهولته 
دون الكثير- فليفهم. 

فهذه الآية الكريمة مشتملة على استعمال إذا فى الحزوم مع ما يناسبه» ومعلوم أن 
الله تعالى لا يتصور منه حزم» ولا شك؛ لأنه علام الغيوب فالشىء عنده إما معلوم الوقوع 


1۸ 


وقد تستعمل (إنْ) فى الجزم تجاهلاً. أو لعدم جزم المخاطّب؛ كقولك 


سے ساهو ا 7 
لمن يكذبك: “إن صدقت» فماذا تفعّل؟” o‏ 


أو معلوم عدمه» ولكن جاءت الآية على نمط ما ينبغى أن يتعبر أن لو عبر بها خلوق؛ 
لأن القرآن عربى بليغ يحب أن يراعى فيه مقتضى البلاغة الى تتقرر ف العربية» ثم 
التنكير ف السيئة إن أريد به نوع ما فى أى فرد ما كان غير نادر» كما لو أريد الجنس» 
إذ لا يندر وقوع فرد ما من أى نوع» وإنما يندر النوع إذا أريد نوع خصوص فى 
ضمن فرد مخصوص» كأن يراد هنا الجدب بخصوصه فى ضمن فرد خصوص» وقد 
أشرنا لذلك بقولنا- فيما تقدم- بأن يراد نوع مخصوص- فافهم. ثم أشار إلى أن إن 
قد تستعمل فى غير أصلها لنكتة فقال (وقد تستعمل إن فى الحزم تجاهلا) أى: وقد 
تستعمل إن فى الشرط المحزوم بثبوته» أو نفيه» ويكون قصد المستعمل إظهار الجهل؛ 
لأن إن تدل على اجهل بالشرط ثبوتا ونفياء فتستعمل فى محزوم النفى تجاهلاء وإرخاء 
للعنان حى يبكت الخصم بإلزام الحجة ببيان الاستحالة» كأن يقال للخصم: أرأيت إن 
كان العالم قدبما- كما يقال-» فإنه يلزم استغناؤه عن الفاعل» فلا يكون ممكناء وأنت 
تقول بإمكانه» وقد تستعمل فى مجزوم الثبوت تجاهلاء كما إذا سئل العبد عن سيده» 
وقد أوصاه أن لا يعلم أحدا بوحوده فى داره» حي يشاور فيتجاهل بالتعبير بإن؛ حوفا 
من سيده فيقول: إن كان ف الدار أحبرك» وهذا التجاهل يعد من علم المعاى» حيث 
يعتبر من جهة اقتضائه المقام» كما فى المثال» وإن كان إيراده بحرد الظرافة فى الكلام؛ 
كان من البدیع» فلا يرد كما قيل: إنه من البديع» فيكون ذكره هنا تطفلا فافهم. (أو 
لعدم) عطف على قوله: تجاهلا» أى: تستعمل إن فى غير موقعها للتجاهل أو لعدم 
(جزم المخاطب) بالشرط» ولو جزم به المتكلم» (كقولك لمن يكذبك) أى: لمن لا 
يعتقد صدقك» بأن شك» ونسبك إلى الكذب لفظا (إن صدقت) ف إخبارى لك الذى 








كذبتى فيه (فماذا تفعل) فتعبر بإن» ولو حزمت بوقوع الصدق الذى هو الشرط جريا 


TE 


أو لتسزيله منزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى العلم» أو السوبيخ وتصوير 
أن المقام -لاشتماله على ما يقل الشرط عن أصله - لا يصلح إلا لفرضه. 
كما بفرض الحال؛ نحو: «أقتضرب عَنْكُمْ الذكْرَ صفح أن كنم قو 
رفن4 Sats Sani‏ ا 
على ما عند المخاطب واعتبارًا لما يناسبه» وإنما قلنا لمن لا يعتقد إلخ؛ لأن معتقد 
الكذب جازم» فلا يكون التعبير بإن للجرى على ما عنده» (أو) ل(تنزيله) أى: 
المحاطب العالم بوقوع الشرط (إمنزلة الجاهل) وإنما ينزل كذلك (ل)سبب 
(مخالفته لمقتضى العلم) كقولك لمن يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه» فعلم المحاطب 
بأنه أبوه محقق ومقتضاه أن لا يؤذيه» ولا أن أذاه نزل منزلة الجاهل بالأبوة» فعبر 
بإن فى شرط ثبوت الأبوة المقتضية للشك مع تحقق الأبوة عند المخحاطب»› ولكن هذا 
يقتضى أن المعتبر فى الشك هو المخحاطب» وقد تقدم أن المعتبر هو المتكلم» ويمكن أن 
يجاب بأن عدم عمل المخاطب مقتضى علمه» حي نزل منزلة الجاهلء اعتيره 
المتكلم موجبا لشكه هو فى كونه أبا للمخاطبء فعبر بإن» أو يقال: لما نزل منزلة 
الشك أتى بالكلام مع إن إجراء له على ما يناسب ما عنده بعد التنزيل- كما فيما 
قبله. (أو التوبيخ) أى: يؤتى بإن ف امحزوم به للتوبيخ» أى: تعصيير المحاطضب على 
الشرط (وتصوير) أى: تبيين (أن المقام) الذى أورد فى شأنه الكلام (ل)أجل (اشتماله 
على ما يقلع الشرط) أى: يحقق زواله (عن أصله لا يصلح) ذلك الشرط (إلا لفرضه) 
أى: إلا لأن يفرض (كما يفرض المحال) وفرض الحال يكون لغرض مسن الأغراض» 
كإرحاء العنان لإلزام الخصم- كما تقدم تمثيله- وذلك (نحو) قوله تعالى: [أفقضرب 
عَنَكُمُ الذكر)) أى: أمُملكم فنضرب عنكم القرآن بترك إنزاله لكم» وترك ما فيه 


من الأمر والنهى» والوعد» والوعيد, فالفاء على هذا فى أفنضرب لعطف ما بعدها على 
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فيمن قر (إن) بالكسر, ولا يطو انيج و DEE‏ ا ون لوي سس عه و م 
جملة تناسب كالمقدرة هناء وهمزة الاستفهام داخلة على تلك الجملة» وقيل الأصل 
فأنضرب بدعول الفاء على الاستفهام كما ف قوله تعالى: لفان تذَهَبُون4”" لإفأى 
الفريقين »م قدمت الحمزة؛ لأن لها الصدرء فلا يحتاج إلى تقدير جملة» وهما إعرابان 
يحريان فيما يشبه ذلك نحو افلم يَسيرُوا7" (صفحا) يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا 
بتقدير فعل» والتقدير أفنضرب عنكم الذكر» ونعرض عنكم إعراضاء أو بتضمين 
نضرب معن الإعراض» أى: نعرض عنكم فى صرف القرآن عنكم إعراضا لا يقال 
الصرف هو الإعراض» فكيف يحتاج إلى تقدير» أو تضمين لأنا نقول: صرف الذكر 
عنهم» جعله مخاطبا به غيرهم دوهمء وهو ملزوم للإعراض الذى هو عام الإقهبال 
عليهم بالتكليف» وإهمالهم منه لا نفسه-كما لا يخفى- ويحتمل أن يكون حالاء أى: 
أفنضرب عنكم القرآن حال كوننا معرضين عنكم» ويحتمل أن يكون مفعولا مسن 
أحله» أى: أفنضرب عنكم القرآن لأحل عفونا عنكم ومساعدتكم دون سائر الخلق؛ 
وقد علم أنه يحب تفسيره حيث تؤول يما يتحد فيه الفاعل مما يخالف نفس الفعل كما 
ف هذين الاحتمالين» وقول تعال: ان خم وما مرفي أشرط رلم قسراة 
(من قرأ إن بالكسر) وأما من قرأها بالفتح فهو فى محل المفعول من أحله» ولكن إنما 
تظهر مناسبته لإعراب صفحا حالاء أو مفعولا مطلقاء وهو ظاهر فعلى أنه شرط 
يكون جوابه محذوفا دل عليه ما قبلهء أو لا يحتاج إلى حواب؛ لأنه فى موضع الحال» 
فإسرافهم الذى- هو الشرط على هذا- محقق» ولكن اشتمال مقام ظهور الآيات» 
ونزول القرآن على ما يقلعه بحيث لا ينبغى أن يصدر من العاقل» ينبغى أن يكون 
كالحال المعلوم الانتفاء بالضرورة» فإذا نزل منزلة المحال فليفرض كما يفسرض 


.8١ التكوير:”؟. (۲) الأنعام:‎ )١( 
الزخحرف:ه.‎ )٤( .٠١ محمد:‎ )۲( 


۳۲١ 


أو تغليب غير الصف به على المتصف به. 1127170011111( 
المحال» وا حال ولو كان معلوم الانتفاء فليس علا فى الأصل لأن ينزل كثيرا منزلة 
المشكوك» فتدحل عليه إن لإرحاء العنان لتبكيت الخصم- كما تقدم- ومنه قوله 
تعالى#إقل إن كان للرَحُْمن ولذ فنا اول الْعَابدِينَ06"أى: الموحدين لله تعالى» النافين 
لذلك للد أو ا لذلك الولد لو كان: لكنه لم يكن فأعبد ربى وحده» 
فالشرط هنا أعيئ قوله:9إأن كُنْهُمْ قَوْمَا مُسْرفِينَ4 أدحلت عليه إن للتوبيخ» وتصوير أنه 
ليلع إلا أن رض كا يفرض الخال بعد رة ماه را ون 
بتنزيل الإسراف المحقق منزلة المشكوك؛ لاشتمال المقام على ما يزيل تحقققه» 
فتدحل عليه إن من أول وهلة من غير أن يتوصل إلى ذلك بجعله كامحالء ثم جعل 
امحال كالمشكوك؛ لأن التوصل إلى إدخال إن بتنزيله منزلة انحال أبلغ- كما لا 
يخفى- من التوصل .محرد وجود ما يزيل التحقق؛ لأن الأول يدل على أن المفروض هما 
لا يختلف ف انتفائه» لكن الإنصاف أن الكلام ليس فيه ما ينبئ عن تنزيله منزلة 
المحال» ثم يفرض كما يفرض امحال» ولو كان التنزيل أبلغ- اللهم- إلا أن يدعى أن 
اشتمال المقام على ما يقلع الإسراف من أصله على وحه هو غاية فى الظهور هو 
الدليل» أو يدعى أن تلك الأبلغية المناسبة للمقام دليل فتأمل. 

(أو تغليب غير المتصف به) أى: بالشرط (على المتصف به) ظاهر العبارة أن 
الذى صدق عليه بالتحقق أنه غير متصف غلب على الذى صدق عليه أنه متصف 
كذلك» ويحتمل أن يكون المعين أن غير محقق الاتصاف» وهو المشكوك فيه» غلب على 
المتصف» فيصير الجميع كالمشكوك فيه كما إذا كان القيام قطعى الحصول لزيد غير 
قطعى الحصول لعمروء .معن أن عمرا مشكوك ف قيامه فيغلب عمرو على زيد فى 
حكم القيام» فيصير قيامهما كالمشكوك فيه» فتقول: إن قمتما كان كذاء وعلى هذا 
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وقولَهُ تعالى: لون کشم فى ربب مما نزلا على عَبْدئا) يحتملها. ا 
الاحتمال الثاى يكون استعمال إن بعد التغليب فى موضعهاء وهو ما يشك فيه» وعلى 
الأول يرد فيه بحث سنقرره ف المغال المشار إليه بقوله. (وقوله تعالى) فى حطاب 
يكون للتوبيخ» وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الريب من أصله لا يصلح 
الريب فيه» إلا أن يفرض كما يفرض الحال» ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين 
على المرتابين» وظاهر أن المراد بغير المرتابين فى هذا المقام من لم يتصف بالريب» لا من 
شك فق ريبهم؛ لأمرين أحدهما: ما علم من أن المخاطبين فيهم من يعرف الحق» وإنما 
ینکر عنادا قال تعالی: لهم لا يكذبُوئك رلك الظالمين بآيّات الله يَجْحَدُو ن 
لون قَرِيقًا مهم كمون الْحَقَّ وَهُمْ يمون" والآعر: أن الحاطب هذا الكلام 
هو انتمالع فالا جسن ر اا لهال هو ااك ق ره 
وهذا المراعى فى التغليب ف الآية الكريمة على هذاء وهو أنه غلب المعلوم نفى ريبه على 
الذى علم ريبه هو مقتضى عبارة المصنف- كما أشرنا إليه قبل- وعليه يكون امحل 
بعد التغليب غير موقع لإن؛ لأنها إنما تستعمل فى الأمور امحتملة المشكوك فيها- كما 
أشرنا إليه: ق الاختمال العاق- عند تقريرنا قول المضيف» أو تغليب غير التصف» 
فالتغليب المؤدى إلى تحقق نفى الوقوع يكون استعمال إن فيه كاستعمالها فى محقق 
الوقو ع» فيمتنع فى الأول كما ف الثان» ولهذا يقال هنا إنه بعد التغليب وتصيير الريب 
منفى الوقوع جزما يفرض حينئذ كما يفرض ا محالء أى: يقصد فرضه كثيرا 
لاتبکیت» ولو لم يكن محلاً لإن» لکن بكثرته قد يتم كون امحل محلا لهاء وقد أحيب 
عن كون المقام بعد التغليب ليس محلا إلا بفرضه كفرض امحال بأنه لا يحتاج إلى ذلك 
الفرض؛ لأن المراد الريب ف المستقبل» والأمور الاستقبالية من شأنها أن يشك فيهاء ولو 
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كان الشك بالنسبة إليه تعالى محالاء لكن يجرى الكلام على النسق العربى» وعلى الوجه 
الذى يحرى عليه على تقدير أن ينطق به خلوق» وهذا مردود؛ لأن كان مع إن إنما 
تستعمل للمضى غالبا لانسلاخحها عن معن الحدث» وإنما المراد ما الزمن الماضى- كما 
تقدم» ولأحل أن إن مع كان للمضى كما نص عليه الزجاج والمبرد فقالا: لأن إن لا 
تقلب كان إلى الاستقبال» زعم الكوفيون أنما معى إذ الى هى للزمان الماضى» وأيضا 
لو كان الكلام .معن الاستقبال ل يفتقر إلى اعتبار التغليب أصلا؛ لأن الواقع منهم 
الريب مشكوك ف ريبهم ف المستقبل» والمقدر أن فى الكلام تغليبا على أن ذكر الشك 
ههنا والنطاب من الله تعالى مما يحوج إلى تكلف التخريج الذى لا يخلو عن بحث» وأما 
الجواب بأنه لما كان بعضهم مرتابا وبعضهم غير مرتاب» صار الجميع كالمشكوك فى 
ريبهم ضرورة صدق تردد الريب وعدمه فيما بينهم كتردد النسبة فى المشكوك» فهو 
حرو ج عن باب التغليب المنصوص عليه» ولو كان هذا الاعتبار من مواقع إن أيضا 
فالصواب فى الحواب هو ما تقدم من أنه بعد التغليب» وتصيير الجميع غير مرتابين 
فرض ذلك الريب كما يفرض الحال» والحال يفرض كما تقدم كثيراء لتبكيت الخصم 
أى: إسكاته وإلزامه كقوله تعالى#إفإن آمْنُوا بمثل ما آمهم به فقد امَْدَا)("© فإن 
الإيمان يمثل القرآن محال لعدم 58 فض دک وکل تعالىلإقل إن كان 
لر حمق ولد فأنا أول الْغايدين 06" اكيت ى رضن الخال بكرن مسن جه أن 
الخصه إذا تتزل معه إلى إظهار مدعاه فى صورة المشكوك اطمأن لاستماعه» فحينئذ 
يرتب عليه لازم مسلم الانتفاء كما فى المثال الأول» أو لازم قاطع لرحائه بتمكنه فى 
ذهنه كما فى الثاى بناء على أن المراد فأنا أول النافين» ثم إنه كان ينبغى للمصنف 
حيث ذكر أن إن قد تخر ج عن أصلها أن يذكر أن إذا كذلك كما أشعر به قوله» وأصل 
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والتغليبُ ييجرى فى فون كثيرة؛ كقوله تعالى: #وكائت من 
القانت 4#" ل 00 
إذا الجزم بوقوع الشرط فيقول- مثلا-: وقد تستعمل إذا فى مقام الشك؛ للإشعار 
بأن الشك ف ذلك المقام مما لا ينبغى لعدم مناسبته كقولك لمن قال لا أدرى: هل 
يتفضل علي الأمير بهذا النوال أو لا إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك إشعارا بأن 
الأمير لكرمه لا ينبغى الشك فى تفضله ونحو ذلك ولعله لم يذكره لقلته بالنسبة لخروج 
إن عن أصله- فانظره. 
استطراد إلى التغليب: 

(والتغليب) الذى هو أن يعطى أحد المصطحبين أو المتشاكلين حكم الآأخرء 
وقد تقدمت صورة منه باب واسع (يحرى فى فنون) أى: أنواع من المعاى وأساليب 
من الكلام كثيرة (كقوله تعالى) فى وصف مريم لإوَكانت من القانتين فمن فى قوله 
من القانتين للتبعيض» إشعارًا بأن لها ما للقانتين من صلاح الدين وصلاح التقوىء. 
وليست للابتداء على أن المع وكانت ناشئة من أصول قانتين؛ لأا من نسل إبراهيم 
وإسحق ويعقوب ومن ذرية هارون أخحى موسىء فيكون الكلام خلوا عن التغليب» 
وذلك لأن الغرض وصفها بالصلاح لا وصفها بالنشأة من أهل الصلاح» فإذا كانت 
من للتبعيض لزم أن المراد بالقانتين القانتات؛ لأنها بعضهن لا بعض القانتين» ولكن 
لا اشترك المذكر والمؤنث فى صحة الوصف بالقنوت غلب جانبه على جانبهاء 
فاستعملت صيغته المختصة به فى مكان صيغتهاء فالتغليب هنا أوجب استعمال الصيغة 
مكان أحرى مع الاشتراك فى مادة اللفظ والمعن حلاف ما يأتى فى أبوين ونحوهء فإنه 
أوجب استعمال اللفظ المختص بالمغلب مع اشتمال المراد على المعى المغالب لفظله 
من غير اشتراك فى مادة اللفظ ولا فى أصل المعيئ» فالتسوية بينهما خطأ- كما لا يخفى. 
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وقوله تعالى: إل الت قوم جلو ن4 ومنسه.: أبوان» 


ونحوه. RACES Ee‏ وجنام ون لاوط ابول ا الم SRE ON SS‏ 
(و) كدقوله تعالى لإيّل اشم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4) فتجهلون وصف لقوم محتمل لضميره. 
وقوم اسم ظاهر» وهو من باب الغيبة» فكان الأصل ف وصفه أن يؤتى بالفعل مبدوءا 
بالياء الدالة على الغيبة» لكن لصحبته لأنتم- وكونه صادقا عليه وهو معناه ومصدوقه 
وهو من باب الخطاب- غلب جانب ذلك المعئ المقتضى لراعاة الخطاب فى الفعل» 
فقيل: تجهلون بالتاء الدالة على المخنطاب» فقد غلب جانب الخطاب على الغيبة» فأعطى 
وصف صاحبها حكم الخطاب (ومنه) أى: وما وقع فيه التغليب (أبوان) للأب والأم 
(ونحوه) كالعمرين لأبى بكر وعمرء والقمرين للشمس والقمر» والحمسنين للحسن 
والحسين مما غلب فيه أحد المتشاكلين أو المتصاحبين على الآخر» فقد استعمل لفظ 
المغلب ف الآحر» ثم ثئ واستعمل فيهما مجازاء القاعدة فى ذلك تغليب الأحف إلا أن 
يكون الآخر مذكرا فيغلب على المؤنث» كالقمر فإن الشمس أخحف لتسكين الوسط 
فيهاء ولكن غلب القمر لعدم تأنيثه وهذه التثنية فى التغليب ظاهرة إن بى على عدم 
اشتراط التساوى ف لمعن بل ف اللفظء كما يقال فى عين الميزان وعين الشمس: 
عينان» وأما إن بى على الاشتراط فيجب التأويل فى ذلك بالمسميين هذا الاسم» ولو 
كانت إحدى التسميتين- وهى المقدرة بعد التغليب- محازية» وإنما قلنا بذلك التأويل 
على هذا البناء؛ لأن التسمية المجازية لا توجب اتحاد المعيى- كما قيل- لا سيما والتجوز 
ههنا ليس من طريق المبالغة فى التشبيه بل من طريق التجوز الإرسالى بعلاقة الصحبة أو 
المشاكلة» ثم لفظ التغليب مطلقا ججاز مرسل- كما أشرنا إليه» أما كون ما استعمل فيه 
لفظ المغلب ف الآخر فقط- كما تقدم ف القانتين من امجحاز لتلك الصحبة- فواضح» 
ولكن يكون معن التغليب فيه مراعاة امحاز» والأشرف هو الذكورية» حى استعملت 
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ولكوفما لتعليق أمر بغيره فى الاستقبال ري ل 
صيغته فى ا محاز الذى هو دونه؛ ول يجعل من الجاز امخض الذى لا تغليب فيه؛ لوجود 
الاشتراك فى أصل الصيغةء هذا إذا قلنا: إن الصيغة استعملت ف الإناث فقط- كما 
تقدم» وأما إن قلنا: إا استعملت ف الذكور والإناث معاء فهو كالأبوين وسيأتى الآن 
وأما كون ما استعمل فيه لفظ المغلب فى معن الآخر مع ضميمة دحول معناه فيه 
بدون تثنية كقوله تعالى !إوَمَا يَكون لتا أن تَعُودَ فيه" فإن الإعادة فى الملة لا تصدق 
فى الرسول الذى لم يكن فيها فقطء وإنما تصدق ف الأتباع» وقد استعملت فيها وى 
غيرها جحازا» فكذلك أيضاء وأقرب أنواع المجاز إليه شبها لفظ الجزء المستعمل فى 
الكلء وأما مع ضميمته وتثنية اللفظ كالأبوين ففيه الجمع بين الحقيقة وانجاز فتأمل ف 
هذا المقام» وقد تحقق كما قدمنا أن التغليب ف الأبوين وشبهه أوجب استعمال اسم 
المغلب فيه مع الآحر من غير أن يشت ركا فى مادة اللفظ وأصل المعى» فهذا التغليب 
حلافه فى نحو القانتين؛ لأن الاحتلاف فى ذلك ف الصيغة فقط دون المادة» وأصل المع 
فالتسوية بينهما- كما قيل- غلط لا يخفى (ولكوهما) أى: ولكون إن وإذا فى الأصل 
موضوعين (ل)إفادة (تعليق أمر) هو حصول مضمون الحزاء (بغيره) أى: بحصول 
مضمون الشرطء فغير مضمون الجزاء هو حصول مضمون الشرطء ولا كان لفظ الغير 
صادقا على الحصول الذى هو مصدر يصح عمله تعلق به قوله (ف الاستقبال) لأنه إذا 
صح عمل الضمير العائد على المصدر فأحرى الاسم الظاهر الصادق على المصدرء 
فمعيئ الكلام أن إذا وإن تفيدان أن المتكلم علق فى حال التكلم حصول الجزاء فى 
الاستقبال بحصول الشرط فى ذلك الاستقبال» وإنما لم يصح تعلقه بالتعليق للعلم بأن 
التعليق حالى لا استقبالى» فإنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر» فحصول الحرية- 
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كان کل من جمليّى كل فعلية استقباليةٌ: ل 0 
الاستقبال معلقا به حصول الحرية» وأما التعليق وهو ربط أحدهما بالآخر» فهو بالتلفظ 
الحاصل حال التكلم» فلا يقع فى الاستقبال» فلم يصح تعلقه به وهو ظاهر, ثم الربط 
بين الشرط والحزاء هنا حعلى لا عقلى؛ لأن ترتب الحرية على الدحول بالتزام المتكلم 
وجعله لا باستلزامه إياه عقلا أو شرعا أو عادة. (كان) يتعلق به قوله ولكون إل قدم 
عليه لإفادة الكلام بذلك التقديم حكما مفروغا من بيان علته» وهو أوقع فى النفس من 
الحكم المنتظر علته (كل) اسم كان (من جلي كل) أى: ولأحل إفادة إنء وإذا ما 
تقدم كانت كل جملة من جلي الشرط والجحزاء المنسوبتين لكل واحدة من إن وإذا 
(فعلية استقبالية) أى: كل جلة من تينك الجملتين أعئ: جملة الشرط» وجملة الجزاء, لا 
بد أن تكون فعلية» وأن تكون مع كوفها فعلية استقبالية بأن تصدر بالمضارع فيقال- 
مثلا- فيهما (إن تحئ أكرمكء وإذا تجى أكرمك) أما اقتضاء تعليق حصول أمر هو 
الجراء بحصول غيره فى الاستقبال وهو الشرط لكون جملة الشرط فعلية استقبالية 
فظاهر؛ لأنا أفدنا فى التعليق أنه هو الذى إذا حصل ف الاستقبال حصل غيره» ودلالة 
الماضوية إنما هى على ضد الاستقبال والاسمية من حيث إها اسمية إنما تدل هى على 
الحصول» والدوام المناق للحدوث ف الاستقبال» فكان أصل حملة الشرط كوفا فعلية 
استقبالية لا ماضوية أو اسممية» وأما اقتضاء ذلك التعليق لكون جملة الجزاء فعلية 
استقبالية» فلأن مفاده أن مضمون الحزاء يترتب على حصول مضمون الشرطهء وإذا 
كان مضمون الشرط استقباليا استحال كون ما يترتب عليه» وهو الجزاء حالياء أو 
ماضويا إذ لا يترتب ما حصل قبل الاستقبال على ما يحصل فيه» وهذا ظاهر إن كان 
معن التعليق أن الشرط إذا حصل فحينئذ يحصل الحزاء وأما إن كان معناه أن حصول 
الجزاء علة حصول الشرط ف الحملة جاز تقديمه على الشرط إذ لا يمنع كون اللاحق 
و ی ا و ا و غ سحن تريح عو لان رلكن. ار 
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ولا يخاّف ذلك لفظً إلا لنكتة؛ 00 
استعمال الشرط على الاعتبار الأول» ولذلك قلنا إنه الأصل كذا ذكرهء وفيه 
شىء لأنه لا يتحقق عليه لاحق لسابق وما مثل به غير تام للدلالة على المسرادء 
فإن الفرح الآن إنما ترتب فى الحقيقة على العلم بحصول البرء غدا أو على العلم 
بإمكانه وهو استقبالى أو حالى» وعلى تقدير كونه حاليا» فلا تعليق ف الحقيقة» 
تأمل. 

(ولا بخالف ذلك لفظا) أى: ولا تقع المخالفة فيما ذكر بأن تكون الجملتان 
غير فعليتين» أو استقباليتين فى لفظهما (إلا لنكتة) أى: فائدة» وإنما امتنعت المخالفة 
حي ف لفظ الحملتين؛ لأن الدلالة على المعن ما يطابقه هو مقتضى الظاهر» ومخالفته 
بلا فائدة ممتنع فى باب البلاغة» وأشار بقوله (لفظا) إلى أن الكلام إنما هو فى المحالفة 
ف اللفظ. وأما المع حيث أريد إحراء إن وإذا على أصلهما فلا يتصور فيه التحالف 
أصلا وإنما يتصور فيه» حيث أخرجتا عن أصلهما على ما يذكر الآن فإذا كان الكلام 
فى المخالفة اللفظية فعلى تقدير وقوعها لنكتة» كأن تكون الجملتان ماضويتين» أو 
إحداهما أو تكون الحزائية اسمية فالمعن على الاستقبال الذى هو الأصل فقولك مثلا 
(إن تكرمئ اليوم فقد أكرمتك بالأمس) معناه إن تعتد على بإكرامك اليوم فأعتد 
عليك بإكرامى إياك أمسء والسر فى العدول فى نحو هذا المثال إلى المضى ف المحواب 
ذكر المعتد به الذى هو أبلغ فى الرد مع ما فيه من الإغضاء عن ذكر لفظ الاعتداد 
الموحش ولا قصد ذكر المعتد به وهو ماض ذكر بلفظ المضى المناسب وكذا قوله 
ا لإرإن كدوك فَقَدْ كذبّت رُسُلٌ من قَبْلك7"“لمعئى: وإن يكذبوك فاصبرء 
le lc gE Nea,‏ 
على الصبر» وأشعر تقدير الجواب ف الآية الكريمة أن الجواب يجوز أن يكون إنشاء بخلاف 
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الشرط؛ لأنه مقدر الحصول فلا يكون إنشاءء وأما الجواب فلما كان الغرض منه بيان 
ما يترتب على الشرط صح كونه أمرا؛ لدلالته على حصول الحدث ف الاستقبال» 
فصح ترتبه على الشرط» ولكن إذا بى على مفاد الكلام الذى فيه الشرطء والحزاء 
ربط أمر بأمر؛ بحيث يترتب أحدهما على الآخر عند حصوله وحب تأويل جملة 
الجواب بالخبرية فإن دلالة الأمر مثلا على الحصول ف المستقبل إنما ذلك باعتبار 
اللطلوب» وأما نفس الطلب الذى هو الجواب هو حالى لا ترتب له على الشرط 
الاستقبالى أصلا فإذا قيل على هذا إن قمت فتكلم, فالمعيى إن قمت فالمطلوب منك 
الكلام» ولا يترتب إنشاء طلب الكلام الذى حصل الآن على القيام» وإنما يترتب عليه 
كونه مطلوبا بتحصيل الكلام فالمستقبل فى الحقيقة إيجاد الكلام وكونه مطلوبا منه» 
وذلك معين خبرى لا طلبك أنت الآن» نعم إن بى على أن الشرط قيد فى اللجواب 
صح كونه إنشاءء ولكن لا يعلل حينئذ بكونه دالا على ما يترتب إذ لا ترتب هنا؛ بل 
إنشاء طلب شىء مقيد بشرط فتأمله ثم ما ذكر لإن من كوفما لتعليق حصول 
فالحصول ف الاستقبال هو الأصل فيهاء وعند إرادته بالحكم ما تقدم» وقد تستعمل فى 
غير ذلك الأصل فتدحل على الماضى حقيقة ويقاس دحوها على الماضى إن كان الفعل 
الذى دحلت عليه كان» وذلك كما فی قوله تعال لوان کہ 5 ريب 7" لرن 
كنم فى شلك(" كما تقد ولا يقال إن كان الاح نكن مك الك مور 
فل تقار كن قور EE‏ ع :روزن كاذ الى إن تصل NE‏ 
فافعلوا كذا- كما هو الظاهر- لزم تعليق مستقبل على ماض» وهو غير صحيح؛ لأنا 
نقول لا مانع من تعليق مستقبل على ماض أما على أن الجواب هو المقيد فى التركيب 
والشرط قيد» ويكون التقدير فى الآية الكريعة افعلوا كذا بقيد حصول الريب منكم فيما 


(۱) البقرة:77. 
(۲) يونئس:5 .١٠١‏ 
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مضى فظاهر؛ لأن التقييد بالماضى صحيح لصحة أن يقال أكرم زيدا غدا إن كان 
أكرمك أمس على معن أنك مأمور بالإكرام لزيد بقيد كونه سبق منه الإكرام» مع أن 
الفعل ف الآية على تقدير الاستمرار إلى وقت حصول الحواب» وأما على المعتمد مسن 
أنه ربط وقوع بوقوع فليس من شرطه اللزوم الوقق؛ بل كون أحدهما وهو الشرط 
إن وقع فالآحر واقع ولو ف غير زمنه» فالتقدير إن حصل منكم ريب فيما مضى يعى 
واستمر إلى وقت الخطاب فأنتم مطالبون ما يزيله وهو طلبكم المعارضة المفيدة 
لعجزكم وإنما قلنا يعن واستمر للعلم بأن من أمر بطلب المعارضة هو المرتاب فى الحين 
لا الذى سبق منه الريب وهو الان مؤمن فليفهم. 

وكذا يطرد كون الفعل مع إن ماضيا إن أريد جرد الربط بشىء فى الجملة» 
وذلك حيث ترد الجملة بعد واو الحال لإفادة التأكيد بحالة إغيائية كقولك (زيد 
ثيم) وإن أعطى جاها وبخيل وإن أعطى مالا أى: هو موص وف باللوم ولو ف 
حال إعطاء الحاه وبالبخل ولو فى حال إعطاء كثرة المال» ولكن هذه لا تحتاج 
إلى الجواب على المختار فهى خارجة عما نحن بصدده وهى إن الشرطية؛ لأن جملة إن 
هذه حالية لا شرطية» وربما ورد دخحوها على غير كان وهو ماض على وجه القلة 
کقوله: 

فيا وطنى إن فاتنى بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال“ 

ومعين البيت أنه إن سبق زمان غلب على» وفوت عن سكين وطئ» وتولاه 
غيرى فلتطب نفس ذلك الساكن وليتنعم بالاء وجواب الشرط محذوفء أى: فلا لوم 
على فقد تركتك كرها من غير ابتياعك بعيب دل عليه قوله (فلينعم لساكنك البال) 
والغرض التحسر على مفارقة الوطن ثم لما ذكر أن التعبير فى جملة الشرط والحواب بصسيغة 
المضار ع» حيث أريد استعمال إن معها فى الأصلء وهو الاستقبال هو اللازم أصالة» وأنه 


.١١7 البيت لأبى العلاء المعرى ف شرح عقود الجمان‎ )١( 
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كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوة الأسباب» أو كون ما هو للوقوع 
کالواقع» ا وت اومان به ان حل باس ان ال لكو ل ا ا 
لا يعدل عن ذلك إلا لنكتة أشار إلى تفصيل النكتة فى ذلك بالمثال فقال (كإبراز) أى: 
إظهار (غير الحاصل) وهو المستقبل (فى معرض) كمسجد اسم لما يعرض فيه الشىء 
ويظهر فيه أى: فى صورة (الحاصل) وهو الماضى» ولا كان إبراز غير الحاصل فل 
معرض الحاصل حاصله التعبير عن المستقبل الذى لم يحصل .ما يشعر بحصوله» وهو أمر 
جملى يحتاج إلى بيان سر به يطابق الحال؛ لأن تنزيل الشىء منزلة غيره فيعطى 
حكمه يحتاج إلى بيان السبب أشار إلى العلل فى ذلك فقال (إنما يبرز غير الحاصل فى 
معرض الحاصل (لقوة الأسباب) المتآحذة فى حصوله أى: الحتمعة فيه بحيث أخحذ 
بعضها بعضد بعضء فإن الشىء إذا تقوت أسبابه يعد حاصلا فيعبر عنه كما يبرزه فى 
صورة الحاصل» وذلك يطابق المقام لما فيه من تأنيس النفس بحصوله والإشعار بأن 
حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم كما قال عسي اتففناد 
أسباب الاشتراء من حضور سوق السلعة الذى كثرت فيه مع قلة المشترين» ومع 
وجود الثمن» ورغبة البائعين فى البيع إن اشترينا كذا كان كذا (أو) ل(كون ماهو 
للوقوع كالواقع) أى: يعبر بالمضى عن المستقبل فى جملة الشرط لقصد إبراز غير 
الحاصل فى معرض الحاصل لقوة الأسباب أو لكون المعين شأنه الوقوع فهو كالواقع ف 
ترتب ثمرة الوقوع فى الحملة على كل منهما فقوله: (أو لكون) معطوف على قوله 
(قوة) وهو من عطف العام على الخاص؛ لأن كون الشىء للوقوع» إما لقوة الأسباب 
المتآاحذة فيه» وإما للعلم بوقوعه من حهة أخحرى» فإذا كان الشىء من شأنه الوقوع 
نزل منزلة الواقع فيبرز فى معرض الحاصل؛ لأنه أنسب بالمقام لمثل ما تقدم فى القوة 
إن كان مرغوبا وإن كان غير مرغوب» فيناسب المقام لمثل أن فى إظهاره كذلك ما 


يقتضى الاستعداد لنزوله أو يقتضى الإرهاب مثلاء وقد تبين مما بينا من ترتب الإبراز 


LL 


أو التفاؤل» أو إظهار الرغبة فى وقوعه؛ نحو: “إن ظَفرْت بحسن العاقبة فهو 
المراةُ”؛ فان الطالب إذا عَظّْمَتَْ رغبته فى حصول أمرء يكثر تصِوّرُةُ إياه» فربّما 
ڪيل إليه حاصلا؛ EET‏ 
عليه كالقوة أنه من علل الإبراز وما يلاقيه ذلك الإبراز لوحه آخر مستقل حى يعطف 
عليه» ويكون قسيما له» ويكون مثل هذا يتقرر فيما بعده من المعطوفات كما يشير 
إليه المصنف ف بعضها فمن زعم أنه معطوف على الإبراز على أن يكون وجها آخحر 
مستقلا عنه فقد تعسف لفظا ومعن (أو التفاؤل) أى: يبرز غير الحاصل ف معسرض 
الحاصل ف جملة الشرط لما فى ذلك الإبراز من التفاؤل الذى هو أن يذكر ما يسر به 
السامع فإن المخاطب إذا كان يتمئى شيئا فعبر له عنه عا يشعر بحصوله- وهو معيئى 
إبرازه فى معرض الحاصل- أدخل عليه ذلك الإبراز السرور فيكون بذلك مناسبا 
للمقام» ويأتى الآن مثاله (أو إظهار الرغبة فى وقوعه) أى يبرز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل لأجل إظهار المتكلم الرغبة فى وقوع ذلك الشرط بسبب ذلك الإبراز الحاصل 
بالتعبير بالمضى ف الاستقبال وذلك (نحو) قولك (إن ظفرت بحسن العاقبة فهر) أى: 
فذلك الظفر هو (المرام) أى: المراد والتاء فى ظفرت يحتمل أن تضبط بالضم للمتكلم» 
فيكون مثالا لإظهار الرغبة» أو بالفتح للمخاطب فيكون مثالا للتفاؤل ويحتمل على 
بعد أن يكون مثالا لما بأحد الضبطين فقطء أما كون الإبراز لأجل إفادة التفاؤل فقد 
تقدم بيانه وأن الكلام به يكون مناسبا للمقام وهو ظاهرء وأما كونه لأحل إظهار 
الرغبة فيتوقف على استلزامه إياه» وفيه خفاء ماء ولذلك أشار إلى وجه اقتضاء إظهار 
الرغبة لذلك الإبراز فقال (فإن الطالب) أى الراغب (إذا عظمت رغبته ف) حصول 
(أمر) من الأمور (يكثر تصوره إياه) أى: يكثر تصور ذلك الطالب لذلك الأمر (فرعا 
يخيل إليه) أى: يخيل ذلك الأمر لذلك الطالب (حاصلا) لما تقرر من أن الاتصال الروحان 
كثيرا ما يتوهم كونه جسمانياء فإذا تخيل حاصلا فحينئذ يعبر عنه بلفظ المضى» فتقرر 
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وعليه: لإإن أَرَدْنَ تحصً4. N‏ 


وما فهم إظهار الرغبة من ذلك الإبراز بواسطة ما تقرر أن الراغب ف الشىء 
كثيرا ما يعبر بلفظ المضى عن الاستقبال لكثرة التصور الموحب لتخيل الوقوع 
المقتتضى لذلك التعبير» والغرض من إظهار الرغبة» إما استدعاء الامتثالء أو 
الإعطاء أو الإعانة على المراد ونحو ذلك فتأمل فى هذا امحل فإن ماذكر 
المصنف لا يفى بالمرادء وما قررناه مبين له والله الموفق ننه (وعليه) أى: وعلى 
استعمال إن مع الماضى مع أن الأصل المضارع لإبراز غير الحاصل ف معرض 
الحاصل لقصد إظهار الرغبة فى الحصول يجرى قوله تعالىلأوَلا تُكرهُوا 
فتیاتکم) أى: إماءكم على لا ق ارون ا وار عدن 
إن و ری لإظهار الرغبة ف إرادقن التحصن وهذاولو كان 
مقتضى اللزوم بينهما- الذى هو كثرة التصور وتخيل الحصول- محاللا ق حقه 
تعالى؛ لكن يجرى الكلام مع المخاطبين منه تعالى على حسب ما تقتضيه بلاغة 
حطابهم» ورغبته تعالى فى الوقوع إيجابه وطلبه لا تمنيه وق هذه الاية بحث 
مشهور» وهو أن مقتضى الت ركيب الذى فيه الشرط انتفاء الحكم عند انتفائه؛ 
لأن مفهوم الشرط من المفاهيم المعتبرة» وعليه يكون مفهوم الشرط ف الآية 
الكريمة انتفاء النهى عن الإكراه إذا انتفى الشرط الذى هو إرادة التحصنن» 
فيكون الإكراه جائزا عند انتفاء إرادتمن التحصن وحواز الإكراه على البغاء 
منتف بالضرورة شرعاء وقد أحيب بأن مفهوم الشرط إنما يعتبر إن لم يكن 
لذكر الشرط فائدة سوى إخراج ما لم يكن فيه الشرط عن الحكم. وههنا 
فائدة ظاهرة يجوز أن يقال يسقط من اعتبارها مفهوم الشرطء وهى البالغة 
ف تأكيد فى الموالى عن الإكراه وق تقبيح صنيع المكره منهم» حيث تكون الأمة مريدة 
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السكاكى: أو للتعريض؛ نحو: من أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلّك4 5-06 
للتحصن» وهو يكرهها وقد كان الأحق أن يكون أولى بإرادة التتحصن لا يقال 
فيكون التأكيد فى هذه الحالة فقط» والمقصود تأكيد النهى مطلقا لأنا نقول لما كان 
الإكراه لا يتحقق إلا فى هذه الحالة تعرض ها بالتعبير» والتوبيخ بذكر ما تظهر فيه 
فضيحة المولى» وأحيب- أيضا- بأن مفهوم الشرط إنما يراعى إن لم يعارضه الإجماع. 
فإن عارضه كما هنا سقط؛ لأنه ظاهرء والإجماع قاطع» والظاهر يدفع بقاطع» 
وأحيب- أيضا- بأن المفهوم انتفاء النهى عند انتفاء الإرادة ولا يستلزم ذلك جحواز 
الإكراه لجواز أن يكون اتتفاء النهى لعدم تصور محله الذى هو الاكراه لا لجوازه إذ لا 
يتصور إلا حال الإرادة» وأما فى حال انتفائها بالغفلة عن التحصن وعدمه أو بإرادة 
البغاء من الإماء فلا يتحقق الإكراه أما إذا أردن البغاء فظاهرء وأما إذا غفلن فبنفس 
التنبيه له تحصل إرادته .عقتضى العادة» حيث لم تكن منهن إرادة التحصن وعند 
الانبعاث لا يتحقق الإكراه ولو قيل إن الشرط لموافقة الواقع؛ لأن الإكراه إنما هو حال 
الإرادة ما بعد» لكن يرحجع لما ذكر فليفهم. 

(السكاكى) أى: قال السكاكى إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل يكون 
ل ل ل مجازاء والمراد 
منه فهم الغير بالقرائن وذلك ( نحو ) قوله تعالى: لإوقذ أوحى إِلَيِكَ وَإِلَى الذين من 
قبْلكَ أن أشركت ليطن عَمَلْكَ) فقد أبرز الإشراك المقطو ع بعدم حصوله فى 
معرض الحاصل تعريضا .عن حصل منه أنه حبط عمله وإنما قلنا المقطو ع بعدم حصوله؛ 
لأن المخاطب هو البى- صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أنه منتف عنه حالا ومآلا 








وهو لم يحصل منه فهم منه المخاطبون أن الوعيد واقع بم من باب أحرى إن صدر منهم 
)١(‏ الزمر: 56. 
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ذلك الفعل» كما إذا شتمك إنسان فتقول (والله إن شتمئ الأمير لأضربنه) ولا يضر 
ف دحول إن كون الفعل معلوم الانتفاء؛ لأن إن تدحل على معلوم الانتفاء كما تقدم 
أنه قد يفرض امحال لغرض من الأغراض وإنما اختص التعريض من حصل منهم 
الإشراك وبالتعبير بالماضى؛ لأن من ۾ يصدر منه إشراك» ولا ظهر منه اهتمام به لا 
يناسب ممديده وتوعده بطريق التعريض إذ ليس أهلا لذلكء والتعبير بالمستقبل حار 
على أصله مع إِن» فلا يطلب وجه فى دخول إن عليه حي يكون تعريضاء أو غيره 
بخلاف الماضى معهاء فلعدم كونه هو الأصل معها يطلب له وجه فيو جد التعريض 
مناسبا فيقدر فيه» ويكون مفيدا له معهاء وف هذا الكلام بحث من أوجه أحدها: أن 
كون المضارع على أصله ينتفى عنه التعريض إنما ذلك إن نسب لمن يصح صدوره منه 
ويشك فیه» وأما إن نسب لمن علم انتفاؤه عنه- قطعا- طلب له وجه» فيصح كونه 
للتعريض عن صدر منه كالماضى» بل نقول وعن لم يصدر منه إن صح الصدور منه 
ليتحقق هديده على ما يتوقع من جانبه وثانيها: أن التعريض إن كان مستفادا من عدم 
الوقوع ممن نسب له الفعل» فلا فرق عند تحقق عدم الوقوع بين الماضى والمضارع» 
وإن كان مستفادا من نسبته لرفيع يستحق التوقير كما أشعر به المغال» فكذلك- 
أيضا- وإن ادعى استفادته من غير الوحهين منع» وثالثها: أن التعريض إن كان 
با مؤمنين» وهم لم يصدر منهم إشراك ناقض قوم لا معن للتعريض عن لم يصدر منه 
إشراك لأن المؤمن فى حال الخطاب لم يصدر منه إشراك ومعلوم أن ما سبق حبه 
الإسلام فلا معن للتعريض بأنه محبط العمل وإن كان بالكافرين فلا يسلمون النبوة ولا 
أن الخطاب منه تعالى» ولا امتناع الإشراك فى المستقبل» ولا المضىء ولا تعظيم 
صاحبها عند الله تعالى حي يكون خطابه تعريضا عندهم فلا يفهمون التعريض يمم 
أصلاء فتنتفى فائدة الخطاب ويمكن الحواب عن هذا الأخير بأن الغرض إفهام الكافرين 


TTA 


ونظيرَة فى التعريض: وما لى لا أَعَبدُ اذى فطرنى)0") أى : ومالكکم لا 
عدون الذى فطركم؛ بدليل: وليه تُرْجَعُون0", 000 
أن أعمالهم حبطت بإشراكهم بواسطة دعوى الرسول عصمته» ورفعته عند الله تعالى 
تقريعاً لحم وتوبيخاء ولو كانوا لا يسلمون ولا يخافون» وكأنه يقول ری يخاطبئ يمذا 
فكيف ترون حالكم فى هذا الخطاب» أو يخاطبئ مع أنه لم يصدر ولا يصدر مى 
الإإشراك» فالمراد أنتم» فتأمله. 

ولعله نسب القول بالتعريض إلى السكاكى» لضعفه مما ذكر» وخحفائه وإلا فقد 
ذكر جميع ما تقدم» ثم قال السكاكى (ونظيره) أى: نظير جملة الشرط المستعمل فيها 
الماضى كان أشركت (فى) بحرد (التعريض) لا فى استعمال الماضى فى الشرط موضع 
المضارع للتعريض قوله تعالىلوَمًَا لى لا أَعبد اذى فطرنى) أى: وما لكم لا تعبدون 
الذى فطركم فالمراد الإنكار على المخاطبين بطريق التعريض لا إنكار المتكلم على 
نفسه» ونما قلنا إن المراد الدلالة على الإنكار على المخاطبين عدم العبادة لا إنكار 
المتكلم على نفسه (بدليل) قوله بعد لوَإليْهِ ترْجَعُونْ4 إذ لولا الإشارة إلى المحاطبين 
مذا الإنكار على وجه التعريض لكان امناسب» وإليه أرحع؛ لأنه الموافق للسياق» وقد 
تقدم التمثيل بمذه الآية للالتفات على مذهب السكاكى» ومقتضى ظاهر ما يذكر فى 
الالتفات أن المعبر عنه بالتكلم فى قوله ما لى هم المخاطبون؛ لأن الالتفات على مذهبه 
هو التعبير عن معن اقتضاه المقام بطريق آخر غير ما هو الأصل فيه وإذا كان التعريض 
هو أن يعبر عن معئ بعبارة هى فيه مجاز» أو حقيقة ليفهم غير ذلك المعئئى بالقرائن 
تحقق التناق بينهما لاقتضاء الأول» وهو كونه للالتفات أن المراد نفس المخساطبين 
واقتضاء الثان» وهو كونه للتعريض أن المراد المتكلم» و لكن لينتقل منه إلى المخخاطبين 
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ووجةُ حسنه: :انعا المخاطبين احق على وجه لا يريد غطْبَّهُم وهو ترك 
التصريح ب: بدسبتهم إلى الباطل» ويُعِينُ على قبوله؛ لكونه أدخّل فى إحاض النصح 
RAS‏ ل 








بالقرينة» وقد يجاب بأن المراد فى الالتفات بكون التعبير عن معن بطريق غير طريقه 
كون التعبير؛ لإفادة ذلك المعيئ» ولو بالانتقال إليه بالقرائن ولو لزم التسامح فى إطلاق 
التعبير على نحو هذا القصد» وعلى هذا فكونه للالتفات لا يناف كونه للتعريض؛ بل 
يصح كونه التفاتا من حيث إن المعئ المنتقل إليه عدل عن طريقه مع اقتضاء المقام إياه 
را التلويح إليه بالقرائن» وقد تقدم ما يؤخحذ منه فليفهم. 
فإن فيه دقة ما (ووجحه حسنه) أى: حسن هذا التعريض الذى هو أن ينسب المتكلم إلى 
نفسه الإنكارء والمراد الإنكار على غيره من المنخاطبين (إ«ماع) المتكلم أواقفك 
(المخاطبين) الذين هم أعداؤه ومن شأفم أن لا يقبلوا منه نصحا (الحق) مفعول تان 
للإسماع أى: إسماعهم الحق (على وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم) الذى هو من 
شأن عداوتهم تضاعفه عند ماع الحق من عدو لهم (وهو) أى: ذلك الوحه هو (ترك 
التصريح بنسبتهم إلى الباطل)؛ لأن الإنكار على نفسه صراحة ولو فهم منه بالقرينة 
إرادة الغير (ويعين) معطوف على قوله لا يزيد أى: ذلك الوجه لا يزيد غضبهم» ومع 
ذلك فهو معين (على قبوله) أى: قبول الحق» ولكن قوله (ويعين) ليس فى كلام 
السكاكى» ولكن معناه من نتائج قوله لا يزيد غضبهم؛ لأن المراد أنه لا يثير غضبهم» 
وما لا يثير الغضب فمن شأنه الإعانة على قبول الحق وإنما قلنا يعين على قبول الحق 
(لكونه) أى: لكون ذلك الوجه (أدحل) أى: أنفذ (ق) طريق (إمحاض النصح) وطريق 
إحاض النصح أن يكون بحيث يقبل» وهذا الوجه أدحل من غيره فى كون النصح فيه 
بصدد القبول (حيث) أظهر لهم هذا المتكلم (أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه) لأنه 
نسب إنكار ترك العبادة إلى نفسه فبين أنه على تقدير تركه العبادة يلزمه من الإنكار ما 
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و(لو): للشرط ف الماضى» مع القطع بانتفاء الشرط؛ Es‏ 
يلزمهم» فقد أدحل نفسه معهم فى هذا الأمر فلا يريد لهم فيه إلا ما يريد لنفسه ولا 
فرغ مما يتعلق (بإن وإذا) تكلم على (لو) لأنه تقدم أنه لا بد من النظر فيها كهماء 
فقال (ولو) أصلها أن تكون (للشرط ف الماضى) ,معين أنما تدل على تعليق المتكلم فى 
الحال وقوع مضمون الحزاء بوقوع مضمون الشرط على معن أن الجزاء كان فيما 
مضى؛ بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط وتفيد ذلك (مع القطع بانتفاء الشرط) فإذا 
أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأا مع 
إفادتها استلزام الأول للثاى تفيد فى اللغة غالبا توقف الثان على الأول» وأنه شرط فيه 
خارحاء والشرط إذا انتفى» انتفى المشروط فاللازم لغة على إفادتها انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط» فإنك إذا قلت لو جئتئ لأكرمتك فهم أن الحجىء مستلزم للاكرام) 
وشرط فيه» وأنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام» وفهم أن الجىء لم يقع فيلزم حيث 
كان الجىء شرطاء وانتفى انتفاء المشروط الذى هو الجزاء» ولهذا يستثئ انتفاء المقدم» 
فيقال فى المثال لكنك لم تحئ ليفيد انتفاء الثان» وذلك بحسب ما يقصد ف متفاهم 
اللغة» ولذلك يقال إنها حرف امتناع لامتناع أى : حرف يفيد امتناع الجزاء لامتناع 
الشرط» وقد تقدم وجه إفادتما امتناع الجزاء وأن ذلك من دلالتها على امتناع الشرط 
وهذا المعين أعين كوفا تفيد امتناع الحزاء لأحل إفادقا امتناع الشرط يحتمل وجهين 
أحدهما: أن يكون التقدير إنما تفيد ذلك بحسب متفاهم اللغة بالوجه السابق كما 
قررناء والثانى: أن يكون التقدير إنما تفيد ذلك من جهة الاستدلال العقلى عع أنما 
فيد ريطا وين ا لفو على وج هي أن اة الأو ل سال صف علد 
انتفاء الثاى» وهذا المعن الثاى يقتضى أن مدحوها وهو الشرط هو اللازم ليمستدل 
بانتفائه على انتفاء الملزوم الذى هو الجزاء والمقرر ف القضية الشرطية عكسه» وهو أن 
اللازم هو الجزاء وهو المسمى بالتالى عند المناطقة» وبانتفائه يستدل على انتفاء الأول دون 
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العكس» وذلك كقوله تعالى لو كان فيهمًا آلهَةَ إلا الله لَفسَّدَتا”" فالتا الذى هو 
الجزاء- أعيئ: الفساد- يستدل بانتفائه على انتفاء تعدد الآلهة وهو مقصود الآية» ولا 
يستدل بانتفاء التعدد على انتفاء الفساد أى: استحالته لصحة وقوعه بإرادة الواحد 
وهذا إذا أريد بالفساد احتلال نظام السموات والأرض؛ لأنه لازم للتعدد عادة» وهو 
اعم فى نفسه كما يلزم من تعدد الحاكم احتلال أمر البلد» وأما إن أريد به التمانع» 
فهما متلازمان» ولما فهم ابن الحاجب هذا المعين من قولحم حرف لامتناع الجزاء 
لامتناع الشرط اعترض بأن الواقع العكس أى: كوا حرفا لامتناع الشرط لامتناع 
الجزاء إذ لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء» ويلزم من انتفاء الحزاء انتفاء الشرط» 
وأما الوجه الأول إذا أريد فلا اعتراض عليه؛ لأن المعئ حينئذ أن انتفاء الشرط بين بلو 
ليدل على امتناع الجزاء دلالة لغوية من جهة إشعار الربط بلو أن الأول شرط مع 
إشعارها بانتفاء الشرط» ومن شأن الشرط أن ينتفى إذا انتفى المشروط» ويحتمل حينئذ 
أن يكون المراعى فى مفاد لو كون الجزاء إنما انتفى فى الخارج بسبب انتفاء الشرط؛ 
لأن الشرط كما يستدل به على الانتفاء بحسب متفاهم اللغة يجوز أن يحصل سببا 
للانتفاء فى الخارج فيراد ذلك عند علم المخاطب, أو كونه كالعالم بالجزاء» فلا يفتقر 
للاستدلال عليه» وإنما يفتقر لبيان علته» فحينئذ تكون الجملة ولو كانت فى صورة 
الشرطية فى معن الحملية المعللة» فإذا قلت (لو جئتى لأكرمتك) يكون المععى على هذا 
الاحتمال أن الإكرام إنما انتفى فى الخارج بسبب انتفاء الجىء ويكون كلاما مع مسن 
كان عالماء أو بصدد العلم بانتفاء الجزاء» وهو طالب أو كالطالب لعلة انتفائه ف 


الخارج» وعلمه بذلك حاصل بدليل آخر يسمى علة العلم وهذا الاحتمال قيل إنه هو 


)١(‏ الأنبياء:؟7. 


5 


الأكثر ف قصد أهل اللغة» ويصدق مع ما يحصل فيه الوجه الأول مسن الوجهين 
السابقين» كما أشرنا إليه وعليه قوله أى: الحماسى. 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر”") 

لأن عدم طيران الفرس معلوم» والغرض بيان السبب ف عدم طيرافاء وهو 
عدم طيران ذى حافر قبلها وكذلك قوله أى: المعرى. 

فلو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لحن دوام ° 

فنفى دوام الدولات الذى هو مفاد (لو) لأا لانتفاء الشرط سبب لعدم 
كوفم رعايا كغيرهم للممدوح؛ لأهم لا يعيشون معه إلا رعايا ومعلوم أن بانقراضه 
انتفى كوفم رعايا له وإنما المراد بيان سبب ذلك الانتفاء فى الخارج فعلى هذا يكون 
معن قولهم لو لامتناع الحزاء لأحل امتناع الشرط أن امتناع الشرط سبب لامتنساع 
الجزاء لا أنه دليل عليه» كما قالوا لولا لامتناع الجزاء لأحل وحود الشرط معئ أن 
وحود الشرط سبب لامتناع الجزاء فى الخارج لا أنه دليل عليه» وبينه المثال وهو ما 
ورد (لولا على هلك عمر) فإن المراد أن وجود على سبب ف الخارج لعدم هلاك عمر 
لا أنه دليل عليه» إذ لم تقصد إفادته للعلم بعدم الحلاك وإنما المراد بيان السبب المانع من 
الهلاك بعد العلم بالامتناع ولكن هذان الوجهان العربيان أعيئ: الاستدلال بنفى الشرط 
على نفى المشروط» وبيان كون نفى الشرط سببا فى الخارج لنفى المشروط» وهو 
الجزاء عند كون الغرض إفادة انتفاء المشروط للجهل به» أو بيان انتفائه عند العلم به لا 
يستقيمان فى نحو قولنا (لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا) لأن الإنسانية ليست شرطا 
فى الحيوانية حى يكون نفيها دليلا أو سببا لنفى الحيوانية» وإنما يطرد فيه الوجه الثان 


(۲) البيت من الطويل» وهو للمعرى فى شرح عقود الجمان؛ .١١‏ 
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من الوجهين السابقين» وهو بيان اللزوم بين المقدم والتالى ليستفاد من نفى التالى نفى 
اللقدم» وهذا الوجه هو الذى حمل عليه الإمام ابن الحاجب مفاد (لو) كما تقدم فقال 
إن قولهم هى لامتناع الحزاء لأحل امتناع الشرط لا يستقيم؛ لأن الشرط سبب ولا 
يلزم من نفيه نفى المسبب؛ لأن الشىء قد يكون له أسباب يستقل كل منها بإفادة 
ذلك المسبب فلا يلزم من نفى واحد منها نفى ما سواه بخلاف نفى المسبب الذى هو 
التالم» فهو يستلزم نفى جميع الأسباب» وقبل المتأحرون كلامه» وزادوه بيانا بأن التالى 
إن كان مسببا فكما قال» وإلا فهو لازم كما فى قولك (لو كان هذا إنسانا كان 
حيوانا) ولا يلزم من نفى الملزوم نفى اللازم» بل الأمر بالعكس والجواب أن هذا 
المعيئ» ولو كان مستعملا لغة لكنه قليل باعتبار الآخرين» وإنما هذا استعمال أهل 
المعقول جروا عليه كثيرا؛ لأن غرضهم ت ركيب الأدلة من القضايا الشرطية اللزومية» 
والمناسب فق اعتبار الشرط ما ذكر وعلى الاستعمال اللغوى المتقدم وهو كون المراد 
بالشرطية إفادة معنن الحملية المعللة بعلة لبيان تلك العلة» وأا سبب ذلك الحكم المعلوم 
ف الخارج ورد قوله تعالى ولو علم الله فيهم خَيْرًا لأمْمَعَهُه27 لأن عدم إسماعهم 
معلوم وبين أن علته نفى علم الخير فيهم» فكأنه قيل لم يسمعهم الله لعدم علم الخير 
فيهم وقوله تعالى(إوَلَوْ أَسْمَعَهُم لَعولَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ”" استعملت فيه (لو) لإفادة 
معن آخر قد تستعمل فيه (لو) أيضاء وهو أن هذا الشرط يلزمه الجزاء على تقدير 
وقوعه لكلا يتوهم أنه إنما يلزم نقيضه فقطء فالمعئن أنهم متولون عن الإبمان معرضون 
عنه» .عبن أنهم موصوفون بدوامهم على كفرهم إن لم يسمعواء وكذا لو معوا كما 
يقال (لو لم يخف فلان الله تعالى لم يعصه) بمعين أنه لو انتفى الخوف لما عصى للمحبة 
كما أنه من باب أحرى لا يعصيه عند نقيضه وهو الخوف» وعلى هذا لا يرد أن يقال إن 


)١١‏ الأنفال:؟. 
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فيلزم عدم الثبوت والمضى فى جلتيها؛ 100 
هنا قضيتين شرطيتين لزوميتين كليتين صادقتين» وهما قوله تعا اوو عَلم الله فسيهم 
حيرا لأمْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وكل قضيتين- كذلك- يصح 
ضم إحداهما للأحرى تنتجان نتيجة صحيحة» ومعلوم أن ضم إحداهما إلى الأخرى هنا 
ينتج» لو علم الله فيهم حيرا لتولواء وهو غير صحيح» وإنما قلنا كليتين؛ لأن المع ليس 
على أن المراد قد يكون» ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم» وقد يكون لو أسمعهم 
لتولوا؛ لأن فيه بقاء بعض المدح ممم وإنما لم يرد هذاء لأنا نقول القضية الأولى حملية 
ف المعن معللة» وكأنه يقال لم يسمعهم الله لعدم علم الخير فيهم» وهى لا تنستج مع 
الثانية الى الغرض منها بيان أن دوامهم على الكفر لازم لهم امعو أو لاء لعدم 
اشتمالهما على شرط الإنتاج كما لا يخفى فتأمل. 

ثم أشار إلى ما يترتب على ما تقدم ليرتب عليها بيان موجب خروجها عن 
الأصل فقال وإذا كانت لو للشرط ف الماضى (فيلزم) حينئذ (عدم الثبوت) أى: عدم 
الحصول فى الخارج (و) يلزم (المضى فى جملتيها) أى: فى جملة الشرط» وجملة الجسزاء 
المنسوبتين لماء أما كون الحملتين ماضويتين» فلأن كوهما استقباليتين يناق ما قرر من 
كوهًا لتعليق شىء بشىء فيما مضى» وأما كوفما منفيتين أى: غير واقعئ النسبة» 
فلأن ثبوتهما أى: كون نسبتيهما حاصلتين يناف التعليق الذى هو أن الشىء يحصل 
على تقدير حصول غيره؛ لأن معيئن ذلك أن هذا كان بصدد الحصول لو حصل غيره» 
ومقتضاه عدم حصومما معاء وإلا كان المقام مقام الإخبار بوقوعهما لا مقام بيان أن 
إحداهما كانت» بحيث تحصل لو حصلت الأخرى» وهذا معن قوم الحصول الفرضى 
يناف الثبوت لا يقال وقوع النسبتين معا لا يناف التعليق الفرضى؛ لأن القضية الشرطية 
بأى أداة وقعت ليس فيها دلالة على نفى وقوع الطرفين» ولهذا صح استشاء وقوع 
المقدم ليثبت التالى» كما يصح استثناء نفى التالى ليتحقق نفى المقدم؛ لأنا نقول هذا على 
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الاستعمال المنطقى» وأما على الاستعمال اللغوى الكثير فالدلالة إنما هى على فرض الربط 
بين ما م يحصلء وذلك هو المتبادر من استعمال (لو) فلذلك قلنا إن اللازم هو عدم 
الثبوت ف جملتيهاء وقيل إن المعين أن (لو) لما كانت للشرط ف الماضى مع الحزم بانتفاء 
الشرط لزم عدم الثبوت فى جملتيها؛ لأن الفرض دلالتها على الانتفاء مع الربط فيما مضى» 
وف هذا التقدير» ولو كان هو المتبادر شىء؛ لأن قوله لما أفادت اللحزم بالانتفاء مع الربط 
أفادت عدم الثبوت ف الحملتين فيه ضرب من استلزام الشىء نفسه باعتبار نفى جملة 
الشرط» ولا يتم باعتبار الحملة الجزائية إلا بتقدير إفادتها التوقف كما تقدم» والوجه المتقدم 
فى الفرض هو معن إفادقا التوقف مع الانتفاء فهو أولى أن يقرر به» لسلامته من إيهام 
استلزام الشىء نفسه» وهو القريب لكلام من حقق فى هذا المكان ويحتمل أن يراد بالثبوت 
المنفى الثبوت المفاد بالجملة الاسمية» ويستروح ذلك من كون التعليق إنما حصل بين شيئين 
منفيين من شأفما أن يقعاء ويتحددا لا بين ثابتين دائمين» وهذا ولو كان حفى اللزوم عما 
تقدم هو المناسب لقوهم فإذا كانت للمضى» وعدم الثبوت فلا يعدل فى جملتيها عن 
كوهما فعليتين ماضويتين إلا لنكتة» ثم قوم لا يعدل عن كوفما ماضويتين إنما ذلك على 
سبيل الكثرة» وإلا فهى واقعة للاستقبال موقع إن كما فى قوله- صلى الله عليه وسلم- 
(اطلبوا العلم ولو بالصين)”2 لأن الطلب استقبالى وكذا قوله- صلى الله عليه وسلم- 
(فإن أباهى بكم الأمم يوم القيامة' “ولو بالسقط) غير أنه يمكن أن يقال هذه لا جواب 
لماء وإنما هى للربط فى الحملة الحالية كما تقدم فى (إن) والكلام فى الشرطية» ولكن 
وردت فيما ظهر ف الاستقبال الشرطى كقوله ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا "إلى أن قال: 
(۱) موضوع أخرجه ابن عدى والعقيلى والبيهقى» وغيرهم كما فى ضعيف الجامع )٠١٠١5(‏ 

(۲) صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما بلفظ "فإنى مكاثر.." كما فى الإرواء .)١785(‏ 


(۳) صدر بيت لأبى صخر الهذلى فى شرح أشعار الهذليين ص4۳۸» وشرح شواهد المغن ص۳٤٦‏ وهو 
للمجنون ف ديوانه ص 2*5 وعجز البيت: ومن دون رمُسَيّنا من الأرض سبسب. 
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و ير : و 9 م of,‏ عم مه 
فدخوها على المضارع فى نحو: لو يُطيعغكم فى كثير من الأمر سم 
لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقصً فوقًا؛ اال واج وا a‏ 








لظل صدى صوتى وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 

فإذا تحقق أن أصل جليتها المضى (فدحوها) أى: فالعدول عن المضى إلى 
دخوها (على المضارع ف نحو) قوله تعال إو يُطيعُكُمْ فى كثير من الأفر أى: ف 
كثير من الوقائع (لإلعَتَمْ ) أى: لوقعتم فى بلاء وجهد وهلاك (لقصد استمرار 
الفعل) أى: استعمالها فى ذلك مع المضارع لنكتة اقتضاها المقام» وهى إفادة أن الفعمل 
الذى دحلت عليه استمر (فيما مضى وقتا فوقتا) أى: وقتا بعد وقت وإنما قلا إن 
النكتة ما ذكر؛ لأن نفى استمراره على طاعتهم الى هى المراد بالفعل هو الذى كان 
سببا لنفى عنتهم .معن أنه لو استمر- صلى الله عليه وسلم- على طاعتهم أى: 
موافقتهم فل كل ما يعرض لحم ترحيحه بحسب رأيهم لحلكوا لذلك» ولا انتفت الموافقة 
ف كل شىء الى هى استمرار الطاعة انتفى هلاكهم» وإنما قلنا إن نفى الاستمرار على 
الطاعة موجب لنفى الملاك دون استمرار نفى الطاعة» بحيث لا يوافقهم فى شىء 
أصلاء ولو كان هو المتبادر فى إيجاب نفى الحلاك؛ لأن موافقتهم فى بعض الأمور الي 
لا تضر لا توحب هلاكهم؛ بل فيها حلب خواطرهم فنفى استمرار الطاعة كاف ولو 
كانت معه بعض الموافقة» وإنما يوجب الملاك» ويوجب احتلال حكمة الرياسة» 
وانتقاض نظام السيادة الاستمرار على الطاعة أبدا بخلاف الموافقة فى بعض الأحيان؛ 
لأن من شأن الملك موافقة الرعية فى بعض الأمور حلب قلويهم مع أن لفظ المضارع 
يدل على استمرار الفعل» فتدحل عليه لو دالة على نفى ذلك الاستمرار» وأما الوجه 
الآخر وهو أن المستمر نفس النفى المفاد بلو.معين أن استمرار نفى طاعتهم أوجب نفى 


)20 الحجرات: 7. 
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كماف قوله تعالی: الله يستهر زئ بهم" a‏ 








هلاكهم» ولو كان أحص من الأول» ومقتضى الأعم مقتضى الأخص فهو مرحوح 
من وجهين أحدهما: أن المعى السابق كاف مع موافقته مقتضى الرياسة؛ لأن المساعدة 
ف بعض الأحيان لحلب القلوب» كما أشرنا إليه أقرب لصلاح الرعية من نفى الطاعة- 
أصلا- والثانن: أنه محوج لاعتبار أن الت ركيب» ولو كان أصله الدلالة على نفى القيد 
يراعى فيه المنفى المقيد معن أن أصل الفعل الدلالة على الفعل المستمر» فإذا أدحلت 
عليه (لو) لتدل على النفى تسلط النفى على قيد الاستمرار فيراعى في هذا المعيى معين 
آخر» وهو أن هذا النفى مقيد بالاستمرار معن أن نفى الطاعة مقيد باستمراره وهذا 
المعيى وهو اعتبار النفى مقيدا بقيد فى تركيب كان الأصل فيه نفى ذلك القيد وارد ف 
كلام العرب» ومنه قوله تعالى ٍإوَمَا هم بِمُؤْمِينَ 4 فالحملة الاسمية لتأكيد الإثبات» 
وكات ناكرب مين ودغ :تيدتها ا مغن الى التأكين لكين اتيس ا 
النفى فيها مقيد بالتأكيد بتقدير وروده مؤكدا على أصل الإثبات لا على الإتبات 
المؤكد» وذلك ليكون ردا لقومم (آمنا) على أبلغ وجه. والحاصل أن المضارع اغبت 
يفيد استمرار الثبوت» والمنفى يجوز أن يفيد مع أداة النفى نفى استمرار الثبوت» ويجوز 
أن يفيد استمرار النفى» والذى دخلت عليه (لو) منفى فى المعئئ فيج وز أن يفيد 
استمرار النفى بتقدير وروده على أصل الفعل معتبرا فى ذلك النفى تأكيده بالاستمرار» 
وهو الأرجح فى هذا المقام لما تقدم» والمراد بالنفى ههنا الامتناع ثم شبه المضارع فى 
إفادته الاستمرار فيما تقدم مضار ع آخرء ولو لم يكن مع (لو) فقال كماق قوله 
تعالى الله يستهّزئ بهم فالتعبير بالمضارع فى هذه الآية حيث قال يستهزئ» ولم يقل 
مستهزئ لقصد استمرار الاستهزاء منه تعالى بالمنافقين» وبحدده وقتا فوقتاء كما هو 
عادته تعالى مع أهل اللعنة فى إنزال الذل يهم والخسارة والخذلان عليهم فالمراد بالاستهزاء 


.٠١ البقرة:‎ )١١ 
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وفى نحو: لإوَلَوْ ترّى إذ وقفوا عَلَى التَار4”؛ لتسزيله مسزلة الماضى؛ 
لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره؛ اجا ال ا ا ا 
الذى هو السخرية لازمه الذى هو إنزال الحوان والحقارة بهم؛ لأن غرض المستهزئ 
هو إدخال الحوان على المستهز! به» فيكون من المجاز المرسل من باب إطلاق اسم 
السبب على المسبب واستمرار التجدد فى آثار اللعنة والطرد هو الواقع فى الدنيا 
للابتلاء» والامتحان» والاستدراج» فناسب التعبير .عمفيده وهو الفعل (ودخولا) أى: لو 
(على المضارع ف نحو) قوله تعالی الولو رى يا حمد- صلى الله عليه وسلم- أو يا 
من تمكن منه الرؤية بناء على أن الخطاب حول لغير معين (إذ وقفوا) أى: أطلعوا (على 
النار) ورأوهاء ولتضمن وقفوا معن أطلعوا عدى بعلى» وقيل إن الوقف يستعمل .معن 
الإطلاع حقيقة» فلا يحتاج للتضمين واطلاعهم عليها أن يروها تحتهم وهم بعد 
السقوط فيها مبلسون من الانفكاك عنهاء ويحتمل أن يكون المراد بالوقوف عليها 
دحوم إياها وحواب (لو) محذوف أى: ولو ترى إذ وقفوا عليها فعرفوا مقدار عذابما 
لرأيت أمرا عظيما (لتنزيله) أى: دحوها على المضارع فى الآية لتنزيل ذلك 
المضارع (منزلة) الفعل (الماضى) والماضى تناسبه (لو) كما تقدم وإنما نزل 
منزلة الماضى حن دخلت عليه (لو) الى هى ف الأصل للماضى (لصدوره) أى: 
صدور الإخبار بذلك الفعل (عمن لا حلاف فى إخباره) فكأنه وقع يذه الحالة ولو 
كانت استقبالية لكوها فى يوم القيامة» لكن هى فى تأويل الوقوع لكون المخبر وما لا 
حلف فى إحباره» فكأنه يقال هذه الحالة مضت وما رأيتهاء ولو رأيتها لرأيت أمرا 
فظيعاء ثم إن هذا الكلام يحتمل ما ذكرء وهو أن لو أدحلت على المضارع معئى 
ولفظا؛ لأنه.منزلة الماضى لتحقق وقوعه لصدوره ممن لا حلف فى إخباره لتحقق 
مناسبتها له بذلك التنزيلء» وهذا القدر كاف فى وجه موالاتا المضارع: ويحتمل أن 


)11( الأنعام: ¥ 
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كما فى لإربَما يَوَدُ الذينَ كفَرُوا76": أو لاستحضار الصورة؛ كما فى قوله 
تعالى: (إفتَثِيرٌ سحابً 4" E O os‏ 
يكون المعى أن دحوها على المضارع مع أن مقتضى تنزيله منزلة الماضى لتحقق 
وقوعه حى دخلت عليه (لو) المناسبة للمضى تحوله لصيغة المضى صححه كون ذلك 
المضارع صدر عمن لا خلف فى إخباره والمستقبل والماضى عنده سواءء فلا يحتاج إلى 
ذلك التحويل إلا لو كان صادرا تمن يمكن منه الخلف فى إخباره» فيعبر بالماضى زيادة 
ف تأكيد تحقق الوقوع نفيا لذلك الإمكان» وأما حيث صدر ممن لا حلف فى إحباره 
فلا يحتاج إلى زيادة التأكيد بترويجه بصيغة الماضى» وهذا ليس هو نفس الوجه الأول؛ 
لأن الوحه الأول حاصله أن لو للمضى فلا تدحل على المضارع إلا لنكتة كتنزيله 
منزلة الماضى» وهذا المع حلاف الثاى لكن الأول هو المناسب ويجرى الاحتمالان 
ف المشبه به وهو المشار إليه بقوله كما ف رمَا يَوَدُ الذينَ كفَرُوا أى: عدل بلو 
عن المضى إلى المضارع فى لو ترى» كما عدل عن الماضى برعا إلى المضارع فى قوله 
تعالى ريما يَوَدُ الذينَ كَفَرُواك لتسزيل ذلك المضارع منزلة الماضى لصدوره عمن 
لا حلف فى إخباره» وحمل الكلام على الوجه الثاى هنا أيضا ظاهر مما تقدم» وإنما كان 
الأصل فى هذا الت ركيب التعبير بالماضى لالتزام ابن السراج» وأبى على أن الفعل الواقع 
بعد رما يجب أن يكون ماضيا؛ لأن مدلوها التقليل» وهو إنما يكون فيما عرف حده 
كذا قيل وفيه بحث لإمكان العلم بالمستقبل كما فى الآية نعم إن كان الاستعمال على 
التقليل يفيد المضى فحينئذ تكون للتقليل فى المستقبل لتنزيله منزلة الماضى» كما فى 
الآية فمعناها فيها حينئذ أن الكفار تدهشهم أحوال يوم القيامة فلا يفيقون إلا قليلا 
فإذا أفاقوا تمنوا أن يكونوا مسلمين» وقيل هى هنا استعارة للتكثير أو للتحقيق» أو هما معا 
فيكون المعين أن ودادتهم للإسلام تكثر منهم» وتتحقق يوم القيامة لما فام بترك الإسلام 


1 الحجر:‎ )١١ 
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استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالّة على القدرة الباهرة. 5 
ف الدنيا ومفعول يود يحتمل أن يكون محذوفا وتكون جملة (لو كانوا مسلمين) حكاية 
لودادمم» والتقدير يود الذين كفروا الإسلام» ويقولون لو كنا مسلمين وعبر بالغيبة فى 
حكاية ودادتم والأصل لو كنا وهو جائز إذا كان المحكى عنه غائبا كما تقول مىئ 
فلان التوبة» وقال لو كان تائبا ويحتمل أن يكون هو (لو) ومدخوها بناء على أن (لو) 
مصدرية فإن لو الى قيل فيها ها للتمئ قال فيها غير ذلك القائل إففا مصدرية (أو 
لاستحضار الصورة) هو معطوف على قوله لتنزيله أى: العدول بلو إلى المضارع ف 
نحو(لو ترى) مع أن الأصل دخوها على الماضىء إما لما ذكر» وإما لاستحضار صورة 
رؤية الكافرين موقوفين على النار؛ لأن المضارع يدل على الحال المشاهد فقد يستعمل 
للإشعار بالحضور الذى هو الأصل؛ وللتنبيه بالعبارة على الشهود فكأنه يقال- عند 
التعبير به- اشهدوا هذا الأمر الذى نحضره بالتعبير ما يدل على الحضورء وإنغا يفعل 
ذلك ف الأمر الغريب» أو الفظيع أو نحو ذلك كاللطيف والعجيب والإحضار 
بالمضار ع حينئذ فى هذه الآية (كما قال الله تعالى) فى الآية الأحرى االله الذى 
وسل اراح فير سَحَابًا 7" فقد عبر بثير ق موضع فأثار المناسب لأرسل 
(استحضارًا لتلك الصورة البديعة) وهى إثارة السحاب (الدالة على القدرة الباهرة) 
أى: الغالبة لكل شىء فإن إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض على الكيفية 
الحصوصة» وعلى الانقلابات أى: التبدلات المتفاوتة من كونه متصل الأحزاء أو 
متها ندر اكلم أو غير عدر اكه :يطعا أو .سيريا بارت المراة أو الياض آل اة 
من بدائع القدرة فقصد إلى إحضار تلك الصورة بالمضارع الحال فى الجملة على 
الحضور؛ لأن ذلك أوكد فى العمل .مقتضى الخنطابء أو لأن النفس تتسارع إلى 
إحضار العجيب .ما أمكن وقد استفيد من التمثيل بالآيتين أن الاستحضار بالمضارع يكون 








(۱) فاطر:۹. 


عمق 


وأما تنكيرة: 

فلإرادة عدم الحصر والعهد؛ كقولك: زيد كاتبُ. وعمرو شاعرء أو 
للتفخيم؛ حر : إِهُدَى للمُتقيت04", ا 1000000 
ف الماضى» والمستقبل» لكن قيل إن استحضار المستقبل لم يوجد فى كلامهم» وعليه 
يكون الاستحضار فى الآية بعد تنزيل المستقبل منزلة الماضى ليجرى الاستحضار 
على ما تحقق من كونه مختصا بالمضى» ثم أشار إلى سر تنكير المسند فقال: 
تنكير المسند: 

(وأما تنكيره) أى: وأما الإتيان بالمسند منكرا (ف)يكون (لإرادة) إفادة (عدم 
الحصر والعهد) حيث يقتضى المقام ذلك العدم» وذلك لأن الحصر والعهد يستفادان 
من التعريف» فيستفاد من التنكير عدمهماء والتعريف ولو كان قد يجامع عدم الحصر 
والعهد كما فى قوله: 

رأيت بكاءك الحسن الجمياا“ 

إذ لا يراد هنا به أحدهما لا يساق لإفادة عدمهما بل يتفق العدم معهء فإن 
إفادته فى الأصل بالتنكير» وذلك (كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر) حييث يراد 
إفادة الإخبار ممجرد الكتابة» والشعرء لا حصر الكتابة فى زيد» والشعر فى عمروء ولا 
أحدهما معهودا. (أو للتفخيم) أى: يكون تنكير المسند للإرادة المذكورة» ويكون 
للتفحيم أى: التعظيم (نحو) قوله تعالى!إهّدَى للْمُتقِينَ بناء على أنه حبر ذلك الكتاب» 
أو حبر مبتدأ حذوف» أى: هو هدى للمتقين» فالتتكير للدلالة على فخامة هداية الكتاب» 


)١١‏ البقرة: 7. الام اوه ما وت نكا 

(۲) عجز بيت» وصدره: 20 إذا قبح البكاء على قتيل 
وهو للخنساء ف بكاء أخيها صخر ف ديوافهها ص7١-‏ تل الكنية الكان لذكاة يوتف عبان 
العرب (بكا) وتاج العروس (بكا). 


أو للتحقير. 
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف: 

فلكون الفائدة أتم؛ كما مر. 0 000000 
وكمالماء وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدرا مخبرا به عن الكتاب المفيدء أنه نفس 
الحداية مبالغة» وأما إن أعرب حالا فهو خارج عن الباب» ولو كان التنكير فيه 
للتفحيم- أيضاء (أو للتحقير) أى: يكون التنكير لما ذكر» أو للتحقير كقولك: الحاصل 
لى من هذا المال شی ء» أى : حقير» وقد مثل بقول القائل: ما زيد شيئاء والظاهر أن 
التحقير فيه لم يستفد من التنكير» بل من نفى الشيية. 
تخصيص المسند: 

(وأما تخصيصه) أى: وأما الإتيان بالمسند مخصصا (بالإضافة) نحو زيد غلام 
رحل» أى: لا غلام امرأة» وهذا ثوب امرأة» أى: لا ثوب رجحل (أو بالوصف) نحو 
زيد كاتب بخيل» وقد مثل بزيد رحل عالم» ورد بأن الوصف للإفادة لا لزيادة أتمية 
الفائدة المرادة هناء وأحيب بأنه قد يكون كلاما مع من يتوهم أن زيدا صى» ولا يخفى 
ما فى هذا الجواب من التعسف. (فلكون الفائدة أتم) أى: تخصيص المسند بالإضافة» 
والوصف يكون؛ لتكون الفائدة فى الت ركيب أكمل وأتم؛ لأن المعى كلما ازداد فيه 
الخصوص ازداد تمامه وكماله- كما تقدم ثم إن المصنف قد قال فيما تقدم فى الإتيان 
دع الف ج وف اال ر نشول وکو رابا تيده وقال :له ا 
المسند بالمضاف أو الوصف» وأما تخصيصه. ومقتضى ذلك تسمية الإتيان الأول تقييدا 
والثاى تخصيصاء وذلك جرد اصطلاح ليس له وجه مناسبة» وأما ما يقال من أن 
التخصيص عبارة عن نفى الشيوع» ولا شيوع للفعل» وإنما يدل على الماهية المطلقة؛ 
فلا يكون فيه التخصيصء وإِنما يكون فيه التقييد بالمعمولات» والاسم فيه شيو ع» فيكون 


وأما تركه: 
وأما تعريفه: 

فلإفادة السامع حكمًا على أمر معلوم له ياحدى طرق التعريف a‏ 
فيه التخصيص ففيه نظر؛ لأنه إن أريد بالشيوع البدلى فهو موج ود فى الفعل؛ لأن 
ضرب- مثلا- شائع شيوعا بدليا باعتبار الضرب الشديد والخفيف» وإن أريد العموم 
فالنكرة فى سياق الإثبات لا عموم اء فلا فرق على هذا الوجه» على أن هذا التفريق 
اصطلاحا لا يناف أن يب على مناسبة ماء وهو أن حنس الاسم فى الحملة فيه العموم» 
إطلاق» فناسب تخصيصه بالتقييد فألحق به المشتق فى المعمولات الى يشا ركه فيهاء فإن 
أراد ذلك القائل نحو هذا المعين اندفع النظر- تأمله. 
ترك غخنصيص المفيتك: 
يقن يباه المج ف ترك د الس اال أو المتعول أو حو ذلك وهو انلك 
السبب هو وجود مانع من تربية الفائدة» كعدم العلم .ما يتخصص به من وصف 
ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول غلام فلان» أو غلام لبى فلان» لعدم 
العلم من ينسب إليه أو لاإإحفاء على السامعين لملا يهان بتلك النسبة أو يكرم- مثلا. 
تعريف المسند: 

(وأما تعريفه) أى: وأما الإتيان بالمسند معرفا بطريق من طرق التعريف 
(ف)يكون (لإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف) من علمية 


To 


بَآخَرَ مثله, أو لازم حكم كذلك7"؛ ا O‏ 
وإضمار وموصولية» وغير ذلك- مما تقدم. (بآخر) متعلق بقوله حكما أى: لإفادة 
معرفة» سواء اتحد طريق التعريف فيهماء نحو الراكب هو المنطلق» أو اختلف» نحو 
القائم هو زيد» وأشعر قوله حكما على أمر معلوم أن تعريف المسند إنما يكون عند 
تغرزيق» المسكنك الله وإلا فلو صح الحكم به معرفا على منكر لكان الصواب؛ ليشمل 
الأمرين أن يقول حكم بأمر معلوم على آخرء وهذا الذى أشعر به اللفظ يحب أن 
يكون مرادا له؛ لأنه هو المطابق لما فى الخارج» إذ ليس فى كلامهم مسند إليه نكرة» 
ومسند معرفة فى الحملة الخبرية الى كلامنا فيهاء وإن كان فى الإنشائية كما فى قولنا: 








من زيد» ومن القائم؟ وأما نحو قوله : 

ولا يك موقف منك الوداعا". 

وقوهم: مررت برحل أفضل منه أبوه» فلا يدل- كما قهيل- على جحواز 

الحكم .ععرف على منكر؛ لأن الأول وما أشبهه من باب القلب» والتان المخبر فيه 
هو اسم التفضيل المقدم» وأشعر قوله- أيضا-: بآخرء أن المسند والمسند إليه 
لا بد فى الإفادة من أن يختلفا فى المفهوم» ولو اتحدا فى المصدوق الخارحى» وأما نحو 
قوله : 

عع ع ۳ 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى ° 


)١(‏ أى: على أمر معلوم بآخر مثله. 

(۲) عجز بيت للقطامى فى ديوانه ص 27١‏ وخزانة الأدب ۳1۷/۲ والدرر 7//اه؛ ولسان العسرب 
(ضبع)» (ودع) وبلا نسبة ف خزانة الأدب 2785/9 2387 والدرر 27/7/79 وصدره: قفى قبل 
التفرق يا ضباعا. 

(۳) الرحز لأبى النجم في أمالى المرتضى ٠٠۰/۱‏ وحزانة الأدب »4759/١‏ والدرر ١85/١‏ وبلا نسبة فى 
حزانة الأدب 8//ا.*2 .41١7/9‏ 


"or 


٠‏ قر 


: “زي أخوك, وعمرو الى ق” باعتبار تعريف العهد أو 


فعلى تقدير شعرى الآن مثل شعرى القدم» أى: لم يتبدل عن الصفة الى 
اشتهر بها من الفصاحة والبلاغة» فإن قيل غاية ما أفاد هذا الكلام أنا إذا عرفنا المسند- 
ومعلوم فى النحو أنه لا بد حينئذ من تعريف المسند إليه- أفاد الكلام حكما على 
معرف .معرف» وهو إخبار بمعلوم» فأى نكتة أفادها هذا الكلام تحصل ما عند تعريف 
المسند مطابقة لمقتضى الحال» بل نقول الإخبار بالمعلوم عن المعلوم لا يفيد أصلاء قلنا: 
العلم بالمسندين»- .معن تحقق حصول مدلولمما ف الخارج الذى هو المراد هنا لا 
يستلزم العلم أحدحما إلى الآخر» فإنك تعلم أن الشخص الفلان يسمى زيداء وأن ثم 
رحلا موصوفا بالانطلاق» ولا تعلم أن الموصوف بذلك الانطلاق هو ذلك الشخص 
المسمى بزيدء فالكلام المعرف الجزأين مفيد أى فائدة» وهذه الفائدة المحصلة عند 
تعريف الحزأين إذا اقتضاها المقام لكوها هى ال يرتقبها السامع» أو كالمرتقب ها 
صارت نكتة يطابق هما مقتضى الحال» فالمراد أن مدلول هذا الت ركيب يؤتى به 
عند مناسبة المقام» ولا يعدل عنه إلى غيره» والحاصل أن هذا الكلام من حيث كونه 
يؤتى به لمناسبة مدلوله للحال» يكون من علم المعاق» ومن حيث كون الجزأين فيه 
عرفا- وأخبر جوارًا بأحدهما عن الآخر- يكون من علم النحوء وقد تقدم مثل هذا- 
فليفهم. 

ثم مثل لتعريف الجزأين فقال (نحو) قولك: (زيد أحوك) لمن يعرف أن 
الشخص الفلان يسمى بزيد» ويعلم أن له أخاء ولا يعلم ثبوت تلك الأحوة لذلك 
الشخص بعينه. (و) قولك (عمرو المنطلق) لمن يعلم عمرا باسمه وشخصه ويعلم أن ثم 
منطلقاء ولا يعلم أن ذلك المنطلق المعهود هو عمروء وهذا إن أحذ المنطلق ف التركيب 
(باعتبار تعريف العهد)؛ لأن الانطلاق على هذا معهود خارجاء فالمنطلق يحتمل أن 
يؤحذ بذلك الاعتبار» فيكون معن الكلام ما ذكر. (أو) يؤخذ باعتبار تعريف (الجنس) 


Tot 
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فيكون معناه أن الشخص المعلوم بتسميته عمرا ثبتت له حقيقة المنطلق المعلومة فى 
الأذهان- وسيأتى أن هذا الاعتبار قد يفيد الحصر- واعتبار المعين الجنسى يتحقق فى 
المضاف الذى هو أحوك- أيضا- كما تحقق فيه الاعتبار العهدى كما قررنا؛ لأن الإضافة 
يصح أن يشار بما إلى الحقيقة كما يقال ماء الورد أشرف من ماء الريحان. وعليه فيكون 
التقدير» إن زيدا ثبتت له جنس الأحوة المعلومة فى الأذهان المنسوبة إليك؛ لأن إضافتها إلى 
الشخص لا يتعين تشخيصها ها لاحتمال التعدد فيها مع تلك الإضافة» فيؤحذ القدر 
المشترك المعقول» وهذا المعيى يصح أن يكون المضاف كالنكرة» كما يصح فى امحلى سبال 
حيث يشار بكل منهما إلى حصة من تلك الحقيقة فى ضمن فرد ما كقوله فى اللثيم: 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى". 

وكقولك ف الإضافة: حذ ماء الورد وامرحه بالدواء الفلان فإن المراد ف 
المثالين شخص غير معين» وذا الاعتبار قيل: إن الإضافة قد لا تفيد تعريفا كانحلى 
بأل» ولو كان أصل وضعهما التعريف العهدى الخارجى» أو اللجنسء فقولنا فى 
المضاف: غلام زيد» أصله الإشارة إلى غلام معين بينك وبين المخاطب» وقد يراد غلام 
ما من غلمان زيد» فيكون مراد قولنا: غلام لزيد فما فى هذا الكتاب وهو أن أحوك 
معرفة» وأن قولنا: زيد أحوكء إنما يقال لمن سبقت له معرفة بأن له أحا فيشار إليه 
بعهد الإضافة» ناظر للأصلء وما فى غيره كالإيضاح من أن نحو زيد أحوك يقال لمن 
يعرف زيداء ولا يعرف أن له أحا أصلاء ناظر للتنكير الوارد» فمعناه على هذا أن زيدا 
ثبتت له الأحوة المنسوبة إليك» الى لو أطلقت عليه بذلك الاعتبار ابتداء ل تفده إلا 








)١(‏ صدر بيت» وهو لرحل من بن سلول فى الدرر ۷۸/١‏ ولشمر بن عمرو الحنفى فى 
الأصمعيات ص75١»‏ ولعميرة بن حابر الحنفى فى حماسة البحترى ص 217١‏ وبلا نسبة فى الأمالى 
لابن الحاجحب ص۲۱٦‏ › ونحزانة الأدب co¥/1\‏ ولسان العرب (ثمم) و عجزه. لت قلت لا 


وعكسهما(". ه25 
أن مصدوقها فرد ما من جنس الأخوة المنسوبة إليك» على أن التحقيق أن الإضافة 
حيث ألحقت بأل لا تخلو عن عهد ذهئء وإنها استفيد التنكير فيهما من القرينة الدالة 
على إرادة الحقيقة المعهودة فى ضمن فرد ما- كما تقدم فليفهم. 

(وعكسهما) أى: نحو عكس المثالين» فعكس الأول وهو زيد أخوك؛ أحوك 
زيد» وعكس الثانق» وهو عمرو المنطلق» المنطلق عمروء وما ينبغى أن يتنبه له ف 
تعريف الحزأين إدراك السر فى جعل أحدهما على التعيين مبتدأ والآخر الخبر» والعكس؛ 
ليدرك معن قول النحويين: إذا كانا معا معرفتين؛ وجب تقلع المبتدأ منهماء فإن تحقق 
اعدا هما إا قق يذل السرء والشر. ق ذلك أن الوه المذئ رف غد 
المخاطب ثبوته للمحكوم عليه أو كان من شأنه أن يعرف هو الحعول مبتدأ. والذى 
جحهل شوته له أو كابمجهول هو الذى يجعل خبراء فإذا كان السامع يعرف أن الشخص 
الفلان يسمى بزيد» أو كان من شأنه أن يعرف ذلك لوجود ما يلوح به» وهو جاهل 
باتصافه بكونه هو المنطلق سائلا عن ذلك» أو كالسائل» لكون ذلك هو الذى ينبغى 
له فى زعمك قلت: زيد هو المنطلق» وإن سبق إليه أن الشخص الفلان منطلقء أو 
يكون كمن سبق إليه؛ لتقدم ما يلوح بذلك» وهو طالب أو كالطالب» لكونه هو 
الذى يصدق عليه لفظ زيد أو لا يصدق عليه قلت: المنطلق زيد» ولا يصح أن تقول 
العكس فيهماء ولو كان يلزم من صدق القضية صدق عكسها المستوى؛ لأن رعاية 
تقدم المعلوم أو كال معلوم فى باب البلاغة وتأخير المجهول أو كالمجهول فيها واجب» 
ويوضح لك كون أحد الجزأين كمعلوم الثبوت فيقدم» والآخر كمجهول له فيؤخرء 
قولك- مثلا-: رأيت أسودا غاوا الرماح» فإن المناسب لذكر الأسود الغاب لا 
الرماح» فالجزء الذى من شأنه أن يعلم هو الغاب فيقدم فلا يقال: الرماح غابما إلا على 


33 أئ» عكس المثالين المد كوزين و ها أخوك زيند المتطلى عرو 


ل۳0 


والثابئ: قد يفيد قصر الجنس على شىء تحقيقا؛ نحو: زيدٌ الأميرء أو 
مبالغة لكماله فيه؛ نحو: عمرو الشجاع. E E‏ 








اطراح ما ينبغى أن يراعى فى باب البلاغة» وذلك ظاهر. (والثاق) وهو اعتبار تعريف 
الجنس المحلى- مثلا- بأل (قد يفيد قصر اللجنس) أى: الجنس المدلول عليه بذلك 
اعرف بتعريف الحنس (على شىء) ولم يقل على المعرف المحكوم به» أو عليه للإشارة 
إلى أن القصر قد يكون على المسند المنكر إن كان المعرف مبتدأً- على ما يأتى تمثيله- 
ويمذا يعلم أن الكلام أعم مما قبله (تحقيقا) أى: يفيد التعريف المذكور قصر اللجنس 
حقيقة» لعدم وجود معن الجنس فى غير ذلك المقصور عليه (نحو) قولك (زيد) هو 
(الأمير) إذا لم يكن أمير سواه (أو) يفيد قصره عليه (مبالغة) لا حقيقة؛ لوجود المعئى 
ف غير المقصور عليه- أيضا-» ولكن (لكماله فيه) أى: لكمال ذلك الجنس ل 
المقصور عليه» أو لكمال المقصور عليه فى الجنس» والمعيى واحد يعد وجوده فى غيره 
كالعدم» لقصور الجنس فى ذلك الغير عن رتبة الكمال» وذلك (نحو) قولك: (عمرو 
الشجاع) أى: عمرو الكامل فى الشجاعة» حى إن شجاعة غيره كالعدم» لقصورها 
فيه عن رتبة الكمال» فتكون الشجاعة مقصورة على عمروء ثم إن الصنف مثل 
بالمعرف تعريف الجنس مسنداء وقد تقدم حمل كلامه على ما هو أعم من ذلك؛ لأن 
المعرف تعريف الحنس يفيد القصر إذا كان مسندا- كما مثل- وكذا يفيده إذا كان 
مسندًا إليه» كقولك: الأمير زيد» والشجاع عمروء ولا فرق بين تقلع المعرف بأل 
على أنه مبتدأء وتأحيره على أنه حبر فى إفادة الت ركيب قصر الجنس المذ كور له على 
مسمى الاسم الآخر» فمفاد التركيبين الأخيرين قصر الإمارة على زيد» والشجاعة على 


عمروء ثم ما ذكر إنما هو حيث تعرف أحدهما فقط باللام» فإن كانا معا معرفين باللام 


To¥ 
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كقولك: القائم هو المتكلم» فهل يدل على حصر الشان ف الأول أو بالعكس» 
قيل: إن الأقرب حصر الأول فق الثاى؛ لدلالته على متعدد فى الأصل؛ لكونه 
محكوما عليه» فهو يحصر ف المحمول الذى الأصل فيه الاتحادء والحاصل- نما 
تقرر- أن امحلى بأل الحنسية إن حكم به فإنه يفيد الحصرء ويلزم حينقذ 
تعريف امحكوم عليه- كما تقدم- وإن حكم عليه أفاد المصرء ولو كان ما 
حكم به عليه نكرة- كما أشار إليه بقوله: يفيد قصر السنس على شىء لما 
تقدم أنه عبر به ليعم النكرة والمعرفة» ومثال المعرفين تقدم» ومثال ما إذا كان 
الخبر نكرة قولنا: التوكل على الله أى لا على غرره» والكرم فى العرب أى: 
لا فى غيرهم» ثم إفادة الحصر ما دل على اللجنس إذا أريد به جمييع أفراد اللجنس 
ظاهر؛ لأن المعى حينئذ أن جميع الأفراد تحصورة ف ذلك الفرد» فلا يوجد 
شىء منها فى غيره» فإذا قيل- مثلا- الأمير زيد» فكأنه قيل جميع أفراد الأمير 
حصورة فى زيد» فقد ظهر الحصر بهذا الاعتبار» وأما إذا أريد به الحقيقة فكأنه 
يقال حقيقة الجنس متحدة بذلك الفرد» فهو كالتعريف مع المعىرف» فلا توحد 
تلك الحقيقة فى غير ذلك الفرد؛ لعدم صحة وجود ذلك المتحد بماق فرد آخرعء 
فإذا قيل زيد الأميرء فكأنه قيل الإمارة وزيد شىء واحد» فلا توجد فى غيره كما 
لا يوحد زيد ف غيرهاء وهذا المعئ أبلغ وأدق من الأول» ولم يعتبره الواضع عند 
الاستعمال إلا فى المحرف دون المنكرء ولو كان دالا على الحقيقة على 
الصحيح» وإنما المعتبر فى المنكر كونه صادقا على ذلك الفرد لا متحدابه 
ولذلك لم يفد الخحصرء ثم الجنس المذكور إما مطلق كما ف الأمثلة؛ وإما مقيد؛ 
لأن تقييده لا يخرحه إلى الشخصية؛ فيكون حصره باعتبار ذلك القيد من وصف 
أو حال أو ظرف نحو قولاك: هو الرجل الكرع» أى: انحصرت الرجولية 
الموصوفة بالكرم فيه» لا توحد فى غيره» بخلاف مطلق الرحولية» وقولك: هو 
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السائر .راكنا امع اضر فة السير حال ال كرتب دون مطلق لر زهو الأمسير بق 
البلد أى: انحصرت فيه إمارة البلد دون مطلق الإمارة» فهى لغيره أيضاء وهو الواهب 
ألف قنطار» أى: احتص بالهبة للألف بخلاف مطلق البة فهى لغيره أيضاء وكل ذلك 
مما دلت عليه تراكيب البلغاءء وأشار بقوله: قد يفيد» إلى أنه قد لا يفيد القصرء كما 
ق قول السا 

إذا قبح البكاء على قتيل 2 رأيت بكاءك الحسن الجميلا”' 

لأن هذا الكلام للرد على من يتوهم أن البكاء على هذا المرئى قبيح كغيره. 
فالرد على ذلك المتوهم ممجرد إحراج بكائه من القبح إلى كونه حسناء وليس هذا 
الكلام واردا فى مقام من يسلم حسن البكاء عليه؛ إلا أنه يدعى أن بكاء غيره حمسن 
أيضا؛ حي يكون معناه أن بكاءك هو الحسن الجميل فقط دون بكاء غيرك فإنه 
ليس بحسن» فليس المع على الحصر- كما توهم- إذ لا يلائمه» إذا قبح البكاء 
إخ» وإنما الملائم له إذا ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيركء؛ فيقال حينشذ: 
فإن بكاءك- فقط- هو الحسن الجميل» فليست فائدة التعريف هنا الحصرء وإن 
أمكن تكلفه وادعاؤه باعتبار أنه أخص من معن التنكير إذ لا يخفى برودته» وعدم 
مناسبته مناسبة تامة» وإغا فائدته الإشارة إلى معلومية الحسن لذلك البكاء فلا ينكر؛ 
لأن أل الجنسية يشار ما إلى معهود معلوم» وهنا أشير يما إلى معهود معلوم ادعاءء 
كما يقال: والدى الحر ووالدك العبد أى: حرية أبى وعبودية أبيك معلومتان- 

وقوله والثاى قد يفيد إل فهم منه أن الأول» وهو العهدى لا يفيد الحصر؛ 
وذلك لأن الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه عموم كالجنس فيحصر فى بعض الأفراد» وأما 


)١(‏ البيت للخنساء فى بكاء أحيها صخر» وهو فى ديوائها ص77- طبعة المكتبة الكاثوليكية- بسيروت- 
ولسان العرب (بكا) والإيضاح صه ٠١‏ بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى. 


o۹ 
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وقيل: الاسم متعيّنٌ للابتداء؛ لدلالته على الذات» والصفة للخبرّة؛ 
لدلالتها على أمر نسبى: 

ورد بأن المعنى: الشخص الذى له الصفة صاحب الاسم. 50 
المعهود الخارحى فلا عموم فيه» فلا حصر» ولكن هذا فى قصر الإفراد» وأما قصر 
القلب فيتأتى فى المعهود- أيضا- فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو عمرو: 
المنطلق زيد» أى: لا عمروء كما تعتقد وهو ظاهر. (وقيل) فى نحو التركيبين السابقين 
مما كان فيه أحد الحزأين المعرفين صفة والآحر اسما حامدا كقولك: زيد المنطلقء 
والمنطلق زيد. (الاسم) منهما يتعين (للابتداء) سواء تقدم أو تأخر (لدلالته على 
الذات) المشخصة خارحاء ومن شأفا أن يحكم عليها لا بها (والصفة) منهما تتعين 
(للخبرية) سواء تقدمت كقولك: المنطلق زيدء أو تأحرت كقولك: زيد المنطلق» وإما 
تعينت للخبرية (لدلالتها على أمر نسبى) أى: غير مستقل بل يضاف إلى الغير فى 
وحوده» وإنما قلنا: يتعين كل منهما لما ذكر؛ لأن مع المبتدأ امحل المنسوب إليه ومعئ 
الر الخال المسموته: ال القن والناسب لآن.يسبي اله ج الات لامها 
والمناسب لأن ينسب هو الصفة؛ لعدم استقلاهاء فتنسب وتضاف إلى غيرها فقولك: 
زيد المنطلق» والمنطلق زيد لا فرق بينهما ف أن المنطلق حبر وزيد مبتدأ» وهذا رأى 
الإمام الرازى» وهو تصرف عقلى مؤد لمخالفة ظاهر ما تقرر في النحوء (ورد) هذا 
التوجيه المفضى إلى إسقاط الابتداء .ما دل على الصفة مع الاسم (ب)تأويل ترحع فيه 
الصفة فى مدلوها منسوبا إليها والاسم منسوب وهو (أن المعين) فى قولنا: المنطلق زيد 
(الشخص) الخارجى (الذى) ثبتت (له) تلك (الصفة) هو (صاحب الاسم) الذى هو: 
زید» فقد حعل الاسم ذا التقدير دالا على أمر نسی» أى: من شأنه أن لا يستقل» 
وهو صحبة الاسم أى: التسمية به» وجعلت الصفة دالة على مستقل وهو الذات» 
فالتركيب على هذا كلام مع من يعلم أو بصدد أن يعلم ذلك الشخصء وأن له تلك 


۳ 


وأما كوثة جملة: 
فللتقوى, أو لكونه سَبَبَاء كما مر. a hEnese‏ ا 0 
الصفة» ويناز ع» أو يكون بصدد النزاع فى تسميته زيداء ويقال له ذلك الشخص 
الذى تسلم أن له تلك الصفة هو المسمى بزيد لا شخص آحر» ثم الشخص الموصوف 
إن كان معهودا خارجيا لم يصح فيه إلا قصر قلب» وإن أريد به الجنس أفاد قصر 
إفراد» أو قصر قلب على ما تقدم. 
كون المسند جملة: 

(وأما كونه) أى: وأما كون المسند (جملة ف)يكون (ل إفادة (التقوى) أى: 
تقوى ثبوت المسند للمسند إليه» أو تقوى سلبه عنه- وسيرد عليك وجه الإفادة- 
وذلك كقولك: زيد قام» وزيد ما قام. (أو لكونه) أى: كون المسند جملة إما لما ذكر 
وإما لكونه (سببيا)» والسبسبى: هو المنسوب للسبب» والسبب ف الأصل هو: الحبل 
وما يوحب ارتباط الشىء بالشىء والمراد به هنا ما أنخبر به من الأحوال عن غير 
صاحبها؛ لاشتمالها على ما بينه وبين ما أخبر عنه علقة وسبب» بذلك يصح أن 
يضاف إليه» وأن يتعلق به بوجه ماء ولكن هذا يشمل الحال الذى يطلق عليه ف 
الاصطلاح أنه مفردء كقولك: زيد قائم أبوه» وقد تقدم أن السكاكى اصطلح على 
تخصيص اسم السب بالحملة» كقولك: زيد أبوه قائم» فقد أخير فى هذا الت ركيسب 
عن زيد مضمون هذه الحملة» وهو ثبوت القيام لأبيه» وقد اشتمل على الأب الذى 
بينه وبين زيد علقة وسبب؛ ولذلك أضيف لضميرهء وقد تقدم ما يفهم منه هذا» وهو 
أن كونه مفردا لعدم إفادة التقوى» وعدم النسبة» أما كون التقوى نكتة بيانية فظاهر 
ولا يقدح فى ذلك صحة وحود التقوى فى الحملة بغير ما ذكرء كقولك: قام قام زيد؛ 
لأن النكتة يجوز تعدد محالها على أن إفادة التقوى حيث يقتضيه المقام إذا اعتبر من 








خی کے نے اد الفعل مع الاختصار احتص فذا الوأج هه 
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إليه غير ما مرة من أن المعى المدلول عليه ولو استفيدت الدلالة عليه من جهة النحو 
واللغة يكون بيانيا من جهة أن مقام إيراده لا يطلب فيه غيره» فلا يعدل عنه إلى غيره» 
فمن حيث رعاية تلك المناسبة الى لا يتفطن ها إلا البليغ يكون بيانيا فليفهم. ثم سبب 
التقوى فى الحملة الخبرية الى هى غير السببية» كقولك: زيد قام- على ماذكره 
صاحب المفتاح- هو أن ل لكونة مدا أ" جىء به ليخبر عنه.منسوب إليه 
يستدعى أن ينسب إليه شىء» وإلا لم يكن مسوقا ليخبر عنه» فلا يكون مبتدأً» فإذا 
حاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه مسن حيث 
اقتضاؤه ما يسند إليه سواء كان ذلك الصالح خاليا عن الضمير كقولك: التمساح 
حيوان» أو متضمنا له كقولك: زی :فاون ق نيما ی المهدا والصالح 
لأن ينسب إليه حكم أى: ثبوت الثاى للأول» واتصاف الأول بالثاى اتصافا معنوياء ثم 
إذا كان الثاى متضمنا لضمير الأول المعتد به» وكون ضميره معتدا به يحصل بأن لا 
يكون الثاى شبيها بالخالى عن الضمير؛ لكونه مشتقا كما تقدم من أنه يشبه الخالى فى 
عدم تغيره فى الخطاب والغيبة والتكلم» كقولك: زيد قائم» وأنت قائم» وأنا قائم» كما 
تقول: زيد إنسان» وأنا إنسان» وأنت إنسان» بخلاف الفعل» صرفه أى: إذا كان الثان 
متطنينكا اضر على الوضعه الذكون ضرق ذلك اضر لل ادا ثانا کے 
الحكم الذى هو ثبوت الفعل حيث اشتمل الت ركيب على تحقيقه مرتين قوة» وهذا فى 
الإثبات واضح» وأما فى النفى كقولك: زيد ما أكلء فيقال فيه: إن سلب الأكل 
امحكوم به يطلب المبتدأً» وضميره يطلب الفعل» وهو منفى فيصير الإسناد إلى المنفى؛ 
فيحصل إسناد نفى الفعل مرتين» فيلزم التقوى المذكور» ولكن ما ذكر يقتضى أن 
المسند إلى المبتدأ هو نفس الفعل مثبتا أو منفيا» لا مضمون تركيبه مع الضمير وهو 
نسبته له» إذ لو كانت تلك النسبة هى المسندة إلى المبتدأ لم يحقق فيها الإسناد مرتين» على 
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أنه يمكن أن يقال فيها يتحقق ذلك فيها من حيث كون الضمير لذلك المبتدأء لكن 
ظاهر العبارة أن المسند الفعل خاصة» وعلى هذا يختص التقوى ما يكون مسندا إلى 
ضمير المبتدأء ويخرج عنه نحو زيد ضربته؛ لأن صرف الضمير إياه للمبتدأ ليس كما 
صرفه المبتدأ إلى نفسه؛ لأن المبتدأ صرفه على أنه عمدة» والضمير على أنه فضلةء 
ولكن يرد أن يقال: مرادهم بالصرف هنا اقتضاء كل منهما لنسبته له نسبة ما؛ ولذلك 
استثنوا الصرف الذى هو يمنزلة العدم» وهو الصرف الذى هو نسبته لضمير المشتق» 
وإنما كانت كالعدم لشبهه بالخالى» وأيضا نسبة الضرب ف قولنا: زيد ضربتهء إلى 
زيد نسبة المفعولية من جهة المعئ» وهى بعينها نسبته لضميره» فيدحل فيما ذ كر- 
فليتأمل. 

وأما وجه التقوى على ما ذكر ف دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يؤتى به 
معرى عن العوامل إلا الحديث قد نوى إسناده له فإذا قلت: زيد» فقد أشعرت قلب 
السامع بأنك تريد الإخبار عنه» فهذه توطئة وتقدمة للإعلام به» فإذا قلت فى الإخبار 
عنه: قام» دحل فى قلبه دخول المأنوس» وهذا أشد للثبوت» وأمنع من الشبهة والشك› 
وبالجملة ليس الإعلام بشىء بغتة الذى هو مقتضى تقديم ا محكوم به إذا كان فعلا مثل 
الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة» فإن ذلك الإعلام بعد التنبيه يحرى ججرى تأكيد 
نفس الإعلام صراحة بتكراره فى التقوى والإحكام أى: التثبيت والإتقان» فيدخل فيه 
على ظاهر ما قرر نحو: زيد ضربته» وزيد مررت به» ما عد سببيا فيما مضى» وهذا 
الذى ذكر فى دلائل الإعجاز فى بيان سبب التقوى- ولو كانت العبارة عنه فى غاية 
الحسن والسلاسة- ضعيف؛ لأنه يقتضى وحود التقوى فى كل جلة اسمية سواء كان 
الخبر اسما مفردا أو جملة سببية كانت أم لاء غير أن المفرد يمكن إخراجه بأن الجامد نفس 
المبتدأ وإنما يطلب التقوى فيما هو بصدد أن يعرض له الثبوت والانتفاء» والمشتق شبيه 
بالحامد فألحق به فى عدم الحاجة إلى التقوى» لكن بعد إخراج المفرد يبقى السبسبى اتحضء» 








ان 


واسعيتها وفعليتها وشرطيّتها: لما م . O‏ 
ولم يذكروا أن فيه التقوى؛ ولذلك عللوا كونه جملة بالسببية لا بالتقوى» وأما الجملة 
المخبر يما عن ضمير الشأن كقولك: هو زيد عالم» فقد تقدم أن الضمير فى ذلك أقيم 
مقام المظهر للبيان بعد الإبمام؛ ليتمكن الخبر فى ذهن السامع» ومعلوم أن التقوى الذى 
نحن بصدده لم يوحد فيها؛ لأن الغرض من تمكنه حفظه فى نفسه واستقراره فى القلب» 
والتقوى المراد هنا هو تحقيق ثبوت المحمول للموضوع المغاير له» وضمير الشأن ليس 
فيه مع جملته ذلك؛ لأنه نفسها- فليتأمل- فإن فيه دقة ماء وأما صورة التخصيص نحو: 
أنا سعيت فى حاحتك» ورحل جاءنء فهو داحل ف التقوى؛ لأنه ولو قصد به 
التخصيص فيه تكرار الإسناد مرتين» فالتقوى موجود فيه لأحل ذلك التكرر تبعا 
للتخصيص المقصود بالذات- على ما مر. ثم أشار إلى المسند بعد كونه جملة تكون 
تلك الحملة اسمية وفعلية وشرطية وظرفية لأغراض تفيدها فقال: (واسميتها) أى: اسمية 
الجملة المخبر اء معن أن كوا اسمية لا فعلية يكون لإفادة الدوام والثبوت- كما 
مر- كقولك: زيد أبوه مشغول بوظائف حرفته» عند اقتضاء المقام للإحبار عنه بدوام 
شغل أبيه بالحرف» وثبوته لا بتجدد الشغل بتلك الحرف. (وفعليتها) أى: كون الجحملة 
المخبر با فعلية يكون كما مر لإفادة التجدد والحدوث, والدلالة على أحد الأزمنة 
الثلائة على أحصر وجه كقولك: زيد يشتغل أبوه ما أهمك» حيث يقتضى المقام 
الإخبار عنه بأن أباه يتجدد له الشغل با أهم المخحاطب» ومثلنا بالسببية لإفادة نكتي 
الاسمية والفعلية؛ لأنها هى الى يمكن فيها ذلك» وأما الى للتقوى فيتعين- كما مر- 
كومًا فعلية. (وشرطيتها) أى: كون الحملة المخبر مما شرطية يكون لاعتبارات تعرف 
معرفة ما بين أدوات الشرط. (لما مر) كقولك: زيد إن تلقه يكرمك حيث يقتضى المقام 
)١(‏ يعئ: أن كون المسند جملة للسببيّة أو للتقوى» وكون تلك الحملة اسمية للدوام والثبوت. وكونها فعلية 
للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أحصر وجه. وكوما شرطية للاعتبارات 


المختلفة الحاصلة من أدوات الشترط: 
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وظرفيتُها: لاختصار الفعلية؛ إذ هى مقدّرة بالفعل؛ على الأصح. ا 
الإخبار عن زيد بالإكرام الذى يحصل على تقدير اللقى المشكوك فيه وزيد إذا لقييه 
يكرمك» حيث يقتضى المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقى 
امحقق» وعلى هذا فقس فقوله: لما مر يعود للمسائل الثلاث كما ذكرناه فى الأولين. 
(وظرفيتها) أى: كون الجملة المخبر ما ظرفية يكون (ل)قصد (اختصار الفعلية) عند 
اقتضاء المقام إفادة التجدد مع الاختصار. (إذ هى) أى وإنما قلنا إن الظرفية يتحقق بها 
اختصار الفعلية؛ لأنها أى: الحملة الظرفية (مقدرة بالفعل على) القول (الأصح) أى: 
يتحقق كوفا جملة بتقدير الفعل ف الظرف» .معن أن الظرف ف قولنا: زيد عندكء 
مقدر بالفعل على الأصح» صار ف تأويل الحملة» أى: حضر عندك لا بالاسم حي 
يكون الظرف ف تأويل المفرد» ورجح الأول بأن الأصل ف العمل الفعل» وبأن التقدير 
ف الخبر الذى هو الظرف المشكوك فيما يقدر به يحمل على الظرف الذى تعين فيه 
تقدير الفعل» وهو الذى وقع صلة لوجوب كون الصلة جملة» وأجيب بالفرق بأن الخبر 
من مظان الأفراد بخلاف الصلةء وبالمعارضة هما يتعين فيه الاسم كقولك: أما فى الدار 
فزيد, فإن أما لا يليها إلا الاسم مع أن ما بعدها من جنس الخبر» فيحمل عليه دون 
الصلة» وقد تبين مما قررنا أن فى عبارة المصنف تعسفا من أوجه أحدها: أن الضمير ف 
قوله إذ هى فعلية عائد على لفظ الظرفية لا بالمعيئ المراد به أولاً؛ لأن المراد به أولا 
المصدر كما أريد ما قبله» أى: كوها ظرفية» إذ لا يصح أن يراد الجملة الظرفية» إذ 
يلزم حينئذ من إضافتها للضمير إضافة الشىء إلى نفسه» ولا يصح إلا بتكلف» ومع 
ذلك فهو يخالف ما قبله» فيختل نظام الكلام» بل المراد به المصدر المأخوذ من الاسم 
بواسطة زيادة ياء النسبة» وقد حذفت ياء النسبة الكائنة قبل ياء النسبة الى للمصدر فى 
هله اا وا “كان د رل کنا لم يصح أن يعود الضمير على الظرفية 
بذلك المعئ؛ إذ يصير التقدير إذ كوها ظرفية مقدرة بالفعل» ولا يخفى فساده» فالكلام 
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وأما تأخيره: 

فلأن ذكر المسند إليه أهمٌ؛ كما مر. 

وأما تقدعه: 

فلتخصيص<() 1<3<3إ'( 
على هذا من باب عندى درهم ونصفه» وارتكابه عند قصد البيان مع وحود الخفاء 
تعسف» ولو كان من البديع» والآخر أن الحملة الظرفية لا معن لتقديرها بالفعل؛ لأنها 
نفس الفعل» ولذلك تأولناه على معئ التحقق والتصور بالفعل؛ ولذلك كان الصواب 
أن يقول: إذ الظرف مقدر بالفعل- كما أشرنا إليه» والآخر أنه يوهم يمفهومه أن 
الجملة الظرفية مقدرة بالاسم على القول غير الأصح فليفهم- والله الموفق للصواب. 
تأخير المسند عن المسند إليه وأغراض ذلك: 

(وأما تأحيره) أى: وأما الإتيان بالمسند مؤخرا (ف)يكون لأن ذكر المسند إليه 
أهم من ذكر المسند» فيقدم المسند إليه ويلزمه تأخير المسند حينعذ؛ لأن ذكر الاسم أنسب 
بالتقدسم من غيره» وأهمية المسند إليه (كما مر) فى تقد المسند إليه من أنه يكون أهم 
لأصالته» ولا مقتضى للعدول؛ أو لأن فيه تشويقا للمسند والغرض تقريره فى ذهن 
السامع- كما تقدم- ف قوله: والذى حارت البرية فيه إل أو لأن ف ذكره أولاً تعجيلا 
للمسرة كقولك: سعد فى داركء أو المساءة كقولك: السفاح فى دار صديقكء ونحو 
ذلك» وهذا الكلام ولو لزم علمه ما تقدم نبه عليه هنا لملا يتوهم أنه أغفله فى بابه ليذكر 
معه مقابله وهو التقدي؛ لأن الأوجه الموجبة لتأخير المسند إليه أحال هنالك عليها هنا 
وال موجب ف الحقيقة شىء واحد, وما ذكره المصنف تفصيل له» وإلى ذلك أشار بقوله: 
تقديم المسند وأغراض ذلك: 

(وأما تقديعه) أى: وأما الإتيان بالمسند مقدما؛ (ف)لكونه أهم وهم بتقدم الأهم أعين؛ 
وعلى بيانه أولا أحرصء ثم أشار إلى أوجه مما يقتضى الأهمية فقال: إما (ل)قصد (تخصيصه) 
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أى: المسند (بالمسند إليه) أى حعله مختصا بالمسند إليه دون سائر المسندات» فالمسند 
إليه عند تقلع المسند هو المقصورء والمسند هو المقصور عليه» لأنك إذا قلت: تميمى 
هوء كان معناه قصر المسند إليه وهو مدلول الضمير على التميمية» وأنه لا يتجاوزها 
إلى القيسية- مثلا- وإفادة العبارة هذا المعئ تقدم تحقيقه فى باب ضمير الفصل» وأنك 
تقول سسفيك ردا بالل#زه ]ذا جعلنه ضا بد كرك دون ما الرسال فسدحل 
الباء المتعلقة بالتخصيص على المقصور كما فى هذا المثال» وهو كثير» ولو كان الأصل 
دحوها على المقصور عليه كما فى قولك: حصصت ممحبى وإحسان بزيد» معي أن 
جعلت محبى وإحسان مقصورين على زيد» فقد أدخحلتها على المقصور عليه» وعبارة 
المصنف هنا واردة على الأول- كما تقدم- فإن قلت: أهمية الذكر الى جعلوها سببا 
للتقديم هنا وهنالك» وحعلوا الأوجه المذكورة للتقديم تفصيلا لماء إما أن يراد يما كون 
ذكر الشىء سابقا أهم وأولى عند المتكلم» أو يراد بجا كون الشىء مطلقا أهم وأولى 
من غير تقييد بالأسبقيةء فإن أريد الأول كان المعين أن كون الشىء أولى بالتقدم من 
أسباب تقديعه. وهذا أمر جملى معلوم؛ إذ كل أحد يعلم أن سبب التقدتم كون الشىء 
أحق بالتقدم» وإنما المفيد ذكر السبب الخاص» وعلى هذا يكون ذكر الأهمية من 
التطويل بلا طائل» وأكثر عباراتهم على ذكرهاء وإن أريد الثان كان المعن أن كون 
الشىء أهم ف الت ركيب من أسباب تقديمه, ويرد عليه أن جزأى الإفادة لا يتحقق أهمية 
أحدهما على الآخر فى الإفادة والتركيب- وأيضا- معن كون تلك الأسباب تفصيلا 
للأعمية كوفا أسبابا لها على ما يفيده كلام عبد القاهر بقوله: لا بد أن يبين» لكون 
الشىء أهم سببا به كان أهم» وهم به أعين» ولا معن لكون الأسباب المذكورة أسبابا 
للأعمية الذكرية جميعاء فإن التخصيص- متلا- سبب للتقدم لا للأهمية» قلت: يصح 
أن يراد المعيئى الأول» ويكون ذكر الأثمية كذكر القانون الجامع الجملى المسوق لتفصيله؛ 
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نح إلا فيها غوّل)“ أى: بخلاف حمور الدنيا؛ 25070000 
ليكون التفصيل أوقع فى النفس» فلذكر الأحمية فائدة» ويصح أن يراد الشانء ولا يلزم 
من استواء الجزأين ف الإفادة والحاحة فى الت ركيب استواؤهما فى خواص وزوائد أخحرى 
يما يكون أحدهما أهم من الآخر. وأما كون التخصيص- مثلا- سببيا للتقدمء فلا 
يناف كونه سببا للأهمية؛ لأن الأهمية أعم» وسبب الأخص سبب الأعم» ولصحة 
الوحهين تحد كلامهم تارة فى بيان مطلق الأهمية ككون الشىء أشرف وأحل 
وأنسب بالمقام» وتارة فى بيان الأهمية التقديمية ككون التقدم يفيد التخصيص- والله 
الموفق .منه. 

وذلك (نحو) قوله تعال الا فيهًا غل( أى: ليس ف حمور الحنة غول» وهو: 
ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاءء ولمع على حصر المسند إليه 
ن السند (أق) الل مقصور على ك هل يكون ىحور اة زغلا مون الد 
فيكون فيهاء ثم إن نسبة الغول أو نفيه عن الخمر نسبة الوصف من الموصوف؛ لأن 
الخمور توصف بأنها موجعة للرأس مثقلة للبدن» ويمكن أن يعتبر أن نسبته منه نسبة 
المظطروف من الظرف؛ لأن الظرفية ا حازية يصح أن تعتبر فى الموصوف للوصف بل 
الحقيقة» فيقال: كانت هذه الصفة فى هذا الموصوف» فنفى الغول هنا يعتبر فيه كونه 
فى مور الحنة على وجه القصر. وبالاعتبار الأول توهم أن قصر نفى الغول على كونه 
ف مور الجنة من قصر الوصف على الموصوف. وبالاعتبار الثان قيل: إنه من قصسر 
الموصوف على الصفة» والأول ناظر إلى أن الحاصل من لا فيها غول أن عدم الغولء 
وهو صفة» مقصور على حمور الحنة» بحيث لا توصف به حمور الدنياء ورد بأن تقدم 
المسند لم يرد لقصر المسند- الذى هو ,مثابة الصفة- على المسند إليه- الذى هو يمثابة 
الموصوف- بل الوارد العكس» ولو سلم وروده فهذا ليس منه؛ إذ هو من قصر المسند 
إليه على حزء من المسند وهو الضميرء والمعهود ف إفادة التقديم للقصر إفادته قصر أحد 


. ٤١۷ الصافات:‎ )١( 


المقدمين على نفس الآحر لا على جزئه» وإن أراد هذا القائل أنه من قصر المسند إليه 
على المسند وهو الظرفء ولكن لا آل الكلام بالأخيرة إلى اتصاف حمور الجنة فط 
بعدم الغول ”ميناه قصر الصفة» فلا اعتراض عليه إذ لا يخالف ما يقوله الغير ولا 
مشاحة ف التعبير» نعم إن أراد هذا القائل أن نفى الحصول فى خور الجنة وصف 
مقصور على الغول لا يتعداه إلى أن يكون وصفا للصحة والراحة- مثلا- كان من 
قصر المسند على المسند إليه» ولكن لا يخفى ما فيه من التعسف؛ لأن الظاهر- كما لا 
يخفى- أن الكلام مع من يعتقد أن الغول فى حمور الجحنة كخمور الدنيا» لا مع من 
يعتقد أن الاتصاف بعدم الحصول فى حمور الحنة محقق للغول ولغيره من الراحة مشلا 
أيضا أو لغيره فقطء وأما من قال: إنه من قصر الموصوف على الصفة» فيقول: - كما 
تقدم- إن المع أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى حمور الجنة فلا يتعداه 
إلى الاتصاف بكونه فى حمور الدنياء هذا إذا اعتبرنا القضية معدولة الموضوع وقررنا أن 
حرف النفى فى جانب المسند إليه» ومعناه هو المحكوم عليه» وإن قررنا حرف السلب 
فى جانب المحمول ومعناه هو المحكوم به لتكون القضية معدولة المحمول»ء كان المع إن 
الغول مقصور على عدم الكون فى حمور الحنة لا يتعداه إلى عدم الكون فى خمور 
الدنيا؛ لتحقق كونه فيهاء وارتكب هذا العدول فى القضية» ولم بحعل سالبة محضة لملا 
يرد أن النفى ورد على تقديم يفيد القصر» فيتسلط على نفى ذلك القيد» على قاعدة أن 
النفى إذا ورد ف كلام فيه قيد أفاد نفى القيد» فعلى هذا يفيد النفى نفى القصر المفاد 
بقيد التقدم لا ثبوته» ولكن هذا يرد بأن النفى قد يتوحه إلى أصل الثبوت مع عود 
القيد إلى النفى- كما تقدم- وذلك كما ف قوله تعالى: وما ربك بظلام للْعبيد7" 
فالنفى لأصل الظلم مقيدا ذلك النفى بالمبالغة فى تحققه. وليس النفى متسلطا على المبالغة 
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فی الظلم» وكما فى قوله تعالى- أيضا- وما هُم بمؤمنين) ‏ فهو لتأكيد نفى الوك 
الإيمان لا لنفى تأكيد الثبوت الذى كان أصلا فى الحملة الاسمية» فعلى هذا يصح أن لا 
يعتبر العدول» ويفيد الكلام النفى المقيد بالقصر لا نفى القصر» واعترض اعتبار العدول 
ف الموضوع مع انفصال حرف السلب بأنه لو جاز لماز أن يكون جزءاً من المسند فى 
ما أنا قلت هذاء فلا يتحقق فرق بينه وبين أنا ما قلت» هذا وقد تقدم أن الحق وجود 
الفرق بينهماء وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره» فلا يضر الفصل به» أو 
أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو: ما أنا قلت هذاء مع أنا ما قلت هذاء بحلاف لا 
فيها زيد» وفيها لا زيد» نعم الاعتبار السابق يناسب هنا- أيضا- بأن يقرر النفى كأنه 
لقول القائل- مثلا- فى حمور الحنة غول» فقيل: لا فيها غول» أى: ليس الغول فيهاء 
مع أنه كائن فى غيرهاء على حد ما أنا قلت هذاء أى: لم أقله» مع أنه مقول» ويكون 
هذا المعيى مطابقا لما تقدم من أن الغرض إفادة النفى المقصورء لا إفادة نفى القصرهء ثم 
إن ف الكلام بحثا من وجهين أحدها: أنا لا نسلم أن تقديم الظرف لإفادة القصر هنا؛ 
لأن إفادة القصر فى نحوه مقيد بأن يصح الابتداء بدون التقسم- على ما يأتى- والنفى 
حيث جعل للعدول ف المحمول لا يسوغ الابتداء بالنكرة» واللجواب أن التنوين فى غول 
للتنويع؛ فيفيد صحة الابتداء» ويرد التقدم حينئذ للحصرء وإن جعل فى جانب المسند 
إليه فهو فى تأويل المضافء فيفيد أيضاء وأما الجواب بأن المسند إليه مصدر يصح 
الابتداء به» فمردود بأن المصدر الذى يصح به الابتداء خصوص بالدال على الدعاء 
كسلام على آل فلان» أو التعجب. وثانيهما: أن القصر فيما إذا جعل الكلام من باب 
العدول» إما أن يكون قصر إفراد» أو قصر قلب وف معناه قصر التعيين» فإذا جعل قصر 
إفراد» والفرض أنه من قصر الموصوف على الصفة» وجعل السلب من جانب الموضوع» 
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كان المع كما تقدم أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى خور الجنة لا 
يتعداه إلى الاتصاف بكونه فى حمور الدنيا-. كما عليه المحاطب- فيكون كلاما مع 
من اعتقد أن نفى الغول كان ف حمور الحنة» إلا أنه يعتقد مشاركة حمور الدنيا ها فى 
عدم الغول» ولا يخفى- كما تقدم- أن الظاهر أنه كلام مع من يعتقد الغول فى 
الخمرين» لا مع من يعتقد نفيه فيهماء ولو لزم من نفيه عن أحدهما دون الآخر نفى 
ثبوته هما معا- كما يعتقد المخاطب- لكن الدلالة على ذلك لزومية حفية فلا ترتكب؛ 
لأن المتبادر من العبارة أن القصد خلافهاء وإذا حعل قصر قلب كان المعن أن نفى 
الغول مقصور على وصفه بكونه فى حمور الجنة فقطء لا يتعدى ذلك إلى وصفه 
بكونه فى حمور الدنيا فقط» لا يخفى- أيضا- أن الكلام حينئذ مع من يعتقد نفى 
الغول عن حمور الدنياء وليس كذلك. وإن جعل السلب من جانب امحمول كان 
المعيى- كما تقدم أيضا- أن الغول مقصور على الاتصاف بعدم الكون فى حمور الحنة» 
لا يتعدى ذلك إلى أن يتصف- أيضا- بعدم الكون فى حمور الدنياء أو يتصف فة ط 
بذلك العدمء بناء على أنه قصر إفراد» أو قلب» ويكون كلاما مع من يعتقد أن الغول 
منفى عن الخمرين معاء فأريد إثبات نفيه فى أحدهما فقطء أو منفى عن أحدهما دون 
الآحرء فأريد إثبات نفيه عن الآخر فقط ولا يخفى ما فيه- أيضا- لأن الكلام مع من 
يعتقد الثبوت» لا مع من يعتقد النفى» فالأولى أن يجعل من باب ما ورد فيه النفى 
مقيدا بالقصر الذى يفيده أصل ت ركيب الثبوت ولو لم يوجد ذلك الأصلء إذ لسيس 
كلاما مع من يعتقد أن فيها فقط غولا بل مع من يثبت فيهماء فكأنه قيل: فى مور 
الحنة غول» فنفى نفيا مقصورًاء فأفاد قصر نفى المسند إليه على الظرف» ونظيره فى الإنبات 
قوله تعالى إن حسَابُهُمْ إلا عَلَى رَبّى7" أى: حسام مقصور على الاتصاف بكونه 
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وهذا لم يقدّم الظرف فى نحو: لا ربب فيه6”"؛ لتلا يفيد نبوت الريب فى 
سائر كتب الله تعالى. 


على ربى لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه على» وكذا قوله تعالىإلَكُمْ ديتكم وَلى 
دين))7'"أى : دينكم مقصور على الاتصاف بكونه لكم لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه 
ل كها أن دين مقصور على الاتصاف بكونه لى لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه لكم 
أيضاء وكل ذلك من قصر الموصوف على الصفة لا العكس- كما توهم» وقد أطلنا 
فى هذا المقام للحاجة إلى تحقيق مفاد هذا الكلام- والله الموفق .عنه وكرمه. (وهذا) أى: 
ولأحل أن التقدم يفيد الاختصاص غالبا (لم يقدم الظرف) الذى هو المسند على 
المسند إليه () قوله تعالى(#إلا رَيْبَ فيه#) فلم يقل: لا فيه ريب (لثلا يفيد) تقديهه 
عليه إذا فهم الكلام على مقتضى الغالب ف التقدتم وهو الاختصاص. (ثبوت الريب فى 
سائر) أى: باقى (كتب الله تعالى) تما سوى القرآن؛ لأن الكلام حينئذ لو قدم فيه 
الظرف أفاد بناء على أن التقدم يفيد التحصيص أن القرآن يختص بعدم الريب» وتحقق 
اختصاص الشىء بوصف إنما يعتبر بالنسبة إلى ما تتوهم مشاركته فيهه. والكتب 
السماوية هى الى تتوهم فيها مشاركة القرآن فى أوصافه» فإذا حص القرآن بوصف 
وهو- هنا على هذا التقدير- عدم الريب؛ لزم ثبوت ضد هذا العدم وهو الريب فى 
سائر الكتب السماوية» وهو باطل؛ ولذلك لم يقدم الظرف؛ لكلا يقتضى بناء على 
الغالب ذلك ولأجل ما قلناه: من أن التخصيص إنما هو باعتبار النظير الذى تتوهم فيه 
المشاركة» قلنا فى مفاد لا فيها غول: إن عدم الغول مخصوص بخمور الجنة دون مور 
الدنياء فإنه فيهاء ولم نقل دون سائر المشروبات وغيرها من المطعومات. (أو التنبيه) هو 
معطوف على تخصيصه أى: تقدم المسند يكون للتخصيص وللتنبيه (من أول الأمر) أى: 


. ۲ البقرة:‎ )١١ 
الكافرون:".‎ )۲( 
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على أنه خبرٌ لا نعت؛ كقوله [من الطويل] : 

له همَمٌ لا مُنْتَهَى لكبارهًا ١‏ وَهمَّكُهُ الصغْرَى أجل من الدّهرا 
أول زمان إيراد الكلام (على أنه) أى: المسند (خبر لا نعت) وإنما وقع التفريق بين 
الخبر والنعت بالتقدم» لما علم من أن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر ممع 
المبتدأ. وإنما قال: من أول الأمر؛ لأنه قد يعلم أنه حبر ولو مع التأحر بعد التأمل والنظر 
إلى أنه لم يرد خبر بعده فيفهم أن غرض المتكلم به الإخبار لا النتعتء فالنكتة فى 
حوف فوات الفرصة- مثلاء أو لطلب تحققه؛ فرارا من الذهول للاعتناء بالمدح 
والتعظيم. (كقوله) أى: قول مولانا حسان- رضى الله تعالى عنه- فى مدح نبينا 
ومولانا محمد -صلى الله عليه وسلم: 

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. 

الحمة هى: الإرادة المتعلقة على وجه العزم عراد ما» وبمدح بتلك الإرادة إن 
تعلقت .ععالى الأمور, فالمادح يقول: إن الكبار من ممه- صلى الله عليه وسلم- تتعلق 
معال لا يحاط بما تصورًا ولا إدراكاء والصغرى منها أجل باعتبار متعلقها من الدهر 
الذى كانت العرب تضرب ممه المثل؛ لأنه لوقوع العظائم فيه كأن له مما تتعلق 
بتلك العظائم» فالصغرى أحل من الدهر نفسه فضلا عن ممه» فلم يقل مم له لعلا 
يتوهم أن ا مجرور نعت فينتظر الخبر فيفوت الغرض من تمكين مدحه وتعظيمه ف 
القلوب بأن له ممما موصوفة؛ لأن انتظار الخبر رما يخل بامتلاء القلب من أول وهلة 
بتعظيم الممدوح» وذلك الامتلاء الأولى مقصود للمادح؛ لأنه انس .عمقام الممدوح من 
غيره» وهذا المععى مثل له بالخبر المنكر مع أن هذا التوهم موجود فى الخبر المعرف كقولك: 
)١(‏ البيت فى الإيضاح ص۷١٠‏ تحقيق د/عبد الحميد هنداوى» وأورده محمد بن على الجر حجان 


دلف. 
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أو التفاؤل؛ أو العشويق إلى ذكر المسند إليه؛ كقوله [من البسيط] : 
اة شرق الا جه شَفْس الصحى وأبواسْحَاقَ وَالْقمَرٌ 
زيد القائم» لكن حاجة النكرة إلى النعت آكد من حاجة المعرفة إليه» فلم يعتبر فيها 
ذلك التوهم. (أو التفاؤل) أى: يكون التقديم للتفاؤل الذى هو أن يبسمع فيحن أول 
وهلة ما يسر كقوله: 
سعدت بغرة وجهك الأياه(') 

ولا يقال هذا فعل يحب تقديمه على فاعله» فليس التقديم للتفاؤل؛ لأنه جوز 
تأخيره فى ت ركيب آخرء بأن يقال: الأيام سعدت» فالتقديم فى هذا الت ركيب المؤدى إلى 
كون المسند إليه فاعلا عدل يسير عما يصح من العكس لما ذكر من التفاؤل» وهو 
ظاهر. 

(أو التشويق) أى: يكون تقد المسند لتشويق السامعين إلى ذكر المسند إليه» 
ووجود التشويق ف المسند يكون بسبب اشتماله على طول بذكر وصفء أو أوصاف 
تشوق إلى صاحب ذلك الوصفء أو الأوصاف. والغرض من التشويق أن 
يكون المشوق إليه يقع فى النفوس» ويكون له فيها محل من قبوله» وتمكنه؛ وذلك 
لأن الحاصل بعد الطلب أعز وأمكن من المنساق بلا تعب» وإنما يرتكب ذلك إذا 
كان مناسبا للمقام» كما إذا كان الكلام فى ممدوح ار ا کا نكا 
وغزارته وتعظيمه بأن لا يزول عن الخواطر هو وأوصافه اللازمة فيشوق إليه 
بالتقدم. 

(كقوله: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ١‏ شمس الضحى وأبو إسحق والقمر)”". 
)١(‏ صدر بيت بلا نسبة فى شرح عقود الجمان 2١١75‏ وعجزه:وتزينت ببقائك الأعوام 


66 ال ين بن وهيب فى مدح المعتصم وأورده تحمد بن على الجرجحان فى الإشارات ص:2,/5 وق 
الأغان ۰۷۹۰۸١۱/١۹‏ وبلا نسبة فى تاج العروس (شرق). 
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كثيرٌ ھا ذكره فى هذا الباب -والذى قبله- غير حص بمما؛ كالذ كر 


فقوله ثلاثة حبر مقدم» ووصفه بالإشراق الذى هو أن يصير الشىء مضيئاء 
وأسند ذلك الإشراق إلى الدنيا وحعل سبب إشراق الدنيا بسبب هجة تلك الثلاثة 
فاشتاقت النفوس إلى معرفة من ببهجته تشرق الدنياء وهو المسند إليه الذى هو قوله: 
خمس الضحى وأبو إسحق والقمر؛ لتتمكن هذه الثلاثة فى النفوس» وتمكنها اكد فى 
مدحهاء ثم الغرض من الثلاثة أبو إسحق» وعطف تلك الثلاثة بعضها على بعض بالواو . 
إيهاما لعدم بأن الشمس أقوى من أبى إسحق فى الإشراق. ("تنبيه" كثير مما ذكر) أى: 
الكو بين لوال المذكورة (ف هذا الباب) يعن باب المسند (و) فى الباب (الذى 
قبله) يعئ باب المسند إليه (غير مختص كما) أى: لا يختص بالبابين بل ذلك الكثير 
يوحد فى غيرهما- أيضاء وإنما يختص بالبابين البعض مما ذكر فأما ما لا يختص بالبابين 
(كالذكر والحذف وغيرهما) مثل: التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق 
والتقيبد» وغير ذلك كالإبدال والتأكيد والعطف» وأما ما يختص فكضمير الفصل؛ لأنه 
لا يؤتى به إلا بين المسندين» وككون الشىء فعلا فإنه لا يتصور فى غير المسندء فلأحل 
أن بعض المذكورات تختص كما ذكرنا قال: كثير مما ذكر» ولم يقل: جميع ما ذكرء 
وقيل: إن التعبير بالكثير للإشارة إلى أن جميعها لا جرى فى غير البابين» والذى لا 
يخرى فى غير البابين مما ذكر كالتعريف فإنه لا يجحرى فى الغير الذى هو الحال والتمييزء 
ولو حری فى غيرهما مما سوى البابين كالمفعول به ومعه وکالتقدم» فإنه لا يحرى فى الغير 
الذى هو المضاف والمضاف إليه» ولو حرى ف المفاعيل» وهذا يقتضى أن التعريف والتقديم 
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يختصان بالبابين؛ لأنهما مثال لما يحرى فى غير البابين» فالاختصاص بالبابين حينئذ يحققه 
الجريان فى بعض غير البابين» وعدم حريانه فى بعض آخرء كما حقق ذلك ف التعريف 
الذى يجرى ف المفعول دون الحال والتمييز» والتقدتم الذى يحرى ف المفعول دون 
المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا يكون عدم الاختصاص بالبابين هو الجريان فى كل 
فرد فرد من أفراد غير البابين» ولا يخفى أن هذا المعيئ لا تفيده العبارة المذكورة أصلا 
لا لغة ولا عرفا ولا حاجة إليه قصدا؛ لأن المصنف لو عدل إلى العبارة المحترز عنها 
فقال: جميعها غير مختص بالبابين لم تفد إلا أن كل فرد مما ذكر يحرى فيما يصدق عليه 
أنه من غير البابين ف الحملة؛ لأن ذلك يكفى فى تحقق عدم الاحتصاص» ولا تفيد أن 
م فرذا غاد کر ری ق كل غير فطلا عن أن تفيدخريان کل فرد ماد كر اق كيل 
غير حى يحتاج إلى الاحتراز عن تلك العبارة؛ لملا تفيد هذا المعيى مع أن الكثير المحكوم 
عليه بعدم الاختصاص إذا كان معن عدم الاختصاص هو حريان كل فرد من ذلك 
الكثير فى كل فرد من أفراد غير البابين على ما أشار إليه هذا القائل بالمثال لم يتضح فى 
نفس الأمر صدقه إلا بالدليل؛ إذ لا يتحقق حريان كل فرد من الكثير فى كل فرد من 
أفراد الغير بالضرورة كما لا يخفى» فيكون كلام المصنف يحتمل أن يكون غير مطابق 
إذا اعتبر هذا المعن ثم لو سلم فالعبارة الأولى المعدول إليها لا تفيد هذا المعى كما لا 
تفيده المعدول عنها؛ لأن عدم الاختصاص يكفى فيه الجريان فى مطلق غير البابين لا فى 
كل الغير كما بيناء وأيضا ذكر تلك الأحوال ف البابين رعا يتوهم منه اختصاصهما ما 
فلا يحرى شىء منها فيما يصدق عليه أنه غير البابين فيحتاج إلى أن ينبه على أن 
البعض مما ذكر يوجد فيما يصدق عليه أنه من غير البابين من غير حاحة إلى التعرض 
لكونه يحرى فى كل غير أو فى بعضه» وإنما يحتاج إلى ذلك لو كان الكلام مفيدا 
للجريان فى الغير. 


TY 


والفطنْ إذا أتقنَ اعتبارَ ذلك فيهماء لا يَخْفَى عليه اعتبارُةُ فى 

غيرهما. 
أحوال متعلقات الفعل 

ويبقى النظر ف كون الحارى فى النثر هل يجرى فى كل ذلك الغير أو ف 
بعضه؟ فيقال حينئذ: الكثير يجرى فى كل غير والبعض يجرى فى بعض الغير دون بعض 
بنحو هذا التعبير. وأما العبارة المذكورة فلا تفيد هذا المعيئى فكيف يحترز عنهاء فقد 
تبين أن ذلك المعئ لا يقصد للاحترازء ولا تفيده تلك العبارة ا محترز عنها على تقدير 
وجودها فليفهم. 

(والفطن) أى: اللبيب (إذا أتقن) علما (اعتبار ذلك فيهما) أى: فى البابين 
(لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما) من المفاعيل والملحقات ها كالججرورء والحال» 
والتمييز» والمضاف إليه فإذا علم ثما تقدم مثلا أن تعريف المسند إليه بالعلمية لإحضاره 





ف ذهن السامع باسم يختص به حيث يقتضيه المقام كما إذا كان المقام مقام 
المدح فأريد إفراده؛ لملا يخالم قلب السامع غير الممدوح من أول وهلة عرف أن 
المفعول به يعرف بالعلمية لذلك كقولك: حص زيد بالثناء؛ لشرفه على أهل 
وقته» وإذا عرف أن الإبدال من المسند إليه لزيادة تقرير النسبة الحكمية عرف أن 
الإبدال من المفعول به لزيادة تقرير النسبة الإيقاعية كقولك: أكرمت زيدا أحاك وعلى 
هذا فقس. 
أحوال متعلقات الفعل 

اللام فى متعلقات يحتمل أن تكون مكسورة» وهو أحسن؛ لأن المفاعيل وما 
ألحق بما معمولة وكون المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب؛ لأن المتعلق هو المتشبث 
بالشىء وهو أضعف من المتشبث به» ويصح الفتح ثم إنه قد أشير ف التنبيه إلى أن 
الكثير ما ذكر ف البابين لا يختص هما بل يوحد فى غيرهما من متعلقات الفعل» وبين أن 
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الفعل مع المفعول كالفغل مع الفاعلء فى أن الغرّضّ من ذكره معد 
إفادة تلبّسه به لا إفادة وقوعه مطلقا؛ ا el‏ 
الفطن لا يخفاه اعتبار ذلك فى غيرهما ولا كان بعض ما يعتبر ف غيرمما لوضوحه قد لا 
يحتاج إلى التنبيه إليه كما أشرنا إليه آنفا اكتفى فى الإشارة إليه بذلك الإجمالء ولا 
كان بعض ذلك فيه مزيد بحث» وذلك كأحوال الحذف والذكر والتقدم والتأخير أراد 
أن يشير إلى ذلك فمهد له مقدمة فقال: 
حال الفعل مع المفعول والفاعل : 

(الفعل مع المفعول) يعن: المفعول به بدليل ما يأتى ونما حصه بالذكر لأنه 
أكثر شيوعا فيما يأتى من الحذف مثلاء وغيره من المفاعيل والمتعلقات يعرف حكمه 
بالقياس عليه هو (كالفعل مع الفاعل ) أمر وهو (أن الغرض من ذكره معه) أفرد 
الضمير فى ذكره وفى معه باعتبار ما ذكر فيحتمل أن يعود الضمير الأول إلى ما ذكر 
من الفاعل والمفعول» ويعود الثانى إلى الفعل فيكون المعى فى أن الغرض من ذكر كل 
من الفاعل والمفعول مع الفعل» ويحتمل العكس فيكون التقدير فى أن الغرض من ذكر 
الفعل مع كل من الفاعل والمفعول والمعين واحد (إفادة) خبر قوله أن الغرض أى: 
الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما هو أن يفيد المتكلم السامع حصول (تليسه به) 
أى: تلبس الفعل بكل من الفاعل والمفعول إلا أن التلبس مختلف» فأما تلبسه بالفاعل 
فمن جهة وقوعه وصدوره منه» وأما التلبس بالمفعول فمن جهة تعلقه به ووقوعه عليه 
(لا إفادة وقوعه مطلقا) أى: الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما بيان أن هذا الفعل 
وقع من فاعل أو على مفعول» وليس الغرض إفادة أن الفعل وقع فى الحملة من غير 
إرادة بيان من وقع منه ومن وقع عليه؛ لأنه لو أريد هذا لم يكن معن لذكر الفاعل معه 
ولا المفعول؛ لأن ما لا يتعلق به الغرض يعد عبتا فى باب البلاغة بل الواحب حينئدذ أن 


)١(‏ أى: من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل» أو ذكر الفعل مع كل منهما. 
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فإذا لم يذكر“ معه. فالغرضُ إن كان إثبائة لفاعله أو نفيّهُ عنه 
مطلقا: نزل منزلة اللازم» ول يقد له مفعول؛ لأن المقدّر 
E‏ مو e‏ 00000 
يقال وقع هذا الفعل فيعود ذلك الفعل نفس الفاعل» والوقوع فعله فيقال مثلا: وقع 
الضرب أو وحد أو ثبت من غير أن يذكر الفاعل أو المفعول أصلا (فإذا لم يذكر) 
المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى بل ذكر معه فاعله (فالغرض) من ذلك 
الت ركيب الذى أسند فيه الفعل إلى فاعله من غير ذكر المفعول (إن كان إثباته) أى: 
إثبات الفعل (لفاعله) فى الكلام المثبت (أو نفيه عنه) فى الكلام المنفى (مطلقا) أى: إن 
كان الغرض إثباته للفاعل على الإطلاق أى من غير اعتبار قيد عموم فى الفعل وذلك 
بأن يراد به جميع أفراد مدلوله أو حصوص فيه بأن يراد بعض تلك الأفراد أو من غير 
اعتبار قيد تعلقه .حمن وقع عليه بخصوصه وإذا لم يعتبر تعلقه من وقع عليه لزم أن لا 
يعتبر عموم ف ذلك المتعلق بأن يقدر ذلك المفعول عاما» ولا خصوص بأن يقدر خحاصا 
(نزل) أى: إذا قصد جحرد إثبات الفعل للفاعل من غير مراعاة عموم أو حصوص فيه 
أو ف مفعوله فإنه حينئذ ينزل (منزلة اللازم) الذى وضع فى أصله غير طالب 
للمفعول (ولم يقدر له) حينئذ (مفعول)؛ لأن الغرض جرد إثباته للفاعل» وإنما لم يقدر 
له مفعول (لأن المقدر كالمذكور) فى وجهء وهو أن السامع حيث نصبت له قرينة على 
المقدر يفهم من ذلك الت ركيب كما يفهم من التركيب الذى صرح فيه بمفعول الفعل 
أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله وأن القصد إنما هو إفادة 
تعلقه بالمفعول الذى وقع عليه لا بحرد إفادة نسبته للفاعل» والفرق بين اعتبار تعلقه 
بالمفعول وعدم اعتباره أنك إذا قلت: فلان يعطى الدنانير» كان معناه الإخبار بالإعطاء 
المتعلق بالدنانير» ويكون كلاما مع من سلم وجود الإعطاء وجهل تعلقه بالدنانير فتردد فيه 


(۲) أى: من غير اعتبار عموم ف الفعل أو حصوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه. 


۲۷۹ 


وهو ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية“ عنه متعّلقا بمفعول 
مخصوص. دلت عليه قرينة 51000 
أو غفل خلافه وإذا قلت فلان يعطى كان كلاما مع من جهل وجود الإعطاء أو أنكره 
أصالة» ولا يقال: إذا كان قد يكون كلاما مع المنكر أو المتردد فيجب التأكيد فى 
الت ركيبين معا حينعذ كما تقدم أن كل كلام مع المتردد أو المنكر يجب توكيده أو يحب 
الإتيان بصيغة التخصيص ولا تأكيد ولا تخصيص هنا فيجب أن يقال فيهما: إنه كلام 
مع خالى الذهن عن إعطاء الدنانير فى الأول وعن الإعطاء مطلقا فى الثان؛ لأنا نقول 
يكفى فى التأكيد كون الجملة اسمية مع إفادة خبرها للفعلى تقوية أو تخصيصا كما 
تقدم» فصح التمثيل ما ذكر لكل ذلك وإنما زاد قوله مطلقا المفسر بعدم اعتبار العموم 
فى الفعل وق متعلقه» ولو كان التزيل إا يترتب على إرادة جرد نبو ته للفاعل 
ليلائم قوله بعد ثم إن كان امقام حطابيا أفاد الفعل ذلك مع التعميم؛ لأن تفصيله إلى 
إفادة العموم أو الخصوص إنما يتأتى فى الفعل المطلق عن التقييد بكل منهما كذا قيل 
والحق أن إسقاط لفظ الإطلاق لا يناق التفصيل بل هو أنسب على ما يأتى تحقيقه- 
إن شاء الله تعالى - فليتأمل . 

(وهو) أى : و هدا القسم من الفعل» وهر الدئ ل منزلة اللازم 
(ضربان) أى: قسمان (لأنه) أى: وجه التقسيم أن الشأن (إما أن يجعل الفعل) 
حال كونه (مطلقا) أى: الم يعتبر فيه عموم ولا خصوص ولا تعلقه بالمفعول 
كونه (متعلقا عفعول غخنصوص دلت عليه) أى : على ذلك المفعول (قرينة) وح 
أن يجعل الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن نفسه متعديا لاحتلاف اعتباريه فصح 
أن يجعل باعتبار أحدها ملزوما وباعتبار الآخر لازما كما يتحقق ذلك فى معئ 
الكناية. 


)١(‏ أى عن ذلك الفعل. 


TA‘ 


يَعْلْمُون2"0. 000 

(أو لا) أى: إما أن يجعل كناية أو لا يجعل كناية القسم (الثان) وهو الفعل 
امعد لازما الذى لم يجعل كناية كقوله تعالى لإقل هَل يَستتوى الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ 
لا يَعْلمُوكَ4 إذ ليس الغرضن الذين يعلمرن قينا خضوصا والذين لآ يعلسون ذلك 
الشىء؛ بل المراد الذين وحدت لهم حقيقة العلم والذين لم توحد لهم إماء إلى أن من لا 
يفهم حقيقة الدين يعد ممن لا عقل له ولا علم أصلا كالجمادات أو كالبهائم بدليل إنما 
يتذكر أولو الألباب ثم (السكاكى) ذكر كلاما فى مبحث إفادة اللام للاستغراق ثم 
أحال عليه مفاد الفعل ا مجهول لازما فوحب أن يساق أولا كلامه فى اللام ثم إحالته 
ليتبين بذلك المراد» ويكون شرحا لكلام المصنف» وذلك أنه قال: إذا كان المقام الذى 
أورد فيه ا محلى بأل خطابيا أى: يكتفى فيه مدلول القضايا الخطابيات» وهى الحارية 
فى المحاورات المفيدة للظن لا استدلاليا بأن يكون لا يكفى فيه إلا اليقين والكسلام 
الخطابى كقوله- صلی الله عليه وسلم- (المؤمن غر کرع)" أى: معه غرة من عدم 
صرفه العقل إلى حل أمور الدنيا شغلا بأمور الآخرة فيلين وينقاد لما يراد منه لكرم 
طبع وحسن خلق وإلقاء لأمور الدنيا لا للجهل والغباوة والمنافقق خب أى: حادع 
ماكر» لخبث سريرته» وصرفه العقل إلى إدراك عيوب الناس» توصلا للافساد 
فيهم حمل المعرف على الاستغراق أى: إذا كان المقام خخطايا مل 
المحرف الوارد فيه باللام على العموم سواء كان مفردا- كالحديث 
الشريف- أو جما ك أن يي قَقال:الموس ون أحقاء بكل 





(۱) الزمر: ۹. 
23 رواه أبو داود والترمذى عن أبى هريره و -حسنه الألبان ف صحيح الحجامع (1o)‏ 
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¢ ® © هه هه وهاه هاه هاو > هه هاه ده هع هه وه هه هه هه هاه هو وهس ها ماه و لوأو هم ها مام واه هاه مام هو مشاه ما عا ها م هماه وه عد همع >« 8*. ١» ١*٠‏ 


إحسان وحلق كريم وإنما يحمل على العموم بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع 
تحقق الحقيقة فى كل منهما ترحيح بلا مرجح أى: أن العلة الى اقتضت حمله على 
العموم أن المتكلم لما عرف بلام الحقيقة ولم ينصب قرينة ظاهرة على إرادة معين مسن 
الأفراد فقد أتى .ما يوهم أن قصده أو قصد السامع إلى فرد دون آخر تحكم فيتكل ف 
فهم إرادة العموم على كون خلافه تحكما فيحمل على العموم قضاء لحق ما أفاده 
ظاهر ما أتى به» وهو أن عدم العموم فيه تحكم» ومقتضاه العموم الظئ ولذلك قال: 
إيهام؛ لأنه لا يتيقن أن قصده هو العموم بالوجه المذكور لاحتمال وجود قرينة على 
البعض حقيقة؛ ولكن ظاهر سقوطها العموم فقصد المتكلم إنما هو إفادة العموم الىئ 
فيحمل المخاطب عليه لظاهر ما أتى به» ولا يناق ذلك إمكان خروج بعض الأفراد فى 
نفس الأمر كما فى الحديث الشريف فإن اعتقاد كون كل مؤمن بالصفة المذكورة 
وكون كل منافق بعكسها لا يضر فيه صحة خروج البعض عن ذلك فى نفس الأمسرء 
وإنما قيد بالخطابى؛ لأن الاستدلالى وهو الذى يطلب فيه اليقين يؤحذ فى القضية 
الواردة فيه بالمحقق كما عند المناطقة؛ لأن القضية المهملة عندهم إذا عرف فيها 
الموضوع بلام الحقيقة يؤحذ فيها بامحقق وهو البعض ويجب أن يعلم أن التعليل المذكور 
ف إفادة العموم بيان لما يناسب أن تنضبط به القاعدة» وإلا فأصل إفادة العموم 
الاستعمال ثم ذكر السكاكى فى مبحث حذف المفعول أنه قد يكون للقصد إلى نفس 
الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو فلان يعطى إلى معى بفعل الإعطاء 
أى: يصدر منه ذلك» ويوجد هذه الحقيقة يعن فينشاً عن إيجاد الحقيقة نظر آخر وهو 
إيجادها فى كل فرد؛ لأنه يصلح الكلام حينئذ لإيهام تلك المبالغة وهى إفادة التعميم 
بالطريق المذكور ف إفادة اللام للاستغراق وذلك؛ لأن الفعل لما تضمن الدلالة على 
الحقيقة المعرفة باللام صح فيها اعتبار العموم لما فيه بحسب الظاهر من إيهام أن الحمل على 
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Oe A E ÎÛ Ê‏ ل فاد ولل 
السكاكى: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا” *. أفاد ذلك مع 


التعميو()؛ دفعا للتحكو”*: 2*1« 
فرد دون آخر تحكم» وكون مفاد الفعل هو الحقيقة المعرفة لا بمنعه كونه فعلا لا يقبل 
(أل)؛ لأن متضمنه يقبلها فصح اعتبارها فيه فعلى هذا يكون قول السكاكى ف دلالة 
الفعل الحعول لازما بالطريق المذ كور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطايا لا 
استدلاليا حمل المعرف على الاستغراق كما فهم من كلام المصنف» وإلى ذلك أشار 
بقوله (م) هذا القسم وهو الذى كان الغرض منه ثبوت أصل الفعل لتنزيله منزلة 
اللازم من غير قصد إلى كونه كناية عن نفسه متعديا (إذا كان المقام) الذى أورد فيه 
(خطابيًا) وهو الذى يكتفى فيه هجرد الظن كما تقدم (لا استدلاليا) وهو الذى يطلب 
فيه اليقين البرهاى كما مر (أفاد) أى: إذا كان المقام حطابيًا أفاد الفعل فيه» أو أفاد 
امقام فى الفعل (ذلك) أى: ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا عند كونه غرضا كما تقدم 
(مع التعميم) أى: مع إفادته التعميم فى أفراد ذلك الفعل وإنما قلنا بإفادة الفعل للعموم 
مع ذلك (دفعا للتحكم) وذلك؛ لأن مله على خصوص فرد دون آخر مع وحود 
الحقيقة فى الكل يلرم منه التحكم المذكور فيقصد المتكلم إفادة ذلك العموم اتكالا على 
أن السامع يفهم حيث لم تنصب له قرينة على معين» وقد اشتمل الفعل على الحقيقة 
الموجودة فى الكل فالعموم من لزوم التحكم المحذور فى غيره لكن هذا العموم ظيئ كما 
تقدم فى المعرف باللام» وتحقيق ذلك فى الفعل على ما مر أن معن قول القائل حينفذ 
فلان يعطى أن فلانا يوحد هذه الحقيقة أعيئ حقيقة الإعطاءء والإعطاء المعرف بلام 
الحقيقة وقد تقدم أنه لا استحالة فى قبوله معن اللام واعتبارها فيه فى ضمن الفعل كالمعرف 








)١(‏ أى يكتفى فيه .مجرد الظن. 

(۲) يطلب فيه اليقين البرهان. 

(۳) أى کون الغرض ثبوته لفاعله أو ية غه قا 
)٤(‏ أى ف أفراد الفعل. 

(5) اللازم من حمله على فرد دون آخر. 


TAY 


باللام صراحة فيحمل ف ضمن الفعل ق المقام الخطاى على استغراق الإعطاءات 
وشمولها لقصد المبالغة وتوصل إليها بواسطة إيهام أن قصد غيرها يلزم فيه ترجيح 
أحد المتساويين على الآخرء ويرد هاهنا أن يقال: قد تقدم أن هذا الفعل إنما قصد 








فيه بحرد الثبوت من غير اعتبار عموم أو خصوصء وإذا لم يعتبر فيه العموم فكيف 
يميله . 

نعم لو قيل فيما تقدم إن القصد إلى مطلق الثبوت من غير تقييد بقصد عموم 
أل تفرص نكن انا يقال مطل ارت ارده قد عه عر راا يت قل 
من غير اعتبار عموم فكيف يفيد الفعل ما نفى اعتباره فيه؟ وقد أحيب بأنه لا يلزم من 
نفى اعتبار الشىء نفى وجوده؛ لأن عدم اعتبار الشىء ليس هو باعتبار لعدمه» فيصح 
أن لا يعتبر الشىء ويوجد مع ذلك فلا قصد كما تقدم من أن قصد التخصيص يصح 
معه وحود التقوى فى قولنا: زيد يعطى ولو لم يقصد؛ لأن موجبه من تكرار الإسناد 
موجودء ولكن هذا الجواب لا يخلو من ضعف ما دام حمولا على ظاهره؛ لأن ما 
يستفاد من الت ركيب بلا قصد ليس من البلاغة فى شىء والغرض هنا ما أن يكون مسن 
باب الاعتبار المناسب والاعتبار المناسب هو ما قصدء ولأحل هذا يقال: إن ما يستفاد 
من الت ركيب الصادر من غير البليغ لا يلتفت إليه فى مدح الكلام به لعدم صحة قصده 
إياه فليس من الاعتبار المناسب في شىء. 

ويمكن أن يحمل على معن أن العموم ليس مقصودا أولا؛ بل المقصود أولا 
مطلق الثبوت الذى ليس فيه عموم ليتوصل به إلى العموم بواسطة دفع التحكم فيكون 
الفعل المطلق عن العموم كناية عنه عاما بواسطة المقام؛ لأنه كما صح أن يجعل كناية 
عن نفسه متعلقا عفعول حاص كما يأتى يصح أن يجعل كناية عن عمومه فى نفسه من 
غير تقدير مفعول فعلى هذا يصح الجواب فليتأمل. 


TAS 


والأول: كقول البحترئ ف المعتز بالل [من الخفيف]: 


شَجْرٌ حُسّاده وَغَيْظَ عدَاةُ ‏ أن يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ واعى 
أى: أن يكون 3ل وؤيك وذو E‏ عرو سسسب وده مع دما ا 

وعليه يكون معن قولنا: فلان يعطى يوجد جميع أشخاص الإعطاءات» ويلزم 
امحصارها فيه بحيث لا توحد لغيره وهو واضح» وأما ما قيل من أن المعن تنحصر فيه 
جميع الإعطاءات وينحصر فيها بحيث لا يوجد إلا الإعطاء كما لا يوجده غيره وأن 
ذلك هو مراد السكاكى بقوله بالطريق المذكور؛ لأنه إشارة إلى ما قرر فى الحصر 
فتخييل فاسد؛ لأن قولنا فلان يعطى لا يدل على أنه لا يفعل إلا الإعطاء قطعاء ولو 
دل باللزوم على أن الإعطاءات له دون غيره فليتأمل . 

(و) القسم (الأول) وهو الفعل المجعول مطلقا كناية عن نفسه متعلقا.مفعول 
خخصوص بعد تنزيله منزلة اللازم هو ( كقول البحترى) من شعراء الدولة العباسية 
(فق) مدح (المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله. 

(شجو)20 أى حزن (خساده) يعن المستعين ومن ضاهاه (وغيظ عداه أن 
يرى مبصر ويسمع واعى) فأسند الرؤية إلى لفظ المبصر والسمع إلى لفظ الواعى أى 
الحافظ لما يسمع إيذانا بلزوم كل منهما لحريان العرف بأن قول القائل: رؤية المبصر 
وماع السامع إنما يستعملان عند قصد اللزوم وعدم تعلق الغرض بالمفعول ولذلك 
فسرهما المصنف نما يقتضى اللزوم فقال (أى) شجو حساده وغيظ عداه هو (أن 
يكون) أى: أن يوحد ف الدنيا (ذو رؤية وذو سمع) أى: أن توحد رؤية راء ويوحد 


مع سامع» وأطلق على الرؤية والسمع الشجو والغيظ مبالغة» والمراد أنهما موجبان للشجو 


| ابتحميق د/عبدا حميد هنذداوى وأورده عمك تن غل الجرحان‎ ٠ البيت 8 الإيضاح‎ )١( 
الإشارات ص١۸ والمعتز بال بن المتو كل على الله والمستعين بالله بن ال معتصم الله من بي‎ 
العباس.‎ 


Ao 


فيدرك محاستة وأخبارة الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره؛ فلا 
يَجَدُوا إلى منازعته سبيلا. ا 51711000 

والغيظ ثم بين وحه إيجاب الرؤية للشجو والسمع للغيظ وأن ذلك مما يلزم وجودهما 
من كوهما إذا وجدا تعلقا بمحاسن الممدوح بادعاء الملازمة بين مطلق وجودهما 
وتعلقهما بتلك امحاسنء فعبر بمما لازمين لينتقل من ذلك إلى لازمهماء وهو كوهما 
متعلقين .كتعلق مخصوص فيكونان كنايتين عن أنفسهما باعتبارى اللزوم والتعدى. وقد 
تقدم أن ذلك صحيح» وأنه ليس فيه استلزام الشىء لنفسه. فقال: لأنهما إذا وحدا ف 
الدنيا تعلقا.محاسنه (فيدرك) المبصر بالبصر (محاسنه و) يدرك السامع بالسمع (أخباره) 
ومآثره (الظاهرة الدالة) عند كل أحد (على استحقاقه الإمامة دون غيره) من المنازعين 
(فلا يجدوا) هو معطوف على فيدرك؛ لأنه منصوب بعطفه على أن يوجد وإئما عطف 








يحدون (إلى منازعته) تلك الإمامة (سبيلا) لأن نزاعهم إياه فيها فرع وحود مساعد 
ولا مساعد لإطباق الرائين والسامعين على أنه الأحق ها. فقد تبين هذا أن البحترى 
نزل يرى ويسمع منزلة اللازم .معي أن الرائى والسامع تصدر عنهما الرؤية 
والسماع من غير تعلق .مفعول مخصوصء ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع 
المتعلقين ممفعول مخصوص هما محاسنه وأحباره» وذلك بادعاء اللزوم بين مطلق الرؤية 
والسماع» وبين الرؤية والسماع المتعلقين با محاسن والأحبار إشارة إلى أن مآثره 
وأخباره ومحاسنه بلغت من الشهرة والانتشار بحيث لا تخفى على أحد فى كل وقت ما 
دام الرائى رائيا والسامع سامعا بل ادعى اللزوم بين مطلق الرؤية والسماع وكون 
الرائى والسامع لا يرى إلا تلك امحاسن ولا يسمع إلا تلك الأخبار؛ لأنه لو رئيت غير 
محاسنه أو سمعت غير أخبار مآثره تأتى ادعاء المشاركة فى الاستحقاق» فلا يكون 


وجحود الرؤية والسما ع شجو حساده فالمقصود إثما يحصل ف الانفراد فيه) وعلى هذا لا 


ك7 


وإلا“ وجب التقديرٌ بحسب القرائن. 7--هه” 2:2 


يرد أن يقال: لا يلزم من استلزام مطلق الفعلين هما متعديين حصرهما فى محاسنه 
وأحباره؛ لأن قوة الكلام تدل على قصد الحصر بالادعاء؛ لأن ذلك أنسب بجعله 
منفردا. 

ففحوى الكلام يدل على أن القصد جعل الفعلين لازمين يستلزمان أنفسهما 
متعديين» مع حصرهما فيما تعديا له» وذلك فاية المبالغة» فساق الكلام على طريق 
الكناية وهو أنه عبر بالملزوم وهو الرؤية والسماع اللازمين عن اللازم الذى هو الرؤية 
والسماع المتعديين المنحصرين» ذلك معن الكناية على ما يأتى. 

ففى تركه المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور 
والكثرة إلى حيث يكفى فى إدراكها دون غيرها بحرد أن يكون سمع سامع فى الدنيا 
وإبصار مبصر فيهاء فيعلم أنه المنفرد بالفضائل وقد علم أنه يفوت هذا المعين عند ذكر 
المفعول أو تقديره معهما أولا. 

(وإلا) أى: وإن لم يكن الغرض إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل 
قصد تعلقه .مفعول مخصوص؛ لأن الغرض أن الفعل المنسوب لفاعله يتعدى لمفعول 
(وحب التقدير) حينئذ لذلك المفعول المقصود تعلق الفعل به ويكون تقديره (بحسب 
القرائن) الدالة على تعين ذلك المفعول فإن كان المدلول عليه عاما قدرت اللفظ الدال 
عليه عاماء وإن كان خاصا قدر اللفظ خاصاء وجمع القرائن باعتبار الأماكن» وإلا فقد 
يكون الدال قرينة واحدة ثم المفعول حيث أريد» ولو حذف للقرينة لا بد له من مسر 
موجب للحذف كما تقدم أن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج فى باب البلاغة إلى 


)١١‏ أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدى المسند اوقد ار بيه مجم 
مطلما با فضت وله متو ل قير د كور 


TAY 


ثم الحذف: 

ما للبيان بعد الإيهام -كما فى فعْل المشيئة- ما لم يكن تعلقةُ به غريبًا؛ 
نحو فلو شاء لَهَدَاكمْ أَجْمَعينَ0") ا 0 1 O‏ 
غرض موجحب لحذفه» فأشار إلى تفصيل الغرض ف ذلك فقال (ثم الحذف) للمفعول 
المدلول عليه بالقرينة (إما للبيان بعد الإبمام) حيث يتعلق الغرض به لما فيه من كون 
المبين بعد إهامه يقع فى النفس لأن النفس تنتظره حيث أشعر به إجمالاء فإذا أتى به 
كان أوقع فى النفس» وذلك (كما فى فعل المشيئة) والإرادة ونحوهما كامحبة» وأظهر ما 
يكون فيه ذلك إذا وقع ذلك الفعل شرطا فيأتى جوابه مبينا للمحذوف» ودالا عليه. 
ولكن حذفه مع فعل المشيئة نما يرتكب (ما) أى: مدة كونه (لم يكن تعلقه) أى: تعلق 
فعل المشيئة وشبهه (به) أى بذلك المفعول (غريبا) فإن كان تعلقه به غريبا م ذف 
(نحو) أى: والمفعول الذى لم يكن تعلق فعل المشيئة به غرييا هو مثل المحذوف 
ف (قوله) تعالى لفو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ4 أى: لو شاء هدايتكم لمداكم 
أجمعين» ووجه وجود الإجمال ثم البيان فيه أنه لما قال: لو شاء علم أن ثم مفعولا 
تعلقت به المشيئة» ولم يتعين ما هوء ولا أتى بالجواب تبين به المفعول المحذوف 
وذلك؛ لأن سوق المشيئة شرطا إِنما يترتب عليها غالبا المشاءء والمراد فكأن الشرط دل 
عليه فحذف أولا مع الإشعار به إجمالاء ثم ذكر فى الجواب مفصلا فيكون أوقع ف 
النفس. 

وقلنا فكأن الشرط دل عليه فحذف ثم ذكر إشارة إلى أنه ل يبين لفظاء وإلا 
لم حذف وإنما ذكر معن وإشارة إلى أن الدال عليه فى الحقيقة هو الجواب» ولكن لما 
أشعر به الشرط إجمالا عد دالا عليه» والذى تعلق به الغرض هنا هو جعل معناه الذى 
هو مضمون الحواب واقعا فى النفس» وذلك أن القضية الشرطية أريد فيها تأكيد اللازم فى 


.١ 49 الأنعام:‎ )۱( 


TAA 


بخلاف نحو [من الطويل] : 
ولو شئت أن أبكى دما لک 00 

ذهن السامع وتقريره فيه حى يعلم أن المداية تترتب على المشيئة» فلا تطلب من غيرها 
فالجواب قرينة الحذف ومبين للمحذوف بالوجه السابق فليتأمل حى لا يرد أن يقال: 
إذا بين الشىء بعد إكامه فلم يحذف. ولا أن يقال: الدليل على الحذف هو الجواب» 
والبيان إنما يطلب بعد الحذف الموقوف على الدليل. 

ووجه دفع الإيراد الثان كما أشرنا إليه أنا نقول البيان للاجمال الذى أشعر به 
فعل المشيئة لا يتوقف على تقرر دليل الحذف فيصح أن يكون دليل تعيين الحذوف هو 
المبين للإجمال الكائن فى ذلك الشرطهء وإنما قلنا: وأظهر ما يكون فيه ذلك إذا وقع 
ذلك الفعل شرطاء إعاء إلى أنه قد يكون فى غير الشرط كقولك: بمشية الله تككون 
هدايته» إذ التقدير .عشيئة الله هدايتكم تكون هدايته إياكم. 

فإذا كان فعل المشيئة متعلقا .ما ليس غريبا حذف كما ف المثال للغرض 
السابق (بخلاف) ما إذا كان تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا فلا يحذف ذلك المفعول 
كما تقدم» وذلك كما فق نحو قوله: 

ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع © 

فلما كان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريبا لقلة ذكره كذلك لم يحذفه؛ بل 
ذكره لتأنس به النفس فيتقرر الحجواب ف ذهن السامع؛ لأن الغرض تقرير اللدواب 
ولزومه للشرط. 
)١(‏ البيت أورده محمد بن على الحرجان ف الإشارات ص۸۲ وذكر تمام البيت (عليه ولكن ساحة الصبر 

أوسع) وقائله الخرعى: إسحاق بن حسان» شاعر عباسى من الموالى والبيت من قصيدة يرئى يما عثمان 
ابن عامر بن عمارة بن حرم أمير عرب الشام» وقائد المضرية فى الفتنة بين القيسية واليمنية أيام الرشيد, 


وق دلائل الإعجاز للجر احجان ١55‏ والكامل ۱/۱« والتبيان ۳ ا بتحقيق د.عبد الحميد 


A۹ 


وأما قول [من الطويل]: 
ولَمْ بق منّى الشوق عر تفكرى فلَوْ شئت أن أبكى ؛ يت تفكرا 
فليس منه؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقئ. ا 000 
ويحتمل أن يكون الغرض تقرير مفعول الشرط ببيان ترتبه فى الحواب 
على المشيئة؛ لعلا ينكر حصوله عن الفعل والمآل واحد, وما كان هنا فعل فيه 
إشكال لاحتمال أن يكون تعلق بالغريب» فذكر أو ذكر لعدم الدليل على 
الحذف. 
أشار إلى بيان ذلك فقال (وأما قوله: 
فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 0٠‏ فلو شئت أن أبكى بكيت تفکرا 
فليس منه) أى: ليس ما تعلق فيه فعل المشيئة بغريب؛ لوجهين. 
أحدهما: أنه لو كان منه لوحب ذكر مفعول أبكى؛ بأن يقول: فلو شقت أن 
أبكى تفكرا بكيته؛ لأن غرابة المفعول هنا كمفعوله فيجب ذكر ما صار به غريبا؛ لتأنس 
به النفس» وقد يجاب عن هذا بأنه مذكور على التناز ع» فإن أعملنا فيه فعل الشرط 
فظاهر» وإن أعملنا الثاى وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى؛ لأن المقدر كالمذكور 
مع أن النفس تأنست بذكر العامل فيه» فعلى هذا يتجه ما قيل» وقائله صدر الأفاضل 
ف كتابه المسمى "بضرام السقط" أن هذا الكلام ما ذكر فيه المفعول؛ لغرابة تعلق 
المشيئة به فلذلك قال: (فلو شعت أن أبكى بكيت تفكرا) ولم يقل فلو شعت بكيت 
تفكرا؛ لأن تعلق فعل المشيئة ببكاء التفكر غريب» وحيئئذ يتوحه الوجه الاين وإليه 
اا وإنما لم يكن من هذا القبيل أى: مما تعلق به فعل المشيئة بغريب (لأن المراد 
بالبكاء الأول) وهو متعلق المشيئة (البكاء الحقيقى) وهو بكاء الدمع لا البكاء التفكرى» 


)١(‏ البيت للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد فى الإيضاح ص۱۲٠١‏ بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى» 
وف شرح عقود الجمان /1؟١.‏ 


۳۹۰ 


وإنما قلنا كذلك؛ لأن الشاعر أراد أن يبين أنه أفناه من طول الاشتياق النحول فلم يبق 
فيه غير خواطر حول حن لو شاء البكاء فمرى جفونه .ععين: عصر عينه طلبا لسيلان 
الدمع» لم يجد ذلك الدمع» وإنما يخرج من عينه بدل ذلك الدمع المطلوب التفكرء 
فالبكاء الذى أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلقا مبهم لفظا؛ حيث لم يتعين بالإضافة 
ولذلك تعين بأن ينصرف عند الإطلاق لبكاء الدمع» ولم يرد البكاء المعدى للتفكر 
قطعاء والبكاء الثاى هو البكاء المعدى للتفكر. 

ولا كان البكاء الأول غير الثاى لم يصلح الثانى تفسيرا له؛ لأنا ولو قلنا إنه 
يحذف إذا لم يكن غريبا نشترط فيه مع ذلك أن يكون الحواب مبينا له بأن يكون 
معناه» وإلا لم يصلح للحذف؛ لأن المبين ف هذا الباب كما تقدم وهو الدليل على 
الحذف» وإذا لم يصح أن يسند لكونه ليس نفسه لم يصح الحذف أصلا؛ لعدم الدليل 
كما فى قولك: ولو شئت أن أعطى شاة أعطيت درهمين» ولو حذف لم يفهم إلا أن 
المراد: لو شعت أن أعطى درهمين أعطيتهما. 

ويحقق أن المراد البكاء الحقيقى» أن الكلام فى تقدير إرادته أنسب .عقصود 
الشاعرء وهو المبالغة فى فنائه حي لم تبق منه مادة سوى التفكر؛ لأنه يكون المع على 
هذا التقدير لو طلبت من نفسى بكاء لم أحده؛ بل أحد التفكر بدله. 

وأما لو كان المعين: لو شعت أن أبكى تفكرا بكيته ل يفد أنه لم يبق منه إلا 
التفكر؛ لصحة بكاء التفكر الذى هو الحزن والكمد عند كثرته مع بقاء مادة أحرى» 
وهذا المعى لا يناسب قوله : 

فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 

فتقرر بمذا اندفاع ما ذكره صدر الأفاضل» واندفاع ما ذكر غيره فى أن المراد لم 

تبق فى مادة دمع فصرت أقدر على بكاء التفكر؛ لأن كلام هذا القائل ولو كان فيه بيان 


۲۹۱ 
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أنه لم تبق فيه مادة الدمع زيادة على ما ذكر صدر الأفاضل يرحع إلى كلامه؛ لأن 
صدر الأفاضل بمكن حمل كلامه- أيضا- على أن المراد لم تبق فيه مادة الدمع» ولو لم 
يصرح بذلك فصار يقدر على بكاء التفكر؛ بل ذلك ا ا لدی ل كاذه 
الشاغر: 

ووحه الرد عليهما واحد» وهو أن المبالغة المناسبة لقوله : 

فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 

لا يفيدها بيانه أنه قادر على بكاء التفكر؛ لصحة هذه القدرة مع بقاء 
المادة الى نفى هذا القائل وجودهاء وإنما يناسب نفى وجودها كونه إذا طالب 
بكاء آحر لم يحد سوى التفكر؛ لكن على هذا كان ينبغى أن يراد بالبكاء 
مطلق البكاء الصادق ببكاء الدمع والدم وغير ذلك» وأنه لو طلب أى بكاء ل 
جد إلا بكاء التفكر لا أن يراد بكاء الدمع بالخصوص الذى هو الحقيقىء 
فليتأمل. 

وما ذكرنا من أن الكلام من باب ما ذكر فيه مفعول المشيئة؛ لعدم وجحود 
دليل الحذف للتخالف بين الجواب ومفعول الشرط هو الذى يجب أن يحمل عليه 
الكلام لا ما قيل من أن الكلام فى مفعول أبكىء والمراد أن هذا الكلام حذف فيه 
المفعول لغرض آخر لا للبيان بعد الإبمام؛ لأنه لو أراد المصنف ذلك لكان يجب أن 
يقول حينئذ؛ لأن الحذوف فعل أبكى لا فعل المشيئة حي يكون من البيان بعد الإبهام» 
وأيضا الكلام فى مفعول المشيئة وتفصيله لا فى مفعول آحر وأيضا المراد الرد على من 
زعم أنه ذكر للغرابة» ولذلك قال: لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى» وليس المراد الرد 
على من زعم أنه للبيان بعد الإبمام» وإلا لقال الحذف للاحتصار مثلا وبه يعلم أن هذا 


نشأ عن غفلة والله الموفق .نه وكرمه. 


۹۲ 


وإمًا لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء؛ كقوله [من 

الطويل] : 
رکه ذذت عَنّى من تحَامّل حَادث 22 وَسَؤْرَة ليام حَرَرْنَ إِلَى الْعَظم! 

(وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء) أى يكون حذف المفعول المقدر» 
إما للبيان بعد الإبهام وإما لدفع توهم المحاطب أن المتكلم أراد شيئا آخر غير مراد 
ابتداء» فقوله: إما لدفع معطوف على قوله إما للبيان» وقوله ابتداء يتعلق 
بتوهم أى: يحذف لدفع أن يتوهم فى الابتداء غير المراد ويحتمل أن يتعلق بدفع 
أى: يدفع ف الابتداء توهم غير المراد» وقيل التوهم أو الدفع بالابتداء؛ لأن توهم 
غير المراد ينتفى بعد تمام الكلام على ما يحققه المثال فلا يصح توهم بعد الابتداء حى 
يدفع ثانيا» فلا يرد أن يقال المراد دفع توهم حلاف المراد مطلقا لا بقيد الابتداء 








وتقييده بالابتداء يوهم أن الواقع ثانيا لم يدفع؛ لأنه إنما يحب ذلك لو صح وجود 
التوهم ثانيا. 
(كقوله) أى: ومثال الحذف للدفع المذكور قوله“ (وكم ذدت) أى: وكثيرا 
ما دفعت (عيئن من تحامل) بيان لكم الخبرية (حادث) أى: كم دفعت من تعدى 
الحوادث الدهرية على (وسورة) أى: شدة (أيام) وهو عطف على تحامل» وهو 
كالتفسير له (حززن) فى محل النعت لأيام أى: من وصف الأيام أنمن حززن أى: قطعن 
(إلى العظم) ويحتمل أن يعود الضمير فى حززن إلى السورة؛ لأن لكل يوم سورة فهو 
فى معن الجمع» ولذلك عبر بضمير الجمع» فقد حذف مفعول حززن» وهو اللحم» 
والأصل حززن اللحم إلى العظم لدفع توهم حلاف المراد. 
)١(‏ البيت للبحترى في الإيضاح ص ١١7‏ بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى» وفى شرح المرشدى على عقود 
الجمان ص78 2١‏ وأورده محمد بن على الحرحان فى الإشارات ص87» والمخاطب ف البيت أيو 


۹۳ 


إذ لو ذكر اللحم لربّما توهّم قبل ذكر ما بعده أن ار لم ينته إلى 








(إذ) أى: لأنه (لو ذكر اللحم) الذى هو المفعول فقال: حززن اللحم (لتوهم. 
قبل ذكر ما بعده) وهو قوله إلى العظم أى: لو ذكره لتوهم أولا (أن الحز لم ينته إلى 
العظم) وإنما كان فى بعض اللحم» فحذف دفعا لهذا التوهم المحذور فى المقام؛ لأن 
الشاعر حريص على بيان كون ما دفعه الممدوح من سورة الأيام بلغ إلى العظم؛ 
لأبلغيته فى الشدة» بحيث لا يخالح قلب السامع حلاف ذلك أصلاء ولو ف الابتداء؛ 
لأن ذلك أوكد فى تحقق إحسان الممدوح حيث دفع ما هو يبمذه الصفة فليفهم» فإنه به 
فى كرون اک اا اس كرا ما الضف هذا لعن كل فة 
مثال مع خفائه» وكونه هو المقصود بالذات» وقد نبهنا على ذلك حينما ظهرت 
الابة إليه» لا يقال: لا يتعين الحذف, لدفع ما ذكر لإمكانه بتأخير المفعول بأن يقال: 
حززن إلى العظم اللحم أو بذكره عاما بأن يقال: حززن كل شىء أى: من عصب 
ولحم إلى العظم فلعل الحذف هذا العموم؛ لأنا نقول ليس ف الكلام ما يدل على أن 
النكتة لا توحد إلا يبهذا الحذف فهى توجد يبهذا الحذف وتوجد بغيره إذ لا يحب 
انعكاسها على أن التقدير الأول فيه تقد المجرور على المفعول» مع إمكان حصول 
الغرض بدونه» والتقدير الثاى لا يناق كون الحذف لما ذكر بل إفادته لدفع ذلك 
التوهم أصرح من الذكر؛ لإمكان كون العموم لو صرح به باعتبار عموم الفردية بأن 
يكون المعى أوقعن القطع فى كل شىء من لحم وجحلد وعصب» فيبقى البعض من كل 
فلم يصل الحز إلى العظمء فليتأمل. 

وجملة قوله وكم ذدت إلخ تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون من تحامل بيانا لكم كما أشرنا إليه ودخلت من على 
مميزها للفصل بينها وبين المميز بالفعل؛ لأنهم ذكروا أنه حينئذ يجب الإتيان .ن معه؛ للا 
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وإما لأنه أريد ذكره ثانيًا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح 
لفظه؛ إظهارًا لكمال العناية بوقوعه“ عليه" ؛ كقوله [من الخفيف]: 
قد طَلَبَنَا فلم تجد لَك فى السو دد والْمَجْد وَالْمَكَارم مثلا 








يتوهم أنه مفعول الفعل» فلو أسقط هنا توهم أن تحامل مفعول ذدت» وكم حينئذ 
نصب على المفعولية لذدت. 

وثانيهما: أن مميزها محذوف أى: وكم مرة» ومن فى قوله من تحامل زائدة» 
وتحامل مفعول ذدت» وهذا الوحه فيه تقدير المميز وزيادة من» والوجه الأول غن عن 
التقدير والزيادة» فهو أرحح (وإما لأنه) أى: حذف المفعول إما للبيان بعد الإبمام» وإما 
لأن المفعول المحذوف أولا (أريد ذكره ثانيا على وجه) آخر وهو كونه فى جملة أحرى 
مفعولا لفعل آخر من وصف ذلك الوجه أنه (يتضمن إيقاع الفعل) فى تلك اجملة 
(على صريح لفظه) أى: لفظ ذلك المفعول؛ لأنه لو ذكر أولا ناسب ذكره ثانيا 
بالإضمار فيقع الفعل على الضمير العائد عليه» والغرض إيقاعه على صريح لفظه 
(إظهارا) أى: لأحل إظهار (لكمال العناية) أى: الاعتناء (بوقوعه) أى: وقوع ذلك 
الفعل الثاى (عليه) أى: على ذلك المفعول صريحا حي كأنه لا يرضى أن يوقعه على 
ضميره» وإن كان كناية عنه وذلك عند كون المقام يناسب ذلك على ما يتبين ف 
الشاهد ( كقوله: 

قد طلبنا فلم نجد لك فى السؤ دد والجد والمكارم مغل" 

فحذف مفعول طلبناء والأصل قد طلبنا لك مثلاء وإنما حذفه؛ لأنه لو ذكره 
ا اس أن هم كله لقعا چ وهو قوله: فلم نحد على ضميره؛ لأنه تقدم معاده 
)١١‏ أى الفعل الثاى. 
(۲) أى على المفعول. 


(۳) البيت للبحترى فى مدح الخليفة المعتز فى الإيضاح ١١7‏ بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى» وق شرح 
المرشدى على عقود الجمان7/8١.‏ 
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فناسب لو قدمه فقال: قد طلبنا لك مثلا أن يقول: فلم بحده؛ والشاعر فى غاية الاعتناء 
بتسليط نفى الوجدان على لفظ المثل؛ لأن الآكد ف كمال مدح الممدوح نفى وجدان 
المثل على وجه لا يتوهم فيه» بل ولا يخطر بالبال أن الذى نفى وجدانه غير المثل 
والضمير من حيث هو يحتمل ذلك» ولو تعين المع بالمقام والمعاد» ولكن المبالغة فى 
المدح لا يناسبها إلا ما لا يأتيه الباطل بوجه؛ ولو تخيلاء وورد على هذا أنه لو قال: قد 
طلبنا لك مثلا فلم نحد لك مثلا أفاد تسليط نفى الوجدان على لفظ المثل» فلا يتعين 
الحذف للتسليط» وأحيب بأنه: لو قيل كذلك لزم فيه إقامة الظاهر مقام المضمر 
والحذف المفيد لهذا المعيى أسهل من تلك الإقامة» لعدم الحاحة إليها مع أنه لو قيل 
كذلك لتوهم أن المثل الثان حلاف الأول لأن تكرار النكرة ظاهر فى إفادة التغاير 
فيكون التقدير: قد طلبنا لك مثلا فلم نحد لك مثلا آخر مخالفا للمطلوب» وإنما وجدنا 
المطلوب» وهذا فاسد ولهذا ارتكب الحذف على وجه التنازع بأن أعمل الثان» وأهمل 
الأول» وحذف معه ما يستحق من الضميرء ولا يصح العكس هنا وإلا لقال: فلم 
نخده. إذ لا يجوز حذف الضمير عند إعمال الأول على المشهور. فإن قيل: فالمحذوف 
حينئذ ضمير المثل» وأما المثل فهو مؤحر فقط لا حذوف» والكلام السابق يدل على أن 
احذوف لفظ المثل قلت: المراد أنه كان الأصل ذكره أولاء فينتفى التنازع» ليعود 
الضمير عليه من الثاى فلما أن أحر وأعمل فيه الثاى صار كا محذوف حكما فحذف 
ضميره» وقد وقع عكس هذا البيت وهو إهمال الثاى وإعمال الأول لنفس هذه العناية 
لبعض الشعراء فى قوله: 
ولم أمدح لأرضيه بشعرى لثيما أن يكون أفاد مالا 


)١١‏ البيت لذى الرمة ف الإيضاح ۳ بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى وق شرح المرشدى على عقود 
اللجمان م .١‏ 


۲۳۹٦1 


ويجوز أن يكون السببُ لرك مواجهة الممدوح بَطلب مثل 


وإمًا للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما يولم » أى: كل 
أحد؛ وعليه: #وَاللهُ يدعو إلى دار السّلام4. a‏ 0 

كره تسليط لفظ أرضيه على لفظ اللئيم» واعتئ بإيقاع نفى المدح على لفظه؛ 
لأن ذلك أشد ف إهمالهء وتحقق لآمته بنفى مدحه فأعمل الأول وأهمل الثان (ويجوز 
أن يكون السبب) أى: سبب حذف مفعول طابنا فى البيت (ترك مواجهة الممدوح 
بطلب مثل له) تعظيما له أن يكون له مثل» وذلك لأن الطلب بالفعل إنما يكون فيما 
يمكن وجوده فإذا وحد بطلب المثل كان ف الكلام إقرار بأن له مثلا؛ لأن العاقل لا 
يطلب الحال» والغرض الذى يناسب البالغة فى المدح إحالة المثل بترك التصريح بطلبه 
المشعر بإمكان وجوده.ء وإنما قيدنا الطلب بالفعل الذى هو المراد هنا؛ لأن الطلب القلى 
يكون مع التمئى الذى يتعلق با محال بخلاف الطلب الحقيقى» فهو يشعر بالإمكان 
والغرض الإحالة (وإما للتعميم) أى: الحذف إما لما تقدمء وإما للتعميم فى المفعول 
امحذوف (مع الاختصار) وذلك (كقوله: قد كان منك ما يؤلم أى:) ما يوجع (كل 
أحد) وذلك عند كون المقام مقام المبالغة فى الوصف بالإيلام فيكون ذلك المقام قرينة 
على إرادة العموم فى ذلك المفعول كما قدر؛ لأنه ليس المراد ما يؤلميئ أو يولم بعض 
الناس أو نحو ذلك» وهذا التعميم معلوم أنه يوجد بذكر المفعول عاما لكن يفوت مع 
الذكر الاختصار الموجود فى الحذف (وعليه) أى: وعلى ما ذكر وهو حذف المفعول 
للاختصار مع العموم ورد قوله تبارك وتعالى!إِوَاللّهُ يدعو إلى ڌار السّلام» أى: يدعو 
جميع عباده لما علم أن الدعوة بالتكليف عمت جيع العبادء وإنما المنحصوص المداية 
كما قال تعالى :لإوَيَهُدى مَنْ يَشَاء إلى صراط مُسْتقيو) فالتعميم ف المثال الأول موجود 





.۲١ يونس:‎ )۱( 


FAY 


وإمًا جرد الاختصار عند قيام قرينة؛ نحو: أصعيت إليه, أى: أذنى؛ 
وعليه: ا(أرنى نظ" 8 اند أى: ذاتك. ل O‏ 


مبالغة للعلم بأن إيلام كل أحد حال عادة على وجه الحقيقة» والتعميم فى الآية موحود 
حقيقة (وإما بحرد الاختصار) أى: يكون الحذف إما لما تقدم» وإما بحرد الاختصار من 








غير مراعاة فائدة أخرى من عموم ف المفعول» أو حصوص فيه أو غير ذلك» ووجد 
بعد هذا ف بعض النسخ (عند قيام قرينة) وهو معلوم ما سبق» وهو أن النكتة فى 
الكلام لا تكون إلا بدليل دل على تلك النكتة بخصوصهاء وإلا كان إفادة الكلام إياها 
ادعائية فهو تذكرة لما تقدم» فعلى هذا يكون ما يقال من أن المراد أن الحذف يكون 
عند قيام قرينة دالة على أن الحذف محرد الاحتصار ليس بسديد؛ لأن هذا القول يشعر 
بأن النكتة الموحودة فى الكلام لم تعلم من تتبع ما سبق أنه لا بد فيها من دليل يدل 
على خخصوصهاء وهو فاسد كما قررنا ثم لو سلم أن المفهوم نما تقدم هو بحرد وجود 
النكتة فى الكلام من غير دليل على خصوصهاء فلا تختص الحاحة إلى التنبيه على ذلك 
بالحذف» بل يجب حينئذ ذكر ذلك فى جميعهاء والحذف للاختصار (نحو) قول القائل 
(أصغيت إليه أى) أملت إليه (أذن)؛ لأن الإصغاء خصوص بالأذن (وعليه) أى: وعلى 
الحذف برد الاختصار ورد قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام ارب أرني نضأ" ربك أرق (ذاتك) فإن قلت :أرن من أراه كذا 
أى: جعله يراه فكأنه قال: اجحعلئ أرى ذاتك أنظر إليك» وهذا بظاهره يحقق التداخل 
ف الكلام» وبمنع ترتب أنظر على أرن: قلت: بل عبر بالإراءة عن محرد الكشف 
للحجاب عن الرائى؛ لأن الرؤية متسببة عنه فيترتب عليه قوله: أنظر إليك» فكأنه قال: 
رب اكشف الحجاب عن ذاتك بكشفه عئ؛ لأن هو المحجوب حقيقة أنظر إليكء ولا 


.١ 17 الأعراف:‎ )١( 
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عبر بالإراءة عن الكشف تعدت بنفسها؛ لأن الفعل يجوز أن يتعدى بنفسه ولو كان 
عبارة عن المتعدى بالالة فافهم. 

وأورد ههنا بحث» وهو أن الحذف لا يقتضى بمجرده تعميما ولا تخصيصا؛ 
لأن المحذوف يجوز أن يكون خاصا وعاماء فلا يقتضى الحذف عمومه» ولا خصوصه.ء 
وإلا لم يوحد مع الآحر فإذا صح وجود الحذف مع العموم والخصوص ولا يتعين 
به أحدهما فلا بد من قرينة أحرى تدل على تعين الحذوف» فإذا عين كان 
غاا أو اض تعموعة وخصوضة ممع تحن دات المنشفاذ س رة لحري غير 
الحذف؛ فالعموم ليس إلا من ذاته قدر أو ذكر؛ فالحذف لا يستفاد منه إلا جرد 
الاختصار فلا يستفاد منه العموم الذى إنما يتحقق بتعيين المحذوف المستفاد من قرينة 
أخخرى . 

وأحيب بأن هذا إنما هو عند وجود قرينة تعين المحذدوف كما لو ذكر كل 
أحد ثم قيل: لقد كان منك ما یوم وحذف كل أحد؛ اتكالا على ذكرها فيكون 
عمومه مستفادا من ذاته المعينة بتلك القرينة» وأما إذا لم تذكر قرينة تعينه ولا قرينة 
تخصصه» وقد قام الدليل أن ثم محذوفا فحذفه بنفسه يتوصل به إلى تقديره عاما من 
حيث إن تقدير فرد مما يحتمل دون آخر ترجيح لأحد المتساويين على الآخرء فصح أن 
الحذف قد يكون مفيدا للتعميم مع الاختصار لا جرد الاختصار دائماء ولا يقال: 
التعميم المستفاد من الحذف على هذا مستفاد بدون الحذف أصلا؛ لأن مأحذه وهو 
الفرار من التحكم اللازم على تقدير عدم عمومه تقدم أنه يفيد العموم فى المقام 
الخطابى مع جعل الفعل لازما؛ لأنا نقول النكتة لا يلزم انعكاس موجبها فتستفاد عند 
الحذف وعدمهء وعلى أن استفادتها عند تقدير الفعل لازما بالنظر إلى محرد الفعل 
والعموم ف المفعول فيه لزومى» وعند تقديره متعديا يجىء العموم من ذلك المقدر الذى 
اطي اا عا رين ا ول كاك الال بوانسدا: 


۳۹۹ 


وإما للرعاية على الفاصلة؛ نحوٌ: ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قلَى)0". 

وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضى الله عنها: (ما رايت منة؛ 
رلا رأى متی) 00 ا اي لظ( 

(وإما للرعاية على الفاصلة) أى: حذف المفعول إما لما تقدم» وإما للرعاية 
على الفاصلة» وهى ف النثر: ما أتى به من الكلام ليقابل مثله» فإن التزم فيه الختم 
بحرف فهو سجعة» وذلك (نحو) قوله تعالى :لإوَالضّحَى”* وَاللَيْل إذا سّجَى* ما وَذَعَكَ 
ربك وَمَا قلى4 وم يقل وما قلاك رعاية لخدم هذه الفاصلة بالألف كما قبلها وما 
بعدهاء وعدى الرعاية بعلى؛ لتضمينها معن الحافظة. 

وأورد هنا أن رعاية الفواصل من البديع فليس من الاعتبار المناسب حي 
يكون من المعاى» فذكره هنا تطفل» وقد يجاب بأن عدم اعتبار توافق الفواصل كان 
الأصل جوازه؛ لأن اعتبار التوافق من البديع» لكن لما أورد بعض الفواصل بحرف 
واحد كان المقام فى الباقى مقام الرعاية» وكان عدم الرعاية حروجا عما يناسب المقام 
الذى أورد فيه ذلك البعض بعد إيراده» وعلى هذا يكون المراد بالمقام ما هو أعم من 
مقام مراعاة صفة الكلام» ومقام اقتضاء إيراده تأمل. 

وقيل إن الحذف هنا لترك مواحهة البى- صلى الله عليه وسلم- بإيقاع لفظ 
القلى على ضميره» ولو كان منفيا واستبعد من جهة إيقاع ودع على ضميره» والحق 
أن لفظ ودع ليس كلفظ قلى فتدبر. 

(وإما لاستهجان) أى استقباح (ذكره) أى: ذكر المفعول (كقول) السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنها ركنت أغتسل أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 








.7” الضحى:‎ )١( 
وق سنده‎ )575/1١( والمخطيب‎ )۲٤۷/۸( (؟) أخرجه الطبران فى ““الصغير” («ص۲۷) ومن طريقه أبو نعيم‎ 
ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر له هذا الحديث‎ ٠ بركة بن محمد الحبى‎ 
فى “اللسان” (۱۳/۲) وقال: تفرد به بركة» وعدّه من أباطيله. وقال ابن عدى فى ““مختصر الكامل””‎ 
وسائر أحاديث بركة مناكير باطلة كلهاء لا يرد بما غيره» وله من الأحاديث البواطل عسن‎ ' :١ ص54‎ 

الثقات غير ما ذكرته؛ وهو ضعيف كما قال عبدان” راحع آداب الزفاف للشيخ الألبان ص4 *. 


د ه٤‏ 


أى: العورة. 
وإما لنكتة أخرى. .............. ل ا يي 


إناء واحد فما رأيت منه ولا رأى مئ) أى: ما رأيت منه (العورة) ولا رآها مئ؛ ولا 
يخفى استثقال المتمشدق بذكر العورة» والاستهجان هناء فلو مثل بغيره كان أحسن. 
على أنه يجوز أن يراد: ما رأيت منه شيعا من الحسد المستورء. ولا رآه ميئ؛ مبالغة فى 
الاحتشام المانع من ملاحظة جهة كل منهما من الآخر صلى الله عليه وسلم على نبيناء 
ورضى عن سيدتنا عائشة. وقيل: يحتمل أن يكون حذف المفعول هنا للمبالغة فى 
التستر اللفظى موافقة للتستر الحسى» وهذا غير الاستهجان قطعا؛ لأن الشىء قد 
يناسبه الستر من غير أن يكون ف ذكره استهجان (وإما لنكتة أحرى) أى: الحذف 
للمفعول إما لما تقدم» وإما لنكتة أحرى غير ذلك كإخفائه على السامعين خوفا عليه» 
أو منه كما يقال: الأمير يحب ويبغض عند قيام قرينة عند المحاطب دون بعض 
السامعين على أن المراد يحبئ ويبغض ذلك الحاضر» فيقوله المتكلم خوفا على نفسه أن 
يؤذى حينئذ على نسبة محبة الأمير إليه» أو خوفا من السامعين أن يؤذى منهم بنسبة 
بغض الأمير إليهم» وكالتمكن من إنكاره إن مست الحاجة إلى الإنكار» كما يقال لعن 
الله وأحزى ويراد (زيد) عند قيام القرينة عليه؛ ليمكن الإنكار للمتكلم إن نسب إليه 
لعن زيد» وطولب .موجبه؛ لأن الإنكار مع القرينة المحردة أمكن من الإنكار عند 
التصريح» وكتعينه كما يقال نحمد ونشكر أى: الله تعالى لتعين أنه هو ا محمود أو ادعاء 
التعين» كما يقال نخدم ونعظم» والمراد الأمير لادعاء تعينه» وأنه لا يستحق ذلك فى 
البلد غيره أو نحو ذلك كإيهام صونه عن اللسان أو صون اللسان عنه كما تقول فى 
الأول نمدح ونعظم وتريد البى محمدا- صلى الله عليه وسلم- عند قيام القرينة فلا 
يذكر تعظيما له من أن يجرى على اللسان»ء وق الثاى نستعيذ ونلعن أى: الشيطان 
فيحذف لصون اللسان عنه إهانة له» ولا يخفى أن الاحتصار لازم للحذف لهذه الأوجه 


وتقدمٌ مفعوله» ونحوه عليه: لرَدّ الخطأ فى التعيين؛ كقولك: 


“زيدا عرفت” لمن اعتقدَ أنكَ عرفت إنسائاء وأنه غير زيد. وتقول لتأكيده لا 








قصد أولا (وتقددم مفعوله ونحوه) أى: ومن أحوال متعلقات الفعل تقدتم مفعول الفعل 
وتقديم نحو المفعول بهء وذلك كال حار والجرور والظرف والحال ونحو ذلكء كالمفعول 
به ومعه وفيه» وإنما زاد ونحوه؛ لأن المفعول يراد به عند الإطلاق المفعول به» فلا يدحل 
ف الكلام سائر المفاعيل فتدحل ف قوله ونحوه» وعلى تقدير دحوها فلم يذكر فيما 
تقدم إلا المفعول به فيحتاج لزيادة نحوه؛ لإدحال نحو امحرور والحال (عليه) متعلق 
بتقديم أى: وتقدم المفعول ونحوه على الفعل يكون ذلك التقدم (لرد الخطأ فى التعيين) 
أى: يكون التقديم لرد الخطأ الواقع من المخحاطب ف اعتقاده أن المفعول وشبهه 
كا جحرور هو شىء معين» وأخطأ وذلك (كقولك زيدا عرفت) بضم التاء (لن اعتقد 
أنك عرفت إنسانا) وأصاب ف ذلك الاعتقاد (و) اعتقد مع ذلك (أنه) أى: أن ذلك 
الإنسان (غير زيد) وأخطأ فى تعيين ذلك الإنسان المعروف» وأنه هو غير زيد فترد 
عليه .عفاد الت ركيب» وهو أن معروفك زيد لا غيره كما يزعم المحاطب ويسمى رد 
الخطأ فى تعيين المفعول قصر قلب كما يأتى (وتقول لتأكيده) أى: لتأكيد هذا الرد 
المسمى قصر قلب بعد قولك زيدا عرفت (لا غيره) وإنما كان تأكيدا؛ لأن قولك زيدا 
عرفت مفاده كما مرء أنك عرفت زيدا فقط»ء ولم تعرف غيره كما يعتقد المحاطب» 
فقولك: لا غيره تاكيك لما 'تضمته التركين» و كما يكوت التقدك لرد لطا فق تعيين 
المفعول يكون أيضا لرد الخطأً فى اعتقاد الاشتراك فإذا اعتقد المخاطب أنك عرفت 
زيدا وعمرا معا وأصاب فق اعتقاده معرفتك لزيد وأحطأ فى اعتقاده أن عمرا يشارك 
زيدا فى معرفتك قلت للرد عليه زيدا عرفت أى: لا مع عمرو كما تزعم» وإذا أردت 
تأكيده قلت بعد قولك زيدا عرفت وحده أى: لا مشاركا كما تعتقد» ويسمى هذا 
القصر قصر إفراد كما يأتى» ولو ردد المخاطب معرفتك بين زيد وعمرو على وجه الشك» 


۲ 


ولذلك لا يقال: “ما زيدًا ضرت ولا غيرَةُ” UR‏ 
بدل قوله لرد الخطاً إخ» لإفادة الاختصاص ليشمل هذه الأنواع الثلائة من قصر 
القلبء والإفراد» والتعيين» وليدحل فيه الإنشاء على وجه الوضوح نحو: زيدا 
أكرم وزيدا لا تمن» فإن تخصيص الأمر والنهى بزيد ظاهر ورد الخطاً فى الإنشاء 
فيه تكلف؛ لأنه لا اعتقاد فيه إلا أن يتأول على أن المع زيد مأمور أو منهى أو 
نحو ذلك ويتأول أن المحاطب اعتقد حلاف ذلك وورد على هذا أن التخصيص 
هو أيضا يستدعى الثبوت لشىء» والنفى عن الغير» فهو مخصوص بالخبر كذا 
قيل. 

والحق أن التخصيص بالنسبة إلى شىء دون غيره فإن كانت النسبة إنشائية 
فما وقع به التحصيص إنشاءء وإن كانت خبرية فما وقع به خبر» وهذه الأحسنية لا 
يدفعها كون المصنف اتكل على مقايسة ما ذكر كما لا يخفى» ومثال التخصيص ف 
غير المفعول أن يقال: بزيد مررت أى: لا بغيره فى قصر القلب أو وحده فى قصر 
الإفراد» وراكبا جعت أى: لا فى حال غير ذلك ولا مع حال غير ذلك وعلى هذا 
القياس (ولذلك) أى: ولأن التقدم قد يكون لرد الخطأ فى تعيين المفعول مع أن 
المخاطب أصاب ف اعتقاده وقوع الفعل على مفعول ما (لا يقال) عند إرادة ذلك الرد 
(ما زيدا ضربت ولا غيره)؛ لأن مفاد ما زيدا ضربت حيكذ احتصاص نفى الضرب 
بزيد؛ بحيث لا يتعدى ذلك النفى إلى غيره كما يعتقده المحاطب» وذلك يفيد أن الغير 
مضروب» فإذا قيل ولا غيره كان مناقضا لذلك الذى أفاده ذلك التقدم؛ لأن مفهوم 
التقدهم كما قرر الثبوت للغير؛ تحقيقا لمعن الاختصاص وصريح مفاد لا غيره النفى عنه 
فتناقض مفهوم التقسم وصريح لا غيره» وكذلك لا يقال زيدا ضربت وغيره؛ لأن التقدم 
يفيد نفى مشاركة الغير والعطف يفيد ثبوت المشا ركة» وهو تناقض» ولكن هذا حيث 


. فى بعض النسخ وهذا‎ )١( 


ولا: “ما زيدًا ضرّبت,. ولكن أكرمتة”. 
وأما نحو: “زيدًا عرقيّة” فتأكيدٌ إن قَدَّرَ امسر قبل المنصوب؛ i‏ 

يراد الاختصاص بالتقدم كما ذكرناه» وأما لو كان التقدم لغير الاختصاص كمجرد 
الاهتمام حاز أن يقال ما زيدا ضربت ولا غيره» وأن يقال زيدا ضربت وغيره إذ ليس 
ف التقدم ما يناف نفى الغير أو عطفه؛ لأن المعيئ المفاد بالتقدتم وهو الاهتمام يصح معه 
نفى الغير وثبوته (و) لأحل أن التقدم يفيد الاخحتصاص (لا) يقال أيضا عند إرادته (ما 
زيدا ضربت ولكن أكرمته)؛ لأنه إذا أريد بالتقديم الاحتصاص كان هذا الت ركيب 
كلاما مع من اعتقد ثبوت الضرب وأصاب لكن اعتقد أنه لزيد وأحطأ فيقال ردا عليه 
اعتقادك ضرب زيد باطل» وإنما ضربت عمرا فيقال على هذا لإفادة ذلك ما زيدا 
ضربت ولكن عمراء وليس كلاما مع من اعتقد ثبوت أصل الضرب لزيد وأحطأ فيه؛ 
لأن الثابت هو الإ کرام فلا يقال بعد قوله ما زيدا ضربت ولكن أكرمتهع بل يقال: 
ولكن عمرا كما تقد ثم أشار إلى التقدم فى الاشتغال فقال (وأما نحو) قولك: (زيدا 
عرفته ف)مفاده باعتبار الفعل العامل فى ضمير الاسم المتقدم (تأكيد) للفعل الحذوف 
(إن قدر) ذلك الفعل الحذوف (المفسر) بذلك الفعل المذكور العامل فى ضمير زيد 
(قبل المنصوب) متعلق بقدر أى: إن قدر ذلك المفسر بفتح السين قبل الاسم المنصوب 
فكان الأصل هكذا: عرفت زيدا عرفته» كان مفاد عرفت الثاى توكيدا لذلك المقدرء 
وإفادته الت وكيد تبعا لإفادته تفسير المحذوف؛ لأهما حيئئذ .معن واحد فالتوكيد لازم 
للتفسير الذى هو للمراد هذا الفعل فإن قلت: كيف يستلزم التفسير التأكيد مع أن 
المفسر لم يفهم له معن تقرر بعد حن يكون تأكيدا؟ قلت: أما عند ذكر المفسر بفتح 
السين كما فى غير هذا المحل؛ فلأن ذلك المجهول يشعر بالمعئ إجمالا؛ لأنه من 
الموضوعات فذكر تفسيره يقرر ذلك المحمل بتعيينه وتحقيقه» وأما فى هذا الحل؛ فلأن 


ذكر المنصوب يشعر بأن له عاملا بذكر ما ليس عاملا لشغله بضمير مقدر لما أشعر به 


وإلا فتخصيص. O E a‏ ل 
المعمول» ولك أن تقول بعد ذكر المشغول يعلم أن ثم مقدرا بمعناه» والمقدر كالمذكور 
فصار مذكورا مرتين وتسميته تفسيرا من جهة دلالته على ا محذوفء فالتأكيد لازم له 
بتحقق ذكر مضمونه مرتين» ولو كان أحد المذكورين تقديرياء فليس حينئذ تفسيرا 
حقيقة» بل معن تفسيره دلالته على المقدر» وعلى كل حال لا يرد أن يقال المقصود 
تفسيره الحاصل بدلالته فكيف يفيد تأكيداء فإن قلت: فأى فائدة لهذا التأكيد وكيف 
يكون من الاعتبار المناسب؟ قلت: قد يكون المقام مقام إنكار تعلق الفعل بالمفعول مع 
ضيق ذلك المقام مثلا» بحيث يطلب فيه الاختصار فيعدل عن ذكر الفعل مرتين صراحة 
المفيد للتأكيد المناسب للإنكار إلى ما يفيد التأكيد مع الحذف المناسب للاختصارء 
تأمل. والله أعلم. 
(وإلا) أى: وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب» بل قدر بعده فكان الأصل: 
زيدا عرفت عرفته (ف)مفاد الت ركيب حينئذ (تخصيص) وذلك لأن المقدر كالمذكورء 
فكما أن تقد المفعول على الفعل المذكور يفيد الاختصاص» فكذلك تقديمه على 
المقدر كما فى قولنا:"باسم الله" فإنه يفيد التخصيص بتقدير الفعل مؤخرا أى: باسم الله 
أبتدئ لا بغيره» فإذا قيل: زيدا عرفته احتمل أن يكون إخبارا .مجرد وجود معرفة 
متعلقة بزيد» إذا قدر المفسر قبلياء وأن يكون إخبارا .معرفة مختصة بزيد ردا على مسن 
زعم تعلقها بعمرو دون زيد» أو يما معا إذا قدر بعديا. فنحو هذا الت ركيب يحتمل 
التحصيص وعدمه بالتقديرين» والقرينة هى المعول عليها فى إفادة أحدهماء وإذا دلت 
على التخصيص كان التخصيص فى هذا الت ركيب أو كد منه فى نحو: زيدا عرفت مما لم 
يشغل فيه الفعل بالضمير» وذلك لأن الفعل المشغول إن أفاد التخصيص أيضا تبعا 
لفسره ولو تأخر هو معموله فتأكيد التخصيص فيه واضحء وإن أفاد جرد تعلق الفعل 
بالمفعول» فقد أفاد ثانيا جزءا ما أفاده التخصيص الحاصل بالفعل المقدر؛ لأن التتخصيص 








يفيد تعلق الفعل بالمفعول» وكون ذلك التعلق خاصا بالمفعول» وتأكيد الجزء من تأكيد 
الكل فكأنه هوء والأقرب الأول ويوجد ف بعض النسخ (وأما نحو) قوله تعالىإوَاَمَا 
تَمُودُ فَهَديْئَاهُم فيمن قرأ مود بالنصب ونحو هذا الت ركيب هو ما تقدم فيه المشغول 
عنه مواليا لأما الى هى .معن مهما يكن من شىء. 

(فلا يفيد إلا التخصيص) أى: وأما نحو ذلك الت ركيب فلا يفيد إلا 
التخصيص؛ وذلك لأن سبب عدم التخصيص تقدير المحذوف قبل المنصوب. وسبب 
التخصيص تقديره بعده» ولا يمكن هنا تقديره؛ لأن المفسر بكسر السين لكونه بعد أما 
يحب أن يتصل بالفاء والمفسر بفتحها كذلك» وموالاة مدحول الفاء لأما ممتنع صراحة 
إذ لا يقال: أما فهدينا ثمود. والمقدر كالمذكور فيمتنع أيضاء وإذا امتنع التقدير قبل 
المنصوب وجب بعده» والتقدير البعدى يفيد الاختصاص وعلى هذا يكون معن قولنا 
أما زيدا فضربته بمععيئ: أن زيدا احتص بكونه مضروبا أى: لا عمرا مثلا على القلب 
أولا معه فى قصر الإفراد ورد هذا ما تقرر من أن شرط إفادة التقدم التخصيص أن لا 
يكون لإصلاح الت ركيب كما فى جملة أماء وإلا فلا يكون للاختصاص؛ لأنه يكون 
غالبا خطابا عند الجهل بأصل الفعل؛ لإفادة محرد تعلقه لا خطابا مع من عرف أصل 
الفعل ونسبه لغير من هو له إفراد أو مشاركة حي يكون للتخصيص. فإنه يقال مسثلا 
عند بحجىء زيد وعمرو إليك: ما فعلت ما سؤالا عن أصل الفعل المتعلق يمماء ما هو 
فتقول: أما زيدا فأكرمته» وأما عمرا فأهنته» وكذا الآية الكريمة لظهور أن ليس الغرض 
منها بيان أن ثمود هدوا فاستحبوا العمى على الهدى دون غيرهم؛ ردا على من زعم 
انفراد غيرهم بذلك» أو مشاركته لهم فإن من المعلوم أن الكافرين كلهم كذلك وإنما 


.۱۷ فصلت:‎ )١١ 


وكذلك قولك: “برد مَرَرْت”. 

والتخصيص لازم للتقديم غالبًا؛ ل ا ا 
الغرض إثبات أصل الحداية أى: الدعوة إلى الحق المتعلقة بهم ثم الإخبار بسوء صنيعهم 
لبيان أن إهلاكهم بعد إقامة الحجة عليهم. 

(وكذلك) أى: مثل زيدا عرفت ف إفادة التخصيص قولك (بزيد مررت) مما 
ليس مفعولا أصليا بل مفعولا بواسطة الحرف» فإنه يفيد التخصيص ردا على من زعم 
أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد أو معه» فمعناه بزيد مررت لا بغيره» وكذلك نحو: 
يوم الجمعة سرت أى: لا فى يوم آحر» وف الملسجد صليت أى: لا فى غيره. 
وتأديبا ضربت أى: لا عداوة أو ظلماء وماشيا حججت أى: لا راكبا. وعلى هذا 
القياس. 

وأشار بقوله (والتخصيص لازم للتقديم غالبا) إلا أن التخصيص لا ينفك فى 
غالب الأحوال عن تقد ما حقه التأخير» ولو لم يكن من متعلقات الفعل كما تقدم 
فى أحوال المسندين» وإفادة التقدتم للحصر بشهادة الذوق المستفاد من تتبع التراكيب» 
وإنغا قال: غالباء إشارة إلى عدم لزومه دائما لصحة أن يكون التقدم مجرد الاهتمام 
كما تقول: العلم لزمت؛ لأن الأهم تعلق اللزوم بالعلم أو للتبرك كما تقول: السبى 
محمدا- (صلى الله عليه وسلم) تبعنا أو للاستلذاذ كليلى أحببت» أو لموافققة كلام 
السامع. كما إذا قال: من أكرمت؟ فتقول: زيدا أكرمت» موافقة لتقديمه من الى هى 
المفعول لكوفها استفهاماء وهذه الوحوه ف الحقيقة يشملها الاهتمام؛ لأا أسباب له 
أو لضرورة الشعر وهو كثير كقوله : 

وليس إلى داعى الندا بسريع ° 


)١١(‏ عجز بيت للأقيشر ف الإشارات ص5 257 والمصباح ص 15 ١‏ وصدره: سريع إلى ابن العم يلطم 


وججهةه. 
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والسجع والفاصلة ونحو ذلك كتعجيل المسرة كما يقال: سعدا تلقى قال 
تعال[خذوة فلو“ ثم الْجَحِيمَ صَلُوه* ثم فى سلسلة ذَرْعْها سَبْعُونَ ذرَاعَا 
املكو 04 فقدم الححيم» والسلسلة للفاصاة إذ ليس الماد الرد على من يعتقد أنه 
يصلى غير الجحيم» أو يتوهم أنه يؤمر بسلسلة أخرى يسلكها حي يكون التقدم فيهما 

وقال تعالى : إوَإِن عْكه لحَافظينَ* كرامًا كاتبين))20) فقدم ما حقه التأخير» 
د سي وليس من متعلقات الفعل للفاصلة؛ لأن المراد الإخبار بأن 
على الآدميين ملائكة يكتبون لا الرد على من يعتقد أهم على غيرهم. 

وقال تعالى:لإقأَمًا اليَتيم فلا تقهر* وَأَمّا السّائل فلا نهر فالمراد النهى 
عو فهر واا اسابل + اقلم أن نزي ما کی و د ا 

قال تعالى : لإ[ ولْكن اسهم يمون فإن المراد الإخبار بظلمهم أنفسهم 
5 فی رک تالمهم غير ا شير هذا عا ت تشاع فيه لي 
للحصر. 

وكل ما ذكر من إلا فالتقديم فيه لرعاية الفواصل ولا يخلو من الاهتمام» 
ولا تناسب إرادة الحصر عند من له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام كما أشرنا إلى 
ذلك 

ولو كانت رعاية الفواصل لا تناق الحصر عند صحته ف المقام» ولا ذكر أن 
التحصيص لازم للتقدمم غالبا وذلك يقدر بالذوق الحاصل بتتبع الاشععما ل عار ل ها 
يؤيد ذلك من كلام أئمة التفسير فقال (ولهذا) أى: ولأجل أن التخصيص لازم للتقدم 
غالبا (يقال) أى: ولأجل ذلك يقول أئمة التفسير (ف) قوله تعالى حكاية ما أمر أن يخاطبه 


. ١١ - ١٠١ الانفطار:‎ )۲( .۳۲-۴۳١ الحاقة:‎ )١١ 


(۳) الضحی‌:۹-١٠. )٤(‏ آل عمران:۱۱۷. 
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وهذا يقال ف: ياك عبد عبد ولاك 206 اف حك بالعبادة 
والاستعانةء وفى: وى الله تحشر شو 5-5 معناه: إليه لا إلى غيره. 
ويفيدٌ فى الجميع -وراء التخصيص- اهتمامًا بالمقدم؛ TTI OOF‏ 


به العباد ياك عبد وَإِيّاكَ کستعن) أى: يقال فى هذا الخطاب (معناه نخصك) أى: 
نجعلك دون كل موجود مخصوصا (بالعبادة والاستعانة) على جميع المهمات» أو على 
أداء العبادة معيئ أن لا نعبد ولا نستعين غيرك. 

(و) هذا أيضا يقال (ف) قوله تعالى لإ لى الله ؛ حشر ون معناه: تحشرون إليه 
لا إلى غيره وإغا كان كلام الأئمة فى تفسير الآيتين وج قي أن التقدم أفاد 
الاختصاص؛ لأنه لم يوجد ف الآيتين من آلات الحصر إلا التقدتم كما لا يخفى. 

وقد قالوا معن الآيتين كذاء وأما لو كان الاختصاص من بمحرد ما علم من 
حارج وأن التقدم بحرد الاهتمام كما قيل لم يناسب أن يقال معن الآيتين كذا» بل 
يقال استفيد نما تقرر من حارج أن لا عبادة» ولا استعانة لغيره» وأن لا حشر إلى غيره 
فليتأمل. 

(ويفيد ل الل 
أى : بعد ذلك (التحصيص) المفاد للتقدتم (اهتماما) مفعول يفيك اک يفيد التقلهم 
اهتماما (ب)ذلك (المقدم) بعد التخصيصء وبعدية الاهتمام بالنظر إلى أن المقتصود 
بالذات هو التخحصيص» والاهتمام تابع لسر التخصيصء وقد تقدم أن الاهتمام يكون 
ععنيين أحدهما: كون المقدم نما يعتئ بشأنه» لشرف وعزازة وركنية مثلاء فيقتضى 
ذلك تخصيصه مثلا بالتقدم وهذا المعين يناسب بحسب الظاهر أن يقال: لأنهم يقدمون 
الذى شأنه هم وهم ببيانه أى: ذكر ما يدل عليه» أعيئ: ونفس الاهتمام فى هذا 
الموحب للتقديم» ولا يدل تقديمه إلا على أن المتكلم له به الاعتناء المطلق. 


)١١‏ الفانحة: ه. 
(۲) آل عمران: مه١.‏ 


ولهذا يُقدّرٌ فى (باسم اللّه) مۇخرًا. ا O‏ 
والأخر: كونه ما ف تقديمه معن لا يحصل عند التأحير» فإن المفعول مثلا إذا 
تعلق الغرض بتقديعه لإفادة الاختصاص فلم يتعلق الاهتمام بذاته» وإنما تعلق بتقدبمه 
للغرض المفاد وليست الأحمية ههنا هى الموجبة للتقدم؛ بل الحاجة إلى التقديتم هى 
الموحبة للاهتمام بذلك التقليم» فالأهمية هنا معللة موجبة بفتح الجسيم لا موحبة 
بالكسرء والعلة هى الحاجة والتقديم والأعمية متلازمان معللان بعلة الحاجة؛ لأن الحاجة 
إنما هى إلى التقددم» واهتم به لكونه محتاجا إليه» وهذا المع يعم كل ما يحب فيه 
التقدم» فإن قيل: كيف يصح على هذا المعين الأحير الذى هو المراد هنا قوله ويفيد 
التقسهم وراء التحصيص الاهتمام؛ لأنه يصير المعين أن التقدتم يفيد الاهتمام بالتقدم, 
وهو كإفادة الشىء نفسه؟ قلت: ليس هو من إفادة الشىء نفسه كمالا يخفى؛ 
إذ لا مانع من أن يقال: إذا وقع التقسم لغرض آخر من الأغراض أفاد إذ ذاك أن 
المتكلم كان اهتم بذلك التقدم لذلك الغرضء فالكلام على ظاهره صحيح» لكن على 
هذا ليس فى هذا المعبئى كبير فائدة؛ لأنه من المعلوم أن التقدم حيث يتعلق به الغرض» 
لفائدة من الفوائد فمن شأن مراد مريد تلك الفائدة أن يعتئ بالتقديم لذلك المراد 
فتأمل. 
فإن تحقق كون الاهتمام على هذا من أغراض التقدم من السهل الممتنع إذ لا يصح 
على ظاهره والله أعلم (ولهذا) أى: ولأحل أن التقدم يفيد الاحتصاص ويفيد بعد ذلك 








الاهتمام (يقدر) المحذوف (ف) قولنا (باسم الله مؤحرا) أى: يقدر ما يتعلق به الجار 
وامحرور مؤخحراء حيث يكون ذلك ابحرور نما له متعلق» ويناسب المقام إرادة 
التخحصيص» كما فى باسم الله فإذا قدر مؤخرا أفاد الاختصاص والاهتمام معا» ومعيئ 
الاهتمام بين موحود ههنا؛ لأن الحلالة يهتم يما لشرف ذاتهاء ويهتم بتقديمها مع الجار 
لإفادة الاختصاص ردا على المشركين ف ابتدائهم بأسماء آلهتم؛ لأنهم يقولون باسم 
اللات باسم العرى مثلا. 


٠ 


وأورة: #اقراً باسْم ربك : O n‏ 

والقصر هنا قصر إفراد؛ لأن المشركين المردود عليهم بالتخصيص لا ,كتنعون 
من الابتداء باسم الله تعالى» إذ هم يعترفون بألوهيته» وأنه أعظم الآلمة كذا قيل» ويرد 
عليه أن تقديمهم المحرور فى قوهم: لعنة الله عليهم باسم اللات- مثلا- لا يصح أن 
يكون للاختصاص لاعتقادهم ألوهية الله تعالى وابتدائهم باسمه فى بعض الأوقات من 
غير إنكار عليهم» ولا للاهتمام؛ لأنه أعظم الآلهة على هذا وهم بلغاء فصحاء اللهم إلا 
أن يقال: يكون للاهتمام؛ لأن المقام مقام الاستشفاع بتلك الآهة فإن قيل الاختصاص 
حيث يقصد به الرد إنما يكون للرد على من زعم اختصاص الغير أو مشاركته فى 
الحكى فإذا قيل باسم الله وقصد الاختصاص كان المعئ: إن أبتدئ باسم الله لا بغيره 
فقط أو لا بغيره معه» كما تعتقدون أيها المخاطبون. 

والمش ركون لا يعتقدون أن المؤمنين يبتدئون بأسماء آمهم مع الله تعالى 
أو بانفرادها فكيف صح التخصيص هنا للرد على المشركين. قلت: الرد 
عليهم فى اعتقادهم أن الآلمة ينبغى أن يبتدأ بأسمائهاء فلما حصر المؤمن الابتداء ف 
اسم الله تعالى فهم منه أنه لا ينبغى لى أن أبتدئ مع الله تعالى باسم الحتك أيها 
المشرك؛ لبطلاما وعدم نفعها فلا يلتفت إلى الابتداء ياء فالحصر بالنظر إلى نفى إمكان 
الابتداء بأسماء الآلهة وانبغائه كما عليه المخاطب لا بالنظر إلى نفى الوقوع فافهم. 
والله أعلم . 

(وأورد) على مقتضى ما ذكر اقرا باسم رَبك لأن قوله تعالى باسم ربك 
يناسب تقدعه على متعلقه؛ لإفادة الاختصاص والاهتمام كما ف البسملة للرد على 
المش ركين مع زيادة الاهتمام فإذا ظهر فيه مناسبة التقديم كما فى البسملة فرعاية ذلك 








فيه أحق؛ لأن رعاية مقتضى البلاغة فى كلام الله تعالى أولى وأوجبء فلو كان التقدم مفيدا 
)١١‏ العلق: .١‏ 
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وأجيب : بأن الأهم فيه القراءة, E EEE‏ 


للاختصاص والاهتمام لوحب تقديم باسم ربك على اقرأء فإن لم يتعلق الغرض 
بالتخصيص بالاهتمام لا بد من مراعاته؛ لأشرفية اسم ربك (وأحيب) عن إيراد هذا 
القول (ب)جوابين أحدها: وهو لصاحب الكشاف (أن الأهم فيه) أى فى ذلك القول 
(القراءة) وإنما كانت القراءة أهم؛ لأن هذه الآية أول آية نزلت من سورة ابتدايى 
كما أن أول سورة نزلت تامة الفاتحة» وأول آية نزلت بعد فترة الوحى ليا ايها 
العدنز 0 0 هذا عناص هتقرو ا لوس مه تعبت كان أرل امد 
نزلت كان الأهم فيها الأمر بالقراءة؛ لأن بما عادة حفظ المقروء الذى هو المقصود 
من الإنزالء ولو كان ذكر اسم الرب أهم لذاته؛ لأن تأخيره لا يفيت الشرف 
المقتتضى للأهمية فى الحملة» ولأن الأهمية الذاتية إنما تفيد التقدم» وتكون ذاتية لذلك إن 
لم يعارضها مناسبة المقام الذى هو مقتضى البلاغة الى هى أعظم ما وقع به إعجاز 
القرآن. وأورد على هذا أن قول القائل القراءة أهم من ذكر اسم الرب تعالى فى غاية 
البشاعة» وأجيب بأن المراد: أن الأمر بالقراءة هم من الأمر بخصوص القراءة لا من 
اسم الرب» وفيه نظر؛ لأن مقتضى الإيراد الأول أن تقلع اسم الرب للاهتمام أنسب» 
فلا يرد بأن يقال تقلع الأمر بالقراءة أنسب من الأمر بالاختصاص!؛ لأن الكلام ف 
الاهتمام فلا معن لدفعه بأن الأمر بالقراءة أهم من الأمر بالمخصوصء كما لا يخفىء 
فالإيراد باق اللهم إلا أن يجاب بأن المراد: قراءة اسم الرب فلا بشاعة فى أحمية قراءة 
اسم الرب على نفس الاسم؛ لأن الأهمية بوصف الشىء هى أهمية فى الحقيقة بذلك 
الشىء إلا أنهما من جهة الوصفء أو يقال المعيئ: أن مطلق القراءة أهم من القراءة 
المنحصوصة بتقديم الاسم لاقتضاء الخاصة أن مطلقها معلوم» وإنماالبجهول تعلقها 
مخصوص والمقام يناف ذلك» لكوفا أول ما نزل. 


.١:رثدملا‎ )١( 


وبآله متعلّقّ ب(اقرأ) الثان» ومعنى الأول: أوْجد القراءة. ا 
وأشار بقوله (و) أحيب أيضا (بأنه) وهذا الجواب للسكاكى أى: باسم ربك 
(متعلق باقرأ الثاى) على أنه مفعول بزيادة الباء كما يقال: حذ بالخطام وحذ الخطام 
لقصد تأكيد الملابسة؛ لإفادة الدوام والتكرار وعلى هذا يكون اسم ربك هو المقروء 
أى: اذكر اسم ربك وهو المناسب لما ورد وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ما أنا 
بقارئ)" إذ هو اعتذار متضمن لطلب ما يقرأ أو على أن الباء للملابسةء أو التبرك 
فيكون اسم ربك مقروءا به أى: يستعان به على القراءة» أو متبركا به وعلى هذا 
يكون اقرأ الثاى إما لازما باعتبار المقروء أى: أوجد القراءة متب ركا باسم ربك» 
ومستعينا به» وتعليم المقروء حينئذ بذكر السور بعد» وإما متعديا أى: اقرأ القرآن» 
وتعديه بجعل الباء زائدة للدوام» أو لحذف المفعول وهو القرآن هو المناسب لقوله 
(ومعيئ) اقرأ (الأول أوجد القراءة) لأن هذا المعئ هو مفاد اللزوم إذ ليس فيه إلا بجرد 
الأمر بوجود القراءة المدلولة لأصل الفعل من غير مراعاة مفعول ماء وذلك كما تقدم 
ف قوهم: فلان يعطى» حيث حعل لازما بأن المعن يوحد الإعطاءء وإنما قلنا هو 
المناسب؛ لأن تفسير الأول بما يقتضى لزومه لإفادة مخالفته للثاى» وإغمها يخالفه 
بتعدى الثان» وإلا فلا فائدة لهذا التفسير» ويحتمل مع كون باسم ربك متعلقا 
باقرأ الثاى أن يكون الأول متعديا للقرآن أى: اقرأ القرآن الذى ينزل عليك. 
كذا قيل» وفيه أن القرآن لم يعهد حى يحذف؛ لأن هذا أول ما نزلء ومثل هذا 
يقال فى الثائى على تقدير كون معموله القران على ما تقدم» فإذا كان باسم ربك 
متعلقا بالثائ جرى الكلام على ما ينبغى؛ لأنه قدم عليه لإفادة الاهتمام وليس 
قوله تعالى: اقرا باسم ربّك4 تأكيدا للأول حن يقال يلزم على هذا الفصل بين 
التأا كيد dg‏ التأكيد؛ لأن الفانئ أحص ولا تأكيد 
بين أحص وأعم» ولو سلم فالفصل بين التأكيد وال ؤ كد يممعمول 


)١(‏ أخرجاه فى الصحيحين » وهو حليث بدء الوحى. 
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وتقديمٌ بعض معمولاته على بعض لأن أصله التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه؛ كالفاعل فى نحو: “ضرّب زيدٌ عَمْرَا”, والمفعول الأوّل ف نحو: 
“أعطيّت زيا درههما”. ب ل 
التأكيد لا يسلم من بشاعة» كالفصل بين الموصوف والصفة .معمولها كقولك: مررت 
برحل عمرا ضارب. 

(وتقدم بعض معمولاته) أى: بعض معمولات الفعل (على بعض) يكون 
ذلك التقدم (إما لأن أصله) أى: أصل ذلك البعض (التقدم) على البعض الآخر (و) 
الحال أن كان ذلك الأصل رلا مقتضى) أى: لا موجب (للعدول عنه) أى: عن ذلك 
الأصل» وذلك البعض الذى كان أصله التقديم (كالفاعل فى نحو) قولك (ضرب زيد 
عمرا) بتقديم الفاعل الذى هو زيد على عمرو؛ لأن الفاعل عمدة فى الحملة الفعلية, 
فلا يتم الفعل إلا به بخلاف المفعول, فكان حقه أن يلى ما لا يتم إلا به» وأيضا لشدة 
طلب الفعل للفاعل يصير كالحزء منه» وما هو كالحزء أولى بالتقديم مما هو فى حكم 
الانفصال» وقد فهم من هذا الكلام أن المراد بالمعمولات ما يرتبط بالفعل فى الحملة 
الشامل للمسند إليه. 








ولو كان الباب معقودا للمتعلقات الى هى المسند إليه» وإغا قال فى نحو 
ضرب زيد عمرا ليخرج نحو (ضرب غلامه زيدا) على أن زيدًا مفعول فإنه ولو كان 
الأصل تقديم الفاعل فيه على المفعول يقدم فيه المفعول بوجود المقتضى للعدول عن 
ذلك الأصل» وهو اتصال الفاعل بضمير المفعول» فلو قدم فيه الفاعل لزم عود الضمير 
على ما بعده لفظا ورتبة» فيقدم المفعول بأن يقال: (ضرب زيدا غلامه) ليعود الضمير 
على ما قبله لفظا (وكالمفعول الأول فى نحو) قولك (أعطيت زيدا درهما) فإن أصل 
زيدا- الذى هو المفعول الأول- التقدم؛ لأنه فاعل من جهه المعين إذ هو عاط أى آحذ 


أو لأن ذكره اَم كقولك: “قل الخارجيٌ فلان”. أو لأن فى 


العطاء الذى هو الدرهم (أو لأن ذكره) أى: وتقدم بعض المعمولات» إما لأن أصل 
ذلك البعض التقدم» أو لأن ذكر ذلك البعض المقدم (أهم) كما لو كان تعلق الفعل 
به هو المقصود بالذات بغرض من الأغراض» فيقدم على الآخر (كقولك قتل الخارجى 
فلان) فإن العلم بتعلق القتل بالخارجى هو المقصود بالذات؛ ليستر بح الناس من أذاه 
دون العلم بتعلقه بالقائل» ولى كان فاع فن كوم أهم» وقد جعل 
المصنف الأهمية فيما تقدم شاملة للأصل» وجعلها هنا مقابلة له» وكأنه قصد يما- 
- الأهمية العارضة؛ لغرض من الأغراض كما ف المثال لا مطلقها الشاملة للأصل» 
ولكن هذا يعكر عليه عطفه قوله بعد (أو لأن ف التأحير إلخ) فإن فيه الأمية العارضة 
فيكون من عطف الخاص على العام بأو وهو ممنوع اللهم إلا أن يتكلف عطفه على 
قوله» إما لأنه الأصل» ومع ذلك لا يخلو الكلام من تداحل باعتبار الاهتمام. 
والمعى الأول وهو همول الأهمية للأصلء كما بين المصنف فيما تقدم هو 
الموافق لصاحب المفتاح» ولكلام الشيخ فى دلائل الإعجاز حيث قال: (إنا لم نحدهم 
اعتبروا فى التقدم شيعا يجرى بحرى الأصل) أى: القاعدة الكلية الشاملة لحميع صور 
التقسم غير العناية والاهتمام» لكن ينبغى أن يفسر وجه العناية بشىء» ويعرف له معئ» 
وقد ظن كثير من الناس أنه يكفى أن يقال قدم للعناية» ولكونه أهم من غير أن يذكر 
من أين كانت تلك العناية وبم كان أهم فقوله (شيئا يحرى بحرى الأصل) غير العناية 
والاهتمام ظاهر فى عموم الأهمية بصورة الأصل؛ لأنه يقتضى أنه لا تخلو صورة من 
صور التقد.م وسبب من أسبابه عن الاهتمام حى يكون الشىء أصلاء إذ لم يختص 
كلامه بالأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم والسامع بشأن المقدم واهتمامها بحاله؛ 
لغرض من الأغراض مع كون خلافه هو الأصل (أو لأن فى التأخير) أى: يقدم 
بعض المعمولات على بعض إما لأن أصله التقدع» أو لأن فى تأخير ذلك المفعول المقدم 


الف 


إخلالاً ببيان المعتى؛ نحو: لوَقَالَ رجل مُوْمِنٌ من آل فرعو ت يكنم ا4“ 
فإنه لو أَخرَ من آل فَرْعَوْنَ) عن قوله: یکتم عَائَُ- لوهم أنه من صلة 
(يكتم)؛ فلا يفهم أنه منهم. 

أو بالتناسب؛ م بأ وي اا ع نل نانك لاوح 1 TOT‏ د ل ا لسو ا 


(إخلالا ببيان المعي) المراد؛ لأن فى ذلك التأخير إيهام معن آخحر غير مراد فيقدم 
احترازا من ذلك الإيهام (نحو) قوله تعالى لأوَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ من آل فَرَعَوْن يكم 
إا فقوله تعالىلإرَجُل) موصوف بثلاثة أوصاف: كونه مؤمناء وكونه من آل 
فرعون» وكونه يكتم إعانه» فقدم مؤمنا على غيره؛ لإفراده» وقدم المحرور على الجملة 
الفعلية وقد أشار إلى علة تقده بقوله (فإنه) أى: لأنه (لو أخر) قوله (من آل فرعون) 
الذى هو البحرور المذكور- عن قوله يكتم إكانه (لتوهم أنه من صلة يكتم) فيفيد معى 
آخرء وهو كونه یکتم انه من آل فرعون» ويخفيه عليهم (فلم يفم أنه) أى: أن 
ذلك الرحل (منهم)» والغرض: بيان أنه منهم» والتقدم؛ ولو كان لا يمنع من تعلقه 
بيكتم أبعد فى إفادة هذا المعيئ من التأخيرء وف هذا الكلام بحث من وجهين: 

أحدهما: أن تأخيره لا يوهم كونه من صلة یکتم إلا لو كان يكتم يتعدى 
کر ومن المعلوم أنه يتعدى بنفسه إذ يقال (كتمت زيدا الحديت) كما قال الله 
تعاللإولا يَكُْمُونَ الله حديا)“ وأجيب عنه بأنه مع أيضا تعديه مسن» فيعسرض 
الإيهام بسبب ذلك. ۰ 

ثانيهما: أن تقدم المجرور إذا كان نعتا على الحملة النعتية هو الأصل» فهذا ثما جرى 
فيه التقدم على الأصل لا مما قدم لغرض آخرء وقد يجاب عنه بجواز تعدد النكت للتقاتم, 
فيجوز أن يقال قدم؛ لأنه الأصل لقرب الحرور من المفرد لأن الأصل تقديره بالمفرد وقدم لأن 
ف تأخيره إخلالاً بالمراد فافهم؛ (أو)» لأن ف التأخير إخلالا (بالتناسب) المطلوب ف المقام 


.۲۸ غافر:‎ )١١ 
27: السيناء‎ (۲) 


كرعاية الفاصلة؛ نحو: #فأوْجَس فى لفسه خيفة مُوسّى). 

اس 0١‏ سين و و ا 
فيقدم فيها بعض المعمولات ليختم بحرف يناسب به خاتمة لأحرى (نحو) قوله 
تعالى لاجس( أى: أحفى» لإفى كفسه خيفة مُوسى# فقدم خيفة على موسسى» ولو 
كان فاعلا لرعاية ما بعده» سابد رامين المختومة بالألفء إذ لو أحر خيفة فات 
ذلك وهذا الوحه- وهو رعاية الفواصل- من البديع لكن يمكن أن ينحرط فى سلك 
العانن من جهة أن المناسبة للفواصل بعد الإتيان يما رعاية كوا جميعا على نمط أولما 
كآخرهاء وقدمت الإشارة إلى هذا المعى فليفهم, والله أعلم. 

القصر 

هو ل اللغة: الحبس. قال تعالى حور مَقَصُورَاتٌ فى الخيام)0*) أى: محبوسة فيها. 

وأما فى الاصطلاح فهو: تخصيص شىء بشىء أئ: 557 موصوف بصفة أو 
صفة .كوصوف بطريق مخصوص من الطرق الأربعة الآتية من النفى والاستثناء وغير ذلك» وهو 
فى الاصطلاح مأحوذ من ذلك ولا يناق ذلك تعديه بعلى كما قيل» واحترازنا بقولنا: بطريق 
إل من نحو (حصصت زيدا بالعلم) فلا يسمى تخصيصا اصطلاحاء وإنغا قلنا: إن أحد الشيئين 
موصوف والآخر صفة؛ لأن التخصيص يتضمن مطلق النسبة المستلزمة لنسوب ومنسوب 
إليه» فإن كان المحصص منسوبا فهو الصفة» وإن كان منسوبا إليه فهو الملوصوف. 

(وهو) أى: القصر (حقيقى وغير حقيقى) أى: ينقسم القصر إلى: ما يسمى 
حقيقياء وإلى ما يسمى غير حقيقى» وهو الإضاق وذلك؛ لأن تخصيص شىء بشىء» 


. ٦۷ طه:‎ )١١ 

(۲) هو تخصيص شىء بشىء بطريق خصوص. ٠‏ 

(۳) أى: بحسب الحقيقة وف نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا. 

(4) أى: بحسب الإضافة إلى شىء آخحر بألا يتجاوز إلى ذلك الشىء» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شىء آخر فى الحملة. 
(5) الرحمن: 77. 


¥ 


إما أن يكون بحسب الحقيقة أى: بحسب تقرر كمال معن هذه الحقيقة فى نفس الأمر» 
وذلك إضاق لا يتجاوز المنحصص به إلى كل ما هو غيره أصلاء وذلك كقولنا (ما نى 
حاتم إلا محمد صلى الله عليه وسلم) فلا يثبت تم النبوة لغيره» وإنما قلنا كذلك؛ لأن 
التحصيص ضد المشا ركة» وهذا المعن هو الذى يناف المشاركة مطلقاء فهو الأولى أن 
يتخذ حقيقة للتخصيص فناسب أن يسمى قصرا حقيقيا وإما أن يكون بالنسبة إلى 
بعض ما هو غير المخصص بذلك الشىء كقولك: (ما زيد إلا شاعر) فزيد مخصوص 
بالشعر دون الكتابة لا أنه لا يتجاوز الشعر إلى صفة أخرى أصلاء فهذاء ولو كان فيه 
تخصيص مضاد لمشاركة الكتابة للشعر فى زيد هو تخصيص بالإضافة إلى معين» 
فلصحة وجود مشاركة أخرى فيه لا ينبغى أن يتخذ حقيقة للتخصيص لكونه ليس 
بأكمل» ولو مله مطلق التخصيص فناسب أن يسمى قصرا إضافيا؛ لأن التخصيص فيه 
إضاف. 

فالمسمى بالقصر الحقيقى والإضاق كلاهما حقيقة اصطلاحاء وكمال الحقيقة 
فى أحدهما دون الآخر أوجب مناسبة تسمية الأول حقيقياء والثائى إضافيا فليس المراد 
بالحقيقى هنا ما يقابل المحازى؛ لأن التسمية فى كليهما حقيقة اصطلاحاء وعلى تقدير 
تكلف التوجيه لذلك بجعلها فى الإضاق مجحازا لغويا لا يتم» لوجود مطلق حقيقة 

لا يقال الاختصاص من حيث هو لا يجامع الاشتراك» فكيف كانت الحقيقة 
فى الأول أكمل مع أن التحقيق أن الحقيقة لا تفاوت فيها؛ لأنا نقول الكمال بعروض 
نفى كل مشاركء ولا يقال فحينئذ يكون الحاصل أن هنا تخصيصين إضافيين معا إذ لا 
يتحقق ثبوت تخصيص إلا بالنسبة إلى سلب الغير إلا أن أحدهما أكمل فكيف يسمى 
أحدهما إضافيا دون الآخر مع أن كلا منهما إضاف؛ لأنا نقول هب أن كلا منهما 
إضاف لكن حص أحدهما باسم الإضافة؛ لأن المضاف إليه فيه متعين فروعى ذلك التفريق 


۱1۸ 


وکل منهما نوعان: قصر الملوصوف على(" الصفة» وقصر الصفة على 


بينه وبين الآخر على أنه لا حجر فى الاصطلاح فانقسام القصر الذى هو إضاق مطلقا 
كما قرر إلى إضاف وغيره صحيح؛ لأن الإضافة المنقسم إليها حلاف مطلق الإضافة 
الموجودة فى كليهماء وهو ظاهر. 

(وكل منهما) أى: من الحقيقى وغيره (نوعان) أى: ينقسم إلى نوعين أحد 
نوعى كل منهما: (قصر الموصوف على الصفة) وتحقيقه باعتبار الحقيقى أن يحكم بأن 
هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى غيرهاء وأما الصفة فتتجاوزه إلى غيره 
وسيأتى أن هذا المعى- وهو كون الموصوف ليس له إلا صفة واحدة- متعذرء بل 
حال» وأما باعتبار غير الحقيقى فهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة 
إلى صفة أحرى واحدة أو صفات أخر معينة كما إذا اعتقد المخاطب أن زيدا يتصف 
بالكتابة فقط» أو بالكتابة مع الشعر فتقول: (ما زيد إلا شاع فتقصره على الشعر 
فقط؛ بحيث لا يتعداه إلى الكتابة» وإن كان الشعر وهو الوصف يتعدى هو زيدا إلى 
عمرو. 

(و) ثا نوعى كل منهما: (قصر الصفة على الموصوف) وتحقيقه بالنسبة إلى 
الأول- وهو الحقيقى- أن يحكم بأن هذه الصفة لا تنجاوز هذا الموصوف إلى موصوف 
آخر مطلقاء وإن كان الموصوف هو يتجاوزها إلى غيرها كقولنا (لا إله إلا الله) فإن 
الألوهية حكمنا بأنها لا تتجاوز مصدوق الحلالة إلى غيره» كما أنها كذلك فى نفس الأمرء 


وهذا موجود كثيرا كما تقدم ف قولنا (ما حاتم الأنبياء إلا حمد صلى الله عليه وسلم) 


)١(‏ وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى؛ لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف 
آخر. 

(۲) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخخرء لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف 
صفات أخرئ: 


-والمرادُ0©: المعنويّة, لا النعت-: 01100 








فقد حكمنا بقصر ختم النبوة عليه- صلى الله عليه وسلم- ولا يقتضى ذلك أنه- 
صلى الله عليه وسلم- لا يتجاوز حتم النبوة إلى غيره من الأوصاف لتجاوزه إلى غيره 
كالشفاعة. 

وأما بالنسبة إلى الثان- وهو الإضاق- فهو أن يحكم بأن هذه الصفة لا 
تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر معين متحد أو متعدد وإن كانت هى تتجاوز 
إلى غير ذلك المعين» كأن يعتقد المحاطب أن الشعر وصف لعمرو فقطء أو له ولزيد 
فتقول (ما شاعر إلا زيد) فقصر الشعر على زيد. بحيث لا يتعداه إلى عمرو فقطء وإن 
كان يتعدى إلى غير عمروء ومعلوم أن هذا أيضا لا يقتضى كون الموصوف مقصورا 
على صفة الشعر؛ بل يجوز أن يتعداه إلى الكتابة وغيرها وهذا كله ظاهر بسطناه؛ لأن 
هذا أول الباب. 

(والمراد) بالصفة فى هذا الباب الصفة (المعنوية) وعئئ بالمعنوية: المع القائم 
بالغير» وهو ما يقابل الذات عند المتكلمين» ولا يعن المعنوية الى هى الحال فقطء 
فشملت الوحودية والعدمية (لا النعت) أى: ليس المراد بالصفة هنا النعت الننحوى» 
وفسر بأنه هو التابع الذى يدل على معن فى متبوعه غير الشمول كالعالم» كقولك 
رحاءن زيد العا م) فقد دل العام على معن هو العلم فى متبوعه» وهو زيدء واحترز 
بغير الشمول عن نحو (كلهم) من قولك: جاء القوم كلهم» وهو التأكيد حرج بالدلالة 
على المعيئ فى المتبوع البدل» وعطف البيان والتأكيد الذى ليس للشمول؛ لأنها كلها لا 
تدل على المعيئ ف المتبوع؛ لأنها نفسه وورد عليه نحو: علمه» فى قولك أعجبئ زيد علمه» 


)1 أى: بالصفة هنا. 
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فهو تابع دل على معن هو العلم ف المتبوع» وأجيب بأن المعى دل على معن كائن فى 
المتبوع من حيث كونه فى المتبوع؛ لأن الحيثية تراعى فى الحدود فالمراد أنه أشعر 
بالمتبوع فى دلالته وأن هذا المعيى كائن فى ذلك المتبوع كالعالم» لإشعاره بالذات الى 
هى المتبوع مع المع بخلاف نفس العلم فى قوله: نفعن زيد علمه» فلم يشعر بالذات 
المتبو ع إلا بالضمير المضاف إليه. 

وورد- أيضا- نحو: أحوك» من قوله: جاءنق زيد أخحوكء لدلالته على الذات 
وعلى معن فيها هو الأخوة» وأجيب بأن الغرض من البدل نفس النسبة لا الإشعار 
بالأخحوة» وفيه نظر؛ لأن الغرض من كل اسم إفادة معناه. 

وورد أيضا خحروج نحو: الشاملون» فى قولك (جاء الناس الشاملون زيدا) وهو 
نعت مع خروجه بقول الحد غير الشمول» وأحيب بأن المراد الشمول المعهود ف 
التوكيدء وهو الذى يستفاد بالألفاظ المعلومة وفيه ضعف. 

وورد أيضا نحو: العلم والرحلء فى قولك (أعجبئ هذا العلم فى هذا الرحل) 
فإن تابع الإشارة نصوا على أنه نعت» ولم يدل على معن كائن ف المتبوع؛ لأنه 


نفسه- وكذا كل نعت كاشف- وقد يجاب بأن اسم الإشارة يراعى مدلوله من حيث 








إنه شىء يشار إليه» وكونه علما أو رجلا معن زائد وكذا الاسم الكاشف؛ لأن ما 
قبله شیء» وكونه حقيقة كذا معن زائد ولكن على تقدير تسليمه يرد عليه أنه حينئذ 
ليس فيه إشعار بشيئين- وهما الذات والمعئ -كما قرر فى النعت وإنما قلنا ليس فيه 
إشعار بذلك؛ لأنه ليس مشتقا وعلى تقدير الإشعار يرد عليه نحو: النفس» فى قولك 
(حاء زيد نفسه) لدلالة النفس على أن مدلول زيد موصوف بكون نفسه هى الفاعلة 
للمجىى. وليس موصوفا بكون ملابسه هو الفاعل للمجىء. 


٤٣١ 


فالأولى أن التعريف لغالب أفراد النعت» وفيه حروج عن مقتضى أصل الحدود 
وقد أطلت هنا للاحتياج إلى تحقيق ما يرد على هذا الحد؛ لأن الظاهر ممن حد به 
الارتضاء على أنا لم نتنزل له كل التنزل. 

تم الصفة المعنوية حيث يراد ها المعيئ القائم بالذات- كما تقدم لا تصادق 
النعت أصلا؛ لأن مدلول النعت لفظ واللفظ والمعيئ متباينان إلا أن يراد بالتصادق 
تحقق أحدهما مع الآخر ف الحملة فيصح؛ لأن مدلول لفظ النعت عند تحققه يتتحقق 
مدلوله» ومدلوله قد يكون صفة معنوية. 

وأما حيث يراد ممدلول الصفة المعنوية اللفظ الدال على ذلك المعئىء فيكون 
بينها وبين لفظ النعت باعتبار المصدوق عموم من وجه؛ لتصادقهما فى لفظ العلم مسن 
قولك (أعجبئ هذا العلم) فالعلم نعت لاسم الإشارة على قول» وصفة معنوية أى: 
دالة على معيئ هو العلم» وانفراد الصفة المعنوية فى لفظ العلم من قولك (العلم حسن) 
لدلالته على المعق» وليس بنعت كما لا يخفى. 

وانفراد النعت فى لفظ الرحل ف قولك (أعجبئ هذا الرحل) لأنه نعت اسم 
الإشارة ولم يدل على المعى القائم بالغير فى أصلهء فليس صفة معيئء فإن قيل: هو فى 
هذا التركيب دل على المع وهو كون المشار إليه موصوفا بالرجولية» ولذلك صح 
كونه نعتاء فيكون صفة معنوية قلنا هو فى أصله لم يوضع إلا للذات بخلاف العلم» ولو 
عرض له فى الحين ما ذكر فليس صفة معنوية باعتبار الأصل. 

ويرد على هذا الجواب أنه إن كان المعتبر فى كون الشىء صفة معنوية ما كان 
ف الدلالة الأصلية فلا يكون و (ما زيد إلا أحوك, وما الباب إلا الساج» وما هذا 
إلا زيد) من قصر الموصوف على الصفة المعنوية وقد صرحوا بأنه منه» حيث قالوا: 
المع حصر زيد فى الاتصاف بكونه مسمى بزيد. 
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والأوّل20 من الحقيقى: نحرٌُ: “ما زيدٌ إلا كاتب” إذا أريد أنه لا - 
بتصف بغيرها؛ وهو لا يكادُ يوجد؛ E O O O‏ 

فأما أن يجعل الكل من الصفة المعنوية باعتبار الحال أو لا يجعل الكل باعتبار 
الأصل. فالرحل حيث أعرب نعتا يتقرر فيه هذا المععيئ بعينه» فإن جعل منها كانت 
الصفة المعنوية أعم مطلقا من النعت» وهو أقرب هذا إذا فسرنا الصفة المعنوية هما دل 
على معن يقوم بالغير أو حعن يقوم بالغير. 

وإن فسرناها بما دل على ذات مع قائم ما كالعلم فبينها- أيضا- وبين 
النعت ما ذكر لتصادقهما فى لفظ عالم من قولك (جاءن رجل عام) فهو نعت وصفة 
دالة على الذات باعتبار المع وانفراد الصفة فى العلم فى العالم من قولك (العالم يكرم) 
إذ ليس بنعت» كما لا يخفى. 

وانفراد النعت ف لفظ الرحل من قولك (جاءن هذا الرحل) ويراد- أيضا- 
فيه ما تقدم قبل» والتفسير الأول أقرب أى؛ لأنه أكثر استعمالاء ولأن المنظور إليه ىق 
الحصر هو المعيئ فتأمله. 

(والأول) أى: قصر الموصوف على الصفة الذى هو (من الحقيقى) هو (نحو) 
قول القائل (ما زيد إلا كاتب) ولكن إنما يكون هذا المثال من الحقيقى (إذا أريد أنه) 
أى: زيدا (لا يتصف بغيرها) أى: بغير الكتابة من الصفات أيضا (وهو) أى: قصر 
الموصوف على الصفة الحقيقى (لا يكاد) معناه (يوحد) حقيقة بأن لا يوحد للشىء إلا 
صفة واحدة» نعم يوجد ادعاء بتنزيل غير الصفة المثبتة كالعدم» ولذلك لا تصدر 
حقيقته من يتحرز عن نقيصة الكذب» ولفظ لا يكاد يعبر به تارة عن قلة وجود 
الشىء فيقال إلا يكاد يوجد كذا) بمعين أنه لا يوجد إلا نادرًا تنزيلا للنادر منزلة 
الذى لا يقارب الوجودء وتارة عن نفى الوقو ع والبعد عنه أى: لا يقرب ذلك الشىء إلى 


)١(‏ أى: قصر الموصوف على الصفة. 


لتعذر الإحاطة بصفات الشىء. ............... 0 
الوحود أصلاء وهذا الثان هو المناسب؛ لقوله (لتعذر) أى: لعدم إمكان (الإحاطة) 
عادة (بصفات الشىء) فإذا تعذر فى العادة إحاطة المخحلوق بصفات الشىء لم يتأت 
للمحترز عن نقيصة الكذب أن يأتى به قاصدا لمعناه الحقيقى. 

وإن فسر التعذر بالتعسر غالبا ناسب الأول» وعلى كل فليس هنا استحالة 
عقلية» وإنما تعذرت الإحاطة بالأوصاف لما علم أن العاقل لا بحيط بأوصاف نفسه لا 
سيما الباطنية والاعتبارية فكيف بأوصاف غيره! 

وقيل إن وحود معناه محال؛ لأنا إذا أثبتنا بطريق من طرق الحصر صفة ونفينا 
ما سواها من الأوصاف» فتلك الأوصاف النفية ها نقيض ثبوقاء ولا بد من تحقق 
ذلك النفى الذى هو النقيض بأن يتقرر مع الصفة المثبتة إذ لو رفع ذلك النفى مع رفع 
نقيضه- وهو نفس الأوصاف المنفية- لزم ارتفاع النقيضين وهو محال» فإن قلنا مثلا 
(ما زيد إلا كاتب) فمعناه على أن القصر حقيقى أن زيدا م يتصف بوصف آخر غير 
الكتابة من شعرء وقيام» وقعود وغير ذلك» فهذه الأوصاف المنفية وغيرها لا بد من 
بوت نقيضها مع الكتابة وإلا لزم ارتفاعها وارتفاع نقيضها وهو حال» ولا يدفع هذا 
كون امحال لا يقصد نفيه» ولا قصد الأوصاف الوحودية فقط؛ لأن الكلام فى القصر 
الحقيقى» وهو لا يتصور إلا بنفى كل ما هو غير المثبت» ثم قصد الأوصاف الوجودية 
فقط؛ لو سلمنا كونه عذراً لم يندفع به ما ذكر فإنا لو قصدناها لم يتأت الدفع أيضاء 
إذ من جملة المنفيات الحركة مثلا فيلزم ثبوت السكون بانتفائهاء ولا يتأتى نفيهما 
معا لمساواة كل منهما لنقيض الآخرء ولكن يرد هذا بأن غايته الامتناع ف بعض 
الأحيان» وهو ما إذا كان الموصوف الجسم والوصف غير الحركة والسكون» وهو 
ظاهر فليفهم. 

هذا إذا أثبتنا وجودية وسلبنا ما سواهاء كما ف المثال» فيتعذر معها مسلب 
نقائض المنفيات» وإذا أثبتنا سلبية فإن كانت سلب كل صفة كأن يقال (ما زيد إلا ليس 
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موصوفا بشىء من الصفات) فهذا الكلام فاسد ضرورة اتصافه بنفس السلب» 
وبالوحود أو العدم» وبالإمكان والاستحالة» وإن كانت سلب بعض الصفة كأن يقال 
(ما زيد إلا ليس بكاتب) فكل ما لا يناقض نقيض نقيض الكاتب كالقيام والقعود 
وجميع الأوصاف مما ليس بكتابة لا يقتضى هذا الحصر نفيه فلم يتحقق الحصر الحقيقى 
أيضاء وقد يقال ف بيان الاستحالة المحصورء إما أن يكون موجودا أو معدوماء فإن 
كان موجودا فنفى وجوده ووجوبه وإمكانه وغيريته لما سواه حال» وان كان معدوما 
فنفى عدمه وإمكانه واستحالته وغيريته لما سواه محال» وهذا أقرب ف بيان الاستحالة 
فز كا من ال الأول تدبره. 

(والثان) من الحقيقى» وهو قصر الصفة على الموصوف ( كثير) معناه فلا 
يتعسر وحوده وذلك (كقولك ما ف الدار إلا زيد) فإن لفظ الدار إذا أريد به دار 
معينة صح أن تحصر هذه الصفة وهو الكون فيها فى زيدء بحيث لا يكون فيها غيره 
أصلاء وإنما قلنا معينة؛ لأنه لو أريد مطلق الدار لم يتأت عادة حصر الكون فى مطلق 
الذان ى ريده [ذ لايد من كرون غر ريك ق .دان ما وور دغل .هذا لقال أن الكوقق 
الدار المعينة لا ينحصر فى زيد؛ لأن الحواء الذى لا يخلو منه فراغ عادة كائن ف الدارء 
فإن أريد نفى الكون عن نوع زيد بأن يكون التقدير: ما فى الدار إنسان أو أحد إلا 
زيدا؛ ليقع الاستثناء متصلا قريب الجنس» لزم صحة هذا فى قصر الموصوف على 
الصفة الذى جعل متعذرا أو محالا إذ يصح قولك (ما هذا الثوب إلا أبيض) بتقدير أنه 
لا يتصف بشىء من الألوان غير البياض فالأولى التمثيل بنحو ما تقدم» وهو قولنا (ما 
حاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم)» (وقد يقصد به) أى: بالثان» وهو قصر 
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المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور. ارو سدس لصنس الج ا NS‏ 


الصفة على الموصوف (البالغة) فى كمال الصفة فى ذلك الموصوف فتنفى عن غيره 
على العموم وتثبت له فقط دون ذلك الغير» ولو كانت ف نفس الأمر للغير-أيضا- 
وما يفعل ذلك (لعدم الاعتداد) فى تلك الصفة (بغير المذكور) أى: بغير ذلك المذ كور 
لتلك الصفة» وهذا كما إذا وحد علماء ف البلد وأريد المبالغة فى كمال الصفة العلم ف 
زيد» فينزل غير زيد.منزلة من انتفت عنه صفة العلم؛ لعدم كماما فيه» فيقال (لا 
عالم فى البلد إلا زيد) حصرا للعلم فيه ونفيا له عن غيره لعدم الاعتداد بالعلم فى ذلك 
الغير ويسمى هذا قصرا حقيقيا بالادعاء» وذلك؛ لأن نفى العلم عن غير زيد الذى 
تضمنه هذا الحصر ليس كذلك ف نفس الأمرء وإنما نسب ذلك النفى إلى الغير لكونه 
عنزلة المتصف بالنفى لضعف الإثبات فيه» ونسبة الشىء لغير من هو له بمجحاز 
تركيبىء والفرق بين القصر الحقيقى بالادعاء والإضاف. أن المثال الصادق مثلا وهو 
(ما فى الدار إلا زيد) إذا أردت به الحقيقى الادعائى» فإنك تنزل غير زيد كالعدم 
بالنسبة إلى الكون فى الدار» .م عيئ أن زيدا لكماله يصير من حضر عنده فى حكم 
العدم» فليس الكون فى الدار إلا له وبه يعلم أن سبب التنزيل إما الكمال فى تلك 
الصفة فينزل غيره كالعدم بالنسبة إليهاء كلا عالم إلا زيد» أو فى صفة أحرى» كما 
فى الدار إلا زيدء وإذا أريد به اللإضاف فلا ينزل غيره كالعدم» بل تبت لزيد تلك 
الصفة وتنفى عن معين آخر غيره» ولا يناق ذلك ثبوقا لغير ذلك المعين» كما إذا 
اعتقد المخاطب أن ف الدار زيدا وعمراء فتقول (ما فى الدار إلا زيد) أى: دون عمرو 
ولو كان فيها غير عمرو- أيضا- كخالد فقد افترقا فى أنك نفيت ف الادعائى غير 
زيد مطلقا بتنزيل كل غير كالعدم» وق الإضاق إثما نفيت معينا- هو عمرو- فلا 
تنزله كالعدم دون خالد وبکر مثلاء وإن اشتركا فى أن كلا منهما ثبتت فيه الصفة 
لغير المذكور فى نفس الأمر ف الحملةء ولهذا الاشتراك قيل إن التفريق بينهما دقيق» وقد تبين 


والأول من غير الحقيقى: تخصيص أمر بصفة دون أخرى» 5200 
عا ذكرنا أن القصر الادعائى بالمبالغة لا يختص بقصر الصفة على الموصوف», ولا 
بالحقيقى بل يجحرى فى قصر الموصوف على الصفة» وق الإضاف مطلقا فإذا كانت 
صفات ف شخحص» وكان مشهورا بواحدة لكمالها فيه وأريد أن يبين أن غير تلك 
الصفة فى ذلك الموصوف ضعيف بالنسبة إليها حى كأنه لم يتصف إلا بتلك الصفة 
حصر الموصوف فيهاء فيقال مثلا (ما حاتم إلا حواد) أى: لا يتصف بغير الجود من 
الصفات مبالغة فى كمال الحود فيه» فكأن غيره فيه عدم» وتقول مثلا- فى قصر الصفة 
على الموصوف الإضاف مبالغة-(ما عالم إلا زيد) أى: لا عمروء ولو كان عمرو عالما- 
أيضا-» ولكن تنزل علمه كالعدم بالنسبة لعلم زيد» وى قصر الموصوف الإضاف 
مبالغة ما زيد إلا كاتب أى: لا شاعر ولو كان شاعراء وكاتبا معا؛ تنزيلا لشعره 
منزلة العدم بالنظر لكتابته» وذلك ظاهرء ثم أشار إلى تعريف خصصه بالإضاف 
ليرتب عليه تسامى وتفصيلا فيه فقال: 

(والأول) أى: قصر الموصوف على الصفة الكائن (من غير الحقيقى) هو 
(تخصيص أمر) بثبوت (صفة) ثبوتا كائنا (دون) ثبوت صفة (أخرى) فهم منه أن ثم 
صفة يمكن أن تشارك هذه فى تخصيص ذلك الأمر بمماء لكن جعلت له إحداهما فى 
مكان ليست فيه تلك الأخرى. فيفهم منه أنه لم يتصف بتلك الأخرى» وأن تلك 
الأحرى لم يتقرر لما ذلك المكان بدلا عن هذه» وعلى هذا يكون استعمال دون ف 
المكان الجازى وهو كون الموصوف ل تشارك فيه الصفة المثبتة» وأصل دون أن 
تستعمل فى أدن مكان من الشىء حسا يقال: هذا دون ذاكء إذا كان فى مكان قريب 
من ذلك» ورعا تستعمل ف المكان المعنوى مع مراعاة أن.ضاخحب: ذللك اكان ادن 
وأحفض مرتبة من الآخرء فيقال زيد دون عمرو ف الشرف» ورعا للمكان المعنوى من 
غير مراعاة الشرف فى غيره» كما ف المتن على ما قررناء ونقلها للمكان المعنوى؛ إما على 


سبيل الاستعارة بتشبيه المعنوى بالحسى بجامع مطلق المنسوبية لتقرر فى الجحملة أو على 
سبيل الجاز المرسل مراعاة لمطلق الحلية الى هى أعم من الحلية الحسية الى هى الأصل» 
فهو من استعمال اسم الأحص ف الأعم له الجملة» وقيل نقل إلى مطلق تخطى حكم 
إلى آخرء وتحاوز حد إلى حد بعد نقله إلى المكان المعنوى المراعى فيه شرف غير 
صاحبه على سبيل الاستعارة بتشبيه المكان بالتجاوز بجامع ملابسة المتقررات فى 
الجملة» والأولى على هذاء وهو أن يراد به المصدر الذى هو تحاوز شىء إلى شىء أن 
يكون بمجحازا مرسلا من إطلاق اسم امحل على المصدر الملابس له فى الجملة؛ لأن تخطى 
أحد الشيئين للآخر متحقق بتقرر المكان الأدن» وعلى هذا يكون مصدرا معئ اسم 
الفاعل فيكون التقدير تخصيص المتكلم أمرا بصفة حال كونه متجاوزا صفة أخرى 
اعتقد فيها المشا ركة» ويسمى هذا قصر إفراد كما يأتى فهذا الشق من التعريف إنما 
يصدق فى قصر المصنف على القصر الذى فيه نفى الاشتراك ثم أشار إلى ما يصدق 
على غيره عاطفا بأو النوعية الى يجوز إدخالها فى التعريف لإدخال نوعين بقوله (أو 
مكاًا) أى: قصر الموصوف على الصفة إذا كان إضافياء أما تخصيص موصوف بصفة 
دون أخرى» أو تخصيصه ها مكان أخرىء ففهم منه أن الأحرى لما مكان وتقرر فى 
الموصوف وحدها فى اعتقاد E O‏ بمذه» وجعلت فى مكان تلك 
الأحرى» فتنتفى تلك الصفة الأحرى» فإن حقق المخحاطب تقررها وإثباتا كان القصر 
قلباء وإلا کان تعیینا كما سيأتى على ما فيه» ولا يخفى أنه لو عبر فى قصر الإفراد 
بلفظ مكان» وف قصر القلب والتعيين بلفظ دون أمكن تصحيح كل منهما؛ لأن 
الصفة المثبتة تقررت مستقلة فى مكان مشاركة الأخرى ف الاشتراك» ومستقلة دون 
ثبوت الأخرى ف الانفراد والتعيين» فالتفسير بكل منهماء ولو مع التكلف السابق لا 
يخلو تصحيحه من مراعاة ما هو كالاصطلاح» تأمل. 


والثابئ: تخصيص صفة بأمر دود آخر أو مكالة. SLR‏ له 

(والثان) من غير الحقيقى» وهو قصر الصفة على الموصوف وهو (تخصيص صفة 
بأمر) هو الموصوف (دون) أمر (آخر أو) تخصيصها به (مكانه) أى: مكان آخرء وما 
تقرر فى تعريف القسم الأول يتقرر فى ألفاظ هذا أيضاء ثم إن المصنف خصص بقسم 
الإضاق هذا التعريف» وذلك يقتضى عدم صدقه على الحقيقى ويقتضى-أيضا- أن لا 
خر ج عنه شىء من أفراد الإضاق» وأحد الأمرين- أعئى صدقه على الحقيقى» أو 
حرو ج بعض أفراد الإضاف- لازم له؛ لأنه إن أراد بأمر آحرء وبصفة أحرى ف قوله 








(دون آخر» ودون أخرى)؛ وف قوله (مكان آحر ومكان أخرى) صفة واحدة» وأمرا 
واحدا حرج عنه بعض أفراد القصر الإضاق» وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة 
واحدة» أو واحد كقولك ف الأول (ما زيد إلا كاتب) ردا على من زعم أنه كاتب» 
وشاعر» ومنجم أو اعتقد أنه شاعر» أو منجم فقطء بناء على جواز القلب فى نحو 
هذاء وف الثانن ما كاتب إلا زيد ردا على من زعم أن الكتابة لزيد» وعمروء وخالد» 
أو لعمرو وخالد فقط بناء على حواز القلب فى نحو هذا أيضاء فإنه من الإضاف قطعا 
على أن إرادة صفة واحدة وأمر واحد تقييد فى التعريف» والاتكال فى التعريف على 
زيادة قيد لا سيما بلا دليل ثما يفسده» وإن لم يقيد الأمرء ولا الصفة بالوحدة- وهو 
مقتضى أصل التعريف- صدق» حيث يكون المنفى صفة واحدة» أو أمرا واحدا فقط» 
وحيث يكون أكثر عا لا ينحصر» فيدحل فيه القصر الحقيقى؛ لأنه يصدق ف قصر 
الصفة فيه على الموصوف أنه تخصيص صفة بأمر دون آخر لصحة كون ذلك الآخر 
المنفى مع نفى كل ما سوى المذكور» وف قصر الموصوف على الصفة فيه أنه تخصيص 
أمر بصفة دون أخرى؛ لصحة كون تلك الأحرى المنفية مع نفى كل ما سوى 
المذكورة فيفسد طرد التعريف إن لم يراع القيد بالوحدة» ويفسد عكسه إن روعى لا 


يقال المراد بتخصيص صفة يحوصوف دون آخر وبتخصيص موصوف بصفة دون أحرى 


تخصيص عند اعتقاد المخاطب الشركة» ولا يصدق ف الحقيقى أبدا مشاركة كل 
موصوف ف صفة» ولا مشاركة كل صفة فى موصوف لعدم إمكانه» وكذا المراد 
بالتتخصيص مكان صفة وموصوف تخصيص عند اعتقاد المخاطب انفراد الصفة 
بالموصوفء أو انفراد الموصوف بالصفة» فكأنه قال تخصيص موصوف أو صفة عند 
الاعتقاد» ولا يصدق ف الحقيقى أن المخاطب اعتقد انفراد الموصوف بكل صفة غير 
المثبتة» ولا انفراد الصفة بكل موصوف غير الذى أثبتت له فعلى أن مصدوق التعريف 
ما ذكر يختص بالإضاق لعدم صدقه» والتقييد بالوحدة ملغى» فيصدق بجميع أفراد 
الإضاق فتم الحد على ظاهره؛ لأنا نقول تخصيص مدلول ما فيه دون ما وقع فيه اعتقاد 
المشاركة» وما فيه مكان .ما وقع فيه اعتقاد الانفراد حعلى باعتبار القصد من الناطق 
بهذا التعريف» وهذا الاعتبار فرع ما سيأتى فى القصر الإضاق على هذا التعريف لعدم 
الوقوع فى الخارج لا لعدم صدق التعريف إلا على ما فيه الاعتقاد وإلا فلا يخفى أن 
أصل دون ومكان عدم الدلالة على خصوص ما وقع فيه الاعتقاد وقد تقدم أنه لو عبر 
بدون موضع مکان» وبالعكس صح التعريف باعتبار ما دل عليه كل منهما فى أصل 
الوضع والنقل الاصطلاحى ل يتقرر بعد فصدق التعريف على كل من القصرين هذا 
الاعتبار» فيفسد ثم لو سلم فلا نسلم أن وقوع الاعتقاد يناف الحقيقى حى لا يصدق 
عليه التعريف» أما فى قصر الصفة على الموصوف فلا مانع من أن يعتقد المخاطب 
حقيقة أو ادعاء اتصاف كل شىء بصفة من الصفات أو اتصاف غير من أثبتت له هاء 
فيؤتى بالقصر فيها لنفى الاشتراك أو الاحتصاص» وأما فى قصر الموصوف على الصفة 
فيمكن ادعاء ومبالغة» وهو ظاهر نعم وجود الاعتقاد فى الإضاف أكثرء وأظهر 
ولصدق التعريف هذا المعئ فى الاضاق خصص التعريف به مقصودا به ما ذكر 
من نفى الاشتراك والانفراد؛ لأن ذلك ف الإضاق أظهرء ولأحل أن الحقيقى فى الغالب 


C۰ 


م ۸ 


2 7 و 9 
فكل منهما ضربان» والمخاطبُ بالأول من ضربَّى كل :من يعتقذ 
الشركة ASSL SOLS‏ 0 


لا يقصد به نفى الاعتقاد صح أن يخاطب به الجانب الأعظم إذ لا يصح فى صفة 








الاعتقاد ولا التردد مما يقال فى (إياك نعبد) أنه قصرء ولا يقال إن فيه نفى الاعتقاد أو 
الترده أضللا فتدير: 

وقول من قال حصص ما ذكر بالإضاق» ولو صدق على القصرين لا بتناء 
التفريع الآتى عليه باعتبار الإضاف دون الحقيقى يرد عليه أن التعريف المذكور إن 
استلزم وجود معناه صحة نفى الاعتقاد» أو التردد فإن لم يقبل القصر الحقيقى تلك 
الصحة فلا يصدق عليهء فلا حاحة إلى الاعتذار ما ذكر وإن قبلها لم يختص التفريع . 
بالإضاق» وإن لم يستلزم تلك الصحة صدق على القصرين ولم يشعر بالتفريع فكيف 
ينبئ عليه اللهم إلا أن يقال يستلزمها فيهما إلا أنها فى الإضاف أظهر وأكثر وقوعاء 
ولذلك خصصه به كما قدمنا فتأمل» والله أعلم. 

(فكل منهما) أى: يفهم من استعمال أو النوعية فى هذا التعريف الذى 
حصصناه كما تقدم بالإضاف أن كل قسم من قسمى الإضافقى وهما قصر الموصوف 
على الصفة وقصر الصفة على الموصوف فيه (ضربان) أى: نوعان فالقسم الذى هو 
قصر الصفة فيه قصر لما على موصوف دون آخر وقصرها عليه مكان آخر (والمخاطب 
ب)القصر (الأول) الكائن (من ضربى كل) من القصرين أعيئ: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف فالضربان الكائنان لقصر الموصوف هما قصره 
على صفة دون أخرى» وقصره عليها مكان أخرى والكائنان لقصر الصفة كما تقدم 
هما قصرها على موصوف دون آخرء وقصرها عليه مكان آحر فأول النوعين فيهما ما 
فيه دون وثانيهما ما فيه مكان (من يعتقد الشركة) أى: المخاطب بالقصر الأول من نوعى 


)١(‏ أى من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة» ويعن بالأول التخصيص بشىء دون 
شیء. 


۱ 


ويسمى: قصر إفراد؛ لقطع الشركة. 
وبالغاى(0) : من يعتقد العكس, و ا ا ا 

كل من قصر الصفة وقصر الموصوف هو معتقد الشركة لما تقدم أن "دون" أرادوا به 
هنا تحاوز صفة اشتركت مع أحرى إلى تلك الأحرى أو تحاوز موصوف اشترك مع 
آخر إلى ذلك الآخرء وسواء اعتقد شر كة صفتين» وموصوفين أو أكثرء فإذا اعتقد 
المخاطب أن زيدا منجم» وشاعرء وكاتب- مثلا- قلت (ما زيد إلا شاعر) هذا فى 
قصر الموصوف» وكذا إذا اعتقد أن زيدا وعمرا و خالدا اشتركوا فى صفة الشعرء فإنك 
تقول فى نفى ذلك الاعتقاد ما شاعر إلا زيد» فالأول: قصر فيه الموصوف- الذى هو 
زيد- على صفة هى الشعر دون غيرهاء والثاى: قصرت فيه الصفة على موصوف 
واحد هو زيد دون غيره (ويسمى هذا القصر) فى الاصطلاح (قصر إفراد لقطع 
الشركة) أى: لأنك نفيت به الشركة المعتقدة» وأفردت موصوفا بصفة أو صفة 
عوصوف (والمخاطب ب القصر (الثاى) وقد تقدم أن الثاى فيهما هو ما فيه مكان 
ففى قصر الموصوف هو تخصيصه بصفة مكان أخحرى» وف قصر الصفة هو تخصيصها 
موصوف مكان آخر (من يعتقد العكس) أى: المحاطب بالثان من ضربى كل من 
القصرين هو معتقد عكس الحكم المثبت» والمراد بالعكس ما يناف ذلك الحكم» ففى 
قصر الصفة إذا اعتقد المحاطب أن القائم عمرو لا زيد تقول (ما قائم إلا زيد) حصرا 
للقائم فى زيد ونفيا له عن عمروء وف قصر الموصوف إذا اعتقد أن زيدا قاعد لا قائم 
تقول (ما زيد إلا قائم) أى: لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من يعتقد 
الشركة وبالثانى من يعتقد العكس هو أغلى وإلا فقد يخاطب بالأول من يعتقد أن 
المتكلم يعتقد الشركةء ولو كان هذا معتقدا للانفراد» وبالثاى من يعتقد أن المتكلم 
يعتقد العكس» وذلك عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة فيبين المتكلم أن 


)١(‏ أى: والمخاطب بالثان أعئ التخصيص بشيء من ضربى كل من القصرين. 


۲ 


ری قَصرّ قلب؛ لقلب حكم المخاطب» أو تساویا عنده» ويسمّى: قصر 
تعيين. اا O‏ 
ما عنده هو ما عند المخاطب- مثلا- لا ما توهمه فيه» كما تقدم فى صدر الكتاب 
(ويسمى) هذا القصر الذى يخاطب به من يعتقد العكس (قصر قلب) وإنما يسمى قصر قلب 
(لقلب) أى: لأن فيه قلباً أى: تبديل (حكم المخاطب) كله بغيره بخلاف قصر الإفراد فليس 
فيه تبديل كله؛ بل فيه إثبات البعض» ونفى البعض (أو تساويا عنده) يحتمل أن يكون راجعا 
لتعريفى قصر الإفراد والقلب معاء وحذفه من الأول لدلالة هذا عليه» فيكون معن الكلام أن 
المنخاطب بالأول من يعتقد الشركة أو تساو یا عنده أى: تساوى عنده الاتصاف بالصفة 
والاتصاف بغيرها فى قصر الصفة» واتصاف موصوف بصفة واتصاف غيره يما فى قصر 
الموصوف» والمخاطب بالثاق من يعتقد العكس أو تساويا عنده أى: تساوى الاتصافان فى 
القصرين أعين: قصر الموصوف وقصر الصفة» فيفهم على هذا من الكلام أن حد الأول 
صادق على من تساوى فيه الاتصافان» وهو المسمى بقصر التعيين -كما سيقوله- وحد 
لقان ادق فة آرقات. فيكو قفص الین م كا يها فاد وود الخاطب فق 
اتصاف زيد بقيام» أو بغيره قلت (ما زيد إلا قائم) أو تردد فى اتصاف زيد بقيام أو اتصاف 
غيره به قلت (ما قائم إلا زيد) الأول قصر موصوف والثانن قصر صفة» ويحتمل أن يكون 
مختصا بالعكس أى : المنخاطب بالثاى من يعتقد العكس» أو تساو ی عنده الاتصافان فيصدق 
عليه أنه تخصيص صفة .عوصوف» أو موصوف بصفة مكان غيرهماء وهذا هو المطابق لما فى 
الإيضاح» وعليه يجب أن يحمل الكلام ليطابق كلامه ما قرر فى غير هذا الكتاب» وإنها 
يسمى هذا قصر تعيين؛ لأن المخاطب لا تردد فى أى الاتصافين كان فى نفس الأمر إفادة 
المتكلم تعيين أحدهما فهذا الحصر يسمى قصر تعيين» وإليه أشار بقوله (ويسمى) هذا القصر 


الذى قصد به تعيين بعض ما تردد فيه المخاطب (قصر تعيين) ولا يشترط فيه التردد 


)١(‏ عطف على قوله: يعتقد العكس. 


AE 


بين شيئين؛ بل لو تردد بين أشياء» وعين بعضها كان قصر تعيين» وهذا الاحتمال الثانى- 
وهو تخصيصه بالثاى- يقتضى أن الاتصاف بالمعين جعل مكان غيره» وأن ذلك الغير جعل 
له المحاطب مكانا كما تقدم فى قصر القلب» وفيه بحث؛ لأن المتردد بين الاتصاف وغيره 
لم يجعل لأحد الاتصافين أو الاتصافات مكاناء فالأولى أن يجعل قصر التعيين داحلا فى 
تعريف حد قصر الإفراد؛ لأن تخصيص شىء بشىء دون غيره معناه- كما تقدم- تحاوز 
أحد الشيئين أو الأشياء إلى غيره فالاتصافان المردد بينهما أو الاتصافات تحوز غير المعين 
من ذلك إلى ذلك المعين» وهذا هو الذى قاله صاحب المفتاح» وأحيب بأن المتردد قرر 
أحد الأمرين» أو الأمور فى نفس الأمر فجعل المثبت مكانه ورد بأن لأحد لا لعينه» وهو 
الذى قرره المتردد يصدق على المثبت فلم ينف حى يجعل المثبت مكانه. وأجحيب- أيضا- 
بأن المتردد حعل لكل من المتردد فيهما أو فيها مكانا لتجويز ثبوته فجعل الثابت مكان 
ذلك المحوز» ورد بأنه لم يجعل الحواز؛ بل الحواز إن بقيا كما هماء وإنما قرر ثبوت أحد 
انحوزين ووقوعه لا حوازه حي يكون مكان جواز الآحر» وعلى تقدير مراعاة انتفاء جواز 
الآخر لوقوع الثابت فلا يبمنع ذلك كون التخصيص فيه إنما هو بشىء دون شىء؛ لأنه 
تحوز أحد الجوزين إلى الآخر فلا وجه لتخصيصه بالثاق؛ بل يصدق على قصر التعيين 
التعريفان معا حينئذ» ولكن على هذا يلزم البحث فى كلام السكاكى والمصنف معاء فلا 
يختص به المصنف- كما قيل- إذ كما أنه لا وجه لتخصيصه بالتعريف الذى فيه مكان 
كما عند المصنف» فلا وجه لتخصيصه فيه بالذى فيه دون- كما عند السكاكى- بل 
الصواب على هذا جعل التعريفين شاملين لقصر التعيين» كما فى الاحتمال الأول» وهذا 
كله بناء على أن مفاد مكان حلاف مفاد دون» كما اعتبره المصنف» وإلا لم يختص 
البحث بقصر التعيين؛ بل يجرى ف التعريفين باعتبار القصرين الأولين أيضا لصدق كل 
منهما حينئذ على الآخر فتدبر» والله أعلم. 


ET 


وشَرْط قصر الموصوف على الصفة إفرادا: عدم تناق الوصفين, وقلبًا: 
قق تنافيهماء yy‏ 

(وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا) أى قصر إفراد (عدم تناف 
الوصفين) ق اعتقاد المحاطب» ولو كانا متنافيين فى أنفسهماء وإنما شرط ف قصر 
الإفراد ما ذكر ليتأتى للمخاطب اعتقاد اجتماعهما ف الموصوفء فإذا قلنا ف قصر 
الإفراد (ما زيد إلا شاعر) كان المنفى عن زيد ما يمكن مجامعته الشعر كالكتابة» 
والتنجيم لا كونه مفحما أى: غير شاعرء اللهم إلا أن يعتقد المخاطب إمكان اجتماع 
كونه مفحماء وشاعرا جهلاء فيكون ف الكلام قصر إفراد- أيضا- والإفحام: وجدان 
الرحل غير شاعر يقال: أفحمته وجدته غير شاعر» وإذا كان المراد عدم التناق فى 
الاعتقاد؛ كيلا يخر ج عن قصر الإفراد ما اعتقد فيه المخاطب احتماع الوصفين فى 
موصوف خحطاً مع تنافيهما ف أنفسهما مع أنه قصر إفراد قطعاء كان هذا الشرط لا 
فائدة فيه؛ لأنه تقدم أن قصر الإفراد إنما هو عند اعتقاد اشتراك الوصفين ثم لو روعى 
عدم التناق فى نفس الأمر ليتأتى مطابقة اعتقاد المشاركة لزم أن يشترط- أيضا- عدم 
تلازمهماء كالضحكء والنطق ليتأتى مطابقة نفى الاشتراك» وهو فاسد؛ لأن نفى 
الاشتراك قصر إفراد طابق النفى والاعتقاد ما فى نفس الأمر أم لم يطابقه» وإنما شرط 
ما ذكر ف قصر الموصوف فقط؛ لأن تناف الاتصاف بالنسبة لموصوف متعدد فى قصر 
الصفة نادرء فلم يشترط نفيه» وذلك كقولك (ما أبو عمرو إلا زيد) فقصر الأبوة فيه 
على زيد يكون قصر قلب؛ لعدم تأتى اتصاف زيد وغيره بأبوة عمروء فلا يكون قصر 
إفراد إلا إن ادعيت المشاركة بتأويل الأبوة بالشفقة- مثلا- أو بجهل» وهذا الذى حملنا 
عليه كلامه من أن المراد بالتناقى التناق فى الاعتقاد لا يلائم قوله (و) شرط قصر 
الموصوف على الصفة (قلبا) أى: قصر قلب (تحقق تنافيهما) ففى الكلام بحث على 
كل تقدير» وإنما قلنا لا يلائمه؛ لأن المراد بالتناق هنا التناق فى نفس الأمرء فإذا قلت ف 
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قصر القلب (ما زيد إلا قائم) فالمنفى عن زيد هو القعود أو نحوه مما يناف القيام لا 
الكتابة أو الشعر مثلاء إذ لو أريد به التناق فى الاعتقاد لم يطابق ما عند المصنف فى 
الإيضاح الذى جعله كالشرح لهذا الكتاب» وذلك أنه ذكر فيه أن السكاكى أغفل 
ذكر التناق» ومعلوم أن التناق الذى أغفله هو التناق فى نفس الأمر لا التناق فى 
الاعتقاد؛ لأنه ذكر أن قصر القلب إنما هو عند اعتقاد المخاطب العكس ويبعد غلط 
المصنف بأن يكون مراده التناق فى الاعتقاد مع ممارسته لكتاب السكاكى» وعلمه با 
فيه فلم يعترض عليه إلا بما تحقق إهماله له» وهو التناق فى نفس الأمر؛ ولكن الصواب 
مع السكاكى؛ لأن اشتراط التناق الذى ذكره المصنف يقتضى أن قولنا (ما زيد إلا 
شاعر) ردا على من زعم أنه كاتب لا شاعر ليس قصر قلب لعدم تناق الشعرء 
والكتابة» كما أنه ليس إفراداء ولا تعيينا لعدم اعتقاد المشا ركة» وعدم التردد ولا شبهة 
ف أنه قصر قلب وقد نص عليه السكاكى» وهو حق لا شك فيه؛ ثم لو حمل على 
التناى فى الاعتقاد كان خاليا عن الفائدة للعلم بأن قصر القلب» إنما هو عند اعتقاد ما 
يناف حكم القصر المذكور كما تقدم فى قصر الإفراد» وأيضا يكون هذا الكلام منافيا 
حينئذ لقوله» وقصر التعيين أعم منهما؛ لأنه إذا أريد المنافاة فى الاعتقاد صدق قصر 
القلب فى الوصفين المتنافيين» وف غيرهما فلا يزيد عليه قصر التعيين بغير المتنافيين» وهذا 
أعون كون قصر التعيين غير أعم يلزم- أيضا- بالنسبة لقصر الإفراد على ما حملناه عليه 
لأحل ما تقدم إذ لا يختص قصر الإفراد حينئذ ما لا تناق فيه فلا يزيد عليه قصر 
التعيين فقد ظهر ما فى كلام المصنف من الخبط» فالصواب ما عند السكاكى من 
إسقاط هذين الشرطين» ولا يقال لعله أراد بشرط عدم تناق الوصفين أو تنافيهما 
شرط الحسن فى القصرين لأنا لا نسلم أن لا حسن فيما لا تناف فيه بالنسبة لقصر 
الإفراد وأيضا ليس ف الكلام ما يدل على الحسن وحص المصئف- أيضا- هذا الشرط 


ET 


وقصرٌ انين أعم. 000 
بقصر الموصوف؛ لأنه أكثر فق المشاركة فاحتيج إلى الشرط فيه بخلاف قصر الصفة, 
فالتناق فى الاتصاف فيها نادر كما تقدم قى قولك (ما أبو زيد إلا عمرو)» فكأن قصر 
الصفة لضعف التناقى فيه خصوص بقصر الإفراد» أو التعيين فلم يذكره» ولو كان على 
ما ذهب إليه المصنف لا بد من التناق باعتبارها- أيضا- ويحتمل أن يكون تخصيص 
الشرط بقصر الموصوف لعدم اشتراطه فى قصر الصفة لا لندور التناف فيه» وهو مما 
يؤيد بطلان الشرط تأملء والله أعلم. 

وأما تعليل المصنف شرط التناق بقوله (ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء 








غيرها) فهو مما يؤكد إرادة التناق فى نفس الأمر» وفيه بحث؛ لأنه إن أراد أن إثبات 
المتكلم هو المشعر بنفى غيرها فأداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتناق وإن أراد 
أن إثبات المخاطب هو المشعرء فلا يتوقف أيضا على التناق؛ بل يفهمه منه المتكلم 
بقرينة» أو بعبارة كأن يقال (ما زيد إلا كاتب) فيقول المتكلم ردا عليه (ما زيد إلا 
شاعر) فما ذكره المصنف من الشرط ف القصرين لا يتم إلا إن ثبت بالاستقراء أن 
البلغاء لا يستعملون أحد القصرين إلا بالشرط المذكور له» ولم يثبت ثم بين أن قصر 
التعيين لا يشترط فيه أحد الشرطين فقال (وقصر التعيين) وهو إثبات المتكلم أحد 
المتردد فيهما أو المتردد فيها (أعم) محلا من كل من قصرى الإفراد والقلب؛ لأن الأول 
على ما مر عليه المصنف محله ما لا تناف فيه» والثان محله ما فيه التناق» وقصر التعيين 
محله ما فيه التناق وغيره» فيكون أعم من الأول ما فيه التناق» ومن الثان وهو قصر 
القلب .ما ليس فيه وبه يعلم أن المراد» وقصر التعيين أعم من الأول بخصوصه لوحوده 
فى محل الثان» ومن الثانن بخصوصه لوجوده فى محل الأول لا أنه أعم منهما معا حى 
يلزم وحود محل يصدق فيه وحده» وهو ما ليس فيه التناق ولا عدمه» فإن هذا فاسد 


كما لا يخفى وقيدنا العموم با نحل للإشارة إلى أن العموم باعتبار التحقق فى محل لا باعتبار 


TY 


[طرق القصر] 
وللقصر طرق: 

منها: العطف؛ كقولك فى قصره إفرادًا: “زیڈ شاعر لا كاتب” . 
نفس حقيقة قصر التعيين؛ لأا مباينة لكل من القصرين إذ لا يصدق قصر الإفراد إلا 
فى اعتقاد المشاركة» وقصر القلب إلا فى اعتقاد العكس وقصر التعيين إلا فى عدم 
الاعتقادين فليفهم. 

طرق القصر 

(وللقصر طرق) أى: أسباب لفظية تفيده» وهى كثيرة منها: تعريف الحزأين» 
وفصل المبتدأ بضمير الفصل وقولك مثلا (حاء زيد نفسه) أى: لا غيره» وقولك (زيد) 
خصوص بالقيام دون عمرو المذكور للمصنف هنا أربعة» وإنما لم يذكر غيرها؛ لأن 
الغير إما أنه ليس معدودا من الطرق اصطلاحا كالتأكيد المعنوي كقولك (جاء زيد 
نفسه) كما تقدمء وإما أنه مخصوص بلمسندين كضمير الفصل والأفيد ذكر ما 
يعم وإما لأنه عائد إلى هذه الأربعة» كبل- الى هى للاضراب- ولكن الى للاستدراك 
لا للعطف لأهما يرحعان إلى معن العطف ولزيادة الطرق على الأربعة لم يقل فى 
عدهاء وهى كذا وكذا؛ بل أتى فى عدها ,من المقتضية للتبعيض» وإلى ذلك أشار 
اك 

يقة العطف : 

(منها) أى: من طرق القصر (العطف) بحرف يقتضى ثبوت ضد حكم ما قبله 
لما بعده» والحكم الذى يفيد الحرف ثبوت ضده لما بعده إما إنبات فيكون الثاميت: ذا 
بعده نفيا (كقولك فى قصره) أى: قصر الموصوف على الصفة (إفرادا) أى قصر إفراد 
(زيد شاعر لا كاتب) فقد أثبت الشعر لزيد قبل حرف العطف» ونفى به عنه الكتابة 
الى لا تناف الشعر فكان قصر إفراد (و) إما نفى فيكون الثابت بالحرف لما بعده إثباتا 


E۸ 


أو : “ما زيد كاتبًا بل شاعر” وقلبًا: “زيد قائم لا قاع أو : “ما زید قاعدا 


يو ابي 


بل قائم”. RES RESEN 0 SD SS‏ 
كقولك فى قصره إفرادا أيضا (ما زيد كاتبا بل شاعر) فقد نفى الكتابة أولا وأثبست 
الشعر؛ فكان قصر إفراد فهذان مثالان أولهما: عطف فيه المنفى على المثبت وثانيهما: 
بالعكس أى عطف فيه المثبت على المنفى» ولكن كون ثانيهما عطف فيه على المنفى 
المنصوب رما محل- نظر-؛ لأنه إن عطف على لفظ المنصوب لزم علم ما فى المبست-› 
وهى إنما تعمل فى المنفى-» وإن عطف بالرفع على نحل المنصوب فالعطف على امحل 
ممنوع لزوال رعاية الحلية بوحود الناسخ-» وأما رفعه بتقدير المبتدأ فيخرج فيه عن 
كونه معطوفا-» وكلامنا فى إفادة الحصر بالعطف» -ويمكن أن يجاب بأن العطف على 
امحل لا يمتنع على مذهب البصريين والمثال حار عليه أو الرفع بتقدير المبتدأء ويجخعل 
الكلام من عطف الحمل» ويراد بالعطف ما هو أعم من عطف الجمل ولكن إنما يتم 
هذا الأحير إن سلم أن بل للعطفء ولا ينافيه الإضراب وهو محل نظر (و) كقولك ف 
قصره (قلبا) أى قصر قلب فى صورة تقدم الإثبات (زيد قائم لا قاعد)» فقد أثبت 
القيام ونفى القعود المناق له فكان قصر قلب على مذهب المصنف (أو) فى صورة تقدتم 
النفى (ما زيد قاعدا بل قائم) فقد نفى القعود» وأثبت القيام» والبحث الوارد فيما 
تقدم فيه النفى وارد هنا أيضا لا يقال قصر القلب بطريق العطف أو بغيره لا فائدة له 
على مذهب المصنف مطلقا؛ لأنه شرط تحقق تناف الوصفين» وإذا تحقق تنافيهما كما 
ف المثال علم من ثبوت أحدها أو نفيه نفى الآخر أو ثبوته. فأى فائدة لعطف المثبست 
أو المنفى؟ وكذا على مذهب غيره فى صورة تحقق التناق لأنا نقول: الحكم المقدر هنا 
منكر لاعتقاد المخاطب عكسه» والحكم المنكر يجب تأكيده ففى إثبات ضد أو حلاف 
المعتقد نفى الحكم المعتقد» ون العطف بالنفى أو الإثبات تقرير ما تقرر أولا؛ فقد توصل 
بالعطف المفيد للحصر صراحة إلى التأكيد المناسب للمقام ثم لو سلم عدم الحاحة إلى 








۲۹ 


وفى قصرها: “زیڈ شاعر لا عمرو”, أو: “ما عمرو شاعرًا بل زيد”. 5 
التأكيد فى المقام ففى التعرض للنفى إشعار بأن المخاطب اعتقد العكس؛ لأن القيد 
الزائد حيث لا يحتاج إليه تطلب له فائدة وأقرب شىء يعتبر فائدة له بالذوق السليم 
الرد على المحاطب» فإن المتبادر من قولنا: كان كذا لا كذا أن المعئئ: لا كذا 
كما تزعم أيها المخاطب» وكذا قولنا: ما كان كذابل كذا معنه: بالذوق 
- السليم- ما كان كذا كما تزعم- أيها المحاطب بل كذاء وأيضا فى العطف 
ف المتنافيين نفى توهم أن وقتهما مختلف» فلا يكون فيه نتقض اعتقاد المخاطب 
فليتأمل. 

لا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام إنكارء وبينت أن العطف فيه يفيد 
التأكيد» ومعلوم أن قصر الإفراد إنما يرد ف مقام الإنكار أيضاء ولا تأكيد فيه أصلا لأن 
الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معن للتأكيد فيه والمنفى- وهو المنكر- لم يشتمل على أداة 
تأكيد» فلم يستقم فيه أن العطف للتأكيد» ولا جرى على قاعدة الخطاب الإنكارى؛ لأنا 
نقول المنكر على المخاطب فى قصر الإفراد هو التشريك» والعطف فيه يفيد الوحدة باللزوم 
ويفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم» والكلام على تقدير الوحدة فإذا قيل: زيد 
جاء لا عمرو فمعناه حاء زيد وحده لا عمروء ففيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك المدعى 
إلا أنه كثيرا ما يستغن عن ذكر تلك الوحدة بالعطف لاستلزامه إياهاء ففى الكلام مع 
العطف تأكيد بهذا الاعتبار فليتأمل. 

(و) كقولك (وقصرها) أى: فى قصر الصفة على الموصوف فى صورة تقلع 
الإثبات (زيد شاعر لا عمرو) هذا يصلح مثالا لقصر القلب إذا اعتقد المحاطب أن 
الشاعر عمرو لا زيد» ومثالا لقصر الإفراد إذا اعتقد مشار كة عمرو زيدا ف الاتصاف 
بالشعر (و) كقولك أيضا فى قصرها فى صورة تقد النفى: (ما عمرو شاعرا بل زيد) 
هذا أيضا يصلح مثالا لقصر القلب حيث يعتقد المحاطب أن عمرا هو الشاعر دون زيد. 
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ومثالا لقصر الإفراد حيث يعتقد نفى الشعر عنهما معاء ومثل بل فى ذلك لكن» ولا 
فرق فى إفادة القصر- فى هذا المثال بين تقديم الوصف وتأخيره إلا أنه عند تقديعه يجب 
رفعه لبطلان عمل ما بتقدم الخبر» أو يجعل الوصف مبتدأء وما بعده فاعل أغين عن 
الخبر ولكن إفادة القصر ببل فيما ذكر بناء على اما لإفادة ثبوت ضد حكم ما قبلها لما 
بعدها مع تقرير النفى لما قبلهاء وأما إذا بى على أفا لنقل الحكم لما بعدها ويصير ما 
قبلها فى حكم المسكوت عنه حن بعد النفى كما قيل» فلا تفيد قصرا ثم الظاهر 
أن تمثيل المصنف من غير تعيين قلب» ولا إفراد فى قصر الصفة مالين مما فى 
حكم الواحد باعتبار صحة اتصاف كل من الموصوفين بالصفة المذكورة فيهماء 
وإنما افترقا فى جحرد تقدم الإثبات وتأخيره» ولم بعثل لقصر القلب يما لا يصح 
فيه اتصاف الموصوفين معا بتلك الصفة كما تقدم فى قولك: ما أبو زيد عمرو بل 





خالد إنما هو لكونه يرى أن قصر الصفة لا يشترط فيه عدم صحة اتصاف الموصوفين 
بالصفة معاء وقد تقدمت الإشارة إلى هذا وإلا وجب أن يأتى .مثال التناق لقصر 
القلب زيادة على مثال قصر الإفراد كما فعل فى قصر الموصوف فيما تقدم وأما قصر 
التعيين» فلم يمثل له؛ لأن كل مثال يصلح للإفراد والقلب صالح له ويؤيد إرادة ما ذكر 
ارتكابه فى سائر الطرق ترك مثال التناق فى قصر الصفة كما ترك مثال قصر التعيين 

ثم المشهور عندهم أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون إلا إضافيا لأن الإثبات 
إنما هو باعتبار ما نفى بالعطف والحق أنه أكثرى لا كلى» لصحة كونه من الحقيقى إذا 
كان المنفى هو جميع ما سوى المذكور كقولك: زيد عالم البلد لا غيره إذا فرض أن لا 
عالم فى البلد سواه» وكقولنا: سيدنا حمد- صلى الله عليه وسلم- حاتم الأنبياء لا 


غيره. 


ومنها: النفى والاستثناء؛ كقولك فى قصره: “ ما زیڈ إلا شاعر” 

و:“ما زيدٌ إلا قائم” وى قصرها: “ما شاعر إلا زيد”. ES‏ 
يقة النفى والاستفهام : ظ 

(ومنها) أى: ومن طرق القصر (النفى والاستثناء) ولم يقل ومنها الاستئناء 
لأن من الإثبات كقولك: جاء القوم إلا زيدا ليس من طرق القصر إذ الغرض منه 
الإثبات والاستثناء قيد فكأنك قلت: جاء القوم المغايرون لزيد» ولو كان من طرقه 
لكان أيضا من طرقه نحو قولك: جاء الناس الصالحون بخلاف ما قدم النفى فيه ثم أتى 
بالاستثناء سواء ذكر المستثئ منه أم لا؛ فإن الغرض منه النفى ثم الإثنات المحققان 
للقصر وا محكم ف ذلك الاستعمال والذوق السليم المتقرر بتتبعه» ولذلك يستعمل النفى 
ثم الاستثناء عند الإنكار دون الإثبات» ثم الاستثناء ولو كان الاستثناء من الإثبات نفيا 
على الصحيح كالعكس لإفادة السكوت عن المستثئى ثم مثل هذا الطريق على نمط ما 
تقدم فى العطف من الإتيان .مثالين للافراد والقلب فى قصر الموصوف» وبواحد هما ف 
قصر الصفة وإهمال مثال قصر التعيين فقال وذلك (كقولك فى قصره) أى قصر 
الموصوف على الصفة إفرادًا: (ما زيد إلا شاعر) أى: لا كاتب فهو لقصر الإفراد لعدم 
تناق الشعر والكتابة» (و) قلبا: (ما زيد إلا قائم) كقولك (فى قصرها) أى: فى قصر 
الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا: (ما شاعر إلا زيد) ولم يورد لقصرها مثالين 
لصلاحية هذا المثال لقصر القلب والإفراد فيه؛ لأنه م يشترط فى قصر الصفة عدم 








صحة اتصاف الموصوفين بها فى قصر القلب بخلاف قصر الموصوف» ولكن لو اقتصر 
هنا فى قصر الموصوف على مثال واحد كفاه؛ لأن المنفى هنا غير مصرح به فإن قدر 
منافيا كان للقلب وإلا كان للإفراد فقولك مثلا: ما زيد إلا شاعر إن قدرت لا مفحم 
كان للقلب أو لا كاتب كان للإفراد بخلاف العطف فقد صرح فيه بالمنفى ويستحيل 
أن يكون منافيا وغير مناف فلا بد فيه من المثالين وأهمل مثالا لقصر التعيين لصلاحية الكل 


ومنها: إنّما؛ كقولك فى قصره: “إنها زیڈ كاتبُ”. و: “إنما زيدٌ قائ 
وفى قصرها: “إنّما قائم زيد بد ا E E‏ 
له كذا قيل وفيه نظر لأن ذلك باعتبار ما حمل عليه كلام المصنف» وإلا فكلامه ليس 
فيه تصريح بإفراد ولا قلب حى تكون الأمثلة هما فقط. 








بقة إنما: 

(ومنها) أى: ومن طرق القصر: (إنما) المركبة من إن الى هى لتأكيد النسبة 
وما الكافة ثم مثل لما على نمط ما تقدم بقوله وذلك (كقولك فى قصره) أى قصر 
الموصوف إفرادا: المح م ار ی وا زب 
قائم) أى لا قاعد, (و) كقولك (ف قصرها) أى الصفة إفر ادا أو ةو قلبا: (إنما قائم زيد) 
فإن اعتقد المخاطب قيامه مع عمرو مثلا كان إفرادا وإن ا 
قلباء والمراد بنمط ما تقدم أنه أهمل مثال قصر التعيين لصلاحية الكل له وأتى .مفالين 
ار ارم آنه شر ي ر و فان اروف را عنم ادما راق 
ف قصر الصفة على مثال واحد؛ لعدم اشتراط امتناع اتصاف الموصوفين بتلك الصفة 
ف قصر القلب» ويرد على ما ذكر كما تقدم أن المثال الواحد كاف أيضا فى قصر 
الموصوف إذ لم يصرح بالمنفى؛ فيمكن تقديره منافيا وغير مناف» وأن قصر التعيين لا 
يتعين إهمال مثاله لعدم التصريح بالإفراد والقلب كما تقدم كل ذلك ف ما وإلاء ثم ما 
ذكره المصنف من كون إنما والعطف بلا يستعملان لقصر الإفراد كقصر القلب يخالف 
ما فى دلائل الإعجاز؛ لأنه ذكر أهُما إنما يستعملان فى الكلام المعتد به يعين: فى باب 
البلاغة فى قصر القلب دون قصر الإفراد فيقال: إنما زيد قائم أو هو قائم لا قاعد عند 
اعتقاد المخاطب كونه قاعدا لا قائماء ولا يقال زيد كاتب لا شاعر ولاإغنهازيد 
كاتب عند اعتقاد المحاطب المشاركة والحكم فى ذلك الذوق» وقولنا: إنما يستعملان 
ق الكلام إلح هو من استعمال إنما فى قصر الإفراد كما لا يخفى ولا يضر استعمالها كذلك 


12 لعضمنه معنى: (ما) وؤإلا)؛ مه الج مو نا لوه يار و ال ل د ا 








ف بيان كوما لقصر القلب؛ لأن الاستعمال كذلك على غير مذهب صاحب دلائل 
الإعجاز ثم بين وجه إفادة إنما القصر بقوله: (لتضمنه) أى إنما (معيئ ما وإلا) اللتين هما 
فى إفادة الحصر أبين وإنما ذكر هذا التضمن فيها دون التقدتم مع تضمنه ما ذكر أيضا 
ليشير ببيان أن سبب كوا موضوعة لمعيئ الحصر تضمنها ما ذكر؛ لأن المع المتضمن 
داحل فى الوضع إلى الرد على من زعم أن سبب إفادة القصر بإنما أن إن فيها للاثبات 
وما للنفى» وتوجه الإثبات والنفى لشىء واحد فاسد» فتعين كون الإثبات للمذ كور 
والنفى لغيره فجاء القصر ووجه الإشارة إلى الرد أها لو كانت كذلك لم تزد على 
الإثبات» والنفى الموحودين ف ما وإلا؛ لأن إن للإثبات على هذاء وما للنفى فلا يحسن 
ذكر التضمن على ما سيذكره من أنه لا يقتضى كون الشىء نفس الشىء بل يقال: 
هى بمعين ما وإلا وما يدل على فساد هذا أن ما إن جعلت كافة فلا إشكال لأن 
الكاف جزء للمكفوف وإن جعلت نافية فهى مستقلة والجمع بين حرفين مقتضيين 
للتصدر متنافيين معن لا وجه له ولا معبئ لكون المنفى على تقدير كون ما نافية هو 
غير المذكور لأن المنفى هو الموالى للحرف. 

نعم إن ذكر ذلك برد المناسبة باعتبار الأصل؛ وهى حالة الت ركيب كافة 
أمكنت صحته» وهذا يعلم أنه لم يذكر وجه إفادتا الحصر للرد على المحالف كما قيل 
بل لما ذكر وإلا طولب بذكره ف التقديم للرد لوجود المخالفة فيه أيضا وف التعبير 
بلفظ التضمن إشعار بأنها ليست معن ما وإلا حي كأما مرادفة لما وذلك لأن تضمن 
الشىء معن شىء لا يقتضى كونه هو من كل وجه بخلاف كونه نفسه وهذا يقال: إن 
إنما ولو شا ركت ما وإلا ف إفادة القصر تختلف عنهما فى أن تستعمل مثلا فيما من شأنه 
أنه لا ینکر وما وإلا بالعكس كما سيأتى» ولو كانت نفس ما وإلا كما ف المترادفين 


© هذا بیان لست إفادة إا القصر. 


لقول المفسّرين نما حَرّمَ عَلَيْكم الْمَيَ6“ بالنصب» معناه: ما حرم عليكم 
إلا الميتة. وهو المطابق لقراءة الرفع"؛ 0000 
لم تختلف عنهما بإفادة غير مفادهما وإنما قلنا حي كأها مرادفة مما إشارة إلى أن 
الترادف الحقيقى لا يكون بينها وبينهما؛ لأن الترادف اصطلاحا إنما يكون ف المفردين 
لا بين مفرد كاإنما هنا ومر کب كما وإلا فليفهم. 

ولما احتاج إلى بيان إفادة إنما للقصر؛ لأن من الناس من أنكر ذلك استدل 
عليه بثلاثة أوجه فقال: وإنما قلنا إن إنما تتضمن معن ما وإلا المفيدتين للقصر (لقول 
الفسرين) الموثوق بتفسيرهم لكوفهم من أئمة اللغة والبيان (ق) قوله تعالى الما حرم 
عَلَيْكم المي معناه ما حرم عليكم إلا الميتة وهذا من باب الاستدلال بالنتقل عن 
اللغة لأن المفسرين حيث قيدوا بكوم من أئمة اللغة والبيان الموثوق مم ما قالوا إلا ما 
تقرر عندهم لغة وبياناء فلا يرد أن يقال: لا مععئ للاستدلال على معن لفظ لغوى؛ 
لأنه إنما يثبت بالنقل» ولأن المفسرين إنما يستمدون من فنون العربية ف تفسيرهم 
فكيف يستدل بتفسيرهم على الفنون العربية؛ لأن فى ذلك توقف الشىء على ما 
يتوقف عليه وإنما لم يرد لأن تقييد المفسرين بكوم من علماء العربية القائلين .ما تقرر 
عندهم نقلا يدفع ذلك. 

(و) هذا المع المذكور لإنما فى هذه الآية (هو) المعيئ (المطابق ل)معين الآية 
ف (قراءة الرفع) فى الميتة مع بناء حرم للفاعل لأن ما حين رفع الميتة- يحب أن تكون 
موصولة فيكون التقدير: إن الذى حرم عليكم هو الميتة» ولا يجوز أن تكون ما كافة 
كما ف القراءة الأولى إلا على وجه بعيد» وهو أن يكون المعين: إنما حرم الله تعالى 


عليكم شيئا هو الميتة. 


.١١6٠ النحل:‎ )١( 
أى: رفع الميتة.‎ )۲( 
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وهذا الوجه لا يرتكب لوجود ما هو أسهل منه» وهو جعلها موصولة المؤدى 
لتعريف الحزأين فيفيد الكلام الحصر (لما مر) فى تعريف المسند من أن تعريف الحزأين 
كقولك: زيد المنطلق والمنطلق زيد يفيد حصر الانطلاق تقدم أو تأحر ف زيد وعلى 
وزانه يفيد الكلام حصر التحريم ف الميتة؛ لأن المعى إن المحرم عليكم هو لميتة 
فإذا جعلت إنما فى الأولى للحصر طابقفت هذه الى فيها تعريف الجزأين» 
وإلا لم تطابقها كما لا يخفى» وإنما جعلنا ما فى إنما- كافة فى قراءة النصب فصح 
تقوية إفادة إنما الحصر بطباقها قراءة الرفع الى فيها تعريف الجزأين» وم نجحعلها 
موصولة حى لا يصح ذلك؛ لأنا لو جعلناها موصولة بقى الموصول بلا عائد 
إن أطلقت ما على غير الله سبحانه وتعالى» وإن أطلقت عليه تعالى كان فييه سوء 
أدب حيث أطلق ما هو لغير العام فى الأصل على العام ومع ذلك فيبقى الموصول بلا 
حبر . 

فإن قدر أن المعيئ الذى حرم عليكم الميتة هو الله تعالى فحذف الخبر لم يصح 
هذا المعن فى هذا المقام لأنه يفيد الحصر فى الحرم بكسر الراء وأنه الله تعالى لا غيره 
وهو معلوم» وإنما المراد الحصر ف الحرم بفتحها وأنه الميتة لا غيرهاء وقد تقدم أنا لم 
نحعل ما فى قراءة الرفع كافة حي لا تصح التقوية بالمطابقة لأن الشىء لا يطابق نفسه؛ 
لأما لو جعلت كذلك لم يصح كما لا يخفى إلا أن قدر أن الميتة حبر محذوف» 
والمفعول محذوف وهو بعيد كما بينا فلا يرتكب ف القرآن العظيم مع وجود ما هو 
ا 

وهذا كله على أن حرم مبئ للفاعل» ويدل على إرادته أن المصنف لم يغاير 


بين القراءة الأولى» وهذه إلا بالرفع وأما حرم فهو مبئ للفاعل وبعضهم فهم أن المراد 
)١(‏ فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد. 
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ولقول النحاة: (إنّما) لإثبات ما یذ کر بعده» وئفی ما سواه. E OT‏ 
بقراءة الرفع القراءة الى بى فيها حرم للمجهول مع رفع الميتة على النيابة» فطالب المصنف 
فيما قاله تبعا للسكاكى بوحه كون ما فيها موصولة يحصل ها تعريف الحزأين» فتطابق 
الموصولة الكافة فى إفادة الحصر فيحصل تقوية إحدى القراءتين بالأحرى فإها تحتمل أن 
تكون كافة كما اختاره الزحاج فلا تقوى إحدى القراءتين بالأخرى؛ لأن ما كافة فيهما 
يعن فعلى أنها كافة يكون المع بناء على أفها تفيد الحصر ما حرم عليكم إلا الميتة» وعلى 
أا موصولة يكون المعيى: أن الذى حرم عليكم هو الميتة بالرفع فيهماء والتحقيق أن مراد 
المصنف ما تقدم كما بينا فلا يرد هذا عليه ولا على السكاكى وعلى تقديره» فيترحح 
احتمال الموصولية ببقاء إن عاملة فيصح التقوية بما. 

ثم أشار إلى الوحه الثاى من أدلة إفادة إنما للحصر كما وإلا بقوله: (ولقول 
النحاة) وهم إما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة (إنما) يكون (لإثبات ما بعده) 
أى: لإثبات الحكم المتضمن لما بعده (و) ل(نفى ما سواه) أى: ما سوى ذلك الحكي 
وهذا الكلام منهم يقتضى تضمنها لإثبات ونفى كما وإلا أعم من أن يكون المغاير 
المنفى مغايرا لما فيه من المشاركة فى قصر الإفراد بناء على أنها تستعمل له أو مغايرا 
لكونه نقيض الحكم كما ف قصر القلب والتعيين» وإذا كانت لنفى غير المذكور من 
حيث إثبات المذكور فى الجملة صح فيها قصر الموصوفء فيكون الغير المنفى فى قصر 
الملوصوف هو اتصاف الموصوف بصفة أخرى غير المثبتة» فإذا قلت فى قصره: إنما زيد 








قائم أفاد ثبوت اتصاف زيد بالقيام» ونفى اتصافه بغير من القعود ونحوه» فقد قصرت 
الموصوف الذى هو زيد على الاتصاف بالقيام فقط» ولا يتعداه إلى غير من القعود 
مثلا كما يعتقد المخحاطب» وصح فيها قصر الصفة؛ فيكون الغير المنفى يما فى قصرها فى 
قولنا مثلا: إنما قائم زيد هو اتصاف غير زيد بالقيام» والمثئبت هو المذكور» وهو 


اتصاف زيد به. 


ولصحة انفصال الضمير معه؛ قال الفرزدق [من الطويل] : 
ا الذائد الحامى الذَمَارَ َنم افع عن أخسابهم أنا أو مثلى 
ثم أشار إلى الوجه الثالث بقوله: (ولصحة انفصال الضمير معها) أى مع إنما 
يعن فى حال إمكان وصله» والقاعدة أن الضمير إذا أمكن وصله وحب» فلا يعدل عن 
وصله إلا لموحب» وموحبات الفصل إما تقديمه وإما وجود فاصل بينه وبين عامله من 
الفواصل الى علم أها توجب فصل الضمير عن عامله. 
والتقدم هنا لم يحصل والفواصل المعلومة فى النحو لا يصلح منها للتقدير 
ف مواقع إنما إلا ما وإلا فتعين كوئما للحصر كما وإلاء وى هذا الاستدلال 
نوع من المصادرة لتوقفه على عدم صلاح غير ما وإلا فى محل إنما وهو الدعوى 
تأمل. 
وإنما قال: لصحة» ولم يقل: لوجوب فصل الضمير جحاراة لظاهر ما قيل مسن 
أن إنما لا يحب فصل الضمير معهاء ولو كان التحقيق أن الضمير معها مب فصله 
عنها م قصد الحصر فيه وإنما يتصل إذا لم يقصد الحصر فيه» ثم استشهد بكلام 
من يستشهد بكلامه من فصحاء العرب» وسماه ليعلم أنه ثما تقوى الحجة بقوله 
فقال (قال الفرزدق: أنا الذائد) 27 اسم فاعل من الذود وهو الطرد بالسيف 
وغيره» وعرف الجحرأين لقصد حصر الجنس مبالغة أى: أنا هو الذائد الحقيقى لا غيرى 
إلا من كان على وصفى (الحامى) أى: الحافظ وا حصن (الذمار) بالذال المعجمة 
وهو ما يلام الإنسان على عدم حمايته من حماه وحريمه» وهو مأخوذ من الذمر وهو 
الحث؛ لأن ما تحب حمايته يتذامرون أى يحث بعضهم بعضا على الدفاع عنه ف 
اروم 
)١١‏ البيت للفرزدق ف ديوانه 5 ١‏ والإیضاح ص5١ ١‏ بتحقيق د.عبد الحميد هنذاوىء ومعاههد 
التننصيص 2550/١‏ وخزانة الأدب ٦٠/٤‏ )» ولسان العرب (قلا) ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه 


ص8 4» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١۱١/۲١‏ ولسان العرب (أنن). 


C۸ 








(وإنما يدافع عن أحساهم أنا أو مثلى) أى: إنما وصفت نفسى بأن أنا الذائد 
لا غيرى؛ لأنه لا يدافع عن الأحساب إلا أنا أو من كان على أخص وصفىء فالواو 
للاستئناف البيان» لا للعطف وهى فى ذلك ف معن التعليل. 

ومعلوم أنه لا يصلح من الفواصل هنا غير إلا وهى إنما تكون بعد ما فيكون 
معن الكلام: لا يدافع عن الأحساب إلا أنا لا غيرى وإنما أحره عن الأحساب بعد 
فصله؛ لأن المحصور فيه يحب تأخيره فيفيد المعن المذكور ولو أخر الأحساب أفادت إغا 
حيث تضمنت مع ما وإلا أنه إنما يدافع عن أحساهم لا عن أحساب غيرهم» ويجب 
حينئذ وصل الضمير وتحويل الفعل إلى صيغة المتكلم فيكون التقدير هكذا: وإنما أدافع 
عن أحساهم. 

وقصد الفرزدق الحصر الأول المفاد يهذا التعبير دون هذا لأنه أبلغ وأنسب إذ 
هو فى مقام الافتخار وافتخاره بأنه لا يدافع عن الأحساب مطلقا إلا هوء ومثله أقوى 
من افتخاره بأنه لا يدافع إلا عن أحساب هؤلاء دون غيرهم؛ لأن ذلك لا يناف 
صنيعه» و كونه ليس من الدافعين مطلقا لصحة عروض الدفع عن أحساب معينة لمن هو 
مكره لا بطل» أو لمن هو عاجز عن الدفع عن أحساب غيرهم بخلاف الوجه الأول لا 
يقال: لا يتعين كون فصل الضمير دليلا على معن الحصر إذ لو كان بتقدير فاصلء 
والفرض أن لا فاصل يصلح غير إلا فيفيد الحصر. 

وما المانع من أن يكون الفصل للضرورة فعدل إلى فعل الغيبة لأنه هو الذى 
بعكن الفصل معه دون فعل المتكلم لوجوب استتار الضمير فيه لأنا نقول ههنا مندوحة 
عن ارتكاب الفصل المحوج لحعل الفصل غيبة» وهو أن يؤتى بفعل المتكلم ثم يؤتى 
تاضمو لاکد السك له آنه فاعل مفصولء وذلك بأن يقال مثلا: وإنما أدافع عن 
أحسابهم أنا فلو لم يقصد الحصر الموحب لفصل ضمير الفاعل لأتى بالت ركيب هكذاء 


ومنها: التقديم؛ كقولك فى قصره: “تميمى أنا“ O‏ 
فيتجه أن يدعى أن لا فصل للفاعل فلا حصرء ولكن إنما يتم هذا الجواب إن بى على 
أن الضرورة هى ما لا مندوحة للشاعر عنه. 

وأما إن بى على أما ما حضر للشاعر فلم يتم ثم ما جعل دافعا للضرورة 
يلزم فيه عطف مثلى على فاعل أدافع ولا يصح أدافع مثلى» ولكن يغتفرون فى 
الان ما لآ رر ةق ارال كما "قي اق قوسه ال :سكن النت وروؤخك 
الجنة)0". 

ولا يقال أيضا هاهنا وحه يوحب فصل الضمير من غير تقدير كون إنما .معن 
ما وإلا فلا يتم هذا الشاهد على المراد» وهو أن يجعل ما موصولة وأنا خبرها ليفيد 
الكلام الحصر بتعريف الحزأين» ويكون فصل الضمير لكونه خبراء وليس يدافع رافعا 
حي يكون منفصلا عنه؛ لأنا نقول المقام مقام الافتخار فلا يناسبه التعبير ما الى هى 
لغير العاقل مع إمكان التعبير .حمن» ويستقيم الوزن فلا وجه للتعبير من البليغ ماق 
موضع من ولكن قيل: إن هذا يمكن أن يوجه بقصد الوصف؛ لأنه أهم ف المقام 
فيكون الموقع موقع ما أى أن الدافع أنا فانظره. 
طريقة التقديم : 

(ومنها) أى من طرق القصر (التقدم) أى: تقديم ما حقه التأحير» مثل تقديم 
المبتدأ على الخبر» والمعمولات مثل: المفعول واحرور والحال على العامل (ركقولك ف 
قصره) أى: قصر الموصوف على الصفة: (تميمى أنا) بتقدم الخبر على المبتدأ فيفيد قصر 
المتكلم على التميمية لا يتعداها إلى القيسية مثلاء وإنما اقتصر على مثال واحد مع أن 
الأنسب لصنيعه الإتيان .مثالين أحدهما لقصر القلب وهو ما يتناف فيه الوصفان» 


والآخر لقصر الإفراد وهو ما لا يتنافيان فيه؛ لأن التميمية يصح أن يكون المنفى بإثباتًا 
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وف قصرها: “أن كفنت مهمك”. 

وهذه الطرق غنختلف من وجوه؛ فدلالة الرابع 51570010« 
القيسية الى تنافيها وهى الحقيقة فيكون لقصر القلب باعتقاد المخاطب تلك القيسية»› 
ويصح أن يكون المنفى القيسية المجامعة ها وهى القيسية الحلفية مثلاء فيكون لقصر 
الإفراد حيث يعتقد الاتصاف يما معاء وعلى هذا لا يرد أن يقال: إن كانت القيسية 
منافية كان لقصر القلب» وإن لم تكن منافية كان لقصر الإفراد» فالأنسب الإتيان 
عثالين لأنا نقول: يصلح هما معا كما تقدم أن مثالا واحدًا يكفى حيث يمكن تقدير 
الوصف منافيا وغير مناف» وما تقدم من أنه حيث تعين المنفى كما فى العطف فلا بد 
من مثالين إنما ذلك حيث لم يكن للوصف جهتان يناف بإحداهما دون الأخرى كما 
فى هذا المثال فليفهم. 

(و) كقولك (فى قصرها) أى قصر الصفة: (أنا كفيت مهمك) فتقدمم آنا عن 
الفاعلية المعنوية أو جب حصر كفاية المهم فى التكلم بحيث لا تتعداه إلى غيره فإن اعتقد 
المخاطب كفاية المتكلم مع غيره كان إفراداًء وإن اعتقد كفاية الغير فقط دون المتكلم 
كان قلباء ولهذا لم يأت إلا مثال واحد لقصرها كما تقدم أن المثال الواحد يكفى فى 
قصرها. 

وأما قصر التعيين فيصح ف مثالى قصره وقصرها كما تقدم ولكن إنما يكون 
تقدىم لفظ أنا فى هذا المثال من باب ما قدم فيه ما حقه التأخير على مذهب السكاكى 
كما تقدم فى أحوال المسند إليه. 

وأما على مذهب المصنف فهو من باب التقديم فى الجملة وعليه يكون 
تقييد التقدم فى إفادة الاختصاص بأن يكون من تقديم ما حقه التأخير أغلبيا لا 
كليا. 

(وهذه الطرق) الأربعة المفيدة للقصر بعد تحقق اشتراكها ف مطلق إفادها 
القصر (تختلف من وجوه) أحد تلك الوجوه ما تضمنه قوله (فدلالة) هذا (الرابع) وهو 
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بالفحوى» والباقية بالوضع. E O o‏ 
التقدسم على الحصر (بالفحوى) أى: يمفهوم الكلام» والفحوى عند الأصوليين: مفهوم 
الموافقة» والمفهوم هنا هو أن غير المذكور بخلاف حكم المذكورء فكأنه أطلق الفحوى 

على مفهوم المخالفة. 

(و) دلالة الثلاثة (الباقية) وهى ما سوى هذا الرابع وهى ما وإلا وإئما العطف 
بلا وشبهها (بالوضع) ومععئن ذلك أن التقدم لا يتوقف فيه على معرفة وضع لفظط 
مخصوص لا عند البلغاء ولا عند غيرهم» بل إذا تأمل المتأمل الذى له ذوق سليم ف 
التقدم أدرك أن فائدته الحصر من غير أن يحتاج إلى أن التقدتم موضوع عند البلغاء 
للحصر بخلاف ما سواه فإِهًا ألفاظ لا يفهم مفادها إلا معرفة الوضع بدليل أن التقديم 
يفيد ما ذكر فى كل لغة» ولا يختص بوضع دون وضع» ولا العاطفة مثلا وكذا إنما وما 
وإلا تصلح أن تكون فى لغة لمعن دون مفادها ف لغة العربية فلولا الوضع ما فهم ما 
ذكر منها. 

وأيضا التقدم معن عقلى لا لفظى استعمل فى التركيب لإفادة الحصرء 
ولكن قوله: التقدتم يفيد بالفحوى» وقد فسر الفحوى بالمفهوم كما تقدم فيه 
تسامح؛ لأنه يقتضى أن ثم معن يفهم من اللفظ يسمى الفحوى وإفادة التقدم 
للحصر يكون بواسطة ذلك المعئ» وأنت لا تحد السبب ف إفادة التقدم للحصر سوى 
التأمل فى سر التقدم» فيفهم بالقرائن الحالية أنه للاختصاص ونفى الحكم عن غير 
المذكور فلو فسر الفحوى بطلب سر التقديم حى لا يوحد بالنظر إلى القرائن ما 
يناسب سوى الحصر فيحمل عليه كان قريبا لکن على هذا لا يراد بالفحوى مفهوم 
المخالفة بل سببه» ويحتمل أن يراد بالمفهوم الذى هو الفحوى نفس الاختصاص 
فيكون التقدير دلالة التقديم بواسطة كون الحصر فحوى أى مفهوم مخالفة وفيه تكلف 
تأمل. 


والأصل فى الأول: الَنَص على المثبت والمنفى -كما مر فلا يرك 
إلا كراهة الإطناب؛ كما إذا قيل: زي يعلَمُ انح والتصريف»› والعروض” 
أو: “زيد يعلم النحو وعمرو وبکر ”فتقول فيهما: “زيد يعلم النحو ا 








(و) الوجه الثااى من أوجه الخلاف بين الطرق ما تضمنه قوله (الأصل) أى 
الكثير ف الأول) وهو طريق العطف (النص على المثبت) أى ف جملة ما تختلف فيه 
تلك الطرق أن الكثير فى استعمال الأول منها التتصيص على الذى أثبت له الحكم ف 
قصر الصفةء أو على الذى أثبت لغيره فى قصر الموصوف» (و) النص على (المنفى) أى 
الذى نفى عنه ف الأول» أو نفى عن غيره فى الثان (كما مر) عند ذكره ف طرق 
الحصر فتقول فى قصرها- جريا على الأول الكثير- قام زيد لا عمرو» فقد نصصت 
على الذى أثبت له القيام وهو زيد» والذى نفى عنه» وهو عمروء وف قصره: زيد قائم 
لا قاعد» فقد نصصت على المثبت لزيد» وهو القيام والمنفى عنه وهو القعود (فلا 
يترك) ذلك الأصل بالعطف وهو النص على المثبت والمنفى معا (إلا كراهة) أى: إلا 
لأحل كراهية (الإطناب) أى: التطويل لغرض من الأغراض كضيق المقام أو ليتأتى 
الإنكار عند عدم التنصيص لدى الحاجة وشبه ذلك. 

(كما إذا قيل) أى: مثال ما يترك فيه التتصيص لغرض أن يقال- فى إثبات 
صفات لموصوف واحد (زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو) يقال فى إثبات صفة 
واحدة لمتصفين (زيد يعلم النحو وبكر وعمرو فتقول فى ردهما) أى الإثباتين (زيد 
يعلم النحو لا غير) فعلى الأول يكون المعى لا غير النحو» فيكون من قصر الموصوف 
على صفة واحدة هما أثبت المخاطب من الصفات والأصل لا التصريف والعروض 
فتركت التنصيص لما تقدم إلى الإيهام لغرض من الأغراض» وعلى الثانى يكون المعى لا 
غير زيد» فيكون من قصر الصفة على واحد ممن أثبتها لهم المحاطب من الموصوفين» 
والأصل لا عمرو ولا بكر فتركت التنصيص لما تقدم. 
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أو نحوة. 

وف الثلاثة الباقية: النَصّ على المغبت فقط. 000 

وقد علم من هذا أن العطف لا بد فيه من ذكر المنفى لكن الأصل فيه تفصيله. 
وقد يعدل عنه إلى ذكره إجمالاء وليس معن مخالفة الأصل أن لا يذكر أصلاء وهذا القصر 
الإضاق وهو الذى اختص به العطف على ما تقدم فيه من البحث» وعلى أنه يصح فيه 
الحقيقى وهو نفى ما سوى المذكور فالأصل ارتكاب الإهام لتعذر التنصيص والتفصيل 
غالبا فيقال مثلا: نبينا ومولانا محمد- صلى الله عليه وسلم- حاتم الأنبياء لا غير 
فليتأمل. 

ولفظ غير فى هذا التركيب يبئ على الضم لقطعه عن الإضافة تشبيها له 
بالغايات وهى قبل وبعد فإذا جعلت لا معه عاطفة كما هو مقتضى كلام الملصنف 
وغيره فمحله محل المعطوف عليه وإن جعلتها لنفى الجنس كما قال بعض النحويين 
فهو فى محل نصب على أنه اسم لاء وأما ليس غير فى نحو هذه التراكيب فيحتمل 
النصب على الخبرية أى ليس معلوم زيد غير ذلك والرفع على أنه مبتدأ أى: ليس غير 
ذلك معلومه (أو) تقول (نحوه) أى نحو: لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه فى قصر 
الصفة أى لا ما سوى النحو. 

(و) أما رف) الثلاثة (الباقية) وهى ما وإلا وإنما التقسم فالأصل فيها (النص 
على المثبت فقط) أى المثبت له الحكم فى قصر الصفة والمثبت لغيره فى قصر الموصوف 
فتقول فى ما وإلا فى قصرها ما قائم إلا زيد فقد نصصت على الذى أثبت له القيام 
وهو زيد ولم تنص على الذى نفى عنه وهو عمرو مثلاء و قصره ما زيد إلا قائم 
فقد نصصت على الشىء الذى أثبت وهو القيام لغيره وهو زيد» ولم تنص على الشىء 
المنفى عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وكذا: إنما قائم زيد» وإنما زيد قائم وكذا: أنا 
كفيت مهمك أى: لا عمرو فهو من قصر الصفة: وزيدا ضربت أى: لا عمرو بمعيئ: 
أن اتصفت بضرب زيد لا بضرب عمروء فيكون من قصر الموصوف. 


tot 


والنفى لا يجامع الثاىَ؛ لأن شرط المنفى ب “لا”: ألا يكون منفيًا قبلها 
بغيرها. O‏ 

وعلى هذه الأمثلة فقس فقد ظهر أن طريق العطف ينص فيه على المنبت 
والمنفى معا وقد علمت معي المثبت والمنفى ولا يرتكب غير ذلك إلا روجا عن 
الأصل والطرق الثلاثة الباقية لا تنص فيها إلا على المثبت ولم يذكر أنه قد ينص على 
المنفى فى بعضها خحروجا عن الأصل كقولك: ما أنا قلت هذا لأن المعو لم أقله لأنه 
مقول والأول منصوص والثان مفهوم» وورد على ما تقرر أن نحو: ما قام القوم إلا 
زيدا نص فيه على المثبت والمنفى فيكون خارجا عن الأصل؛ لأن الأصل النص على 
المثبت فقط وهو جار على الأصل اتفاقاء وأحيب بأن الكلام فى الاستثناء المفرغ وهذا 
ليس من طرق الحصر اصطلاحا ولا يخفى ضعفه؛ لأن معن الحصر موجود فيه قطعا 
وأحيب أيضا بأن المراد بالنص كما تقدم التفصيل ما يعم الإجمال» والقوم ف المفال 
إجمال فلم ينص على المثبت هذا الوجه. 

والوجه الثالث مما تختلف فيه هذه الطرق ما تضمنه قوله (والنفى لا يجامع 
الثاى) أى من جملة ما اختلفت فيه الطرق المتقدمة بلا العاطفة لأنه دليل على امتناع 
قولنا: ما زيد إلا قائم وليس هو بقاعد كما نصوا عليه؛ ولأن المصنف إنما بين المنع فى 
لا ووقوع مثل هذا الكلام فى كلام المصنفين لا يدل على الحواز فى أصل العربية وإلى 
علة المنع أشار بقوله: (لأن شرط) صحة (لمنفى با العاطفة (أن لا يكون) ذلك 
المنفى يما (منفيا قبلها بغير) شخحص(ها) ودخل فى غير شخصها جميع أدوات النفى 
دون غيرهاء وأدوات النفى الى هى غيرها كما وليس ولا الى لنفى الجدس ولا عاطفة 
أخرى لأنها غير شخصها ولو كانت من نوعها ولذلك لا يصح أن يقال: قام القوم لا 
النساء لا هند لأن هندًا نفيت فى ضمن النساء بغير شخص لا الى نفتها وأما نفى 
مدخحوها بشخصها قبلها فلا يتصور لامتناع النفى ما قبل ورودها نظير قصد الشخص 








ف نفى ما يتعلق بغيره قولنا: دأب الرحل الكريم أن لا يؤذى غيره فإن المراد أن لا 
يؤذى غير شخصه لا غير نوعه حى يصح أن يؤذى كرعا مثله» فإن هذا المعيئ لا يراد 
قطعا وإِنا المعن أن: الإذاية المتعلقة بغيره تنفى عن شخصه فيتناول كربا آخر وغير 
الكريم وأما شخصه فمعلوم أنه لا يؤذيه فافهم. 

إنغا شرط فيها هذا لاما موضوعة؛ لأن ينفى با ما أوجبته للمتبوع لا لأن 
يعاد ما شىء قد نفى أولا أو ينفى ما نفى فتعود إيجابا وحيث كان هذا أصل وضعها 
تعذر أن ينفى مما بعد النفى والاستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم فالغرض منه نفى 
كل صفة غير القيام عن زيد من الصفات الى يقع فيها النزاع والصفة الى تنفيها بلا 
بعد هذا يحب أن تكون مما وقع فيه النزاع وإلا حرجت عما يراعى فى خطاب 
العطف ها من إفادة الحصر أو تأكيده فإذا قلت مثلا: لا قاعدة فالقعود المنفى يما مما 
وقع فيه النزاع» وقد نفيت كل ما وقع فيه النزاع قبل الإتيان اء فلزم نفيك ها 
ما قد نفى بغيرهاء وقد عرفت أن وضعها لنفى مالم ينف بغيرها فلم يصح ورودها بعد 
النفى والاستثناء» قيل: المنع إذا عطف على المستثئ منه» وأما إن عطف على المستثق 
فهو جائز؛ لأنه معطوف على المثبت فإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد لا عمرو صح 
على أنه معطوف على زيد؛ لأن المعى نفى القيام عن غير زيد وإثباته لزيد ثم نفى 
إثباته عن عمرو لعطفه بلا النافية على زيد الثابت له القيام فيلزم نفى القيام عن عمرو 
تفصيلا كما نفى عنه فى ضمن القوم إجمالاء وفيه نظر مع ما تقرر من اشتراط أن لا 
ينفى منفيها قبلها» وليس من شرطها أن لا ينفى تفصيلا فقطء وهذا فى نحو هذا المثال 

وأما نحو ما قام القوم إلا زيد لا غيره فلا يصح سواء عطف على المستثى منه 
أو على المستثئئ لأن عطفه على المستثى منه إن كان مع بقاء النفى فى مدخوها فهو حض 


ويجامع الأخيرينء فيقال: “إغا أنا غيمى لا قيسى”؛ و: “هو يأتينى لا عمرو”؛ 
لأن النفى فيهما غير مصرّح به؛ SS‏ واس ات ا 
تأكيد بالإجمال وإن لم يبق النفى بأن كان نفى النفى فهو إثبات مناقض لا نفى الكائن 
قبل الاستثناء» وليست لإبطال النفى فأصل وضعها أن ينفى ما ما أوجبته وأما عطفه 
على المستثئ فهو للتأكيد الإجمالى فلا فائدة فيه» ثم قولحم أصل وضعها أن ينفى ها ما 
أوجبته للمتبوع ولا يظهر اطراده فى قولنا: زيد قائم لا قاعد؛ لأن المنفى فيها حلاف 
المنبت للمتبوع» وأجحيب بأن المتبوع قائم وقد أوجب له الثبوت ثم نفى الثبوت ها 
عن القعود وهو ظاهرء وقيدنا الداحل فى غيرها من موجبات النفى بكوما جميع 
أدوات النفى لا غيرهاء ليخرج ما أوجب نفيا من غير أدوات النفى كالفحوى كما فى 
قولنا: زيدا ضربت فلا بمتنع أن يقال: لا عمرو وكعلم السامع فلا بمتنع إذا علم 
السامع أن عمرا لم يقم أن يقال: قام زيد لا عمرو وكإنما فلا بمتنع أن يقال: إغا 
قام زيد لا عمرو ولو تضمنت النفى لعدم كومُا من أدواته (ويجامع) أى النفى بلا 
العاطفة (الأحيرين) وما إنما والتقدتم (فيقال) فى جامعته للأول: (إنما أنا تميمى 
لا قيسى و) يقال فق بجحامعته التقدسم (هو يأتيئ لا عمرو) ويكون الحصر مستفادا 
منهاء والعطف بلا تأكيد» ولا ينسب له الحصر لتبعيته» والتقدهم فى قوله هو إلخ 
ولو كان قد يكون للتقوى» لكن الغرض منه هنا الحصر بدليل العطف المؤكد 
له. 








نعم قد يقال: لا تقديم فيه لأنه مسند إليه» فهو فى محله لا سيما على مذهب 
غير السكاكى» أما على مذهبه فيمكن أن يتخيل أنه منزلة أنا قمت فلذلك كان 
الأولى أن يعثل بنحو: زيدا ضربت وإنما حاز مجامعة النفى بلا هذين (لأن النفى) المعتبر 
لإفادة الحصر (فيهما) أى: فى هذين الأحيرين وهما إنما والتقديم (غير مصرح به) وإنما 


كما يقال: (امتنع زیڈ عن المجىء لا عمرو). E E E‏ 
صرح فيهما بالإثبات فلم يقبح تأكيد ما تضمناه» والنفى بلا بخلاف ما وإلا فقد 
صرح فيهما بالنفى فصدق أنه نفى بلا معهما ما نفى بأداة أحرى مستقلة قبلها فصدق 
ف إنماء والتقدم أنه نفى مما ما نفى بأداة قبلهما فتحقق هذا أن النفى الصريح ليس 
كالضمئ» وكونه ضمنيا فى إنما واضح دائما وأما فى التقدتم فقد يكون صريحا كما فى 
قولك: ما أنا قلت هذا فلا يقال لا غيرى (كما يقال) أى: ومما يدل على أن النفى 
الضمئ ليس كالتصريح أنه يقال (امتنع زيد عن البحئ لا عمرو) فيعطف على فاعل 
امتنع بلا فيفيد الكلام حصر الامتناع فى زيد دون عمرو بواسطة العطف بلا وصح 
ذلك لأن صريح امتنع زيد إيجاب الامتناع فلا يفيد نفى ذلك الإيجاب» وأما نفى 
اجىء فهو ضمئ فجاز العطف بلا لكون النفى فى امتنع ضمنياء ولو صرح به هذا 
لعن وقيل: لم يحىء زيد لم يصح أن يقال لا عمروء ولأنه نفى للنفى فيكون إثباتا 
ووضع لا للنفى لا الإثبات وإنما قلنا نفى للنفى لأنه يحب أن يكون ما بعدها مخالفا لما 
قبلها؛ لأنما عاطفة لا مؤكدة ولذلك قلنا: إن العطف با على المستثئ منه المنفى غير 
صحيح كما تقدم» فتقرر بهذا أن جرد النفى الضمئ ليس كالصريح لتقرر حكم له 
وهو صحة العطف بلا معه دون الصريح وليس للمراد بمذا النظير أن امتنع فى قولنا: 
امتنع زيد عن ابحىء لا عمرو تضمن نفى عمرو كما تضمن أنا تميمى نفى القيسية 
وهو يأتيى نفى عمرو فى المثالين السابقين ضرورة إن امتنع زيد لا حصر فيه حى 
يتضمن نفى عمرو وإنما استفيد نفى عمرو المفيد للحصر من النفى بلا جخلاف المثالين 
السابقين فنفى النفى بلا فيهما متضمنء ولا للتأكيد كما تقدم بل المراد أن امتنع 
تضمن جرد نفى لو صرح به امتنع العطف» ولم يتضمن نفى المعطوف كما ف المثالين 
السابقين فالتشابه بين هذا والمثالين فى أن النفى الضمئ ف الحملة يصح معه ما لا يصح 
ف الصريح فليفهم. 


السكاكى: “شرط مجامعته للثالث: أله يكون الوصف مخض 


بالموصوف؛ نحو: لإإنّمَا يَستجيبْ الذين يَسْمَعُونَ07)”. 
عبد القاهر: “لا تحسن O O‏ 


قال (السكاكى: شرط جامعته) أى: شرط بمجامعة النفى بلا العاطفة (للثالث) 
وهو إنما (أن لا يكون) ذلك الوصف الذى أريد حصره ف الموصوف (ختصا) 
(ب)ذلك (الموصوف) كما تقدم فى قولك: تميمى أنا فإن التميمية لا يحب اختصاصها 
بالمتکلم وأما إن كان مختصا فلا يجىء النفى (كما فق قوله تعالى ما يجيب 
لين يَسْمَعُونَ) فيمتنع أن يقال: لا الذين لا يسمعونء أو لا الصم فإن الاستجابة 
لا تكون إلا من سامع دون من لا يسمع» فالتأكيد بالنفى بلا غير مفيد فى نحو 
ذلك 

وينبغى أن يتنبه ههنا لدقيقة وهو أن الحصر فيما يعلم فيه الاختصاص لا يصح 
باعتبار الظاهر إذ لا يعتقد الوصف لمن لا يصح له حن يرد ذلك الاعتقاد بالحصر وإنها 
هو لتنزيل المنفى عنه منزلة من لا تصح له الصفة» فالكافر هنا نزل منزلة من 
لا سمع له فى عدم قبول الحق» ونزل المخاطب ق حرصه على هدايته منزلة من 
اعتقد أنه يستجيب مع عدم السماع ويتضمن ذلك التعريض بالكافر بأنه من جملة 
الموتى ممن لا سمع له فليس هنا فى الحقيقة إلا نفيها عن الكافر وإثباتما للمؤمن» لكن لم 
كان الحصر بحسب الظاهر فى المحتص صحت مراعاة هذا الظاهر» فيمتنع العطف بلا 
أو يقبح فافهم. 

ويمكن وحود هذا فى قصر الموصوف كقولك: إنما المقتفى متبع طرق السنة لا 
متبع البدعة هذا فى إنماء وأما التقدهم فلم يذكروا فيه هل يجوز أن يقال مثلا مستجيب 
الذى يسمع لا غير السامع أم لا؛ فانظره؛ وقال (عبد القاهر: لا تحسن) مجامعة النفى 
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فى المختص؛ كما تَحسن فى غيره”؛ وهذا أقرب. 

وأصل الثائن: أن يكون ما استغمل له ما يجهله المخاطب وينكره 
بخلاف الثالث؛ 0 
بلا العاطفة ذلك الثالث (ق) الوصف (المختص كما تحسن) تلك امجامعة (فى غسيره) 
أى غير المختص كقولك: إنما يقوم زيد لا عمروء وقال المصنف (وهذا) الذى قاله عبد 
القاهر (أقرب) إلى الصواب مما قاله السكاكى» وهو المنع لأنه لا دليل على امتناع أن 
يقال: إنما يفهم العاقل لا غيره عند قصد التأكيد لا سيما والكلام على ما تقدم على 
تأويل تنزيل المنفى عنه بمنزلة من لا يصدق عليه المحصور فيه فناسبه التأكيد باعتبار 
ما ف الباطن تأمل. 

والوجه الرابع تما وقع به احتلاف الطرق ما تضمنه قوله: (وأصل الشان) 
أى: النفى مع الاستثناء (أن يكون ما استعمل له) أى مسن أوجه الاحتلاف أن 
يكون الحكم الذى استعمل فيه النفى والاستثناء (ما يجهله) أى: من الأحكام الى 
يجهلها (المخاطب وينكره) أى: من الأحكام الى ينكرهاء وظاهره أنه لا بد من 
الجمع بين الجهل والإنكار» فلو أنكر معاندا كان للتنزيل الآتى» ثم اشتراط 
الجهل لا بد منه فى سائر الطرق ولكن المراد بالجهل هنا أن يكون من شأنه أن لا 
يزول إلا بالتأكيد على ما سننبه عليه فيما بعد (بخلاف) الطريق (الثالث)» وهو 
إنما فإن أصله يستعمل فى الحكم الذى أصله أن يعلمه المحاطبء ولا ينكره 
والمراد بعلمه أن يكون المعلوم لكونه من شأنه أن يظهر أمره بحجيث يزول إنكاره 
بأدن تنبيه فى زعم المتكلم وأما لو كان المراد به أن يكون معلوما غير منكر حقيقة 
لم يصح باعتباره إذ لا قصر حقيقيا إلا فى الجهل والإنكار» فالفرق بين الطريقين 
كون محل الأول ما يحتاج فيه إلى التأكيد» ومحل الثاق ممالا يفتقر إلى ذلك وإلا 
فلا بد من الجهل والإنكار فيهماء ويهذا يصح الكلام» ويطابق ما فى المفتاح. 


1 


كقولك لصاحبك- وقد رأيت شبحًا من بعيد-: “ما هو إلا زيدٌ” إذا اعتقده 


2 سار ار‎ ٠ 


غيرة مصرا. 
وقد يزل المعلومُ منزلة المجهول لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثالن 
إفرادًا؛ نحوٌ: وما مُحَمَّدّ إلا رَسُول o ٠0)‏ 





ولو كان الطريقان قد يحرى كل منهما على أصله» وقد يخرج عن أصله 
بتأويل أشار إلى أمثلة الجريان على الأصل» وعلى عدمه فيهما فقال: (كقولك 
لصاحبك و) الحال أنك (: قد رأيت شبحا) أى: شخصا (من) مكان (بعيد)» وقيد 
بالبعد لأنه مظنة الجهل والإنكار (ما هو إلا زيد) هذا معمول قوله كقولك أى قولك: 
ما ذلك الشبح إلا زيد تقول ذلك (إذا اعتقده) مخاطبك (غيره) أى غير زيد حال كونه 
(مصرا) أى مصمما على اعتقاد ذلك الشبح غير زيد» فهذا المثال على هذا تحقق فيه 
الجهل والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر لبعد مضمونه جهلا لا يزول إلا 
بالتأكيد فاستعملت فيه ما وإلا على أصلها. 

(وقد ينزل) الحكم (المعلوم) حقيقة (منسزلة) الحكم (ابجهول) الذى يحتاج 
ف نفى جهله إلى تأكيد وذلك التنزيل (لاعتبار) أى لأمر معتبر (مناسب) للمقام 
(فيستعمل له الثاى)» أى فبسبب ذلك التنزيل يستعمل فى ذلك المعلوم الطريق الثاى» 
وهو النفى والاستثناء» ثم ذلك القصر حيئذ إما أن يكون (إفراداً) أى قصر إفراد (نحو) 
قوله تعالى: لوَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول) فقوله: إلا رسول استثناء من مقدر عام على 
أصل التفريغ والمقدر فى نحو هذا محمول وا محمول يراد به الحقيقة إذ لا يصح فى الأصل 
حمل فرد» والحقيقة من حيث هى متحدة لا يمكن الاستثناء منها من حيث هى» وإنمها 
يستئئ منها من حيث أفرادها الصادقة على الموضوع فلا بد من اعتبارها على وجه يتناول 


(۱) آل عمران: .١414‏ 
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أى: مقصورٌ على الرسالة لا يتعداها إلى التبرّى من الحلاك» نزل استعظامهُم 
هلاكة منزلة إنكارهم إياه, 4 ع نل مالا ل طلغ ون كر 2ب عع نيه رحد وود ووه لإ مرو ا ا 








أفرادا صادقة على الموضو ع» فإذا قيل مثلا: ما زيد إلا قائم قدر ما زيد حقيقة من 
الحقائق أى متحدا بها وموصوفا بها إلا حقيقة القائم فكأنه قيل: ما زيد قاعد ولا 
مضطجعا ولا كذا من سائر الحقائق إلا حقيقة القائم فهو كائن إياهاء وإن شكت 
قدرت: ما زيد بشىء ما يعتقد أنه كان إياه إلا قائم فعلى وزانه فى الآية يكون 
التقدير: ما محمد حقيقة من الحقائق الى تعتقدون أى موصوفا بذلك إلا حقيقة 
الرسول» فإنه كائن إياها أو ما محمد بشىء ما تعتقدون أنه كان إياه إلا رسولء فكأنه 
قيل: ما محمد متبرئا من الهلاك ولا غير ذلك ثما لا يناسب من الحقائق إلا حقيقة 
ا 

ويحب أن يعلم أن معن قولنا كان هذا تلك الحقيقة أنه طابقها واتصف بحصة 

من حصصهاء لا أنه كان نفسها من حيث إهُا حقيقة» وإلا كان الجزئى كليا 
والعكس» وقد صعب تقديره للدقة الى فيه على كثير فليفهم. 

فمعيئ ما محمد إلا رسول على هذا أنه مقصور على الرسالة دون ما تعتقدون 
مشاركة الرسالة» وفيه التبرى من الحلاك وإلى هذا أشار بقوله (أى) هو (مقصور على 
الرسالة) العامة (لا يتعداها إلى التبرى من الملاك) كما عليه المعحاطبون» ومعلوم أن 
اعتقاد المشاركة المنفى بمذا الطريق ل يوجد من الصحابة- رضوان الله عليهم- للعلم 
بأنهم لا يعتقدون أن البى- صلى الله عليه وسلم- لا يهلك أبداء وأفهم لا يثبتون ذلك 
كما أثبتوا الرسالة لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما لحرصهم على بقائه بين 
أظهرهم حن لا يكاد يخطر ببالهم الهلاك (نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم 
إيام أى: ويلزم من ذلك تنزيل علمهم منزلة جهلهم؛ لأن الإنكار يستلزم الجهل 


ولا نزل استعظامهم ذلك منزلة الإنكار الذى يحتاج إلى تأكيد النفى استعمل له 
النفى والاستثناء. 

ووجه التنزيل أن مستعظم الشىء الحريص على عكسه لو أمكن له نفى 
ذلك الشىء لنفاه فهو كالناق وجه الرضا وانحبة» وأصل التنزيل تشبيه الشىء 
بالشىء» فلما شبهوا بالناق فى ذلك ناسب تنزيلهم منزلة المنكرين» فخوطبوا برد 
الإنكار المقدر للاعتبار المناسب وهو الإشعار بأمُم فى غاية الاستعظام» وغاية الحرص 
الذى ينزلون فيه منزلة المنكرين» وأهم بحيث يخاطبون هذا الخطاب التنزيلى ردا 
لهم عما عسى أن ينب على ذلك الاستعظام ما ينبن على نفى المستعظم» وقد وقع من 
بعضهم ذلك البناء حي أنكر الوفاة يومها وشغله ذلك الإنكار عما يقتضيه الحال من 
الشغل بإقامة الدين من بعده- صلى الله عليه وسلم- وكان يقول: والله لا أسمع رجلا 
قال مات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا فعلت به كذا وكذا وقال بعضهم: 
إنغا ذهب للمناحاة كموسى حن أتى المتمكن الصديق» فنفى ذلك» وأقام الدين عا أمر 
الله تعالى به- رضوان الله على الجميع- على أنهم لمم عذر فى ذلك الاستعظام؛ لأن 
وفاة سيد الوحود هو الرزء الأكبر والهول الأحطر الذى يكاد أن تزلزل قواعد التكليف 
بموله» ويسقط بناء ضبط الإدراك من أصله جعلنا الله تعالى من المؤمنين بالله العارفين به 
امحبين لنبيه- صلى الله عليه وسلم. 

هذا على أنه قصر إفراد وعليه مر المصنف» ويحتمل أن يكون من قصر القلب 
بأن يكون مصب القصر إلى مفاد الجملة الى هى فى محل النعت عند بعضهم» فيكون 
التقدير: وما محمد إلا رسول خلت الرسل قبله فيذهب كما ذهبوا لا أنه رسول لا 
يذهب كما عليه المخاطبون بتنزيل إعظامهم منزلة إنكارهم فكأفهم قالوا هو 
رسول لا يموت فقيل لهم: بل هو رسول يموت كغيره؛ أو بأن يقدر وما محمد إلا رسول 


أو قلبًا؛ نحو: إن 1 إلا شر 9 فالمخاطبون وهم الرسلء عليهم 
الصلاة والسلام- لم يكونوا جاهلين بكوفم بشرًاء ولا منكرين لذلك؛ لكنهم 
نزلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًاء مع 
إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. 00 
لا أنه ليس برسول كما عليه المخاطبون؛ لأن نفى الموت الذى نزلوا مسزلة 
المتصف به لا يكون مع الإقرار بالرسالة أو لا أنه إله لأن نفى الملاك الذى جعلوا 
موصوفين به لا يكون إلا للإله. 

وق هذين الوجهين الأخيرين بعد (أو قلبا) معطوف على قوله إفراداً أى: إما 
أن يكون القصر الذى استعملت فيه ما وإلا للتنزيل قصر إفراد كما تقدم وإما أن 
يكون قصر قلب (نحو) قوله تعالى حكاية عن الكافرين فى حطاب الرسل إن اشم إلا 
شر مشلا أى: ما تتصفون إلا بالبشرية مثلنا لا بنفيها كما أنتم عليه» ومعلوم أن 
المخاطبين وهم الرسل- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام- لا يجهلون بشريتهم 
ولا ينكروفا والمحكى عنهم هذا الكلام وهم الكفار لا يعتقدون أيضا أنهم ينفون عن 
أنفسهم البشرية» ولكن نزلولهم منزلة المنكرين للبشرية (لاعتقاد) أولئك (القائلين)- 
وم الكفار برأ الرسرل الاتركرة مشر إا بكرن ملكا رع إمتران المخاطبين) نذا 
ا لخطاب (على دعوى الرسالة) فصار الرسل ف اعتقاد المتكلمين هذا الكلام.عسنزلة 
من ادعى نفى البشرية صريحا؛ لأنهم فى اعتقادهم ادعوا ما يستلزم نفيهاء وهو الرسالة 
ولا فرق بين من ادعى نفى الشىء» ومن ادعى ما يستلزم نفيه» وقد تقدم أن التسزيل 
أصله تشبيه المنسزل بذى المنزلة» والتنزيل هنا منشؤه اعتقاد المتكلمين ما ادعى 
المخاطبون ثبوته يستلزم نفى اللحصور فيه. فقد روعى فيه حال 
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وقولهم: إن لخن إلا شر مغلك)2"0. من باب مجاراة الخصم؛ ليعفرَ؛ حيث 
لمتكلم» والمخاطب» بخلاف ما تقدم فمنشؤه حال المخاطب فقط وإنما خاطبوهم بهذا 
ا لخطاب» ولم يقولوا: ما أنتم رسل الذى هو مرادهم لأنه من زعمهم أبلغ إذ كأهم 
قالوا: أنكرتم ما هو من الضروريات» وهو ثبوت البشرية» وأنتم لا تتعدون الاتصاف 
ما إلى الاتصاف بنقيضها الذى ثبتت معه الرسالة» ولهذا كان قصر قلب وقيل إنه يحكن 
أن يكون قصر إفراد جريا على الظاهر من غير تنزيل» فكأفم قالوا: ما اجتمعت 
لكم البشرية والرسالة كما تزعمون» أو قصر قلب بلا تنزيل أيضا بأن يكون المراد: 
ما أنتم إلا بشر مثلنا لا بشر أعلى منا بالرسالة. 

ولا كان هنا مظنة سؤال» وهو أن يقال مخاطبة الكافرين للرسل بالحصر 
ا الرسل فهموا عنهم مرادهم؛ وأن المع ما أنتم إلا بشر لا رسل 

من القرائن لأن الغالب أن إيراد الكلام فى الحاورات يكون على وجه يفهم 
باو اي وي 
وعليهم الصلاة والسلام- 9إإنْ كحنْ إلا بَشَرْ ملك ظاهره إقرار ما ادعته الكفرة؛ 
وتسليم للحصر على وجهه وذلك إقرار بنفى الرسالة وهو محال فما المراد يمذا 
القول؟ 

أشار إلى الجواب عن ذلك فقال: (وقوهم) أى وقول الرسل للكافرين بإإن 
نَحْن إلا شر مثلكم» من باب جاراة الخصم أى مماشاته ومسايرته بإرخاء العنان له 
بتسليم بعض مقدماته صحيحة كانت أو فاسدة؛ (ليعثر) أى ليسقط ويزل فهو من 
العثار وهو الزلة من العثور وهو الاطلاع وإنما يسلم له بعض المقدمات (حيث يراد 
تبكيته) أى إسكاته» وقطعه بأن يرتب عليها بعد استماعه» وطماعيته فى الظفر ما ينقطع 


1 إبراهيم:‎ )١( 


51 


لا لعسليم انتفاء الرسالة, وكقولك: “إنّما هو أخوك” رن يعلم 


به إما بإظهار أنما بعد تسليمها لا تستلزم المطلوب أو أنها تستلزم ما يناقض المطلوب» 
فينقطع الخصم فى استدلاله فى الأول بأن يحتاج إلى دليل آخر أو ينقطع فى مطلوبه فى 
الثانن (لا تسليم انتفاء الرسالة) أى: ما قالته الرسل إلا للمجاراة. 

ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرسالة عنهم» وذلك لأن المراد ما نحن إلا بشر لا 
ملائكة كما تقولون لكن لا ملازمة بين البشرية» ونفى الرسالة كما تعتقدون فإن الله 
تعالى. عن غلى. هن يشاء هن عبادة 'مخصواضية الرسالة» ولو كارا بشرا فاج اراة هنا 
ليست من باب تسليم المقدمة الفاسدة ليترتب عليها ما يناقض المقصود بل من بساب 
تسليم الصحيح» وبيان أنه لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى لكن إطلاق المحاراة على 
الأول كين 

وإذا كان الإتيان بالحصر لحكاية المسلم لم يرد أن يقال الحصر إنما يكون 
للإنكار والخصوم هنا غير منكرين كون الرسل بشرا لا ملائكة فلا يناسب الحصر هنا 
من جملة موافقة حكايته عن الخصم لبيان أنه لا يستلزم المراد» فالكافرون هنا حصروا 
الرسل فى البشرية دون الملائكة زاعمين أن ذلك الحصر يستلزم نفى الرسالة للتباين بين 
البشرية والرسالة فى اعتقادهم» فسلم لمم الرسل الحصرء فحكوه عنهم لا لرده بل 
لتحقيقه» وبيان أنه لا يستلزم نفى الرسالة عما زعموا؛ لأن الرسالة منة من القادر على 
أن يجعلها فيمن يشاء من بشر أو غيره» كما يقال لمن قال أنا أعرف العربية ما أنت إلا 
أعجمى الأصل أى: لا عرب فيقول ذلك القائل: ما أنا إلا أعجمى الأصل كما قلتم 
ولكن يجوز فى حكم الله تعالى أن يعلم العربية لمن يشاء من عباده فافهم. 

ثم أشار إلى مثال ما تضمنه قوله بخلاف الثالث يعيئ: إنما كما تقدم لأنه يتضمن 
أن الأصل فى إنما أن تستعمل فيما من شأنه أن لا يجهله المحاطب فقال: (وكقولك) 
وهو عطف على قوله كقولك لصاحبك أى كما تقول: (إنما هو أحوك لمن يعلم ذلك) 
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ويقرٌ به» وأنت تريد أن ترققه عليه. 

وقد ينزل الجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره؛ فيستعمل له 
الثالث؛ خر : ّما تحن مُصْلحُون0"؛ O‏ 
أى يعلم كون المحبر عنه أحاه (ويقر به) أى بكونه أحا له» (وأنت تريد) ما قلت (أن 
ترققه عليه) أى أن تحدث ف قلبه الشفقة والرقة عليه؛ لتذكره الأحوة المقتضية لذلك 
ولكن على هذا يكون الحصر لا للإنكارء بل لتنزيله منزلة المنكر لعدم عمله 
عموجب علمه بالأحوة فتذكر الأخوة له ولو كان عالما با لعلة تحدث فيه الشفقة 
بسماعها؛ لأن الشىء قد يوحب بسماعه من الغير ما لا يوحبه ممجرد علمه فعلى هذا 
يكون المثال لا للإخراج على مقتضى الظاهر» بل على حلاف مقتضاه اللهم إلا أن 
مل قزل اول ذلك أن ی که ل دل مه ا ا ف ,و ذلك فن 
إن الأولى أن يكون هذا مثالا لخلاف مقتضى الظاهرء ولم يقل: والواحب أن يكون 
هذا مثالا إلخ لكن هذا الحمل بعيد لفظا ومعن تأمل. 

(وقد ينزل) الحكم (المجهول) أى: الذى من شأنه أن ينكر ويجهل (منزلة) 
الحكم (المعلوم) أى: الذى من شأنه أن يعلم ولا ينكرء وإنما ينزل كذلك؛ (لادعاء 
ظهوره) أى: لادعاء المتكلم ظهوره وأن إنكاره ليس مما ينبغى» (ف)بسبب ذلك 
التنزيل (يستعمل له) الطريق (الثالث) من طرق القصر وهو إنما وذلك (نحو) قوله 
تعالى حكاية عن اليهود- لعنة الله عليهم- لإإِنّمَا كَحْنْ مُصلحُون) فقد استعملوا إا 
لتقام لصالاب لأنفسهم» وهى إنما تستعمل فى الحكم الذى من شأنه أن لا ينكرء 
ولا يجهل لادعائهم ظهور صلاحهم» ففى استعمالهم إنما فى إثبات الصلاح لادعائهم 
ظهوره إشعار بأن نقيضه وهو فسادهم ظاهر الانتفاء حى لا يحتاج فى نفيه إلى التأكيد 
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لذلك جاء: ألا الهم هُمْ الْمفسدون)؛ للردٌ عليهم مؤكّدًا بما ترى. 
ومزيّة (إنما) على العطف: أنه يعْقل منها الحكمان معا Ee‏ 

زعموا أن نفيه من شأنه أن يلحق بالظواهر والضروريات الى لا تدكر» (ولذلك) 
أى: ولأحل تضمن كلامهم المبالغة ف إنكار الفساد الذى اتصفوا به (حاء) قوله 
تعالى ألا إِنَهُمْ هُمْ المفسدون# رل أحل (الرد عليهم) بإثبات الفساد لهم حال 
کون ذلك القول e‏ ترى) أى مصاحبا للتأكيد بأمور كثيرة منها: کون 
الحكم فى صورة الحملة الاسمية المفيدة للدوام والثبوت» ومنها: تعريف الجزأين 

أعين: المبتدأ والخبر ف قوله تعالى لهم م الْمْفسدُونَ وتعريفهما يفيد الحصر 
المتضمن للتأكيد؛ لأن اللشى ننه تمن انيه ناس فنا بلي كما أذ القت نه 
يتضمن إثباته نفى مقابله» ومنها توسط ضمير الفصل المفيد لتأكيد الحصر المستفاد 
من تعريف الحزأين مع أنه رابطة مفيدة لتأكيد النسبة» ومنها: تصدير الكلام 
بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام ما له حطر يوجب العناية بإثباته. 
ومنها: تعقيبه ما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله تعالى#إولكن لا يَتْعْرُون) 
لإفادته أنهم من جملة الموتى الذين لا شعور لهم وإلا لأدركوا إفسادهم بلا 
تأملء ثم لما كان لإنما مزية ظاهرة على العطف أفادها بقوله: (ومزية إنما على 
العطف) بلا وغيرها مما يفيد الحصر ثابتة ب(أنا) أى إنما (يعقل منها الحكمان 
معا) أى: يعقل منها حكم الإثبات والنفى المفادين بالحصر دفعة بخلاف العطف 
فإنك إذا قلت: قام زيد لا عمرو يعقل أولا إثبات القيام لزيد ثم يعقل ثانيا نفيه 
عن عمرو وكذا يتعقل العكس ف قولك: ما قام زيد بل عمرو إذا يعقل أولا نفى 
القيام عن زيد ثم إثباته لعمروء وأما النفى والاستثناء والتقديم ففيهما تعقل الحكمين 
أيضا معاء فلم تظهر هذه المزية لإنما عليهماء ولذلك لم يتعرض هما مع أن لها على التقديم 
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وأحسن مواقعها التعريض؛ نحوٌ: لما يَتَذَكرٌ أُولو الألْبّاب04؛ فإنه 
تعريض بأن الكفار -من فرط جهلهم- كالبهائم, فطمع النظر منهم كطمعه 


مزية من حيث احتمال كون المقدم معمولا لشىء آخر وعلى النفى» والاستثناء من 
حيث توقف الاستثناء فى الإفادة على المستثئئ منه والفرق بين الاستثناء والعطف أن 
صورة العطف تحتمل الاستقلال والاستثناء مرتبط بالمستثى منه فيفيد الحكمين بواسطة 
ذلك الارتباط. 

ثم أشار إلى أن إنما ها مواقع» وأحسنها ما يقصد به التعريض فقال: (وأحسن 
مواقعها) أى أحسن مواضع إنما: (التعريض) أى الكلام الذى يقصد به التعريض» وهو 
كما يأتى أن يستعمل الكلام فى معن ليلوح بغيره أى: ليفهم منه معن آخر لا ظاهره» 
وذلك (نحو) قوله تعالى لما تد کر أُولو الألباب) فإنك تحزم بأن ليس المراد ظاهره 
فقط وهو حصر تذكر أى تعقل الحق فى أولى الألباب أى: أرباب العقول؛ (فإنه) 
معلوم بل هو (تعريض بأن الكفار من فرط)- أى: تناهى- (جهلهم) إلى الغاية 
القصوى هم (كالبهائم فطمع النظر منهم كطمعه منها) أى ما يصل إليه النظر منهم 
هو ما يصل إليه من البهائم فكما أن النظر لا يطمع أحد أن يصدر من البهائم فلا 
يطمع أحد أن يصدر من الكفار. 

وكثيرا ما يراد التعريض بالكلام المتضمن للحصر بطريق من الطرق كما يقال 
ف جنب من يؤذى المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تعريضا بنفسى 
الإسلام عنه فإن قلت: إفادة نحو هذا الكلام للمعئ المعرض به ظاهر؛ لأن حصر 
الإسلام فيمن لا يؤذى يستلزم نفيه عن جنس المؤذى ومن جملته السامع» وأما نحو: إنما 
يفهم العاقل» وإنما يستجيب السامع فما وجه دلالته على المعيى المعرض به؛ فإن دلالة 


.٠۹ الرعد:‎ )١١ 


ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر -على ما مر- يقع ما بين الفعل 
والفاعل نحو: “ما قام إلا زيد” وغيرهماء E GG‏ 
التعريض بطريق الاستلزام؟ قلت: اللزوم هنا لا يشترط فيه كونه عقليا على ما يأتى فى 
دلالة الالتزام فقولنا فى جنب من أفهم فلم يفهم: إِنما يفهم العاقل تعريض بأن لا عقل 
له لما دل على حصر الفهم على غير هذا السامع ونفيه عنه؛ لأن قرينة عدم فهمه عند 
الاستعمال مع وحود من يتوهم أنه من يفهم تدل على أن الحصر باعتباره» وكان الغير 
امحصور فيه هو العاقل فإن الكلام بتلك القرينة مقابلة السامع للعاقل يفهم نفى العقل 
عنه وأنه نزل منزلة البهيمة كما تقدم فى: لما يجيب الْذينَ يَسْمَعُونَ)0", 
وإن شئت قلت: لما علق الفهم على العقل المناسب والسامع لم يفهم فهم نفى العقتل 
عنه الذى هو العلة وإلا لوجد الفهم فليتأمل. 

(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر) فى تعريف الجزأين» وف غير 
ذلك من طرق القصر (يقع) أيضا (بين الفعل والفاعل)» وذلك بأن يحصر الفعل ف 
الفاعل حو قولك: ما قام القوم إلا زيد ولا يتوهم إمكان حصر الفاعل ف الفعل» (و) 
يقع أيضا بين (غيرما) أى غير الفعل والفاعل» وذلك كما بين الفاعل والمفعول نحو: 
ما ضرب زيد إلا عمرا ق حصر الفاعل» وما ضرب عمرا إلا زيد ف حصر المفعول» 
ومع الحصر الفاعل حصر فعله ف المفعول أو حصره ف فعله المتعلق بالمفعول ففى 
معناه وجهان أن يكون التقدير: ما مضروب زيد إلا عمروء فيكون من قصر الصفة» 
وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول» وأن يكون: ما زيد إلا ضارب عمروء أى لا 
ضارب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف وكذا معن حصر المفعول حصر الفعل 
المتعلق به فى الفاعل» أو حصره ف الفعل المنسوب للفاعل ففى معناه وجهان أيضا: أن 
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يقدر فى: ما ضرب عمرا إلا زيد ما عمرو إلا مضروب زيد أى: لا مضروب خالد 
مثلا فيكون من قصر الموصوف» وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول» وفيه أصل 
التركيب ذكر الموصوف المحصورء وهو عمرو قبل ذكر متعلق الصفة وصح ذلك 
لتسزيله منزلة تقديمه على جيع الصفة. 

وثانيهما: أن يقدر المعن ما ضارب عمرو إلا زيد فيكون من قصر الصفة› 
وقد تبين ما تقرر أنه يجوز أن يعتبر الحصران فى حصر واحد لكن يترحح المتبادر من 
الت ركيب منهماء وتبين أن وجهى قصر الصفة فى حصر الفاعل والمفعول حيث كانت 
صورة الأول: ما مضروب زيد إلا عمرو» وصورة الثان: ما ضارب عمرو إلا زيد لو 
قدم فى الحصرين الموالى ل "إلا" وقيل فى الأول: ما ضرب إلا عمرا زيد» وف الثان: 
ما ضرب إلا زيد عمرا لزم حصر الصفة قبل ذكر ما تضاف له» وى ذلك إيهام 
حصول الصفة قبل تمامها كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى» ودخل فى قوله غيرهما 
قصر أحد المفعولين على الآخر كقولك: ما أعطيت زيدا إلا درهماء وعكسه ولا يخفاك 
تأويله على قصر الصفة بأن تقول: ما معطى زيد من إلا درهم أى: لا دينار على 
الموصوف بأن تقول: ما أنا إلا معطى زيد درهما أى لا معطيه دينارا» ودحل فيه قصر 
الحال على صاحبها كقولك: ما حاء إلا زيد» وعكسه كقولك: ما جاء زيد إلا 
راكباء ومعيئ الأول ما صاحب الجىء مع الركوب إلا زيد أو: ما حاعن راكبا إلا 
زيدء ومعين الثاى: ما زيد إلا صاحب البحىء راكبا أو ما زيد إلا جاءن راكباء فالأول 
من قصر الصفة» والثاى من قصر الموصوفء, ولا يخفى أن الأول لو قدم فيه مصاحب 
إلا كان فيه قصر الصفة قبل تمامهاء وأما الثاى فهو من قصر الموصوف» وسيأتى مزيد 
بيان فى نحوه ودحل فيه الحصر فى التمييز» كقولك: ما طاب زيد إلا نفسا أى ما 
يطيب من زيد إلا نفسه فهو من قصر الصفة» ودخل فيه الحصر فى امحرور كقولك: ما 
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ففى الاستنناء يؤخر المقصورٌ عليه مع أداة الاستنناء,ء وقل تقديمهما بحالهما؛ 
نحوٌ: “ما ضرب إلا عَمَرًا زیڈ" 2201111111 
مررت إلا بزيد والظرف نحو: ما حلست إلا عندك» والصفة كقولك: ما حاعن رجحل 
إلا فاضلء» والحصر ف البدل كقولك: ما جاءئ أحد إلا أحوكء؛ وما ضربت زيدا إلا 
رأسه» وكقولك: ما سرق زيد إلا ثوبه» وما أعجبئ زيد إلا حسنه» فالمتعلقات كلها 
يحرى فيها القصر إلا المفعول معه فلا يقال: ما حاعن زيد إلا والطريق» ولا يخفاك 
تأويل الكل على قصر الصفة أن تقد الموالى لقلا يستلزم قصر الصفة قبل تمامهاء 
فيجب تأخيره إن أريد الجرى على الأصل وإليه أشار بقوله: (ف)القصر (ف الاستثناء 
يؤحر) فيه (المقصور عليه بأداة) أى مع أداة (الاستثناء) الى اتصل كا فإذا أريد القصر 
على الفاعل قيل: ما ضرب عمرا إلا زيد» وإذا أريد القصر على المفعول قيل: ما 
ضرب زيد إلا عمراء وقس على هذا سائر المتعلقات» وقد تقدمت أمثلتهاء وتقدم بيان 
رحوع قصر الفاعل والمفعول إلى قصر الصفة أو الموصوف» وكذا قصر غيرهما فلا 
يخفاك ما تقدم فيما لم يصرح فيه بالرد وحهه» ويكون ذلك حقيقياء وغير حقيقى فإذا 
قلت فى قصر الفاعل: ما ضرب زيد إلا عمرا فإن أريد: ما مضروب زيد إلا عمرو 
دون كل ما هو غير عمرو كان حقيقياء وإن أريد دون حالد كان إضافيا ثم إن أريد 
الرد على من زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلا كان إفرادا وإن أريد الرد على 
من زعم أن مضروبه خالد دون عمرو كان قلباء وإن أريد الرد على المتردد فى المضروب 
منهما مثلا كان تعيينا»ء وقس سائر المتعلقات على هذاء (وقل تقديمهما على حاهما) أى: 
ووقع على وجه القلة تقدعم أداة الاستشناء والمستثن على المقصور حال كون الأداة 
والمستثى على حالما وهو اتصال أحدهما بالآخر ثم مثل لتقديمهما على حاهما المحكوم 
عليه بالقلة فقال: (نحو) قولك ف قصر الفاعل على المفعول: (ما ضرب إلا عمرا زيد) 








)١(‏ أى: فى قصر الفاعل على المفعول» وى بعض النسخ: “ما ضرب عمرًا زي وهو 
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و“ما ضرّب إلا زيدٌ عمرًا”“ ؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها. e‏ 

فقد قدمت عمرا وهو المستثئ مع الأداة على الحصور الذى هو الفاعل وهو زيد (و) 
قولك فى قصر المفعول: (ما ضرب إلا زيد عمرا) فقد قدمت الأداة وزيد على المقصور 
الذى هو المفعول وهو عمرو ثم هذا التقديم إنما يقع على قلة إن بقيت الأداة والمستثئ 
ما على حالهما كما قيل» وأما إن قدم المستثئى وحده وجعلت إلا مع الحصور كأن 
يقال: في ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب عمرا إلا زيد» وفى ما ضرب عمرا إلا 
زيد: ما ضرب زيد إلا عمرا لم يحز وقوعه بقلة ولا بغيرها؛ لأنه يفهم حلاف المقصود 
ويؤدى إلى عكس المراد» وإنما جوز ما ذكر على قلة أيضا إن بنينا على أنه لا يجوز أن 
يستشن بإلا إلا شىء واحد لضعفها؛ لأن أصلها لا النافية» وهى لا تنفى إلا شيئا واحدا 
فيعلم مع التقديم حيث يقصد الحصر فى مواليها ما هو المراد من الت ركيب من قصر ما 
بعد مدحولها على مدحوهاء وأما إن بنينا على جواز أن يستثى ها شيئان بلا عطف 
م يحر التقدم حيث يقصد الحصر فى ما وإلا هنا فقط بقلة ولا بغيرها؛ لأن التقدم 
يوحب توهم أن المراد القصر فى مواليها وفيما بعده» والمقصود القصر فى مواليها 








فلا يحوز على هذا ولو بقلة أن يقال فى ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب إلا 
عمرا زيد برفع زيد ونصب عمرو؛ لأنه حيث جوزنا استثناء شيئين يتوهم أن المعى: 
ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا ضربه زيد» وأكثر النحويين على المنع وإياه اعتمد 
المصنف» ولذلك حكم بالجواز على وجه القلة وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثئ منه 
كا فال عا ی اعد عدا إلا ويه را فالا نيك عن عن اا خو الاوك 
وعمرو مستثئ من الأحد الثانى» ثم بين وجه قلة تقديمهما بحالهما فقال: وإنما قل 
تقدبىهما بحالهما (لاستلزامه) أى: لإيهام استلزام التقدسم (قصر الصفة قبل تمامها) أما فى 
قصر الصفة فظاهر؛ لأن الفعل المتعلق بالفاعل فى قصره على المفعول هو المقصورء فلو 


)١(‏ فى قصر المفعول على الفاعل. وى بعض النسخ (وما ضرب زيد عمرا). 
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ووجه الجميع: أن النفى فى الاستشناء المفرغ 0 
ذكر المفعول قبل الفاعل لزم ما ذكر فإذا قلت: ما ضرب زيد إلا عمراء وتؤوّل على 
أن المعى: ما مضروب زيد إلا عمروء لزم لو قدم المقصور عليه وقيل: ما ضرب إلا 
عمرا زيد أنا قدمنا عمرا» وهو المقصور عليه قبل تمام الصفة المتضمنة للفعل إذ تمامها 
بذكر الفاعل وكذا الفعل المتعلق بالمفعول فى قصره على الفاعل هو المقصور فإذا قلت: 
ما ضرب عمرا إلا زيد» وقدر أن المعيى: ما ضارب عمرو إلا زيد فلو قدم وقيل: ما 
ضرب إلا زيد عمرا لزم قصر الضرب قبل ذكر متعلقه» وهو ظاهر كما تقدمت 
الإشارة إليه وأما فى قصر الموصوف كما قدر ف المثال الأول: ما زيد إلا ضارب 
عمرو فلا يتضح فيه قصر الصفة قبل تمامهاء وإنما فيه فى التأحير تقدمم المقصور على 
بعض الصفة المنزل منزلة التقدهم على الكل» وق التقديم تأخيره عن جميعهاء وكذا 
إذا قدر فى المثال الثاى» وهو قصر المفعول: ما عمرو إلا مضروب زيد إثما فيه فى 
التأحير تقديم المقصور على بعض الصفة» فينزل منزلة تقديمه على جميعهاء 
وف التقدم يلزم تأخحيره عن جميعهاء وقد تقدمت الإشارة لهذا أيضا وإن أجريت 
هذا الاحتبار فى جميع المتعلقات وحدقا لا تخلو عن مثل ما ذكرء وكّذا يعلم أن 
تعليل المصنف قاصرء وإنما قلنا لإيهام استلزامه قصر الصفة لأن الاستلزام الحقيقى 
لزم بتحقق لأن ما به تمام الصفة ذكر فهى فى حكم التامة» ولهذا لم يمتنع التقدم بل 
يقل. 

(ووجه الجميع) أى: وجه إفادة النفى والاستثناء الحصر فى جميع ما ذكر مما 
بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والحال وصاحبها والمفعول الأول والثاى وغير ذلك 
(أن) ذلك (النفى) الكائن رف الاستثناء المفرغ) وهو الذى حذف فيه المستثن منه 
وأعرب ما بعد إلا فيه بحسب العوامل» وإنما قيده بالمفرغ ولو كان الحصر موجودا ف 
غيره من جهة المعئ؛ لأن الحصر فى اصطلاحه هو ما يكون بالمفر غ» وأما غيره فهو منزلة 


)١(‏ أى السبب ف إفادة النفى والاستثناء فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك. 
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إفادة الحصر بغير الأداة كإفادته بكلام تام أو بوصف أو بشرطء أو نحو ذلك مما لا يعد 
من الطرق فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد فكأنك قلت: ما قام أحد ولكن قام زيد ولو 
قيل باستوائهما ما بعد (يتوحه) أى سبب ذلك أن النفى يتوحه (إلى مقدر هو 
مستثن منه) من جهة المعى على حسب ما يستلزمه الاستثناء» ويقتضيه أصل 
صناعة الإخراج بحيث لو شاء المتنبه أن يقدره لقدره لاقتضاء القواعد إياه. 

فالمراد بالتقدير إمكانه لا أنه يتوقف إفادة الت ركيب للمععئ على تقديره 
ی یکن كان كوز حت کرت تقاط ایا افا پاق هذا هنا ساس :من أن 
قوله تعالى ولا يَحيق لیک ال إلا بأهله)“ من المساواة» ويحتمل وهو 
ظاهر كلام صاحب المفتاح أن فى الاستثناء المفر غ مقدرا عاما حقيقة» وأن العامل 
لا يتسلط على ما بعد إلا ووجه بأنا إذا قلنا مثلا: ما قام إلا زيد ففى قام ضمير 
يعود على أحد وهو مقدر ذهنا فيعم بعموم مصدوقه» ويكون إلا زيد بدلا 
والترام رفعه فى هذا القسم لعدم ظهور المستثى منه لفظاء وقد ر و دلي 
مقدر م يذكر موحود كقوهم إذا کان غدا فأتئ أى: ee‏ 
سلامتنا غدًا فأتى» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وما نظر به لا يتضح به الأمر؛ 
لوحود الدليل الحالى فيه بخلاف الاستثناء بعد النفى فإن نفس المستثئئ هو الذى 
يتبادر تسلط العامل عليه» والأداة محرد الحصر (عام مناسب للمستثئ فى جنسه)» 
أما مناسبته للمستثئئ ف الجنسية بأن يصدق عليه فلأنه لو لم يصدق عليه لم يوجد 
إخراج وأما عمومه له فليصح الاستثناء الذى هو الإحراج أيضا إذ لو أريد البعض 
فإن كان ذلك البعض معينا هو هذا المستثئ كان الكلام تناقضا محضاء وإن كان 
غيره فلا إحراج» فتبطل فائدة وضع دلالة الاستثناىىء وإن كان 


. ٤۳ فاطر:‎ )١( 
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وصفته. فإذا أوجب منه المقذر شىء ب (إلا)» جاء القصر, EOE‏ 


مبهما لم يتحقق دخوله فلا يتحقق الإحراج» فبطل تحقق دلالة الآلة فيما وضعت له 
فلم يفهم المعئ» واللفظ الموضوع يستلزم فهو معناه فوحب أن يكون ذلك المقدر 
عاما؛ ليتحقق الإحراج» وهمذا يقال الاستثناء معيار العموم» ولا يخفى ما فى قوله: 
مناسب له فى جنسه من المسامحة؛ لأن ظاهره مشاركة المستثئ للمستثئ منه ق الجنس 
والقصوة كوق الس م جا لمك عي تصدق عليه والآو ل أن كرون ةت 
له إن أمكن» وإلا قدر ما أمكن كلفظ شىء فيقدر ف نحو: ما ضرب إلا زيدء ما 
ضرب أحد إلا زيد» وف نحو: ما كسوته إلا جبة» ما كسوته كسوة إلا حبة» وف 
نحو ما جاء إلا راكباء ما جاء كائنا على حال من الأحوال إلا راكبا إذ معي راكبا 
كائنا على حال الركوب» وق نحو: ما سرت إلا يوم الجمعة» ما سرت وقتا 
من الأوقات إلا يوم الجمعة» وقس على هذا فيقدر فى نحو: ما طاب زيد إلا نفسا 
ما طاب شيعا نما يتعلق به إلا نفساء وى نحو ما أعطى إلا درهما ما أعطى 
شيئا إلا درهما وق نحو: ما مررت إلا بريد ما مررت بأحد إلا بزيد» وى نحو ما 
زيد إلا قائم ما زيد حقيقة من الحقائق الى يظن كونه إياها إلا قائم أى: إلا حقيقة 
قائم. 

(و) مناسب له (ق صفته) من الفاعلية والمفعولية والحالية والظرفية وغير ذلك 
كما ذكره ف الأمثلة؛ فإذا كان شرط الاستثناء الحقيقى ف النفى تقدير عام مناسب؛ 
ليصح الإحراج حكما ومعئء» فالنفى حيث تسلط على ذلك العام يقتضى أن شيئا من 
مصدوقاته لا يوجد فى ضمن الإثبات (فإذا أوحب) أى: أثبت (منه) أى من ذلك 
المنفى المقدر العام (شىء) من مصدوقاته الى فى ضمن المنفى (بإلا) متعلق بأوجب أى 
إذا أثبت بإلا شىء (حاء القصر)؛ لأن ذلك يقتضى نفى الحكم عن غير الموحب وإثباته 
لذلك الموحب وهو ظاهرء وهذا القصر الحقيقى ظاهرء وأما الإضاق فيحتمل أن يقدر 
العام فيه مرادا به ذلك المنفى فقط ليرد طريق القصر على طريق واحدء وإن اختلففت 
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وفى “إنّما” يؤخر المقصورٌ عليه؛ تقول: “إلما ضرّب زيڈ عمرًا”. ولا يجوز 
تقديمه على غيره للالتباس 2ج مني سي اه سيف اسم ب الو ا اسح عا 
الإرادة» ويحتمل أن يكون خارجا عن هذا الكلام» فيكون وجه الإفادة فيه أن الكلام 
الذى هو متحقق فيه نفى شىء وإتبات غيره قطعا ثم ما ذكر من التقدير فى المفردات 
واضح وأما فى الجمل كما إذا قيل: ما جاء زيد إلا وهو يضحك فيحتمل أن يؤول 
المستثئ بالمفرد أى: ما جاء كائنا على حال إلا كائنا على حال الضحكء أو يقدر: ما 
حاء وهو يفعل شيئا من الأشياء إلا وهو يضحكء ثم لما بين أن المقصور عليه بإلا يقل 
تقديمه مع إلاء ولم بمتنع بالكلية لظهور المقصور عليه معها أشار إلى أن المقصور عليه 
بإنما يخالف ذلك فيجب تأخيره لعدم الدليل على القصر إن قدم فقال هذا فى القصر 
الكائن فى الاستثناء. 

(و) أما القصر الكائن (فى إنما) ف(يؤخر فيه المقصور عليه) حيث يستفاد القصر منها 
فقط فى كثير من الصور (نقول) فى قصر الفاعل: (إنما ضرب زيد عمرا) بتأخير عمرو 
الذى هو المفعول كما تقول فى قصر المفعول إنما ضرب عمرا زيد بتأخير زيد الذى هو 
الفاعل (ولا يجوز تقديمه على غيره) أى تقديم المقصور عليه على المقصور حيث كان 
الطريق إنما (ل) أجل وحود (الالتباس) ف التقدتم وذلك؛ لأن كلا من المفعول 
والفاعل مثلا الواقعين بعدها يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآخرء وأن يقترن 
أحدهما بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه» فقصدوا أن يجعلوا التأخير علامة 
القصر على ذلك المؤحر فالتزموه فى مواطن مع إنماء ولم يجعلوا التقدم أمارة ليجرى 
على ما تقرر ف أصل القصر بإلا كما تقدم فى النفى والاستثناء فيها ضميئ لا صريح 
فلم يظهر المقصور عليه فأحر ليتضح» وإنما قيدنا بقولنا: حيث يستفاد القصر منها فقط 
احترازا من نحو قولك: إنما زيدا ضربت فإن المفيد للقصر هنا التقدتم و كذا قوله: إنما 
لذة ذكرناها أى: إغما ذكرناها للذة. 
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و ت “ل فى إفادة القصرين» وى امتناع جامعة (0ا). 
الإنشاء“ 


وقولنا ف كثير من الصور إشارة إلى إحراج نحو: قولك: إنما قمت أى لا إن 
قعدت فإن الفاعل هنا حصور فى الفعل» وقدم الفعل عليه لعدم صحة تقد الفاعل عليه 
فيفهم من هذا أا قد لا تفيد الحصر وحدهاء وأن الحصور معها قد يؤخر لعارض (وغير 
كلا ف إفادة القصرين) أى: قصر الصفة» وقصر الموصوف إفرادا وقلبا وتعيينا كقولك فى 
الأول: ما قام غير زيد» وف الثان: ما زيد غير قائ فإن أريد الرد على من اعتقد 
ارك كانه فر هون أريك الرزه على من اعنقك تولةق: كان فبا ون كان الحاظ سب 
مترددا كانا تعييناء ويكون القصر يما أيضا حقيقيا وإضافياء فالإضاق كا ثالين 
والحقيقى كقولنا: لا إله غير الله تعالى وما حاتم الأنبياء غير سيدنا محمد- صلى الله عليه 
وسلم-. 

(و) غير كإلا أيضا فى (امتناع جامعتها لا العاطفة)؛ لما تقدم ف النفى 
والاستثناء من أن شرط لا العاطفة أن لا ينفى المنفى جا بغيرها قبلهاء وههنا وجد نفيه 
بغيرها قبلها فلا يقال: ما قام غير زيد لا عمرو كما لا يقال: ما قام إلا زيد لا عمرو 
ف قصر الصفة» وكذا لا يقال: ما زيد غير شاعر لا كاتب فى قصر الموصوف كما لا 
يقال ما زيد إلا شاعر لا كاتب. 

الإنشاء 

أي: مبحثه» ثم لفظ الإنشاء فى الجملة يطلق على الكلام الذى لا تحتمل نسبته 
الصدق والكذب لعدم قصد حكاية تحققها فى الخارج كما فى الخبر» ويطلق على 
إلقاء هذا الكلام وإيجاده وهو فعل المتكلم فإذا تحقق هذا فالضمير فى قوله (إن كان طلبا) 


)١( '‏ هو الكلام الذى ليس لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه. 
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يعود إلى الإنشاء لا معن العنوان على هذا المبحث ضرورة لأن المراد منه الجمل 
المتضمنة لهذا الفصل» وليس طلبا بل معيئ مطلق الطلب أو غيره» ثم الأظهر أن المراد به 
حينئذ فعل المتكلم لا الكلام نفسه ويظهر ذلك بتقسيمه إلى الطلب وغيره ثم تقسيم 
الطلب إلى التمئ وغيره» ثم ذكر أن اللفظ الموضوع للتمئ الذى هو من أقسام ذلك 
الإنشاء لفظ ليت» ومعلوم أن ليت لم توضع لنفس الكلام الذى هو قولنا مثلا: ليت 
الشباب يعود بل لفعل المتكلم» ولكن يرد على هذا أن ليت لم توضع أيضا لفعل 
المتكلم الذى هو إلقاء هذا الكلام» وإنما وضعت لنفس التمن الذى هو الحالة القلبية, 
ولذلك يقال: إن ليت تتضمن معن أتمئ فإن تؤول على معن أن لفظ ليت موضوع؛ 
لأحل أن يوجد أى يلقى له الكلام الإنشائى فتكون للعلة الغائية صح ذلك ف إرادة 
نفس الكلام الملقى» فيكون التقدير: إن اللفظ الموضوع للكلام الإنشائى على وجه 
التمئ .عين: أنه وضع لأحل تحقيقه وتثبيته هو لفظ ليت» فالأولى أن يراد به المعئئ 
القلى المتعلق بالنسبة الى إذا ذكر معهما اللفظ المشعر بذلك المع صارت النسبة 
اشاح 

فقوله: إن كان طلبا احترز به ما إذا لم يكن طلباء فلم يتعرض له لقلة الممااحث 
البيانية المتعلقة به لقلة دورها على ألسنة البلغاء» وذلك كبعض أفعال المقاربة كعسى 
واحلولق وحرى» وكأفعال المدح والذم كنعم وبئس» وكصيغ العقود كبعت لإنشاء البيع» 
ونكحت لإنشاء التزوج» وكجملة س بالله لإنشاء القسم» وكرب بناء على 
ها للإنشاء باعتبار أنك إذا قلت: مثلا: رب جاهل فى الدنيا والمراد أنك تسستكثر 
الجاهلين» ولا يعترضك تكذيب» ولا تصديق فى ذلك الاستكثار» ولو كان يعترض باعتبار 
وجحودهم ف الدنيا نظر المدلول قولك ف الدنيا لكن المتبادر أنها لالإإحبارء وأن الغرض 
الإخبار بالكثرة لا بحرد إظهار الاستكثار فيعترضه التصديق والتكذيب ونحو ذلك مشل 
إظهار الفرح والتحزن مع أن أكثر هذه الأشياء نقلت عن الخبرية إلى الإنشائية يمستغئ 
بأبحائها الخبرية عن الإنشائية؛ لاما تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها فى الخبرية. 


۹ 


استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وأنواعه كثيرة: 
منها التمئى 7 ), م و ا را ار مي اوه اه م 

(استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب) أى: إن كان الإنشاء طلبا اقتضى 
مطلوبا من وصفه أنه غير حاصل وقت الطلب سواء حين طلب حصوله فيما مضى 
كما فى تمى حصول مالم يحصل كقولك: ليتى جئتك بالأمس» أو فى المستقبل وهو 
ظاهر» وإنما استدعى مطلوبا غير حاصل؛ لأن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى 
حال» وأما طلبه بالكلام اللفظى فلا يستحيل إلا إذا أريد به معناه الأصلى ولذلك إذا 
وردت صيغة الطلب ف الحاصل حملت على ما يناسب المقام كما فى قوله تعالى :ليا 
ها الب اي الله“ حمل على معن دم على التقوى وكذا يا ايها اذينَ آمَمُوا 
آمو أ داوموا على الإبمان وإنما قلنا يستحيل بالطلب القلبى لأنه ار 
بالطلب الإرادة» فلا تتعلق بالواقع» وإن أريد به الحبة والشهوة فلا تبقى الشهوة فى 
حصول المشتهى بعد حصوله» وإنما تبقى شهوة دوامه» وإن أريد به الكلام النفسى»› 
فهو تابع لأحد هذين» وينتفى بانتفائهما بخلاف اللفظى. 
أنواع الإنشاء: 

(وأنواعه) أى: أنواع الطلب (كثيرة منها) أى من تلك الأنواع: 
التمنى: 

(التمى) وهو: طلب حصول الشىء بشرط المحبة ونفى الطماعية فى ذلك 
الشىء» فخرج ما لا يشترط فيه الحبة كالأمر والنهى والنداء والرجاء بناء على أنه 
طلب» وأما نفى الطماعية فلتحقيق إخراج نوع الرجاء الذى فيه الإرادة وإحراج غيره مها 
فيه الطماعية ولو شرط الحبة يخرج كل ذلك وقد يفسر التمئ بأنه طلب حصول الشىء 


١ الأحزاب:‎ (3 
١5 النساء:‎ )۳( 


CA‘ 


واللفظ الموضوع له (ليت)؛ ولا يشترط إمكان المتمتّى”"!؛ تقول: “ليست 
الشباب يعوذ!” وقد يتمتى ب (هل)؛ a‏ 
على وجه الحبة فيكون تفسيرًا بالأعم لشموله بعض أقسام الأمر والنهى وغيرهما ما معه 
احبة» والتفسير بالأعم جوزه بعض اللغويين والأكثر من الناس على المنع» فيكون 
التفسير أولا أولى» (واللفظ الموضوع له) أى: للتمى (ليت) فإن لفظ ليت موضوع 
لنفس التمئئ المتعلق بالنسبة فإذا قيل: ليت لى مالا استفيد منه أن المتكلم تمى وحود 
الملل» وليست إخبارا عن وجود التمئ» وإلا كانت جملة بل هى حرف تصير به نسبة 
الكلام إنشاء بحيث لا يحتمل الصدق والكذب» وتفيد أن فى نفس المتكلم كيفية متعلقة 
بتلك النسبة فهى باعتبار تلك النسبة تفيد الإنشاء فيها إذ لا يقال فى المتكلم بقولنا: 
ليت لى مالا أحج به إنه صادق أو كاذب ف نسبة الثبوت للمال؛ لأنه متمن لتلك 
النسبة لا حاك لتحققها فى الخارج» وباعتبار ما وضعت لتشعر به عرفا مستلزمة لخر 
وهو أن هذا المتكلم يتمئ تلك النسبة» ولهذا يقال: الإنشاء يستازم الإخبار (ولا 
يشترط) فى وحود التمئ (إمكان المتمئ) بل يصح معه استحالته» وأما وحوبه فقد 
تقدم أن الحاصل يستحيل طلبه والواحب حاصل بخلاف الترجحى فيشترط فيه الإمكان, 
ولذلك (تقول) فى التمئن (ليت الشباب يعود) مع استحالة عود الشباب عادة ولا 
تقول لعل الشباب يعود وقد تقدم أن المتمئ لا بد أن تكون فيه طماعية» فإذا كان 
ممكنا فلا بد من نفى الطماعية فيه» وإلا كان ترجيا فإذا كان المال مثلا مرجو الحصول 
قلت: لعل لى هذا العام مالا أحج به» وإن كان لا طماعية فيه ثم لما ذكر اللفظ 
الموضوع للتمى وهو ليت أشار إلى ألفاظ توسع فيها فاستعملت للتمى وهى: هل ولو 
ولعل ول يؤحر ذكر هل منها حي يذكرها فيما تحوز فيه عن الاستفهام فى غيره؛ لمناسبة 
ما ذكر معه من لو ولعل فقال: (وقد يتمئ بمل) أى: وقد يستعمل للتمى لفظ هل الى 








)١(‏ ويشترط ذلك فى الترحى. 


١ 


نحو: “هل لى من شفيع؟!” حيث يعَلَمٌ أن لا شفيعٌ له ey‏ 
هى للاستفهام فى الأصل وذلك (نحو) قولك: (هل لى من شفيع)» وإنما يقال هذا لقتصد 
التمى (حيث يعلم أن لا شفيع) يطمع فيه ولتضمينها التمئ المستلزم لنفى المتمى زيدت 
من الى لا تراد فى الاستفهام الغير المنقول إلى النفى» ومعلوم أنه حيث يعلم أن لا شفيع لا 
يصح حمل الكلام على الاستفهام المقتضى؛ لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتا أو نفيا ولكن 
هذا إنما يفيد عدم صحة حمل الكلام على الاستفهام» وأما مله على حصوص التمئى 
فيفتقر إلى قرينة أحرى بدليل أن مثل هذا الكلام يقال عند العلم بنفى الشفيع لقصد 
محرد التحسر والتحزن فإنه يقال: ما أعظم الحزن لنفى الشفيع كذا قيل» ولكن لك أن 
تقول لما كان التحسر والتحزن على نفى الشىء الذى لا يطمع فيه الآن ولا فى المستقبل 
يستلزم كون الموصوف بذلك يتمئ ما فات وإلا لم يتحزن عليه كان الآن ذلك 
الكلام تمنيا فى المعى ولو أمكن أن يقصد معه التحزن» فصح التمثيل تمحرد ما ذكر 








والسر فى العدول عن ليت الى هى الأصل ف التمئ إلى هل فى نحو هذا 
الكلام إبراز المتمئ فى صورة المستفهم عنه الذى لا جزم بانتفائه لإظهار كمال العناية 
ه» حى لا يستطاع الإتيان به إلا فى صورة الممكن الذى يطمع فى وقوعه. ووحه 
كونه من الاعتبار المناسب للمقام أن أصل التمئ إظهار الرغبة فق الفائت مضيا 
أو استقبالا إما جحرد الاعتذار والاستعطاف للمخاطب؛ ليرحم المتميئن وإما لمحرد 
موافقة الخاطر والترويح على النفس» والوجه المذكور أبلغ فى هذا الإظهار فإذا 
اقتضى المقام الأبلغية لأحد هذين الوجهين مثلا عدل عن أصل التمئ إلى صورة 
الاستفهام إظهارا لزيادة كمال العناية أما مقام الأبلغية للاستعطاف فظاهر كما 
إذا كان المخاطب لا يعطف إلا بالمبالغة» وأما مقامها لترويح النفس فلأن تخيلها 
أن التمئ فكن اشد ترو جا من غخلافه اذا كانتت ق غاية الأسق تاسيب اذك 


فليتأمل. 


CAY 


وب (لو)؛ نحو: “لو تأتينى؛ فتحدثنى!”؛ بالنصب. 

السكاكى: كان حروف اتم والتحضيضء 1000 

(و) قد يتمئ أيضا (بلو) على وجه التوسع ولو كان أصلها الشرطية وذلك 
(نحو) قولك: (لو تأتيى فتحدثئ) أى ليتك تأتيى فتحدثى (بالنصب) أى: بنصب 
تحدثئ بأن مضمرة بعد فاء حواب التمئ» ولمع أتمى أن يقع إتيان فتحديث فالفعل 
المنصوب فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم» ويسمى ما بعد الفاء جواباء 
ولو كان فى تأويل مفرد لأن المععئ كما أشرنا إليه إن وقع منك إتيان فإنه يقع تحديث» 
فقد تضمن الكلام حواب شرط اقتضاه المعى» فالنصب دليل على حروج لو 
عن أصلها من الشرطء إذ لا ينصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشياء 
الستة ال هى الاستفهام والتمئ والعرض» ود حل فيه التحضيضء والأمر 
والنهى والنفى والمناسب أى الأولى أن يحمل عليه هنا كغيره ثما يشبهه من هذه 
الأشياء التمئ» وذلك لشيوع استعارتها لذلك» ولو احتمل الاستفهام أو النفى لكن 
الأكثر شيوعا التمئ؛ فلو رفع الفعل بعدها لم تتمحض للتمئ لاحتمال الشرطية 
حينئذ» ولو التمنية هذه قيل إِهُا هى الى تستعمل مصدرية بعد فعل ود كثيرا 
لاستغنائها عن ذلك الفعل» وعلى هذا يكون النصب لتضمين ود المستغيى عنه معين 
الطلب فيكون جاريا على حلاف القياس إذ ليس طلبا محضاء ولهذا استضعف» وقيل 
إنها نقلت للتمئى مستقلة من غير أن يبقى فيها معن الشرطية» وقيل بقى فيها معئئ 
الشرطية» وأشربت معن التمى فإذا قيل على هذا: لو تأتيئ فتحدثئ» فالمعيئ: لو 
حصل ما يتمئ وهو الإتيان فالتحديث لسرنا ذلك» ونحو هذا وهذه إشارة لمعان 
ا ف الكو 

ووحه استعماها كثيرا للتمئ أنما فى الأصل تدخل على الممنوع والحال وا محال 
هو المتمئ كثيراء ثم رتب على كون هل ولو للتمئ تصرفا وقع من السكاكى فقال 
(السكاكى) أى: قال السكاكى: (كأن حروف التندتم والتحضيض) مصدر حضض عن 


GAT 


وهى: (هّلا)» ورألا) بقلب اهاء همزة, ورول و(لَوْمَا): مأخوذة مهما“ 
مر كبتين مع (لا) و(ما) المزيدتين؛ لتضمنهما معنى التمنى؛ O‏ 


حض معن حث على الشىءء(و) تلك الحروف (هى هلا) بتشديد اللام؛ (وألا) 
بتشديد اللام أيضاء وهى هلا بعينهاء وإنما صارت ألا (بقلب الماء همزة ولولا ولوما 
مأحوذة) أى كأن هذه الحروف الأربعة مأخوذة (منهما) أى: من هل ولو المنتقولتين 
للتمى (م ركبتين) أى: أحذ تلك الأحرف منهما فى حال تركيبهما (مع لاوما 
المزيدتين) عليهما فلا ركبت مع هل فصارت هلا ثم أبدلت الماء #مزة فصارت ألا 
وركبت مع لو فصارت لولا فحصل من التركيب مع لا ثلاثة أحرف وما ركبت مع 
لو فصارت لوماء فتبين ذا أن لا وما ليسا مستويين فيما حصل عن تركبهما واتكل 
ف البيان على ظهور المراد ثم فى العبارة تسامح لا يخفى؛ لأن ظاهرها أن هلا مثلا 
أخذت من هل فى حال تركبها مع لاء وهل فى حال تركبها مع لا هی نفس هلا فقد 
أخذ الشىء من نفسه» وهكذا البواقى» ولكن المراد أن هلا مثلا ركبت من هل ولا 
وتركيبها هو أحذها بالفعل فمادة الأحذ هى هل ولو وما فى حال إفرادها وتركيبها 
هو نفس الأحذ» ويمكن أن يحمل على معن أن هذه الأحرف أنخذ إفرادهما لدلالتها 
على معناها الخاص ف الخال الت ركيب لأن الت ركيب يصح مع بقاء كل حرف لمعناف 
ومع انتقال اججموع لمعن آخر فجعل أخذها مفردة مقيدا بحال تركيبها الصادق 
بالإفراد وغيره» ولا يخلو من التكلف لكل ما أجيب به عن هذه المناسبة (لتضمينهما 
معن التمى) متعلق بقوله مركبتين يعيى: أن تركيب هل ولو مع ما ذكر إنما هو لأجل 
تضمينهما أى جعلهما متضمنتين أى دالتين على معن التمئ فالمراد بالتضمين هنا جعل 
الشيء مدلولا للفظ لأجله جزاء من المدلول الذى هو التضمين اص طلاحاء ونظيره 
قولك: ضمنت هذا الكتاب كذا وكذا باباء فليس المراد أن حعلت الأبواب جزءا من 








)١(‏ أى: من هل ولو اللتين للتمئ. 


At 


ليتولّد منه ف الماضى التنديم؛ نمحو: “هلا أكرمُت زيدًا!”. وف 








أجزاء الكتاب» بل جعلت الأبواب نفس أجزاء الكتاب لا مع زائد ثم المراد بتضمينهما 
إلزامهما ذلك لا كوهما متضمنتين له ولقصد هذا المىئ عبر بالمصدر المضاف 
للمفعول» ولو كان ف إفادته هذا المعى حفاء ما ولم يعبر بالتضمن» فيكون مصدرا 
مضافا للفاعل لئلا يوهم أن تضمنهما معن التمئ بعد الت ركيب ليس بلازم كما كان 
ف الأصل؛ لأن نقل هل ولو فق الأصل للتمى ليس بواجب» فامع على هذا ركبا 
لإلزامهما تضمن التمئ الذى كان تضمنه فى الأصل جائزا فلا يرد أن يقال تضمنهما 
معن التمئ كان فى الأصل فكيف يكون علة غائية وغرضا من الت ركيب؛ لأن ذلك 
يقتضى ترتب التضمن على الترتيب وهو سابق» ولك أن تصحح التعبير بالتضمن الذى 
هو مصدر مضاف هنا للفاعل»› ولو كان مخالفا لعبارة السكاكى المشار إليها جما تقدم 
بأن تجعل التضمن علة حاملة على الت ركيب بعد وحودها لا مترتبة فيكون التقدير أن 
التركيب حمل عليه کون معناهما التمئ» وعلى كل حال فتضمينهما أو تركيبهما 
لتضمينهما لمعن التمئ إنما هو (ليتولد) أى ليس الغرض من الت ركيب نفس التمى 
المتضمن فقط بل ليتولد (منه) أى من معن التمى الدع تعب عازن الا 
يتولد منه حيث استعملنا مع الفعل الماضى معن (التنددم) أى جعل المخاطب نادما 
بإظهار أنه كان ينبغى أن يفعل ما فاته لما فيه من الحكمة المقتضية للفعل» فيصير لفواته 
نادما وذلك (نحو) قولك بعد فوات إکرامه زيدا (هلا أكرمت زيدا) والفعل بعد فوات 
وقته لا بمكن طلب فعله فى وقته حقيقة بل تمنيه لصيرورته محالا ولا فات إمكانه مع ما 
فيه من الحكمة المقتضية للفعل المعلومة للمخاطب صار ف الكلام إشارة إلى أنه كان 
مطلوبا من المخاطب ففوته فيصير المخاطب بسماع هذا الكلام المفيد هذا المعى نادما 
فمعيئن كونه مطلوباء وهو الذى أوجب ندمه أنه كان ينبغى أن يفعل وقت إمكانه 
فمعيئن: هلا أكرمته على هذا: ليتك أكرمته (و) ليتولد منه رف المضارع) أى ف الاستقبال 


Ao 


التحضيض؛ نحو: “هلا تقوم!. وقد يمى ب (لعل) فَيَعْطّى حكم (ليت)؛ نحو: 
“لعلى أحْج؛ فأزورّك”؛ بالنصب؛ Oy‏ 0010010000000 ش51 
لا ى مطلق صيغة المضار ع؛ فإِهها قد تكون للمعى المفيد للتندم (التحضيض) أى الحث 
على الفعل لإمكان وجوده وقد حرج التمئ المتضمن فى هذا عن مفاده الأصلى بخلاف 
اندم السابق» وذلك (نحو) قولك فى الحض على القيام: (هلا تقوم)» وإنما توصل بالمتمى 
إلى هذا الحض لأن التمئ هو بداية الرغبة حي إنه يتعلق با محال» فناسب التحضيض فلمعى 
ل هلا تقوم: ليتك تقوم» والمعئ فى لوما تقدم» وقد علمت أن ليت المقدرة هنا معناها 
الطلب المؤكد لا التمئ الحقيقى» ثم السر فى تركيب هل ولو مع لا وما لإفادة ما ذكر 
دون سائر الحروف أن الطلب مع النفى عهد فيه فى الحملة كونه للتوبيخ والتندم كقولك: 
م لا أو م لم تكرمه؟ فالأول للتوبيخ على عدم الإكرام والثان للتندم» والسكاكى ظاهر 
عبارته هو ما قال المصنف» وقد أشرنا إلى تحقيقه آنفاء وعبر بكأن المقتضية لعدم االجزم؛ 
لأن أكثر النحويين على أن الحروف وضعت كذلك ف أصلهاء ولا تصرف فيها فيحتمل 
أن تكون غير مأحوذة مما ذكر ثم إنه لم يجعل تركيبهما لنفس التندم» والتحضيض من أول 
وهلة بل بتوسط التمئ؛ لأن التندم متعلق بالمضى والتحضيض بالمستقبل فكأهما يختلفان 
فارتكب معن التممئ واسطة؛ لأنه طلب ف المعين ليكون كابحنس هما فيكون فق الحروف 
شبه تواطؤ لا شبه اشتراك؛ لأن التواطؤ أقرب من الاشتراك» وإغا قلنا: شبه؛ لأن التواطؤ 
الحقيقى إنما يتصور فى غير الحروف. 

(وقد يتمئ) أيضا (بلعل) الى هى للترحى» والترجى: هو ارتقاب الشىء 
وهو يشمل امحبوب والمكروه فليس هذا من أنواع الطلب ف الحقيقة؛ لأن المكروه لا 
يطلب فلا ينصب الحواب بعد لعل» كما ينصب بعد أنواع الطلب» ولكن إذا استعمل 
لفظ لعل للتمى (ف)حينئذ (تعطى حكم ليت) فى نصب الحواب الذى هو المضارع 
بعد الفاء بتقدير أن» وذلك (نحو) قولك: (لعلى أحج فأزورك بالنصب) أى: بنصب 
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لبعد المرجُو عن الحصول. 

ومنها: الاستفهام؛ وألفاظه الموضوعة له: (المهمزة) و(هل) و(ما) ورمن) 
وائ ورکم) و(كيّف) وأيْن) و(ألى) و(مَتى) و(آيان): E‏ 
أزور على تقدير أن لمعن ليت الحج صار من فتصدر الزيارة» وإنما ينصب كذلك عند 
قصد التمئ (لبعد المرجو) وهو الحج فى المثال (عن الحصول)» فصار يشبه امحالات الى 
لا طمع فيها فاستعملت فيه لعل» كاستعمال ليت لمشايمة هذا المعن لعناهاء وعلى هذا 
فليس تمنيا حقيقة» وهذا بناء على أن لعل لا حواب لا لما تقدم» وهو مذهب البصريين» 
وإلا لم يدل نصب الحواب بعدها على تضمين معن ليت كما هو مذهب الكوفيين. 

او 

(ومنها): أى: ومن أنواع الطلب: (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة 
الشىء فى الذهن» فإن كانت تلك الصورة المطلوبة وقوع نسبة فى الخارج أو لا 
وقوعها بمعين: أنه طلب أن وقوع النسبة هل هو محقق خارجا أو لاء لا أنه طلب جرد 
تصور الوقوع بل تحققه حارجا فذلك المطلوب تصديق» وإن لم تكن تلك الصورة 
تحقق الوقوع بل تصور الموضوع أو المحمول المستلزمين غالبا لتصور النسبة بينهما 
فالمطلوب تصور وورد على حد الاستفهام ما ذكر أن قول القائل: فهمئى أو علمئئن: 
طلب حصول صورة فى الذهن وليس استفهاما وأجيب بأن الصيغة- أعئ صيغة 
افعل- لا تختص بالصورة الذهنية» والمراد بالاستفهام ما يشعر بذلك بخصوصه»ء وأما 
صيغة افعل فلا تدل على التحصيل ف الذهن إلا فى هذه المادة» وبأن المطلوب هما ذكر 
التحصيل لا الحصول ولا يخفى ما ف الحوابين من التكلف» والأول أقرهما. 
ألفاظ الاستفهام: 

(والألفاظ الموضوعة له) أى: للاستفهام كثيرة منها (المحمزة و) منها (هل و) 
منها (ما و) منها (من و) منها (أى و) منها (كم و) منها (كيف و) منها (أين و) 
منها (أنى و) منها (مى و) منها (أيان) ثم شرع فى بيان مواقع هذه الألفاظ فقال: 
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ف “الهمزة”: لطلب التصديق؛ كقولك: “أقام زيد؟”, و“أزيد قائم؟” 
أو التصور» كقولك: “أدبْسٌ فى الإناء أم عسَلٌ؟” o‏ 
(فالهمزة) منها (لطلب التصديق) وهو كما تقدم حصول النسبة التامة ببين شيئين 
بتحقق وقوعها خحارحاء وق ضمنه انقياد الذهن لتلك النسبة وذلك (كقولك) فى 
طلب التصديق .مضمون الجملة الفعلية (أقام زيد) فقد تصورت القيام وزيدا والنسبة 
بندهنما بو سالت عن وقوع تلك النسبة خارحاء فإذا قيل قام: حصل ذلك التصديق» 
(و) فى طلب التصديق ممضمون الاسمية (أزيد قائم) فقد تصورت أيضا الطرفين 
والنسبة» وسألت عن وقوعها خارجاء فإذا قيل فى الجواب: هو قائم حصل التصديق 
(أو التصور) معطوف على التصديق أى تكون الهمزة للتصديق وقد تققد وتكون 
للتصور وهو إدراك غير النسبة الإيقاعية أو الانتزاعية معن أن إدراك أن النسبة الفلانيةء 








واقعة أو ليست بواقعة تصديق كما تقدم» وإدراك ما سوى ذلك من موضوع ومحمول 
ونسبة هى مورد الإيجاب والسلب تصور فطلب التصور ثلاثة أقسام: 

أحدها: طلب تصور النسبة بين الطرفين من غير طلب وقوعها أو لاء وهذا 
القتسم ل يمثل له؛ لأن طلب تصور الطرفين يغيئ عنه. 

(و) ثانيها: طلب تصور المسند إليه (كقولك: أدبس ف الإناء أم عسل)» فإن 
هذا الكلام يدل على أنك عالم بوقوع النسبة وهى الحصول ف الإناء وجهلت الحاصل 
الذى هو المسند إليه؛ لأنه هو المتصف بكونه حاصلا فسألت عنه؛ فإذا قيل مثلا: 
عسل. تصورت المسند إليه بخصوصه وأنه عسل» وههنا نكتتان ينبخى التنبه 
هما إحداهما: أن ظاهر ما هنا تأخر التصور عن التصديق» والمعهود العكس وجوابه 
أن التصور المتأحر تصور حاص كما أشرنا إليه» وأما مطلق التصور أعيئ تصور 
المسند إليه فهو متقدم؛ لأنك تعلم أن ثم شيئا حاصلا فى الإناء دائرا بين العسل 
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والأخرى أن المسئول عنه ف الحقيقة ولو كان الذى يتبادر هو التصور فقط 
إنما هو التصور مع التصديق» فإن نفس حقيقة الدبس أو العسل الحاب بأحدهما معلومة 
قبل الحواب» والمستفاد من الجواب كون الواقع فى الإناء حصوص حصول العسل مثلا 
لا حقيقة العسل» فالسؤال فى الحقيقة عن حصول مخصوصء ويتبين ببيان ختصوص 
الحاصل فالسؤال عن التصديق الخاص الكائن بالتصور الخاص لا عن مطلق التصور 
لكن لما حصل معه تعيين المسند إليه أو المسند موه تصورا توسعا فافهم والدبس هو 
شراب حلو يتخذ من التمر أو العنب. 

(و) ثالغها: طلب تصور المسند كقولك: رأف الخابية دبسك أم فى الزق) 
فإنك قد علمت حصول الدبس وجهلت ما حصل فيه الذى هو مسند ويلزم من 
الجهل بالظرف الجهل .ما يتعلق به بخصوصه فسألت عنه فإذا قيل فى الجواب: هو ل 
الخابية مثلا تصورت المسند الذى هو كون الدبس حاصلا فى الخابية» وفيه النكتتان 
السابقتان فهنا أيضا تصور سابق هو الموقوف عليه التصديق» وهو كون المحصول فيه 
أحد هذين» وتصور خاص متأخر هو المسئول عنه» وهو كونه نفس الخابية بخصوصها 
أو الزق بخصوصه ثم الطرفان متصوران لذاتهما أيضاء وإن سأل عنهما من حيث 
الحصول فيهما بالخصوص ففى هذا التصور تصديق كما ف المسند إليه؛ لأن التصديق 
المعلوم مطلق الحصول فى أحدهماء ثم سأل عن حصول خاص يتبين بذكر المحصول فيه 
الخاص» ولكن قبح الأمثلة وعدمه مع هلء إنما بنوا عللها على ما يتبادر من إفادة 
التصور فيما ذكر على ما يأتى» تأمل! لا يقال كون أزيد قائم للتصديق وأف الخابية 
دبسك أم فى الزق للتصور تحكم؛ لأن ف الأول ترددا بين قيام زيد وعدمه» وف الثاى 
ارود ن كرون الديس ق اة كوه ق ال ق انا "تقول متعلق الك ق الأول 
حصول النسبة وعدمهاء وف الثاق نفس الموصوف يما وهو المحكوم به مع مقابله بدليل 
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وهذا لم يقبح: أزيدٌ قام؟ وأعمرًا عرّفت؟ له 








“تم الباق جات ساي كوت الأول ی ی ينو لله وا دو ان ولق اليه 
من الشك فى أحدهما شك ف الآحر» وحاصله أن السؤال عن التصديق هو ما يكون 
عن نسبة ا محمول أو سلبها والسؤال عن التصور هو ما يكون عن نفس المحمول أو 
مقابله فافهم. 

(وهذا) أى وبحىء الهمزة لطلب التصور دون هلء فإفا للتصديق فقط كما 
يأتى ل يقبح) ورودها ف الت ركيب الذى يكون الاستفهام فيه لطلب التصور كطلب 
تصور الفاعل فى قولك (أزيد قام؟) بخلاف ورود هل ف هذا التركيب الذى هو لطلب 
التصور غالبا فلا يقال هل زيد قام؟ إلا على قبح» (و) كطلب تصور المفعول فى قولك 
(أعمرا عرفت) بخلاف ورود هل فيه فيقبح فلا يقال هل عمرا عرفت؟ إلا على قبح 
أيضاء ووحه كون الت ركيب لطلب التصور أن التقديم فيهما يفيد الاختصاص فيكون 
مفاد الأول السؤال عن خحصوص الفاعل بمعين: أنه يسأل عن المخقص بالقيام بالفعل 
بعد العلم بوقوع القيام من زيد أو غيره فيكون أصل التصديق بوقوع القيام معلوما 
عنده» فلزم كون السؤال عن تعيين الفاعل» ويكون مفاد الثان السؤال عن خصوص 
المفعول أى الذى اختص بالمعرفة دون غيره .معي أنه يسأل عن الذى يصدق عليه أنه 
هو المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو أو غيره فأصل 
التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما معلوم؛ وإنما سأل عن المفعول الذى اختص مها 
فكان السؤال فى الحملتين لطلب التصورء فلو استعملت فيهما هل لأفادت طلب 
التصديق وأصل التصديق معلوم فيهما؛ لأنهما للاختصاص فيكون الطلب ها لتحصيل 
الحاصل لكن هذا التعليل يفيد المنع لا القبح كما ذكروا وقد يجاب عنه بأنه لا يتعين 
التخصيصء فلذلك لم عنع أصل التركيب كما ستأتى الإشارة إليه ثم هذا فى أعمرا عرفت 
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والمسئول عنه يما: هو ما يليها؛ كالفعل فى: أضرَيْت زيدًا؟ والفاعل فى: أأنت 
ضربت زيدا؟ 1 و اب ا ل ا N OSS‏ 
ظاهر؛ لأن الغالب كون تقدم المفعول للاحتصاص» وأما فى أزيد قام؟ ففيه نظر؛ لأنه 
يكون كثيرا جرد الاهتمام وشبهه فلا يستدعى التخصيص ف الغالب الذى يكون مازوما 
لطلب التصور حى يقبح من جهة أن هل استعملت فيما يتبادر منه طلب التصورهء وم 
يقبح ف الهمزة الى تستعمل لذلك نعم يقبح مع هل لأمر آخر على ما يأتى من آنا عى 
قد فى الأصل فلا يليها إلا الفعل غالباء ولا كانت الممزة للتصديق والتصور ناسب أن 
يذكر ما يعلم به أنه أريد يما السؤال عن كل متصور حاص من المسند أو المسند إليه أو 
شىء من متعلقاتهماء فأشار إلى ذلك بقوله: (والمسئول عنه بما) أى بالهمزة عند قصد 
السؤال عن أجزاء الجملة تصور (ما يليها) من تلك الأحزاء وذلك (كالفعل ففى) قول 
القائل (أضربت زيدا) فإن هذا الكلام يقوله الشاك فى وقوع ضرب منك على زيد.ععى 
أنه يشك هل وقع ضرب على زيد أو لم يقع أصلا كذا قيل» ولكن على هذا تكون 
للتصديق فى أصل الفعل فلا يكون بعض أجزاء الجملة أولى بإيلائها من بعض» وقد باب 
بأنه لما كان الغرض السؤال عن أصل النسبة المتعلقة بالمفعول» وأصل النسبة للمسند 
والمسند هنا فعل كان الفعل هو المسئولء وإِنما يتضح ويتجه إذا كانت للتصورء ولو كان 
التصور لا يخلو هنا عن مراعاة التصديق كما تقدم» وأما إن كانت للتصديق اض فلا 
يتضح ما ذكر؛ لأن أحد أجزاء الجملة ليس أولى من الآخر فى الإيلاء كما نبهنا عليه آنفا 
بل ينبغى أن جرى الكلام حينئذ على أصله قبل الاستفهام ولهذا قررنا كلامه على ما إذا 
أريد بالهمزة التصور وقد تقدم البحث فيما فسر به معن الكلام الموالى الفعل فيه الممزة. 
وأن ذلك یناف ما فرض وتقدم جوابه به فتأمله. 

(والفاعل) هو عطف على قوله كالفعل أى يلى المسكول عنه الهمزة كالفعهل 
فيما تقدم وكالفاعل (ق) قولك (أأنت ضربت) فإن هذا الكلام إنما يقوله من عرف 


والمفعول ف: أزيدًا ضربت؟ و“هّل”: لطلب التصديق فحسُب؛ نحو: هل قام 
زيد؟ وهل عمرو قاعد؟ وهذا امتنع: هل زيد قام أم عمرو؟ 0 5077000 
حصول أصل النسبة بأن عرف صدور الضرب من أحد» وجهل عين الفاعل فكأنه 
يقول: هذا الضرب الصادر من الذى صدر منه أنت أم غيرك؟ فالشك هنا فى الفاعل» . 
(و) كالمفعول ) قولك (أزيدا ضربت؟) فإنك إنما تقول هذا الكلام إذا عرفت أن 
تخاطبك ضرب أحدا وجهلت عين ذلك الأحد فكأنك تقول: مضروبك ما هو وهل 
هو زيد أم غيره فالشك هنا ف المفعول والسؤال هنا للتصور ولا يذهب عنك ما نبهنا 
عليه آنفا من أن الاستفهام الذى ذكروا أنه يراد به التصور هنا لا يخلو عن مراعاة 
الد اهرضي ,1 امع إظلاق الك فا فى ورال نين تور اال 
أو المفعول مع أن الشك إنما يتعلق بالنسبة لا بالفاعل أو المفعول من حيث ذاقما 
فافهم. 

(وهل) من حروف الاستفهام إنما تستعمل (لطلب التصديق) والمراد به هنا 
مطلق وقوع النسبة أو لا وقوعها؛ لأنه مى علم أصل الوقوع وطلب الإعلام بوقوع 
خصوص عدوه من باب التصور (فحسب) أى فطلب التصديق بما حسبك أى: 
كافيك عن طلب التصور فلا يتعدى ما من التصديق إلى التصور فلا تستعمل فيه. 
وتدحل عند استعمالها فى التصديق الذى تختص به على الحملتين الفعلية (نحو) قولك: 
(هل قام زيد و) الاسمية كقولك: (هل عمرو قاعد؟) وإنما تستعمل فى التر كيبين إذا 
أريد فيهما السؤال هل حصل القيام لزيد أو لم يحصل له أصلا وهل حصل القعود 
لعمرو أو لم يحصل له أصلا (ولهذا) أى ولأحل احختصاصها بالتصديق (امتنع) 
استعمالهما فى ت ركيب قرنت فيه ما يدل على السؤال عن التصور نحو قولك: (هل زيد 
قائم أم عمرو؟) لأن أم هنا وقع بعدها مفرد فدل على كوا متصلة» والمتصلة تدل 
على كون السؤال عن التصور؛ لاما لتعيين أحد الشيئين المنبهم من وقعت منه النسبة 
منهما بعد العلم بأصل تلك النسبة» وقد تقدم أن هل لطلب أصل النسبة فمقتضاها جهل 
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أصل النسبة إذ لا يسئل عن معلوم ومقتضى أم المتصلة العلم يها فتنافيا» ولو لم يذكر 
أن مع هل أصلا أو ذكرت منقطعة بأن أريد الانتقال من كلام إلى آخر فقيل مثلا: 
هل زيد قام أم هل زيد قائم أو عمرو قائم؟ معن بل عمرو قائم على وجه الإضراب 
م متنع ولم يقبح كما سيأتى قريباء (و) لأجل احتصاصها بالتصديق (قبح) اسستعماها 
فى ت ركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة» وهو ما يتقدم فيه المفعول على الفعل 
نحو قول القائل: (هل زيدا ضربت؟) بتقسم زيد على ضربت» وإنما كان مظنة للعلم 
بحصول أصل النسبة؛ (لأن التقدم) أى تقدم المفعول (يستدعى) أى يقتضى غالبا 
(حصول التصديق) أى أن المتكلم حصل له تصديق (بنفس) وقوع (الفعل) الذى هو 
الضرب» وإنما سأل عن تعيين المفعول فكأنه يقول: هذا الضرب الصادر منك من الذى 
وقع عليه هل هو زيد أو غيره؟ فاجهول هو المفعول فعلى مقتضى ظاهر الاستعمال» 
والغالب يكون سؤالا عن المفعول لا عن ثبوت أصل الفعل وعلى مقتضى أصل 
استعمال هل يكون سؤالا عن أصل الفعل وهو طلب تحصيل الحاصل» وهو عبث 
ينزل فى باب البلاغة منزلة المحال فكان بين ظاهرهما التناق فقبح ونحو: زيد فى 
المغال سائر المتعلقات نحو: هل ف الدار حلست؟ وهل راكبا جئت؟ وهل عندك قام 
عمرو؟ وإنما لم يمتنع لعدم لزوم إرادة ما يفهم غالبا من التقدم الذى هو السؤال عن 
المفعول بعد العلم بأصل الفعل لحواز أن يكون "زيدا"27 مفعولا لفعل محذوف فلا يفيد 
الاحتصاص» ولكن فى هذا التقدير منع الفعل الظاهر من العمل بلا شاغل» وهو قبيح 
فالقبح على هذا الاحتمال يكون من تبادر التحصيص ومن قبح المقدر» وقيل لحواز أن 
يكون التقدير محرد الاهتمام» فالقبح على هذا التقدير من تبادر التحصص وغلبته» ويلزم 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة منصوبة على سبيل الحكاية وكثيرًا ما يستخدم الشارح رحمه الله- هذه الطريقة 


فی شر حه. 


دون: “هل زيدًا ضربتة؟”: جواز تقدير المفسّر قبل (زيدا). 

وجعّل السكاكئ قَبْحَ: “هل رجُل غُرف؟” لذلكء ويلزمه ألا يقبح: 
“هل زیڈ عرف؟” O‏ 
عليه القبح ولو تحقق الاهتمام ووحد كقولك: هل وجه الحبيب تتمئ؟ قيل ولا قائل 
به» وعلى هذا يكون القبح مخصوصا بتقدير الفعل» وحينئذ يراعى ما حصل فى نفس 
الأمر فإن قصد التخصيص امتنع وإن قصد تقدير الفعل قبح وإن قصد الاهتمام ل يقبح 
ولا يراعى فى القبح المظنة كما أشرنا إليه قبل» وظاهر كلام المصنف ما قررنا به 
تأمل. 

ثم القبح المذكور إنما يكون حيث لا يتصل العامل بشاغل كمال المثال 
(دون) ما إذا اتصل به نحو قول القائل (هل زيدا ضربته؟) فإنه لا يقبح لأن الفعل لما 
اتصل بالشاغل الذى هو الضمير لم يتعين التخصيص المفيد الحصول العلم بأصل النسبة» 
وإنما لم يتعين (لحواز تقدير) الفعل (المفسر) بفتح السين (قبل زيدا) فيكون الأصل هل 
ضربت زيدا ضربته» وإذا قدر قبل "زيدا" لم يفد تخصيصا فلم يقبح؛ لأ لشي ال 
حينئذ يكون عن أصل ثبوت أصل الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت كما 
ف المثال الأول» (وجعل السكاكى قبح) قول القائل (هل رحل عرف) المتفق على 
قبحه (ل)أحل (ذلك) المذكورء وهو كون التقدم للتخصيص المفيد للعلم بأصل 
الثبوت المناق لمقتضى هلء وإنما حعله لذلك؛ لأن مذهبه كما تقدم أن نحو هذا المغال 
يقدر فيه أن رجلا مقدم عن تأحير على أنه فيه فاعل معين؛ فالأصل فى "هل رحل 
عرف" عنده: "هل عرف رجحل" على أن رجلا بدل من الضمير فالتقديم يفيد 
التخصيص المناقى لمقتضى هل ول يجعله ممتنعا لحواز أن لا يقدم للتخصيص بل رد 
الاهتمام أو يكون الكلام بتقدير فعل يكون رافعا لرجل (ويلزمه) أى ويلزم السكاكى 
حيث جعل علة القبح تقديكا يفيد التخصيص (أن لا يقبح) ما لا يصح فيه التقلتم 
للتخصيصء لانتفاء علة القبح عنه نحو قولك: (هل زيد عرف؟) فإن تقدم المعمول فيه 
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وعلّل غيره فَبْحَهُما بأن (هل) بمعنى “قَد” فى الأصل. 
وتر الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام. aE‏ 
ليس للتخصيص المستدعى الحصول التصديق بأصل الفعل المناف للطلب بملء بل 
للاهتمام والتقوى كما تقدم إذ لا يصح تقدير تأخيره على أنه فاعل معيئى كما قدر 
السكاكى فى : هل رجحل عرف؟ مع أن هذا الت ركيب أعئ: "هل زيد عرف قببيح 
بالإجماع. 

وأحيب عن هذا بأن انتفاء علة من علل القبح» وهى كون التقديم للتخصيص 
لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا يلزمه أن يقول بحسن هذا التركيب» بل يجوز أن يقول 
فيه بالقبح لعلة أحرى إذ لا يلزم من نفى علة نفى جيع العلل» فاللازم عدم وحود 
القبح لتلك العلة لا نفى القبح مطلقا كما قال المصنف» (وعلل غيره) أى: غير 
السكاكى (قبحهما) أى علل قبح المثالين وهما: هل رجل عرف؟ وهل زيد عرف؟ 
بعلة أخرى غير ما علل به السكاكى فى هل رحل عرف وهى (آن هل) كانت (مععى 
قد فى الأصل) أى: فى أصل استعماها فأصل هل عرف زيد أهل عرف زيد؟ بإدحال 
همزة الاستفهام على هل على أفا بمعيئ قد فكأنه قيل: أقد عرف زيد؟ (و) هذا أصل 
استعمالها ثم (ترك الهمزة قبلها) أى: قبل هل أى: أسقطت (لكثرة وقوعها) أى: هل 
(ف) إرادة (الاستفهام) .معي أنه مب أريد الاستفهام عن فعل مع قصد إفادة معن قد 
استعملت فيه هل دون قد فلما كثر استعمالهاء كذلك أقيمت مقام الهمزة الى كانت 
ا 
إفادة معناها فلأحل أَما .معن قد فى الأصل أدحلت على الفعل دون الاسم كقد مراعاة 
لمعناه الأصلى ولكن إنما يراعى فيها معناها الأصلى ف لزوم موالاتقها الفعل إذا وحد 
الفعل فى الت ركيب وأما إذا لم يوحد أصلا روعى فيها معن الاستفهام الذى نقلت له 
فجاز دخولا على الاسم فلا يقبح أن يقال: هل زيد قائم؟ وإنها ية يقبح أو بمتنع نحو قولك: 
هل زيد قام؟ والفرق بين التركيبين أها كما تقدم حيث لح تر الفعل فى حيزها تسلت عنه» 








0 


وهى تخصص المضارع بالاستقبال؛ فلا يصح: “هل تضربُ زيدًا وهو 
أخوك؟”, O O‏ 
وم تتذكر المعاهد والأوطان» وأما إذا رأته أمامها فما تتذكر المعاهدء وتحن إلى 
الأوطان فلا تحد بدا من معانقته على أصلها فلا تقبل تفريق الاسم بينها وبين الفعل 
الذى هو ألفها ولا كانت منقولة للاستفهام التزم فيها مقتضاه ليبين أصل الغرض الذى 
نقلت إليه» وذلك هو تخليصها الفعل المضارع للاستقبال؛ لأن حصول المستفهم عنه 
ينبغى أن يكون استقباليا إذ لا يستفهم عن الواقع فى الحال حال شهوده إلا أن يكون 
على وحه آخر وإلى هذا أشار بقوله (وهى) أى: هل (تخصص) أى تخلص الفعل 
(المضارع للاستقبال) ولم يذكر الجملة الاسمية والماضى» فظاهره بقاء كل منهما على 
ال كدعا كينا 

تم التخليص ف الحقيقة إنما هو بحكم الوضع كالسين وسوف وكل وما يعلل 
به فلضبط القاعدة بإبداء مناسبة (ف) لأجل أفا تخصص المضارع بالاستقبال (لا 
يصح) أن تستعمل فيما يراد به الحال كما فى قولك: (هل تضرب زيدا وهو أخوك؟) 
فإن تقييد الضرب بالأحوة يفيد شيئين: 

أحدها: الإنكار؛ لأن من أنكر المناكر ضرب الأخ صداقة أو نسبا. والآخر: 
الحال؛ لأن الأحوة حالية إذ لا يراد استقبالها ولا مضيها؛ لأن الاستفهام الإنكارى لا 
يناسبه عرفا إلا الحال إذ لا معن لقولنا: أتضرب زيدا وهو سيكون لك أحا؟! وقد 
يعن وهو عدم الآن إلا على تعسف» وإذا كانت حالية -وهى قيد في الفعل- أفادت 
إرادة الحال في الفعل لمقارنة الحال بقيدهاء ولما كان هذا هو الكثير فى استعمال هذه 
الجملة عرفا زاد وهو أخحوك ليدل على إرادة الحال فى الفعل» وإذا كان المراد به الحال 
وهو يناف مفاد هل فى المضارع وهو الاستقبال فلم يصح أن يقال ما ذكر (كما يصح 
أتضرب زيدا وهو أحوك؟) لأن الاستفهام بالهمزة يصح فيه إرادة الحال ومعناها 
الإنكار معن لا ينبغى أن يقع منك الضرب. 
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فالإنكار إنما يتسلط هنا على الانبغاء» ويحتمل أن يتسلط على ما لم يقع من 
الضرب؛ لأن الحال أحزاء مضى بعضها وبقى البعضء وإنما قلنا كذلك؛ لأن الإنكار 
للواقع .عع نفيه لا يتأتى» فعلم ما ذكرنا من أن زيادة: وهو أخوك ليفهم منه أن 
لاص يي ور صر ا ور ا مم 
برل ج عليه سو اقيق عة حا أو اوك كر ال ت تقولونَ عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُونَ6”"' فإن القرائن تدل على أن المراد إنكار القول الحالى لا الاستقبالى 
والملضى» وكذلك أتؤذى أباك وأتشتم الأمير حال الإذاية والشتم» فهذه المواضع 
وأمثالها ليست مواضع لمل؛ لأن المراد بالفعل فيها الحال» وهى تخلصه للاستقبال ولا 

يصح ما قيل هنا من أن المراد أن هل بمتنع دخحوهما على الفعل المقيد بالجملة الحالية أو 

ما يشبهها؛ لأنها تخلص الفعل للاستقبال والفعل الاستقبالى لا يتقيد بالحال» فإن امتناع 
الفعل الاستقبالى بالحال مما لا دليل عليه فلا يكتنع أن يقال: سيجىء زيند راكباء 
وسأضرب زيدا غدا بين يدى الأمير بل هو مما قام الدليل على عكسه قال تعالى: 
اإسيدذخلون جهنم ڌاخرین 4 أى صاغرين » ائم بۇخرهم يوم تشخص فيه 
الأبصار * مه موعن أى : مرغ وق شمر العامة أ التجاعة: 

ا الم يالا على قضاء الله ما كان جال“ 

أى: سأغسل العار عن باستعمال السيف ف الأعداء ولا يصدن عن ذلك ما 
ا ا ل اتا على هع عدا ماد و کار ك وإذاية موف ور ولك 
لظهور أن مضمون الأفعال المقيدة بمذه الأحوال استقبالى» ومثال هذا أكثر مما ذكر 
وهو بعيد من أن يحصى. 
() الأعراف: ۲۸ (1)غافر: .+ 


(۳) إبراهيم: 257 ٤۳‏ . 
)٤(‏ البيت من الطويل لسعد بن ناشب فى تخليص الشواهد ص ۳٦١٠ء‏ وشرح اللمجانبية اللو 5 
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والحاصل من هذا أن المراد فإن هل لا تدحل على المضار ع الحالى؛ لأا تخلصه 
للاستقبال» وأما التمثيل .معا فيه التقييد بالحال فللدلالة ما على أن المراد بالفعل الحال؛ 
لأن ذلك مدلول تلك الحال عرفاء وليس المراد أن هل تخلص الفعل للاستقبال فيمتنع 
تقييد مدخحوها بجملة حالية أو شبهها؛ لأن تقييد الفعل الاستقبالى بالحال متنع فإن 
ذلك فاسد لما قررنا» ومما يطابق هذا الفساد ما فهمه بعض الناس من كلام النحويين» 
وجعله دليلا على هذا الفاسد» وهو أنهم ذكروا أنه يجب أن لا يتصل صدر الجملة 
الحالية بعلامة الاستقبال فلا يقال: يأتيى زيد سيركبء ولا يأتيئ لن ي ركب» وذلك 
أن العامل فى الحال ولو كان استقباليا- كجملته فيصح تقييده بها من جهة العقلء 
لكن منع من إدخال علامة الاستقبال على جملة الحال معه تناق الحال فى الجملة» 
ومدلول علامة الاستقبال فاقتضت المناسبة اللفظية منع ذلك فى العربية حافظة على 
المناسبة'ق اة وسيذ كر هداب التلاتيب الموضوع الخال وكا ممع هذا فيم :مضه أن 
الفعل العامل فى الحال يجب تحريده من علامة الاستقبال؛ لأن الفعل الاستقبالى لا يعمل 
ف الحال كما قيل أولا قال فلهذا لا يقال: هل تضرب زيدا وهو أخحوك! كما لا يقال: 
سيضرب» أو لن يضرب عمرو زيدا وهو راكب مثلا؛ لأن هل تخلص الفعل للاستقبال 
كالسين وسوف ولن والعامل فى الحال لا يتصل بعلامة الاستقبال لامتناع عمل 
المستقبل فى الحال» وهذا الكلام فيه خللان: 

أحدها: أن هذا الهئ لا يصح لقيام الدليل على عكسه كما 
تقدم. 

والآخر: إنه فهم من كلام النحويين ما لا يدل عليه؛ لأن قولنا حب تحريد 
صدر الحملة الحالية من علامة الاستقبال لا يدل قطعا على قوله بحب بحريد العامل فى 
الخال من علامة الاستقبال» ولو تأمل أدن تأمل فيما مثلوا به هذا المقام لوجد الذى جرد 


ولاختصاص التصديق بها وتخصيصها المضارع بالاستقبال: كان لها مزيد 
اختصاص بما كوئةُ زمائيًا أظهّرُ؛ كالفعل؛ 0 
صدره هو الجملة الحالية لا العامل فى الحال كما هو مدلول كلامهم الممثل فيعلم المراد 
فسبحان من لا يضل ولا ينسى. 

(ول) أجل (اختصاص التصديق ها) أى: يمل ومعين كون التصديق مختصا ها 
أ فف ادن ]لل لص و الف لا هده إل اة اناق ل 
ها داحلة على المقصور لا على المقصور عليه فهى هنا منزلتها ف قولنا: نخص ربنا 
بالعبادة معن أن عبادتنا مقصورة عليه تعالى لا أنه لا يكون له غيرها (و) لأحل 
(تخصيصها) أى: تصييرها الفعل (المضارع) خصوصا (بالاستقبال) كما تقدم ركان 
لها) يتعلق به العلتان السابقتان يعن أن اخحتصاص هل بالتصديق» وتخصيصها المضارع 
بالاستقبال أوجب لها كل منهما أن يكون لها (مزيد) أى زيادة (اختصاص ب) موالاة 
(ما) أى لفظ (كونه) أى من وصف ذلك اللفظ الذى لما مزيد احتصاص .موالاته أى 
كونه (زمانيا) أى دالا على الزمان (أظهر) من غيره فى دلالة ذلك الغير على الزمان. 
فكونه مبتدأ وأظهر خبره على أنه مبتدأ وزمانيا حبر له أيضا على أنه طالب لخر 
منصوب ككان (كالفعل) فإن كونه زمانيا أظهر من كون الاسم زمانياء ولو كان 
مصدرًا أو مشتقا؛ لأن دلالة الفعل على الزمان بالتضمن إذ هو جزء مدلوله ودلالة 
الاسم عليه فى بعض الأحيان بالالتزام» والأولى أقوى من الثانية فدلالة الفعل على 
الزمان أظهرء والتمثيل مستقص لما تكون زمانيته أظهر. إذ ليس عندنا ما تكون زمانيته 
أظهر غير الفعل» وأما اسم الفعل ففيه من الخلاف ف دلالته بالتضمن على الزمان ما 
علم فإدحاله فيما زمانيته أظهر تعسف على أنهم لم يذكروه فيما لهل أولوية به والتمثيل 
عا يستقصى أفراد الحقيقة صحيح؛ لأنها من حيث هى أعم من الفرد ولو انحصرت فيه. 
ويحتمل أن يكون اسم الفاعل داحلا فيكون التمثيل جاريا على الكثير» ثم إنه قد علل 


وهذا كان لإفَهّل اشم شاكرُون)(2) 12731311110000 
المصنف كوفا لما مزيد الاختصاص بالفعل» إذ هو الذى زمانيته أظهر بعلتين كما تقدم 
إحداهما تخصيصها المضارع بالاستقبال» والأحرى كوفا للتصديق» أما اقتضاء العلة 
الأولى وهى تخصيصها المضارع بالاستقبال لموالاتها الفعل فظاهر لأن اقتضاءها كون 
المضار ع للاستقبال فيه دلالة على زمن مخصوصء فيكون من مقتضاها تفصيل الزمان» 
فتكون موالاقا لما فيه الزمان الذى ها تفصيل فيه وتخصيص وتصرف أحق وهو الفعل؛ 
وأما اقتضاء كوها للتصديق لوالاتما الفعل فلأن التصديق إثبات حقيقة لأحرى أو 
سلبها عنهاء ودلالة الفعل على نسبة حقيقة لأخرى أظهر من دلالة غيره؛ لأنه إنما 
وضع ليدل على نسبة حدث لغيره بخلاف الاسم فإغا يدل فى الأصل على الذات أى: 
الحقيقة والحقيقة من حيث هى لا نسبة فيها تعتبر الثبوت والنفىء ولهذا يقال إن 
الأفعال هى الى تثبت وتنفى أى نسبتها هى الى تثبت وتنفى بخلاف الأسماءء فهى 
تدل على الذوات أى الحقائق ولا يعرض لما ثبوت عن الغير أو سلبها عنه إلا باعتبار 
النسبة الى دلالة الفعل عليها أظهرء والجحملة الاسمية ولو كانت فيها نسبة لكن المحمول 
فيها الذى هو صاحب النسبة- مفصول بينه وبين هل بالموضوع فليست أولى يمل 
بخلاف الفعل» وقد يقال إن الأحداث الى هى مدلولة للأفعال هى ال تثبت وتنفى له 
غالباء وأما الذوات الى هی مدلولات للأسماء أى كثيرا فهى هى لا حالا ولا مآلا فلا 
تثبت ولا تنفى» وهذا كلام ظاهرى يمكن رده إلى ما ذكرناء والخطب فى هذا سهل 
فإن المراد تعليل ما نقل بإبداء مناسبة للضبط و تحقيق للقاعدة فافهم. 

(وهذا) أى: ولأجل أن هل لا مزيد اخحتصاص بالفعل بحيث إذا عدل فيها عن 
موالاتها الفعل كان للاعتناء بالمعدول إليه. 

ركان) قوله تعالى: هل اشم شاكرون 4 حيث عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 


.8٠١ الأنبياء:‎ )١١( 


ادل على طلب الشكر من: “فهل تشكرون؟” “فهل أنتم تشكرون؟”؛ لأن 
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إبراز ما سیتجدد ف معرض الثابت ادل على كمال العناية نخحصوله. ومسن: 

AD pO N a “أفأنتم شاكرون؟”؛ وإن كان‎ 








الاسمية (أدل على طلب الشكر) أى: أكثر دلالة على تأكد طلبه (من) أن يقال مثلا: 
(فهل تشكرون) بإدخالها على الفعل بلا فصل (و) من أن يقال: (فهل أنتم تشكرون) 
بإدخالها على ما فيه الفعل مع فصل بحسب الظاهر وإنما قلا بحسب الظاهر؛ لأن 
هل فى مثل هذا داخلة على فعل محذوف كما تقرر فى النحو وف الجملة تأكيد 
المحذوف بالمذكورء ومع ذلك ليس فيها تأكد طلب الثبوت للشكر كماق الجملة 
الاسمية معها لحريانها على أصلها على ما سنذكرء وإنما كان أدل؛ (لأن إبراز) 
أى: إظهار (ما سيتجدد) الذى هو مضمون الفعل وهو الشكر (ف معرض) 
أى فى صورة (الثابت) حيث دل عليه بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت (أدل 
على كمال العناية بحصوله) من إبقائه على أصله كما تقدم أن الطالب إذا كثرت 
رغبته فى شىء عبر عنه مما يقتضى ثبوته؛ لإظهار أنه من شأنه أن يتخيل حاصلا 
من كثرة الرغبة» والكلام ولو كان ممن لا يجحرى له تخيل ولا وهم؛ لكنه يجرى 
على ما تقتضيه البلاغة العربية ليفيد لازم ذلك وهو كمال العناية فالعدول عن الأصل 
هنا لكمال العناية عفاد المعدول إليه وهو الثبوت والحصول يدل على تأكد الطلب 
بخلاف ما لو أدحل هل على الفعل تحقيقا كما ى: هل تشكرون أو تقديرا كما فى: 
هل أنتم تشكرون فليس فيه من التأكيد ما فى: هل أنتم شاكرون لحريان الأولين على 
الأصل» وللعدول فيه عن الأصل الدال على كمال الاعتناء يمفاد المعدول إليه كما 
تقدم. 

(و) هو أيضا أعئ: فهل أنتم شاكرون أدل على تأكيد طلب الشكر من أن 
يقال: (أفأنتم شاكرون) بإدخال همزة الاستفهام على الحملة الاسمية (وإن كان) هذا القول 


للغبوت؛ لأن (هل) أدعى للفعل من “الهمزة”؛ فتركةُ معها أل على ذلك؛ 
ولهذا لا يحسن: “هل زیڈ منطلق؟” إلا من البليغ. ا 
وهو: أفأنتم شاكرون (للثبوت) أيضا لكونه جملة اسمية» وإنما كان أدل من هذا القول 
الذى كان فيه الاستفهام بالهمزة؛ (لأن هل أدعى) أى: أقوى طلبا (للفعل من الهمزة)» 
ولو كان المطلوب فيها أيضا الدحول على الفعل فلما كانت هل أدعى للفعل من 
لمهمزة كان العدول عما يلزمها دالا على شدة الاعتناء» وإلا لم يترك ما هو لما لازم 
بخلاف الحمزة» فالترك معها أسهل وهذا معن قوله (فتركه معها) أى: ترك الفعل مع 
هل (أدل على ذلك) أى: على كمال العناية بحصول ما يتجدد بخلاف الترك مع 
الحمزة يعين؛ لأن ترك اللازم لا يكون إلا لشدة الاهتمام بخلاف ترك غير اللازم؛ 
(وهذا) أى: ولأن هل فيها هذه اللطيفة وهى أنها أدعى للفعل فلا يترك معها إلا 
لشدة الاعتناء تمفاد المعدول إليه بخلاف الممزة (لا يحمسن) العدول فيها عسن 
الجملة الفعلية إلى الامية فيقال مثلا: (هل زيد منطلق؟) دون أن يقال: هل ينطلق زيد 
(إلا من البليغ) أى: لا بحسن هذا التركيب إلا من البليغ؛ لأنه هو الذى يتأتى 
له مراعاة الاعتبارات» وإفادة اللطائف بالعبارات فيعتبر أن : هل زيد منطلق؛ 
لإبراز المتجدد فى معرض الحاصل لشدة الاعتناء بشأنه وغير البليغ» ولو اتفق له مراعاة 
ما ذكر فى وقت فلا حسن» إذ هو ,مثابة الأمور الاتفاقية الحاصلة بلا قصد لا يقال 
الاعتناء بالثبوت المفاد للجملة الاسمية هنا مع "هل" يفوت معه الاستمرار والتجدد شيعا 
فشيئاء وهو آكد من مطلق الثبوت؛ لأن المطلوب من الشكر التجدد المستمر؛ لأنا 
نقول إذا اقتضى المقام مطلق الثبوت لم يكن الفعل آكد وههنا يمكن أن يقال الاعتناء 
بالثبوت» فإن تحصيل الشكر -ولو مرة- أنسب للفضل الإلهى إذ لا يقوم أحد بحق 
شكره فيحصل بالاعتناء بالثبوت المطلق المفاد للجملة على أنا نقول بعد تسليم أن 
المناسب استمرار الشكر: إن الجملة الاسمية تدل على الدوام بالقرائن غالبا وذلك أوكد 
من التجدد المستمر فافهم. 








وهی قسمان: 

بسيطة: وهى التى يطلب ما وجوذ الشىء كقولنا: “هل الحركة 
موجودة؟”. 

ومركبة: وهى التى يُطْلَبْ ها وجودُ شىء لشىء؛ كقولنا: “هل الحركة 
دائمة؟ . 
والباقية: لطلب التصور فقط: O O‏ 

(وهى) أى: هل (قسمان: بسيطة) أى: أحد القسمين ما يسمى بسيطة وهى 
(الى يطلب يما وحود الشىء) أى: وهى الى يسأل بها عن التصديق بوقوع نسبة بين 
موضوع ما ومحمول هو عين الوحود لذلك الموضوع (كقولنا: هل الحركة موحودة) 
أو لا موحودة. 

(ومركبة: وهى الى يطلب مما وجود شىء لشىء) أو لا وجوده أى: هى الى 
يسأل ما عن التصديق بوقوع نسبة بين موضوع ومحمول هو غير الوحود لذلك 
الموضوع بل هو وحود شىء آخر (كقولنا: هل الحركة دائمة) أو لا؟ فيجاب بالثبوت 
أو بالسلب لوجود الدوام للحركة ولا اعتبر فى المسئول فى الأولى وحود نفس الشىء 
وف الثانية وحود نفس شىء لشىء آخر ميت الأولى بسيطة لبساطة المسئول عنه فيهاء 
والثانية مركبة لوحود ما اعتبر فى الأولى فيها وزيادة» وذلك شأن البساطة والتركيب 
نإ نهل انل مر ار فة رجو ا كتوقو لاه هل ا وا 
المعتبر فيه وحود الحركة» ودوامها فإن نظر إلى غير الوحود فى الأمرين» ففى أولهما 
شع واخن هو اندر کت وق تاهما شعان ها الشركة ودر اها وإة اععين الوجر د مع 
ذلك ففى الأول شيئان» وق الثان ثلاثة» وعلى كل حال فالاعتبار الأول فيه بساطة 
بالنسبة إلى الثاى» .معي قلة المعتبر» و كثرته- فافهم. 

(والباقية) أى: والألفاظ البواقى من ألفاظ الاستفهام وهى: ما سوى الهمزة وهل» 
لا تكون لطلب التصديق» وإنما تكون (لطلب التصور فقط) فالبواقى تشترك فى مطلق 


قیل: فطلب س شرح الاسم؛ كقولنا: ماالعنقاء؟ أو 
ماهية المسمّى؛ كقولنا: ما الح ركة؟ وتقع (هل) البسسيطةٌ فى الترتيب 








كوفا للتصور» لكن تختلف فق أن المطلوب تصوره بواحد منها حلاف المطلوب 
بالآخر. (قيل يطلب هما) الى هى من ألفاظ الاستفهام السابقة (شرح الاسم) أى: بيان 
مدلوله فى الحملة سواء كان ما شرح به مفرداء أو مركباء بشرط أن يكون فيه إجمال 
(كقولنا ما العنقاء) حال كوننا طالبين شرح هذا الاسم ببيان مدلوله لغة فى الجحملة» 
فيجاب بإيراد لفظ أشهرء ولو كان أعم لأنه مبين فى الحملة» كأن يقال هى طائرء أو 
طائر عظيم يختطف الصبيان» كما روى آنا كانت طائرا فى زمن أصحاب الرس 
تختطف الصبيان» فتغترب بالصبيان إلى جهة الحبال» فشكوا ذلك إلى نى زمانهمء فدعا 
لله عليها فأهلك جنسهاء و لم تعقب ولاغترايما بالصبيان يقال لها عنقاء مغرب (أو) 
يطلب بها شرح (ماهية المسمى) وأراد بالماهية الحقيقة الوحودية» وهى الى ما أفراد 
الشىء تحققت» بحيث لا يزاد فى الخارج عليها إلا العوارض» كأن يقال: ما الإنسان؟ 
فيقال: الحيوان الناطق» إذ لا تزيد الأفراد على هذه الحقيقة» إلا بالعوارض» ولم يرد 
الماهية التفصيلية» ولو لم يوحد لها فرد» يصح نسبتها للمعدوم دون الوجودية» وإنما 
حملناه على ذلك- بدليل قوله وتقع هل البسيطة بينهما- لأن الماهية الوحودية هى الى 
تقع هل بينها وبين شرح الاسم» ويدل عليه المثال- أيضا- وهو قوله (كقولنا ما 
الحركة) لأا موجودة الأفراد أى: فيقال فى الجواب- مثلا- هى حصول الجزم 
تحصولة و الثاى» فكأنه قيل ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ فأجيب بإيراد 
ذاتياته كما ذكرنا. (وتقع هل البسيطة) وهى: الى يطلب يما نفس وجود الشىء (فى 
الترتيب) الطبيعى (بينهما) أى: يقع السؤال يمل بين السؤال ما الى هى لشرح الاس 
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وبين الى لطلب الماهية؛ وذلك لأن مقتضى الطبع أى: العقل المراعى للمناسبة؛ أنه إذا 
مع اما ولم يعرف أن له مفهوما طلب له مفهوما ف الحملةء ثم إذا وقف على مفهومه 
طلب وجوده؛ لاستحالة طلب وجود مفهوم اللفظ قبل العلم بأن له مفهوماء إذ لعله 
مهملء ثم إذا علم وحوده طلب تفصيل ذلك المفهوم فى الحد المتضمن للجنس 
والفصل» ولكن فى هذا الكلام بحث من وجهين؛ ولذلك حكاه بصيغة التمريض» 
أحدهما: أن ما ذكر من استحالة طلب الوجود قبل الوقوف على المفهوم فى الجملة, 
لا يسلم بل قد يطلب بناء على أن الأصل ف اللفظ وضعه لمفهوم ماء ثم على 
تقدير تسليمه فإنما ذلك إذا لم يعرف أن له مفهوما أصلا- كما قررناء- فأما إن 
عرف أن له مفهوماء ولو لم يوقف على ما يعينه فى الجملة فلا مانع من السؤال عن 
وحوده : 

وثانيهما: أن شرح الاسم لا يتعين أن يكون بالإجمال حن تتوسط هل 
البسيطة بينه» وبين التفصيل الحقيقى» للحواز أن يسأل عن تفصيل مفهوم اللفظهء ثم 
سال عن ررد ا اچ عت إن ميوال خرن ل تقر او ین ا امسر 
تفصيلا هو الذى يصير حقيقة عند السؤال بعدما تقرر وحوده» فلا يفتقر إلى سؤال 
آخر إلا يمل المركبة الى يسأل جا عن أحوال الشىء الزائدة على حقيقته» وهى: ال 
تقع ف الرتبة الرابعة بناء على ما ذكره المصنضف» اللهم إلا أن يكون شرح الاسم 
مخصوصا اصطلاحا بالسؤال عن مدلول الاسم ف الحملةء وأنه لا يسأل اصطلاحا عن 
التفصيل إلا عند تحقق الوحود وهذا لا يكاد يتحقق مع ما تقرر من أن أول ما يوضع 
ف كتب العلم الذى يفتقر فيه إلى التعليم الحدود الاسمية» وهى: مفهومات الألفاظ 
المفصلة الى تثبت للمعدوم والموجود» فإذا برهن على وجودها صارت تلك الحدود 
هى نفس حدودها الحقيقية الى هى للموحودات فقط. كما يقال فى أوائل الهندسة: إن 
المثلث هو ذو الأضلاع الثلاثة» ثم يرهن على وجوده. فلا يفتقر بعد إلى حد» فكيف يصح 








وله هه هاه و هو ها هه همهاهاه هه ا« ه» مهاه شماه هاه هه ها هاه ه هاها ها هاه هس هاو هاهاه ماهاهاهة ماما وما هاه هاما ما هاه ها مداه ها ها همده هم ع ١‏ م ١‏ 5١د‏ ٠ه‏ 


أنه لا يسأل اصطلاحا إلا عن المعن فى الجملة دون التفصيل؟ ولا يجاب بالتفصيل إلا 
بعد تحقق الوجودء وقد تضمن هذا الكلام شيئين- كما أشار ابن سينا إلى ذلك فى 








الشفاء- أحدهما: إن الموجودات لما حقائق ومفهومات؛ لأن معن اللفظ لا يسمى 
حقيقة إلا بعد تحقق وحوده» فلها حدود حقيقية لوجودهاء واسمية باعتبار الوضع الذى 
لا يشترط فيه الوحود» وأن المعدومات ليس ها إلا المفهومات» لعدم وحود معى 
ألفاظهاء فلا حدود ها إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد الحقيقى لا يكون إلا بعد تحقق 
الوجودء فلذلك يطلب وجود المعيئن بعد حده بالحد الاسمى» كما تقدم أن أول ما 
يوضع ف التعليم الحدود الاسمية» ثم يبرهن على وجود حصصها فى الأفراد» وتكون 
تلك المحدودات بذلك الاعتبار موجودة ثانيهما أن للفظ معن جليا وتفصيلياء وذلك 
يتصور باعتبار الواضع إن بنينا على أن اللغة اصطلاحية» فيمكن أن يتصور المعىى 
تفصيلاً بتصور أجزائه جنسا وفصلاء ثم يعين اللفظ بإزائه وأن يتصوره إجمالا بشىء مما 
يساو يه فيعين له اللفظع وهذا هو الذى دلت عليه تعاريف أهل اللغة» وأما الأول فلا 
يكاد يحصل إلا من الذى ارتاض بصناعة المنطق» يستخر ج للحقيقة أجزاءها الذاتية من 
الجنس والفصل» ويتصور- أيضا- باعتبار الجيب» فقد تبين بهذا أن معرفة المعئ فى 
الجملة لا تستلزم معرفته تفصيلاً؛ لأن المعرفة الأولى توجد ممن له علم بوضع الألفاظ 
لغة؛ لأنه يقف بذلك على حقيقتها فى الجملة بخلاف الثانية وهى المستفادة من الحد 
المنطقى» وتسمى الأولى تصور مجحموعء والثانية مجموع تصورات» فيحتاج إلى الثانية 
بعد الأولى» وبذلك يظهر الفرق بين الحد والمحدودء وقد تجهل الجملة من دلالة لفظ 
من الألفاظ فتبين بدلالة لفظ آحر بالإجمال- أيضا- ثم يسأل عن التفصيل» وقد يبين 
التفصيل من أول وهلة زيادة للفائدة» أو لعدم حصول لفظ يدل إجمالاء فعلم بذلك أن 
معن التعريف مطلقا التنبيه على أن المعين الفلان المعلوم للمخاطب هو المراد من هذا 
اللفظء فتم على كل حال اكتساب علم من جهة أن هذا المع جهل أن التفصيل المعلوم 


وب (من): العارض المشخص لذى العلم؛ كقولنا: ممن فى 








الدار؟ 

وقال السكاكى: يسأل ب (ما) عن اللجنس؛ تقول: ماعندك؟ 
أى: 515757000000000 
بألفاظ أخرى هو هذاء وأن المععى المعلوم بلفظ آخر جملة هو هذا- تأمل والله تعالى 
أعلم. 


(وعن) معطوف على هما أى: ويطلب يمن (العارض المشخص) أى: الأمر 
الذى يعرض ويوحب تشخيصا وتعيبنا (لذى العلم) بحيث يتميز به عما سواه من 
الأفراد ذوات العلم» سواء كان ذلك العارض علما أو غيره كوصف (كقولنا: من ف 
الدار) فإن هذا سؤال عن الوصف الذى يعين الشخص الكائن فى الدار من أهل العلمء 
فيجاب بزيد ونحوه ما يفيد تشخصه. كذلك الرحل الطويل الذى لقيته بالأمس عند 
تعينه يمذه الأوصاف» وسواء اتحد العارض- كما ف المثال الأول- أو تعدد- كما فى 
الثاى- قيل ويدخل ف المشخص المشخخص النوعى يعن اللغوى الشامل للصنف» فعلى 
هذا إذا قيل من فى هذا القصر؟ وقيل مثلا الإنسان الصقلى» وإذا قيل من فى السماء 
من أنواع العالمين؟ وقيل الملك- مثلا- كان تشخيصا بالعارض» وهذا بعيد من عبارة 
المصنف» وخرج بالمشخص العارض الغير المشخحص» ككاتب» ونحوه» ثم إن من هاهنا 
لا كانت فى غاية الإهام فلا إشعار فيها بخصوصية المحاب به» فإذا قيل: زيد» تصور 
السائل منه ذات زيد» كانت للتصورء ولو لزم من ذلك تصديق بكون حاص ف الدار 
وأما قولنا: فيما تقدم ا ف الإناء أم عسل؟ فاججاب به مستشعر من السؤال» فلم 
يزد الجواب تصوره» ولهذا قلنا فيما تقدم إنه يرحع فى التحقيق إلى التصديق» وعلى 
هذا يقاس ما يأتى فى ما ونحوها. 

(وقال السكاكى يسأل مما عن الجنس) والمراد بالجنس هنا: انس اللغوى 
الشامل للنو ع» وسواء كان حقيقيا أو اصطلاحيا (تقول) فى الحقيقى (ما عندك أى: 


أى أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: كتابُ ونحوة, أو عن الوصف؛ تقول: ما 
زيد؟ وجوابه: الكريمٌ ونحوهء وب “مَن” عن الجنس من ذوى العلم؛ تقول: مَن 
جبريل؟ أئ: أَبِشرٌ هو أم ملك أم جنى؟: 00 ا 
أى) جنس من (أجناس الأشياء عندك وجوابه) أى: وجواب ما عندك (كتاب ونحوه) 
كفرس» وإنما قلنا حواب ما عندك؛ لأن قوله أى: أى أجناس الأشياء عندك إنما شى 
به للتفسير من جهة المعئ؛ لأن السؤال بأى إنما يكون عن التمييز فلا يطابق جوابه 
واب ما اعد إلا أن کي الس تكم مةد اشن + فقس ها غناك بای سس 
عندك تسامحا لتلازم جواهماء وإلا فا حاب به عن أى هو أن يقال: شىء مكتوب أو 
شيء عاقل أو شىء ملبوس» ونحوه ما فيه ذكر المميز للجنس الموجود فافهم. 

وإنما قلنا المراد إلخ؛ ليدحل فيه النوع الذى هو الماهية» والحقيقة» ولو كانت 
اصطلاحية نحو قولنا: ما الكلمة أى: أى جنس من أجناس الألفاظ هى؟ فيجاب بأفا 
لفظ مفرد مستعمل (أو عن الوصف) هو معطوف على قوله عن الجنس» أى: يسأل 
عا عن الجنس» وعن الوصف (تقول) فى السؤال عن الوصف (ما زيد) أى: أى وصف 
يذكر عند وصفه؟ فكأنه قال: هل يقال فيه كريم أو بخيل أو غير ذلك؟ وإنما قلنا 
كذلك؛ لأنه لو كان المع ما وصفه لكان المناسب الكرم ونحوه- تأمل. 

(وحوابه الكريم ونحوه) كالشجاع» والبخيل» والحبان» والأولى أن يقال: كريم 
بالتنكير» وقال السكاكى- أيضا- (و) يسأل من (عن الجنس) الكائن (من ذوى العلم 
تقول) فى السؤال عن الجنس من ذوى العلم (من جبريل) فتسأل عن جنس جبريل بعد 
العلم بأنه من ذوى العلم معن السؤال (أبشر هو أم ملك أم جئن) لأن السائل عن هذا 
يعلم أنه شخحص» ويجهل حنسه» فيجاب بأن يقال ملك» فلم يسأل عن شخصه كما 
تَقَدم ويؤيد هذا قوله: 

أتوا نارى فقلت منون أنتم ل e‏ 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (سرا) وخزانة الأدب 215717/5 2158 والدرر 45/5؟. 


وفيه نظ ('). 
وب “أى” عما يمير أحدَ المتشاركيّن فى أمر يعمُهما؛ نحو: لإأى 
فريقين خير مَقامٌ 4 O‏ 
فقد سئلوا .من وأجابوا بال حنس» ولو فهموا أن السؤال عن الشخص لقالوا 
فلان وفلان (وفيه نظر) أى: وى كون السؤال يمن يكون عن جنس ذوى العلم نظر؛ 
لأن المنقول أنه إنما يسأل به عن المشخص- كما تقدم» وأما قوله: فقالوا الجن» فليس 
حرانا فى المرو ال بمطارقة ورين كانه للسوا ل كانه قن لسن کا مضي انبا 
أشخاص الآدميين فنجيبك با يعينناء وإنما نحن من جنس الجن» والتخخطئة فى السؤال 
واردة» وإنما كلامنا فيما يقصد فى السؤالء» وعلى هذا فهذا السؤال لا يقال فيه ملك 
كما اقتضى ذلك كون المعين أبشر هو أم ملك أم حئ» وإنما يقال فيه لتشخيصه من 
بين أشخاص العقلاء ملك يأتى بالوحى للأنبياء» ومعلوم أن العقل لا ججال له هناء وإِنما 
يرجع فى هذا إلى السماع. وی يشال بای عا عبد أحن المتشار كيق)«يعيق إذا کیان 
ثم أمر يعم شيئين أو أشياء بحيث وقع فيه الاشتراك وأريد تمييز أحد الشيئين أو الأشياء 
المشتركة (ف أمر يعمهما) أو يعمها فإنه يسأل بأى عما بميز المبهم» الذى هو صاحب 
الحكم؛ لأن العلم بالمشترك فيه وهو الأمرء العلم مع العلم بثبوت الحكم لأحد 
المشت ركين أو المشتركات لا يستلزم ضرورة علما بتمييز صاحب الحكم من الشيئين أو 
الأشياء» فيسأل بأى عن المميز فى ذلك» وسواء كان الأمر المشترك فيه الذى قصد 
التمييز فيه هو ما أضيف إليه أى أم غيره فالأول (نحو) قوله تعالى حكاية عن المشركين 
ف سؤاهم اليهود ى الفريقيْن حير مَقَامَ فقد اعتقدوا أن المسئول عنهما ثبتت له 








)١(‏ إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الحجنس وأنه يصح فى جواب “من جبريل” أن يقال: ملك» بل يقال: ملك 


(۲) مرجم: ۷۲. 


أى: أخن أم أصحاب محمد (عليه السلام)؟ 

وب“كم”: عن العدد؛ نحو: لإسّل ؟ نی إسرائيل کم آكبنَاهُم من آية بي . 

الخيرية» والفريقية تصدق على كل منهماء ولم يتميز عندهم من تبنت له الخيرية 
لعمومهاء وذلك ظاهر فسألوا عما بميز الفريق الذى ثبتت له الخيرية» فكأنهم قالوا نحن 
حير أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فسر أى الفريقين بقوله (أى أنحن أم 
أصحاب محمدي) فيقع بالمميز» ووجود المميز هنا بوجود الكافرين حال كوم قائلين 
هذا السؤال» أو يعن بالكافرين المصدوق» وذلك بأن يقال أنتم أو بوحود المؤمنين 
حال كونهم غير قائلين لهذا السؤال» والمراد بالمؤمنين المصدوق- أيضا- بأن يقال فى 
الجواب أصحاب محمد يي ومعلوم أن قول ابحيبين وهم اليهود أنتم مميزء لتعين 
الموصوف بالخيرية بالإضمار» وهم- لعنة الله عليهم - مراءون فى هذا اللجواب 
كاذبون» ولو قالوا: أصحاب محمد يي وقع تمييز الموصوف بالخيرية» لتميزه بالصحبة» 
فيكون مطابقا للحق» وقولنا حال كوقم قائلين وحال كوم غير قائلين حالان 
تقديران باعتبار المععئ بينا بهما من صدر منه هذا السؤال» ولو أسقطناه» وقانا مشل 
کون الحواب أنتم أصحاب محمد» كان أحصرء وأوضح» والثان وهو ما كان الأمسر 
المشترك فيه غير ما أضيفت إليه أى كقوله تعالى حكاية عن سليمان- على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام- يكم يَأتينى بعَرْشها”" فإن الأقرب فيه أن الأمر المشترك 
ل ل بي لأمرة ول كان من ببالتكلف أن 
يجعل المشترك فيه مضمون المضاف إليه معن كون كل منهما مخاطباً بالإضمار» وقوله 
يعمهما كالتأكيد فى الاشتراك فى الأمر إذ لا يكون المشترك فيه إلا عاما (و) يسأل 
(بكم عن العدد) حيث يكون مبهما فيقع الحواب ما يعين قدره» حيث يكون على 
ظاهره» كما يقال: كم غنما ملكت؟ فيقال مائة وألفا- مثلاء وقد يكون السؤال يما عن 
العدد على غير ظاهره (نحو) قوله تعالى سل بَنى إسرائيل كم آليْتَاهُمْ من آية َة 

)١١‏ البقرة: ١١؟.‏ ّْ (۲) النمل:7”/8 


ه١‎ ٠ 


وب “كيف”: عن الحال. 

وب “أين”: عن المكان. 

وب “متى”: عن الزمان. 17717110 
فآية تمييز لكم» وكم مفعول باتيناهم» والتقدير كم آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين أم 
غير ذلك؟ وجر التمييز من هنا للفصل بين كم ومميزها بفعل متعد» فلو ۾ تدحل من 
على التمييز لتوهم أنه مفعول للفعل» وقد تقدم هذا فى كم الخبرية هنالك» وإنما قلنا: 
إن السؤال على غير ظاهره؛ لأنه ليس القصد إلى استعلام مقدار عدد الآيات من جهة 
بی إسرائيل؛ لأن الله تعالى علام الغيوب» فلو أريد مجرد علم مقدار الآيات لتسول الله 
تعالى الإعلام بقدرها لنبيه- صلى الله عليه وسلم- وإما القصد التقريع والتوبيخ على 
عدم اتباع مقتضى الآيات مع كثرقا وبيافاء أى: قل لهم ذلك ووبخهم به» كما يقال 
لنكر النعم كم نعمة أتفضل ما عليك ومع ذلك م تشكر لى شيئاء قيل ويصح أن 
يكون السؤال على ظاهرهء بأن يكون القصد أمر البى صلى الله عليه وسلم- أن 
يسأل بى إسرائيل حقيقة ليعلم من قبلهم مقدار الآيات؛ لأنه م يكن يعلمها بلا إعلام 
وقد تكون الحكمة إنما هى فى علم مقدارها من قبلهم» لكن يدل للتقرير الأول قوله 
تعالى :ومن يبدل نعْمّة الله" الآية (و) يسأل (بكيف عن الحال) فيقال كيف 
وحدت زيدا أى: على أى حال وجحدته» فيقال فى الجواب: صحيحاء أو سقيماء 
وليست ظرفاء ولو كان يقال فى تفسيرها فى أى حال وجدته؛ لأنه تفسير معنوى كما 
يقال فى تفسير الحال فى قولنا: حاء زيد راكباء أى: جاء فى حال ال ركوب وإنما هى 
بحسب العوامل» ففى المثال السابق تكون حالاء أو مفعولاء وق قولنا كيف زيد؟ 
تكون خيراً. (و) يسأل (بأين عن المكان) فيقال أين حلست بالأمس؟ مثلاء والجواب 
أمام الأمير» وشبهه (و) يسأل (مى عن الزمان) ماضيا كان» أو مستقبلاء فيقال فى الماضى 








.711١:ةرقبلا‎ )١( 


وب “ عن الزمان المستقبل» قیل: وتستعمل فى مواضع التفخيم؛ مثل: 
1 8 يوم الْقيَام 5 
و“ألى و م 3 “کف : : فا 

7 9 ل 0 ظ525 
E‏ والجواب سحراأء أو نحو وق المستقبل م تأتى؟ فيقال: بعد 
شهر - مثلا. (و) يسأل 78 عن ب فيقال: أيان يثمر هذا الغرس؟ فيقال بعد 
التهويل بشأنه e‏ ال e‏ يان يوم ا أيان مع يوم 
القيامة للتهويل والتفخيم لشأن وقته من أجله ولا يضر الإخبار بأيان عن يوم القيامة؛ 
لأن المراد السؤال عن زمان وقوعه» إذ الكلام على تقدير المضاف أى: أيان وقوع يوم 
القيامة» فليس فيه إخبار بالزمان عن اليوم الذى هو كالحثة هناء وركذا الإشكال فى 








السؤال عن زمان وقوع اليوم الذى هو من أماء الزمان؛ لأنه يجوز أن يعتبر الوقست 
بوقوع مخصوصء كما يقال: م يوم لقائى بفلان؟ لأن المراد ما يقع فيه» وأيضا يجوز 
أن يعتبر الأحص ظرفا للأعم» والعكس» والتفخيم هنا ولو كان الكلام حكاية عن 
الكافر الذى لا يعتقد وجود يوم القيامة فضلا عن تفخيمهه إنما تحقق؛ لأن هذا السؤال 
يقوله بناء على اعتقاد المحاطب استهزاء وإنكاراء ثم هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد 
منه اما لا تستعمل إلا فى مواضع التفخيم كما قيل» ويحتمل أن يكون المراد أنها 
تستعمل للتفخيم كما تستعمل فى غيره» وهو ظاهر كلام النحويين. 

(وأن) ها استعمالان يحتمل أن تكون فيهما حقيقة» فتكون من قبيل المشترك, 
وأن تكون مجحازا فى أحدهما (تستعمل تارة) أى: أحد استعماليها اما فى بعض الأحيان 
تكون (ممعيئ كيف) وإذا كانت معن كيف» وجب أن يكون بعدها فعل (نحو) أى 
ومثال كوا بمعين كيف فيليها الفعل قوله تعالى قأئوا حَرْكَكُم انی ش شنم أى: كيف 


.777 القيامة: ". (۲) البقرة:‎ )١( 


o1۲ 


وأخرى بمعنى “من آين”؛ نحو : داك ادل لظ 
شئتم؛ عع على أى حال» ومن أى شق أردتم مقابلة وحنباء وغير ذلك» وق 
تعليق الأمر بالإتيان بالحرث RESO‏ 
تعميم حال الإتيان إنما هو بعد أن يكون المأتى موضع الحرث» فيقتضى عدم 
الإذن فى الإتيان من الأدبار, إذ ليست محلا للحرث الذى هو طلب النسلء ويؤيد 
ذلك أن الله تعالى قال فى الآية الأخرى لإفَنوهَ من حَيْث أَمَركم الل7 إذ 
يفهم منه أن ثم موضعا م يؤمر بالإتيان منه» وغير الدبر مأمور به إجماعاء فلم يبق 
محل لم يؤذن فيه إلا الدبر» وإنما قلنا يحب أن يكون بعدها فعل حينعذ؛ لأنه ل يرد 
موالاة الاسم إياهاء إذ لم يسمع أن زيد على معن كيف هوء وكيف هذه الى 
كانت أن بمعناها هى الاستفهامية» استعملت ف الإخبار محازاء فإذا قيل افعل هذا 
كيف شئت فمعناه افعله على الحالة الى لو قيل كيف شعت أى: أى حال شعت 
لأحبت كاء ومثلها أن ف هذا القصدء وقيل إا شرطية» فالمعئى إن شئتم فأتواء 
وحذف الحواب لدلالة فأتوا عليه» فهو .معن كيف الشرطية» واختلف هل الفعل 
بعدها فى موضع جزم أو لا ككيف إذ ليست جازمة. (وأخرى) أى: واستعمالها 
مرة أخرى أن تكون (بمعين من أين) فتتضمن الظرفية» والابتدائية» وذلك (نحو) 
قوله تعالى- حكاية عن زكريا- یا مَرْيَمُ اى لك هذا أى من أين لك هذا 
الرزق الآتى كل یوم» وكان جد عندها فاكهة وقت ف غير أيامهاء وقد تكون 
معن أين فقطء د فتتضمن الظرفية دون الابتدائية كقوله: 
من أين عشرون لنا من ا“ 

أى: من أين عشرون لنا؟ وهو تأكيد لما قبله» فلم تتضمن معن من للتصريح 
بماء فتقرر يبهذا أن أن الى ليست .عع كيف تكون معن من أين» كما فى الآية» وععئ 
أين فقط كما ف البيت» ويحتمل أن تكون .معن أين فقط دائماء إلا أنها تارة يصرح .من 











(۱) آل عمران: ۳۷. (۲) البقرة: ۲۲۲. 
فيه الرجز لمدرك بن حصين فى خحرانة الأدب ا وبلا نسبة فى نوادر أبى زيد ص ٥۰‏ . 


o1۳ 


ثم إن هذه الكلمات كثيرًا ما تستعمل فى غير الاستفهام؛ كالاستبطاء؛ 
رٌ: كم دعوئك؟ والتعجب؛ نمو لإما لى لا أَرَى الهذهة&4 ل 
معها كما ف البيت» وتارة تقدر كما فى الآية على ما ذكره بعض النحاة. (ثم إن هذه 
الكلمات) الاستفهامية (كثيرا ما تستعمل) أى: تستعمل كثيرا (ى) مواضع آلف 
(غير الاستفهام) الذى هو أصلهاء فتكون فى ذلك الغير محازا لمناسبة معونة قرينة دالة 
فى المقام» وذلك (كالاستبطاء نحو) قولك المخاطب دعوته» فأبطأ فى الجواب: (كم 
دعوتك) فليس المراد استفهامه عن عدد الدعوة لجهله بماء ولا يتعلق بها عرض فقرينة 
الإبطاء واستثقاله مع عدم تعلق الغرض بالاستفهام ومع جهل المخاطب بالعدد دالة 
على قصد الاستبطاء والعلاقة أن السؤال عن عدد الدعوة الذى هو مدلول اللفظ 
يستلرم الجهل بذلك العدد» واللجهل يستلزم كثرته عادة» أو ادعاء» وأنه لا يحصره 
الإدراك من أول وهلة» وكثرته تستلزم بعد زمن الإجابة عن زمن السؤال» والبعد 
يستلزم الاستبطاء» فهو كابجاز المرسل لعلاقة اللزوم من استعمال الدال على الملزوم فى 
اللازم» ومثل هذا يتقرر فيما مثل به هنا أيضا من قوله:إمَكَى لطر الله)“ر) 
كالتعجب (نحو) قوله تعالى حكاية عن سليمان-على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام-(للمًا لى لا أَرَى الْهُدْهُد)) فإن الغرض من هذا الت ركيب التعجب؛ لأن 
المدهد كان لا يغيب عن سليمان -صلى الله على نبينا وعليه وسلم- إلا بإذنه» فلما م 








يبصره تعجب من حال نفسه» وعدم رؤيته» والمتعجب منه فى الحقيقة غيبته من غير 
إذن» وإنما لم يحمل على ظاهره من السؤال عن حال نفسه عند عدم الرؤية؛ لأن 
الإنسان أعرف بحال نفسه غالبا» فلا يستفهم عنها- كذا يقال: ولكن هذا فى الأحوال 
الى لا تخفى عن صاحبهاء كقیامه» وقعوده» وجوعه» وعطشه» فلا يقال: ما حالى؟ 
أى: أنا قائم» أو قاعد, أو أنا جائع أو لا وأما إن كان من الأحوال المنفصلة» أو ما ف 
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والتنبيه على الضلال؛ نحو: قاين تذهبون#') a‏ 
السلمين» ا : ما السبب الذى صار متعلقا بى وحالا من أحوالى فأوجب إذايي» 
اللهم إلا أن يقال: إن الحال المنفصلة ليست ف الحقيقة حال الإنسان» ولا أمكن 
حمل السؤال ف الآية على الخال المنفصلة الى يمكن فيها الاستفهام» أحريت على 
الاستفهام الحقيقى عند بعض الناس» كالزمخشرى حيث قال: نظر سليمان- عليه 
السلام- إلى مكان المدهد, فلم يبصره فقال ما لى لا أراه على مع أنه لا يراه 
لساتر تعلق به فمنعه من الرؤية مع وجوده أولا لساتر مع الحضورء بل لغيبته يعن 
فهو يسأل الحاضرين حقيقة عن السبب الذى تعلق به» فأوجب منع الرؤية» فصار 
كحال من أحواله من ساتر مع حضوره. أو غيبته بلا إذن» ويدل على أنه سأل 
حقيقة عما خفى عليه بناؤه هذا الكلام على الترددء ثم لاح له أنه غائب» يععى 
لوحانا لا يوحب الحزم بالغيبة» ولذلك قال: فأضرب عن ذلك السؤال الذى كان 
على وجه الاحتمال» وتساوى الأمرين» وأحذ يقول أهو غائب؟ كأنه يسال عن 
صحة ما لاح له» فهذا الكلام من الزمخشرى يدل على أنه حمل الكلام على 
الاستفهام حقيقة بالوجه السابق- كما بيناء ووجه التجوز بناء على أن الاستفهام 
ااا السؤال عن الحادى أى: عن السبب ف عدم الرؤية يستلزم الجهل بذلك 
السبب» والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب وقوعا أو ادعاء» إذ التعجب 
معن قائم بالنفس يحصل من إدراك الأمور القليلة الوقو ع» امجهولة السبب» 
فاستعمل لفظ الاستفهام فى التعحب جمازا مرسلا من استعمال الدال على الملزوم 
ف اللازم. (وكالتنبيه على الضلال نحو) قوله تعالى (لإفَأيْنَ ذهَبُون)) إذ ليس 
القصد منه استعلام مذهبهم بل التنبيه على ضلالهم: وأفم لا مذهب لهم ينجون 
به و كثيرا ما يؤكد هذا الاستعمال بالتصريح بالضلال» فيقال لمن ضل عن طريق 
القصد يا ذاك إلى أين تذهب قد ضللت فارحع» وهذا يعلم أن التنبيه على الضلال لا 
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والوعيد؛ كقولك لمن يسىء الأدب: “ألم أؤدّب فلانا؟” إذا لم المخاط ب 
ذلك» والتقرير بإيلاء المقرّر به الهمزة؛ ا 252570700 
يخلو من الإنكار» والنفى» والعلاقة بين التنبيه على الضلال والاستفهام أن فى الاستفهام 
تنبيه المخاطب على المستفهم عنه» وذلك مستلزم لتوجيه القلب له» وتوجيه القلب إلى 
الطريق الذى تراه واضح الفسادء والملاك» والضلال مستلزم للتنبه إلى الضلال الذى 
هو لازم للتنبيه عليه فهو بحاز مرسل من استعمال الدال على الملزوم فى اللازم فق 
الجملة» وقد تضمن التنبيه على الضلال على وجه الاستفهام إشارة لطيفة إلى أن إدراك 
الضلال .عجرد التنبيه» وأن المنبه كأنه أعلم به حى أتى فيه بطريق الاستفهام الذى إنما 
يوجه لمن هو أعلم بالمستفهم عنه. (وكالوعيد كقولك لمن يسىء الأدب) معك (ألم 
أؤدب فلانا) وإنما يكون وعيدا (إذا علم) المخاطب المسىء للأدب (ذلك) التأديب فلا 
يحمل كلامك على الاستفهام؛ لأنه يستدعى الجهل؛ وهو عام أنك عالم بتأديب فلان» 
بل يحمله على مقصودك من الوعيد بقرينة كراهية الإساءة المقتضية للزحر بالوعيدء 
والعلاقة كون الاستفهام عن شأن الأدب ف الإساءة مشعرا ومنبهًا على أنه جزاء 
الإساءة» لينزجر عنهاء والتنبيه على ذلك الجزاء من المتكلم وعيد» فهو بحاز مرسل 
من استعمال اسم الملابس فيما يلابسه باللزوم فى الحملة (وكالتقرير) ويكون لمعنيين 
أحدهما: التحقيق والتغبيت كقولك عند إرادة الانتقام أو اللوم والعزم على الشروع فيه 
لا على طريق الوعيد والتخويف أقتلت فلانا عن أنك قتلته قطعاً فلا بحاة لك من 
اللوم أو القتل› والعلاقة فيه أن الاستفهام مقتض لكون المستفهم أعلم بحيث لا ينكرء 
بل يحقق ما استفهم عنه» فاستعمل ف التحقيق الذى لا ينكر توسعاء ومجارًا با ملابسة 
اللزومية فى الحملة» كما تقدم. والآحر: حمل المخاطب على الإقرار وإلحاؤه إلى ذلك 
الإقرار وإلزامه إياه لغرض من الأغراض» كأن يكون السامع منكرا لوقوع ذلك الفعل مسن 
المخاطب» فتريد أن يسمعه منه من غير قصد لحقيقة الاستفهام المستازم للجهل» أو يكون ف 
السماع منه تلذذ بسبب المراجعة فى الخطاب» أو نحو ذلك» ويكون (بإيلاء المقرر به الهمزة) 
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عع أنك تجعل الذى أردت أن تحمل المخاطب على الإقرار به مواليا للهمزة (كما مى 
أى: كما ذكر فى حقيقة الاستفهام من أنك تجعل المستفهم عنه مواليا للهمزة» والإقرار 
أى: حمل المحاطب على الإقرار تابع له؛ لأن الجواب فى الاستفهام إقرار فالاستفهام 
مستلزم لحمله على الإقرار فى الحملة فاستعمل الاستفهام فى مطلق طلب الإقرار من 
غير سابق جهل ازا مرسلاء فيعتبر فق التقرير ما يعتبر فى أصله» فإذا أردت مله على 
الإقرار بأصل الفعل» قلت: أضربت زيدا؟ لتحمله على الإقرار بصدور الضربء وإذا 
أردت مله على الإقرار بالفاعل قلت: أنت ضربته؟ إذا كان الغرض الإقرار بالضارب» 
أو المفعول قلت: أزيدًا ضربت؟ إذا كان الغرض الإقرار بالمفعول» أو بالحرور أف الدار 
صليت؟ أو الحال أراكبا جئت؟ وعلى هذا القياس» وحصت الحمزة بإيلائها المقرر به؛ 
لأن التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيهاء بخلاف هل- مثلاء فتكون للتقرير بنفس 
النسبة الحكمية فقط» كما يقال: هل زيد عاجز عن إذايي؟ عند ظهور عجزه» وكذا 
ما سواها من أدوات الاستفهام غير الهمزة» فما للتقرير ما يطلب تصوره مها ككم 
أعنتك ومن ذا ضربت منكم» وماذا صنعت معكم» عند قيام القرينة فى الكل» على أن 
المراد التقرير لا الإنكار- مثلا. (والإنكار) أى: يرد الاستفهام للإنكار حال كونه 
(كذلك) أى: كالإقرار فى إيلاء المنكر الحمزة» والعلاقة أن الملستفهم عنه مجهولء 
وامحهول منكر أى: منفى عن العلم» فاستعمل لفظ الاستفهام ف الإنكار يذه الملابسة 
المصححة للمجاز الإرسالى .معونة القرائن الحالية» فإذا أريد إنكار نفس الفعل» أوليت 
الهمزة الفعل كقوله: 
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ومنه: اليس اللّهُ بكاف عبد“ أى: الله كاف عبده؛ لأن إنكار النفى نفى 
له» ونفى النفى إثبات؛ ۰ E SSS ْ RSS‏ 
أتقتلنى والمشرف مضاجعى”" 

للعلم بأنه ليس المراد إنكار كون ذلك الرجل بخصوصه قاتلا وإنما يقتله غيره؛ 
لأن المشرف المضاجع له وهو السيف المنسوب إلى مشارف» وهو موضع تصنع فيه 
السيوف» مانع من قتل ذلك الرجحل» ومن غيره؛ لأنه معد لكل أحد لا له فقط» ولو 
كان المراد أن ذلك الرحل لا يصلح للقتل» وليس أهلا له كما قيل لم يذكر التحصن 
بالمشرق» وإذا أريد الإنكار للفاعل أولى الفاعل» فيقال: مثلا أأنت قتلت زيدا؟ عند 
تحقق قتله وإنكار كون القاتل أنت» وإذا أريد إنكار المفعول» قيل: أخبرًا علمت؟ أو 
ا فا مثلا- أمخلصا صليت؟ أو بحروراً قيل: أف الحين ظهرت؟ أو ظرفا قيل: أمع 
أهل الخير حضرت؟ وقس على هذاء وفرض الإنكار فى الحمزة كما هو مقتضى 
التشبيه؛ لأن هذا التفصيل إغا يحرى فيها- كما تقدم- ف الإقرار» وأما غيرها فالإنكار 
كما تقدم فيه- أيضا- إنما هو فيما يطلب بماء فتكون هل لإنكار النسبة» كما يقال: 
هل الحرم محسن لأحد؟ وكم لإنكار العدد» فيقال: كم يفعل الظالم من معروف؟ أى: 
لا يفعل شيئا من إعداد المعروف» ويقال: من ذا يريد ممن هو ظام؟ وماذا يشتهى 
المزيض # وق على هدا ومن أى: وما جاءت فيه الهمزة للإنكار قوله تعالى اليس 
الله بكاف عَبْدَةُ# فليس المراد به الاستفهام» بل المراد إنكار ما دحلت عليه الممزة. 
وهو النفي؛ فيكون المراد الإثبات (أى الله كاف عبده)؛ وذلك لأن إنكار النفى نفى 
لذلك النفى (ونفى النفى إثبات) إذ لا واسطة بينهماء إذ الكلام رد على ما يتوهم من 
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وهذا مراد من قال: “إن اهمزة فيه للتقرير بما دخله النفى لا بالنفى”. ٠‏ 
ولإنكار الفعل صورة أخرى. وهی 00 

ار أن الله تقال ن كات عدي حن العو رو ی آنا ال اا کات عد 
وهو (مراد من قال إن الهمزة فيه) أى:ق أليس الله بكاف عبده (للتقرير) أى: لحمل 
المحاطب على الإقرار (عا دخله النفى) وهو الله كاف (لا) لحمله على الإقرار (بالنفى) 
وهو ليس الله بكاف عبده» وإنما صح ف الآية هذا التقرير؛ لأن الرد على من عسى أن 
يفره أنه لبس کات ار لد سن ل منزلته» فيتقرر بإقرار المخاطبين بأن الله كاف 
لاستلزامه إنكار النفى» أى: نفيه بحيث يظهر بذلك الإقرار أنه لا سبيل إلى الإقرار بغير 
الإثبات؛ لظهوره لكل أحد ولو لمعاندء فعند الإلجاء إلى الإقرار لا يكون إلا بذلك 
الإثبات» فاستفيد من هذا الكلام أن التقرير يستلزم إنكار غير المحمول على الإقرار به» وأنه 
لا يحب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالى للهمزة» بل ما يعلمه المخاطبء فيكون 
بالإتبات» ولو وليها النفى كما ف الآية» ويكون بالنفى» ولو وليها الإثبات كما فى قوله 
تعالى:#إأأنت قلت للئّاس اتخذونى وَأمَى لهي م دون الله" فإن الهمزة فيه للتقرير 
عا يعلمه نی الله e‏ نبينا وعليه الصلاة والسلام- اخ ا ار 
لهم اتخذون» لا أنه قال لهم ذلك» فإذا أقر عيسى يما يعلم وهو أنه ما قال ذلك» انقطعت 
أوهام الذين ينسبون إليه ادعاءه الألوهية وكذيهم إقرار عيسى- على نبينا وعليه الصسلاة 
والسلام- فقامت الحجة عليهم» وهذه الآية ما حرج عما تقدم من أنه يلى المقرر به 
الهمزة؛ لأن المقرر به فيها نفس النسبة» إذ ليس المراد إظهار أن غير عيسى قال هذا الققول 
دون عيسى» بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيبا للمدعين» لا أن غيره قاله دونه هوء ثم قول 
المصنف والإنكار كذلك يتضمن أنه إذا أريد إنكار الفعل حعل مواليا للهمزة» فيقبال 
لإنكار صوم الدهر- مثلا: أصمت الدهر؟ ولا كان لإنكار الفعل صورة أخحرى لا تلى 
فيها الهمزة الفعل» أشار إليها بقوله (ولإنكار) أصل (الفعل صورة أخرى وهى) أن يلى 
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نحو: أزيدًا ضرَبّت أم عمرًا؟ لمن يردّدُ الضرب بينهما. ل 
الحمزة معمول الفعل المدكرء ثم يعطف على ذلك المعمول بأم» أو بغيرها (نحو) قولك 
(أزيدا ضربت أم عمرا) وإنما تكون صورة هذا الكلام لإنكار أصل الفعل إذا قلته رلن 
يردد الضرب بينهما) أى: بين زيد وعمرو» وترديده الضرب بأن لا يعتقد تعلقه 
برها وذلك لك افع ا كان حفر ا بق تعلقه فمما ف تفس الأمر تقول بق تکار 
التصدق: أعلى أهل بلدك تصدقت أم على غيرهم؟ لأن التصدق منحصر تعلقه فى أهل 
البلد» وغيرهم» أو فى زعم المخاطب كما ف المثال لزم من إنكار تعلقه ما انحصر فيه 
إنكار أصله؛ لأن الفعل لا بد له من محل يتعلق به» فإذا نفى محله لزم نفيه. ويمذا 
الاعتبار صار إنكار التعلق كناية عن إنكار أصل الفعل» فالهمزة استعملت هنا استعمال 
الكنايات» وعلى هذا قوله تعالى:لإقل آلذَكرَيْن حَرَمَ أم الألثييّن أمّا اشْعَمَلت عليه 
أَرْحَامٌ الألتيين)< 2 فإن الغرض إنكار أصل التحريم لما ف بطون الأنعام» وليس له فيما 
ف بطون الأنعام محلل ومحرم كما عليه الكفرة وههنا شىء» وهو أنه إن أريد أن 
موالاة الهمزة للفعل ف الإنكار تدل على نفى أصل الفعل» ولو ذكر معه المفعولء؛ 
وموالاقنا افعو لدل عل فيه عن الهو ل الد كور خا الاق صورة الروك كما 
هو ظاهر عبارته؛ لأنه لم يصح؛ لأنه من ذكر المفعول تقدم أو تأحر لم يدل إلا على 
تفن :القذ ا مدال كونه مانا يذلاك امسر لون اريك أن الوالاة اميل O e‏ 
يذكر معه معمول سوى الفاعل م يتجه قوله ولإنكار الفعل صورة أحرى؛ لأن هذا 
الحصرء أعين حصر الضرب مثلا- فق مفعولين أو أكثر يوجب إنكار أصل الفعل» ولو 
ق سال موالاة الفعل محال كونه مها بالتعول 5ا يكن عضر فالإتكان لفل 
المتعلق بذلك المفعول- تقدم ذلك المفعول أو تأحر- لا لأصل الفعل» فكيف يجعل 
التأخير دائماً لإنكار أصل الفعل؟ والتقديم للإنكار بشرط الحصرء فالتقدم والتأخير 
حينئذ متساويان» فكيف يخص التقديم بكونه صورة أحرى مع الحصر؟ والفرض أن الصورة 
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والإنكاز: إمّا للتوبيخ, أئ: ما كان ينبغى أن يكون؛ نحو: أعصيّت ربّك؟ أو لا 
ينبغى أن يكون؛ نحو: أتعصى ربّك؟ O‏ 
مع التأخير- أيضا- بشرط الحصرء والحاصل أن حصر التعلق لا بد منه» ولى الفعل أم 
لا عطف عليه بأم وشبهها أم لا حيث أريد نفى أصل الفعل» وإن لم يكن حصر لم 
يفد نفى أصل الفعل تقدم المعمول أو تأحرء نعم إذا قيل مثلا أزيد أضربت احتمل أن 
يراد ما ضربت زيدا بل غيره على وجه الأرجحية» وأن يراد ما ضربت زيداً من غير 
تعرض لما سواه وإذا قيل: أضربت زيدا احتمل على وجه التساوى نفى ضرب زيد 
فقط مع ضرب الغير - تأمل. 

(والإنكار) ف الجملة يكون على أوجه؛ لأنه (إما) أن يكون (للتوبيخ) أى: 
التعيير والتقريع على أمر قد وقع» ولذلك يقال الإنكار التوبيخى يتضمن التقرير أى 
التثبيت والتحقيق» ولذلك فسر التوبيخ ما يقتضى الوقوع بقوله (أى ما كان ينبغى أن 
يكون) ذلك الأمر الذى كان؛ لأن العرف أنك إنما تقول ما كان ينبغى لك هذا يا 





فلان» إذا صدر منه» وذلك (نحو) قوله لمن صدر منه عصيان (أعصيت ربك) كأنك 
تقول ما هذا العصيان الذى صدر منك؟ فإنه منكر؛ لأنه لم يكن نما ينبغى أن يصدر 
منك ولتضمن الإنكار التوبيخى للوقوع والتقرير يقال فى أمثلته إا للتقرير معن أنه 
يفيد التحقق والثبوت» وليس المراد بالتقرير فيه حمل المخاطب على الإقرار لغرض من 
الأغراض» بل المراد التقرر والتحقق الذى يقتضيه التوبيخ (أو) يكون للتوبيخ على أمر 
خحيف وقوعه بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه» فيكون المعئئ أنه (لا ينبغى أن 
يكون) هذا الأمر الذى أنت أيها المحاطب بصدد عمله» وقصده (نحو) قولك لمن هم 
بالعصيان ولما يقع منه: (أتعصى ربك) فكأنك تقول هذا العصيان الذى نويت لا ينبغى 
أن يصدر منك ف الاستقبال» وهذا التوبيخ لا يقتضى الوقوع بالفعل كما هو ظاهرء 
ولكن يقتضى كون المخاطب بصدد الفعل» فالتقرير لا يتصور فيه إلا باعتبار أن ما هو 


أو للتکذیب» أى: لم يكن؛ نحو: (أقَاصفَاكمْ ربكم بالببي76". أو لا يكون؛ 
نحو: #أَللْرمُكْمُو )4 220111111 5 
للوقوع كالواقع» (أو للتكذيب) عطف. غلى قولة إما للتوييخ أى: الإنكار إنا أن 
يكون للتوبيخ بوحيية :إن أشوكون لتكدييه ف الاين نراق ل کی عبن أن 
المحاطب إن ادعى وقوع شىء فيما مضى» أو نزل منزلة المدعى» أتى بالاستفهام 
الإنكارى تكذيبا له ى مدعاه ف المضىء وذلك (نحو) قوله تعال:(افاصفا کم ربک : 
بالبنينَ وَانَحَدَ من المَلائكة إاا) أى: لم يفعل هذا الذى تدعون أى: لم يخصصكم 
ا 500 الاک بات کا ی می اعد لتعاليه عن الولد مطلقا. 
(أى للتكذيب ف المستقبل» أو فى الحال أى: (لا يكون) معن أن المحاطب إذا ادعى 
أو نزل منزلة من ادعى أن أمرا من الأمور يقع ف المستقبل» أو فى الحال أتى 
بالاستفهام الإنكارى تكذيبا له فيما ادعى وقوعه ق الاستقبال» أو فى الحال (نحو) 
قوله تعالى لأ رِمُكْمُوهَا اشم لها كَارهُون4 فالكفرة ادعوا أفهم يلزمون ما یکرهون» 
أو نزلوا منزلة من ادعى ذلك لنسبتهم للرسل حرصا لا ينبغى فى زعمهم أى 
أنلزمكم هذه الحجة أى العمل بالشرع الذى قامت عليه الحجة والبرهان» أو أنلزمكم 
قبول الحداية باتباع الشرع الذى قامت عليه البينة» والحال أنكم لتلك الحجة والمحداية 
كارهون» والتقييد بالكراهة للتأكيد؛ لأن إلزام قبول الاهتداء أى: العمل بالشرع لا 
يكون إلا حال الكراهية» بمعيئ أنا معشر الرسل لا يقع منا ذلك الإلزام» وإنما علينا 
الإبلاغ لا الإكراه إذ لا إكراه فى الدين» وهذا يناسب عدم الأمر بالجهاد» وإنما قلنا 
كذلك؛ لأن الإلزام إن لم يكن معناه الإلزام بالجهاد كان معناه التكليف بالقبولء ولا 
يصح نفيه لوقوعه. وهو ظاهر إن كان معناه لا نخلق لكم القبول حال الكراهة» 
والرسل لا يكون منهم إلزام هذا ا لمعن كرهواء أو أحبواء وعلى هذا يكون الخطاب 
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والتهكم؛ نحو: (أصلانك امرك أن نرك ما يعد آباؤت € eT‏ 
لإسقاط مثارات العداوة الموجبة لنفرة الكافرين أو لإظهار عدم حاجة الناصح إلى قتال 
المنصوح؛ لأن المنفعة للمنصوح» فإنك إذا نصحت رحلا ثم أحسست منه بالإباية 
فقلت له: لست أقهرك على قبول نصحىء ولا أقاتلك على تركه» وإنما على إبلاغ 
النصح» كان ذلك أدعى للقبول؛ لما فيه من ترك الانتصار على عدم السماع والقبول» 
ومن إظهار أن لا حاجة له فافهم لثلا يقال يفهم منه الترحص ف التكليف, وترك 
المبالغة ق الغرض» وقد تبين .ما تقرر أن التوبيخ يشارك التكذيب ف النفى» ويختلفان فى 
أن النفى ف التوبيخ متوجه لغير مدحول الحمزة» وهو الانبغاءء ومدخولما واقع. أو 
كالواقع» وق التكذيب يتوجه لنفس مدخوهاء فمدحوها غير واقع فافهم. 

(و) ك(التهكم) أى: يكون حرف الاستفهام لغيره كالتهكم وهو الاستهزاء 
والسخرية» فهو إما معطوف على الاستبطاء بناء على أن المعطوفات إذا تعددت إنما 
تعطف على ما عطف عليه أولماء وأما على الإنكار بناء على أن كل واحد منها 
يعطف على ما يليه» وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن الكافرين ف شأن شعيب- 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- لإأَصّلائك تارك أن ترك ما يبد آباؤتنا)) 
فليس المراد به السؤال عن كون الصلاة آمرة مما ذكر» وهو ظاهر» بل قصدهم- لعنة 
الله عليهم- الاستخفاف بشأن شعيب فى صلاته» فكأنهم يقولون: لا قربة لك توجب 
احتصاصك بأمرنا ومينا إلا هذه الصلاة الى تلازمهاء وليست هى ولا أنت بشىء 
وهذا الاعتبار صارت الصلاة كما يشك ف كونه سببا للأمر» فنسب الأمر لما يازا 
عقلياء كما تقدم أن فى هذا التركيب محازا إسناديا وفيه- أيضًا- باعتبار آلة الاستفهام 
لغوى» والعلاقة أن الاستفهام عن كون الصلاة آمرة يناسب اعتقاد المخاطب أما آمرة» 
واعتقاد ذلك يقتضى الاستهزاء بالمعتقد» إذ ليست مما يأمر أو ينهى فهو من امحاز المرسل 
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زان رين هلاه والنهويا) ارادا اين عباس حرسي ا8 ف 
#ولقد تجِينا بنى إسثرا اعاب اله فعون(2 بلفظ الاستفهام, 
نجينا بنى إسرائيل من ين من فرعو ستعهام 


ال 


ورفمٌ “فرغوان”؛ E‏ 
لعلاقة اللزوم فى الجملة. (و) ك(التحقير نحو) قولك (من هذا) لقصد احتقاره 
مع أنك تعرفه» والعلاقة أن المحتقر من شأنه أن يجهل لعدم الاهتمام به» فيستفهم 
عنه فبينهما اللزوم فى الحملة» والفرق بين التحقير والاستهزاء» أن التحقير فيه 
إظهار حقارة المحاطب» وإظهار اعتقاد صغره أو قلته؛ ولذلك يصح فى غير 
العاقل- كما يقال- ما هذا الشىء» أى هو شىء حقير قليل؛ والاستهزاء فييه 
إظهار عدم المبالاة بالمستهزأ به» ولو كان عظيما فى نفسه» ورا يتحد محلهما ولو 
احتلف مفهومهما لما بينهما من الارتباط فى الحملة» لصحة نشأة أحدهما عن مع 
الآخر (و) ك(لتهويل) أى: التفظيع» والتفخيم لشأن المستفهم عنه» لينشأ عنه 
غرض من الأغراض» وذلك (كقراءة ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما- قوله 
تعالى: ولق لينا ب نى إسْرائيل من الْعَذَاب المّهين* من فرعن فقد قرأ من 

قوله من فرعون (بلفظ الاستقهام: وذلك بأن قرأها ب بفتح الميم (ورفع) أى: :مع 
رفع (فرعون) فيكون فرعون مبتدأء ومن الاستفهامية حبره» أو من ميتلأء 
وفرعون حبره على الرأيين فى الاسم بعد من الاستفهامية» فحقيقة الاستفهام فيها 
غير مراد» وإغا المراد تفظيع أمر فرعون» والتهويل بشأنه وهو مناسب هنا؛ لأنه لما 
وصف عذابه بالشدة زيادة فى الامتنان على بى إسرائيل بالإنحاء منه» هول بشأن 
فرعون» وبين فظاعة أمره» ليعلم بذلك أن العذاب المنجى منه غاية فى الشدة» 
حيث صدر ممن هو شديد الشكيمة عظيم فى عتوه» وشدة الشكيمة عبارة عن 
نماية التكبر والتجبر» وعدم اللين بشىء من الأشياء فكأنه قيل: نحيناهم من عذاب 
من هو غاية فى الشدة والعتو والفساد» وناهيك بعذاب من هو مثله» ولا كان 
الغرض من التهويل بشأن فرعون غاية تأكيد شدة العذاب الذى نحا بنو إسرائيل 
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و قال: لإ كان عَاليا من الْمُسْرفين),”" والاستبعاد؛ نحو: ئى لهم 
الذَكْرى وقد جَاءَهُمْ رَسُولَ ُن م ولوا نة 0 
منه» أكد أمره زيادة فى تعريف حاله» وق التهويل بعذابه بقوله تعالى: لإإِنّهُ كان عاك 
ف ظلمه (من المسرفين) فى عتوه فكيف حال العذاب الذى يصدر من مثله؟ وما كان 
الأمر المائل من شأنه عدم الإدراك حقيقة» أو ادعاء لزم من ذلك أن من شأنه أن 
يكون مجهولا يسأل عنه» فبين التهويل والاستفهام ملابسة» فاستعمل لفظ أحدها فى 
الآخر محازا (و) ك(الاستبعاد) أى: عد الشىء بعيداء والفرق بينه وبين الاستبطاء أن 
الاستبطاء: عد الشىء بطيئا فى زمن انتظاره» وقد يكون محبوبا منتظرا أو الاستبعاد عد 
ا سد وقد يكون منكرا مكروها غير منتظر أصلاء ورمما يصلح 
امحل الواحد هما ولو اختلف مفهومهما. والاستبعاد (نحو) قوله تعالى #أى لهم 
الذكْرَى وق جَاءهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ” ثُمَ ولوا عن فإن الاستفهام الحقيقى لا يصح من 
ع ارب مع اة لح هان ققد مكل هلا اكلام عرفا تا وراد 
الاستبعاد» فهو بدليل قرائن الأحوال للاستبعاد لذكراهم» فكأنه قيل: من أين لهم 
التذكر والرحوع للحق والحال أنهم جاءهم رسول يعلمون أمانته» فتولوا وأعرضواء 
معن أن الذكرى بعيدة عن حالهم» وغاية البعد النفى لذلك فسر تفسيرا معنويايما 
يقتضى النفى والإنكار» بأن قيل كيف يتذكرون ويتعظون ويفون ما وعدوه من الإيمان 
إن كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم» وأدحل فى وجوب الإذكار من 
كشف الدحان» وهو ما ظهر على يد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الكتاب 
المعجز» وغيره من المعجزات» فلم يذكروا بل أعرضواء وإنما قلنا: تفسيرًا معنويًا؛ لأنه 
تقدم أن أن إذا كانت .معن كيف ل يلها إلا الفعل» والعلاقة أن المهسول به بعيد 
الإدراك» فمن شأنه أن يكون مجهولا فيسأل عنه» وإنما نبهنا على العلاقة فى استعمال 
الاستفهام لغيره» لاستبعادهم إياه- فليتأمل. ظ 
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(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (الأمر) وهو إذا أريد به هذا النوع من الكلام 
كما هنا يجمع بأوامر وهو حقيقة فيه» وإذا أريد به الفعل وهو جاز فيه» يجمع بأمور» 
ومن إرادة الفعل به قوله تعالى :لوَشَاورَهُم فی الأمر 4 أى: فى الفعل الذى تعزم 
عليه» ويعرف مرادا به المعى الأول بأنه: طلب فعل غير كف طلبا كائنا على جهة 
الاستعلاء» فخرج عن الطلب الخبر» وخرج بالفعل النهى بناء على أن المطلوب به ترك 
الفعل» وخرج بغير كف النهى- أيضا- بناء على أن المطلوب به فعل هو كف» فالنهى 
يخر ج عن التعريف على كلا التقديرين» ورج بقوله على جهة الاستعلاء الدعاء 
والالتماس؛ لأن الأول من الأدن» والثان من المساوى بخلاف الأمر فيشترط فيه طلب 
الآمر العلو» ومعن طلب العلو: أن يعد نفسه عاليا بإظهار حالة العالى لكون كلامه 
على جهة الغلظة والقوة» لا على جهة التواضع والانخفاض» فسمى عرفا ميله فى كلامه 
إلى العلو طلبا له» سواء كان عاليا فى نفسه أو لاء وقلنا: فيشترط فيه إلخ» ليخرج 
بذلك ما يصدق عليه أنه طلب على جهة الاستعلاء كالتمئ والعرض والاستفهام 
حيث يكون كل لطلب الفعل استعلاء؛ لأنه لا يشترط الاستعلاء فيهاء وإنما يشترط فى 
الأمر» وأورد على هذا التعريف عدم تناوله لنحو كف ودع وذر ونحوه» فيفسد 
عكسه» ولكن هذا الإيراد بناء أن التعريف للأمر النفسى واللفظى معاء أو يراد به 
اللفظى فقطء وهو المناسب هنا؛ لأن الكلام فى الإنشاء لغة» وهو لفظى» وأما أن يريد 
به النفسى على ما عند الأصوليين فلا إيراد» لكن لا يحتاج إلى زيادة قوله غير كف؛ 
لأن الطلب النفسى للفعل هو الأمر اصطلاحاءولو دل عليه لا تدع الفعل ونحوه. 
وطلب الترك نمى» ولو دل عليه كف» واترك ونحوه» وزيادة من زاد بناء على إرادة 
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النفسى مدلول عليه بغير كف اصطلاح منه غير مسلم» نعم إن اعتبرت الحيثية فى الحد 
مظلقا لم يرد النقض على التعريف؛ لأن الكف له حيثيتان» إحداهما: حيثية كونه فعلا 
من جملة الأفعال المقدورة» والأخرى: حيثية كونه كفا عن فعل آحر» فإذا اعتبرت 
الحيثية الأولى فكف يصدق عليه» ولو كان فعليا أنه طلب فعل كسائر الأفعالء ولا 
يصدق عليه أنه طلب كف عن فعل آخر فهو النهى» فلا يخرج الأول» ولا يدخل 
الثاى» فصح التعريف» إذ كأنه قيل: طلب فعل من حيث إنه فعل وكف عن ذلك ولا 
تدع الفعل نمى فهو طلب كف عن فعل آخر» أى: طلب كف عن الكف المتعلق 
بالفعل» والكف عن الكف يحصل بالفعل» فهو من حيث إنه كف عن فعل آخسر لا 
يصدق عليه أنه طلب الفعل من حيث هوء ولكن على هذا لا يحتاج إلى زيادة قوله 
غر كنك كذ ف د ول خف ما قيهن العف عكن أن يقال تقولا كت 
ولا تدع الفعل طلب كف» فيمكن أن يعتبر فيهما معا وحده» فيكون فعلا أو بالنظر 
إلى متعلقه فيكون كفا عن فعل- تأمله. 

ثم إن الأصوليين اختلفوا فى وضع صيغة الأمر» فقيل: وضعت للوجوب فقط» 
وهر مهي الهرن وق : للدت فط وق افدر ارك هما وى سرد 
الطلب على وجه الاستعلاء» وقيل: هى مشت ركة بينهما بأن وضعت لكل منهما 
استقلالاء وقيل: بالتوقف» أى: عدم الدراية» وهو شامل للتوقف فى كوما للوحوب 
فق آل لدب فط .و التوققن ق ك غا للقوى الك يهي أن مر ك هما 
معين أنا لا نعين شيا ما ذكرء وقيل: هى مشت ركة بين الوجوب والندب والإباحسة 
وقيل: للقدر المشترك بين الثلاثة» أى: الإذن فى الفعل» ولا لم تفد الدلائل قطعا لشىء 
ما ذكر لم يجزم المصنف بشىء منهاء ولكن أشار إلى ما هو الأظهر عنده لقوة أمارته 
فقال: (والأظهر) من تلك الأقوال (أن صيغته) أى: الأمرء والإضافة بيانية أى: الصيغة 


ووم اليه : اس ° 0 ظاوو 5 : ع 0 2 و مه ١‏ 
من المقترنة باللام؛ بحو: ليحضر بد وغيرها؛ ڪو: اکرم عمراء وروند 
بكرًاء موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك 





الى هى الأمر؛ لأن الكلام فى الصيغة- كما تقدم- لا فى الكلام النفسى؛ إذ لا يناسب 
عا ف ا کان :الراك اا ھا ما دل على طب قل لير کی ااا مرا کان 
ذلك الدال اسما أو فعلاً أشار إلى بيان ذلك بقوله: (من) الصيغة (المقترنة باللام) فمن 
لبيان أنواع الصيغة (نحو ليضرب زيد) فهم من هذا أن الصيغة الدالة على طلب 
الضرب هى الفعل» واللام قرينة على إرادة الطلب به» ويحتمل أن يكون المجموع من 
اللام والفعل هو الدال (و) من (غيرها) أى: غير المقترنة باللام (نحو) قولك (أكرم 
عمرا) هذه الصيغة فعل حض وقولك (رويد بكرا) هذه اسم فعل أى: أمهل بكرا 
فرويد تصغير إروادا مصدر أرود .م عين» أمهل تصغير ترخيم استعمل اسم فعل ممعي 
أمهل. (موضوعة) حبر قوله والأظهر أى: الأظهر أن الصيغة المذكورة بأنواعها 
و 
استعمال الأمر للاستعلاء: 

(لطلب الفعل استعلاء) وقد تقدم أن المراد بالاستعلاء هنا طلب العلو» .عمعيئى 
عد الآمر نفسه عالياء بإظهار الغلظة سواء كان عاليا فى نفسه أم لاء واعلم أنك إن 
دققت النظر فى قولهم- مثلا- صيغة الأمر موضوعة لتدل على طلب الفعل» وجدته لا 
يخلو عن بحث؛ لأنه إن أريد بالطلب الكلام النفسى كان هذه الصيغة الإنشائية حينئذ 
معن خارجى» فتكون خبراء وإن أريد به الطلب اللفظى فهو نفس الصيغة- تأمل. 
وإنغا كان الأظهر أن الصيغة موضوعة للطلب المذكور (لتبادر الفهم عند سماعها) أى: 
سماع تلك الصيغة (إلى) فهم (ذلك) الطلب وهو الطلب على وجه الاستعلاء» وقد تقرر 


)١(‏ فالمراد شيك عاذ ل عن ا ند غر کی اا سراد كاق الما ارقا 


o۸ 


وقد تستعمّل لغيرة؛ كالاباحة؛ نحو: جالس الحساسن أو ابن سسيرين» 








أن تبادر المعيى من اللفظ إلى الفهم من أقوى أمارات كون ذلك اللفظ حقيقة فيه» 
وهذا الذى استظهره المصنف مخالف لمذهب الجمهور- كما تقدم- من أنها حقيقة لف 
الوحوبب» ثم التبادر المذكور يرد عليه أن المجاز الراحح يتبادر معناه من اللفظ» ولا يدل 
ذلك التبادر على كونه حقيقة؛ لأن التبادر أصله كثرة الاستعمال» ويجاب بأن التبادل 
فى الحازات افتقر فيه إلى قرينة مصاحبة» فلا إيراد؛ لأن التبادر فى الحقيقة لا يفتقر إلى 
القرينة» وإن لم يفتقر فيه إلى ذلك فهو حقيقة عرفية» وههنا بحث» وهو أن التبادر من 
غير معرفة الوضع محال فإذا عرف الوضع عرفت الحقيقة من ا نحاز؛ لأن الأول بلا 
قرينة» والثاى ممصاحبتهاء فلا يستدل بالتبادر على الحقيقة؛ لأن معرفتها سابقة على 
التبادر» وقد يجاب بأن السابق على التبادر مطلق معرفة الوضع لا الوضع الذى يتضمن 
الفرق بين الحقيقة والبجاز» ولا نسلم أن مطلق معرفة الوضع يدل على الحقيقة» لصحة 
أن يدرك أن هذا اللفظ موضوع لكذاء ولو ل يعلم كون الوضع بالقرينة أو لا فالتبادر 
بكثرة الاستعمال يدل أن هذا الوضع مثلا حقيقة دون ذاك- تأمله. 
استعمال الأمر للإباحة : 

(وقد تستعمل) صيغة الأمر (لغيره) أى: لغير طلب الفعل استعلاء الذى تقدم 
أن الأظهر كوها حقيقة فيه» فيلزم عليه أن تكون جازا فى ذلك الغير (كالإباحة) 
وذلك (نحو) قولك (جالس الحسن أو ابن سيرين) معن أنه يياح لك أن تجالس 
أحدهماء أو كليهماء وأن لا تحالس أحدهماء وتفارق الإباحة التخيير الذى له نحو هذا 
الت ركيب بأن لا يجوز الجمع بين الآمرين فى التخيير دون الإباحة» وظاهره أن مفيد 
الإباحة هو الصيغة لا أو وأو كأنه على هذا قرينة» وعند النحويين أن مفيد الإباحة أو 
والتحقيق أن المستفاد من الصيغة مطلق الإذن» والمستفاد من أو الإذن فى أحد الشيئين 
مثلاء وما وراء ذلك من جواز الجمع بينهماء وت ركهماء فبالقرائن- تأمله. 


o۹ 


نحو :اا غْمَلوا ما شئثم”"2, ل 52220 

والعلاقة بين الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها مطلق الإذن العا 
فهو من استعمال الأحص ف الأعم مجازا مرسلاء وهذه العلاقة ولو كانت عامة يتقوى 
اعتبارها ف المباح بالقرائن . ) 
استعمال الأمر للتهديد : 

(و) ك(التهديد) أى: التخويف يمصاحبة وعيد مبين أو حمل (نحو) قوله 
تعالى لاعْمّلوا ما شئكّم# أى: فسترون جزاءه أمامكم فهو يتضمن وعيدا بحملا وإففا 
كان تمديدا للعلم بأنه ليس المراد أمرهم أن يفعلوا ما شاءواء وقرائن الأحوال تدل على 
أن مراد الوعيد لا الإهمال» والتهديد مع الوعيد المبين كأن يقول السيد لعبده: دم على 
عصيانك فالعصا أمامك» ثم التهديد أعم من الإنذار؛ لأن الإنذار لا يخلو من اعتبار 
زيادة على التخويف؛ لأنه إما تخويف مع إبلاغ كما قيل فى نحو قوله تعالى اقل 
تَمْتَعُو ا فان مَصي ركم إلى تار فصيغة تمتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع إبلاغه 
وإما تخويف مع دعوة لما ينجى من المحوف» وهو قريب من الأول» ويشترط 
فى الدعوة أن تكون نصا؛ لأن كل تخويف مبلغ قبل وقوع المخحوف يتضمن الدعوة 
للتهيؤ لما ينجى منه» تم إن شرط ف المنذر أن يكون مرسلاء فالفرق بينه وبين 
التهديد واضح» وهو ظاهر قوم الإنذار تخويف مع إبلاغ» وإن لم يشترط» وهو 
المجادر؛ لأنه يقال لمن أعلم قوما بأن جيشا يصحبهم أنه أنذرهم, ولو لم يرسل بذلك» 
فالظاهر أن يقال فى الفرق تخويف المتكلم ما يكون من قبله تمديد وعا يكون مطلقا 
إنذار» ولكن على هذا يكون الإنذار أعم- تأمل- ف هذا المقام» والعلاقة بين الطلب 
والمكروه. 








. ٤۰ فصلت:‎ )١( 
. ۳١ م إبراهيم:‎ 


o. 


والتعجيز ؛ نحو: #إفأنوا بسُورَة من مثله)) 0 
استعمال الأمر للتعجيز : 

(و) ك(التعجيز) أى: إظهار العجز نحو قولك لمن يتوهم أن فى وسعه أن 
يفعل فعلا ما: افعله أى: فإنك لا تستطيع (نحو) قوله تعالى أقَأنُوا بسُورَة من منله) 
الس اماه به أمرهم حقيقة على وجه التكليف بالإتيان e‏ وإنما المراد 
إظهار عجزهم عن الإتيان؛ لأنهم إذا حاولوا بعد سماع الصيغة ذلك الإتيان. وم 
بمكنهم» ظهر عجزهم» ولا يقال لم لا يكون من التكليف؛ وغايته أن يكون من 
التكليف با محال؛ لاستحالة وجود الإتيان من المثل» والتكليف با محال جائز أو واقع؛ 
لأنا نقول القرائن هنا تعين إرادة التعجيز لإقامة الحجة عليهم فى ترك الإيمان» والعلاقة 
بو اا اد قا ع من ية ان قتا ا الجر 
المستحيلات» والطلب ف الممكنات ثم اجرور أعى من مثله يحتمل أن يتعلق بالفعل 
الذى هو فأتواء ويتعين حينعذ أن يعود الضمير فيه لعبدناء فيكون المع فأتوا ممن هو 
مثل عبدنا فى كونه أميا لا يكتب بسورة مما يأتى به عبدناء وهذا يقتضى وجود مشل 
عبدنا فى كونه أميا لا يكتب» وهو صحيح» ولا يصح أن يعود الضمير على هذا لما 
نزلنا؛ لأنه يلزم أن يكون المععئ فأتوا مما هو مثل ما نزلنا من الكلام البليغ بسورة» 
وهذا يقتضى أن يوحد مثل المنزل ف البلاغة» وهو غير صحيح؛ لأنه ليس فى طلوق 
البشر» وإنما قلنا يقتضى وحود مثل الللزل؛ لأن هذا هو المفهوم من مثل هذا الكلام 
عرفا فإنك إذا قلت: اثتى من الحماسة -وهى شعر الشجاعة- ببيت» أفاد وجود 
الحماسة» وحمله على مثل معن ائتبئ برحل أو جناح من العنقاء على معن أن العنقاء لم 
مجاه قلق يوج ركلوا نولا اها امال ل ر كب و ااا 
بشهادة الذوق والاستعمال» فلهذا يتعين أن يكون الضمير على هذا التقدير عائدا 
لعبدنا لا لما نزلناء ولا يخفى أن هذا إنما يتم بناء على أن إعجاز القرآن لكونه خارجا 





.7 البقرة:‎ )١١( 


o1 


من طوق البشرء وأما إن بنينا على أنه فى طوقهم» وصرفوا عنه لم يفتقر لهذا واعلم 
أن ما ذكر من اقتضاء ذلك التقدير وجود المثل إنما هو إن حمل على أن المقصود الإتيان 
بجرء من أجزاء الشىءء فإن المتبادر حينئذ وحود ذلك الشىء وأما إن حمل على معيئن 
طلب الإتيان بفرد من أفراد مدحول من» فلا يسلم عدم صحته فى تراكيب البلغاء 
عرفاء كما يقال: ائتئى من هذا النوع بفرد» فإنك لا تحده على معئ أنه لا فرد له فإنه 
صحيح» فافهم- والله أعلم- ويحتمل أن يتعلق محذوف على أنه صفة لسورة» فحيئذ 
يصح أن يعود الضمير لعبدناء أو لما نزلناء فيكون المعن على الأول فأتوا بسورة 
كائنة من مثل عبدنا فى الأمية وعدم الكتابة» فتكون من ابتدائية» وعلى الشان فأتوا 
بسورة من وصفها أا من مثل ما نزلناء أى: من جحنسه» وحقيقته» فتكون من 
تبعيضية للبيان وهو صحيح؛ لأن المعجوز عنه حينئذ هو السورة الموصوفة بصفة هى 
كونًا من مثل المنزلء أو من مثل عبدناء ومعلوم أن الذى يفهم من مثل هذا الكلام 
عند امتناع الإتيان بالمأمور أن الامتناع لعدم المقدرة على الموصوف مع وجوده 
بوصفه» كما يقال: ائتى بثوب ملبوس للأمير» فملبوس الأمسير موحود.؛ وامتنعست 
القدرة عليه» أو لعدم القدرة على الموصوف؛لانتفاء وصفه» فيلزم امتناع الإتيان به 








بذلك القيد» كما يقال: ائتى بثوب فيه أربعون دذراعاء والفرض أن لا ثوب موصوف 
بمذا الوصف» وكلا المعنيين يصحان عرفا؛ لأن الوصف فى حيز المأمور به فيفهم أن 
الامتناع لامتناع الوصف أو لامتناع تناول الموصوفء لعدم القدرة عليه مخلاف ما 
تقدم» فيتعين أن يكون لعدم القدرة عليه مع وحوده» وكلاهما على هذا التقدير فى 
المثال صحيح بناء على أنه ليس ف الطوق» فيكون الامتناع لعدم إمكان وجود السورة 
من مغل عبدناء:ولكن يراد على هذا عثل عبدنا مثله فى مطلق البشريةء أى :من شير 
شرط الأمية لعجز الكلء أو بناء على أنه للصرفة. فيكون الامتناع لعدم القدرة على 
تناول الموصوف» ولكن على هذا الأخير لا يكون هذا بخلاف ما تقدم فى صحة العموم 


والعسخير؛ نحو: لأكوثوا رَدَة حاسثي ن4 والإهانة؛ نحو: #كُوئوا حجَارَة أو 


حَديد)7", 


ف الضمير» لصحته فيما تقدم هذا الاعتبار- أيضا- كما أشرنا إليه آنفاء والحكم ف 
الفرق بين هذاء وما تقدم» والذوق والاستعمال. ) 
استعمال الأمر للعسخير : 

(و) كرالتسخي) أى: التبديل من حالة إلى أخرى فيها مهانة ومذلة وذلك 
(نحو) قوله تعالى #(كوثوا قردة خَاسئينَ) أى: صاغرين مطرودين عن ساحة القرب 
والعز» ووصف القردة به لتأكيد ما تضمنه معناه» والفرق بينه وبين التكوين أى: 
التسخير» تبديل من حالة إلى أحرى أحس منهاء والتكوين إنشاء من عدم لوحود» 
ويوجد استعمال الأمر فيه كقوله تعاللإكن فَيَكُون7" والتعبير عن الإيحاد بكن إيماء 
إلى أنه يكون فى أسرع لحظة» وأنه طائع لما يراد» فكأنه إذا أمر اتم ويحتمل أن 
يكون التكوين أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن» ويراد بالتنسخير ما 
تقدم. 
استعماله للإهانة : 

ارام وهى إظهار ما فيه تصغير المهان» وقلة المبالاة به (نحو) قوله 
تغال لأكوئُوا حجارة أو حَديدَا) وكذا قوله تعالى (إذق ك أَنْتَ الزيز لكر 0 
وإنما قلنا: إن الأول للتسخيرء والثاق: للاهانة» لظهور أن ليس المراد أمرهم بكوفم 
قردة أو حجارة إذ ليس ذلك مما يكلف به» وكذا ليس المراد فى ذق الأمر بالذوق 
للعذاب؛ لأن الكافر حال الخطاب بالصيغة فى غصص الذوق وححنه» والفرق بين 
التسخير والإهانة اللذين دلت على إرادهما القرائن فى الأمرين» أن التسخير يحصل فيه 


.ه٠ الاسراء:‎ )۲( . ٠١ البقرة:‎ )١١ 
.5 الدحان:؟‎ )٤( .١ ١ البقرة:/ا‎ )۳( 


or 


والتسوية؛ نو : #إفاصبرُوا أو لا تصْبروا0", يي ل 0 
الفعل حال إيجاد الصيغة» فإن كوهم قردة أى: مسخهم وتبديلهم بحال القردة» واقع 
حال استعمال الصيغة والإاهانة لا يحصل فيها الفعل أصلاء لوجوده وقيل: بل الغرض 
RE EE‏ والعستر قريب قن 
الإهانة» وقد استعمل فيه الأمر فى قوله تعالى - حكاية عن موسى صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم- (إألقوا ما اشم مقون أى: أن ما جنتم به من السحر حقير بالنسبة 
للمعجزة» وإنما قلنا قريب؛ لأن كل محتقر فى الاعتقاد أو فى الظاهر فهو مهان فى ذلك 
الاعتقاد» أو الظاهر أى: مذلل» ولو كانت الإهانة بالقول» أو بالفعل غالباء والاحتقار 
كثيرا ما يقع فى الاعتقاد» والحاصل أنه إن شرط ف الإهانة وهى التصغير إظهار ذلك 
قولا أو فعلا- كما أشرنا إليه فيما تقدم- فهى أحص من مطلق التحقير» وإن لم 
يشترط فهما شىء واحد» والعلاقة بين الأمر والتسخير والإهانة مطلق الإلزام» فإن 
الوحوب إلزام المأمور» والتسخير والإهانة إلزام الذل والحوان» والصيغة فيهما تحتمل أن 
تكون إنشاء أى: إظهارًا لمعناهما أو إخبارًا بالحقارة» والمذلة» فكأنه على هذا قيل فيهم 
هم بحيث يقال فيهم أهم أذلاء محتقرون ممسوخحون» وكوفا للإخبار فى الإهانة أظهر 
منه ف المسخ- فتأمله. 

استعمال الأمر للتسوية : 

(و) ك(التسوية) بين شيئين هما بحيث يتوهم المخاطب أن أحدهما أرحح 
كقوله تعالى :#إقل فقوا طَوْعًا أَوْ كَرهًا أن قبل منكم) فإنه ا سيوف أن 
الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه» فسوى بينهما فى عدم القبول وكذا (نخو) قوله 
تعالى #فَاصْبرُوا أو لا تَصْبرُوا فإنه رعا يتوهم أن الصبر نافع فدفع ذلك بالتسوية بين 





)١(‏ الطور: .١"‏ 09 و 
(۳) التوبة:57. 


ن نحو [من الطويل] : 
ألا انها الل الطويل ألا الْجّلى ‏ 

الصبر وعدمه» ويمثل هذا للتسوية ف النهى» فالصيغة فى الحلين ليس المراد مها الأمر 
بالإنفاق» ولا الأمر بالصبر» بل المراد كما دلت عليه القرائن التسوية بين الأمرين؛ 
والفرق بين التسوية والإباحة أن الإباحة يخاطب با من هو بصدد أن يتوهم المنع من 
الفعل» فيخاطب بالإذن ونفى الحرج» كما فى قوله تعالى:"وإذا حللتم فاص طادوا" 
والتسوية يخاطب ها من هو بصدد أن يتوهم أن أحد الطرفين المذكورين فى محلهما من 
الفعل ومقابله أرحح من الآخر وأنفع» فيرفع ذلك» ويسوى بينهماء والأقرب أن 
الصيغة فى التسوية إخبار دون الإباحة» وتحتمل إنشاء التسوية» وإخبار بالإباحة على 
بعد والعلاقة بينهما وبين الأمر نسبة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك وإباحة 
كل منهما يضاد إيجاب أحدهماء وتزيد الإباحة بعلاقة مطلق الإذن. 

استعمال الأمر للتمنى : 

(و) كالتمئ) أى: طلب محبوب لا طماعية فيه» والأمر طلب على وجه 
الاستعلاء» ولاحتلافهما كانت الصيغة محازا ف التمن على ما مر عليه فيما استظهره- 
كما تقدم» والعلاقة بينهما واضحة بناء على جواز التجوز بطلب فى آخر وذلك (نحو) 
قول امرئ القيس: 

(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى) بصبح وما الإصباح منك بأمثل ٠‏ 

المراد بالانجلاء: الانكشاف وبالإصباح: ظهور ضوء الصباح» فكأنه يقول: 
انكشف أيها الليل الطويل طولا لا يرجى معه الانكشاف» ولذلك صار الأمر بالانحلاء 
تمنياء وإرادة الطول الذى لا ينتهى ف الليل عند الحبين مشهور معلوم» ولذا قال الشاعر: 


(۱) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص8/١2»‏ والأزهية ص١۲۷‏ وحزانة الأدب 05/9 ۳۲۷ وأورده 


محمد بن على الترجان ف الإشارات ص7١١.‏ 


oo 


والدعاء؛ نحوٌ: رب اغفر لی E‏ ل A‏ 

وليل امحب بلا آخر 

ولا ظهر أن ليس المراد أمر الليل بالانكشاف إذ ليس مما يمر و غاب 
بذلك» حمل على التمئ» ليناسب حال التشكى من الأحزان والمموم وشدقا إذ لا 
يناسبها إلا عدم الطماعية فى انحلائه؛ لأنها لكثرتها ولزومها الليل بعد الليل معها نمالا 
يزول» وإنما قلنا كذلك لما جرت به العادة» أن من وقع ف ورطة وشدة يتسارع إلى 
نفسه اليأس» ولذلك يتشكى مظهرا لبعد النجاة» وأما لو كانت مرجوة الانكشاف لم 
تستحق التشكى من ليلها الملازمة له» وقوله: 

وما الإصباح منك بأمثل. 

أى: أفضلء كلام تقديرى على هذاء فكأنه يقول: هذا الليل لا طماعية فى 
زواله؛ لكثرة أحزانه ولزومها وشدقا بظلمته فلا تنکشف بانکشافه» وعلى تقدير 
الانكشاف فالإصباح لا يكون أمثل منه» للزوم الأحزان على كل حال. 
استعمال الأمر للدعاء : 

(و) ك(الدعاء) وهو الطلب على وحه التضرع والخضوع» وذلك (نحو) 
قولك: رب افر لى ويكون من الأدن إلى الأعلى» فلو قال العبد لسيده- على 
وحه الغلظة:- أعتقئ» كان أمراء ولذلك يعد الأمر من العبد سوء أدب؛ لأن الأمر لا 
يكون إلا مع استعلاء كما تقدم- ولكن أورد على اشتراط الاستعلاء فى مسمى الأمر 
قوله تعالى- حكاية عن فرعون-لإفماذا امرون فقد استعمل الأمر فى طلب ليس 
فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غيره لادعائه 
الألوهية. 








.١5١:فارعألا‎ )١١ 
. ٠١ الشعراء:‎ (۲) 


o۳٦ 


والالتماس؛ كقولك لن يساويك رتبة: “افعّل” بدون الاستعلاء. 

ثم الأمرٌ: قال السكاكى: “حقه القَوْرُءِ لأنه الظاهرٌ من الطلب» .... 
استعمال الأمر للالتماس : 

(و) ك(الالتماس) وذلك (كقولك لمن يساويك رتبة) أى: فى الرتبة 
(افعل) كذا مثلا حال كون ذلك القول كائنا (بدون الاستعلاء) المعتبر فى الأمر» 
وبدون التضرع المعتبر فى الدعاى ولا يرد أن يقال: المساواة تناف الاستعلاء» لأنا 
نقول: المناق للمساواة هو العلو لا الاستعلاء» فإن الاستعلاء- كما تقدم:- هو 
عد الآمر نفسه عاليا بكون الطلب الصادر منه على وجه الغلظة» كما هو شأن 
العلى» وهذا المعين- أعيئن جعل الآمر نفسه عاليا فى أمره- يصح من المساوى» بل 
يصح من الأدن» فإن دعاوى النفس أكثر من أن تحصىء وظاهر ما تقرر أن مناط 
الأمرية فى الطلب هو الاستعلاء» ولو من الأدن» ومناط الدعاء فيه التضسرع 
والخضو ع ولو من الأعلى كالسيد مع عبده» ولا يكاد يتصور على حقيقته» 
ومناط الالتماس فيه التساوى مع نفى التضرع والاستعلاء» لكن ذكر ف الطول 
أن الالتماس يكون معه تضرع وتخضع لا يبلغ إلى حده فى الدعاء» وعلى ما 
تقرر إذا صدر الطلب من الأعلى إلى الأدن كالسيد مع عبده من غير استعلاء 
ولا تخضع لم يسم بواحد منهما وهو بعيد. (ثم الأمر) أى: صيغته إذا استعملت 
ف شىء فاختلف ف المطلوب ها بعد الاختلاف فى كوما للوحوب فيه أو 
لغيره- كما تقدم- وبعد كون الراحح فيها أنما تسمى أمرا حقيقة» سواء 
كانت فيما استعملت فيه للوحوبء أو لغيره» فقيل: حقه مطلقا كونه مطلوباء 
فيمتثل بالفور أو بالتراحى» ولا يتعين أحدهما فى مدلوها إلا بقرينة (وقال 
السكاكى حقه الفور) معن أنه إذا قيل: افعل فمعناه: افعل فوراء ولا يدل 
على التراحى إلا بقرينة» وم انتفت انصرف للفور؛ (لأنه) أى: إنما قلنا حقه 
الفور؛ لأن كون المطلوب جا مطلوبا على الفور هو (الظاهر من الطلب) أى: لأن 
الذى يبدو للعقل بالنظر لاستعمال الصيغة هو الفور» فإن مقتضى الطبع فى كون 
الشىء مطلوبا أنه لا يطلب حن يحتاج لوقوعه فى الحينء 


5ه 


ولتباذر الفهم عند الأمر بشىء بعد الأمر؛ بخلافه إلى تغيير الأمر الأول» دون 
الجمع» وإرادة التراخى”؛ وفيه نظر. EG‏ ' 4 0 0 
كما إذا قلت: اسقئء فالمراد طلب السقى حينئذ» وهذا شأن الطلب ف الجملة عند 
الإنصاف» وكل ما يعرض من غير هذا فليس من مقتضى الطلبء ألا يرى إلى 
الاستفهام والنداءء فإن المستفهم عنه والمنادى إنما يراد الجواب بالأول فوراء وإقبال 
الثاى كذلك» ولا يخفى أن بيان كون الفور هو الظاهر ما ذكر مشتمل على قياس 
الأمر على الاستفهام والنداءء وهو قياس ف اللغة» فإن لم يقس عليهما فلا معيئ 
لدلالتهما على أن الأمر يعتبر فيه ما يعتبر فيهماء وأن كون الطلب للحاجة لا يخلو من 
إثبات اللغة بالعقل مع أن اختصاص البيان .ما ذكر يقال فيه: إنما ذلك لقرينة العطشء» 
وأنه لو كان مدلوله الفور لغة لاحتيج إلى زيادة الفور فى حد الأمر- تأمل. 

(ولتبادر الفهم) أى: وقلنا- أيضا- حقه الفور لتبادر الفهم (عند الأمر بشىء) 
أى: بفعل من الأفعال (بعد الأمر بخلافه) أى: بضده كما يظهر من التمثيل (إلى تغيير) 
متعلق بتبادر» أى: يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير (الأمر) أى: تغيير المتكلم بالصيغة 
الأمر (الأول) بالثاى (دون الجمع) أى: من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجمع بين 
الفعلين المأمور مما (وإرادة التراحى) أى: ومن غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز 
التراحى فى أحد الأمرين» حي يمكن الجمع بينهماء ويهذا يعلم أن الجمع والتراحى 
متقاربان؛ لأنه م جاز التراحى أمكن الحمع» فأحد الأمرين أو كلاهما على التراحى» 
ويلزم من تغيير الأول كونه على الفور حيث غيره هما يعقبه» فيثبت به المطلوب من 
كونه على الفورء وإنما قلنا يتبادر منه التغيير؛ لأن المولى إذا قال لعبده: قم ثم قال له: 
اضطجع إلى المساء» يتبادر إلى الفهم أن الأمر بالقيام ساقط عنه بالأمر بالاضطجاع إلى 
المساءء ولا يفهم منه أنه أراد الجمع بينهما بتراحى aE‏ زمان الآأحرء فإنك إذا 
قلت لرجل: قم للصلاة» ثم قلت له: ارقد إلى الوقت» فهم أن المراد من الأول قم الآن 
لتوهم الوقت» إذ لا مع للأمر قبله» ومن الثاى ارقد من الآن إلى الوقت (وفيه نظر) 








oA 


ومنها: النهى'» وله حرف واحدء وهو (لا) الجازمة فى نحو قولك: 
“لا تفعل”, 110[ 0 1317070 








أى: وفيما ذكر نما بين به التبادر إلى التغيير نظر؛ لأنه لا يسلم التبادر عند احتلاف 
القرائن» فإنه لو قال له: قم» ثم قال: اضطجع» من غير أن يزيد إلى المساء» أو قال له 
ف الثان: قم» من غير ذكر الصلاة» ثم قال له: ارقد» من غير ذكر وقت الصلاة لم 
يتبادر التغيير» وإنما فهم التغيير فى الأول ما حرت به العادة من أن مطلق القيام لا يراد 
به التأحير إلى الليل» ولما أمره بالاضطجاع المبدوء بوقت ورود الصيغة إلى المساء فهم 
تغيير الأول» ولو عن التراحى» الذى يمكن أن يراد به وهو ما يقرب من زمن التكلم» 
وفهم فى الثانى- لو حرت به العادة- أن الإنسان لا يؤمر بالصلاة إلا عند وقتهاء 
والأمر الان بين أنه لم يدحل وقتهاء وعلى هذا يكون ما بين به الفور ما دل بالقرينة» 
فلا يظهر به كون حق الأمر أن يكون للفور وإنما قدرنا جواز التراحى؛ لأن القول 
المقابل للفور هو جواز التراحى بإرادة مطلق الطلب» لا وقوع التراخى» عع أنه لا 
يقول بأن حقه الدلالة على التراحى» بل حقه جواز التراحى» وإنما دلالته على مطلق 
الطلب الصادق بالتراحى والفور. 
النهى : 

(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (النهى) وهو: طلب الكف عن الفعسل 
استعلاء من حيث هو كذلكء فلا ينتقض بكف؛ لأنه ليس طلبا للكف عن الفعل من 
حيث إنه كف عن فعل» بل هو طلب للكف من حيث إنه فعل؛ لأنه لما اقتصر عليه 
صار المقصود منه نفس الكف من حيث إنه فعل لا من حيث إنه كف عن فعل أخر 
ولو كان لازما له ولا يخرج عنه لا نترك الفعل لأنه طلب كف عن فعل آحر هو 
الترك» وقد تقدم مثل هذا فى الأمر مع ما فيه. (وله) أى: وللنهى (حرف واحد وهو) 
أى: وذلك الحرف الواحد هو (لا الجازمة فى قولك) ابتداء (لا تفعل) هيا له عن الفعل؛ 


)١(‏ وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. 


o۹ 


وهو كالأمر فى الاستعلاء. وقد يستعمل فى غير طلب الكنف” أو 125 
خلافا من قال؟ إن من جروقة حرفا زارا إق.موطيع 'تصلح فيه کی كقولك» قيد ال 
لا يفر» بحرم يفر بناء على أنه من جنس حرف الحزم» ولو كان معناه النفى. (وهو) 
أى: النهى (كالأمر ى) شأن (الاستعلاء) أى: عد الآتى بصيغة نفسه عالياء فإن كان 
كذلك فهو هى حقيقة» وإن وردت صيغته مع تخضع من الأدن فهى دعاى وإن 
وردت من مساو فهى التماس» وإئما قلنا إن شرط كون صيغته هيا حقيقة الاسستعلاء؛ 
لأن ذلك هو المتبادر» والتبادر أمارة الحقيقة؛ لأنه ناشئع عن كثرة الاستعمال» فإذا 
كان بلا قرينة دل على الحقيقة» يععق- وكما قلنا فى الأمر هنالك- أن الأمر للطلب 
استعلاء» فشمل الندب والوحوب على ما اختار المصنف- خلافا للجمهور - ف كوما 
للوجوب فقطء نقول ههنا- أيضا- هى لطلب الكف استعلاء» فيشمل التحريم 
والكراهة» وقيد التشبيه بالأمر بالاستعلاء» ليفيد أنه ليس فيه ما قيل فى الأمر بالنسبة 
إلى الفور والتكرار» فإن النهى للفور والتكرار حزما لأنه لدفع المفسدة فلشدة حالما لا 
بد فيها من الفور وتكرار الكف. ليتحقق نفى المفسدة» قال السكاكى: والأشبه أن 
النهى والأمر إن وردا لقطع الواقع كأن يقال للمتحرك: اسكن أو لا تتحرك فمدلوهما 
لر وة ورا لاتضال)“فعمدلولما الاستمران كان يفال المت ك مرك أو لا سك 
ولا يخفى ما فى قوله لاتصاله؛ لأنه فى معن الاستمرار» فكأنه قال: وإن أريد ممما 
الاستمرار فهما للاستمرار- تأمله. 

(وقد يستعمل) النهى .معن صيغته (ف غير طلب الكف) استعلاء الذى هو 
معناه الأصلى على قول من قال: إن مدلوله طلب فعل هو الكف عن الفعل بناء على 
أنه لا يكلف إلا بالفعل» لعدم القدرة على عدمه» والكف المذكور هو فعل يحصل 
بشغل النفس بضد المنهى عنه» ويستدعى تقدم الشعور بالمكفوف عنه (أو) فى غير طلب 


)١(‏ أى عن الفعل كما هو مذهب البعض. 


O £» 


الترك"؛ كالتهديد؛ كقولك لعبد لا يتل أمرك: “لا تمتئل أمرى!”. 

(الترك) على وجه الاستعلاء الذى هو معناه الأصلى على قول من يقول: إن مدلوله 
طلب عدم الفعل» وهو المعبر عنه بالترك بناء على أنه يكلف بعدم الفعل» أى: بتركه 
بناء على أن القدرة عليه بسبب القدرة على التلبس بضد المنهى؛ لأن العدم متحقق 
حينئذ» ولا يستدعى تقدم الشعور به» ولكن الخارى على اللسان أن الترك معئى 
الكف» فيستدعى تقدم الشعور» إذ لا يقال فيمن لم يخطر بباله فعل أصلا ول يفعله أنه 
تركه» وعلى الأول وهو أن المكلف به الكف فلا يفعل مقتضى النهى إلا من استشعر 
المنهى فت ر كه» فلا بعشل النهى من لم يفعل المنهى ذاهلا عنه» فيلزم إِثمه ولا قائل به إلا أن 
يقال: الامتثال شرط الثواب» وشرط انتفاء الإثم يكفى فيه عدم الفعل» وعلى الشان 
وهو أن المكلف به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهى آنيا مقتضى النهى» ولكن لا 
بد من الثواب من النية المستلزمة للشعور» ثم قوهم: إن كف دواعى النفس يحصل 
E E e‏ عامل کف ا فی عد العمل 
عقتضاها بسبب التلبس بالضد» وذلك هو حاصل القول الأحير فقد عاد الأمر إلى أنه 
لا قدرة فى النهى بسبب التلبس بالضد مطلقاء والإثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهى 
ولو بلا شعورء والثواب لا بد فيه من النية على كلا القولين» ولذلك قيل: إن القول 
الأول قريب من الثان» وإن الخلف بينهما ما لا تظهر له ثمرة بينة- تأمله- ثم مثل للغير 
الذى تستعمل له صيغة النهى بقوله (كالتهديد) أى: التخحويف والتوع دء وذلك 
ركقولك لعبد) لك (لا يتغل أمرك لا تمتثل أمرى) أى: اترك أمرىء» وإنما كان تمديدا 
للعلم الضرورى بأنك لا تأمره بترك امتثاله أمرك؛ لأن المطلوب من العبد الامتشال لا 
عدمه» ودل على التوعد استحقاقه العقوبة بعدم الامتثال» والتهديد حبر فى المعئ» إذ 


)١(‏ أى أو طلب الترك كما هو مذهب البعضء فإِفهم قد اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف النفس عن 
الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل. 


ه١‎ 


وهذه الأربعة“ يجوز تقديرُ الشرط بعدها؛ كقولك: “ليت لى مالاً أنفف:(0” 
وأين بيتك أزرة؟07) ل 
كأنه قال سترى ما يلزمك على ترك الأمرء والعلاقة بين النهى والتهديد استلزام النهى 
للوعيد» ومن جملة ما تستعمل فيه الصيغة لغير ما تقدم الدعاء» بأن تكون من الأدن 
إلى الأعلى كقولنا:إرَبّنَا لا تُوَاخذا7 والالتماس بأن تكون من المساوى كقولك" 
لا تعص ربك أيها الأخ» والعلاقة محرد الطلب» فهى من استعمال ما للأحص الذى 
هو طلب الكف استعلاء فى الأعم الذى هو مطلق الطلب. (وهذه الأربعة) يعئ التمئ 
والاستفهام والأمر والنهى (يجوز تقدير الشرط بعدها) فيؤتى بالجواب بعدها بحزوما 
بإن المقدرة مع الشرطء وذلك لأن الأربعة تشترك فى الطلب حقيقة» وطلب الشىء 
يشعر بأنه إنما طلب لأمر يترتب عليه غالباء وأما كونه مطلوبا لذاته ففادرء فيكون 
مضمون متعلق الطلب بناء على الغالب سببا فى ذلك المترتب» فصح تقدير ذلك 
المضمون شرطا ليكون ما ذكر بعده جوابه؛ لأن الشرط اللغوى سبب ف المعيئئن؛ 
فيخرج ذلك الجواب بذلك المقدر. وهو الذى مر عليه المصنفء وقيل: الجواب بحزوم 
بنفس متعلق الطلب؛ لأنه فى معيئ الشرط من غير حاحة لتقدير شرط أصلاء وقيل 
بحزوم به لنيابته عن ذلك والشرطء وهما متقاربان» وإنما قال: يجوز؛ لأنه يجوز أن يرفع 
ما بعدها على الاستئناف» ولو صح كونه جواباء ثم الشرط المقدر إما نفس مضمون 
الذكور» وإما لازمه» وقد مثل لما قدر فيه اللازم فى التمئ بقوله (كقولك) فى التمى 
(ليت لى مالا أنفقه) بحرم أنفق» فالتمئ وهو أن يكون له المال هو الذى يقدر فيه 
الشرطء لكن لما كان وحود المال بالأرزاق عبر عنه به فقال فى تفسير الشرط (أى إن 
أرزقه أنفقه) وهو ظاش (و) كقولك ف الاستفهام: (أين بيتك أزرك) ولا كان المراد 








)١(‏ وهى التمئ والاستفهام والأمر والنهى. 

(۲) فى طء د خحفاجى» وط الحلى زيادة: (أى إن أرزقه أنفقه). 
(۳) فى ط. د حفاحى» وط الحلبى زيادة: (أى إن تعر فنيه أزرك): 
)٤(‏ البقرة:5/؟7. 





بيتك قدر الشرط من معن التعريف فقال (أى إن تعرفنيه) أى: إن تعرفئ مكان بيتك 

أزرك فيه؛ لما تقدم أن المسئول عنه يكون سببا لما يترتب عليه» فهذا مما قدر فيه اللازم 
نظرا للمسئول عنه» وقد يقال: إنه قدر فيه نفس المسكول؛ لأن الاستفهام سؤال 
التعريف» أى: طلب التعريف (و) كقولك ف الأمر (أكرمئ أكرمك) وظاهر أن 
المقدر ههنا شرط من الإكرام» ولذلك قال فى تفسيره (أى إن تكرمن أكرمك و) 
كقولك ف النهى (لا تشتمين يكن خيرا لك) ولا كان المطلوب ف النهى الكف كان 
الترتب إنما هو على نفى النهى فلذلك قدر الشرط منفيا فقال: (أى إن لا تشتمىئ) 
يكن خيراء وذلك لما تقدم أن الطلب يقتضى أن المطلوب إن لم يكن طلبه لذاته فالأمر 
يترتب عليه فإذا أتى بعد الطلب يما يصلح أن يترتب على المطلوب جزم جوابًا لشرط 
مقدر دل عليه ذلك المطلوب» أو جزم بذلك المطلوب» لاقتضائه ذلك المترتب كما 
يقتضيه الشرط» فناب عن الشرطء أو تضمنه على ما تقدم من المخلاف فى موحب 
جزم الحواب» فذكر الشىء الذى يصلح للترتب على المطلوب بعد ذكر ذلك 
المطلوب» الذى هو مضمون جملة الطلب؛ يفهم ترتب ذلك الشىء على المطلوب من 
إثبات أو نفى» كما يترتب الحواب على الشرطء وهذا قيل: إن الشرط يقدر من جنس 
ما قبله من إثبات أو نفى» ففى لا تشتم يقدر إن لا تشتم كما قال المصنف لا إن 
تشتم» وق أكرمئ يقدر إن تكرمئ» لا إن لم تكرمئ؛ لأن الطلب كما قررنا لا يشعر 
بذلك» وقيل: يجوز تقديره مخالفا بدلالة القرينة» وعليه يجوز إذا قلت: لا تدم تاف 


بجزم تعاقب على تقدير: إن تعص تعاقب» وكذا إذا قلت: اترك الذنب تعاقب» فيقدر: 


' فى ط. د حفاجى» وط الحلبى زيادة: (أى إن تكرمئ أكرمك).‎ )١١ 
ف ط. د حفاجى» وط الحلى زيادة: (أى إلا تشتمئ يكن خيرًا لك).‎ )۲( 


ot 


وأما العَرْضْ7" - كقولك: ألا مزل صب خصيرًا -فمولدٌ من 
الاستفهام. a‏ 0 ةزةز OSS‏ 
إن لم تترك الذنب تعاقب ولكن تقدير الإثبات بعد النفى على هذا أشهر من العكس؛ 
لأن ف النفى تعرضا لذلك المثبت وهو المنفى. 

فإذا ناسب الترتب عليه كان قريبا بخلاف الإثبات» فلم يتضمن الشعور 
با منفى من حيث إنه منفى» ولا حيف أن يتوهم أن العرض أغفل» ذكر جزم اللجواب 
بعده مع أنه وارد بين أنه داحل فى الاستفهام فقال: (وأما العرض) وهو طلب الشىء 
طلبا بلا حث ولا تأكيد (كقولك ألا تنزل تصب خيرا) يعى: وركذا التخصيص 
وهو طلبه مع تأكيد وحث» كقولك:ألا تنسزل تصب خيرا (ف) هو غير خارج عما 
ذكر؛ لأنه (مولد من الاستفهام) لأنه لا يستفاد إلا من آلته» فهو داخل فى الاستفهام 
وينبغى له أن يذكر أن الترجى إذا جزم الجواب بعده فلإلحاقه بالتمئ كما تقدم» فهو 
داحل حكما فى التمئ- أيضا- وإنما قلنا: إن العرض داحل ف الاستفهام؛ لأنك إذا 
قلت ألا تنزل تصب حيرا- مثلا- فالممزة فيه للاستفهام فى الأصل» ومنع فى الحال 
من إرادة الاستفهام كون عدم النزول ف الحال وف الاستفهام معلوما بقرينة من 
القرائن» أو نزل منزلة المعلوم» أو كون السؤال عنه لا يتعلق به الغرض» 
والاستفهام إنما يكون عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغفرض» ولما تعذر 
الاستفهام الحقيقى للعلم» أو لعدم تعلق الغرض» حمل على الإنكار بقرينة إظهار محبة 
ضد مدخوطاء ومعلوم أن إنكار النفى يتولد منه طلب ضده وعبته» فتضمن الكلام 
طلب النزول» وعرضه على المخاطب» ولكن يرد على هذا أن الطلب الذى هو 
العرض م يتولد من الاستفهام الحقيقى الذى نحن بصدده» وإنما تولد من مجحازيه الذى 
لم يذكر أن الجواب يجزم بعده- تأمله. 








)١(‏ طلب الشىء بلا حث ولا تأكيد. 


ويجوز”" فى غيرها لقرينة؛ نحو: #أم انَححَذُوا من دونه أَوْليَاءِ فَاللّهُ هُوَ 
الولىي“ أى: إن أرادوا أولياء حق. 1000 

تم ذكر أن تقدير الشرط لا يختص ببعدية الأمور الأربعة السابقة فقال (ويجوز) 
تقدير الشرط مع الإتيان بالجواب (ف غيرها) أى بعد غير هذه الأربعة (لقرينة) دلت 
على ذلك وذلك (نحو) قوله تعالى:لإأم نُحَذوا من دونه أَوليَاء فاللهُ هُوَ الْوَلى فقوله 
تعالى فالله هو الولى حواب شرط مقدر (أى: إن أرادوا أولياء بحق) فالله هو الذى يجب 
أن يتولى وحده» ويعتقد أنه هو المولى والسيد لا يشاركه أحد ف ذلك والقرينة وجود 
الفاء الجوابية فى احملة مع دلالة أداة الاستفهام ثى الحملة قبلها على إنكار اتخاذ سواه 
تعالى أولياء» فيفهم منه صريحا أن من أراد اتخاذ سواه تعالى فهو فى ضلال وهلاك 








ويفهم منه ضمنا أن من أراد ما لا نواء معه» وأراد الاستمساك بالعروة الى لا تنفصم؛ 
فليتخذ الله تعالى وليا دون غيره» فحذف الشرط وأتى بلازم الحواب فى موضسعه 
فأصل الكلام على هذا إن أرادوا أولياء بلا بطلان» أى: بلا فساد وحلل وصفاء وذاتاء 
وحالاء ومآلاء فليتخذوا الله تعالى وليا؛ لأنه تعالى هو الولى المنفرد بالقدرة العامة, 
والمشيئة التامة» والعزة الباهرة» وصح الجواب كمضمون الجملة» لكونه علة للجواب 
كما قدرناء وعلى هذا لا يرد أن يقال لا يصح الجحواب بالحملة الاسمية عن الشرط 
لمضيه ودلالتها على الدوام» مع أن إرادة الولى لا يكون سببا ف كون الله تعالى هو 
الولى» وإنما قلنا: إن هذا ليس هما تقدم؛ لأن الاستفهام الحقيقى لا يصح هناء وإنما المراد 
به الإنكار» معن لا ينبغى أن يتخذوا غير الله تعالى وليا؛ ولأحل أن هذا معن الكلام 
قيل: لم لا يصح أن يترتب؟ فالله هو الولى على هذا المعيئ» فتكون الفاء للتعليلء 


)1( ف ط. د حفاجى. وط الحليى زيادة: (تعدير الشرط). 
23 الشورى: 25 
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الولى والسيد» فلا يتخذ غيره» فحينئذ لا يحتاج إلى تقدير الشرط المذكورء كمالا 
يقدر فى قولك- مثلا- لا ينبغى لك أن تعبد سوى الله تعالى» فالله هو المعبود» أى: إنما 
كان لا ينبغى لك ما ذكر بسبب أن الله تعالى هو المعبود بحق» وعطف الحملة السببية 
غل ها وجوه وان ها عرقت ووو إن نيا الله ا 
والوصلء ورد بأن الکلام إذا کان معن كلام آخر لا يلزم فيه أن يكون كهو ف كل 
شىء لحواز أن يخالفه فى بعض اللوازم» فإنك إذا قلت- مثلا- أتضرب زيدا؟ على أن 
الاستفهام للإنكار لم يصح أن تعطف عليه قولك: فهو أخحوك بالفاء» وإنما يصح فيه 
وهو أحوك على الحالية» مع أنه معن لا تضرب زيداء وهذا الكلام أعن قولك: لا 
تضرب زيداء لما كان إخبارا فى المعئ؛ لأنه معن لا ينبغى أن تضرب» يصح أن تعطف 
عليه الجملة المذكورة» فتقول: لا تضرب زيدا فهو أحوك بلا تقدير شرط» والشاهد 
فى صحة هذا الكلام» وهو لا تضرب زيدا فهو أحوك دون أتضرب زيدا فهو أحوك, 
الذوق الناشئ عن تتبع الاستعمال» ونوقش هذا التنظير بأن أتضرب زيدا إنكار لنفس 
الضرب» وقولك: لا ينبغى» أى: لا يليق أن تضرب زيدا الذى هو معن المفسر به. 
وهو لا تضرب» إذ الإنكار معناه النفى» ولو فسر هنا بالنهى تحوزا كما أشرنا إليه 
إنكارا للانبغاء وللياقة الضرب» وها مختلفان فلم يتحقق كوفما .ععن» حى يتحقق 
بذلك أن الكلامين قد يكونان .ععن ويختلفان فى اللوازم والاستدلال» حيث بطل فيه 
هذا التنظير يعود دعوى» ثم منع قولنا: أتضرب زيدا فهو أحوك» على أن تكون الجملة 
للعطف قد لا يسلم كما فى قوله: 
أحاولت إرشادى فعقلى مرشدى. 

إذ لا يحسن التقدير هناء ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه إنما ادعى 

جواز التقدير» وإنما يرد على من حمل كلامه على وحوب التقدير- تأمله والله 


أعلم. 


ومنها: النداءء وقد تستعمل صيغته"؛ yT‏ 
النداء : 

(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (النداء) وهو طلب الإقبال حسا أو معئى 
بحرف نائب مناب أدعو» سواء كان ذلك الحرف ملفوظا كيا زيد أو مقدرا 
(كإإيُوسف أغرض عن هَذَا )0 ولا جزم الفعل بعده جوابا؛ لأن مفاد الحرف 
ومدلوله أدعوء وأما الإقبال فهو مطلوب باللزوم؛ لأن الإنسان إنما يدعى للإقبال فليس 
فيه ما هو كالتصريح بالشرط كما فى الطلب السابق» بخلاف ما لو صرح بالفعل» 
فقيل: أقبل» جاز جزم الفعل بعده جوابا بأن يقال- مثلا- أعلمك» وهذا ما يعلم به 
أن الشىء الضمئ ليس كالصريح» وأيا وهيا من حروفه للبعيد» وقد ينزل القريب 
كالبعيد لغفلة أو نوم» أو لتنزيل المنادى منزلة ذى غفلة لعظم الأمر المدعو له حب 
كأن المنادى غافل فيه مقصرء فيستعملان له فتقول- مثلا- هيا فلان نيا للحرب عند 
حضوره» وأى والهمزة منها للقريب» وقد ينزل البعيد كالقريب» لحضوره ف 
القلب» فصار كالمشهود الحاضر كقوله: ظ 

أحبيب القلب عنى لا تزول ظ 

la id باعي‎ ee Gel نينا تيل‎ E, 
القريب إلا لتتسزيلة متزلة البعيذ» إما لاستبعاد الذاقئ نفسة عن خسال امنادى‎ 
كقولنا: يا الله مع أنه أقرب إلينا من حبل الوريد» إما لاستعظام الأمر المدعو له» حي‎ 
كأن المنادى مقصر ف أمره غافل عنه- كما تقدم- كقولك: يا هذا قم على لسان‎ 
الجد ف أمر ربك ولو كان المنادى كذلكء وإما للحرص على إقباله فصار إقبال‎ 
المنادى كالبعيد؛ لأن النفس إذا اشتد حرصها على الشىء صارت كل ساعة قبل‎ 
وقوعه ف غاية البعد» فتقول: يا غلام بادر بالماء فأنا عطشان» وإما لبلادته فكأنه بعيد‎ 








)١(‏ ف ط. د خحفاحی» وط الحليى زيادة: غو معناو 
(۲) يوسف:59. 


o۷ 


كالإغراء فى قولك لمن قبل يتظلم: يا مظلوم والاختصاص فى قوهم: أنا أفعَل 
كذا أيها الرجل؛ امسج ا با نوه مكاي ا اه مه وقد حاط اوه ذه افد 
لا يسمع» فتقول: تنبيه أيها الغافل؛ وإما لانحطاط شأنه فكأنه بعيد عن مجلس الحضورء 
فتقول: من أنت يا هذا. (وقد تستعمل صيغته) أى صيغة النداء إقى غير معناه) الأصلى 
وهو: طلب الإقبال وذلك. 

استعمال النداء فى غير معناه كالإغراء: 

ركالإغراء) وهو الحث على لزوم الشىء كما رف قولك لمن أقبل) إليكء أو 
إلى من حضر معك حال كون ذلك المقبل (يتظلم) أى: يظهر ظلم الغير له» وبث 
الشكوى به (يا مظلوم) فإنك لا تريد بقولك: يا مظلوم إقباله حسا أو معين» لحصوله» 
وإعغا أردت إغراءه وحثه على زيادة التظلم الذى هو بث الشكوى» واكتروا ها بن كسد 
المراد بالتكرار فيقال: يا مظلوم يا مظلوم فى حال تظلمه إظهارا لرحمته وتحريكا لدعايته 
على الشكوى بذكر ظلمه على وجه النداء» أو بجملة تتضمن معناه» كأن يقال: يا 
مظلوم اشتك فهذا موضع الشكوى» والعلاقة بين النداء وبين الإغراء المستعمل هو فيه 
أن الإغراء ملزوم للإقبال إذ لا معن لإغراء غير المقبل معن بأن يكون بحيث لا يسمع. 
استعمال النداء فى غير معناه للاختصاص: 

(و) ك(الاختصاص) وهو ف الأصل معلوم» وف الاصطلاح: أن يؤتى مها 
يدل على تخصيص حكم معلق بضمير التكلم بشرط أن يكون الدال على ذلك 
التخصيص صورة منادى أو معرفا بأل أو بالإضافة أو بالعلمية» أما صورة المنادى فكما 
(فى قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل) فإن أيها الرجل أصله أن يستعمل دالا على 
تخصيص المعين لطلب الإقبال منه» ولو كان هو المتكلم عند قصد بجحريد منادى من 
نفسه مبالغة كما هو الأصل فى هذا المثال» ثم نقل لمطلق التخصيص لا بقيد كونه 
لطلب الإقبال» فهو كاحاز المرسل؛ فيفيد تخصيص مدلوله المعبر عنه بالضمير بحكم 
ذلك الضميرء ولا نقل من النداء التزم فيه حكم المنقول عنه من بناء» أى: على الضمء 








o۸ 


أى: متخصصًا من بين الرجال. O‏ 
كالنكرة المقصودة, واتباع المحلى بأل إياها بالرفع على أنه صفة من جهة المعين» فهذا 
مما يتبع فيه الرفع البناءء ولو كان عله فى الحالة الراهنة النصب على المفعولية بتقدير 
فعل هو أحص على أن الجملة حالية» ولا كان اسم الاختصاص ف عل النصب على 
المفعولية وعامله جملة حالية صح أن يفسر معن تلك الحملة مع معمولا بقوله (أى) 
أفعل ذلك (مخصصا) أى: مختصا (من بين الرجال) وأما المعرف بأل فكقولك: نحن 
العرب أسخى من بذل» والجملة فى نحو هذا المثال استفنافية إذ لا يصح نصب الحال 
عن المبتدأء وأما الإضافة فنحو قوله- صلى الله عليه وسلم-"نحن معاشر الأنبياء لا 
ا وأما بالعلمية على وجه الندور فكقوهم: 
بنا تميمًا يكشف الضباب 

والغرض من الاختصاص إما الافتخار» كما إذا تضمن التتخصيص بذلك 
الحكم الترفع» كما ف قولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيفء أو المسكنة كقولك: أنا 
أيها المسكين أطلب المعروف أو بحرد تأكيد مدلول الضمير كقولك: أنا أيها الرحل 
أتكلم عصالحى» وتستعمل صيغة النداء بحازا فى أشياء منها الاستغائة نحو قولنا: يا لله 
أى: يا الله أغننئى فى شدائد الدنيا والآحرة فى كفايتهاء والعلاقة بينهما مطلق التوجه اللازم 
للنداء» الذى هو: طلب الإقبال؛ لأن المستغاث قد وقع التوجه إليه أو هو من استعمال 








)١(‏ الحديث متفق على صحته بلفظ "لا نورث ما تركناه صدقة" أما بمذا اللفظء فقد قال الحافظ ابن 
حجر ف الفتح ۲ فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة الخصوص لفظ "نحن" لكر 
أحرجه النسائى من طريق ابن عيينة عن أب الزناد بلفظ "إنا معاشر الأنبياء لا نورث..." الحديث 
أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه وهو كذلك فى مسند الحميدى عن ابن عيينةء وهو 
من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه وأورده اليثم بن كليب فى مسنده من حديث أبى بكر الصديق 
باللفظ المذكورء وأخرحه الطبران فى الأوسط بنحو اللفظ المذكورء وأحرجه الدارقطيئ فى "العلل" 
من رواية أم هانئ عن فاطمة عن أبى بكر الصديق بلفظ "إن الأنبياء لا يورثون". 


8ه 


ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء: إمًا للتفاؤل» أو لإظهار الحرص فى 
وقوعه» كما مر O O‏ 
ما للأعم فى الأحص» حيث استعمل ما لمطلق طلب الإقبال» الذى هو: النداء فى طلب 
الإقبال بخصوص الإغاثة» ومنها التعجب كقولك عند شهود كثرة الماء: ييا للماي 
والعلاقة مشابمة المتعجب منه المنادى ف أنه ينبغى الإقبال على كل منهماء ومنها 
التحسر والتحزن كما فى نداء الأطلال والمنازل والمطايا ونحو ذلك» كنداء المتوجع منه 
والمتفجع عليه» والعلاقة فى هذه الأشياء كون كل ينبغى الإقبال عليه بالخطاب 
كالمنادى للاهتمام اء وامتلاء القلب بشأفا (ثم) لفظ (الخبر) الذى تقدم أنه هو ما دل 
على نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق» (قد يقع) جازا (موقع الإنشاء) الذى هو: 
الكلام الذى لا نسبة له حارحاء وإنما توجد نسبته بنفسه» ووقوع الخبر موقع الإنشاء 
(إما) أن يكون (ل إفادة (التفاؤل) كأن يقصد طلب الشىء» وصيغة الأمر هى الدالة 
عليه» فيعدل عنها إلى صيغة الماضى الدالة على تحقق الوقو ع» تفاؤلا لتحققه» كما 
يقال: وفقك الله إلى التقوى» ولا كان من أسباب التحقق الطلب استعملت صيغة 
ذلك المسبب فى ذلك السبب» لعلاقة اللزوم فى الجملة (أو) أى: وإما أن يكون 
(لإظهار الحرص ف وقوعه) وإظهار الحرص مما يستدعى الامتثال لما تضمنه من الحسث 
على الوقوع (كما مر) فى مبحث الشرط» وهو أن الطالب إذا عظمت رغبته فى شىء 
يكثر تصوره إياه؛ لأن محبوب الوقوع لا يزول عن الخاطر غالباء فر ما يخيل إليه حاصلا 
فيعبر عنه بصيغة الحصول بناء على ذلك التحيل» فالتعبير بصيغة الحصول يفهم منها 
تخيل الحصول الملزوم» لكثرة التصور الملزوم لكثرة الرغبة المقتضية للمبالغة فى الحث 
على الامتثال» وإذا اقتضى المقام الحث على التمكن من المطلوب على وحه المبالغة 
توصل إليه بهذا التعبير» وذلك كقولك: رزقئ الله لقاءك» ثم إن إظهار احرص مع 
التفاؤل لا تناف بينهماء فللبليغ إحضارهما ف التعبير بصيغة المضى عن الطلب» وإليه أشار 


O0 ٠ 


للاحتراز عن صورة الأمر أو لحَمّل المخاطب على المطلوب بأن يكون من لا 


حب أن ركذت الظالي" د RSS‏ 0 
بقوله: (والدعاء بصيغة الماضى من البليغ) كأن يقال رحمك الله (يحتملهما) أى: يحتمل 


التفاؤل وإظهار الحرص» .عن أنه يحتمل أن يريد التفاؤل بوقوع الرحمة للمخاطب 
قصدا لإدحال السرور عليه» أو يريد إظهار الحرص ف الوقوع» حيث عبر بالملضى 
لكثرة التصور الناشئ عن كثرة الرغبة قضاء لحق المخاطب» حيث كان ما ينفعه فى 
هذه المنزلة بالنسبة للمتكلم أو يريدهما معاء وإنما قال من البليغ؛ لأن غير البليغ إنما 
يقول ما يسمع من غير أن يراعى هذه الاعتبارات فى موارد المقامات» والمراد بالبليغ 
من يراعى ما ذكر؛ لأن له قوة عليه» ولو لم تكن له قوة فى سائر الأبواب بناء على 
بتخرىء البلاغة كالاجتهاد. (أو) أى: وإما أن يكون (لحمل المخاطب على) تحصيل 
(المطلوب) لا بسبب إظهار الرغبة بل (بأن يكون) أى: بسبب كون المخاطب (ممن لا 
حب أن يكذب) أى: أن ينسب (الطالب) إلى الكذب» فيكذب مبن للمجهول 
بتشديد الذال» كقولك لصاحبك: يا فلان أنت تأتينا غداء مكان اتن غداء ولا بد؛ 
لأنه لما كان ممن لا يحب أن ينسب إلى الكذب وقد عبرت ف الإتيان بصيغة الخ فإذا 
لم يأت غدا كان سببا فى كون كلامك بحسب الظاهر كذباء وكثيرا ما يؤكد هذا 
القصد بعد قوله: أنت تأتيناء بقوله: إياك أن تكذبئ فى هذا المقام يا فلان» والعلاقة ف 
هذين- أيضا- السببية والمسببية» لوجحود مطلق التحقق بالخيال فى الأول والدعوى ف 
الثاى ولا فرغ من أنواع الإنشاء وما يستعمل فيه كل منها أصالة وتفريعاء وذلك ليس 
فيه بيان أحوال جميع أجزاء الحملة الإنشائية» نبه على أن الاعتبارات المذكورة للخبر ف 
الأبواب السابقة يحرى الكثير منها ف الإنشاء فقال: 


ای ينسية إل الكذ كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك تأتيئ غدًا؟”” اه و 


أهه 


تنه 


الإنشاء كالخبر فى كثير ما ذكرٌ فى الأبواب الخمسة السابقة؛ فليعتبرة 
الناظر. ا 1[ 2771711 
تنه 


(الإنشاء) الذى لا بد له أيضشضا ‏ من مسن إليه ومتعلقات إن 
كان المسند فعلا أو ما فى معناه» وهو الأصل ف الإنشاء ومن نسبة بينهما يما 
تتم الفائدة (كالخبر فى كثير ما ذكر ف الأبواب الخمسة السابقة) المعقودة 
لأحوال الإسناد والمسند إليه والمسند» ومتعلقات الفعلء والقصر ف النسسبة أو 
ف التعلق. 

(فليعتبره الناظر) أى: فليراع الناظر فى أحوال الكلام ذلك الكثير» الذى وقع 
فيه افشاك ين ار و انشاي بالسية إل الأنشاء حسيما غرفة باللسية الجر فما 
تقدم ‏ فإن من له نور البصيرة وقوة الإدراك لا يخفى عليه اعتباره فى الإنشاء كالخير 
مثلال تقول هنا كما تقدم الكلام الإنشائی أيضا- إما مؤكد كقولنا: اضرب 
اضرب ف تأكيد الأمر بالضربء لاقتضائه المقام» أو غير مؤكد كقولنا: اضرب» بدون 
تكرار» والمسند إليه فيه إما محذوف كأن يقال عند السؤال عن زيد بعد ذكره: هل 
قائم أو قاعد؟ أو مذكور كأن يقال ابتداء هل زيد قائم أم لا؟ إلى غير ذلك من كونه 
مقدما أو مؤخحراء كقولك ف التقدمم: هل زيد قائم؟ وف التأخير: هل قائم زيد؟ 
وكونه معرفا كالمثال» أو منكرا كهل رجحل قائم أو امرأة؟ وكذا المسند اسم كقولك: 
هل زيد قاعد؟ أو فعل أزيد يسافر غدا؟ مطلق كالثالين» أو مقيد.مفعول كهل أنت 
اوت يمر أو شرط هل أنت قائم إن قام عمرو؟ ومتعلقات المسند إن كان فعلا أو 
معناه» إما مؤخرة كالمثالء أو مقدمة كهل زيدا ضربت؟ مذكورة كالمثال» أو محذوفة 


كهل أنت معط؟ والتعلق والنسبة إما بقصر لا تضرب إلا زيدا ولا يضرب إلا زيد» بناء 


على أن هذا فى أو بغير قصر كلا تضرب زيداء وليضرب زيد عمرا والاعتبارات- 
ا كما نفدت تقول ان رق ال اله جار کل آنا تاكن را مك 
لأن المقام للمتكلم» أو الخطاب كهل أنت قائم؟ أو الغيبة كهل هو قائم؟ والتأكيد؛ 
لأن المحاطب بصدد الامتناع من الامتثال كبادر بادر لمن نصحك عند إبايته النصح» 
والحذف؛ لأن الذكر كالعبث كأن تقول- كما تقدم فى سؤالك- عن زيد بعد 
ذكره- هل عالم أو جاهل؟ وعلى هذا فقس» وقال فى كثير؛ لأن بعض ما تقدم لا 
يجرى فى باب الإنشاء» ككون المسند جلة فإنه يجرى فى المخبر دون الإنشاء إذ لا 
يكون فى الإنشاء إلا مفردا كذا قيل» وفيه نظر لصحة أن يقال: هل زيد أبوه قائي؟ 
فإن قيل هو فى تأويل هل قام أبو زيد قلنا وكذا فى الخبر نعم التأكيد» لظن حلاف 
الحكم أو للإنكار» لا يجرى هنا وإنما يحرى التأكيد لوجه آخر- كما أشرنا إليه- فإن 
قلت هذا التنبيه القاصر هو الذى يتعلق بعلم المعاق؛ لأنه هو الذى أشير فيه إلى 
الأحوال الى تراعى لمطابقة الكلام لمقتضى الحال» وأما جميع ما بسط فى هذا الباب مما 
سوى ذلك» وكذا فى باب القصر فمرجعه إلى بيان أصل المعن فى البابين» وإلى بيان 
أصل الاستعمال» وحلاف ذلك الأصل» وذلك وظيفة النحوء أو اللغة قلت: قد تقدم 
مثل هذا البحث مرارا وجوابه أن معرفة الاستعمال المعتبر تتعلق بعلم ا معان من جهة 
أن ذلك هو الملتزم» ولا تخرج عنه لعدم الموحب» وذلك هو فائدة ما ذكر وهو ظاهرء 
ولم يذكره لوضوحه وعلمه من غيره» وهذا القدر من علم المعاق» وأيضا جميع ما 
فصل ف هذا الباب كتقدم التصور على الحكم لعدم استيفائه فى فن آخرء ولما كانت 
الاعتبارات مفصلة فى الخبر لم يفصلها هناء وأصل الإنشاء المحكوم عليه يحتاج إلى 
تفصيله ليتعين أصل المراد؛ لفلا تنتفى الفصاحة الى هى أصل البلاغة» ومثل ذلك يقال 
ف باب القصرء أععى فى سبب تفصيله- تأمل والله أعلم. 


ق ا 
لقصل والوصل 
الفصل والوصل 

(الفصل والوصل) قدم ف الترجمة ذكر الفصل على ذكر الوصل؛ لأن الفصل 
مرجعه إلى عدم العطف» والوصل مرجعه إلى العطف كما سيأتى فى تعريفهما. 

ومعلوم أن عدم العطف الذى هو الفصل أصل إذ لا يفتقر فيه إلى زيادة شىء 
على المنفصلين» والعطف الذى هو الوصل يفتقر فيه إلى وجود حرف مزيد ليحصل» 
وما يفتقر فيه إلى زيادة حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شىء؛ إذ ما لا يفتقر فيه إلى 
شىء مزيد كالذاتى» وكا العدم فى الحادث سابق على وجوده» اا جيف ةلا 
بد منهما فما يقتضى وجود الوصل بعد الفصل أحسن لا فيه من التفاؤل ما يقتضى 
العكس لما فيه من التطير» وكان الجارى على هذا أن يقدم الفصل على الوصل فق 
ار ا لكان روصن عنصل للك و فضا ف اعا ا فا 
منزلة الملكة وعدمها لا أنهما ملكة وعدمها حقيقة؛ لأن عدم الملكة نفى شىء عما 
من شأنه أن يتصف بذلك الشىء والفصل ترك العطف» وذلك يقتضى سبق الشعور 
به» والعدم لا يقتضى ذلك. 

وأيضاً قيل: إن عدم الملكة نفى الشىء عن الشخص القابل له» والجملتان 
المنتتفى عنهما الوصل لا يقبلان الوصل بشخصهما بل جنسهما؛ لأن القطع واحب ل 
البلاغة» نعم إذا بنينا على أن الملكة ما نفى عما يقبله حنسه أو ما نفى مع إمكانه» ولو 
كان غير لائق؛ لأن المنقطعتين من الحمل بمكن فيهما الوصل» ولو كان غير لائق كان 
الوصل ملكة على هذا حقيقة» أو لأن الملكة معن موحود تتصف به الذات الموجحودة» 
والعدم نفيه عن تلك الذات القابلة» والفصل والوصل إثبات الشىء ونفيه فى الجملة» إذ 
هما عارضان اعتباريان لنوع من الكلام» ولو كان متعلقهما وجوديًا ولا كان الوصل 
عنزلة الملكة يبهذا الاعتبار» والفصل ممنزلة عدمها؛ والأعدام نما تعرف بملكاتها بدأ 
ف تعريفهما بذكر الوصل حلاف ما ف الترجمة فقال: 





oof 


الوصل عطفُ بعض الجمل على بعض, والفصل تركة. فإذا أتت جملة 
بعد جملة» فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب, أو لا: 

وعلى الأول: إن قصد تشريك الثانية ها فى حكمه 00 
تعريف الفصل والوصل 

(الوصل) فى الاصطلاح: (عطف بعض) جنس «(الجمل على بعض) وإنما قدرنا 
"جنس"؛ ليشمل بالصراحة العطف الواقع بين جملتين فقط وبين جمل (والفصل تركه): 
أى: ترك عطف , بعض الحمل على بعض» وهذا يفهم منه عرفا وجود ما يمكن أن 
يعطف ويعطف عليه فترك فيه العطف» فلا يرد أن يقال:"يصدق الترك فى جملة 
واحدة" ثم قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد» وهو المناسب للأمور البلاغية؛ لأنما لا 
تحصل إلا بالقصد» فجعله فيما تقدم كمقابل الملكة لملابسة العدم فى الجملة» وظاهر 
تعريفهما أنُما أعيئ: الفصل والوصل لا يجريان فى المفردات» واتحاد شرط العطسف 
وعدمه فى المفردات والجمل يقتضى تساويهما فى جريان الفصل والوصل» وقد صرح 
بذلك حلاف ظاهر عبارة المصنف» ثم أشار إلى تفصيل فى موقعهما فقال: 
أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم: 

( فإذا أتت) أى: جاءت (جملة بعد) جملة (أخرى فالأولى) يععئ: السابقة عن 
الآتية ليشمل كثرة الجمل» فإن كلا منهما سابقة عما بعدهاء ولو لم تكن أولى لا تخلو 
تلك الأولى (إِمّا أن يكون لما محل من الإعراب) بأن تكون فى محل رفع كالخبرية. أو 
نصب كالمفعولية» أو جر كالمضاف إليها (أوْ لا) يكون لما محل من الإعراب بأن تكون 
فى غير ما ذكر كالاستثنافية (وعلى) التقدير (الأول) وهو أن يكون للأولى محل من 
الإعراب (إن قصد) على ذلك التقدير (تشريك الثانية لها) أى: جعل الثانية مشاركة 
للأولى رف حكمه) أى: فى حكم الإعراب الذى هو الرفع» والنصبء والخفض» 
والجزم» والمراد بالحكم هنا: الحال الموجب للاعراب» مثل كوفا خبر مبتدأ فإنه يوجب 
الرفع» أو كوفما حالاً فإنه يوجب النصبء أو كونما صفة فإنه يوجب الإعراب الذى فى 


عُطفت عليها كالمفرد؛ فشرط كونه مقبولا بالواو 511000 
إن قصد تشريك الثانية لها فى الحكم عطفت تلك الثانية عليهاء أى: على الأولى؛ لأن 
العطف يدل على التشريك حيث يكون بالحرف المشرك (كما ف المفرد) فإنه م قصد 
جعلة جار کا اد اشر لدی كمه بان رتفد أن کون اغد كاللى واه أو 
مفعولاء أو نحو ذلك» كأن يكون بحروراء أو مضافا إليه وجب عطفه عليه فى 
الاستعمال الأغلب ولمواقع الكثيرة» وإنما قلنا: "فى الاستعمال الأغلب"؛ لأنهم حوزوا 
ترك العطف ف الأحبار» وكذا فى الصفات المتعددة مطلقا؛ بل هو الأحسن فيها ما لم 
يكن فيها إيهام التضاد فالقسم الأول كقوله تعالى «(المَلك اقوس السلا المُؤمن 
اميم الْعَِيرٌ الَا مكبر والدان كقوله تعال 0هو الأول وَالآخرٌ وَالظاهر 
وَالْبَاطن) 0 ) 

۰ وإنما استحسن العطف عند إيهام التضاد كما ف المثال الثان ليفهم الجمع. 
ونفى التناقض» وهذا ف المفردات» وأما الجمل فم قصد التشريك وجب العطف» 
والفرق بينهما كون الصفات المفردة كالشىء الواحد فى الموصوف؛ لعدم استقلاها 
بخلاف الحمل» وقيل: الفرق بينهما وجود الإعراب فق المفردات فيدل على حكم هو 
مفاد عطفها بخلاف الجمل» ورد بأن المفردات قد لا يظهر إعرابماء وقد تكون مبنية» ثم 
أشار إلى شرط قبول العطف بعد قصد إعطاء الحكم ا فال إن ردت بير د 
قبول العطف (فشرط كونه) أى: كون عطف الثانية على الأولى» أو عطف مفرد على 
آحر؛ لأن الحكم فيهما واحد (مقبولا) فى باب البلاغة (بالواو) أى: إنما يشترط ما 
بذ گر .بع قينا" |ذ] كان العطفت»بالواو. 


)١١‏ الحشر:7؟. 
(۲) الحديد:7. 


ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛ نحو: زيد يكتب ويشعرء أو: يغطى 








(ونحوه) أى: ونحو الواو ما يقتضى التشريك فق الحكم مثل الفاء وثم وحين 
بناء على أنما تعطف ما الجمل؛ أو مطلقا؛ لأن الشرط يعتبر فى المفردات أيضا (أن 
يكون) أى: شرط القبول أن يكون (بينهما) أى: بين المتعاطفين من مفردين أو جملتين 
(حهة جامعة) أى: وصف له خصوص يجمعهماء ويقرب أحدهما من الآأحرء ولا 
يكفى مطلق ما يجتمعان فيه؛ لأن شيئين لا بد أن يجتمعا فى شىء حن الضب والنون 
فما يجتمعان ف الحيوانية» وعدم الطائرية مثلاء ولا يكفى فى قبول عطفهما حى 
يراعى ما هو أحص كالضدية بينهماء ويأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وذلك (نحو) 
قولك ف الحهة الجامعة للجملتين اللتين هما محل من الإعراب (زيد يكتب ويشعر) 
فالكتابة والشعر بينهما جهة جامعة لا تخفى هى كون كل منهما صناعة بيانية أوجبت 
تقارئهما ف القوة المفكرة عند أرباهها (أو) زيد (يعطى وبنع) فالعطاء والمنع بينهما جهة 
جامعة هما فى القوة المفكرة أيضا هى ما بينهما من التضاد الموحب للتلازم العادى 
بينهما كاللازم والملزوم؛ لأن الضد أقرب حضورا بالبال عند حضور مقابله. ومحو 
قولك ف الحهة الجامعة للمفردين: جاء زيد وابنه» وتكلم عمرو وأبوه بخلاف ما لو 
قيل ف الجملتين: زيد يكتب ويعطى» أو يشعر وبمنع» وف المفردين: جاءن زيد وحمارء 
أو زيد وعمروء وحيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فلا يقبل؛ لأنه كالجمع بين الضب 
والنون» وظاهر قوله ونحوه كما قررناه أن هذا يشترط فى العطف بالفاء» وتم وحى 
مثلاء وليس كذلك؛ فإن هذه الأحرف ها معان زائدة على مطلق الحمع من الترتيب 
الحسى أو العقلى .عهلة فى الحسىء أو بدوفاء فإن تحققت تلك المعاى حسن» وصسح 
العطف با بلا شرط آخرء وإلا بطل العطفء فلهذا قيل: إن زيادة "ونحوه”" حشو 
مفسد لاقتضائه الشرط فى غير الواو» وليس كذلك ويحتمل -على بعد- أن يعطف على 
"مقبولا" فيكون التقدير وشرط كونه مقبولاء وكونه نحو المقبول وجود الجامع؛ ومعق 


وهذا عيب على أبى تمام قولهُ [من الكامل] : 


شما ا لس صب وأن اب الحسين کر 
كونه نحو المقبول على هذا: أن لا يبلغ النهاية بأن يكون مستحسنا كذا قيلء وفيه 


نظر؛ لأن المقبول يشمل المستحسن» والكامل» ولعله لهذا قيل: على بعد كما ذكرنا. 
ويحتمل أن يعطف على الضمير فى "كونه"» فيكون التقدير: وشرط كون نحوه 
مقبولا. ويكون الضمير فى نحوه عائدا على العطف بين الجملتين» ونحو ذلك العطف 
هو العطف ف المفردين فيكون إشارة إلى ما أدخلناه ف كلامه الذى هو العطف ف 
المفردات» ويحتمل أن يريد بنحو الواو ما يستعمل مرادفا لما كأو والفاء فى بعض 
الصورء وعلى هذا لا يكون حشوا مضرًا وإنما شبه المصنف عطف الحملة على الي ها 
محل من الإعراب بالمفرد؛ لأن الجملة الى ها بحل من الإعراب فى موضع المفرد كذا 
قيل. ورد بالجملة المخبر بها عن ضمير الشأن فإها ليست فى محل مفرد» وأحيب بأن 
المراد أن ذلك هو الأصل والغالب (ولذا) أى: ولأجل أن شرط قبول العطف بالواو 
ف الجملة الى لما محل من الإعراب وف المفرد أن يوجد الجامع (عيب على أبى تمام 
قوله) أى: نسب العيب إلى أبى تمام فى قوله من قصيدة0©: 
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا عنها طلال باللوى ورسوم 
(لا والذى هو عالم أن النوى صر وأن أبا الحسين كريم) 
ما زلت عن سنن الوداد ولا غعدت 0١‏ نفسى على إلف سواك تحوم 
وقوله: "لا" نفى لما ادعته حبيبته من اندراس وده؛ بدليل قوله "زعمت هواك 
إلخ" وقوله: "ما زلت" جواب القسم. والغداة: ظرف لعفاء والطلال فى الأصل: جمع 
طل وهو المطر غير الوابل والمراد به هنا مكان نزوله؛ لأنه تندرس فيه معالمه وهو 00 
)١(‏ الأبيات من ديوان أبى تمام(۲۸۲١٠۲۸)‏ وموطن الشاهد فى دلائل الإعجاز (۱۷۳)» ومعاهد 
التنصيص» وأبو الحسن محمد بن اليثم ممدوح الشاعر» والبيت كله جواب القسم فى بيت الشاهدء 


وانظر فاية الإيجاز (۳۲۳)» وعقود الجمان .)١77(‏ 


00۸/۸ 


وإلا: فصلّت عنها؛ نحو: لإوَإذا خَلوا إلى شيّاطينهم a‏ 
عفاء ورسوم معطوف عليه فجمع أبى تمام بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى فى 
العطف غير مقبول؛ إذ لا حامع بينهما سواء جعل ذلك من عطف المفرد وهو الظاهر؛ 
لأن أن تؤول مع مدحوها بالمفرد» أو جعل من عطف الحمل بناء على أن أن مع مدخوها 
ولو كانت ف تأويل المفرد سادة مسد مفعولى علم» والمفعولان أصلهما المبتدأ والخير 
وعلى هذا يكون ف تأويل عطف الحملة على أخرى باعتبار الأصل» وإنما عيب سواء 
كان من عطف المفرد أو الجملة؛ لأن الشرط فى حسنهما معا وحود الجامع» ومن 
انتصر لأبى تمام يقول الجامع خيالى لتقاركهما فى خيال أبى تمام أو وهمى وهو ما بينهما 
E o NO a‏ في ينا 
فى ذلك من التعسف البارد. 
الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم: 

(وإلا) يكن ما تقدم بأن لم يقصد تشريك الحملة الثانية للأولى يعن السابقة 
مع اللاحقة كما تقدم (فصلت) تلك الثانية (عنها) أى: عن الأولى؛ لأن عطف الشىء 
على الشىء بالواو وشبهها يوحب التشريك فى الحكم, فإذا لم يقصد وحب تركه 
لاقتضائه حلاف المراد» وحاصله: أن الجملة الى لما محل من الإعراب إن م يقصد 
تشريك الثانية للأولى فى حكم إعرايما وحب ترك العطف ف الواو وما يشبههاء وإن 
قصد فإن وجد الجامع عطفت وإلا وحب الترك أيضا فى باب البلاغة» فآل الأمر إلى 
أن المعتبر فى باب البلاغة فى الحقيقة هو وجود الجامع» فلو جعله محل التقسيم كان 
أنسب؛ لأن منع العطف لعدم قصد التشريك تكفل به النحو فافهم» ثم مثل لما لم 
يقصد فيه التشريك فوحب فيه ترك العطف» فقال وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية لجال 
المنافقين راذا خلا إلى شيّاطينهم )20 أى: وإذا أفضى المنافقون إلى شياطينهم من 


.١ 5 البقرة:‎ )١( 


هه 


قالوا إا مَعَكُمْ ! لْمَا نما ئَحن مسنتهزئون الله يَسْتَهْزئُ بهم4؛ م طف الله 
رئ بهم على إا مَعَكُْ)؛ لأنه ليس من مَقُوهم. yy‏ 
الكافرين ف خلوة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- (قالوا)) لشياطينهم 
نا معَكم) بقلوبنا ومن جهتكم فى عداوة المسلمين بالثبات على الكفر (ِإإِنّمَا 
حن مُمستهّزئون))بالمسلمين فيما نظهر لحم من المداراة قال تعالى ([اللة يستهزئ 
بهم .مجازاقم باللعن؛ والطرد عن الرحمة ف مقابلة استهزائهم بالمؤمنين ودين 
الإسلام فقوله لإإنا مَعَكم فى موضع نصب بقالوا فهو حكى به و (لم يعطف الله 
يستهزئ ممم على إنا معكم) الذى هو محكى لقالوا (لأنه) أى: لأن قوله تعالى الله 
وري اياي م و ان 
لهم وليس كذلك ففصله بترك العطف» وإما قال لم يعطف لايستهزئ بهم على 
1 ميم e‏ ن مهرون لان إلا تخ 
مُستهزئون) 4 تابع لإإإِنًا مَعَكم والعطف على المتبوع هو الأصل. 

ولو كان حكم التابع فى العطف عليه حكم المتبوع فيلزم لو كان معطوفا على 
التابع كونه مقولا لهم أيضاء وتبعية الما حر مستهزئون) لإا مَك إما على 
الاك نظر ا إل أن" الاسعيراء بالإسلام نفى له ونفى الإسلام يقتضى الثبات علسى 
الضد الذى هو الكفر وهو معن إنا معكم» وإما على البدلية الاشتمالية؛ لأن من 
استهزأ بالإسلام فقد حقره» وتحقير الإسلام تعظيم للكفر» وهو مقتضى إنا معكم, 
و SSE‏ 
لأصحاب محمد بتعظيم دينهم واتباعه؟ فقالوا: إِنَمَا نَمَا تحن مُسْمَهْزٍ ون وليس ما 
ترون منا باطنياء فلو عطف عليها أيضا كانت الجملة مقولة لهم؛ لأن الجملة الاستغنافية 
لا تكون إلا مقولة لقائل المستأنف عنهاء وقد علم أن التأكيد فيه رفع توهم التجوز أو 


.٠١:ةرقبلا‎ )١( 


©0 ل‎ ٠ 


وعلى الثان: إن قصد رَبْطَها بجا على معتى عاطف سوى الواو - 
غطفت به O oss‏ ل 
السهو أو غير ذلك» والبدل فيه بيان المشتمل عليه بالصراحة» والاستئناف فيه بيان 
المسكول عنه فى السؤال المقدر فإن أراد من قال: إما بيان أن فيها مطلق البيان اللفوى 
فذاك» وإن أراد عطف البيان الاصطلاحى فليس بظاهر لتوقفه على وحود الإيهام 
الواضح فى الحملة الأولى ولم يوحد فيها ظاهرا تأمله. 
الوصل بغير الواو من حروف العطف: 

(وعلى) التقدير (الثاى) وهو أن لا يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد 
ربطها ا) أى: ربط الثانية بالأولى ربطا كائنا (على معن) حرف (عاطف سوى 
الواو) كالفاء وثم (عطفت) جواب إن أى: إن قصد الربط المذكور عطفت تلك الثانية 
على الأولى (به) أى: بذلك الحرف العاطف الذى هو غير الواو من غير مراعاة أمر 
آخر يشترط فى ذلك العطف» وإنما لم يشترط فى غير العطف بالواو شرط زائد على 
بحرد مفادها؛ لأن معانيها خصوصة تكفى ف الإفادة عند قصدها. 

فأما "حي" فإذا قلنا: إا لا تعطف إلا المفردات فأمرها واضح؛ باعتبار الجمل 
لخروجها عن حكمهاء وأما المفردات ولو وجب اعتبار الجامع فيها كال حمل فهى فيها 
لعطف الجزء على الكلء ولا يكون ذلك الجزء إلا غاية فى الرفعة» كمات الناس حي 
الأنبياء» أو فى الدناءة» كرزق الناس حي الكافرون» وهذا المع أخص من مطلق 
الاحتماع فى الحكم فهو كاف فيها؛ فلا يطلب جامع آخخر. 

وإذا قلنا: إا تعطف با الجمل أيضا فمضمون الجملة المعطوفة مها يحب أن 
يوجحد فيه ما روعى ف المفرد فيكفى ف الإفادة» وذلك واضح. 

وأما "لا" فهى لنفى الحكم عما بعدها ولا يكون إلا مفردا أو بمنزلتهء فإذا 
قلت: جاء زيد لا عمرو أفادت نفى ابحىء الثابت لزيد عن عمروء وذلك كاف فى 
حسن الكلام وانتظامه فلا يطلب فيه شىء آخر بشهادة الاستعمال والذوق. 


o٦۱ 


نحو: “دخل زیڈ فخرج عمرٌو” أو: “ثمَّ خرج عمرٌو”؛ إذا قصد التعقيب» أو 
المهلة. o‏ ا A O E‏ 

وأما "أو وإما" الى .معناها عند مصاحبة الواو فمعانيهما المعلومة كافية ف 
الإفادة من الشك» والإهام» والتخيير» والتقسيم» والإباحة» سواء فى ذلك الجمل 
والمفرذات؟ لان المعئ المراقى فنهها روادق الأمرين» و داتعت "أو" لاق 
الإضراب فهى لاستثناف كلام آخر لا عاطفة» كما فى قوله تعالى :9[ كلمح صر أو 
هُو اقرب فيخرج عن هذا الباب. 

وأما "لكن" فهى لإثبات الضد وذلك كاف فى الحسن كما تقدم فى "لا" 
ركلا ناحيف كاف عاظاعة فين و ل وما رن ادت ا يسدر 
الحكم بعد الإثبات والأمر» ولإثبات الضد بعد النفى والنهى» وذلك أيضا كاف 
بشهادة مواقع الاستعمال والذوق. 

وأما "الفاء وثم" فهما ولو شاركتا الواو فى مطلق لحمع لكن لكل منهما معى 
حاص إذا وحد ف التركيب كفى» فالفاء للتعقيب» وتم للمهلة (نحو): قولك (دحل 
زيد فحرج عمرو أو) دحل زيد (ثم حرج عمرو) فقوله (إذا قصد التعقيب) عائد 
للعطف بالفاء وقوله (أو) قصد (المهلة) عائد لثم هذا أصلهما وقد تكون الفاء للتعقيب 
الذكرى كقوله تعالى #اذخلوا واب جهنم خالدين فيها قبئس موی المتكبرين74" 

وفیه عطف مفصل على بحمل كما فى قوله تعالى رکم من كي ة أَهْلَكنَاهًا فَجَاءمَا 

57 ستا بیاا أو هم ائلون) ن4 . 

أما وجهه فى الأول: فهو أن ذكر الشىء يناسبه إحراء مدحه أو ذمه سواء 
كان حكم مدحه أو ذمه متقدما فى نفس الأمرء أو متأخحرا. 


)١١‏ النحل:۷۷. (۲) الزمر:7/,. 
(۳) الأعراف: ؛ . 


وأما فى التابئ: فلأن تفصيل الشىء يناسب بعد إجماله ولو اقترن الحكمانء 
وكذا "ثم" قد تكون لاستبعاد مضمون ما بعدها عما قبلهاء ولو اقترن مضموفما كما 
ف قوله تعالى (إاستَغْفرُوا ربكم ثم ثوبُوا ليه" فإن الاستغفار مع التوبة الس هسى 
الانقطاع إلى أمر الله تعالى- بترك المعصية يقترنان» وربما سبقت التوبة فعطفت التوبة 
على الاستغفار ب"ثم" إماء إلى أن منزلة الانقطاع إلى الله تعالى- بالمعن المذكور 
أعلى من الاستغفار باللسان» وقد تكون محرد التدرج فى درج الكمالء وبيان الحال 
الذى هو الأولى من ذلك الكمال بالتقدم كقوله": 

إن من ساد ثم ساد أبوه تم قد ساد بعد ذلك جده 

فإن سيادة الحد والأب سابقتان؛ لكن أتى بشم لتدرج الممدوح ,دارج الكمال 
مع بيان الأولى منها بالتقدم؛ لأن الأولى بالإنسان سيادته ثم تليه سيادة أبيه» ولو كان 
سيادة الكل مدحا له فتقرر هذا أن العطف بغير الواو موجب لحصول فائدة تغن عن 
طلب خصوصية جامعة بين المتعاطفين» وتلك الفائدة هى حصول معان تلك الحروف 
بخلاف العطف بالواو» فليس فيه إلا جرد الاشتراك» فإن كان للجملة الأولى محل من 
الإعراب ظهر المشترك فيه وهو الحكم كما ف المفردات فتقرر للعطف ها فائدة» وإن 
لم يكن لها محل لم يظهر المشترك فيه فاحتيج إلى جامع مخصوص يكون مشت ركا بين 
الجملتين جامعا هما وإنما قلنا غصوص؛ لأنه لا يكفى مطلق الحامع» والأصح العطف ف 
كل شىء وذلك الجامع يتوقف على معرفة كمال الانقطاع» وكمال الاتصال» وشبه كل 
منهماء والتوسط والتفريق بين هذه من أدق الأمور؛ ولذلك قيل: إن باب الفصل والوصل 
)١١‏ هود:لاه. 
(۲) البيت لأبى نواس ف ديوانه »)٠٠١/١(‏ وحزانة الأدب )٠٠٠٤١ »7//1١(‏ والدرر »)۹۳/١(‏ وبلا 
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اللبيب(١//1١١).‏ 
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هو مرجع البلاغة بالمعيئ» إذ فى قوة مد ركه الصلاحية لإدراك ما سواه» ولصعوبته قيل: 
إن فيه تسكب العبرات» ولكن هذا الكلام مشتمل على ما يقتضى كون الحملة الى ها 
محل من الإعراب غير مفتقرة إلى جحامع» وقد تقدم ما بخالف ذلك» وقد يجاب بأن 
مقتضاه عدم الافتقار إلى الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة كمال الانقطاع وكمال 
الاتصال» كما أشرنا إليه فى التقرير وهو صحيح؛ لأن الجملة الى لها محل ممنزلة 
المفرد فلا يحتاج فيها إلا إلى جامع واحد كلمفرد, بخلاف الى لا حل ها تعتبر نسبتها 
وها تعلق قا من القردات يراع ق تلك اة ها د كر معن كمسال الانقطساع 
والاتصال وغيرهماء وهذا حصصوا التفصيل بالجملتين اللتين لا محل هماء فلو كان 
ذلك التفصيل جارياً فى القسمين لم يكن وجه لتخصيصه با لا محل له فافهم. 

ويرد هنا أن يقال: الواو تفيد الاشتراك فى حصول مضمون الحملتين خارجاء 
وهو أحص من مطلق الاشتراك فى شىء ما كالاشتراك فى الإمكانء إذ لو قيل 
مثلا:"يعطى زيد بمنع" بلا عطف احتمل أن يكون "بمنع" رجوعا عن الإخبار بيعطى 
وإذا عطف وقيل: "زيد يعطى وبمنع" أفاد حصوهما بالنصوصية» فلم لا يكون هذا 
القدر كافيا فى العطف بالواو كسائر الحروف؟ وأحيب بأن هذا القدر موحود ف ثم 
والفاء أيضا. فلم تختص به الواو فلم يكف وأيضًا الجمل المشتركة فى مطلق الحصول 
لا ماية ها؛ فلا بد من حصوصية أخرى فاحتيج إلى ما تقدم لتحصيلها؛ فلذلك صعب 
الفصل والوصل كما تقدم ثم فى البحث والجواب بحث ظاهر. 

أما البحث: فلأن احتمال ما لا عطف فيه للرجوع لا يسقط أغلبية ثبوت 
معن الحملتين خارجاء والكلام كله مبئ على الأغلب. 

وأما الجواب فلأن مشاركة الحروف فيما ذكر لا توجب طلب خصوصية 
أحرى» بل توحب أن يقال: فيلزم الاكتفاء فى الحروف هما ذكر» فيقال حينئذ: نقول 
موجبه وهو الكاق فى سائر الحروف كلها فالأولى فى الجواب عن البحث إذا سلم أن 
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وإلا: فإن كان للأولى حكم لم يُقصّد بَقصّد إعطاؤه للثانية - فالفصل؛ نو: 
الوإذا خَلَوًا إلى شيا طينهم) الآيةء لم يُغطف: الله يسه يَسْتهْرئُ بهم) 2 
يقتصر على آخره بأن يقال: الاشتراك فيما ذكر فى غاية العموم كالاشتراك فى الخبرية 
وإمكان معناهما فلا يكفى» والأصح العطف فى كل شيئين كما تقدم. نعم إفادة 
الحرف لاجتماع حصول مضمون الجملتين خارجا- أعيئ: الجملتين اللتين لا حل هما 
من الإعراب- هو أول فائدة العطف فيهما فهو منزلة إفادته الاشتراط فى الحكم ف 
اللتين هما محل من الإعراب وذلك لا يكفى فلا بد من خصوصية أحرى فيهماء 
كاللتين هما حل من الإعراب كما تقدم. فافهم. 
الفصل لعدم الاشتراك فى القيد: 

(وإلا) يقصد ربط الثانية بالأولى على معن عاطف سوى الواوء وذلك صادق 
بصورنين: 

إحداهما: أن لا يقصد ربط أصلا؛ وذلك بأن لا يراد اجتماعهما فى الحصول 
الخارحى» كما إذا أحبر بجملة ثم تركت ف زاوية الإهمال» فأخبر بأخرى كقولك: 
'زيد قائم" ثم أضربت عنها فقلت: "بل عمرو قاعد"» وهذه الصورة أمرها ظاهرء ولذا 
م يتعرض ها فى الحواب. 

والأخرى: أن يقصد الربط بينهما بأن يقصد اجتماع حصول مض موفما 
خارجا؛ لكنه على معن عاطف هو الواو (ف) حينعذ (إن كان للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه) أى: إعطاء ذلك الحكم (للثانية)» بأن قصد اختصاص الأولى به (فالفصل) هو 
الواحب» وإنما وجب الفصل؛ لأن الوصل وهو العطف يقتضى التشريك فى حكم 
الأولى» وهو نقيض المقصود على هذا الفرض فقوله: "وإلا شرط وجوابه" الشرط 
0 دب ولت (نحو) قوله تعالى راذا خلوا) إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكُم 
نما حن مُسمَهزِئون * اللّهُ هز ئ بهم فإن جملة "قالوا" مقيدة بظرف هو إذا.معئ 
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على: لقَالُوا4؛ لئلا يشار كه فى الاختصاص بالظرف؛ لما مر ا 
أنهم إما يقولون: إنا معكم فل حال خلوتهم بشياطينهم» لا فى حال وجود أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم- ف(لم يعطف) جملة (لاللَّهُ يَسَتَهْرِئُ بهم على) جملة 
الإقَالوا4) وقوله (لملا يشاركه) تعليل للنفى أى: انتفى العطف لعلا يشاركه أى: 
لتنتفى مشاركة الثانية للأولى (قى الاختصاص) بذلك (الظرف) وهو إذا وإنما قلنا: إن 
الظرف مختص معن أفم إنما يقولون إنا معكم إذا خلواء لا فيما إذا كانوا مع غير 
قاطيم :ذا نعو نوهو أن ق العمر ل ركان ا ا كان ی 
أو ظرفا أو بحرورًا أو غير ذلك فلو عطف جملة الله يَسْتَهْرِئُ بهم على جملة 
لقَالُوا إلا مَعَكمْ4 أفاد العطف تشريك الحملتين فى الاختصاص بالظرف فيكون المعين: 
ل الله تعالى- يهم إلا إذا حلواء كما أنهم لا يقولون إلا إذا حلوا؛ لأن ذلك 
هو حكم العطف» والاستهزاء هم دائم» فلا يتقيد بحال الخلو» وقد علم أن هذا إنما 
يتجه بناء على أن الحجملة الأولى مختصة بالظرف كما تقرر» بحيث لا يوجحد مضموفا 
عند انتفاء الظرف» ومضمون الثانية دائم فتنافيا» وأيضًا لو فرض عدم اختصاص الأولى 
بالظرف» ولكن الظرف ذكر لفائدة أحرى» بحيث يعلم مثلا أنهم يقولون ذلك حلوا 
أو لاء فلا يصح منع العطف على الأولى؛ لأن الدوام المقصود منها لا ينافيه ذكر 
الظرف للأولى؛ لاما على هذا الفرض دائمة أيضا ولهذا يرد هاهنا أن يقال: إنما يكون 
الاحتصاص المذكور فى الكلام إذا كانت إذا ظرفاء فيلزم من تقديمها على العامل 
وحود الاختصاص كتقديم سائر المعمولات» وأما إذا كانت شرطا فتقديمها لاقتضائه 
الصدرية» فلا يتحقق الاخحتصاص» فالعطف لا يوجب خلاف المراد» لصحة الدوام فى 
الأولى أيضا وقد أجيب بحوابين مآلهما واحد. 

أحدهما أن إذا الشرطية الظرفية فى الأصل» وما توسع فيها باستعمالحا شرطية» 
وإذا كانت ظرفية فى الأصل أفاد تقليمها الاحتصاص» ولو كانت شرطية نظرًا للأصل 
وحاصله التزام كون التقديم للاختصاص فيها ولو كانت شرطية نظرا لأصلها. 
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وثانيهما أنا بعد أن نسلم شرطيتهاء وعدم كون الظرفية أصلا لها نقول: إنها 
لو كانت شرطية هى اسم فضلة تحتاج إلى عامل وهو هنا "قالوا" لا الشرط الذى هو 
حلوا إذ ليس المراد قطعا أن لحم وقتا يخلون فيه» وإذا وقعت خلوتهم فى ذلك الوقت 
نشأ عن ذلك قولهم فى غير الخلوة أيضا؛ لأنهم منافقون» وإنما يقولون فى الخلوة فالمعى 
على ما علم من الخارج أنهم يقولون ذلك فى وقت خلوهم وإذا كان معمولا "لقالوا" 
وقد تقدم عليه لشرطيته أفاد عمفهومه أن القول ليس فى وقت الخلوة» فيلزم من العطف 
على 'قالوا' كون المعطوف مقيدا بحكم المعطوف عليه بشهادة الذوق والاستعمال؛ 
فلذلك إذا قلت: "يوم الجمعة سرت وضربت زيدا" على أن ضربت معطوف على 
سرت أفاد احتصاص الفعلين بالظرف, بخلاف ما إذا أخر المعمول وقيل: سرت يوم 
الجمعة وضربت زيدًا فلا يدل على اشتراك الفعلين فى الظرف» فضلا عن اختصاصهما 
به ولكن لا يخفى أن الحواب الثان تحقيق لكون تقديم الشرط يفيد الاختصاص؛ نظر 
إلى أنه معمول كالظروف» فآل أمره إلى اعتبار ظرفيته فهو قريب من الأول؛ وإنما 
يفترقان فى رعاية أصالة الظرفية له ثم نقل أو وضع شرطًا ولكن وقع فيه العمل 
كالظرف» وهذا التفريق لا تظهر له ثمرة» ثم إن هاهنا شيعا آحر: وهو أن القيد الصالح 
للأولى ولو لم يكن على وحه الاختصاص ينبغى أن يمتنع العطف معه؛ لعلا يتوهم 
التقييد به فلم حص المنع بالقيد الذى تعين فيه التخصيص حن يحتاج إلى هذا البحسث 
وأحوبته؟ وأيضا احتصاص الحملة الأولى بقيد يقال فيه "أى:" دليل على أن عطف 
الثانية عليها يفيد مشاركتها فيه» فهب أن الأولى اخحتصت فما المانع من عطف الثانية 
من غير احتصاص؟ فإن العطف إنما يدل على التشريك فى حكم الإعراب» لا فى القيود 
فإن قيل اللغة حاءت بالتشريك ف القيد المتقدم دون المتأحرء كان ذلك إن صح مغنيا 
عن هذا التطويل فليذكر من أول وهلة» ثم هذه الآية قد تقدم ذكرها؛ لبيان وجه امتناع 
عطف جملة "الله يستهزىء بهم" على جملة "إنا معكم" وذكرت هنا لبيان وجه امتناع عطفه 
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وإلا: فإن كان بینهما كمال الانقطاع بلا إيهامء أو الاتصال» أو شبه 
أحدهما - فكذلك. E‏ 
على جملة 'قالوا" لمناسبة امحلين إذ المنع هنا بالنسبة لما لا حل له» وهو 'قالوا" وهنالك لما 
له محل وهو إنا معكم" إذ هو معمول"لقالوا" كما تقدم (وإلا) بأن لم يكن للاولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وهو صادق بصورتين: 

إحداهما: أن لا يكون للأولى حكم أصلا كقولك "بالأمس خرج زيد ودحل 
صديقه" فقوله: وإلا معطوف على قوله: "فإن كان للأولى" إذ فيه شرط مقدرء وهذا 
الشرط جوابه الشرط مع جوابه بعده» وإليه أشار بقوله (فإن كان) حينفذ (بينهما) 
أى: بين الجملتين (كمال الانقطاع) وسيأتى تفصيله (بلا إيهام) يحصل عند فرض 
وقوع الفصل .معن أن الحملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام حلاف المراد؛ بل يظهر 
المراد مع الفصل (أو) كان بينهما (كمال الاتصال) ويأتى الآن تفسيره أيضا (أو) كان 
بينهما إشبه أحدها) أى: شبه أحد الكمالين» وذلك بأن لا يحصل بينهما كمسال 
الانقطاع» ولكن هجا ما سه كمال الانقطاع وسيبين فى التفصيل بعد- ولا يحصل 
بينهما كمال الاتضال أيضاء ولكن كان بينهما شبه كمال الاتضال» ويأتى بيانة 
أيضا. 

(فكذلك) هو جواب الشرط قبله» وقد تقدم أن الشرط وجوابه حواب 
الشرط الأول» أى: فإن كان أحد هذه الأقسام الأربعة أعين: كمال الانقطاع بلا إيهام 
وشبهه» وكمال الاتصال وشبهه» فالفصل واحب كما وجب فيما إذا كان للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية» ففهم من هذا أن مانع الوصل حخمسة أمور ترحع إلى 
المغايرة التامة وما التحق ها والمناسبة التامة وما التحق اء وإغنها قلا كذلك؛ لأن 
المحالفة فى الحكم كالمغايرة التامة فإذا انتفى ذلك وجب الوصل» ودحل فى كمال 
الانقطاع» ما إذا كان للأولى حكم قصد إعطاؤه للثانية» فظاهره وحوب القطع 
كقولك "جاء زيد وقت الصلاة مره بها" وعليه يفوت معه المقصود من إعطاء الحكم. 
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وإلا فالوصل متعيّن: O‏ ل ET‏ 

قيل: ويجمع بينهما بأن يصرح بالحكم ف الثانية فيقال فى المثال المذكور "مره 
جما فيه" أى: الوقت» ولك أن تقول يدحل هذا القسم فى كمال الاتصالء وف الشبهين 
أيضا كقولك فى كمال الاتصال "ارحل الساعة لا تقيمن فيها" فيجمع بين القطع 
وذكر الحكم» كما قيل فى كمال الانقطاع تأمل. 

ولم يقيد كمال الاتصال بنفى الإيهام مع حواز وروده فيه كقولك لمن قال ما 
مدحت: لا مدحت فإن "لا" إذا كانت لنفى نفى المد فتكون جملة "مدحت" 
تأكيدًا للجملة المنفية بلا من حيث إفا منفية بعد نفى فعادت إثباتاء فوصل مدحت بلا 
يوهم أن المراد الدعاء بنفى المدح بمعين: لا جعلت ممدوحاء وإذا كان الغرض إثباته 
وجب أن يقال كما قيل فى كمال الانقطاع "لا ومدحت" ثم إن وجه القطع فى هذه 
الأقسام ظاهر : | 

أما فيما إذا لم يقصد إعطاء الحكم للثانية فظاهر؛ لأن العطف يوحب فهم 
الخطأء والغرض من الكلام فهم المراد منه» والبليغ لا يرتكب ما يوهم حلاف المراد. 

وأما فى كمال الانقطاع فلأن العطف بين الجملتين الشديدتى المناسبة كعطف 
الشىء على نفسه» ولا معن له ضرورة نعم يرد فى المفردات وما يلتحق ها على أن 
حرق العظفن«سكعاز [لتفسير لا العقلق: | 

وأما فى الشبهين فالإلحاق كل منهما بصاحبه وقد ظهر ذا أن الوصل لا بد 
فيه من التوسط بين المغايرة التامة والمناسبة التامةء وماالتحق بذلك وهو 
كمال الانقطاع مع الإيهام» ويحصل هذا التوسط وما ألحق به بنفى ما تقدم وإليه أشار 
بقوله: (وإلا) يكن شىء مما تقدم» وذلك بأن لا يكون بينهما كمال الانقطاع 
بلا إيهام» ولا يكون بينهما كمال الاتصال» ولا يكون بينهما شبه أحدهماء ونفى ما 
ذكر يشتمل على شيئين على ما عند المصنف أن يكون بينهما التوسط بين الكمالين؛ 
وما التحق هما (فالوصل) واحب لوجود سببه وانتفاء مانعه؛ لأن العطف يقتضى مغايرة 


۹ه 


ما كمال الانقطاع: فلاختلافهما خبرًا وإنشاء لفظًا ومعتّى؛ 11 








من جهة ومناسبة من جهة وما يلتحق بذلك كما أشرنا إليه فيما تققدم» وذلك أن 
العطف ف المغايرة التامة مع بين متناقضين» وق المناسبة التامة كالجمع بين الشىء 
ونفسه. 

والحاصل من هذا أن الحملتين اللتين لا محل هما من الإعراب إن كان للأولى 
منهما حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم وإن لم يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية إما بأن لا يكون ثم حكم» أو يكون وقصد 
إعطاؤه» ففى ذلك ستة أقسام: أن يكون بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام 
حلاف المراة عند الفصل :.وآن.. يكرت بيتهما كمال الاتفبيال» وأن يكون هما 
شبه كمال الانقطاع المذكورء وأن يكون بينهما شبه كمال الاتصالء وأن يكون 
بينهما التوسط بين الكمالين وبين الشبهين» وأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع 
الإيهام. 

فالأربعة الأول يحب فيها القطع كما بين اللتين لأولاهما حكم لم يرد إعطاؤه 
للثانية والاثنان الباقيان من الستة يجب فيهما الوصل» وقد تقدم وحه ذلك» وعلى ما 
أشرنا إليه من أن الإيهام فى كمال الاتصال والشبهين يوجب الوصل تكون أقسام 
الوصل خمسة أشار المصنف إلى تحقيق الأقسام على ظاهر ما عنده فقال: 
الفصل لكمال الانقطاع: 

(أما كمال الانقطاع) الذى يكون بين الجملتين (ف) يحصل (ال) أحل 
(احتلافهما) أى: الجملتين (خبرًا وإنشاء) أى: اختلافهما فى كون إحداها خيراء 
والأخرى إنشاء (لفظا ومعيئ) .معن أن إحداهما حبر لفظا ومعئ» والأخحرى إنشاء لفظا 
ومعئ» فهذا هو كمال الانقطاع الذى بنع العطف عند انتفاء الإيهام» ولكن كون ما 
ذكر مانعا من العطف بالاتفاق إنما هو باعتبار مقتضى البلاغة» وما يحب أن يراعى 
فيها. 


OY. 


نحو [من البسيط] : 
وَقال رائدهم رسوا نزولُهَا کل حَنْف امرئ يجرى بمقدار 

وأما عند أهل اللغة ففيه الخلاف» ومن منع فلا إشکال» ومن جوز كأن يقال 
مثلا:"حسيى الله ونعم ال وكيل" بناء على أن إحدى الحملتين خبر» والأحرى إنشاء 
فتجويزه إذا لم تراع البلاغة» كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن الحائز لغة ما لم يكن نادرًا يناف 
البلاغة» وإن أريد أن الفصل عند كمال الانقطاع واحب ف مقام ممتنع فى آخرء فهذا 
ما لم يذكروه» ولم يتعرضوا له أصلا؛ بل صريح كلامهم أى: كمال الانقطاع هو 
كمال الفصلء فالأقرب أن يقال: البيانيون على القول بامتناع الوصل الذى هو 
العطف ف كمال الانقطاع الذى هو كون إحدى الجملتين 0 اصرق ای 
تأمله. 

ثم مثل لكمال الانقطاع فقال (نحو) قوله (وقال رائدهم)' ' وهو الذى يتقدم 
القوم لطلب الماء والكلأً للنزول عليه ولا يكون غالبا إلا عريفهم (أرسوا) أى: 
أقيموا بهذا المكان الملائم للحرب» وهو مأحوذ من أرسيت السفينة حبستها فى البحر 
بالمرساة» وهى حديدة تلقى ف الماء متصلة بالسفينة فتقف» وقد تطلق المرساة بفتح 
الميم على البقعة الى رست فيها السفينة (نزاولا) أى: نحاول أمر الحرب» ونعالجها: 
أى: نحتال لإقامتها بأعمالها وتمام البيت: 

فكل حتف امرئ يجرى بمقدار 

أى: لا بمنعكم من محاولة إقامة الحرب .مباشرة أعمالها خوف الحتف» وهو 

الموت فإن المرء لا يحرى عليه حتفه إلا بقدر الله وقضائه» باشر الحرب أم لاء فلا الحبن 


ينجى منه حي يرتكب» ولا الإقدام يوحبه حي يحتنب. 


)١(‏ البيت للأحطل فى خزانة الأدب (۸۷/۹)» ومعاهد التنصي ص(١/771)»‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل 
(51/90). 


وحاصله: الأمر بإقامة أمر الحرب والتشجيع على لقائها بسبب العلم بأن 
العاف ا هن كه أن الجبن لا ينجى منه؛ لأن الأمور كلها بالمقادير ومنها 
الحتف فقوله: "أرسوا" جملة إنشائية لفظا ومعيئ وقوله "نزاولا" جملة خحبرية لفظا 
ومعين؛ ولم يعطف الثانية على الأولى» لكمال الانقطاع» وف هذا المثال شىء؛ لأنه إن 
كان كما قيل: قوله: نزاوها رفع الفعل فيه؛ لأن الغرض حعل مضمون الثانية علة 
للأولى فكأنه قيل له: لماذا أمرت بالإرساء؟ فال ت اوها أ لت اول اهر 
الحرب» إذ لو أراد تعليل الثانية بالأولى لحزم فيكون التقدير: إن وقع الإرساء نزاولهها 
أى: إن وقع كان سببا وعلة لمزاولتها؛ لأنه لا تمكن مزاولتها إلا بالإرساء فيكون 
الكلام على حد قوله:"أسلم تدحل الحنة" أى: إن أسلمت كان سببا لدحول الجنة» 
كان ذلك مقتضيا بنفسه ترك العطف من غير مراعاة كمال الانقطاء؛ لأن الجملة 
حينئذ تكون استئنافية منقطعة عما قبلهاء ولا يصح عطفها على المستأنف عنها على ما 
ا :إن شاء اش شعالى ى شبه كمال الاتضال» و إن كان رار ا جا أجدية لست 
علة لما قبلهاء وليس ما قبلها علة ها فغير ظاهر؛ لأن الكلام لا ينتظم إلا مما قرر أولا 
كما لا يخفى» اللهم إلا أن يقال لهذا الكلام حهتان وجود الإنشائية والخبرية» وهو 
كمال الانقطاع ال موجب للفصل» وهو المدعى ف التمثيل» ووحود الاستغنافية» وهو 
مانع من العطف أيضاء ولا يخلو من تعسف» وينبغى أن تتنبه إلى ما أشرنا إليه من أن 
كون الحملة الأولى علة يوجبها الجزم» وكون الثانية علة يوحبها الرفع. أمران 
متلازمان؛ لأنه إذا كان الحامل على الأمر بالإرساء مزاولتهاء» كان نفس الإرساء سبب 
المحاولة» إذ هى مآل الإرساء؛ وإنما احتلفا بالاعتبار على حسب ما يقتضيه الجزم 
فيقدران الشرط» وهو سبب أقوى» أو الرفع فيقدر السؤال عن العلة المحاب بماء وهى 
علة تالية» فافهم. 


منهما ها محل من الإعراب» وكلامنا هنا فيما لا محل له من الإعراب» فالتمثيل غير 
مطابق» وقد أحيب بأن المثال باعتبار المحكى عنه والجملتان باعتباره لا محل همالا 
باعتبار الحكاية» ورد بأنه تعسف لظهور أن المثال: إنما هو هذا الشطرء والجملتان فيه 
معمولتان» وعليه فالمثال محرد ما فيه كمال الانقطاع لا بقيد كوهما مما لا حل له مسن 
الإعراب» والتحقيق كما قال بعض الحققين: إن المثال باعتبار ا محكى عنه» فالجحملتان ثما 
لا محل لهما؛ وذلك لأن الغرض التمثيل ما أوجب فيه كمال الانقطاع الفصل» 
والجملتان اللتان هما محل من الإعراب لا يوحب كمال الانقطاع فيهما فصلا لاما 
ف معن المفرد فلا تراعى فيهما النسبة الى ها يتحقق كمال الانقطاع الموحب للفصل؛ 
O‏ عسي A e e‏ > كما فى قوله 
تعالى إوَقَالوا حسبتا الله رنغم م كيل(" وق كما فكت اة ل ا 
وجب الفصل ف المثال لشدة ارتباط الثانية بالأولى فصارت كنفسهاء إذ هى علة مها 
وعطف الشىء على نفسه ممنوع حي ف المفردات» إن لم يؤول بالتفسير كما تقدم» 
فالتمثيل على موجب القطع لكمال الانقطاع إنما هو باعتبار المحكى؛ ليصح كون 
كمال الانقطاع هو الموجب للفصل. 

فتحصل مما تقرر فى سابق الكلام ولاحقه أن منع العطف بين الإنشاء والخبر 
له ثلاثة شروط: أن يكون بالواو» وأن يكون فيما لا حل له من الإعراب من االحجمل» 
وأن لا يوهم حلاف المراد؛ وذلك ظاهرء ثم إن اعتبار الحكاية لتكون الأولى لما محل 
ورد عليه: أن الذى ف محل الإعراب هو بحمو ع الحملتين؛ لأن كلا منهما جزء امحكى 
وجزء امحكى لا محل له من الإعراب» كالموضوع فقط أو المحمول فقطء وقد يجاب عن 
هذا بأن الجزء التام الفائدة حكمه حكم الكلء بخلاف غير التام ثم قد احتلف النحويون 


6 ال مان۷ 
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أو معنّى فقط؛ نحو: “مات فلان, رحمه الله!” أو لأنه لا جامع بينسهما؛ 
كما سیأتی› 8 15111100000 ES SOLS TS ISD E‏ 


ف المحكى هل هو فى محل المفعول المطلق؟ أو المفعول به؟ فإذا قيل قلت: "الحمد لله" 
فالحمد لله نوع من القول فالقول مفعول مطلق أو هو مفعول به إذ يقال: هذا الكلام 
مقولى» ولا يقال ف المصدر فى نحو قولك:"قلت قولا" هذا القول أعين المصدر مقولى؛ 
والأقرب الأول» ولو رجح بعض الحققين الثاى (أو معئ) أى: يحصل كمال الانقطاع 
لأجل اختلافهما خبرًا أو إنشاء لفظًا ومعئء أو لاختلافهما معن (فقط) وذلك بأن تكون 
إحداهما حبرا معن والأخرى إنشاء مععئ» بشرط أن تكونا معا إنشائيتين لفظا أو خحبريتين 
لفظا فهو معطوف على قوله: "لفظا ومعئ" وزدنا "فقط" لملا يدحل القسم السابق فى 
هذا؛ ولذلك ناسب قولنا: "بشرط أن تكون إلخ" ثم مثل باللتين كانتا حبريتين معا لفظا 
بقوله: إنحو: مات فلان رحمه الله فجملة مات فلان خبرية معيئن» ور مه الله إنشائية 
معين» ولفظهما معا حبر» فلاختلافهما فى المعى لم يعطف إحداهما على الأحرى» والقسم 
الأول أخروى بالنسبة لهذا ول يعثل ما يكون لفظهما معا إنشاء وهما مختلفان معئ» لقلسة 
وجوده » وذلك كقولك عند ذكر من كذب على البى صلى الله عليه وسلم- ليتبواً 
مقعده من النار لا تطعه أيها الصاحب (أو لأنه) أى: بحصل كمال الانقطاع لأحل 
احتلافهما حبرا وإنشاء» أو لأن الشأن فيهما (لا حامع بينهما) فقوله: "أو لأنه" معطوف 
على قوله: "لاختلافهما" وقوله: "لا جامع بينهما" حبر ضمير الشأن وهو الهاء فى "لأنه" 
والجامع الذى انتفى تحقق كمال الانقطاع الموحب لنع العطف هو معلوم (كما سيأتى) فى 
محله عند تفصيله إلى عقلى وخیالی ووهمى» وقوله: "أو لأنه جامع بينهما" يعن مع كوفما 
لم يختلفا فى معيئ الخبرية والإنشائية؛ بل هما حبريتان معا معن أو إنشائيتان معاء وإنما قلنا 
كذلك؛ لملا يدحل القسم الأول فى هذا أيضا كما تقدم فيما قبل» ثم ما لا يصلح فيه 
العطف لانتفاء الجامع» إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط كقولك "زيد طويل وعمرو 
قصير" حيث لا حامع بين زيد وعمرو من صداقة وغيرهاء ولو كان بين الطول والقصر 


oV 


وأمّا كمال الاتصال: فلكون الثانية: 
مؤكدة للدُولّى؛ لدفع توهّم تجوز أو غلط؛ نحو: لا رب فيه .... لدان 
جامع التضاد كما يأتى» وإما عن المسندين فقط كقولك "زيد طويل وعمرو عام حيث 
لا صداقة بين زيد وعمرو وغيرها. 
الفصل لكمال الاتصال: 

(وأما كمال الاتصال) الذى يكون بين الجملتين فيمنع من العطف» إذ عطف 
إحداهما على الأخرى معه كعطف الشىء على نفسه (ف)يتحقق ذلك الكمال بينهما 
(ل) أجل (كون الثانية مؤكدة للأوللى) تأكيداً معنوياء بأن يختلف مفهومهماء ولكن 
يلزم من تقرر معن إحداهما تقرر معن الأخرى أو تأكيدا لفظيا بأن يكون مضمون 
الثانية هو مضمون الأولى» فيؤتى بالثانية بعد الأحرى (لدفع توهم تجوز أو غلط) أى: 
لأحل أن يدفع المتكلم توهم السامع التجوز فى الأولى فتنزل الثانية منزلة التأكيد 
المعنوى ق المفردات؛ لأنه إنما يؤتى به لدفع توهم التجوزء أو يدفع توهم السامع الغلط 
ف الأولى» فتنزل الثانية منزلة التأكيد اللفظى ف المفردات فإنه إنما يؤتى به لدفع 
توهم السهو أو الغلط»ء فالأولى وهى الى تنزل منزلة التأكيد المعنوى؛ لاحستلاف 
مفهومهما (نحو) قوله تعالى: (لإلا ريب فيه)) بعد قوله تعالى [الم"* ذلك 
الكتاب فإنه إذا بى على أن ذلك الكتاب جملة مستقلة يكون "لا ریب فيه" تأكيدا 
اغا ا إل" د ادن روات ملم سا ا علس 
أا من سر الكتاب» كما روى عن الصديق أنه قال :"لكل كتاب سر وسر الققرآن 
حروف أوائل السور" أو يعلم بناء على أن كل حرف مقتطع من كلمة» وامحموع فى 
موضع جملة مستقلة» فالهمزة من الحلالة» واللام من جبريل» والميم من محمد» فكأنه 
قيل "الله نزل جبريل بالوحى على محمد صلى الله عليه وسلم" أو أنه اسم للسورة 


وهو اشر مدا مر أى: "هذه السورة الم . 
)١١(‏ البقرة:۲. 
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فإنه لا بولغ فى وصفه ببلوغه الدرجة القصْوّى فى الكمال؛ بَجَعْل المبعداً 
“ذلك”. وتعريف الخبر باللام : ا 500 

وأما إن بى على أن ذلك الكتاب خبر ليس جملة مستقلة إما بإعراب "لا ريب 
فيه" حبر ذلك الكتاب» أو بإعراب "ذلك الكتاب" خيرًا عن "الم" بناء على أنه اسم 
للسورة فكأنه قيل: هذه السورة المسماة "بام" هى ذلك الكتاب الموعود بإنزاله 
للاعجازء فلا يكون لا ريب فيه حملة مؤكدة لحملة قبلهاء وذلك ظاهر» ولكن هذا 
الوحه الثاى أعين: إعراب ذلك الكتاب خبرًا عن "ال" بناء على أنه اسم السورة لا 
يخلو من التكلف فى إطلاق الكتاب على السورة» ثم أشار إلى كون "لا ريسب فيه" 
كالتأكيد المعنوى لحملة "ذلك الكتاب" فقال: (فإنه) أى: فإن الشأن هو للا بولغ ف 
وصفه ببلوغه الدرحة القصوى ف الكمال) أى: لما وقعت المبالغة فى وصف الكتاب 
بصفة هى بلوغه فى الكمال إلى الدرحة القصوى» أى: البعدى ف الرفعة فقوله 
"ببلوغه" متعلق بوصفه» والدرحة معمول البلوغ» وف الكمال متعلق ببلوغه أى: بلوغه 
فى الكمال إلى الدرحة القصوى فبولغ فى وصفه بذلك البلوغ ثم المبالغة فى الوصف 
المذكورء وهو بلوغه النهاية ف الكمال حصلت (يجعل المبتدأ) اسم الإشارة الذى هو 
(ذلك) لأنه صيغة تدل على بعد المشار إليه» والبعد يراد به بعد التعظيم» ورفعة 
المنزلة» والعلو على التناول والإدراك» كما دلت القرائن على ذلك هنا فأفاد عظمة 
الكتاب» وعظمته بتحققه بحقائق البعد عن مظنة الريب بظهور وجاء هديا مع أن اسم 
الإشارة يدل على كمال العناية بتمييزه كما تقدم فى باب اسم الإشارة» وكمال العناية 
بالتمييز إنما يكون لحكم اختص به المشار إليه» مما بمدح به فيعتئ بتمييزه» لكلا يقع ليس 
فى مدحه ووهم ف انفراده مجده؛ والحكم البديع للكتاب: هو ما يناسبه من الكمال 
فى حقيقته» وظهور سر هداه» فأفاد بهذا الوحه أيضا بلوغ النهاية فى الكمال» فقوله 
"بجعله" متعلق بقوله "بولغ" كما أشرنا إليه فى التقرير (و) حصلت تلك المبالغة أيضا 
ب(تعريف الخبر) الذى هو الكتاب (باللام) وذلك؛ لأن تعريف الحزأين فى اللحملة الخبرية 


o۷٦ 


جاز أن يَتوهم - السامع قبل التأمّل: أنه ا يُرْمَى به جُرَافا؛ فأتبعۀ نفب 


يدل على الانحصار كما يقال:"حاتم هو الجواد" أى: لا جواد إلا حاتم إذ جود غيره 
بالنسبة إلى جوده كالعدم» فكأنه قيل: "لا كتاب إلا هذا الكتاب" أى: هو الكامل 
الذى يستأهل أن يسمى كتاباء حي كأن ما عداه ليس بكامل بالنسبة إلى كماله» أو 
ليس بكتاب» ولو كان ذلك الغير كتابا كاملا فى نفسه» وهذا الكلام الذى قرر به هذا 
الحصر ليس فى ظاهره سوء أدب» إذ لم يصرح بوصف الكتب الى وقع الحصر 
باعتبارها بالنقصان» ولا فى باطنه؛ لأن الملك الأعظم له أن يفضل ما شاء مسن كتبه 
على غيره بالمبالغة الحصرية وغيرهاء نعم لو سميت فيه الكتب ووقع الحصر مسن غير 
املك الأعلى لزم سوء الأدب» أو وقع الحصر من غيره تعالى» ولو نم تسم الكتسب 
فافهم. 

(حاز) هو جواب لا أى: لا بولغ ف وصفه بالكمال جاز بسبب تلك المبالغة 
المتقدمة (أن يتوهم السامع قبل التأمل) فى حال الكتاب (أنه) أى: أن قوله "ذلك 
الكتاب" المفيد للمبالغة فى المدح (ما) أى: من الكلام الذى (يرمى به جزافا) أى: على 
وجه المحازفة أى: معن أنه ما يؤتى به من غير ملاحظة مقتضياته» ومراعاة لوازمه؛ 
ومفاد أحزائه بروية وبصيرة؛ فإن المحازفة فى الشىء عدم الإحاطة بأحواله» وإنما كانت 
المبالغة المذكورة مما يجوز معه توهم ا نمحازفة لما جرت به العادة غالبا أن المبالغ فى مدحه 
لا يكون على ظاهره؛ بل يخر ج على حلاف مقتضى ظاهره إذ لا تخلو المبالغة غالبا 
من تجوز وتساهل (ف)لما حاز بسبب تلك المبالغة توهم السامع امحازفة فى الكلام وأنه 
على خلاف ظاهر مقتضاه (أتبعه) أى: أتبع "لا ريب فيه" "ذلك الكتاب" فالضمير 
النائب المستتر يعود على "لا ريب فيه" والمنصوب الظاهر يعود على "ذلك الكتاب 
ولفظ "أتبع" مبئ للمجهول (نفياً لذلك) التوهم أى: جعل "لا ريب فيه" تابعا لجملة 
"ذلك الكتاب" لينتفى بنفى الريب توهم كون الكلام الذى هو ذلك الكتاب لا يراد به 


التوهم؛ فوزائة وزان “نفسُة” فى: “جاءنن زیڈ نفسة” ا O‏ 
مقتضى ظاهره الذى هو كونه ف فاية الكمال ف المداية» حي كأن غيره بالنسبة إليه 
ليس كتابا؛ وذلك لأن كمال الكتاب كما تقدم باعتبار ظهوره ف الاهتداء به» وذلك 
بظهور حقيته» وهو مقتضى الحملة الأولى» ونفى الريب أى: نفى كونه مظنة الريب 
بمعين أنه بعيدٌ عن الحالة الى توحب الريب فى حقيته لازم لكماله فى ظهور حقيته» ولو 
اختلف مفهومهما ولازم معي الثانية معن الأولى كانت الثانية .منزلة التأكيد المعنوى 
لا اللفظى» وهذا ظاهر» ولكن ههنا شىء وهو أن توهم كون الكلام تما يرمى به 
جزافاً إنما يصح لو صدر هذا الكلام عن غير علام الغيوب» فكيف يقال: يجوز أن 
يتوهم أن هذا الكلام ما يرمى به جزافاً ويمكن أن يجاب بأن المراد أن هذا الكلام لو 
كان من غيره لتوهم ما ذكرء فأحرى معه "لا ريب فيه" دفعا لذلك على قاعدة ما 
تحب مراعاته فى البلاغة العرفية» باعتبار المحلوق؛ لأن القرآن ولو كان كلام الله تعالى 
حار على القاعدة العرفية الجارية من الخلق تأمل. 

۰ (فوزانه) أى: فمرتبته لا ريب فيه مع ذلك الكتاب (وزان) أى: مرتبة (نفسه) 
مع زيد (ق) قولك: (جاء زيد نفسه) وهو التأكيد المعنوى» والوزان مصدر وازنه 
يوازنه» .معيئ: ساواه» ولا كان الموازن للشىء ق مرتبة ذلك الشىء أطلق المصدر على 
مطلق المرتبة محازا ريا سس ET‏ وعلى هذا فليس الوزان الثان مقحما زائدا 
ف الكلام» ويحتمل أن يطلق على الموازن كما قيل فيكون الثان مقحماء وهو ظاهر. 

وعلم من قوله "فوزانه إلخ" أن ااا معنوياً فى الاصطلاحء 
وهو ظاهر؛ لأنه فى الاصطلاح إنما يكون بألفاظ معلومة مع أنه تابع» وذلك يقتضى 
المحلية فى الإعراب» والحملتان هنا لا محل هما فالمراد أا مثل التأكيد فى حصول مثل ما 
يحصل منه» ومثل هذا يقال فى كون الحملة بدلاً وبيانا وسيأتى وجه عدم اعتبار كوا 
عنزلة النعت» ثم أشار إلى الجملة الى هى يمنزلة التأكيد اللفظى» وهو القسم الثان 
من قسمى الحملة التأكيدية فقال: قو قزل عاك ا على اضر ها فی 


وتخو هُدَى للْمُتّقِينَ4؛ فإن معناه: أنه فى الحداية بالغ درجة لا درك 
و 1 1 
كنهها 100000 


وأن التقدير "هو" أى: الكتاب هدى (للمتقين) وأما إذا بنينا على أنه خبر عن "ذلك 
الكتاب" بعد حبر "هو لا ريب فيه" أو أنه مبتدأء أو المجرور قبله خبر» أو أنه حال 
والعامل اسم الإشارة» فلا يكون مما نحن بصدده. وتعلق المداية بالموصوفين بالتقوى إما 
على معن الزيادة» أى: هو نفس زيادة الهدى للمتقين على هداهم» وال هدى هو الدلالة 
على سبيل النجاة» فيكون المعين أنه يدهم على ما لم يصلوا إليه من معان التقوىء أو 
على معن أنه هدى للذين من شأفم التقوى» وهم الذين يستمعون الحق ويقبلونه» ولو 
كانوا فى الحالة الراهنة غير موصوفين بالتقوى» فيراد بالمتقين من هم ضالون ولكن 
يصيرون لقريهم من القبول متقين» لسماع الكتاب» بخلاف المطبوع على قلوهم 
وإطلاق الوصف على مقاربه موحود» فى كلام العرب» كقوله -صلى الله عليه 
وسلم- "من قتل قتيلاً فله سلبه"”“ فإن تسليط القتل على القتيل إنما صح» باعتبار أن 
ال اللاى: رصي فيلا بعك قله :و إلا فف حال غار قك لبن ل وها ضير قله 
بعد الفراغ من تسلط القتل عليه» ومنه "الحج عرض المريض" أى: يوجب المرض لقا 
(فإن معناه) أى: وإنما قلنا: إن جملة "هو هدى" كالتأكيد اللفظى ل "ذلك u‏ 
الكتاب لاتحادهما معيئ؛ لأن معناه أى: معن "هو هدى" (أنه ف المهداية بالغ) أى: أن 
الكتاب بلغ فى مدارج الهداية (درحة) من وصفها أنها (لا يدرك كنهها) أى: لا يبلغ 
حقيقة تلك الدرجة بتمامهاء .معن أنه مشتمل على البينات الى لوضوحهاء ونصوع 
دلالتها بحيث يهتدى ها المنصف بأدن محة» وتضمحل معها الشبه» فلا يتوهم لما 
صحة» كما قيل لبعضهم: فيم لذتك؟ فقال: فى حجة تتبختر اتضاحاء وشبهة تتضاءل 
افتضاحاً فلما بلغ إلى هذه الحالة فى الاهتداء به ودل على ذلك التنكير المفيد للتفخيم 


.)١751( جزء من حديث أخرجه البخحاری(۲٤۳۱)» وق مواضع أخر من صحيحه ومسلم‎ )١( 


(۲) البقرة: ۲ 


0۷۹ 


حق كانه هداية حضة؛ وهذا معنى: لإذلك الْكتَابْ4؛ لأن معناه -كما م 
الكتاب الكامل» والمراد بكماله: كمالَهُ فى الحداية؛ لأن الكتب السماوية 
بحسبها تتفاوَتُ فى درجات الكمال؛ 52110 
والتعظيم» أى: له هدى واضح على الحق ودلالة عظمى على هدم الباطل من أصله» صار 
شديد الملابسة للهدى» كثير الاتصاف به (حى كأنه هداية حضة) ولذلك أحبر عنه 
بالمصدر فقيل: هو هدى" ولم يقل "هو هاد" كما يقال: "رجحل عدل" مبالغة ف العدل 
حى كأنه نفس العدل (وهذا) المدلول لحملة "هو هدى" وهو بلوغ الكتاب للنهاية فى 
الحداية» حى صار كأنه نفس الهداية (هو معين) قوله تعالى (ذلك الكتاب) بناء على أنه 
جملة مستقلة) (لأن معناه) أى: ذلك الكتاب (کما مر) أى: كما تقدم آنفا ف تفسير المراد 
منه أنه هو (الكتاب الكامل)» ولا أريد إثبات فماية كماله عرف الحزآن ليفيد الحصرء وأن 
كمال غيره بالنسبة إليه كلا كمال؛ لأن ذلك وسيلة للهداية وإنما قلنا المراد كماله فى 
الهداية لا كمال آحر؛ (لأن) حصر الكمال فيه المستفاد من تعريف الحزأين مبالغة يفيد 








نفى الكمال عن غيره» وإنما يعتبر فى مقابلته ما هو من جنسه من الكتب السماوية» وقد 
تقدم أن ذلك من الملك الأعظم» فلا يكون فيه نقص وسوء أدب» وإذا كان المخشبر فى 
مقابلته لتحقيق الحصر الكتب السماوية قال: (الكتب السماوية بحسبها) أى: بحسب 
الحداية وقدرها يقال: افعل هذا بحسب عمل فلان أى: على عدده وقدره (تتفاوت) يتعلق 
به بحسبها والتقدم للحصرء أى: لا تتفاوت الكتب السماوية إلا بحسب الحداية؛ لأن 
الغرض من الإنزال ق الأصل هو الهداية إلى الحق» فينبى على ذلك كل غرض آخر 
دنيوى أو أخروىء وقوله (إفى درجات الكمال) لا يخلو من إطناب قريب من الحشو؛ لأن 
المراد كما تقدم الكمال ف اهداية فكأنه قال: إنما تتفاوت بحسب الكمال ف الهداية فى 
درحات الكمال ف الحداية إلا أن يراد ما مطلق الكمال والشرف ف العقول» تأمله. 

وإذا كان التفاوت ف الحداية وجب حمل الكمال على الكمال ف الحداية» ولا 
كان مدلول ذلك الكتاب أنه الكتاب لا غيره» وظاهره محال» بل الغرض وصفه بالكمال 


oA: 


فوزانه وزان “زيد” الثابى فى: “جاءى زیڈ زيد”. 

أو بدلا منها؛ E GR O‏ 
انقارة د سنارول دفو هلك ا امن وهو هال ايشا و ر كرتت 
كاملا فى إفادة المداية اتحدا فى عدم إرادة الظاهر وق إرادة الكمال ف المداية؛ فلهذا 
صار هو هدى كالتأكيد اللفظى (فوزانه) أى: فمرتبته بالنسبة لذلك الكتاب» (وزان) 
لفظ (زيد) الثاى (ف) قولك: (حاء زيد زيد) فى اتحاد المع لدفع توهم الغلط 
والسهو؛ لأن التأكيد اللفظى إنما يؤتى به لدفع توهم السامع أن ذكر زيد الأول على 
وجه الغلط أو السهوء وإنما المراد عمرو مثلاء ولذلك خصصنا "لا ريب فيه" بكونه 
لدفع التجوز كالتأكيد المعنوى وهو "هدى" بكونه لدفع الغلط والسهو كالتأكيد 
اللفظى» ويمكن على بعد أن يكون كل منهما لدفع الغلط والتجوزء ففى الأول يراد 
دفع التحوز فى ذكر زيد مع أن الحائئ رسول زيد مغلا والغلط فى ذكر زيد لا عن 
رسوله المقصود وف الثاى دفع التجوز فى ذكر زيد دون رسوله» أو الغلط بذكره دون 
عمرو» والاصطلاح على التقدير الأول» وإنما اعتبر أن المآل فى "لا ريب فيه" تحقيق 
كمال الحداية جعله منزلة تكرار اللفظ لمعن واحد فكان التأكيد اللفظى أو البيان 
ولط ق مكل ها 

وأما التأكيد بنفس تكرار اللفظ فلم يتعرض له إذ لا يتوهم فيه صحة العطف»› 
ثم ما ذكر إنما هو فى وجه امتناع عطف جملة هو هدى على ذلك الكتاب» وأما وجه 
ترك العطف على لا ريب فيه فلم يتبين بعد؛ لأن الامتناع إما هو فيما بين التأكيد 
والمؤكد لا فيما بين التأكيد وتأكيد آحر» وقد وجه بأن لا ريب فيه لما كان تأكيدا 
تابعا لما قبله صار كهوء فلما امتنع العطف على ما قبله امتنع عليه لشدة ارتباطه ما 
قبله» فالعطف عليه كالعطف على ما قبله وفيه ما لا يخفى إذ لو تم حسن ترك العطف 
فيما بين كل تأكيد وآحر بل فيما بين سائر التوابع تأمل (أو) لكون الجملة الثانية 
(بدلاً منها) أى: بدلاً من الأولى فهو معطوف على قوله "مؤكدة للأولى" فكوا بدلا من 


oA! 


موحبات كمال الاتصال ثم الذى يتحقق به الاتصال ثلاثة أقسام: القسم الأول: بدل 
الكل من الكل ولم يعتبره ف الجمل الى لا محل لها من الإعراب؛ لأنه لا يفارق الحملة 
التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الثانية فى البدلية دون التأكيدية» 
وهذا المع لا يتحقق فى الحمل الى لا محل ها من الإعراب» إذ لا نسبة تنقل» وبعضهم 
اعتبره» ونزل قصد استفناف إثباتَا منزلة نقل النسبة فأدخله فى كمال الاتصال» 
ومثل له بقول القائل: "قنعنا بالأسودين» قنعنا بالتمر والماء" فإذا قصد الإخبار بالأولى 
ثم بالثانية؛ لأن الأولى كغير الوافية بالمراد» لما فيها من إيهام ماء والمقام يقتضى الاعتناء 
بشأن المحبر به تفصيلا؛ لما فيه من تشريف المخيرء أو نحو ذلك كانت بدل كلء 
والقسم الثابئ: بدل البعض من الكل» والقسم الثالث: بدل اشتمال وقد اشترك هذان 
الأخيران فى كون المبدل منه غير واف بالمراد» حي فى البدل الإفرادى فإنك إذا قلت 
"أعجبى زيد" م يتبين الأمر الذى منه أعجبكء وإذا قلت وجهه تبين» وهو بعض زيد 
فكان بدل البعض» وإذا قلت "أعجبتئ الدار حسنها" فكذلك» ريون امع ابيا 
فكان بدل اشتمال على ما تقرر» وجذا يعلم أن البدل الاتصالى لا يخلو من بيان ووفاءء 
ولم يقتصر على البدل فى جميع الأقسام دون المبدل منه. مع أن الوفاء بالبدل؛ لأن مقام 
البدل يقتضى الاعتناء بشأن النسبة إلى المعئ» وقصدها مرتين أوكد ولا يقال فحينفذ 
يكون ف البدل بيان فيلتبس بعطف البيان؛ لأنا نقول: عطف البيان لا يتبين فيه المراد 
من المعطوف عليه» والبدل فهم معه مع المبدل منه إلا أنه لم يوف بالغرض» كما 
يظهر من أمثلة كل منهماء وأيضاً البيان فى البدل لم يقصد بالذات» بل المقصود تقرير 
النسبة» وعطف البيان المعئ به فيه هو التفسير والإيضاح لا تقرير النسبة» فافهم. 

ولا لم يعتبر المصنف بدل الكل لما تقدم كما لم يعتبر النعت فى الجمل الي لا 
محل ها؛ لأن المنعوت يستدعى كونه متصوراً محققاً وحده بحيث يصح الحكم عليه 
بالنعت والحملتان من حيث إهُما جملتان بأن لا ينقلا إلى باب التصورء لا يصح الإحبار 


oA 


لأنها غيرٌ وافية بتمام المرادء أو كغير الوافية, بخلاف الثانية» والمققام يقتضى 


ر 


اعتناء بشانه | 1[ |[ 0 


بإحداهما عن الأخرى؛ لأن المخبر به لا يستقل بالإفادة وكل جملة تستقل بالإفادة: 
اقتصر على بدل البعض والاشتمال فأشار إلى وجه الحاجة إلى البدل كما أشرنا إليه 
فقال: وإنما يحتاج إلى الإتيان بالثانية بدلاً عن الأولى؛ (لأنها) أى: لأن الأولى (غير وافية 
بتمام المراد) كما فى بدل البعض والاشتمال فإن المراد ق الجمل الإخبار بالبعض أو 
بالمشتمل عليه» والإجمال والعموم الأول لا يفى بالمراد» وقد تقدم وحه عدم الاقتصار 
على البدل دون المبدل منه» كما أن المراد فيهما فى المفردات تحقق النسبة إلى البعض» 
أو إلى المشتمل عليه والأول غير واف به على الخصوص (أو كغير الوافية) كما فى بدل 
الكل» فإن الغرض منه ف المفردات تحقيق النسبة لمدلول اللفظ الان لنكتة وتقوية ذلك 
بالنسبة للأول لغرض من الأغراض» ولا كان المقصود الثاى بالذات صار الأول كغير 
الواق» وتخصيصنا ما هو كغير الواق بالمفرد يفيد أن قوله "أو كغير الوافية" مستدرك؛ 
لأن الكلام فى الجمل» وبدل الكل لا يحرى فيها كما مشى عليه المصنف» وقد باب 
بأن قوله أو "كغير الوافية" حيث اختص ببدل الكل كما أشرنا إليه من التكميل 
لأقسام الشىء استطراد بالنسبة إلى غير مذهبهء وأما إذا بنينا على أنه ييحرى فى الجممل 
كما تقدم فنقول: والغرض منه فى الجمل الإخبار بالتفصيلء وتقويته بالإإجمالء ولا 
كان هنا مظنة أن يقال هب أن الأولى غير وافية كل الوفاء بالمراد فلم لا يقتصر عليها 
وکولا لفهم المراد إلى السامع فقد يتعلق الغرض بالإبكام فيسقط فيه الإفهام؟ أشار إلى 
أن البدل إنما يؤتى به فى مقام يقتضى الاعتناء بشأنه فتقصد النسبة مرتين فى الجمل» 
والمنسوب إليه من حيث النسبة مرتين ف المفردات» وكذا يعلم أن مقام البدل لا بد أن 
يشتمل على ما يقتضى الاعتناء كما أشرنا إليه فيما تقدم» فقال (والمقام) أى: وكون 
الأولى غير وافية والحال أن المقام (يقتضى اعتناء بشأنه) أى: بشأن المراد يوجب الإتيان 
بالجملة البدلية فلا يستغئ عنها بالأولى والمراد بالمقام هنا حال المراد ولذلك قال: وإغا 


مه 


لنكتة؛ ككونه مطلوبًا فى نفسه. أو فظيعًاء أو عجيباء أو لَطيفاء 2 
يقتضى حال المراد الاعتناء بشأنه (لنكتة) فيه» وتلك النكتة (ككونه مطلوباً فى 
نفسه) ففى الحقيقة المراد بالمقام الذى يقتضى الاعتناء هو تلك النكتة» ولكن 
تساهل فى بسط العبارة» ومثال المطلوب فى نفسه يأتى فى كلام الصنف فى 
قوله تعالى "أمدكم" إلى آخخره (أو) ككونه (فظيعا) والفظيع إنهمايؤتى به 
لقصد التقريع والتوبيخ» فاقتضى ذلك الاعتناء به فيقتصد مرتين مثاله أن يقال 
لامرأة تزن وتتصدق توبيخا: "لا تجمعى بين الأمرين لا تزق وتتصدقى" ولا 
تخفى فظاعته ولكن هذا الثال بنساء على وروده ق الحمل فى بدل الكل (أو) 
ككونه (عجیبا) فيعتئ به لإعجاب العا فا لاا يهو كوائهة اه 
لأن ينكر إن ادعى نفيه هوء أو ليقتضى منه العجب إن دی اا 
كقوله تعالى ابل قَالُوا مغل ما قال الأولون* قالوا أنذا مينَاوَكئائرايًا 
وعظامًا أ وون فإن البعث بعد صيرورة العظام ا ي ا 
E‏ 5-0 القدرة عند مثبتيه» وهذا أيضا مثال لبدل الكلء وهكذا 
مثلوا ولك أن تقول: كيف يصح التمثيل به مع أن الإتيان به ق الآية لرد 
إنكارهم: ولنفى مبالغتهم فى التعحب المؤدى إلى الإنكار؛ إذ لا عجب مع 
هود الاه الأولى؟ ففى المثال لو رياه يقال مثلا: قال زيد 
قل قال ' يهزم الجند وحده" لكان موه فتأمله (أو) ككونه (لطيفا) أى: 
ظورنا وف ی للف ا لإدحال ما يستطرف فى أذهان 
السامعين حيث يقتضى المقام بسطهم» كقولك لغائص يريد الغناء "غوص 
وغناء" كيف سرن ونقر مزمار؟ ولا تخفى لطافته وتأويل البدل والمبدل منه 
حي يكونا جملتين ثانيتهما بدل من الأولى- أن يقدر الكلام جمعت بين 


متنافيين: جمعت بين كيف سرنء ونقر من مزمار" فافهم. 


.۸ 1)۸۲ المؤمنون:‎ )١١( 


نحو: لأمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بأَلْعام وَبَِينَ وَجَنّات وَغيُون76" فان المراة 
التنبيهُ على نعم الله تعالى» والثابئ أؤفى بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير 
إحالة على علم المخاطبين المعاندين؛ فوزائة وزان “وَجهة” فى: “أعجبنى رب 
وجهة” لدخول الثاين فى الأول 00000 ظط1ؤ 

ثم مثل لأحد القسمين اللذين اقتصر عليهما وهو بدل البعض فقال (نحو) قوله تعالى 
حكاية عن قول نى الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقومه: لإواتقوا الذى 
(أَمَدَكم بِمَا تعْلَمُونَ* أَمَدَكُم عام وبين فإن المراد) من هذا الخطاب (التنبيه على نعم 
الله تعالى) والمقام 000 لا ا لت e‏ يي 
لأنه تذكير للنعم لتشكرء وهو ذريعة لغيره كالإبمان والعمل بالطاعة (والثان) يعي 
قوله: لامد كم بِأَنْعَام وَين (أوق بتأديته) أى: بتأدية المراد الذى هو التنبيه على 
النعم» وإتما كان الغان أوف (لدلالته عليها) أى : علو تلك النعم (بالتفصيل) حيث 
ميت بنوعها (من غير إحالة) أى: من غير أن يحال تفصيلها (على علم المحاطبين 
المعاندين) لكفرهم إذ رعا نسبوا تلك النعم إلى قدرهم جهلاً منهم؛ وإنما ينسبون نعما 
ارف مغلا إليه تعالى كالإحياء والتصوير (فوزانه) أى: فمرتبة قوله: لمكم بأَنْعَسام 
وین إل بالنسبة لقوله: لمكم بمَا تَعْلَمُون (وزان) أى: مرتبة قولك (وحهه) 
بالنسبة لزيد (ق) قولك (أعجبێ زيد وجهه) ونما کان وزانه مع ما قبله كوزان وجهه 
مع زيد؛ لأن الوجه من زيد بعضه فكان أمدكم بأنعام وبنين مع أمدكم يما تعلمون 
كالوجه من زيد (لدول الثان) يعن مضمون لمكم بأنعَام وبين إلح رف الأول) 


0 
1 
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يعى امد كم بم تَعلّمُونَ)؛ لأن قوله: لإبمًا تَعْلمُونَ يشمل الأنعام والبنين» وجنات 
وعيون» وغير ذلك من العز والراحة وسلامة الأعضاء والبدن ومنافعهاء وههنا شىء لا 
بد من التنبيه عليه» وهو أن قوله مد كم بِأنْعَام وبَينَ* وَجَنّات وَعْيُونَ إن كان هو 


.١74- ۱۳۲ الشعراء:‎ )١١( 
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ونح قوله“ [من الطويل] : 
أقول لَه ارْحَل لآ تُقيمَنَ عند رالا فَكُنْ فى الس وَالْجَهْر ملم 
فإن المراد به إظهارٌ كمال الكراهة لإقامته» O‏ 





المراد فقط من الحملة الأولى» كانت الثانية بدل بعض» ولكن يفوت التنبيه على جميسع 
النعم المعلومة لحم وإن أريد ما هو أعم لم تكن الثانية بدل بعض» بل من ذكر العام بعد 
الخاصء فلا تكون أوق لأن الأولى أو من جهة إفادة العموم والثانية أوق من حهة 
التفصيل تأمل ثم مثل للقسم الثان من هذين وهو ما تكون فيه الجملة الثانية بدل 
اشتمال فقال (نحو قوله: 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن فى السر والجهر مسلما) 

أى: أقول له حيث لم يكن ظاهرك وباطنك سالما من ملابسة ما لا ينبغى فى 
شأنناء فارحل عنا ولا تقم فى حضرتناء فلم يعطف "لا تقيمن" على جملة "ارحل ؛ 
لأن لا تقيمن بالنسبة إلى ارحل بدل اشتمال وإلى بيان ذلك أشار بقوله (فإن المراد به) 
أى: بقوله: ارحل (كمال إظهار) كمال (الكراهة لإقامته) أى: لإقامة المتحدث عنه 
لدیهم» ومعلوم أنه ليس المراد أن ارحل موضوع لكمال إظهار كمال الكراهة» وإنما 
وضع لطلب الرحيل» لكن لما كان طلب الشىء عرفاً يقتضى غالبا حبته» ومحبة الشىء 
تستلزم كراهة ضده وهو الإقامة هنا فهم منه كراهة الإقامة» والدليل على أن الأمر 
أحرى على مقتضى هذا الغالب» ولم يرد به بحرد الطلب الصادق بعدم كراهة الضد 
قوله "وإلا فكن فى السر إل" فإنه يدل على كراهة إقامته لسوئه؛ لا لأنه مأمور 
بالرحيل مع عدم المبالاة بإقامته وعدم كراهتهاء بل لمصلحة له فيه مثلاء ولا كانست 
هذه الكراهة قد يفيدها غير اللفظ من الإبماء والإشارة والحال كان إفادتها باللفظ وافيا 


))457/4 29 ١1//0( البيت بلا نسبة فى الإشارات للجرحسان ص(77١))» وكذا خزانة الأدب‎ )١( 


ومجالس ثعلب ض(5 5)» ومعاهد التنصيص (۲۷۸/۱)» وعقود الجمان ص(817١).‏ 
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الى مم اس 


تقِيمَنَ عندنا) أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد؛ 


+ 
ر 


وقوله: رلا 
فوزانه وزان “حستها” فى : “أعْجبنق الدار حستها”؛ لان عدم الإقامة مغاير 
للارتحال» وقيرٌ دال فی م 0 
(و) لکن قوله (لا تقيمن أوق) منه (بتأديته) أى: تأدية كمال إظهار كمال الكراهة» وإنما 
كان لا تقيمن أو (لدلالته عليه) أى: على كمال إظهار كمال الكراهة (بالمطابقة) 
القصدية العرفية (مع) ما فيه من (التأكيد) بالنون» وإِنما زدنا القصدية العرفية لما أشرنا إليه 
ف قوله "ارحل" من أنه لم يوضع لذلك وكذا لا تقيمن» وإنما وضع للنهى عن الإقامة 
لكن يكون مع قصد الكراهة دائمًا باعتبار الاستعمال العرق» ويدل على الكمال فى 
الكراهة التأكيد بالنون فإنك إنما تقول: لا تقيمن عندى إذا أردت ارتحاله» وبعده على 
وجه الكر اهية الشديدة» لا على وجه مطلق النهى الصادق بعدم المبالاة بالإقامة. 

والحاصل أن الغرض من قوله "ارحل لا تقيمن" إظهار الكراهية على وجه 
الكمال لا مطلق كفه عن الإقامة الصادق بعدم الكراهية» بل الكراهية هى المقصودة 
بالذات سواء وجد معها ارتحال» أو لم يوحد لعارض» كما إذا منع منها مانع» والدليل 
على ذلك فى ارحل الاستعمال الغالب مع قوله "وإلا فكن إل" وف 'لا تقيمن 
الاستعمال العرف دائما مع زيادة نون التوكيد وقوله وإلا فكن إلخ» ولا كانت دلالة لا 
تقيمن على هذا المقصود أو لما ذكر وهو مع ذلك ليس بعض مدلول ارحل ولا 
نفسه» بل هو ملابسه للملازمة بينهما صار بدل اشتمال منه (فوزانه) أى: فمرتبة لا 
تقيمن مع قوله ارحل (وزان) أى: مرتبة (حسنها) مع الدار (ى) قولك: أعجبتئ الدار 
حسنها وإنما قلنا: وزانه وزان حسنها (لأن عدم الإقامة) الذى هو مطلوب بلا تقيمن 
رايم قدا لد كرنا و ن ی عو ا 
ولكن هذا لا يخرج التأكيد المعنوى وإنما الذى يخرج به عنه كون الشان أوق كما 
أشرنا إليه؛ لأن التأكيد المعنوى لدفع توهم التجوزء لا بحرد الإفادة على وحه يكون 
فيه المفيد أوق (و) هو أيضا (غير دال فيه) فلا يكون بدل بعض وهو ظاهر» بناء على 


مع ما بينهما من الملابسة. ال ل م ا 
أن الأمر بالشىء لا يتضمن النهى عن الضدء وهو الأقرب وإلا ففيه بحث. (مع ما 
بينهما) أى: بين مدلول الثانية والأولى» من عدم الإقامة والارتحال (من الملابسة) 
اللزومية» كما أشرنا إليه فيما تقدم أيضاء فكان بدل اشتمال» وقد علم مما أشرنا إليه 
من أن قوله:"ارحل لا تقيمنً" لا يدل كل منهما على كمال إظهار كمال الكراهية؛ 
بالوضع أن محل الوفاء وعدمه. هنا هو ما يقصد من الحملة عرفا لا مدلوهاء ولو كان 
تسميتها بالبدل الاشتمالى» باعتبار أن مدلولها ليس بعضا ولا كلاء كما قرر المصنف» 
وقد تقدم وجه عدم اعتباره البدل الكلى فى الحمل الى لا محل لها من الإعرابء وأن 
ذلك لكونه لا يحصل التمايز بينه وبين التأكيد»- أعن الحملة الى مفهومها خالف 
لفهوم الأولى- وقد اتحد مصدوقها إلا بقصد نقل الحكم إلى مضمون الثانية. ولا 
يتحقق ذلك ف الحملة الى لا محل لها من الإعراب وتقدم أن بعضهم نزل استئناف 
كديا عسرلة اقلم فحرد وروده واا فلا اع اة إل لأن متحدى التهوء لا 
تنصور بينهما البدلية أصلاء إذ من شرطه احتلاف المفهوم» لا يقال قوله: ارحل لا 
تقيمن محكيان بالقول» فليسا مما لا محل لمماء لأنا نقول: إن الكلام باعتبار الحالة 








المحكية عنهماء وهما فى تلك الحالة لا حل لهما- كما تقدم فى أرسو نزاولحا-» وفهم 
من قوله (أوف) أن الأولى ف القسمين- أعين بدل البعض وبدل الاشتمال- وافية أيضا 
لكن الثانية أوف. أما القسم الأول فظاهر؛ لأن الأولى دلت على المذكور بالعموم 
أيضًا؛ وإنما فاتتها الثانية باللخصوص وأما فى القسم الثاى فلما أشرنا إليه من أن إفهام 
الكراهية يكون بغير اللفظء فإفادة ذلك باللفظ واف» لكن الثانية» وهى لا تقيمن أوف 
وهذا يقتضى أن المصنف ل يمثل لغير الوافية» والأولى حمل الكلام على ما قررنا أولاء 
من أن غير الوافية هى الي أعقبت ببدل البعض والاشتمال؛ لأنه لا يفهم المراد إلا 
بالبدل» إذ لا إشعار للأعم بالأحص» ولا للمجمل بلمبين» وأن الى هى كغير الوافية 
هى الى أتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره فى الحمل؛ لأن مدلول الأولى هو مدلول الثانية 


oA۸ 


أو بيانًا ها؛ خفائها؛ لإفوَمُوّس إِلَيْه الشيْطان 7 ش*ظغ5 
مصدوقا ولو اختلف المفهوم؛ وذلك لأن المصدوق أكثر رعاية من المفهوم. وعليه 
يكون قوله: أوق تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء المقصود فى الحالة 
الراهنة. وإنما قلنا: حمل الكلام على هذا أولى؛ لأن غير الوافية هى الي صدر بها 
فيصرف التمثيل لها وتكون الى هى كغير الوافية كالمستطردة باعتبار ما لم يذكره هو 
وذكره الغير. وأيضا لو كان التفصيل عاما ذل الع :و الا قال غل ان الل 
ليس لغير الوافية؛ بل للوافية لاقتضى أن بدل الاشتمال والبعض فيهما ما الأولى فيه لا 
وفاء فيها أضلا ولا يكاد يود ىق بدل الاشعمال والبعض ماهو غير الوافية أضصسلا؛ 
لأن الوفاء بالعموم والإجمال لازم هما تأمل. 

نم قد علم مما تقدم أن وجه منع العطف ف التأكيد؛ كون التأكيد مع الموكد 
كالشىء الواحد ويمثله علل المنع فى بدل البعض والاشتمال» والأولى كما قيل: إن المنع 
فيهما لكون المبدل منه فى نية الطرح عن القصد الذاتى» فصار لو عطفت عليه على ما 
لم يذاكر. 

وأما التعليل بالاتحاد فلا يتم مع كون المبدل منه كالمعدوم إذ لا يتحد ما هو 
عنزلة المعدوم بالموجود» مع أن البعض من حيث هو والمشتمل عليه من حيث هو لا 
اتحاد بينه وبين ما قبله» ولكن على هذا لا يكون هناك ما يحقق بينهما كمال الاتصال 
كما هو فرض المسألة تأمل. 

(أو) لكون الثانية (بيانا ها)- أى: للأولى- فهو معطوف على قوله مؤكدة 
أى: ومن جملة ما يوجد فيه كمال الاتصال أن تكون الثانية بيانا للأولى (لخفائها)- 
أ تلذفاء تلك الأو ىح من غير أن يقضند اسعناف الابار بسيتها كسما ف المسدل 
وإنما المقصود بيان الأولى لما فيها من الخفاء وذلك (نحو) قوله تعالى (لأفْوَسْوَس إِلَيْه) 
ضمن وسوس معن ألقى» فعدى بإلى فكأنه قيل: فألقى إليه (لالشَيْطَان)) وسوسة فهذه 


o۸۹ 


قال یا آدَهُ م هَل اذك عَلَى ف 3 شَجَرَة الخد وَمُلْك لا يَبْلَى)” “؛ فان وزانه وزان 
“غْمَر” فى قوله [من الرجر]: 
سم بالله ابو حفص عم 
جملة فيها حفاء؛ إذ ل تتبين تلك الوسوسة فبينت بقوله: ((قال يَا آدَمُّ هَل أَذْلْك عَلَى 
سَجَرّة الحُلد وَمُلّك لا يَبْلَى) ومعلوم أنه لو اقتصر على قال ليكون بيانا ف المفردات 
م يتم؟ وإنما تم البيان بذكر الفاعل ومتعلقات الفعل» كما لا يخفى (فإن) أى: إغا كان 
قوله: لإقال يا آذ بيانا لقوله: لفو سوس ليه الشَيْطّان))؛ لأن (وزانه) أى: مرتبته مع 
ما قبله (وزان عمر) مع أبو حفص ( ف قوله: 
أقسم بالله أبو حفص عمر)“ ما مسها من نقب ولا دبر 

والنقب ضعف أسفل الخف ف الإبل والحافر فى غيرها من خحشونة الأرض 
والدبر معلوم» ولا كان لفظ أبو حفص كناية يقع فيها الاشتراك كثيراء احتيج إلى بيان 
مدلوله باللفظ المشهور وهو عمر وكذلك وسوسة الشيطان بينت بالجملة بعدها مسع 
عقاف كفاتها: 

هذا تمام ما ذكر من التوابع فى كمال الاتصال» وقد تقدم وجه إلغاء النعست 
والبدل الكلى» وبعضهم اعتبر الكلى فى كمال الاتصالء ويرد على ما قرر ف البيان أن 
الوجه الذى ألغى به النعت إن تم منع به عطف البيان» لصحة الحكم به على المسبين» 
وأن الوحه الذى به صح البدل يصح لثله عطف البيان لأنه كما قيل: إن الفرق بينه 
وبين التأكيد حاصل» بقصد الاستئناف فصح البدل يقال: إن الفرق بين التأكيد وبين 
عطف البيان» يحصل بقصد بيان الأولى فصح عطف البيان فيتحقق بذلك التعارض بين 
علة الجواز والمنع» فى عطف البيان فتأمل. 
(01) طه: ۱۲۰ 


(۲) وبعده: ما مسها من نقب ولا دبر. 
(۳) البيت لأعرابى كما فى عقود الجمانت ص(75١).‏ 


O0۹ 


وأما كوا كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على 
غيرهاء ويسمّى القَصل لذلك قطعًا؛ ا O‏ 

ثم إن ظاهر أول كلام المصنف فى كل مما ذكر من التوابع أن الحملة الثانية هى 
من جنس ذلك التابع» حقيقة» وظاهر قوله فى كل منها فوزانه وزان كذا أنُا ليست 
تابعا حقيقة» بل ما يفيد منها ما يفيد ذلك التابع من جهة القصد» يلحق بذلك التابع 
فى عدم صحة العطف وهو الأقرب؛ وذلك لأن التابع اصطلاحا يستدعى إعرابا تقح 
فيه التبعية» مع أن بعض تلك التوابع مخصوص بألفاظ معلومة وقد أشرنا إلى هذا فيما 
تقدم فى التأكيد. 
الفصل لشبه كمال الانقطا ع: 

(وأما كوما) أى: كون الحملة الثانية (كالمنقطعة عنها ) أى: عن الجملة 
الأولى فيجب فصلها عنهاء كما يجب الفصل بين كامليى الانقطاع» (ف) يحصل ذلك 
(لكون عطفها) أى: عطف الثانية (عليها) أى: على الحملة الأولى (موهما لعطفها) 
أى: موقعا فى وهم السامع أنما معطوفة (على غيرها) ما لا يصح لعدم قصد العطف 
عليه لإيجابه الخلل فى المعن»- كما سيتضح ف المال - ولا كان إيهام العطف على 
غير المقصود مانعا من العطف, ونفى الجامع» وكذا كون إحداهما إنشاء والأحرى 
حبرا مانعا من العطف أيضا وقد تقدم أن اللجملتين اللتين لا جامع بينهماء أو بينهما 
الاحتلاف ف الخبرية والإنشائية بينهما كمال الانقطاع صارت الحملتان اللتان بينهما 
مانع الإيهام شبيهتين باللتين بينهما كمال الانقطاع» فى وجود المانع ف كل من 
الفريقين ولم تجعل اللتان بينهما مانع الإيهام ثما بينهما كمال الانقطاع مع مشاركتهما 
هما فى وجود المانع؛ لأن مانع الإيهام عارض يمكن دفعه بالقرينة بخلاف ما بينهما 
كمال الانقطاع. فالمانع فيهما ذاتى لا يمكن دفعه» (ويسمى الفصل) أى: ترك العطف 
(ل) أجل (ذلك قطعا) إما من تخصيص الخاص باسم العام اصطلاحا؛ لأن كل فصل قطع. 


هك١‎ 


مثاله [من الكامل] : 

وکظن سلْمَى أننى أبغى با بدلا أَرَاهَا فى الصّلاآل يم 
وإما لأن فيه قطع توهم حلاف المراد (مثاله) أى: مثال الفصل لدفع الإيهام الملسمى 
بالقطع (قوله: ظ 

وتظن سلمى أننى أبغى يما بدلا أراها فى الضلال قيم)”"" 

فإن جملة "أراها" حاصل معناها "أظنها" فهى مع جملة "تظن سلمى" متحدتا 
المسندين. والمسند إليه فى الأولى محبوب» وف الثانية محب» وذلك شبه التضايف» فبين 
الجكن .اة باعتبار المسندين والمسند إليهما معا لكن منع من العطف إيهام عطف 
حلاف المراد» إذ لو عطفت لتوهم أنها معطوفة على قوله أبغى» فيكون المعين أن سلمى 
تظنى موصوفا بوصفين: أحدها: أن أبغى مما بدلاء والآخر: أن أظنها تيم فى أودية 
الضلال» فيفوت الإحبار بأها أحطأت ف ظنها أن أبغى با بدلاء وذلك أن الشاعر 
قصر حبه عليها فأراد أن يخبر جزما بأنها تميم فى أودية الضلال فى هذا الظن» لا أن يخبر 
بظنها أنه موصوف بالوصفين. 

ففى العطف إيهام الخلل فى المعئ لكن المناسب على هذا أن يحمل أرى على 
معن أتيقن» فلا يكون نفس الظن الكائن فى الجملة الأولى» فلا يتحد المسندان 
والجواب أن اليقين أحص من الظن فالاتحاد لازم لاشتمال الأول على مطلق الرجحان 
الكائن فى الثاى مع زيادة» ولم يعتبر ما فى القطع من إيهام الخبرية فى جملة: "أراها" أو 
التأكيد وشبه ذلك مما يحتمل أن يحتمل لما فى المقام؛ لأن أصل الجملة الاستئناف» 
فتحمل عليه إلا لدليل قوى» ولم يوجد بخلاف العطف» فلا بد من معطوف عليه 
والمتبادر أنه هو الأقرب الذى هو جملة أبغى فتقوى الإيهام فيه دون الفصلء ثم المناسبة 
المثبتة ههنا حلاف المناسبة المثبتة ف باب الوصلء فلا يرد أن يقال الفصل لا تكون فيه 


)١(‏ البيت لأبى تام أورده محمد بن على الجرجان فى الإشارات ص(۱۲۹)» غير منسوبء والمفقاح 
ص(۱٦۲)»‏ ومعاهد التنصيص (۲۷۹/۱)» والمصباح ص(08))» وعقود الجمان ص(١81١).‏ 


كه 
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مناسبة؛ لأنا نقول: المناسبة الي لا تكون فيه هو المصححة للعطف بخلاف الى معها 
الإيهام المناق للعطف» فيصح وجودها مع منع العطف» كما ف المثال وكما فى قوله 
تعالى :9 الله يَسْتَهْرِئُ بهم لم يعطف على بمجموع جملة الشرط والحواب الى هى 
قوله تعالى:8آ وَإِذَا خَلَوا إلى شَيّاطينهم قاو إا مَعَكُم لملا يتوهم أنه معطوف على 
جملة "قالوا" أو جملة "إنا معكو" فيفيد الأول الاختصاص بحال الخلوة» والثاى كونه 
مقول الكفرة وكل ذلك غير صحيح وليس المانع من العطف فيه كون الأولى جملة 
الشرط ولا يصح عطفهاء ولا العطف عليها ولا المانع انتفاء الجامع وذلك لصحة 
العطف على جملة الشرط والجزاء معا كقوله تعالىلإقَإَِا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأْخْرُونَ 
سعَةٌ ولا يَسكَقْدمُون)”'فقوله رلا يَستَقْدمُو) معطوف على محموع الشرطء 
ل سراي إذ لا معن لقولنا: "إذا جاء أحلهم لا يستقدمون وصحة 
لعطف ف قوله تعالى (إوَكَالُوا للا أنزل عله َلك ولو أن فنا ملكا لَقُضْىئ 
الأموُ76" ولوجود الجامع فإن الاستهزاء فى الثانية موافق ف المععى لقولهم فى خخلواتهم إذ 
قولهم ذلك استهزاء واستخفاف بحق المؤمنين بالله تعالى» والاستهزاء بالمؤمن بالله تعالى 
استهزاء بجانبه تعالى فى نفس الأمر فالاستخفاف ف الجملة مشترك بين الجملتين» 
والمسند إليهما بينهما مناسبة العداوة الى هى كالتضايف» وهذا يقتضى أن الجامع إنما 
يعتبر بين جملي الجواب والمعطوفء وهذا هو الموافق لحعل جملة الشرط فضلة كسائر 
الفضلات فلا يعتبر لها جامع؛ لكن هنا شىء لا بد من التنبيه عليه وهو أن الجامع إذا 
لم يعتبر إلا بين الجواب والحملة المعطوفة فقد آل الأمر إلى أن العطف إنما هو على 
الجواب» فيعود الحذور وقد يجاب بأن العطف على الجواب إنما هو مع إدراج الشرطء 
وجعله كالحزء من الجواب لا أنا عطفنا على الجواب من حيث إنه حواب الشرط إذ 
يقتضى ذلك تقدير الشرط للمعطوف فيتحقق الحذور» ويرد حينغذ أن يقال: إذا حعل الشرط 


)١(‏ الأعراف:٤٠.‏ (۲) الأنعام:۸. 


o۹۳ 


) ويحتمل الاستئناف. 

وأما كوفا كالمتصلة بما: فلكونهما جوابًا لسؤال اقتضته الأولى؛ فنزل 
منزلتة فتفصل عنها؛ مسح م نونح إن الو رحني وج سوب انط اسان E‏ وا ا 
مدرجا فى جملة المعطوف عليه وهو الجواب حي كأنه فضلة من الفضلات المعدودة فى 
حيزه عاد تقديمه مفيدا لتقييد المعطوف به كما تقدم» فيعود المحذور واللجواب أنه 
كذلك لکن قد ينتفى التقبيد لمانع واضح كما ف قوله تعال ولا يَستَقَدمُونَ فحيث 
م يتضح المانع منع للايهام كما فى قوله تعالى :* الله زئ بهم فافهم ثم أشار إلى 
وجه آخر مانع من العطف ق قوله: أراها فى الضلال ميم بقوله (ويحتمل الاستكئناف) 
يعن أن قوله: "أراها" يحتمل أن يكون غير استئناف بأن يقصد الإخبار يما كما قبله 
من غير تقدير سؤال يكون جوابا عنه» فيكون المانع من العطف هو الإيهام السابق» 
ويحتمل أن يكون استثنافا بأن يقدر سؤال يكون هو جوابا عنه» فكأنه قيل وكيسف 
تراها ق ذلك الظن» فقال: أراها مخطئة تتحير فى أودية الضلال والغلط. فيكون المانع 
كون الحملة كالمتصلة .عا قبلها لاقتضائه السؤال أو تنزيله منزلة السؤال. 

والجواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال» كما أشار إلى تحقيق ما 
هى كالمتصلة لأجل ذلك بقوله: 
الفصل لشبه كمال الاتصال: 

(وأما كوما) أى: كون الحملة الثانية (كالمتصلة مها أى: باالجملة الأولى 
(ف)يتحقق (لكوفا) أى: الجملة الثانية (حوابا لسؤال اقتضته) الجملة (الأولى) لكوفا 
بحملة ف نفسهاء باغتبار الصحة؛ كما ف المثال السابق لأن الظيً تمل الضحة 
وغدهها أو عسلة الست او غير ذلك نما شض السؤال. كفا بات واد كانتت الارن 
ي الال وه فل ماه ما ان رن ال س 
منزلة المسبب لكونه ملزوما له ومقتضيا له (فتفصل) الثانية حينئذ (عنها) أى: عن تلك 


كما يفصل الجواب عن السؤال. 

السكاكى: فينزل ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كإغناء السامع عسن 
أن تسالء أو هلل 111 لست سمه الى e e ١‏ 
يفصل) أى: كفصل (الحواب عن السؤال) لما بينهما من الاتصال والربط الذاتى المناق 
للعطف المقتضى للحاجة إلى العاطف وبعضهم يجعل منع العطف بين الجواب والسؤال 
لا بينهما من كمال الانقطاع» إذ السؤال إنشاء والجواب إخبار وقد ورد على منع 
العطف على الحملة الى هى كالسؤال قوله تعالى:لإوَمَا كان اغفا إلراهيم 
لأبيه "بعد قوله8إمًا كان للنّبىَّ وَالْذِينَ آمَنوا© إل إذ هو فى تقدير: ا اسستغفر 
97 لأبيه وقد عطف نوات بعد تقديره؟ وأحيب بأن الواو للاستناف لا للعطف 
وبغير ذلك تأمله وحاصل ما ذكر المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تتزيل 
الأولى .منزلة السؤال» فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال بالنسبة إلى الحواب 
الذى هو تلك الثانية فى منع العطف وعلى هذا لا مدحل للسؤال ف المنع فى الحالة الراهنة؛ 
ولو كان هو الأصل ف المنع وقال (السكاكى) ف(ينزل ذلك) السؤال المقتضى للأولى 
ويفهم بالفحوى أى: قوة الكلام باعتبار قرائن الحال (منزلة) السؤال (الواقع) بالصراحة 
ويجعل الكلام الثانن حوابا عن ذلك السؤال» فحينعذ يقطع عن الكلام الأول إذ لا يعطف 
جواب سؤال على كلام آحر وهذا يقتضى أن موحب المنع كونه جوابا لسؤال مقدر وقد 
تقدم ما يقتضى أن الموحب هو تنزيل الأولى منزلة السؤال» ويمكن أن يجعل الكلام 
على معن أن السؤال يقدر كالواقع للنكت المذكورة بعدء وأما الفصل فلات زيل الأول 
منزلة السؤال» وإن كان كلاهما يصلح سببا للقطع» وتنزيل السؤال ال مقدر منزلة 
الواقع ليقع هذا الكلام جوابا له يكون (لنكتة) هى (كإغناء السامع عن أن يسأل)» 
تعظيما له» أو شفقة عليه (أو) هى كإرادة (أن لا يسمع منه) أى من ذلك السامع (شىء) 
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من الكلام تحقيرا له وكراهية لكلامه. أو كأن لا يقطع كلامك بكلامه فيفوت انتساق 
الكلام المراد أن لا ينسى منه شىء أو لعلا يكون مكافئا لك ق الحاورة بل حسسبه 
السماع» وهذا من معن التحقير» بل هو أعم لصحته بدون التحقير كما بين الوالسد 
والولد لقصد تأدبه لا لتحقيره» أو كأن يقصد تكثير المعن مع قلة اللفظ بسبب ترك 
العاطف وتقدير السؤال» وغير ذلك مثل التنبيه على فطانة السامع» وأن المقدر عنده 
كالمذكور أو بلادته وأن الجواب لا يفهمه إلا بالصراحة مثلا ثم إن ما ذكر الملصنف 
من اتر االأر ل س او ال لسن ف کد السكاكى» وكأن الملصنف رأى أن 
قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لزم كون الأولى منزلة 
منزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى إلحاق المقطوع عنه» الذى هو الأولى 
بالمقطوع عنهء الذى هو السؤال وإلا كان القطع لا من جهة الاتصال المنسوب 
للجواب والسؤال بل من جهة أخرى وفيه بحث؛ لأن تشبيه القطع بالقطع لا يقتضى 
تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه» لصحة كون القطع من وجود ربط يشبه ذلك 
الربطء مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سبباء والآحر سبب السبب مكلاء ولا 
ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا فى جرد الربط وهو مستشعر من تشبيه القطع بالقطع 
من غير حاجة لتشبيه أحد المقطوع عنهما بالآحر» ولهذا يصح هنا أن يمحل كون 
ال الأول ا الذى هو سبب الجواب كافيًا فى القطع؛ لأغنا شس اسفن 
من غير حاحة لزيادة تنزيلها منزلة السؤال وتشبيهها به» كما أشار إليه صاحب 
الكشاف حيث جعل الاستئناف كالجارى على المستأنف عنهء وكالمتصل به وهمذا لا 
يصح عطفه عليه لما بينه وبينه من الاتصال ولو كان على تقدير السؤال إذ لو نزل 
المستأنف عنه ممنزلة السؤال لم يصلح كون الجواب كاالجارى عليه إذ لا يبحجرى 
الجواب على السؤال على أنه وصف له» فقد اكتفى ممجرد الربط الحاصل بالنشأة» وله 
يعتبر تشبيهه بالسؤال ولا تشبيه الاستئناف بالحواب لا يقال الاكتفاء.مجرد كونه منشأ 


15 5ه 


ويسمى الفصل لذلك استعناقاء وكذا الثانية» وهو ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال: 
إِمّا عن سبب الحكم مطلقا؛ نحو [من الخفيف]: 
ل لى: كيف ألت قُلْت: عَليلٌ ‏ سه داهم وَخَرْنْ طَوِيل 

لأنا نقول: تقدم أن جعل السؤال كالمذكور ليس للقطع بل لنكت أحرى تقدمت 
ولك أن تقول تنزيل الأولى منزلة السؤال للقطع» أو كوا منشأ للسؤال للقتطع. 
أو تقدير السؤال كالمذكور للقطع مآلا واحد. والاحتلاف ف الاعتبار والتعبير 
والتلازم حاصل فى الكل فأى فائدة لهذا الاحتلاف تأمل فى هذا المقام. 

(ويسمى الفصل) أى: ترك العطف (لذلك)» أى: لأجل كون الجملة الى لم 
تعطف حوابا لسؤال اقتضته الأولى (استئنافا) تسمية للازم باسم الملزوم؛ لأن الاستكعناف 
الذى هو الإتيان بكلام مستقل فى جميع أجزاء تركيبه عما قبله يستلزم قطعه أى: ترك 
عطفه على ما قبله (و كذا) تسمى تلك الجملة (الثانية) نفسها استفنافا تسمية للشىء باسم 
ما يتعلق به؛ لأن الحملة لابسها الاستئناف وتعلق يماء ولذلك يقال فيها: مستأنفة أيضا. 
أنواع الاستئناف: 

(وهو) أى: هذا الاستعناف فيه (ثلاثة أضرب) أى: ثلاثة أقسام (لأن) المنبهم 
على السامع إما: سبب الحكم الكائن فى الحملة الأولى على الإطلاق ,معي أنه جهل 
السبب من أصله» وإما: سبب .خاص معي أنه تصور نفى جميع الأسباب إلا سسبب 
حاص تردد فى حصوله ونفيه. وإما: غير السبب بأن ينبهم عليه شىء نما يتعلق بالجملة 
الأولى ف(السؤال) على هذا (إما) أن يكون (عن سبب الحكم مطلقا) أى: من غير 
تقدير لسبب خاص لحهله بصورة السبب أصلا (نحو قوله: 

قال لی كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل)”" 


.)٠١١/١(ص البيت فى الإشارات والتنبيهات للجرجان ص(75)» ومعاهد التنصي‎ )١١( 


o4۷ 


أى: ما بالك عليلاً؛ أو: ما سبَبُ علّتك؟ 
وإمًا عن سبب خاص؛ نحو: #إومًا رئ فسى إن الس لأَمَارة بالسنو ء74 
فقوله عليل حبر مبتدأ حذوف» أى: أنا عليل وهو جملة اقتضت سؤالا (أى ما 
بالك) أى ما حالك (عليلا)» والسؤال عن حال العليل بعد العلم بعلته يوحب كون 
المعى ما سبب علتك إذ لا يبقى ما يسأل عنه من أحوال العلة بعد العلم يما إلا سببها 
فيقدر هذا السؤال المفيد لهذا المعئ (أو) يقدر (ما سبب علتك) والعرف المعتاد أن 
السؤال فى نحو هذا الكلام» إنما هو عن السبب مطلقاء فإنه إذا قيل فلان مريض لم 
يتصور منه إلا بحرد المرض ويبقى السبب بحهولا فيقال ما سبب مرضه فيكون السؤال 
تصورياء معن أنه يطلب تصور السبب فلا يكون المقام مقام التأكيد فى اللجوابء إذ 
ليس السؤال على وجه التردد فى ثبوت سبب خاصء إذ لا يتصور ف ذلك شىء آخر 
من الأسباب سوى المرض يتردد فيه هل ثبت أولا فيكون السؤال عن وحود سبب 
خاص تصور فيطلب ثبوته ويتردد فيه» كأن يقال هل سببه كذا أو لا أى: هل ثبت 
هذا اليب مر:. أسياتي المرض أو لا فيقتضى المقام التأكيد فى الجواب فإذا كان نحو 
هذا الكلام لا يفهم منه عادة مطلق سبب خاص مناسب يتردد فيه فأحرى هذا السبب 
الخاص الذى هو السهر والحزن» فهما جديران بأن لا يتردد فى ثبوت أحدها لأغما 
أبعد الأسباب فى إحداث المرض» نعم إذا وقع المرض فى جهة غلب فيها سبب خساص 
فيمكن أن يتردد ف ثبوته فيقال فيه هل سبب مرضه أكل الفاكهة الفلانية أو لا مغلا 
فيكون الحواب هو أن يقال مثلا: إن سببه أكل تلك الفاكهة» واحتمال أن يكون 
قوله: سهر دائم خبرا بعد حبر بتأويل أو مبتدأ وخبر فكون الحملة كالبدل مما قبلها تعسف 
لا يتبادر من الكلام فلا يرتكب (وإما) أن يكون عن سبب خاص يتصور من خصوص 
هذا الحكم فيكون المقام مقام أن يتردد فى ثبوته» وذلك (نحو) قوله تعالى - حكاية عن 
يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لإوَما رئ تفسى إن النّفْسَ لأمّارَة بالسوء) 





() يوسف: 57ه. 


5ه 


كأنه قيل: هل النفس أمّارة بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكي د الحكم؛ 
کا ف 
وإما عن غيرهما؛ نحو: [قالوا سلما قال 5د04 a‏ 
ذلك لانطباعها فى أصلها على طلب ما لا ينبغى» وأمرها به فكان المقام مقام أن يتردد 
ف ثبوت أمرها بالسوء بعد تصوره ف (كأنه قيل) لم قلت ذلك (هل) لأن (النفس 
أمارة بالسوء) ويدل على أن المقام مقام التردد التأكيد فى الجواب (و) هذا نقول (هذا 
الضرب) أى: هذا النوع من السؤال المقدر (يقتضى تأكيد الحكم) فى الجواب لأنه 
تردد ف النسبة بعد تصور الطرفين (كما مر) فى أحوال الإسناد الخبرى من أن 
المحاطب قد ينزل منزلة المتردد الطالب إذا قدم إليه ما يلوح بالخبر» فيستشرف 
استشراف المتردد فحينئذ يحسن تقويته مو كد. 

والمستحسن فق باب البلاغة كالواحب (لإِوَمَا أَبَرَئُ تفسي)) يلوح بالخبر 
كما قررنا وَإِنما جعلناه ما كان المقام فيه مقام التردد المقتضى لتقدير السؤال لا وجوده 
لا ظهر من أن التردد بالفعل لم يتحقق لأن حال الأنبياء عند من عرف زكاتها ييعد 
التردد فى كون نفسه تأمر بالسوء أو لاء لكن لما نفى تبرئة النفس عن موحبات 
نقصاها صار المقام مقام التردد» باعتبار أصل مفاد فافهم. 

(وإما) أن يكون ذلك السؤال (عن غيرهما) أى: عن غير السبب المطلق وعن 
غير السبب الخاص» بل عن حكم آحر يقتضى المقام السؤال عنه وذلك (نحو) قوله 
تعالى (([قالوا سّلامًا) أى: نسلم عليك يا إبراهيم سلاما وعند الإخبار بخطاب أحد 
مخاطبا ما قد يتعلق الغرض بمعرفة ما قاله ذلك المخاطب فكأنه قيل فماذا #إقال#) 
إبراهيم فى حواب سلامهم أى: سلام الملائكة فقيل فى الحواب عن هذا السؤال قال إبراهيم 


() أى ف أحوال الإسناد الخبرى. 
(؟) هود: 1۹. 


أى : فماذا قال؟ وقوله [من الكامل] : 


إل اللواال الى فى قز E‏ 


ف جواب الملائكة ([سلام) برفع سلام على أنه مبتدأ حذف خبره فاستفيد منه أنه 
حياهم بتحية أحسن؛ لأن سلامه واقع بالحملة الاسمية المفيد للدوام والثبوت وسلامهم 
بالفعلية؛ لأن نصب لفظ سلام بتقدير الفعل كما بينا وهو تفريق بين الجملتين واضسح 
إن تكلم المتخاطبان بالعربية وإن تكلما بغيرها فيمكن اعتباره فى تلك اللغة .مما يرادف 
مفيده فى العربية» ومعلوم أن السؤال هنا ليس عن السبب بل عن غيره» ثم هذا الغسير 
أيضا إما أن يكون السؤال فيه على وجه العموم كما فى الآية وقد تقدم أن السؤال 
العام يكون طلبا للتصور فلا يؤكد ولذلك لم يؤكد هناء جريا على مقتضى الظساهر 
وبناء على أن الحملة الاسمية لا تفيد التأكيد إلا مو كد كما اختاره بعضهم» أو يكون 
على وحه الخصوص» كما أشار إلى مثاله بقوله: (و) ك(قوله: زعم العواذل) - 
جمع عاذلة- أى: جماعة عاذلة لا جمع عاذل إذ لا يجمع بفواعل» ويدل على إرادة 
الجماعة لا إمرة عاذلة مثلا قوله بعد (صدقوا) أى: أفراد تلك الجماعة فى زعمهم أنى 
ف غمرة (ولكن غمرتى) ليست كغيرها من الغمرات والشدائد فإها غالبا تنجلى 
وغمرتى (لا تنجلى) أى: لا تنكشف فقوله: صدقوا جواب سؤال مقدر لأن الزعم 
مطية الكذب» فيفهم أن ما زعموه يحتمل الصدق وعدمه فكأنه قيل: أصدقوا ف ذلك 
الزعم أم لا؟ فقيل: صدقوا ولقائل أن يقول إذا تصور من الكلام الأول الصدق فيما 
زعموا وتردد هل واقع ذلك الصدق أم لا؟ أو كان المقام مقام تردد فيجب التأكيد بأن 


(١)البيت‏ أورده الجرحان فى الإشارات ص(75١)»‏ بلا عزو والطيبى ف التبيان ص(547 »)١‏ وف عقود 
OAS‏ 


وأيضًا: منه ما يأتى بإعادة اسم ما استؤنف عنه؛ نحو: “أحسنت إلى 
زيد؛ زیڈ حقیق بالإحسان” ومنه: ايى على مدع عسو "اعسات إل 
زيد؛ صديقك القديم أهل لذلك”؛ وهذا أبلغ. 

وقد يُحذف صدرٌ الاستئناف؛ نحو: ليُسَبّحْ لَهُ فيها بالخدو وَالآصال 
رجال6 وعليه: “نم الرجل زيد” على قول 0 
يقال إكم E‏ مثلا وقد يجاب بأن السؤال المقدر لما كان فعلا أتى بالحواب 
مطابقاء والتأكيد تقديرى معه عثل القسم أى صدقوا والله مثلاء أو يقال ليس كل 
سؤال يؤكد جوابه» بل إذا ضعف بابتناء عن شك كما هنا لم يؤكدء وفيه أن الزعم 
مطية الكذب فالأنسب الظن فى حلاف الحكم وذلك يقتضى التأكيد تأمل. 

(و) نعود (أيضا) إلى تقسيم آخر فى الاستثئناف باعتبار إعادة اسم ما استؤنف 
عنه الحديث والإتيان بوصفه المشعر بالعلية» وإن كان الاستئناف فى ذلك لا يخلو أيضا من 
كونه جوابا عن السؤال عن السبب أو عن غيره الذى هو حاصل التقسيم السابق فنقول: 

(منه) أى: من الاستعناف الذى نحن بصدده (ما) أى: استغناف (یأتی) أى 








يحىء (بإعادة) أى مع إعادة (اسم ما استؤنف عنه) أى: أوقع الاستئناف عنه فقوله: 
استؤنف مبئ للمجهول والنائب هو المجرور وحذف المفعول الذى له الأصالة بالنيابة 
اختصارًا لظهور المراد والأصل استؤنف الحديث عنه ولا حذف نزل الفعل كاللازم 
فأنيب امجحرور أو المصدر المفهوم من استؤنف كما قررنا بتأويل استؤنف بأوقع» وذلك 
نحو قولك لمخاطب قد أحسن إلى زيد (أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان) 
فقولك له أحسنت إلى زيد يستشعر منه السؤال وهو إن قدر السؤال من المخاطب 
وهل زيد حقيق بالإحسان» أم لا؟ وهذا السؤال من المحاطب يجوز أن يكون على ظاهره 
)١(‏ النور: 5م - ۳۷. 


)١(‏ أى: على قول من يجعل المخصوص حبر مبتدأ محذوف أى هو زيدء ويجعل الجملة استكنافا جوايا 
للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم. 


وقد يحذف كله: إا مع قيام شىء مقامه؛ نحو قول الحماسئ: [من 
الوافر] : 

رعشم أن إخوتكم ريشن __ لَهُمْ إلف ويس لكم إلآف 
إذ لا يلزم من الإحسان العلم بالاستحقاق وأن يكون امتحانا“ فيه العجزء لا الصدر. 
ولم يذكر المصنف حذف عجز الاستثناف فانظره. 
حذف الاستئناف كله: 

(وقد يحذف الاستئناف كله) أى جملة الاستعناف بأسرهاء فلا ييبقى منها 
صدر ولا عجز ويكون الفصل بين ا محذوفة وما قبلهاء وهو ترك العطف تقديريا وإنما 
قلنا كذلك لأن الفصل الحقيقى إنما يكون بين الملفوظين» ثم الاستئناف المحذوف كله 
على قسمين لأنه (إما) أن يكون حذفه (مع قيام شىء) آخر (مقامه) أى مقام ذلك 
الاستئناف الحذوف» لكونه يدل على ذلك المحذوف. (نحو) قوله يهجو بن أسد فى 
انتمائهم لقريش وادعائهم أهم إخوقم. 

(زعمتم أن إخوتكم قريش ٠‏ فم إلف وليس لكم إلاف)“ 

وبعده. 

أولتك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا 

فقوله: (زعمتم أن إحوتكم قريش) مشعر بأن القائل لم يسلم له ما ادعى» إذ 
الزعم كما ورد مطية الكذب لكن قد يستعمل بحرد النسبة لا لقصد التكذيب فليس 


)١(‏ كذا جاء السياق فى المطبوع دون التعرض للحديث عن صدر الاستئناف وحذفه» فى حين تحدث عن 
الأفراح» وكذلك العلامة الدسوقى فى حاشيته على السعد» فلعل سقطا وقع من الناسخ» أو سهوا 
لن لوصح رهه الله. 

(؟) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير فى لسان العرب (ألف) وتاج العروس (ألف) وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص(59 4 »)١‏ وبلا نسبة فى تمذیب اللغة (8ه/7179). 


1۲ 


أو بدون ذلك؛ نحو: لإفنغم المَاهدون)“ أى: نحن؛ على قول””". 

فيه تصديق ولا تكذيب صريح فكان المقام مقام أن يقال: هل صدقنا عندك فى ذلك أم 
كذبنا فكان الجواب: كذبتم فحذفه وأقام مقامه هم إلف» وليس لكم إلاف أى: لهم 
مؤالفة الرحلتين» للتجر رحلة فى الشتاء لليمن» ورحلة فى الصيف إلى الشام» وليس 
لكم ذلك فافترقتما ف الأحوة» لعدم تحقق التساوى ف المزايا والرتب» وهذا دل على 
كذبتم» إذ لو صدقوا فى ادعاء الأحوة لاستووا مع قريش فى مؤالفة الرحلتين» والإلف 
مصدر الثلاثى وهو ألف والإيلاف مصدر الرباعى» وهو آلف وكلاهما .عع ولا دل 
قوله لهم إلف إلخ على كذبتم صار كالبيان له فأقيم مقامه ولك أن تعتبر فيه أن يكون 
استتنافاء حوابا لسؤال آحر مقدر بعد الاستئناف المحذوف؛ لأن كذبتم المقدر 
كالمذكورء لدلالة قرينة الزعم» فكأنه قيل: لماذا قلت كذبنا فقال لأن لهم إلف وليس 
لكم إلاف» والمآل فى القصد واحد. إلا أن الاعتبار الأول يجعل قوله لهم إلف بيانا 
للمحذوف» لدلالته عليه واستلزامه إياه من غير تقدير سؤال آخر وهو يجعله بكونه 
سیا لکل ومبينا له بالدلالة جوابا عن سؤال عن علة ادعاء الكذب فالآل واحد 
والاعتبار مختلف» تأمله, فالاستعناف المحذوف هنا وهو كذبتم أقيم مقامه هم إلف إل 
كما قررنا :(أو)بيكون حذف ذلك امحذوف» لا مع قيام شىء مقامه بل (بدون ذلك) 
وذلك بأن يكتفى .عجرد القرينة على المحذوف (نحو) قوله تعالى لأفنعمَ المَاهدون) فإن 
المخصوص فيه محذوف (أى: نحن) وإنما قدر السؤال لأن نعم مع فاعلها لإبمامه بصدد 
أن يسأل معها عن المنخصوص كما قررنا آنفا. فيجاب بالمخصوص وإذا دلت عليه 
القرينة حذف كما دلت عليه هنا ولكن إنما يكون مما حذف فيه المجموع (على القول) 
السابق» وهو قول من يجعل المحصوص بالمدح حبر مبتدأ حذوف» فيكون التقدير: هم 
حن. 








. ٤۸ الذاريات:‎ )١١( 
أى: على قول من يجعل المحصوص خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن.‎ )۲( 


1.۳ 


وأما الوصل لدفع الإيهام: فكقوهم: رلا وَآيِّدَكَ الله. ا 00 

وأما على قول من يجعله مبتدأ أو ما قبله خبراء فليس من الباب» وهو اهر 
ولا فرغ من موجبات الفصل وهى أربعة أحوال كما تقدم» وهى كمال الانقطاع بلا 
إيهام» وكمال الاتصال وشبه الأول» وشبه الان شرع ف الحالتين الموجبتين للوصل» 
وهما ما ليس فيهما أحد الأحوال الأربعة بأن يكون بين الحملتين كمال الانقطاع مع 
الإيهام أو يكون بينهما التوسط كما تقدم. فأشار إلى الحالة الأولى منهما بقوله: 
الوصل لدفع الإيهام: 

(وأما الوصل) الذى يجب مع كمال الانقطاع (لدفع الإيهام فهو كقوهم) فق 
امحاورات عند قصد النفى لشىء تقدم مع الدعاء لاط الايد ولأ وا تمتك ى 
فقولهم لا نفى لمضمون كلام أخبر به أو لمسئول عنه» كأن يقال: أنت أسأت إلى فلان 
فيقال: لاء أى: ما أسأت إليه ويقال هل الأمر كما زعم فلان فيقال: لا أى ليس الأمر 
كما زعم وقوهم أيدك الله دعاء بالتأييد للمخاطب. فلا تضمنت جملة خحبرية» ا 
الله جملة إنشائية وبينهما كمال الانقطاع» لكن لو لم تعطف الثانية على الحملة 
المقدرة. وقيل: لا أيدك الله لتوهم أن هذا الكلام دعاء على المخاطب بنفى التأييد» 
فوجب الوصلء لعطف الثانية على الأولى» لدفع هذا الإيهام. وهذا نظير الفصل لدفع 
الإيهام الكائن فى الوصل كما تقدم فى قوله: (أراها فى الضلال قيم) وهذا كله على 
أن الواو هنا عاطفة» وقيل إها لدفع الإيهام ولا تسمى عاطفة. وقد تبين من هذا أن 
المعطوف عليه فى هذا الت ركيب بناء على أن الواو عاطفة هو الكلام المنفى مضمونه 
بلاء ولا يحتاج إلى جملة تتقدم لا فيعطف عليهاء كما فهم بعضهم حين التبس عليه 
المعطوف عليه فى هذا التركيب» فاحتاج فى التمثيل إلى كلام حكاه عن الثعالى 
مشتمل على قوله (قلت لا وأيدك الله) فجعل المعطوف عليه هو جملة (قلت) فمقال 
المصنف على هذا على تقدير» ويلزمه بذلك احتلال المثال وعدم وضوحه إذ لم يأت 
بالمعطوف عليه وهو قلت» وهذا الفهم الحو ج إلى الزيادة فى المثال» ورد بيواحيين: أحيهها 








وأما التوسّط: فإذا اتَفَقَنَا خبرًا وإنشاء؛ لفظًا ومعى» أو معى فقط 
بجامع ؛ اللو ا ج رس DS‏ ل و م و لو ا ا MASS E‏ 
أن الذى حرى به الاستعمال العربى» والقصد الغالى» كون ما بعد لا من مقول القائلء 
ف المعئ: قلت لاء وقلت أيدك الله وهذا يقتضى عطف أيدك الله على مضمون لا لا 
على قلت» وليس المعئ: قلت لا فيما مضىء ثم أنشأ يقول: الآن أيدك الله كما هو 
مقتضى عطفه على نفس قلت» لأن العطف عليه يقتضى خروجه عن حيز قلت وأنه 
غير محكى به» به كما لا يخفى فإن هذا المعبئ ولو أمكن لا يقصد عرفا فى الغالب. 

والوحه الثانن وهو أقوى أن العطف فى مثل هذا الكلام واحب» ولو لم يتقدم 
فيه قلت ولا قدر أصلاء لعدم تعلق الغرض به. لانتفاء مناسبته للمقام» فلا بد مسن 
معطوف عليه» وهو مضمون لا فلو كان كما زعم ذلك الفاهم» احتص العطف .ما فيه 
جملة قبل ولا وهو واضح البطلان» ثم أشار إلى الحالة الثانية بقوله: (وأما) الوصل الذى 
يكون (ل) أجل (التوسط) وهو أن لا يكون بين الحملتين أحد الكمالين» ولا شبه 
أحدهما (ف)يتحقق بين الحملتين (إذا اتفقتا) أى فيما إذا اتفقتا (خبرا أو إنشاء لفظا 
ومعيئ) أى: اتفقتا فى أحدهما فى اللفظء والمعئ معا (أو) اتفقتا حبرا أو إنشاء (معيئ 
فقط) أى: ف المعن فقط دون اللفظ (يجامع) أى: مع وجود الجامع فى ذلك الاتفاق» 
بأنواعه؛ لأنه إذا لم يوحد الجامع كان بينهما كمال الانقطاع» كما مر. فقوله وأما 
بفتح الحمزة» عطف على أما الأولى وقوله للتوسطء متعلق .عقدر» كما قررنا وقد 
تصحف فى نسخة بعض الناس بكسر الحمزة» فأحوجه الأمر إلى تقدير معطوف عليه 
قبلهاء فصار تقدير الكلام هكذاء وأما الوصل فإما لدفع الإيهام وإما للتوسط فبقيت 
الفاء فى قوله: فكقوهم وق قوله: فإذا اتفقتا ضائعة وبقيت إذا بلا حواب فى قوله: فإذا 
اتفقتا إن كانت شرطية» أو بلا متعلق ظاهران» كانت بحرد الظرفية فاحتاج إلى جعل 
الفاء فى قوله: فكقولهم مؤخرة عن تقدم. وإن المعطوف عليه المحذوف» زحلقت عنه 
الفاء فأدحلت على كقولهم وإلى تقدير الجواب» أو متعلق الظرف. وف ذلك من التعسف 








كقوله تعالى: لإيُخَادعُونَ الله وَهْوَ خادعُهُم) وقوله تعالى: إن الأَبْرَارَ فى 
تعيم ون لحار لفى یي4 a‏ 
والخبط لما فيه من الحذف الغير المعهود مع العجرفة ما لا يخفى» وكل ذلك أدى إليه 
كسر الحمزة فى إماء فوجب عده تصحيفا. وقد اشتمل كلام المصنف» على ثمانية أنواع 
من الاتفاق» وكلها من باب التوسطء وذلك لأن الاتفاق ف المع إما مع مطابقة 
كل من الجملتين للمعئ المتفق فيه» وفيه قسمان: مطابقة لفظيهما للمعى الإخبارى» 
ومطابقته للمععئ الإنشائى أولاء مع مطابقة اللفظ. وفيه ستة أقسام؛ لأن المعى إن كان 
خبريا واللفظ مخالفء فإما أن تكون المخالفة» فى لفظ الحملتين معاء بأن يكون لفظهما 
معا إنشاء أو فى لفظ إحداهماء بأن يكون إنشائيا والأحرى حرا فإما أن تكون 
المحالفة الأولى» أو الثانية فهذه ثلاثة أقسام فيما إذا حالف لفظ الجملتين معناهما 
والفرض أن المع حبرى وإن كان المعيى إنشائيا واللفظ مخالف فكذلك لأن المخالفة 
إما فى لفظهما معا بأن تكونا خبريتين» أو فى الأولى بأن تكون حبرية» أو ف الثانية 
كذلك فهذه ثلاثة» إلى ثلاثة» إلى القسمين الأولين» المجموع ثمانية. 

فأما أوها: وهو أن تتفقا حبرا لفظا ومعيئن: ف(كقوله تعالى: يُخَادعُون الله 
وَهْوَ خادعهم#) .فهاتان جملتان» حبريتان لفظا ومعيئء والجامع بينهماء اتحاد المسندين 
لأنهما 5 المحادعة معا. وكون المسند إليهماء أحدهما مخادع» والآخر مخادع؛ فبينهما 
شبه التضايف» أو شبه التضاد» لما تشعر به المخادعة من العداوة والتقابل. (و) كقوله 
AE‏ : إن لأَبْرَارَ لفى عيم” وان ١‏ الْفْجَارَ فى جَحيم) فهاتان جملتان خحبریتان» 
لفظا ومعيئ أيضاء إلا أن أولى المثال الأول فعلية» وهاتان اسميتان معا والجامع بين 
عاق له اد ميف لبان والقجار» اللا غا اسيك ال ا وبين لواف 


النعيم» والكون فى الجحيم» اللذين هما المسندان. 
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وقوله تعالى: [كلوا وَاشْرَبُوا ولا روا4“ وكقوله: وإذ أخذنا مئاق بنى 
إسْرائيل لا تَعْبدُونَ إلا الله وَبَالْوَالدَيْن إِحْسَائًا وَذى الْقَربَى وَالْيََامَى 
وَالْمَسّاكين وَقُولُوا لاس ىگ أى. لا تعبدُواء وتحسنون» معن : أحْسنواء 
60 أما ثانيهما: وهو أن تتفقا إنشاء لفظا ومعئ فك (قوله) تعالى: #[كلوا 
واشر بوا ولا سرفوا) فقوله: فُإْوَاسْرَيُوا ولا تسر فوا جملتان إنشائيتان» لفظا ومعئ, 
معطوفتان على مثلهماء والجامع بينهما ااا إليه فى كلهاء وتناسب المسند فيها 
وهو الأمر بالأكل والشرب» وعدم الإسراف» لما بين هذه الثلاثة من التقارن فى 
الخيال. 
(و) أما باقى الأقسام. وهى الستة الى يقع فيها التخالف بين اللفظ والمعئئ, 
ف الجملة» فالقسم الذى هو أن تكون الحملتان إنشائيتين معن مع كون الأولى خبرية 
لفظا والمعطوفة إنشائية» هو رك ما ف (قوله) تعالى: لإوَإِذ أَخَذْنًا ميثاق بنى إسْرائيل 
لا تَعْبدُون إلا الله وبالوالديْن إِحْسَانًا وَذى القَرَى وَالْيَتَامَى رالمَسّاكين وولا 
لتاس حا فجملة: قولوا معطوفة على جملة لا تعبدون» وهما إنشائيتان معيئ. أما 
جملة: قولوا فأمرها واضح وأما جملة لا تعبدون ولو كان لفظها حبرا فهى إنشائية 
معن إذ هى فى (أى: لا تعبدوا) فهذا مثال لقسم ما كانت فيه الأولى خبرية لفظا 
ومعين والثانية إنشائية لفظا. وأما القسم الذى هو أن تكون الحملتان إنشائيتين معئئ؛ 
وهما حبريتان لفظاء فيحتمل أن يستخرج من هذا المثال» وذلك أن معن قوله: 
#إوبالوالديْن إِحْسَانَا إما أن يقدر خبريا لفظاء ويكون معطوفا على قولدلإلا 
تعْبْدُون! فيكون التقدير: لا تعبدون وتحسنون أى: (وتحسنون) بالوالدين إحسانا (معسئن 
أحسنوا)» وعليه تكونان إنشائيتين معيئ» خبريتين لفظا: ويترجحح هذا التقدير بوحهين: 
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أو : وأحسنوا. اجا كي ا ال لو مقا اساي ال حا ا ا ود رو 0 
أحدها: موافقة المعطوف عليه لفظاء والآخر: الإبماء إلى المبالغة فى تأكيد 








الطلب» حن كأن المخاطب سار ع» أو يسارع إلى امتثال» فهو مخبر عنه بهذا الاعتبار» 
لا مأمور» إظهارًا لكمال الرغبة. كما تقول لإنسان حال كمال رغبتك ف الامتشال 
أنت تذهب إلى فلان تقول له كذا وكذا وأنت تتوب من هذا الذنب مكان اذهب 
وتب إظهارا لكمال الرغبة حيث عد الذهاب والتوبة» كالواقعين المتسارع إليهما. 
وكالموعود بوقوعهماء وذلك أن المرغوب» يتخيل واقعا أو سيقع» فيخبر عنه. ويحتمل 
أن يكون وجه المبالغةء الإبماء إلى أن الأليق بحال المحاطب» أن لا يؤمر بذاء بل الأليق 
به أن يخبر به عنه» لكون ذلك أنسب بحاله والأولى أن يتصف به. 

(أو) يقدر ذلك المتعلق بصيغة الأمر أى: (وأحسنوا) بالوالدين إحسانا موافقا 
لأصل معناه» وعليه يكون عطفه على لا تعبدون كعطف قوله: قولواء والحامع بين 
هذه الجمل إما باعتبار المسند إليه فواضح لاتحاده فيهاء وإما باعتبار المسندات» فلأن 
عيض ل ل ا و اد للوالديع ول ا الثاني ايداف اق ا 
مأمور اء وأحذ الميثاق عليهاء ويمكن أن يكون الجامع فيها خيالياء باعتبار المكلفين 
الحاطبين بالتكاليف الشرعية وإذا فهمت هذا تبين لك على الاحتمال الأول» أن فى 
الكلام مثالا لقسمين ما تكون فيه الحملتان إنشائيتين معن فقط أحدهما أن تكون 
الأولى خحبرية فقطء والثانن أن تكونا معا حبريتين وبقى على المصنف القسم الثالث من 
هذا القسمء وهو أن لا تكون الأولى إنشائية لفظا دون الثانية كما بقى عليه ثلائة 
أقسام: المتفقين فى الخبرية معن فقطء ولنمثل لهذه الأربع» ولو لم تكن الأمثلة كلها من 
واد ارت كا لا عد ال فأما مثال ما تكونان معا إنشائيتين 
معين» والأولى إنشائية لفظا دون الثانية فكقولك: قم الليل وأنت تصوم النهار» وأما 
مثال الخبريتين معن مع كون الأولى إنشائية لفظا فقطء فكقوله تعالى:ألم يُوحَذَ عَليْهم 


والجامع بينهما: بحب أن يكون باعتبار المستد إليهما والمسندين 


ميقا الكتاب أن لا يَقَولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فه7'فإن درسوا 
معطوف على ألم يؤحذ» وهو ولو كان إنشاء بوجود الاستفهام فى تأويل أذ إذ 
الاستفهام للإنكار» والجامع بين المسندين اتحادهما إذ معن أخذ ميثاق الكتاب إعلامهم 
عا فيه التلازم مع التزامهم إياه» وذلك مرجع الدرس ويحتمل أن يكون الجامع» التلازم 
نالا جد والدرس» كتلازم المتضايفين. وأما المسند إليهما فظاهر اتحادهما وأما مثاهما 
مع كوفما معا إنشائيتين لفظا فكقولك ألم آمرك بالتقوى وألم آمرك بترك الظلمء وأما 
مثاهما مع كون الأولى خبرية لفظا فقط فكقولك أمرتك بالتقوى وألم آمرك بنرك 
الظلم. | 
ثم أشار إلى تحقيق الحامع وأقسامه فقال (والجامع) الذى تقدم أن نفيه يمنع 
وقوع العطف (بينهما)أى: بين الجملتين (يجب أن يكون) ذلك الجامع محققا (باعتبار 
المسند إليهما) أى: بالنسبة إلى المسند إليهماء (و) أن يكون محققا (باعتبار الممسندين) 
أى: بالنسبة إلى المسندين أيضا. فقوله (جيعا) عائد إلى المسند إليهما كما هو عائد إلى 
المسندين» والمراد أن المسند إليه فى الحملة الأولى لا بد أن يتحقق بينه وبين المسند إليه 
ف الثانية حامع» والمسند فى الأولى أيضا لا بد أن يتحقق جامع بينه وبين المسند فى 
الثانية وظاهره الاكتفاء بذلك» وأنه لا عبرة بالجامع باعتبار المتعلقات ولعله كذلك إن 
لم يكن القيد مقصودا بالذات فى الجملتين» فانظره فعلى هذا لا يكفى جامع بين المسند 
إليهما فقط ولا جامع بين المسندين فقط ولا جامع بين متعلقى المسندين من باب 
أحرى» كما اقنضى ذلك كلام السكاكى ف بعض كلامه وسيأتى الجواب عنه إن شاء 
الله تعالى فإذا وجد الجامع على الوجه الذى ذكر المصنف صح العطف (نحو) قولك: 
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نحو: يشعْرٌ زيد ويكُب. ويعطى وبمنع؛ وزيدٌ شاعرء وعمرّو كاتبء. وزيك 
طويل» وعمرٌو قصيرٌ؛ لمناسبة بينهما؛ بخلاف: زي شاعرء وعمرو كاتسب؛ 








(يشعر زيد ويكتب) فالمسند إليهما فى الجملتين متحدان والمسندان وهما الشعر والكتابة 
بينهما جامع خيالى لتقارمما فى خيالات أصحاقماء فصح العطف بينهما (و) كذلك 
يصح فى نحو قولك: (يعطى زيد وبمنع) لاتحاد المسند إليه فيهماء وتناسب العطاء والمنع 
بحكم التضاد أو كون أحدهما عدما والآخر ملكة على ما يأتى من أن الضدين 
كالمتضايفين عند الوهمء فبينهما جامع وهمى فإذا اتحد المسند إليه فيهما كما ف المثالين 
لم يطلب جامع آحر وراء ذلك الاتحاد» وإن لم يتحدا فلا بد من مناسبة حاصة بينهماء 
ولا يكفى كوهما إنسانين أو قائمين أو قاعدين مثلا على ما سيأتى وإلى ذلك أشار 
بقوله (و) نحو قولك: (زيد شاعر وعمرو كاتب و) نحو: (زيد طويل وعمرو قصير) 
فإن العطف ف الأوليين والثانيتين صحيح (لمناسبة) أى: عند تحقق مناسبة خاصة 
معلومة (بينهما) أى: بين زيد وعمروء ولم ينبه على المناسبة بين المسندين للعلم يما مما 
تقدم وإنما زاد لمناسبة يعن خاصة كما قررنا لما أشرنا إليه من أن مطلق المناسبة فى 
شىء ما كالحرمية وال حيوانية» بل والإنسانية مثلا كما تقدم لا يكفى بل لا بد من أمر 
حاص» كصداقة معلومة بين المسند إليهما وعداوة وأخوة وعلم وإمارة وشجاعة ونحو 
ذلك وإلا لم يصح العطف وإليه أشار بقوله (بخلاف) قولك (زيد كانتب وعمرو 
شاعر) ولو حصلت المناسبة فيه بين المسندين» فلا يصح العطف فيه حيث أتى بذلك 
القول (بدوما) أى المناسبة الخلصة (بينهما) أى: بين زيد وعمرو بأن لا يكونا 
صديقين ولا أحوين ولا غير ذلك من المناسبة الخاصة» ولوجوب اعتبار المناسبة الخاصة 
منعوا العطف فى نحو قولك: حفى ضيق وحاتمى ضيق مع اتحاد المسندين لأنه لا مناسبة 
خاصة بين الخنف والخاتم» ولا عبرة .كناسبة كوهما معا ملبوسين لبعدهما ما لم يوحجد 
بينهما تقارن فى الخيال لذلك ولغيره» أو يقصد ذكر الأشياء المتفقة فى الضيق من حيث 
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وزيدٌ شاعرٌ وعمرّو طويل؛ مطلقا. O O‏ 
هى أشياء ضيقة فيجوز العطف لأن المعئن حينعذ هذا الأمر ضيق وذلك الأمر ضيق فقد 
عاد الأمر إلى الاتحاد فى الركنين وهذا الاعتبار صح الجمع بالاتحماد فى المسند أو فى 
المتعلق حيث يكون القصد بالذات إلى الاتحاد فى ذلك المسند وذلك المتعلق لعوده لما 
ذكر كقولك ضرب زيد عمرا وكلمه خخالد وقعد معه بكر؛ لأن المعئن حينئذ هؤلاء 
الأشخاص استووا فى تعلق فعلهم بعمروء فعاد ذلك إلى الاتحاد فى الأركان» وبه يفهم 
قول من قال يكفى الجامع الذى هو المسند أو المتعلق تأمله (وبخلاف) قولك (زيد 
شاعر وعمرو طويل) فإن العطف فيه لا يصح (مطلقا) أى: سواء كانت مناسبة بين 
زيد وعمرو» من صداقة وعداوة مثلا أو لم يكن لأنها بعد وجحودها لا تكفى ل صحة 
العطف لعدم وجود المناسبة بين المسندين» وهما الطول والشعرء وذلك ظاهر. 

ثم إن السكاكى قسم الجامع إلى عقلى ووهمى وخيالى» ونقل المصنف كلامه 
مغيرا لعبارته قصدا لإحلاصها وسنبين ما يلزم المصنف من الفساد على ذلك التغيير بعد 
الفراغ من شرح كلامه» ولكن ينبغى لنا أن نمهد تمهيدا لذلك التقسيم يتبين المراد به 
قبل الشروع فى شرح كلامه فنقول: 

زعم الحكماء أن القوى الباطنية المدركة أربع: القوة العاقلة» والقوة الوهمية» 
وقوة الحس المشترك» والقوة المفكرة» فأما القوة العاقلة فزعموا أنها قائمة بالنفس أو 
بالقلب» تدرك الكليات والحزئيات المجردة عن عوارض المادة المعروضة للصور والأبعاد 
كالطول والعرض والعمقء لأا بجردة ولا يقوم بما إلا امحرد» وزعموا أن لها خزانة هى 
العقل الفياض المدبر لفلك القمرء وأما الوهمية فهى القوة المدركة للمعان الجزئيات 
الموجضو ةق السو سافة يشرط أن رن تلك لر كات ا ات لا ادي إلى 
مدر كها من طرق الحواس وذلك كإدراك الصداقة والعداوة وكإدراك الشاة معن هو 
الإيذاء فى الذئب مثلا. ولذلك يقال إن البهائم لها وهم تدرك به كما أن لها حسا 
وتحكم تلك القوة بأحكام كاذبة» ثم تلك القوة أعيئن الوهمية قائمة بأول التجويف الآخر 
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من الدماغ وذلك أن للدماغ تحاويف أى بطوناء وأحدها فى مقدم الدماغ» وآحر ف 
مؤخرهء وآخر فى وسطه فزعموا أن الوهم قائم بأول التجويف الآخحر» وله خحزانة 
تسمى الذاكرة والحافظة قائمة ممؤحر تحويف الوهم وأما الحس المشترك وهو الذى 
تتأدى إليه الصور المحسوسة الحرئية من الحواس الظاهرة فهو قوة قائمة بأول التجويف 
الأول من الدماغ وتحكم بين تلك الصور المتأدية إليها كالحكم بأن هذا الأصفر هو 
نفس هذا الحلو مثلاء ويعنون بالصور ما يمكن إدراكه ببعض الحواس الظاهرة ولو كان 
مسموعا ويعنون بالمعاى الحزئية المدركة للوهم ما لا يمكن إدراكه بما وحزانته الخيال» 
وهو قوة قائمة بآخر ذلك التجويف أعين تحويف الحس المشترك» فتبقى فيه تلك 
الصور بعد غيبتها عن الجس المشترك» وأما المفكرة فهى قوة تتصرف ف الصور الخيالية 
وف المعاى الجزئية الوهمية وهى دائما لا تسكن يقظة ولا مناماء وإذا حكمت بين تلك 
الصور وتلك المعاى فإن كان حكمها بواسطة العقل كان صوابا وإن كان بواسطة 
الوهم والخيال كان غالبا كاذباء كالحكم بأن رأس الحمار ثابت على جشة الإنسان 
والعكس» ولا ينتظم تصرفها بل تتصرف جا النفس كيف اتفق وهى إنما تسمى مفكرة 
ف الحقيقة إن تصرفت بواسطة العقل وحده أو مع الوهم» وإن تصرفت بواسطة الوهم 
وحده أو بالخيال وحده أو بهماء حصت باسم المتخيلة أو لمتوهمة ولم يذكروا لما 
حزانة بل خزائنها حزائن القوى الأخرء وقد تقرر بهذا أن هناك فى الباطن سبعة أمور: 
القوة العاقلة وخزانتهاء والوهمية وخزانتهاء والحس المشترك وخزانته» والمفكرة. وها أعى 
هذه السبعة ينتظم أمر الإدراك وقد صرح بعض الحذاق من الحققين بأن النفس هسى 
المدركة بواسطة هذه القوى» وأن نسبة الإدراك إليها كنسبة القطع إلى السكين فى يد 
صاحبه» وهذا كله عند الحكماء واستدلوا على تعدد هذه القوى بأن الآفة إذا أصابت محل 
تلك القوى ذهب إدراكها المحصوصء وأما المليون من أهل السنة فيجوزون هذا 
التفصيل والتعدد على وجه العادة والجعل من الله تعالى» ويجوز عندهم أن يكون المدرك 
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هى القوة الواحدة وتسمى يذه الأسامى باعتبار تعلقها بتلك المدركات وحكمها بتلك 
الأحكام» فهى من حيث حكمها بالأحكام الكاذبة» وإدراك المعانى الحزئية وهم» ومن 
حيث إدراك الصور الظاهرية من الحواس حس مشترك وخيال» ومن حيث التصرف 
الصادق متعقلة» ومن حيث التصرف الكاذب متخيلة ومتوهمة فإذا تقرر هذا فنقول: 

إن السكاكى لما قسم الجامع إلى عقلى ووهمى وخيالى» وذكر أن ذلك يحصل 
بأن يكون بين الجملتين ما يجمعهما ف القوة المفكرة جمعا من حهة العقلء أو من جهة 
الوهم» أو من جهة الخيال» قال فى العقلى هو أن يكون بين الحملتين اتحاد فى تصور 
مثل الاتحاد فى المخبر عنه أو فى الخبر أو فى قيد من قيودهما كالحال والتمييز واخحرورء 
فقوله: مثل الاتحاد فى المخبر عنه إل ظاهر فى أن المراد بالتصور فى قوله اتحاد فى تصور 
هو المتصور لا نفس التصور» وذلك يقتضى أن الحملتين يكفى فق الجامع بينهما الاتحاد 
ف واحد من هذه الأشياء؛ لأن قوله تصور منكر لا يشهد إلا متصور واحد وقد صرح 
السكاكى نفسه بأن الجامع لا يكفى حي يكون بين المسند إليهما والمسندين جميعاء 
ولذلك حكم بامتناع حفى ضيق وححاتمى ضيق لعدم الجامع بين الخف والحاتم كما 
تقدم وقد أجيب عن السكاكى بأن مراده أن أحد الاتحادين كاف حيث يوجد الجامع 
الخيالى بين الحزأين الآخرين وأن ذكر الاتحاد فى القيد استطراد لرجوعه إلى أحد 
هذين» وأحيب أيضا بأن كلامه هنا فى بيان الجامع فى الحملة؛ لا فى بيان القدر الكاق 
بين الحملتين لأنه ذكره فى موضع آخر وهو راجع إلى الأول وسيأتى البحث فيه وقد 
يجاب أيضا بأن مراده أن الاتحاد فى واحد كاف حيث يقصد الاجتماع فيه بالذات 
وتعلق الغرض بالاتحاد فيه كما تقدم أنه يجوز أن يقال خفى ضيق وخاتمى ضيق» حيث 
يكون القصد بالذات إلى اجتماع الأمرين فى الضيق تأمل. 

وأما المصنف فحمل كلامه على ظاهره ورأى أنه مختل وأنه ينبغى أن يجخعل 
مكان الحملتين فى كلامه شيئين فإذا حعلت اللام فى ذلك للعموم كان المعى أن كل شيئين 


السكاكى: “الجامع بين الشيئين”: 

إِمّا عقلئ: بأن يكون بينهما اتحادٌ فى التصور Ty‏ 
من الحملتين يجب الجامع بينهما فيقتضى ذلك وجود الجامع بين كل ر كنين كما تقرر» 
بخلاف الحملتين فإنا بعد أن نحعل اللام للعموم فى ذلك» لا يقتضى عموم الجامع لكل 
ركنين كما لا يخفى ورأى أن يجعل مكان قوله تصور بالتنكير التصور بالتعريف على 
أن يراد به مفهومه الحقيقى المشار إليه باللام وهو نفس الإدراك لا المتصور كما اقتضاه 
كلام السكاكى» وسيأتى لزوم الخلل فى كلام المصنف آخرا فلنشرح نحن كلامه على 
ما يطابق كلام السكاكى لوقوع الجواب عنه» ثم ننبه على ظاهر كلام المصنف وعلى 
الخلل فى كلامه فنقول: قد عرفت أن المصنف غير عبارته فلنردها إلى أصلها ولو لم 
يقصده المصنف تغافلا عن تبديلهاء وفرارا من الخلل اللازم آخرا على ظاهرها لأنه 
يمكن ردها لكلام السكاكىء فلا يبطل آخرها فنقول على هذا معن الشيئين فى قوله: 
الجامع العقلى: 

(الجامع بين الشيئين إما عقلى) الجحملتان فكأنه يقول كما عند السكاكى» 
الجامع بين الجملتين إما جامع عقلى» وهو أمر بسببه يقتضى العقل اجتماع الجملتين 
أعبئ معناهما عند المفكرة, الى هى المتصرفة الآخذة كما تقدم من غيرها ما تتصرف 
فيه بالتركيب والحلء وعلى وجه الصحة أو البطلان» وأنت خبير بأن الذى أوجب 
الجمع عند المفكرة» هى قوة العقل المدركة لا حزانتها وسيأتى ما يوافقه فى الوهم 
ويخالفه فى الخيال ونشير هناك إلى جوابه ثم أشار إلى تفسير اللجامع العقلى فقال وذلك 
الجامع يحصل (بأن يكون بينهما) أى بين الجملتين (اتحاد فى التصور) أى فى متصور 
من متصورات الحملة» فاللام فى التصور مثلها فى قولهم ادحل السوق حيث لا عهدء 
وإطلاق التصور على المتصور معهود وقد تقدم أن المراد بيان مطلق الجامع لا المقدار 
الكاق فى الجملتين» لا يقال الاتحاد فى التصور يرفع التعدد المحوج إلى الجامع لأنا نقول 
إذا قلنا مثلا زيد يكتب ويشعر» فمع قولنا يشعر مسند إليه به حصل التعدد ولو اتحد 
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المدلول فالتعدد امحوج إلى الجامع موجود فى الصناعة اللفظية والاتحاد فى المدلول أقوى 
حامع بين اللفظين المعتبرين فى الحملة فإن قيل ما ذكر ف الاتحاد يمكن الخروج به عن 
البحث عند احتلاف ركنين من الجملتين» لوجود مطلق الاحتلاف المصحح للعطف 
وأما عند الاتحاد فى ال ركنين معا فقد صارت الحملة الثانية نفس الأولى» فكيف يتحقق 
الاحتلاف الموجب لطلب الجامع قلنا: لا بد من الاحتلاف بوجه ماء وإلا كانت الثانية 
تأكيداء فلا يصح العطف وقد ذكر بعضهم أن الاختلاف يحصل ولو بقصد المبالغة, 
والتأكيد ف الثانية كما فى قوله- صلى الله عليه وسلم: "لا آذن ثم لا آذن"» وقوله 
تعالى :لكلا سف تَعْلَمُونَ* ثم كلا ساف تَعْلَمُونَ”" وفيه نظر لأن الكلام فى 
مصحح العطف بالواو فالأقرب أن الاتحاد لا يستقل بأن يوجد ف الركنين معا عند 
العطف بالواو تأمل. 

ثم تحقق الجامع العقلى بوجود الاتحاد» كتحقق الجنس بالنوع كما يقال: 
يوحد الحيوان بوجود الإنسان» لا يقال كون المسند إليهما أو المسندين متحدين معى 
وكوفما متناسبين بأى حامع عقليا كان أو وهميا أو حياليا إنما يقتضى احتماع ذينك 
المتناسبين عند المفكرةء لأنمما هما اللذان جمع بينهما العقل أو الوهم أو الخيالء ولا 
يلزم من ذلك احتماع مضمون الحملتين الذى هو النسبة الحكمية» والمطلوب اجتماع 
مضمون الجملتين» لا اجتماع المفردات الموجودة فى الجملتين لأن الجملتين هما اللقان 
وقع فيهما عطف» فيطلب الجامع بينهما لا المفردات إذ لا عطف فيها حن يطلب 
الجامع بينهما لأنا نقول إذا تحقق الجامع بين المفردات فالنسبة من حيث هى متحدة 
وإنما تختلف باعتبار المفردات» فإذا تحقق تناسب المفردات تحقق تناسب النسبتين فى 
الجملتين» فصح العطف للاجتماع عند المفكرة حى ف النسبة تبعا للمفردات الى يقع 
مما التخالف أو التناسب فافهم. 


.٤ 27 أخرجاه فى الصحيحين. (۲) التکائر:‎ )١( 
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أو قائل؛ فإن العقل بتجريده المثلين عن التة ٍُ ف الخارج يرفع التعدد 
بينهماء ا شم ا وي 1 ال و ا وي ا ل 
جامع العماثل: 

(أو) يكون بينهما (تمائل) فى الحقيقة كأن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعر 
فبين زيد وعمرو تمائل فى الحقيقة الإنسانية فكأنه قيل الإنسان كاتب والإنسان شاعر 
ثم أشار إلى وحه كون التماثل جامعا بقوله (فإن العقل) أى إنما قلنا إن العقل يجمع بين 
المتمائلين عند المفكرة لأنه أعوئ العقل (بتجريده المثلين) أى المتماثلين فى الحقيقة (عن 
المشخصات ف الخارج) مثل اللون المحصوص بين زيد وعمروء والكان الخصوص ‏ 
والمقدار المخصوص» وغير ذلك من المشخصات الخارجية (يرفع التعدد) يتعلق به قوله 
بتجريده» أى يرفع العقل التعدد الكائن بين زيد وعمرو مثلا بسبب تحريدهما عن 
المشخصات الخارجية» فحينئذ يصيران شيعا واحدا عند المفكرة كالمتحدين» وإنغا 
يصيران متحدين إن كان المحرد مشتركاء أما إن انترع من هذا كل ومن هذا آحر لم 
يرتفع التعدد كأن ينترع من هذا إنسان فاحر ومن هذا عكسه» ولكن لا يصيران 
حينئذ مثلين فى ذلك المنتزع» والكلام عند تماثلهما فيه وبه علم أنه ليس كلما اتتزع 
كلى ارتفع التعدد. وقد علم ثما قررنا أن المثلية فيما بين المنحتلفين فى المشخصات 
والاتحاد فيما بين لفظين اتحد مدلوهما وأشار بقوله لأن العقل بتجريده إلى آحره إلى 
أن العقل شأنه إدراك الكليات» وإنما يتحقق كون المعين كليا بتجريده عن المشخصات 
الخارحية» وذلك لأن العقل على زعم الحكماء جرد عن المادة أعين العناصر الأربعة 
ولواحقها فلا يرتسم فيه إلا الكلى اجرد عن الأمور الخارجية أو الجزئى المحجرد كما 
تقدم» فهو بذاته لا يدرك الجزئى الجسمان؛ لأنه معروض لعوارض تناق التجريد» فلا 
تناسب العقل المحرد بخلاف الكلى أو الجزئى الحرد وإنما يدرك الجزئى الجسمان» 
بواسطة آلة الحس أو الوهم وإِنما قلنا بالآلة لأنه يحكم على الجحزئيات بالكليات» 
والحكم فرع التصور وعند المليين أن العقل يدرك كل شىء بواسطة أو بغيرها لأنا لو 


تنزلنا للتجريد والانطباع امتنع إدراك العقل ما فيه انطباع مطلقا أى بالآلة وبغيرها؛ 
لأنه لا يدرك حن يرتسم ف المدرك» ولو بعد الآلة. وقيد المشخصات بالخارحية لأن 
الذهنية كفصول الماهية الى بها يتحقق التمايز بين الكليات» وها تتخصص ذهنا لا 
بمكن التجريد عنها ومثال التمائل فى الموضوع تقدم» وف الحمول قولك: زيد كاتنتب 
وعمرو كاتب فإن كتابة زيد وكتابة عمرو ولو اختلفتا بالشخص حقيقتهما واحدة» 
فإذا جردتا عن الإضافة المشخصة صارتا شيعا واحدًاء ثم إن هنا بحثاء وهو أن هذا 
الكلام يقتضى أن كل شيئين بينهما تماثل بأن تكون حقيقتهما النوعية واحدة تحقق 
الجامع بينهما بذلك التماثل» فعلى هذا يتحقق الحامع بين زيد وعمرو مثلا بالحقيقة 
النوعية» ولو لم يكن بينهما صداقة ولا عداوة» ولا غيرهما وقد تقدم ما يخالمه فقد 
نصوا على أنه لا بد من مناسبة زائدة كما تقدم. وقد يجاب بأن المراد هنا بالحقيقة 
النوعية» ما هو أخص منها فى اصطلاح الحكماء وذلك بأن يتحدا فى الحقيقة بشرط 
إدحال وصف زائد فيهماء فمعئ تمائل زيد وعمرو ف الحقيقة كون كل منهما إنسانا 
صديقا لآخرء أو عدوا له أو أميرًا مثله أو نحو ذلك» ولا حجر فى الاصطلاح وقد 
اعتبروا مثل هذا فى باب التشبيه كما سيأتى فجعلوا الوحه الذى يقع به التشابه 
والتمائل فيه خاصا لا يكفى فيه المطلق العام» فإذا قيل زيد كعمروء ولم يكف أن يقال 
ف الحيوانية وف الإنسانية» بل ف وصف خاص زائد على ذلك كالكرم والشجاعة» 
فكأنه قيل ف الإنسانية مع الشجاعة فيتقوى بذلك ما اعتبر هنا لأن لباب الحامع تعلقا 
بات التشبية من حت امدتغاء كل مهما مشي كا فة فكون ما اعبر اق ادها 
معتبرا فى الآخرء لانتقال الذهن بذلك من أحد المعنيين للآخر وبه علم أنه ليس من 
الجامع إلغاء الخصوصية بل الغرض كل الغرض الجمع به بين المحتصين» كما ف التشبيه 
فافهم وقد يقرر الجحواب بوجه آخر قريب من هذا وهو أن المراد بالتمائل هنا الاشتراك 
ف وصف حاص» وكلاهما يناق ظاهر كلام السكاكى لأن الظاهر من الحقيقة النوع لا 
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أو تضايُفٌُ كما بين العلّة والمعلول» أو الأقل والأكثر e‏ 
وصف حاص وحده» ولا هو الحقيقة اللهم إلا أن يقال الاتحاد فى الحقيقة هو الجامع 
إلا أنه تارة يكفى ذلك كما تقدم فى زيد كاتب وعمرو كاتب» وتارة لا يكفى لتعلق 
الغرض ف الإفادة .مما هو أخص فلا يكفى إلا بشرط وصف زائدء ولم يتكلم على 
الوصف الزائد اتكالا على بيانه فى محل آخر تأمله. 
جامع التضايف: 

(أو) يكون بين الجملتين (تضايف) ف ركن من أركانهماء وحقيقة التضايف 
بين شيئين أن يكون تعقل كل منهما متوقفا على تعقل الآخرء وذلك (كما) أى 
كالتضايف الذى (بين العلة والمعلول) فإن الأمر الذى يصدر عنه آحر يكون ذلك 
الأمر علة لذلك الآخر وذلك الآخر معلول له سواء صدر عنه استقلالا بأن يكون علة 
تامة كحركة الإصبع لحر كة الناتم فيه أو صدر عنه بواسطة بأن يكون علة تحتاج إلى 
الغير» كالنجار للسرير يصدر عنه بواسطة الآلة وكالنار للإحراق بواسطة اليبوسة 
وانتفاء البلل ثم التضايف ف العلة والمعلول إنما هو فيما بين مفهوميهما لا بين ذاتهما 
إلا أن تعتبر الذات بالنسبة إلى كوا علة والأحرى معلولا فيجوز أن تعطف جملة العلة 
على جملة المعلول» فيقال مثلا العلة أصل والمعلول فرع أو يقال هذه العلة موحودة» 
وذلك المعلول موجود عنها أو يقال نظرا لما يصدق عليه كل منهما هذا النجار صانع 
والسرير مصنوع وفيه شىء لأنه لا يلزم من فهم النجار من حيث إنه جار فهم 
صوص السرير» (و) كالتضايف الذى (بين) مفهوم (الأقل والأكثر) وذلك لأن الأقل 
هو الذى يفئ عند العد قبل فناء آخحرء والأكثر هو الذى يفئ عدد آخر قبله» ومعلوم 
أن كلا منهما لا يفهم إلا باعتبار اللآحر» فيجوز أن يقال هذا العدد الأقل لزيد وذلك 
الأكثر لصاحبه» وإنما سمى جمع الاتحاد والتماثل والتضايف عقليا لأن العقل يدرك 
الأمور على حقائقها ويثبتها على مقتضاهاء والجمع بمذه محقق فى نفس الأمر لا يبطله 
التأمل» وينسب إلى العقل» بخلاف الحمع بالأمر الوهمى كما سيأتى فى الدمع بين البياض 
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أو وشمى: بان يكون بين تصوريْهما شب تمائل؛ كلوئى بياض وصفرة؛ فإن 
الوّهم يُبِرِزهما فى معرض لمتين؛ ا ل ل 
والصفرة فإنه مببى على جعل أن ما اختصت به الصفرة أمر عارض وأن الاشتراك فى 
الحقيقة محقق بينهما فإنه عند التأمل يتحقق أهما نوعان لا يجتمعان فى حقيقة واحدة 
بل مما ضدان ولما كان من شأن الوهم إدراك الأمور لا على حقيقتها وتقريرها لا على 
مقتضاها نسب نحو هذا الجامع إلى الوهم ولذلك يقال الجامع إن كان هو الاقتران فى 
الخيال فهو خيالى؛ لأن أصل التقارن كثرة ورود الصور على الحس المشترك وإلا فإن 
طابق ما فى نفس الأمر بأن كان الجمع به حقيقيا فهو عقلى» وإلا فهو وهمىء ثم أشار 
إلى الوهمى فقال: 
الجامع الو”مى: 

(أو) جامع (وهمى) عطف على قوله عقلى» ويعى بالجامع الوهمى, الأمر 
الذى بسببه يحتال الوهم به ويروج فى اجتماع الأمرين اللذين حاول الجمع بينهماء 
فهذا يحتال به الوهم ويجمع به وإذا حلى العقل ونفسه ونظر فيه لم يجمع بينهما به. 
وذلك الجامع الوهمى يحصل (بأن يكون بين تصوريهما) أى بين متصورى الجملتين. 
فا مراد بالتصور المتصور كما تقدم (شبه تماثل) والمراد أن كون التصورين بينهما شبه 
التماثل هو نفس الجامع» فحصول الجامع يمذا الكون كحصول الجنس بالنوع والمشايمة 
المذكورة يحكم ها الوهم على وجه المحازفة ثم يجعلها كالتماثل فى الجمع مها وذلك 
(كلون بياض وصفرة فإن الوهم) أى وإنما قلنا إن لون البياض والصفرة بينهما شبه 
التماثل لأن الوهم (يبرزهما) أى: يظهر اللونين (ف معرض) أى: فى صفة وف حال 
(المثلين) اللذين بينهما حقيقة نوعية وافترقا بالعوارض؛ لأنه يسبق إلى الوهم أن الصفرة 
والبياض إنما افترقا بوصف عارض زائد فى الصفرة دون البياض مثلاء وسبب ذلك أن 
الأضداد تتفاوت. والبياض والصفرة ولو كانا ضدين لكن ليس بينهما من الضدية ما 
بين البياض والسواد بل بينهما كما بين السواد والحمرة فيسبق إلى الوهم أنهُما فى الحقيقة 


ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التى فى قوله [من البسيط] : 

هة شرق الدا جه شفْس الصّحى وأبو إمْحَاق وَلْقَمَر 
شىء واحد فيحكم بالحمع بينهما عند المفكرة كالمثلين» وإذا حكم العقل بهذا فهو 
تابع للوهم وإلا فهو عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأمُما نوعان متباينان داحلان تحت 
حنس هو اللون فيجوز أن يقال على هذا: هذا الأصفر حسن» وذلك الأبيض أحسن 
منه» لوجود الجامع الوممى فإن قيل: فهل يمتنع العطف عند الملاحظة العقلية أو جوز 
تغليبا للملاحظة الوممية مطلقا. قلت: الأقرب الحواز عند الغفلة العقلية» والمنع عند 
عدمها كدخول اللام على العلم للمح الأصل ومنعها عند عدمه» فانظره. (ولذلك) أى 
ولأحل أن ما بينهما شبه التماثل عند الوهم يحتال الوهم فى جمعهما بذلك عند 
المفكرة» فيصح العطف أى: ولأحل ذلك (حسن الجمع) بالعطف (بين الثلاثة) 
المتباينة» لتخيل الوهم فيها تمائلا كما تخيل نف البياض والصفرة وهى (الى) وحدت (ى 
قوله) بمدح المعتصم وسماه بكنيته أبا إسحق (ثلاثة تشرق الدنيا)“ أى: تضىء 
(ببهجتها) أى: بحسنها ونورها (خمس الضحى وأبو إسحق والقمر) فهذه الثلاثة عند 
النظر والتأمل متباينة» بناء على أن الشمس كوكب فارئ مضىئء لذاته» والقمسر 
كوكب ليلى مطموس لذاته مستفاد نوره من نور غيره وهو الشمس» وأبو إسحق 
إنسان عم هداه وغناوه ف زعم الشاعر جميع العالمين» بحيث يشبه عموم هداه ونفعه 
بعموم نور الشمس ف التوصل إلى الأغراض لكن يسبق إلى الوهم تمائلها فى الإشراق 
وأا نوع واحد إنما تمايزت بالعوارضء أما التوهم فيما بين القمر والشمس فواضح. 
وأما فيما بينهما وأبى إسحق فلكثرة تشبيه عموم النفع والغناء بنور الشمس» حن صار 
بحيث يتوهم أن له إشراقا يهتدى به فى ا محسوساتء فأبرزها الوهم فى معرض المتماثلات 
)١(‏ البيت فى الأغاى ص(١8)»‏ ف ترجمة محمد بن وهب وفيه اختلاف يسير "ببهجتهم" بدل "يبهجتها" 

وهو فى شرح عقود الجمان ص(۱۸۷) منسوب لأبى تمام» وبلا نسبة فى تاج العروس )٠٠٠/۲١(‏ 


(شرف). 
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أو تضادٌ؛ كالسواد والبياض» والكفر والإبمان. 00000 
ولذلك عطف بعضها على بعض» وهذا المثال ولو كان من عطف المفردات يصح 
الاستشهاد به؛ لأنه يشترط الجامع فيهاء والجامع الوهمى موجود فيهاء ويصح أن يكون 
الجامع بين الشمس والقمر خياليا. ظ 
جامع التضاد: ظ 

(أو) يكون بين ما يتصور ف الحملتين (تضاد)» وهو التقابل بين أمرين 
وحوديين حرج به العدميات والقدم والحدوث والوحود» والعدم ونفيه ويزاد هنا على 
محل واحد للاحتراز عما يقول المعتزلة من جواز التضاد مع قيام المتمائلين بغير امحل 
الواحد» كما قالوا فى الإرادة والكراهة» وفساد ذلك معلوم فى محله» ويزيد من أدحل 
الإضافيات فى معن الوحود وسماها أضدادا من جهة واحدة» ليخرج القرب والبعد فى 
محل واحد باعتبار شيئين» ومن لم يسمها زاد من غير أن يتوقف تعقل أحدهما على 
تعقل الآخر فيخرج القرب والبعد فى شىء واحد باعتبار شىء واحد» والحمل قد يراد 
به ما يقوم به الشىء فى الحملة» فتدخل المادة وهى الميولى باعتبار عروض الصورة ها 
وقيامها اء فعلى هذا تدحل ف التضاد الأنواع المتنافية من الجواهر ومن أراد إخحراحها 
جعل مكان انحل الموضوع» وهو مخصوص بالجوهر ذى الصورة» فلا يتقابل عليه إلا 
الأعراض فتخرج الأنواع وتبقى المعاى وذلك (كالبياض والسواد) فإمُما يتقابلان على 
الجرم وهذا مثال للضدين المحسوسين (و) كالإبمان والكفر) وهذا مثال للمعقولين» 
إلا أن التمثيل يمما إنما هو بناء على أن الكفر وجودىء فالإيمان تصديق البى- صلى 
الله عليه وسلم- بكل ما علم بحيئه به بالضرورة» كالوحدانية والبعث والرسالة. 
والكفر على هذا جحد شىء من ذلك وأما إن فسر الكفر بعدم التصديق بشىء من 
ذلك فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة» كما لا يخفى ومعن التصديق إذعان النفس 
وقبولها لذلك مع النطق باللسان» فهو على هذا من الانفعال وهو كذلك عند الحققين 
من المناطقة. فالتكليف به تكليف بأسبابه بينهماء ويرد على الأول وهو كونه وحوديا 
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وما يتصف بما؛ كالأبيض والأسود» والمؤمن والكافر؛ 

أو شبة تضاد؛ ا والأرض» | O‏ 
نبوت الواسطة» فمن لم يذعن ولم يجحد فليس يمؤمن ولا كافر كالشاك والجامل» 
ويجاب بأن من لم تبلغه الدعوة فليس كلامنا فيه» ومن بلغته بأن دعى للاعتقاد فإن 
جحد فلا إشكال وإن شك فهو جاحد للجزم أى لوجوبه إذ كأنه يقول لا أحزم أى 
لا يحب الحرم فلا واسطة على هذا ولو على القول بأن الكفر ححود» ولكن على هذا 
يزم دخول الاعتراف بوجوب الحزم فى حقيقة الإبمان تأمله» وإذا كان الضدان مما 
يتحقق بينهما جامع ومى على ما سيتقرر فيجوز أن يقال السواد لون قبيح والبياض 
لون حسن والإبمان حسن والكفر قبيح لوجود الجامع الوحمى فى ذلك (و) كرما 
يتصف كا) أى: يتصف بتلك المذكورات من حيث إنه يتصف ها كالأسود والأبيض 
والمؤمن والكافر» فإن كل اثنين متقابلين منها يعدان ضدين من حيث الاشتمال على 
الضدين بخلاف ذوات تلك المتصفات من غير إشعار بالأوصاف فليست من باب 
التضاد فى شىء كزيد وعمرو» وإذا كان زيد أسود وعمرو أبيض فيقال على هذا الأسود 
ذهب والأبيض جاء والمؤمن حضر والكافر غاب لوجود الجامع الو*مى فى ذلك. 

(أو) يكون بين المتصورين فى الحملتين (شبه تضاد) وذلك بأن لا يكون 
أحدهما ضد الآخر ولا موصوفا بضد ما وصف به الآخر» ولكن يشتمل ويستلزم كل 
منهما معن يناف ما يستلزمه ويشتمل عليه الآحر» وهو قسمان ما يكون ف 
المحسوسات (كالسماء والأرض) فإن السماء جرم مخصوصء تنوسى فيه معن السمو 
والأرض جرم مخصوص فليس بينهما تضاد لأنهما جرمان فليسا معنيين تواردا على محل 
واحد» ولم يشعر أحدها بوصف أشعر الآخر بضده كالأسود والأبيض فإن قلنا إن 
السماء لا إشعار فيها للسمو فلا إشكال» وإن اعتبرنا الإشعار فالأرض لا تشعر 
بالمقابل ولكن يستلزم كل منهما معن يناق ما يستلزمه الآخر» فالسماء تستلزم غاية 
الارتفاع» والأرض تستلزم غاية الانخفاض فهما يشبهان الضدين» لاستلزامهما ما به 
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والأول والثابئ؛ فإنه يَزلهما منزلة التضايف؛ ولذلك تَجِدُ الضّدّ أقرب 
خطورا بالبال مع الضد. وهم عن اما جو لاط سسا م بع وجو ع او 0 
التناق ولم يكونا من الضدين لعدم كون ما به التناق حزأين هما كما ف الأسود 
والأبيض» والمراد بالسماء جميع السموات لا أدناها حي يقال ليس فيها غاية الارتفاع 
وكذا الأرض» والقسم الثان ما يكون فق المحسوسات والمعقولات معا (كالأول 
والثان) فإن الأول هو الذى يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير» والفاى 
هو الذى يكون مسبوقا بواحد فهما يشبهان ما عد من الضدين كالأبيض والأسود من 
حهة اشتمالهما على وصفين لا يجتمعان وهما المسبوقية بواحد وعدم المسبوقية أصلاء 
ولم يجعلا ما عد من الضدين كالأبيض والأسود. أما على مذهب من يشترط فى 
الضدين أن يكون بينهما غاية الاحتلاف» فلا إشكال فى نفى الضدية عنهما لأن 
الثالث والرابع أشد مخالفة للأول من الثان» وأما على مذهب من لا يشترط كما تقدم 
فيخر حجان عن الضدية باشتراط الوجود فى الضدين والأول من مفهومه العدم لأنا قلاا 
فيه ولا يكون مسبوقا بشىء أصلاء فليس وجوديا لأن الوحودى ما لا يشتمل مفهومه 
على عدم والأبيض والأسود ليس من مفهومهما العدم. فإذا تحقق بشبه التضاد وحود 
الجامع الوهمى» فيقال السماء مرفوعة لنا والأرض موضوعة لنا والأول سابق والشان 
لاحق» وشبه ذلك لوجود الحامع الوهمى فيما ذكرء ثم أشار إلى وجه كون التضاد 
وشبهه جامعا وهميا بقوله (فإن الوهم ينزهما) أى التضاد وشبهه (منزلة التضايف) 
عند العقل» .عع أن العقل لما كان لا يخطر عنده أحد المتضايفين الأحطر الآحر وبذلك 
الارتباط جمعهما عند المفكرة فالوهم كذلك فى الضدين وشبههماء فا معن أنه يجمعهما 
عند المفكرة بسبب أن خطور أحدهما عنده يلزمه غالبا خطور الآحر فحكم 
باجتماعهما عند المفكرة تنزيلا لغلبة الخطور مع الآخر منزلة عدم الانفكاك 
كالمتضايفين (ولذلك) الارتباط الوهمى (تحد الضد أقرب خطورا بالبال) عند المفكرة 
(مع الضد) الآحر من سائر المغايرات الغير المتضادات بعضها مع بعض» فلذلك لا مجمعهما 


3 ل 1 اه 
او خيالى: بان يكون بين تصوريهما تقارن فى الخيال سسابق» واسبابه 








المفكرة بالوهم لعدم غلبة خطورها مع ما يغايرها ما سوى الضدء والسبب ف ذلك أن 
المقابل للشىء فيه ما يشعر .عنافاة مقابله» فيستنشق منه ذلك المقابل والوهم لا ييحث 
عن صحة وجود أحدههما بدون الآخر فلهذا حكم الوهم بالاجتماع» وأما العقل فيميز 
بين الربطين لأنه كثيرا ما يستحضر الضد دون مقابله» بخلاف المتضايفين ويخالفه الوهم 
لاتساعه وبحازفته» فيلحق الضدين بالمتضايفين لقرب حضور هذا مع هذا وقد جعل 
المصنف موجب الاجتماع بالجامع عند المفكرة هنا الوهم دون خزانته» وهى الحافظة 
كما تقدم فى العقلى» وحعل موجبه فى الخيالى الخزانة وإليه أشار بقوله (أو) جسامع 
(خيالى) وهو أمر بسببه يقتضى الخيال اجتماعهما عند المفكرة» وقد عرفت فيما تقدم 
أن الحس المشترك هو القوة المدركة للصور الحسية» وأن الخيال حزانته فكان المناسب 
حيث جعل القوة الى جمعت بين الشيئين عند المفكرة» هى القوة المدركة فى العقلىء 
والومى أن يجعلها كذلك ف الخيالى» فيسميه حسيا لكن تساهل فجعلها هى الخيال 
الى هى الخزانة للحس إشارة إلى أن هذه القوى يمكن أن ينسب حكم المدركة منها 
إلى خزانتها» والعكس من جهة أن هذه القوى كما قيل ممنزلة المراءى المقابل بعضها 
لبعض» فهى يرتسم ف كل منها ما ارتسم فى الآخر» ثم فسر الجامع الخيالى على غ ط 
ما تقدم فى العقلى والوهمى بقوله وذلك (بأن يكون بين تصوريهما) أى: متصورى 
الجملتين على ما تقدم من أن التصور يطلق على المتصور (تقارن فى الخيالى) الذى تقدم 
أنه حزانة الحس المشترك» وذلك التقارن لا بد أن يكون (سابقا) على العطف» ولا بد 
له من سبب عادة مرجعه إلى المخالطة والمثافنة» وتلك المثاففة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأمكنة» فتكون لشخص دون آخرء وف زمان دون آحرء وق 
مكان دون آحر. وإلى ذلك أشار بقوله (وأسبابه) أى: أسباب التقارن فى الخيال 
(مختلفة) لأفا ولو كانت راجعة إلى مخالطة ذوات تلك الصور 
الحسيسة امقر نة قي الال لق أشي نيا ك 
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ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترأبًا ووضوحًا؛ yy‏ 
المحالطة بعينهاء فيلزم صحة وجودها لشخص دون أخر. مثلا إذا تعلققت همة إنسان 
بصناعة الكتابة أوجب له ذلك مخالطة آلاتما من قلم ودواة ومداد وقرطاسء وإن 
تعلقت بصناعة الصياغة أوجب له ذلك مخالطة أمورها من سبائك الذهب والفضة 
وآلاتها وإن كان من أهل التعيش بالإبل مثلا- أوحب له ذلك مخالطتها أمورها من 
رها ن خضي :تاش عن اللظر اتر :فيه إل الا رن انوك فنا إل غل الرضيي 
والحفظ كالحبال» ثم إلى الانتقال ما إلى أرض دون أحرى طلبا للكلاء فتقترن الصور 
المذكورة لكل فى خيال مخالطهاء فيصح عطف بعضها على بعض باعتبار من اقترنست 
ف خياله» ورما كانت المقارنة على وجه الترتيب» كما فى حال مخالطة الإبل فيصح 
العطف على وجه الترتيب؛ لأنه كذلك تجتمع عند المفكرة فإذا عكس ترتيبها لم بحسن 
لما فيه من التخخليط الغير المألوف (ولذلك) الاحتلاف ف الأسباب (اختلفت الصور 
الثابتة) أى: ال من شأها أن تنبت رف الخيال) وأشار بقوله (ترتبا ووضوحا) إلى أن 
المختلف باختلاف الأسباب هو ترتب تلك الصور ووضوحها باعتبار الخيالات» وفسر 
الترتب بارتباط الصور فى الخيال بحيث لا تنفك» فإذا كانت فى خيال كذلك فرعا 
كانت فق خيال آخر لا تجتمع أصلاء وفسر الوضوح بأن لا تغيب عن الخيال كصور 
امحبوبين فى خيال المحبين» فإذا كانت كذلك فى خيال فرعا كانت فى آخرء لعدم وحود 
سبب حضورها مما لا يحضر أصلا والأولى أن يفسر الترتب ما أشرنا إليه بأن يكون 
حضورها فى خيال على وجه لا يكون ف آخحرء كذلك وإنما قلنا ذلك لأن الصور 
المقترنة فى الخيال بعد فرض تقارها لا تنفك فى ذلك الخيال» فوض وحها فى خيال 
يقتضى عدم انفكاكها فيه» فلا يكون لاحتلاف التفسير فائدة لصحة أن يفسر كل 
منهما ما ذكر للآخرء ولو كان الوضوح أعم من عدم الانفكاك إن أريد الوضوح ف 
متحد بحيث لا يفرض فيه الانفكاك» ولكن ليس كلامنا فيه لأن الكلام فى تعدد الصور 
ليعطف بعضها على بعض» بخلاف ما إذا حمل الترتب على الحضور على وجه خصوص» 
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ولصاحب علم المعاائ فضل احتياج إلى معرفة الجامع» لا سيّما اخيالى؛ فإن 
جعه على مَجْرَى الإلف والعادة. E E‏ 
فقد تشترك الخيالات فى وضوح تلك الصور فيها لكن ترتبها فى بعضها حلاف ترتبها 
ف غير ذلك البعض» فاحتلف الترتب مع الوضوح بهذا الاعتبار» ولو كان يمكن على 
بعد أن يراد بالوضوح الوضوح المخصوص بذلك الخيال فينبغى عن ذكر الترتب أيضا 
بأما بذلك الترتب لم تتضح فتقول فى بیان ما ذكر على ما حملنا عليه كلامهم ذكسر 
الإبل فى الآية الشريفة أولا ثم السماء ثم الجبال ثم الأرض فى غاية المناسبة لوحود 
الجامع الاقتراى على وحهه كما أشرنا إليه آنفا ولو وقع العطف فى غير القرآن بذكر 
الأرض أولا ثم الحبال ثم السماء ثم الإبل لم يحسن؛ لأن تلك الصور لم تقعرن فى 
حيالات أصحابا على ذلك الوجه» فلم تتضح فيها كذلك وإنما فسرنا الثابتة فى الخيال 
بالق من شأفا أن تبت ليعم الاحتلاف كل جملة بل كل فرد من أفراد الصورء وأما لو 
فسر ذلك بالثبوت الفعلى لم يتأت الاحتلاف إلا بتعدد المقترنات الواقعة فى الخيال 
كما لا يخفى ثم أكد الوصية على الجامع وعلى معرفته» فقال (ولصاحب علم المعانى 
فضل احتياج) أى حاجة أكيدة (إلى معرفة الجامع) وذلك لأن علم امعان معياره باب 
الفصل والوصلء .معن أن من أدركه كما ينبغى لم يصعب عليه شىء من سائر 
الأبواب» بخلاف العكس ولذلك يقال فيه على وجه المبالغة هو معظم أبواب علم 
المعائى فإذا كان بتلك المنزلة وأنه منزلة معظم أبواب علم المعانى بل .منزلة كله 
لسهولة إتقانما عند إتقانه والجامع به يتحقق الفصل والوصل» تأكدت حاجة صاحب 
هذا العلم إلى معرفة الجامع (لا سيما) أى لا مثل الجامع (الخيالى) فى التأكد .معن أنه 
أوكد أنواع الجامع (فإن جمعه) أى إنما قلنا الخيالى أو كد لأن جمعه إا يأتى ويدرك 
(على بحرى) أى: على جريان (الإلف) أى: الشىء المألوف (والعادة) أى: المعتاد 
ومعيئ الحريان وقوع ذلك المألوف من الصورء والمعتاد منها وقوعا متكررا فى الخيالات 
والنفوس. فبذلك يحصل الاقتران الذى هو الجامع» وقد تقدم أن ذلك الوقوع الحاصل 
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بالمخالطة يحتاج إلى سبب وأن السبب يختلف باحتلاف الأشخاص والأغراض والأزمنة 
والأمكنة» ولما كانت الأغراض المؤدية إلى المخالطة لا تنحصر فأتت تلك الأسباب 
الحصر فالصور الخيالية لا ينحصر احتلافها باعتبار الخيالات» فيصح أن يكون كل ما 
يفرض منها فى خيال دون آخرء ولمهذا تحد الشىء الواحد قد يحضر ويراد تشبيهه 
بصور من الصور الحسية المخزونة فى الخيال» فيشبهه كل شخص بصورة مخالفة لما 
شبهه به الآحر لأن الملحق به لكل هو الحاضر ف خياله كما روى أن صاحب سلاح 
وصاحب صياغة وصاحب بقر ومعلم صبية» طلع عليهم البدر بعد التشوف إليه» فأراد 
كل تشبيهه بأفضل ما فى خزانة خياله فشبهه السلاحى بالترس المذهب الموضوع بين 
يدى الملك» والصائغ بالسبيكة المدورة من الإبريز» والبقار بالحين الأبيض يخرج مسن 
قالبه» ومعلم الصبيان برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذى مروءة وثروة» فالصور الى 
من شأهًا حصوها فى الخيال احتلفت فى حضورها ف الخيالات .معن أا وحدت فى 
حيال دون أخر فإذا عطفت باعتبار من لم يوجد عنده اقتر اها كان العطف فاسدا إلا 
أنه يبقى النظر هنا فى المعتبر حياله هل المراد خيال المتكلم أو السامع أو مما معا 
والأقرب أن المعتبر السامع لأنه هو الذى يراعى حاله فى غالب الخطاب ثم إنا قد فسرنا 
الجامع العقلى بالأمر الذى يقتضى العقل به الاجتماع عند المفكرة» ولم نشترط كونه 
مد ركا للعقل بأن يكون كلياء بل يكون عقليا ولو كان جزئيا يدرك فى الأصل بالوهم 
والخيالى .مما يقتضى الخيال الاجتماع عندها به ولم نشترط كونه صورة تدرك بالخيال 
بعد الحس المشترك» بل يكون خیالیاء ولو كان عقليا بكونه كليا أو وميا بكونه جزئیا 
لا يدرك بالحواس» والوهمى هما بحتال بسببه الوهم فى الجمع عندهاء ولم نشترط كونه 
مد رکا بالوهم بأن يكون جزئيا غير حسوس» بل يصح أن يكون عقليا بان يكون كليا 
مثلا أو خياليا بأن يكون صورة كسائر الصور الحسية» وبذلك التفسير يندفع ما يقال مسن 
أن تمائل شىء معين لشىء معين وتضايفه له ليس مما يدرك بالعقل» لاختصاصه بالكليات 
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كما تقدم وقد حعل التمائل والتضايف مطلقا جامعين عقليين وركذا التضاد بين 
الضدين والشبيهين هماء ومرجع ذلك إلى الحس. فالبياض والسواد مثلا حسيان وكذا 
الشبيهان بالمثلين» كالبياض والصفرة حسيان» فحق الجمع بذلك أن يكون خيالياء 
وكذا التقارن عقلى إذ لا يحس فحقه أن يكون عقليا أو وهميا ووحه الاندفاع أن المراد 
بالجوامع فى هذه القوى ما تتوصل به كل قوة إلى الجمع عند المفكرة لا ما يدرك بتلك 
بالخصوص وهو ظاهرء غير أنه يرد عليه أن يقال التوصل إلى اللجمع إنما يكون بإدراك 
المتوصل به وكيف تتوصل قوة من تلك القوى إلى جع المتعاطفات بشىء لا يدرك اء 
والجواب أن هذه القوى لا يختص إدراكها مما اختصت به» بل تدرك غيره أيضا لكن 
بعد أن تأحذه عن السابق إليه وهو قوته المختصة بإدراكه أولاء ولذلك يحكم العققل 
على الحزئيات» ويحكم الوهم على الكليات أو الحسيات» ويحكم الخيال على المعان 
. بعد تصوير الوهم إياها بصور ا محسوساتء والحكم على الشىء فرع تصوره. فالجامع 
العقلى على هذا ما يقتضى بسببه العقل الجمع ولو سبق إليه الوهم لكونه مدركا له 
بالخصوص أولا فأخذه منه العقل» والجامع الوهمى ما يحتال بسببه الوهم ولو سبق إليه 
الخيال لكونه مخصوص الإدراك به أولا أم سبق إليه العقل لكونه كذلك بالنسبة إليه ثم 
أتحذه الوهم من أحدهماء والجامع الخيالى هو ما يتعلق بالصور الخيالية ولو كان عقليا 
أو وميا فى أصله» ولا يخفى أن هذا الجواب يخالف ظاهر ما قرر الحكماء فى مدركات 
تلك القوى. وقد استشعر بعض الناس هذا البحث باعتبار الجامع الوهمى فقال إن 
الضدين حسيان» وكذا الشبيهان ماء فكيف يجعلان وهميين» بل حقهما أن يكونا 
خياليين» وهذا البحث عند التأمل ضعيف؛ لأن الجامع ليس هو نفس الضدين» كما لا 
يخفى وقد أجاب عنه ما ظهر به عدم وروده وهو ما صرحوا به كما قلنا من أن الجامع 
هو التضاد مثلا ومشابمته» وما معنيان جزئيان غير حسيين وليس الجامع صورتا الضدين 


أو صورتا ما يشبههما حي يرد ما ذكر» ولكن فى هذا الجواب بحث من جهة أخرى؛ 
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وهو يؤخذ مما أشرنا إليه قبل وذلك أنه إن أراد أن التضاد مطلقا حزئى فلا يصح؛ لأن 
تضاد كلى لكلى كلى لا جزئی» وكذا التشابه فلا يكونان جامعين وهميين كما قال 
وإن أراد مضادة هذا هذا على المعنيين وأنه بذلك يكون وهميا لكونه حزئيا من 
مدركات الوهمء حينئذ لزم أن مماثلة هذا لهذا ومضايفة هذا لهذا أيضا ومميان» فكيف 
جعلا عقليين لأنهما على هذا من مدركات الوهم فإن لم يحمل الجامع على ما ذكرنا 
توجه الإشكال بأن يقال أى فرق بين التضاد ومشاكته والتماثل والتضايف حي جعل 
الأولان وهميين على الإطلاق من غير تفريق بين حزئيهما وكليهماء والآخران عقليين 
من غير تفريق بين كليهما وجزئيهماء مع أن الحزئى ف البابين مدرك الوهم والكلسى 
مدرك العقل فإذا جعل جامع كل منهما ما يدرك به لزم التحكم فى إطلاق كون 
التضايف والتماثل عقليين» وإطلاق كون التضاد والتشابه وهميين» فالصواب ما قدمنا 
ف الجواب» وف كلامهم ما يتعين به أن ليس المراد بالجامع المنسوب لبعض هذه القوى 
ما يدرك بتلك القوى» وذلك أن الجامع بين الصور الخيالية هو تقارما قطعا لا نفسهاء 
وتقارما معن من المعاى يدرك بالعقل» فعلم بذلك أن المراد بالجامع ما لتلك القوة تعلق 
به فى التوصل أو له تعلق مد ركها وقد أشرنا إلى هذا بقولنا آنفا والجامع الخيالى هو ما 
يتعلق بالصور الخيالية وَإِنما حملنا كلام المصنف على ما ف المفتاح بأن فسرنا الشيئين 
بالجملتين والتصور بالمتصور؛ لأن حمله على ظاهره يؤدى إلى الخلل ف قوله الوهمى أن 
يكون بين تصوريهما شبه التماثل أو نفس التضاد. وق قوله فى الخيالى أن يكون بين 
تصوريهما فى الخيال تقارن» وإنما كان فيه الخلل لأن من المعلوم أن التضاد إنما هو بين 
نفس معن البياض والسواد مثلاء لا بين تصوريهما أى العلم هما والتقارن إنما هو بين 
نفس الصور الخيالية لا بين تصور تلك الصور أى العلم ياء وحملنا كلام المصنف على 
ما فى المفتاح إنما هو جرد تصحيح المعن فقط وإلا فمراده إنما هو ظاهر كلامه وذلك لأنه 
رأى أن كلام السكاكى يقتضى الاكتفاء بجامع بين مفرد من جملة ومقابله فى الأخرى. 
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فعبر بالشيئين ليعم المفردات كما تقدم» فمراده بالتصور حينئذ نفس معناه الذى هو نفس 
الإدراك لا المدرك إذ يكون التقدير على هذا الجامع بين كل مفردين هو أن يكون بين 
ذينك المفردين والمتصور هو نفس ذلك المفرد» فهو من إضافة الشىء إلى نفسه وتأويل 
الشىء باللفظ ليراد بالمتصور معناه عجرفة وتعسف إذ الجمع إنما هو بين المعاى فلا ينسب 
للألفاظ فإذا أريد بالتصور معناه لزم ما ذكر» على أن لفظ التصور مستدرك حن فى قوله 
اتحاد ف التصور لأنه يكفى أن يقال كان بين الشيئين اتحاد ولا يحتاج إلى أن يقال كان بين 
الشيئين اتحاد فى التصورء وما ذكرنا يعلم أن المصنف لا يجاب عنه بتفسير كلامه بكلام 
السكاكى لأن ظاهر العبارة ينافيه» ويلزم عليه أن تغيير العبارة إلى ما فيه الحشو لا فائدة 
فيه حينئذ ومع ذلك فقد صرح بالبحث ف عبارة السكاكى» فلا معن لحمل كلامه على 
ما يعترضه على غيره» ثم نفس التغيير بالشيئين لولا ما أريد به الآيل إلى الاعتراض م يتعلق 
به حلل لإمكان أن يراد به الجملتان نعم يرد على عبارة السكاكى ما ذكر المصنف وأشرنا 
إليه فيما تقدم من أنه يقتضى الاكتفاء بالجامع فى مفردين وقد نص هو بنفسه على عدم 
الاكتفاء» كما تقدم فى حفى ضيق وخاتمى ضيق» وقد أجيب عنه كما تقدم بأنه إنما تكلم 
هنا على نفس الجامع ف الجملة لا على قدر الکاف منه لذكره إياه فى موضع آخرء وورد 
على الحواب أنه إذا قيل الجامع بين الجملتين إنما يفهم منه عرفا ما يصحح عطف إحداتهما 
على الأحرى» ولا يفهم منه بعض الجامع بين الحملتين الذى هو حاصل الحواب» فالأولى أن 
يجاب كما تقدم بأن الاتحاد فيما ذكر مثلا يكفى فى الجمع أن تعلق الغرض والقصد الذاتى 
بالاتحاد فيه» فإذا قلت خفى ضيق وخاتمى ضيق وكان القصد ذكر الأشياء الموصوفة بالضيق 
من حيث هى أشياء» كفى الاتحاد المذكور إذ حاصل المع هذا الشىء وذلك الشىء ضيقان 
وأما إن كان القصد إلى الجملة الأولى برأسها ثم عرض إرادة عطف الأخرى عليهاء فلا بد 
من الجامع ف الركنين» وقد تقدم هذا وأعدناه هنا للمناسبة وللزيادة فى البيان تأمل. 


۳٠ 


ومن محسّنات الوصل: تناب الجملكقيّن فى الاسمية أو الفعلية, 
والفعليتين ف المضى والمضارعة إلا لمالع. ..................... 0 

ثم إن العطف بين الحملتين لا يقتضى تمائلهما فى الاسمية والفعلية كما يقتضى 
تمائلهما فى الخبرية والإنشائية بل تماثلهما فى ذلك المستحسن فقطء فينبغى ارتكابه إلا 
لمانع وإلى هذا أشار بقوله: 
حسنات الوصل: 

(ومن) جملة (محسنات الوصل) أى: العطف بين الحملتين (تناسب الجملتين) 
بأن تكونا متماثلتين (ف الاسمية) أى: فى كون كل منهما اسمية (و) فى (الفعلية) بأن 
تكون كل منهما فعلية (و) بعد كوهما فعليتين فينبغى كون تينك (الفعليتين) متناسبتين 
(ف المضى) بأن يكون فعل كل منهما ماضيا (و) فى (المضارعة) بكونه فيهما مضارعاء 
وإنما قلنا من حملة إعاء إلى أن ثم ما بحسن غير ما ذكر كالاتفاق فى القيدء والاتفاق فى 
طريق ذلك القيدء بأن يكون فيهما حملة أو مفردا. وفهم من قوله من محسنات أن ذلك 
إنما يعتبر بعد وجود الجامع المصحح فإذا أردت موافقة ما يستحسن فلا تعدل عن ذلك 
التناسب (إلا لمانع) منه» ويتبين لك إمكان التناسب وعدمه بأن تعلم أن الدنسبة بين 
المسندين على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المقصود منها تحريدها عن الخصوصية» 
والآحر أن يكون المقصود خصوص الدوام والثبوت» أو خحصوص التجدد»ء والآحر أن 
يكون المقصود نفس النسبة فى ضمن أى: حصوصية» فالأولى وهى الى تقصد من 
حيث بحريدها عن النصوصية بأن يراد مطلق الحصول تتعين الاسمية فى جملتيهماء فيقال 
زيد قائم وصديقه حالس لأن الاسمية هى المفيدة لهذا المعيئ بناء على أنها لا تفيد الدوام 
إلا بالقرائن» أو تتعين الفعلية فيهما بناء على أن الفعلية لا تدل على أكثر من مطلق 
الثبوت» فهذه لا محل للاستحسان فيها لتعين المعن واتحاده فيها والثانية هى الى تقصد 
بخصوصها لا محل للاستحسان فيها أيضًا لأنه إن قصد الخصوص ف الجملتين كأن 
يقصد التجدد هما معا أو الدوام فيهما معا فظاهر. فيقال فى القصد الأول مثلا: قام زيد 
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وقعد صاحبه» وف الثانن: زيد كاتب وصاحبه شاعر بناء على إفادة الامية الدوام, 
وكذا إن اختلف الخصوص المقصود فيهما فيقال قام زيد وصاحبه قاعد فهذان 
القسمان فيهما مانع من مراعاة التناسب المستحسن؛ لأنه تارة يجب التوافق وتارة يجب 
التحالف» فلا استحسان وأما الثالثة وهى الى تقصد فى ضمن أى خصوصية فهذه هى 
الى يتصور فيها الاستحسان» فتقول زيد قائم وصاحبه قاعد أو قام زيد وقعد صاحبه 
سواء قصدت فى خحصوص أى الزيادتين فيهما أو فى إحداهما لأنه تمكن المناسبة 
الأخرى فيها إلا أنه يرد أن يقال لا يمكن تناسبهما فى الفعليتين وقد مثلوا يمماء وإنمسا 
قلنا لا يمكن لإفادتهما التجدد الذى هو الخصوصية ولا يسلم إفادهما مطلق الوت 
فقط. واللحواب أن التوافق المستحسن حاصل بذلك» وكون ذلك موافقا للبلاغة أو لا 
شىء آخحر» ومن الخصوص الذى بمنع من الاتفاق المستحسن أن يقصد التجدد فيهما 
معا لكن مع المضارعة فى إحداهما والمضى للأخرى فتقول: قام زيد ويقعد صاحبه إذا 
أريد تحدد حصول القعود ف المستقبل والإخبار بتجدد القيام فيما مضى ومنه أن يقصد 
تقييد إحداهما بالشرط مثلا والأخرى يراد إطلاقها؛ لأنه تقدم أن من المستحسن 
اتقاقيها ق«الشرط وق عدم ودل كقواله هاا : لوَقَانُوا لَؤلا أنزل عَلَيْهِ مَك 
ولو أنزلتا مَلّكا لقضئ الأُمْرُ”" فإن جملة ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر معطوفة 
بشرطها وجزائها على جملة قالوا.كتعلقهاء ولا يخفى الجامع بينهما لأن الأولى تضمنت 
أن نزول الملك فيما يقولون يكون على تقدير وجوده سبب نجام وإعائهم وتضمنت 
الثانية أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إعامم» وسوق الحملتين لإفادة غرض واحد 
يتحقق فيه الجامع عند السبك مما يصحح العطف عندهم حن ف الجملتين اللتين لف ظ 
إحداهما حبر ولفظ الأخرى إنشاءء فأحرى الشرطية وغيرهاء ولا يخفى تحقق الجامع ما 
ذكر من التأويل؛ لأن الغرض من سوقهما بيان ما يكون نزول الملك سببا له ققد 


)01( الأنعام:۸. 
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اا ا ا وإذ كان الصحيح ما أفادته الثانية فى نفس الأمر وك وكقوله : تعالى 
ف عكس هذا (إفإذا جَاء أَجَلَهُم لا سرون سّاعَة ولا يستقد يستقدمُو ن4 فان جملة 
لإلا نة َسْتقدمُون4 كما تقدم معطوفة على الحملة الأولى بشرطها وجوا؛ما لا على 
خصوص الحواب من حيث هو جواب» إذ يصير التقدير فإذا جاء أجلهم لا 
يستقدمون» ومعلوم أن هذا لا يراد» وقد تقدم أن العطف فى هذا على الجواب لكن 
مع تقدير الشرط من جملة المتعلقات الى فى حيزه» فكأنه قيل لا يستأخرون عند الأحل 
ولا يتقدمون عليه قطعاء وقد تقدم الجواب عن إفادة التقدتم الاشتراك فى القيدء ولا 
يتخفى الجامع بين هاتين» وقيل إنه معطوف على الجواب من حيث إنه حواب وأنه مقيد 
بالشرط» والغرض تأكيد عدم الاستئخار عند الأحل» حيث سوى بينه وبين المعلوم 
وهو عدم التقدتم. 

ولما فرغ من باب الفصل والوصل ف احمل وهو متضمن لاقتران إحدى 
الجملتين بالواو وعدم اقتراُا ناسب ذكر الحملة الحالية؛ لأا تقترن بالواو فتكون 
كالموصولة ف الصورة الظاهرة» ولو كانت واوها لغير عطف ولا تقترن كما فتكون 
كالمفصولة فجعل البحث عن الحملة الحالية» كالرتاجة لباب الفصل والوصل لتلك 
المناسبة زيادة للفائدة فقال: 

وهو فى الأصل جعل الشىء ذنابة للشىء؛ والذنابة بضم الذال المعجمة 
وكسرها مؤخر الشىء ومنه الذنب وهو ذيل الحيوان؛ فشبه بذلك الجعل ذكر بث 
الجملة الحالية» وأا تكون بالواو تارة وبدوها أحرى عقب ذكر الفصل والوصلء» 
وجعل هذا البحث من حيز الفصل والوصل للمناسبة السابقة» وهى كونه ف الصورة 


.٠٤:فارعألا‎ )١١ 
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أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأا فى المعنى حكم على 
صاحبها کا خر a‏ ا 
كالفصل والوصل بل وف المعن من جهة حصول الربط بالواو كالعاطفة» مع ما قيل مسن 
أن أصل واو الحال العطف» ووجه الشبه بين الجعل وذكر البحث ف إيجاد الشىء متصلا 
بآحر الشىء اتصالا يقتضى عده من أجزائه» وكونه أدناها لقصد التكميل ثم استعير لفظ 
المشبه به للمشبه الذى هو ذكر بحث الحملة الحالية متصلا ببحث الفصل والوصل استعارة 
تحقيقية هذا هو الذى ينبغى أن يراعى فى أصل هذا اللفظ» ولكن استعمل هنا فى متعلق 
ذلك الذكرء وهو الألفاظ المسطرة المترجم لما ثم أشار إلى تحقيق أحوال الحملة الحالية ثمهدا 
لذلك فقال: (أصل الحال المنتقلة) يعن الكثير الراحح فيهاء وهذا كما يقال أصل الكلام 
الحقيقة أى: الكثير الراجحح أن يكون حقيقة والمرحوح أن يكون محازاء ولم يرد بالأصل 
القاعدة والدليل أو غير ذلك مما يراد به فى غير هذا الموضع كذا قيل والأولى أن يراد 
بالأصل مقتضى الدليل» كما يرشد إليه التعليل بعد وهو قوله لأا فى المعيى حكم إلم. 

(أن تكون بغير واو) أى: مقتضى الدليل أن تكون الحال بغير واو» ويسمى على 
هذا مقتضى الدليل أصلا لابتنائه على الأصل الذى هو الدليل واحترز بالمنتقلة من اللازنمة 
لصاحبها سواء وردت بعد حملة فعلية» كقولهم: لق الله الزرافة يديها أطول من رجليهاء 
أو اسمية كقولهم: هذا أبوك عطوفاء فللزومها لا يبحث عنها لظهور عدم حاحتها إلى 
وصل الواوء ولو قال غير المؤكدة ليخرج نحو لا تعث ف الأرض مفسدا مما تكون 
مؤكدة» ولو لم تكن لازمة كان أحسنء لأن هذه أيضا لظهور ارتباطها بالمؤكد لا يحتاج 
فيها إلى ربط بالواو» فلا يبحث عنها هنا وإنما قلنا إن أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو 
(لأنها) معربة» والإعراب يدل على الربط فلا تفتقر بالأصالة إلى الواو؛ لأنها رف المحئئ 
حكم على صاحبها) فإنك إذا قلت: اء زيك راكباء أفاد أن زيذا مواضوف باحر خمال 
وصفه بال ركوب وف ضمن ذلك أن الركوب ثابت له» فال ركوب بالنسبة إلى صاحب 
الحال الذى هو زيد حكم له لثبوته له (كالخبر) بالنسبة إلى المبتداً. 
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ووّصف له كالنعت. ل 
فالحال والخبر متساويان فى أن كلا منهما يقتضى الكلام كونه عارضا ثابتا 
لعروض وإن اختلفا فى أن المقصود الأصلى من الت ركيب بالنسبة إلى الخبر ثبوته 
للمبتدأء بخلاف الحال فليس مقصودا من الت ركيب» بل المقصود حكم آخر» كابحىء 
اا 
أيضا (وصف له) أى: لصاحبهاء لأن الكلام يقتضى اتصاف صاحبها يما حالة الحكم 
لتكون قيدا له» فصارت فى اتصاف صاحبها ما (كالنعت) فى اتصاف المنعوت به فى 
كون كل منهما وصفا لموصوف وقيدا لمقيد» لكن يفترقان فى أن المقصود جعل الحال 
قيدا الحكم صاحبها لاقترانهما فى صاحب الحال فإذا قلت جاء زيد راكبا أفاد أن زيدا 
موصوف بابحىء وأن اتصافه بذلك المحىء إنما هو فى حال اتصافه بال ركوب» بحلاف 
النعت فإن المقصود منه حعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم. 
فإذا قلت جاء زيد العام فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذى 
هو الجىء» ولذلك يصح بالأصالة أن يكون نحو الأبيض والأسود من الأوصاف الي لا 
يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتاء بخلاف الحال فالأصل فيها أن لا تكون كذلك لأفهفا 
قيد للحكم الذى أصله العروض والثبوت بعد الانتفاء» فلا ينبغى إلا أن تكون من 
الأوصاف الى تثبت بثبوت الأحكام وتنتفى بانتفائهاء فإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت 
فكما أن الخبر والنعت يكونان بدون الواو» ولو كانا من جنس اللحملة لا من جنس المفرد. 
فكذلك الحال ينبغى أن تكون بدون الواو وأما الأخبار والنعوت الي أوردها بعض 
النحويين مصدرة بالواو إذا كانت جملاء وذلك كالخبر فى باب كان كقوله: 
أضحى وهو مشمول 
وكقوله: 
أمسى وهو عریان 


))41١5/5( وحماسة البحترى ص(5 5 ). والحي وان‎ »)۲٠٠/١( البيت لشهل بن شيبان فى أمالى القالى‎ )١( 
.)"٤(ص 0175)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى‎ 5 ١ وسمط اللآلى ص(‎ »)٤۳١/۳( وخزانة الأدب‎ 
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لكر خولف هذا إذا كانت جملة, فإما من حيث هى جملة مستقلة 
بالإفادة؛ اا ايا ا از[ 1211 
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وكالنعت الذى صدرت جملته بالواو المسماة بواو تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف» كقوله تعالى :9 أو كَالّدى مَرَّ على قرية وَهىّ خاوية عَلَى عُرُوشها) ٠‏ 
وقوله تعالى: لإسَبْعَةٌ ومهم كَْبهُمْ7" فما أن يقال ف نحو أضحى وأمسى إفما 
تامان» معن دحل ف الضحى والمساء والحملتان بعدهما حاليتان» ويقال فى جملة وهى 
حاوية وجملة وثامنهم كلبهم أمُما حاليتان» بناء على ورود الحال من النكرة مطلقاء 
وهو ضعيفء أو بتقدير مسوغ فلا ترد هذه على منع ورود الجمل الخبرية والنعتية 
بالواو» وإما أن يقال إن ذلك من التشبيه بالحال والإلحاق يما لورودها بعد ماقد 
يستقل» كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر فلا يرد الاعتراض بماء لاما على طريق التشبيه 
والإلحاق» فلم تخرج عن الأصل لذاتها (لكن خولف) الأصل لمذكورء وهو كون الخال 
بغير واو كما ف الخبر والنعت» وذلك بأن تكون بالواو (إذا كانت) تلك الحال (جملة) 
مستقلة بالإفادة» كأن تكون مركبة من فعل وفاعل» ومن مبتدأ وبر (فإها) أى: إا 
حولف ذلك الأصل ف الحال الى هى جملة؛ لأنما أى: لأن الجملة إذا نظر إليها ومن 
حيث هى) أى: من حيث إا (جملة مستقلة) حبر اسم إن» يعن أن الجملة إذا نظر 
إليها من حيث الوصف الأصلى فيها وهو كوما جملة تكون بذلك النظر مستقلة 
(بالإفادة) لأا إنما وضعت ف الأصل بناء على وضع الجملء أو استعملت لتفيد فائدة 
يحسن السكوت عليهاء فتكون مستقلة بالإفادة» وإذا لم تستقل» بأن توقفت إفادقا 
على شىء آخر فلعروض ربطها بغيرهاء فالجملة الحالية منها من حيث هى حالية» 
قفر إل كرون آعر نکن ى فد له رل تمل با فاد من فلك الخيقيسة اقا 
قن رت د و ا ا ويك وو يسكام وا 
قولك وعمرو يتكلم لما جهتان» جهة كوا حالاء وجهة كوها جملة من مبتدأً وخبر 


)١(‏ البقرة:55؟. (۲) الکهف:۲۲. 
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فتحتاجٌ إلى ما يربطها بصاحبهاء وكل من الضمير والواو صا للسربط 
والأصل هو الضميرٌ؛ بدليل المفردة» والخبر» والنعت. 00000 
(ف)من الجهة الأولى لا تحتاج إلى رابط ومن الجهة الثانية الى هى الأصل- (تحتاج 
إلى ما يربطها بصاحبها) الذى جعلت قيدا لحكمه وإنما احتاحت إلى رابطء بسبب أن 
حال الاستقلال يبعد عن الإضافة إلى الغير المقصودةء وروعيت هذه الحالة المحوجة 
للربط لأنها ألزم» والأولى عارضة فتحتاج إلى آلة تتحقق يها ويتحقق ها ربطها (و) إن 
تبين مما ذكر حاجتها إلى ما يصلح للربط ف(كل من الضمير) أى: ضمير صاحب 
الحال (والواو صالح )ذلك (الربط) واحتلف فى أيهما أقوى فى الربط» فقيل الواو 
لأا موضوعة لذلك» إذ هى فى أصلها للجمعء كما قيل إن أصل هذه الواو الحالية 
العاطفة» وقيل الضمير لدلالته على المربوط بهء وإليه أشار بقوله (والأصل) أى: الكثير 
الذى ينبغى ارتكابه بحيث لا يعدل عنه إلا إذا مست الحاجة إلى مزيد ارتباط» فيتعدل 
عنه حينئذ إلى الواو (الضمير) أى: الأصل ف الربط هو الضمير وإنما قلنا إنه الأصل 
(بدليل) أن الربط فى الحال (المفردة) يكون به دون الواو كقولك: جاء زيد راكبا (و) 
كذا فى (الخبر) ولو كان جملة كقولك: زيد أبوه قائم (و) كذا فى (النعت) كقولك: 
مررت برحل أبوه فاضل» فقد تبين أن الربط بالضمير أكثر مواقع فدل ذلك على أنه 
الأصل فيما يحتاج إلى الربط وظاهره أن الحال المفردة مربوطة بالضمير» وقيل لا تفتقر 
إلى ربط لاما دالة على صاحبها بالوضع. فالضمير فيها آل إليه الاشتقاق الموجب 
لتحمل الضمير» ثم ما ذكر من كون الضمير أصلا للربط وكون الواو يؤتى يما عند 
الحاحة إلى مزيد الارتباط» قد يدعى أن فيه شبه التدافع» لأن كون الواو تدل على 
مزيد الارتباط» وكون الضمير هو الأصل وأوسع موقعا يدل على العكس» اللهم إلا 
أن يلتزم أن كثرة المواقع لا تدل على تأكد الربط» على أنا نقول إن كان معن الحاحة 
إلى مزيد الارتباط أن الحملة الحالية قد يكون ارتباطها ما هى قيد له مظنة الإنكارء 
فتستعمل الواو لإفادة تأكيد الربط لوضعها لذلك عمت صحة وجودها جميع الجملء 
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فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبهاء وجب الواو, LE‏ اس ا 


فيشكل الأمر حينئذ بالنسبة إلى الجمل الى يجب فيها الواو وال يجب فيها الضمير: 
لأن الصواب حيتئذ إسقاط الوجوب لى موضع مخصوصء بأن يقال إن احتيج إلى 
تأكيد الربط جىء بالواو مطلقاء وإلا فلا مطلقاء وهم لا يقولون ذلك وأيضا قد يحتاج 
إلى مزيد ارتباط فيما فيه الضمير فلم يعدل إلى الواو وحدها لفرض وجوب الضميرء 
وهذا قد يجاب عنه بأن المراد لا يعدل عن الاقتصار على الضمير إلى الواو وحدها أو 
مع الضمير إلا للحاحة إلى مزيد الربط وإن كان معئ الحاجة المذكورة أن بعض الجمل 
يتأكد الربط فيها دون بعض لذاتماء فمعلوم أن الى فيها الضمير أدن من الى لا ضمير 
فيهاء فتتعين لحذه الحاحة فحينئذ يكون صواب العبارة أن يقال: إن وحد الضمير فذلك 
وإلا عدل إلى الواو» ويرد عليه أن يقال: ما من جملة إلا وبمكن تقدير الضمير فيهاء 
ولا فرق عندهم بين وجود الضمير وتقديره» فلا محل للواو على هذا وأيضا يبطل هذا 
لعن فى الحمل الى تحتمع فيها الواو والضمير» تأمل فى هذا المقام. 

ثم أشار إلى تفصيل محل انفراد الواو والضمير ومحل اجتماعهما وقد تقدم أن 
ذلك يعكر على تعليل كون وجود الواو لمزيد الارتباط» فقال (فالجملة) الى يراد 
جلها بعال وان عي عو لمي الها ا ريل جلها خالا E‏ يوعد 
فيها الضمير لفظاء ولا تقديرا كقولك: جاء زيد وعمرو يضحك (وجب فيها الواو) 
كالمثال إذ لا محصل للربط المقصود حينئذ سواءء فلا يجوز أن يقال: خحرحت زيد 
ضاحك بدون الواو إلا على قلة» بناء على جواز تقدير الواو أو على تقدير الض مير 
أى: زيد ضاحك وقت خروجىء وفيه تعسف. 

نعم قيل: يجوز عدم تقدير هما معا حيث ظهر الربط كأن يقال: ر جت زيند 
بالباب والفرق بين الحملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط 
بالواو ولم جز فيهما أن الخبرية جزء الدملة» وذلك كاف ف الربط فلم تناسبها الواو 
الى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبرء والنعتية تدل على معن ف المنعوت فصارت 
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وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالٌ: يصح أن تقعَ حال 
عنه بالواو, ال 20101011( 
كأما من تمامه فلم تناسبها الواو أيضا بخلاف الحالية فلكوما فضلة مستغئن عنها ف 
الأصل» تحتاج إلى ربط فإذا لم يوحد الضمير تعين الواو» ثم لما بين وجحوب الواو ف 
الخالية عن الضمير إذا كانت حالا وليست كل جلة خالية عن الضمير تقع حالاء 
فيجب الواو فيهاء بل من الحمل الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا ومنها ما لا 
يصح» أشار إلى بيان ذلك فقال: (وكل جملة حالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه 
حال يصح أن تقع حالا عنه بالواو) يعن أن كل جملة حلت عن ضمير الاسم الذى 
يصح أن ينتصب عنه الحال» بأن يكون ذلك الاسم فاعلا أو مفعولاء حقيقة أو تقديرا 
معرفا أو منكراء مع مسوغ يصح أن تكون تلك الحملة حالا عن ذلك الاسم بالواو 
فإذا تلك يرا بض اق ال ا رفا ورف اق هون در ا 
كيدا ا ھار وریت اسع بصم ا کے ت 0 0 اتيرب ا جاع عن ره 
كقولك: وعمرو يتكلم حاز أن تقع هذه الحملة حالا بالواو عن هذا الاسم» وهو زيد 
بأن تقول رأيت زيدا وعمرو يتكلم أى: رأيته ف حال کون عمرو يتكلم؛ واحترز 
بقوله يجوز أن ينتصب عنه الحال من المبتدأ والخبر على الأصحء ومن النكرة بلا مسوغ 
فلا يجىء الحال من واحد منها أصلا لا يقال هذا من الإخبار بمعلوم؛ لأن حواز 
انتصاب الحال عن الاسم هو حواز وقوع الحال الذى هو الحملة المذكورة عن ذلك 
الاسم» لأنا نقول حواز ورود الحال عن الاسم فى الجملة أعم من جواز وقوع الجحملة 
الخالية عن الضمير حالا عن ذلك الاسم فهو مفيد فائدة خاصة» كما يقال: كل 
إنسان يصح أن يقاتل على الفرس فهو يصح أن يقاتل على هذا الفرس بعينه» فهذا 
كلام مفيد عند توهم السامع أن الفرس الخاص لا يصح القتال عليه. 

نعم لو قال كل جملة خالية عن ضمير ما يصح أن تقع حالا عنه كان من 
الإخبارمعلوم ومن هذا فر حب قال: يصح أن ينتصب عنه حال فى الجحملة لا تلك الجملة 
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إلا المصدّرة بالمضارع المتبّت؛ نحو: “جاء زيد” و“يتكلم عمرو”؛ لما 
سيأتى ا E E O‏ 


مو 


بعينهاء تم لو قال ذلك لزم عدم صحة استثناء الحملة المصدرة بالمضارع؛ لأن الإخبار 
بصحة وقوع الحملة حالا إذا كان عن جملة يصح أن تقع عينها حالا لم يصح أن 
يستشئ منها ما لا يصح إلا أن يكون الاستثناء منقطعا كما لا يخفى» وعدل عن أن 
أحص؛ لأن الإحبار فى هذا الت ركيب إنما هو بالصحة الى لا تستلزم الوقوع» وما دام 
وقوعها حالا لم يحصل لا يسمى صاحب حال إلا مجازا ثم إنه كان يكفيه من هذا 
التطويل والتعقيد أن يقال ورود الجملة حال بالواو و حده جائز» إلا فى كذا وكذاء ولما 
أحبر بأن كل جملة حلت عن ضمير ما يجوز ورود الحال عنه يصح أن تقع حالا بالواو 
عنه استثن من ذلك المصدرة بالمضارع المنبت» كما أشرنا إليه فقال: (إلا) الجملة 
(المصدرة ب)الفعل (المضارع المثبت نحو) قولك: (حاء زيد ويتكلم عمرو) فإن هذا 
الكلام إنما يحوز على أن تكون حملة يتكلم عمرو معطوفة على جملة جاء زيد وحود 
الجامع» ولا يجوز على أن تكون جملة ويتكلم عمرو حالا من زيد لكوفها خالية عن 
ضميره» وهى مصدرة بالمضارع المثبت فيمتنع ذلك (لما سيأتى) الآن مع علته» من أن 
الجملة المصدرة بالمضارع المنبت يجب ربطها بالضمير فقط وبمتنع ربطها بالواو وإثمها 
المتحمل؛ لأن التعليل الآتى يقتضى امتناع ربط المضار ع المثبت مطلقا بالواو» ولو كان 
الحال منه الجملة الإنشائية والشرطية» وإنما م ينبه على خروجهما للعلم بأن الكلام فى 
الجمل الصالحة لكوفا أحوالاً والإنشائية لا تصلح إلا بتقدير قول يتعلق ها فإذا قلت: 
جاء زيد هل ترى فارسا يشبهه لم يصح أن تكون جملة هل ترى إلخ حالا إلا بتقدير 
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ول9 فإن كانت فعلية, والفعل مضارع مثبت : امتنع دخوفهاء؛ نحو: ول 
تمن ستك ر4" ؛ O‏ 
مقولا فيه (هل ترى) إلخ والشرطية لتصدر الشرط فيها لا تكاد ترتبط بشىء قبله إلا 
أن قوى فى التصدر كالبتدأ» والمنعوت» بخلاف صاحب الحال لصحة تقدم الحال عليه 
ق الحملة» فلا ترتبط به الجملة الشرطية لتصدرها والحملة الحالية بالواو فقط لا تتقدم. 

فإذا قلت: جاء زيد إن سأل يعطى» م جز أن يكون قولك إن سأل يعطى 
حالا إلا بتقدير» وهو إن سأل يعطى فتكون ابتدائية وعلى هذا فقول القافل مثلا: 
أكرم العام وإن أساءء ليس إن أساء جملة الحال» على أن إن شرطية بل كلام مستأنف 
وجوابه محذوف أى: وإن أساء فهو يكرم» فكأن القائل قال: وهو يكرم إن أمساء 
فقال: وإن أساء فهو يكرم وقيل إنما حالية وليست إن شرطية أى: أكرمه فى حال 
إساءته أى: فأحرى فى غيرهاء فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولهم: اضرب 
زيدا إن ذهب وإن مكث فليست إن شرطية فيه» بل المقصود فيه أيضا التعميم أى: 
اضربه فى كلتا الحالتين لامتناع أن يشترط فى حكم من الأحكام شىء وضده (وإلا) 
تخل الحملة عن ضمير صاحبهاء بأن اشتملت على ضمير يمكن أن ترتبط به. فهسى 
حينئذ إما أن تكون اسمية أو فعلية» والفعلية إما ماضوية أو مضارعيةء والمضارعية إما 
مصدرة بالمضارع المغبت» أو بالمضارع المنفى» وبعض هذه الأقسام يتعين فيه الواو مع 
ذلك الضمير» وبعضها يجب فيه الضمير فقط» وبعضها يستوى فيه الأمران» أعئن: 
وجود الواو وانتفاءهاء وبعضها يترجح فيه أحدهما فأشار إلى تفصيل ذلك وإلى بيان 
سببه فقال (فإن كانت) الحملة المتحملة لضمير صاحبها (فعلية والفعل) أى: والحال أن 
الفعل فيها (مضارع مثبت امتنع) حواب إن أى: إن كانت كما ذكر امتنع (دحوها) 
أى: دحول الواو عليها وذلك (نحو) قوله تعالى (لإولا تمدن كر على قراءة الرفع 


)١(‏ عطف على قوله “إن خحلت” أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. 
(5) الخد 


أن الأصل المفردةٌ. وهى تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنة لما جُعلت 
قيدًا له وهو كذلك؛ ل ب 
ف تستكثرء فيكون المعئ لا تمتن بشىء تعطيه حال كونك تعد ما تمن به من العطاء 
كثيراء فلا يجوز أن يقال لا تمدن وتستكثر وأما على قراءته بالحزم على أنه جواب النهى 
فليس مما نحن فيه وهو ظاهر (لأن الأصل) أى: وإنما امتنع دول الواو على الحملة 
ذات المضارع المغبت؛ لأن الأصل ف الحال هى الحال (المفردة) وأصالة المفردة إما .ممعق 
كثرة ورودها دون الحملة» وإما .مع أن الحال فضلة» وكوفا فضلة يقتضى إعرابها 
بالنصب والإعراب يقتضى الإفراد لعراقة المفرد أى: تأصله فى الإعراب» وإنما تعرب 
الجملة محلا لتطفلها على المفرد بوقوعها موقعه كما ق الخبر والنعت» وإنما تأصل المفرد 
ف الإعراب؛ لأنه هو الحتاج إليه للتمييز كما تقرر فى محله» وإذا كانت الحال المفردة 
هى الأصل (وهى) فى أصل وضعها (تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارن) حصوها 
إلا حعلت) الحال (قيدا له) ويععئ بالصفة هنا المعن القائم بالغير لا الصفة النحوية» أما 
دلالتها على الصفة المقارنة لما جعلت قيدا له» فلأها وضعت لتدل على الحيئة الحاصلة 
للفاعل أو المفعول ف حال التلبس بالفعل كما تقدم فى المثال» واشيئة معن قائم بالغير» 
وكوهًا فى حال التلبس بالفعل المقيد بما هو معن المقارنة» وقولنا مثلا: جاء زيد غير 
راكب» دال على هيئة هى غير الركوب» وعلى تقدير التزام أنه لا يدل على الهيئة بل 
على نفيهاء فنقول: ما تقدم هو الأصل» ووجود الحال على غير ذلك كما فى المثال 
نادر» وأما كون تلك الصفة غير ثابتة فلأن كلامنا إنما هو فى الحال المنتقلة» والانتقال 
يقتضى عدم الثبوت والدوام» وإذا كان الأصل هى المفردة وهى تقتضى ما ذكر (وهو) 
أى: المضار ع المثبت يفيد ما ذكر (كذلك) أى: كال حال المفردة امتنعت فيه الواو كما 
امتنعت ف المفردة» وذلك لشبهه با فى إفادته ما تقدم» أعئ أنه دال على حصول 
قرف شير ا ل اا ولك الردة علجين 
E‏ 








أما الحصول: فلكو نه فعلاً مغبئاء وأما المقاركة: فلكونه مضارعًا.  a‏ 

ولا كانت دلالة المضارع على الصفتين وهما حصول صفة غير ثابتة» وكون 
ذلك الحصول مقارنا لما جعلت الحال قيدا له» فيها بعض الخفاء أشار إلى بيان ذلك 
فقال: (أما الحصول) أى: أما دلالة المضارع على الحصول المذكور» وهو حصول صفة 
غير ثابتة (ف)يحصل الأمران أعيئ: كون الصفة حاصلة وكوفا غير ثابتة (ل)أحل 
(كونه فعلا مثبتا) من جهة كون المضارع مثبتاء يفيد الحصول لمضمونه ووقوعه لا نفى 
ذلك المضمون لعدم الناق» ومن جهة كونه فعلا يفيد عدم ثبوت ذلك الحصول وعدم 
دوامه» وذلك لأن الفعل فى أصل وضعه يدل على التجدد المقتضى للعدم» أما إفادته 
الحصول من جهة الإثبات فواضح» وأما إفادته عدم الثبوت والدوام من جهة كونه 
فعلا والفعل يفيد التجدد ففيه نظر؛ لأن غاية ما فى التجدد الوجود بعد العدم 
والمطلوب هو الانتفاء بعد الوحود» والفعل لا يدل على ذلك وقد يجاب بأن الفعل 
يدل على التجدد وقتا فوقتا وق ضمن ذلك الانتقال وعدم الثبوت» ويرد بأن ذلك 
ليس أصلا فى الفعل بل الدلالة عليه بالقرائن» وقد يجاب أيضا بأن المععئ الذى تقرر فيه 
سبق العدم الذى هو مدلول الفعل غالبه الانتفاء والانتقال» لا سيما فى أفعال الحاورات 
الى هى أفعال الحوادث» فبئ ذلك الأمر على ذلك الغالب. 

(وأما المقارنة) أى: وأما دلالة المضارع على المقارنة بين ذلك الحصول وما 
حعلت الحال قيدا له (ف)تحصل تلك المقارنة (ل)أجل (كونه) أى: الفعل (مضارعا) 
والمضارع يكون للحال الذى هو زمان النطق به» كما يكون للاستقبال وذلك يقتضى 
مقارنة مضمونه لذلك الزمان ولو قيل بأنه فى أحدهما مجاز» وبقولنا وذلك يقتضى 
مقارنة مضمونه لذلك الزمان يعلم ما فى ادعاء إفادة المضارعة للحال المفيدة للمقارنة 
من البحث؛ لأنه يستفاد منه أن الحال الذى يدل عليها المضار ع وتفيد مقارنة معناه له 
هو زمان التكلم وحقيقته أحزاء متعاقبة» هى أواخر الماضى وأوائل المستقبل وهذا عند 
التوسع والتساهلء وإلا فالحال هو الجزء الذى يصادف مام النطق» وإنما قلنا تمام النطق؛ 
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واه م هم وعفاه يه ممم سه ومافه مهمهم ها وه اوه ههه وو و هاو و لوا واه واوا و هاه ها وومةه و شاه و هس هم ها م ها م د هم 6 ته م6 6 0٠*06‏ دء*د ع٠‏ »هه 








لأن الكلام لا يعتد به بدون تمامه فهو المعتبر ولولا هذا الاعتبار لقيل الخال هو الأجزاء 
من الزمان ال تصادفها أجزاء النطق» وإذا علم أن هذا هو الحال الذى يفيده المضارع 
وأن هذا إنما يفيد مقارنة مضمونه لوقت التكلم فهم أنه لا يدل على الحال الى مى 
حال مقارنة معن الصفة لحكم الفاعل والمفعول الذى نحن بصدده» والجواب عن ذلك 
بأن الحال فى الجملة يستروح منه معن المقارنة لا يفيد؛ لأن التعليل يصير وهميا لا 
حقيقياءفلا يثبت به مشاية المضارع المثبت للحال الذى عللنا به امتناع الواو فيه وإذا 
تحقق أن المضارعة لا دحل ها فى الحال المفيدة للمقارنة الى نحن بصددها إذ هى حال 
مقارنة معن الصفة لمضمون الفعل الذى جعلت قيدا له فى فاعل أو مفعول, سواء کان 
ذلك الفعل ماضيا كقولك: جاء زيد راكباء أو مضارعا كيجىء راكبا حالا أو 
استقبالا علم أنه ينبغى أن يعدل ف تعليل امتناع الواو فى المضارع المثبت إلى علة 
أحرى» كأن يقال امتناع الواو فيه؛ لأنه على وزن اسم الفاعل لفظا أى: عدد حروفه 
كعدد حروف اسم الفاعل»› والساكن فيه فى مقابلة الساكن فيه والمتحرك كذلك 
كقولك: يحكم وحاكم وهو على تقديره فى المعن؛ لأن كلا منهما يصح أن يستعمل 
مكان الآخر مضيا وحالا واستقبالا فتقول: أنا حاكم مكان أحكم» ويقع ذلك كثيرا 
ولو كان قد يدعى فى أحدها أنه فى ذلك المعن بحاز وهذا التعليل كاف؛ لأن الغرض 
ضبط ما تقرر بتعليل مناسب» وذلك ظاهرء ثم إنا إذا نظرنا إلى التعليل المشار إليه فيما 
تقدم للربط بالواو» وهو أنه إنما يعدل عن الضمير إليه عند وجود الحاحة إلى مزيد 
الربط لم ينطبق مع هذا الكلام إلا إذا فسرت الحاجة إلى مزيد الربط بعدم مشايمة 
الحال المفردة وفسر عدم الحاجة بالمشايمة والتفصيل الآتى يمكن حمله على ما يساعد 
ذلك» وقد تقدم مبحث ف مقتضى ذلك التعليل فليراحع. 

وإئما قلنا لم ينطبق مع هذا الكلام إلى آخره؛ لأن مقتضى ما تقدم أن الواو 
يؤتى بها مع الحاحة إلى الربط سواء شابمت تلك الحملة المفرد أو لا إذ لا تناف الحاجة 


0 


وأما ما جاء من نحو: “قَسْت وَأَصّلكٌ وَجْهَهُ”. وقوله [من المتقارب] : 

فلم خشيت أَظَافيرَهُم ‏ تجوت وأَرْهَئْهُمُ مَالكا 
فقيل: على حذف البتدأء أى: وأنا أصكء وأنا أرهنهم. e‏ 
مشاية المفرد ومقتضى هذا الكلام سقوط الواو عند المشابمة» كانت الحاجة إلى الربط 
أولا فلم يطابق ما تقدم هذا إلا إن رد إليه كما ذكرنا بأن تفسر الحاجة بعدم المشاية 





وعدم الحاحة بالمشابمة» ولما ورد ما ظاهره يناقض ما نقرر» وهو أن الجملة الصدرة 
بالمضارع المثبت لا ترتبط بالواو أصلا أشار إلى الجواب عن ذلك فقال: 
(وأما ما حاء من) ما يوهم حلاف هذا نحو قول بعض العرب: (قمت وأصك 
وجهه) أى: فى حال كون صاكا أى: ضاربا وجهه فإن ظاهره ارتباط ذلك المضارع 
المقغبت» وهو أصك بالواو (وقوله: فلما حشيت أظافيرهي)”" أى: خحشيت أن يصيبوق 
بأظافيرهم أى: أسلحتهم (نحوت وأرهنهم) أى: بجوت منهم بنفسى حالة كون راهنا 
لهم (مالكا) وهو اسم رجحل كما قيل أو اسم فرس فقوله: وأرهنهم جملة حالية مصدرة 
بالمضارع المثبت» وقد ربطت بحسب الظاهر بالواو وزيادة على الضمير (فقيل) هو 
جواب أما أى: وأما ما ورد من نحو المثالين فعنه أحوبة» فقيل فى الجواب عن ذلك أن 
الواو إنما دحلت ف الحقيقة على المبتدأ» ولو كانت بحسب الظاهر إنما دالت على 
المضارع المثبت فالكلام (على حذف المبتدأ) فالجملة اسمية (أى) قمت (وأنا أصك و) 
نحوت و (أنا أرهنهم). 
وهذا كما قيل فى قوله تعالى- حكاية عن موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- يا قوم لم ؤذوئنى وقد تعْلَمُونَ أنى رَسُول الله يكم" وقيل إن الآية 
(1) البيت لعبد الله بن همام السلولى فى إصلاح المنطق »)۲۳٠١۲٤۹(‏ وخزانة الأدب (۳۹/۹)» والشعر 
والشعراء »)1٠١/۲(‏ ومعاهد التنصيص »)۲۸١/١(‏ ولسان العرب (رهن)» ومام بن مرة فى تاج 
العروس (رهن)» وبلا نسبة فى الجى الداى ص(514١)‏ ورصف المباق »)٤۲١(‏ ومع الهوامع 
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وقيل: الأوّل شاذ والثائ ضرورة. 

وقال عبد القاهر: هى فيهما للعطف» والأصل: و“صككت” 20 
ليست على تقديره» بناء على أن الواو يجب دخوهما على المضارع المدحول لقد فلا 
يحتاج لتقدير وإذا كان ما ذكره على تقدير المبتدأ اندفع ما يتوهم؛ لأن الحملة حينقذد 
غير مصدرة بالمضارع ال وود عليه أن الحملة الاسمية إذا وردت حالا روعى 
فيها معن التجدد من جهة المعن» فتدل على حصول صفة غير نابتة وقد و جد فيها 
المضارع الدال على المقارنة فتتم فيها العلة المانعة للواو لوجود المشابمة بذلك a‏ 
كذا أشير إليه ولا يخفى أن التجدد فى الاسمية عارض حينئذ لا مدلول ها حي تكون 
كالمضارعة ف مشاكة المفرد» وهذا الجواب عما ورد من مثل ما ذكر وهو تقدير المبتدأ 
هو مرتضى ابن مالك (وقيل) أيضا فى الجواب عن ذلك (الأول) يعن قوههم: قمست 
وأصك وحهه (شاذ) لا يخرم القاعدة المبنية على الأكثر والآية الكريمة على هذا خارجة 
عما ذكر بوجود قد الموحبة لدخول الواو» فيكون الكلام إنما هو فيما صدر بالمضارع 
لمنبت بلا وقد ولكن يرد عليه قوله تعالى:[ قالوا وهن بم أنزل عَلَيْنَا وَيَكُفرُونَ 
بَا وَرَاءة7" أى: قالوا ذلك والحال أنهم كافرون ما وراءه وقوله تعالى: إن الْذين 
كَفَرُوا وَيَصّدُونَ عَنْ سَبيل الله أى: كفروا حال كوم صادين عن سبيل الله 
ما ا ا لز لل ل 
يأتى فى الحواب الثالث (والثاى) يعن قول الشاعر: نحوت وأرهنهم (ضرورة) لا تخرم 
القاعدة المبنية على التوسعة. 

(وقال) الشيخ (عبد القاهر) فى الحواب عما كر (هى) أى: الوابم (فيهما) 
أى: فى قوهم: قمت وأصك وقوله: بجوت وأرهنهم (للعطف) لا للحال فليس المعيئ 
قمت صاكا وجهه ف الأولى» ولا المععى ف الثاى نحوت راهنا هم مالكا بل المعيى على 
العطف والمضارع .عع المضى (والأصل) فيهما قيل تحويل صيغة المضى قمت و(صككت) 


)١(‏ البقرة:١۹.‏ (۲) الحج:ه ؟. 
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و“رهنت”؛ غدل عن لفظ الماضى إلى المضارع؛ حكاية للحال. 

ون كان منفًا: فالأمران؛ O‏ 
وبحوت (ورهنت) بعطف صككت على قمت ورهنت على بحوت ثم (عدل) عن لفظ 
الماضى المذكور (إلى) صيغة (المضارع حكاية للحال) أى: إنما عدل إلى صيغة المضارع 
لقصد حكاية الحال» ومعيئن حكاية الحال أن يقدر المعى الماضى حاضرا الآن أو يقدر 
المتكلم نفسه حاضرا فيما مضى» فيعبر عن ذلك المعين بصيغة الحضور وهسى صيغة 
المضارع؛ لأنها تدل فى الأصل على أن المعيئ موجود حال التكلم؛ وإنما يعتبر ذلك إذا 
كان ذلك المعى فيه غرابة وإعجاب فيقصد إلى إحضاره ليتعجب منه ما يمكن وهو 
الصيغة كما يقال: تعرض لى الأسد فأضربه بالسيف فأجهز عليه قصد الإحضار هذا 
ا عى الغريب ليتعجب منه وهو الإحهاز بالسيف على الأسد المتعرضء وإذا كانت 
الواو للعطف لم يرد ما ذكر على القاعدة (وإن كان) الفعل مضارعا (منفيا) عطف 
على معن قوله: إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت إذ هو فى تقدير: فإن كان 
الفعل مضارعا مثبتا فعطف عليه» وإن كان منفيا. 

وقوله: (فالأمران) جوابه أى: فالأمران جائزان يعن على السواء ولا تسرجيح 
لأحدهماء ويعى بالأمرين: الإتيان بالواو وتركه وبعضهم رجح الترك والمراد بالنفى هنا 
النفى .مما أو بلاء لا النفى بلن؛ لأنما تخلص للاستقبال» والجملة الحالية يجب تحريدها عن 
علم الاستقبال كحرف التنفيس ولن» وإنما أوجبوا تحريدها عن علامة الاستقبال؛ لأن. ‏ 
کا عدالية اوضق ذا اورت ااال عدن ا كرفا اس وا 
والاستقبالية متنافيان فى الجملة فكرهوا أن يقارن وصفها الذاتى ما يوجب منافاته فى 
الجملةء وإنما قلنا فى الحملة, لأن الحالية فى الحملة الفعلية واستقباليتها لا تناف بينهما 
ف الحقيقة إذ المراد بحاليتها كوئما تضمنت قيدا وقع حكم الفاعل أو المفعول فى حال 
وحود ذلك القيد وهذا لا يناف الاستقبال لصحة التقييد بالمعئ الاسستقبالى والماضى 
والحالى فيقال: يحىء زيد غدا راكبا وجاء امس راكبا وهو حاضر الآن راكباء وإنما ینای 


TEY 


الاستقبال حال التكلم والحال هذه لا تدل على وقت التكلم فتقرر أفهم إنما كرهوا 
الجمع بين متنافيين فى اللحملة ولو كان لا تناق بينهما فى الحقيقة باعتبار الحالة الراهنة 
كذا ذكر هذا المعبئ ويرد بأن هذا التناق الوممى إن روعى بين لفظ الحال ولفظ 
الاستقبال» فلم يوجدا معا وإن روعى بين معن الحال ومعئ الاستقبال» فهو موحود 
فى الفعل المضارع المحعول حالاء ولو لم يتصل بعلامة الاستقبال» ولذلك قيل فى التعليل 
إن الفعل اجعول حالا قيد للعامل فى صاحب الحال بجميع أجزائه الدوالية» فإذا دل 
على حدث استقبالى أفاد أن ذلك العامل مقيد بحدث استقبالى باعتبار ذلك العامل» 
بمعين أن المقيد كأنه يقول يقع مضمون ذلك العامل فى حال كونه مقيدا بوقوع حدث 
هو كذا بعده» وإذا دل على حدث ماضوى فكذلكء فإذا قلت: يجىء زيد سيركب 
كان المعيئ إذا وقع جيه فإنه يقع فى حال تقييده بوقوع ركوبه بعد ذلك المحىء. وإذا 
قلت: جاء زيد ركب كان المع أن محيئه وقع فى حال كونه مقيدا بركوب قبلسه» 
والتقييد هما فيه القبلية والبعدية يناف وضع الحال؛ لأا للتقارتة» وسذلك شحرط فى 
الفعل الماضى اتصاله بقد المقربة للمقارنة فتصحح الحالية لجرها إلى الاتصال 
وتأول المنفى الماضى ما يقتضى المقارنة على ما سيأتى وشرط التجريد من علامة 
الاستقبان. 

والحاصل أن المعتبر فيما يفهم من عرف العربية فى الفعل الذى هو 
الحال مدلوله الماضوى أو الاستقبالى» باعتبار ما جعل قيدا له لا باعتبار زمن 
التكلم فإنه ملغى الاعتبار فى الفعلء والتقدم والتأخر فى الحال ممنوع» فوحبت 
قد فى الماضى لتحصل المقارنة أو ما يجرى مجراهاء والتجريد من علم الاستقبال 
لتحصل أيضا وهذا التعليل تام إن سلم أنه يفهم فق العربية أن الاستقبال 
والمضى ف الفعل الواقع حالا إنما هما باعتبار العامل وأن قد تقرب له» وهو محل نظفر 
فيتأمل. 


كقراءة ابن ذَكَوَانَ: لإفاستقيمًا ولا تبعَان2"76 بالتخفيف لتخفيف» ونحو: : وما 
ومن بالل ؛ ا ا 00 ظ9ظ9 


ثم مثل للأمرين الحائزين على السواء أعئ: الإتيان بالواو وتركه ف المضارع 
المنفى» فقال: الأول (كقراءة ابن ذكوان) فى قوله تعالى: (لفَامْتَقيمًا ولا بع ان) 
بالتحفيف) أى: بتخفيف النون فى لا تتبعان فما تكون حينئذ نون الرفع ولا تكون لا 
ناهية بل تكون نافية فتكون الحملة حالية بالواو لا معطوفة إذ هى خبرية حينئذ ولا 
تعطف على الأمر الذى هو إنشاء وإذا كانت حالية كان المعى فاستقيما فى حال 
كونكما غير متبعين سبيل الذين لا يعلمون» ومعلوم أن الحال مؤكدة؛ لأن الاستقامة 
تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون» وأما حمله فى قراءة التخفيف على أن النون ‏ 
هى النون الخفيفة الساكنة للتوكيد كسرت للساكن قبلها أو على أنا ثقيلة حذفت 
منها المدغمة» فمما لا ينبغى التعريج عليه لضعف ارتكابه» إذ ذلك مما لا دليل على 
صحته إذ هو تقدير عقلى محضء وإنما قال على قراءة ابن ذكوان؛ لأنه على قراءة 
العامة بالتشديد ليس نما نحن بصدده إذ تصير لا ناهية فيعطف فعل النهى على فعل 
الأمر قبله» وهو استقيما. 

(و) الثاى: وهو الفعل المضارع المنفى الوارد جملة حالا بلا (نحو) قوله تعالى: 
(لوَمَا لَنَا لا تومن باللّه4) أى: أى شىء ينبت لنا ويتقرر ف حقنا ويكون مانعا لنا 
من الإيهان فى حال كوننا غير مؤمنين بالله تعالى أى: لا مانع لنا من الإبمان فى حال 
انتفائه» بل ذلك إن وقع فبلا سبب» فالعامل فى الحال هو العامل فى المجرور الذى هو ' 
ا لخبر» وصاحب الحال هو الضمير احور فالفعل المنفى بلا جملة حالية» ولم يتصل 
بالواو كما ترى» ثم أشار إلى علة حواز الأمرين» وأن ذلك يرحع إلى ما علل به فيما 
تفلم على ا فة الح وهر معا للد فن أن يهظز دامع اا هة ر 
حاز الترك وطرفا من عدمه وبه جاز الإتيان ما فإن نظر إلى المشابمة سقطت الحاجة إلى 
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لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعاء دون الحصول؛ لكونه منفيًا. 

وكذا إن كان ماضيًا لفظًا أو معنى؛ كقوله تعالی: کی کون لی غلا 
وقد بَلَعَنى الكبر) ............... 0 
مزيد الربط فسقطت الواو» وإن نظر إلى عدمها جاءت الحاجة فجاءت الواو وهذا هو 
المنظور إليه فيما يأتى من التفصيل ولا تكافأت الجهتان جاز الأمران على السواءء على 
أن الذى ينبغى على هذا أن لا تخيير بل يرتكب أحد الوجهين باعتبار النظر ولكن لم 
يراع ذلك؛ لأن القصد تعليل ما وجد ما ينضبط به لا التعليل الموجب للإيجاد فقال: 
وإنغا حاز الأمران (لدلالته) أى: المضارع المنفى (على المقارنة) لما تقدم أن الفعل (من 
كونه مضارعا) يدل على الحال المستلزم للمقارنة» وقد تقدم أنه أمر وهمصى (دون 
الحصول) أى: ولم يدل على حصول صفةء وإنما دل بالمطابقة على نفيها وإن كان نفى 
الصفة يستلزم حصول ضدها لكن المعتبر فى التعليل هو المطابقة» الى هى الأصل فإذا 
قلت مثلا: جاء زيد ولا يتكلم» فالذى دل عليه قولك ولا يتكلم بالمطابقة» هو نفى 
الكلام وإن لزم منه ثبوت السكوت فلا يعتبر بكون الدلالة عليه التزامية» وحيث شابه 
الحال المفردة بإفادة المقارنة ولم يشايمها بعدم إفادة حصول صفة روعيت الجهتان فجاز 
الأمران اللذان كل منهما مقتضى جهة» كما ق المثالين. 

(وكذا) أى: وكما يجوز الإتيان بالواو وتركه ف المضارع المنفى يجوز الإتيان 
بالواو وتركه أيضا (إن كان) أى: الفعل الذى صدرت به الجملة الحالية فعلا (ماضيا 
لف وسو فعا وام كال ذلك الفعل ماضيا (معئ) فقط كما إذا كانت صيغته صيغة 
المضارع ولكن نفى ما يرده فى المع ماضويا والذى يرده ماضويا هو لم ولا فالأول 
وهو الذى يكون ماضيا لفظا ومعن مقترنا بالواو (نحو قوله تعالى) إخبارا عن نب الله 
زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام (لإأنى يَكُون لى غَلامٌ وقد يَلَْىَ الكبرٌ) أى: 
كيف يوجد لى غلام مولود والحال أن بلغي الكبر» وامرأتى عاقر والسؤال ليس على 


. ٤۰ آل عمران:‎ )١١ 


“O 


وقوله: أو جاءوکم حَصرَت صُدُورُهُم7", وقوله:8 انی يكُون لی غلم وَلَم 
ی ب 3 بحا ب اال أ لوكي 5 
5 1 وقوله: ام حسبكم : أن تَدْخُلوا ا رمَا اكم ميل الّذِينَ حرا 
من قبلكئ ا 00 
وجه الشك ف المقدور بل سؤال فرح وتعجب فجملة بلغئ الكبر جملة حالية» وفعلها ماض 
اقترنت بالواو وغير مقترن» نحو قوله تعالى: أو جَاءوكمْ حَصرَت صُدُورُهُم) فجملة 
حصرت صدورهم جملة حالية وفعلها ماض ل يقترن بالواوی أى: جاؤو كم فى حال 
كوم حصرت صدورهم» أى : ضاقت عن قتالكم مع قومهم أو قتال قومهم معكم. 
والثاى وهو أن يكون الفعل ماضيا معن فقط»ء بأن نفى بلم أو لما فيه أربعة 
أقسام: المنفى بلم مع الواو» والمنفى ها بدون الواو والمنفى بلما مع الواو» والمنفى وما 
بدون الواو» وقد مثل للأقسام الثلاثة الأول ولم يمثل للرابع وكان ذلك لعدم وحدان 
مثال مما يستشهد به ولكن يقتضيه القياس» فأما مثال الأول وهو النفى بلم مع الواوء 
فأشار إليه عاطفا له على ما تقدم بقوله (و) كل(قوله) تعالى حكاية عن مرم عليها 
لسلام ([ائی يَكُونُ لی علا وم يَمْسَمسَى بَشَرُ) أى: كيف يكون لی غلام والحالة 
أن أعلم حينئذ أن م بمسسيئ بشر فيما مضى» وكذا التقدير يعلم أن العامل فى الحال إن 
لوال يبك مضيها ان فيا :نلك لاما بيه زر رالها بها يله لقا ون وان قن لصن 
على أن ذلك جائز ول يبين فكلامه ظاهرى مخالف لأصل وضع الحال وأما الثاى وهو 
المنفى بلم بدون الواو فأشار إليه بقوله (و) كل (قوله) تعالى : (لإَانْقَمُوا بنمّة من الله 
وفضل لَمْ يَمْسَسنْهُمٌ سُوء) أى: انقلبوا فى حال كوفم لم عهسسهم سوء فى ذلك 
الانقلاب» وأما الثالث وهو المنفى بلما مع وجود الواو فأشار إليه بقوله (و) ك«(قوله) 
تعالى:(89 ام حَسَيتُم أن تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وما بتکم مل اين حَلَوًا من قبا کم 





.7٠١ مريم:‎ )۲( .58٠١ النساء:‎ )١١( 
.7١ 4 البقرة:‎ )٤( .۱۷٤ آل عمران:‎ )۳( 
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أما المتبّت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلاً مثبئًاء دون المقارنة؛ 
لكونه ماضيًا؛ ولهذا شط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقادّرة. 50000 
أى: أم ظننتم دخحول الجنة والحال أنكم ما أتاكم مثل الذين خلوا من قبلكم» وأما 
الرابع وهو أن يكون منفيا بلما دون الواو فلم يمثل له كما ذكرنا وقد استشهد له 
بقوله: 

فقالت له العينان “معا وطاعة وحدرتا كالدر لما يغقب7') 

ثم أشار إلى العلة فى جواز الأمرين أعين الإتيان بالواو وت ركه ف الماضى المثبت 
وق الماضى المنفى فقال: 

(أما) الماضى (المثبت ف)جواز الأمرين فيه (لدلالته على الحصول) المتقدم 
وهو حصول صفة غير ثابتة فاللام فيه للعهد وقد تضمن هذا الكلام شيئين: كون 
الحاصل صفةء وكون تلك الصفة غير ثابتة أى: غير دائمة وإنما أفاد هذين الشيئين 
(لكونه فعلا مثبتا) فمن كونه ثابتا لا منفيا يفيد الحصول ومن كونه فصلا والفعل 
يقتضى التجدد المستلزم للعدم» يفيد عدم الثبوت فيشبه الحال المفردة فى دلالته على 
حصول صفة غير ثابتة (دون المقارنة) فلم يشبهها فيها إذ لا يدل على تلك المقارنة 
(لكونه) فعلا (ماضيا) فلا يدل على الحال المتضمنة للمقارنة» كما يدل عليها المضارع 
فحصول المشابمة فى الحصول المذكور يقتضى سقوط الواو» وعدم حصول المشاية في 
المقارنة يقتضى الإتيان بالواو (وهذا) أى: ولأجل انتفاء إفادته المقارنة المبعد له عن 
كونه كالحال الأصلية (شرط) فيه أعئ: الماضى المثبت (أن يكون مع قد) حال كوها 
(ظاهرة أو) حال كوها (مقدرة) فالظاهرة كقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه 
السلام- لای يكون لى غلا وقد بَلعنى الكبرة رة كو له تفال و 
جَاء و كم حَصرَت صُدُورُهُمْ4) أى: قد حصرت وإنما شرط قد ف الماضى ليقرب ها 





)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب )٥۷۷ 25177/1١(‏ (قول) وتاج العروس (قول). 
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وأما المنفى: فلدلالته على المقارنة دون الحصول: E‏ 
من الحال المقتضية للمقارنة» ورد بأن المراد المقارنة لا مقاربة تلك المقارنة والأصح 
ذلك ف الماضى المحرد عن قد؛ لأنه إنما يدل على التقدم عن ال حال لا على البعد منها. 

نعم وحود قد أوكد فى تلك المقاربة لكن التأكيد لا يدل على الوحوب» 
ويشترط ف الماضى الموالى لقد أن لا يكون مواليا ل"إلا" أو متلوا بأو فلا يقال: ما 
حاء إلا قد ضحكء ولا: لأضربنه قد ذهب أو مكث وهذا التعليل لحواز الأمرين حار 
على مقتضى ما تقدم» ولا يخفى عليك ما فيه من البحث كما تقدم» إذ الحال الى 
انتفت عن الماضى ويدل عليها المضارع وتقرب قد إليها وهى زمان التكلم» حلاف 
الحال الى نحن بصددها وهى بيان أن زمان حصول الصفة هو زمان حصول مض مون 
العامل فى ذين» فإما تصح مضيا واستقبالا كما تصح حال التكلم» بل هذه الحال الى 
نحن بصددها رعا بعدت قد عنها كما إذا قلت: جاء زيد فى السنة الماضية قد ركب 
فإن بحيئه فى السنة الماضية فى حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمن التكلم الذى 
هو مفاد قد والجواب عن ذلك كما تقد وهو الذى ف المطول بأن المراد أن المضى 
والحال فى الحملة متنافيان» فأتى بعقد المقربة للحال فى الجحملة تقدم رده وأنه وصمى 
محض وتقدم أن الأولى فى الجواب اعتبار المضى باعتبار العامل فى الحال والتقريب بقد 
باعتباره» وتقدمت الإشارة إلى حفائه وكذا لا يخفى البحث كما تقدم فى كون الفعل 
إنما يستلزم بتجدده سبق الانتفاء لا تأخره الذى هو المراد من عدم الثبوت» وقد تقدم 
فيه الجواب ولا يخلو من ضعف. 

(وأما) الماضى (ينتفى) بلما أو غيرها (ف)جواز الأمرين فيه أعئ: الإتيان 
بالواو وتركه إغا هو (لدلالته) أى: الماضى المنفى (على المقارنة) فأشبه بتلك الدلالة 
الحال المفردة لدلالتها عليها (دون الحصول) فلم يشبهها فيه لعدم دلالته عليه فمن 
حيث الإشباه بالمفردة فى المقارنة» يستدعى سقوط الواو كما فق المفردة ومن حيث 
عدم الإشباه فى الحصول الذى وجد ف المفردة يستدعى الإتيان ما. 


oY 


أما الأول: فلن (لمّ): للاستغراق. وغيرَه(! ا لالتعا متقام مع أن 
الأصل استمراره» فيحصل به" الدلالةٌ عليها””) ا 

(أما الأول) أى: أما دلالته على المقارنة (فلأن) النفى على هذا الفرض إما أن 
يكون بلما أو بغيرها وأيا ما كان تلزم المقارنة أما لما فالأمر فيها واضح لأن (لما) إا 
هى (للاستغراق) فى النفى فيما مضى إلى أن يتصل بزمن الحال» وهو حال التكلم فإذا 
قيل: لما يقدم زيد فالمعين أن زيدا انتفى عنه القدوم فيما مضى واسستمر إلى الآن أى: 
إلى وقت التكلم» ولا يجوز أن يقال لما يقدم بالأمس» وقدم الآن؛ لأن وضعه لما لإفادة 
الاتصال بزمن التكلم على وجه التأكيد والقصد الأصلى فلا يقبل التخصيص بغيره. 
كما ف النفى بغيرهاء كما يأتى وقد بنينا على أن ما يدل على زمن الستكلم- وهو 
الحال- يفيد المقارنة على ما فيه من البحث السابق. 

(و) أما (غيرها) أى: غير لما كلم وماء فدلالته على المقارنة (ل)ما فيه مسن 
(انتفاء متقدم) على زمن الحال وهو وقت التكلم (مع) زيادة (أن الأصل) أى: الأمر 
الكثير فى ذلك النفى بعد تحققه (استمراره)؛ لأن الكثير فيما تحقق وثبت بقاؤه» لتوقف 
عدمه على وجود سببه» ونفى السبب أكثر من وجوده؛ لأن العدميات أكثر فيظن 
ذلك البقاء مالم يظهر مغيرء وسيأتى زيادة تحقيق لذلك واحترزنا بقولنا مالم يظهر مغير 
ما إذا ظهر فلا يكون الأصل بقاءه» كما إذا شوهد انتفاء ذلك النفى» فلا يدل على 
المقارنة» ويعلل حينئذ جواز الأمرين بعلة أخرى ولأجل صحة وجود المغير فى غير لما لا 
يكون قولك مثلا فيما إذا لم يضرب زيد بالأمسء وعلم ضربه الآن لم يضرب زيد 
أمس لكنه ضرب اليوم تناقضاء بل يكون تخصيصا لذلك الأصل وإن كان الأصل بقاء 
النفى الواقع إلى زمن التكلم (ف)حينغذ (تحصل به) أى: بالنفى الموصوف بأن الأصل 
بقاؤه أو بكون الأصل فيه بقاءه (الدلالة عليها) أى: تحصل بالاستمرار الدلالة على المقارنة 


)١(‏ أى: غير (لا) مثل (لم وما). (۲) أى: بالنفى المستمر. 
(۴) أى: على المقارنة. 


عند الإطلاق؛ بخلاف المثبت: فون وضع الفعل على إفادة التجدد» وتحقيقة: أن 


استمرار العدم لا يفتقرُ إلى سبب» جخلاف استمرار الوجود. 5شظ1/) 
(عند الإطلاق) من التقييد مما يدل على التغيير وانقطاع النفى وإنما حصلت المقارنة 
بالاستمرار إلى زمن التكلم لأنا بنينا على أن الدلالة على حال التكلم كما فى المضارع 
تدل على المقارنة» وقد علمت ما فيه فإذا قلت جاء لم يتكلم أو ما تكلم أفاد المقارنة 
للنفى» بسبب كون الأصل استمراره (بخلاف) الماضى (المثبت) فلا يفيد الاستمرار 
المقتتضى للمقارنة لا وضعا ولا استصحاباء كما فى الماضى المنفى أما عدم إفادته ذلك 
وضعا فظاهر (فإن وضع) أى: لأن وضع (الفعل) كائن (على) قصد (إفادة) مطلق 
(التجدد) الذى هو مطلق الثبوت بعد الانتفاءء» فإنك إذا قلت: ضرب مثلا كفى فى 
صدقه وقوع الضرب فى حزء من أجزاء الزمان بخلاف ما إذا قلت ما ضرب فإنه يفيد 
استغراق النفى لحميع أجزاء الزمان إما لمراعاة الأصل كما تقدم وإما لأن الفعل حينعذ 
كالنكرة المنفية بلا فى سياق النفى» فإذا لم يشهد الفعل المنبت إلا ممطلق التجدد 
والماضى فرد من أفراد الفعل ابه أ ريدمو :ذلك رضم ورا رار بخلاف المنفى 
(و) أما عدم إفادته ذلك بالاستصحاب كما يفيده النفى ف (تحقيقه) أى: بيانه (أن 
استمرار العدم) الذى هو مفاد الماضى المنفى (لا يفتقر إلى) وحود (سبب) بل إلى نفى 
وجود السبب فسهل فيه الاستصحاب المؤدى إلى المقارنة (بخلاف استمرار الوجود) 
الذى هو مفاد الماضى المثبت فإنه يفتقر إلى سبب موحود لا إلى نفى السبب» لا تقرر 
ا السبب؛ لأنه أصل له ووحوده لا بد له مسن 
سبب موحود» وأما استمراره ليفيد فيه وجودا إثر وحود فلا بد له من سبب موحود 
مستمر ليجدد الوجحودات» فصعب فيه الاستمرار فلهذا لم يعتبر ف المثبت الاستصحاب 
واعتبر فى المنفى وعلى هذا لا يرد أن يقال: كما أن المنفى يدل على حصول نفى الفعل 
واستصحبء لأن الأصل بعد تحقق الشىء استمراره كذلك المثبت يدل على حصول 
الفعل فيستصحب؛ لأن الأصل بقاؤه مالم يظهر مغير وذلك لأنا نقول الاستصحاب فى 


هه - 


وأما الغائ('2: فلكونه منفيًا ا 500 
الإثبات صعب لما ذكر بخلاف النفى» فاعتبر دوامه بالأصل ولم يعتبر فى المثبت وإنما 
اعتبر الدوام لأحدهما دون الآخر ولم يعتبر مطلق التحقق فى كل منهماء لأنهم قصدوا 
أن يكون الإثبات والنفى على طرق النقيض» ولا يتحقق التناقض بينهما إلا باعتبار 
أحدهما عاما والآخر جزئيا وجعل العموم فى النفى لسهولته كما تقدم» وإذا ورد النفى 
على النفى حعل النفى الوارد عاما والمورود عليه جزئيا كالإثبات ليتحقق التناقض 
فتحقق هذا أن لا مقارنة ف المثبت» لعدم استصحابه لزمن التكلم ونحن بنينا على أن 
مقارنة زمانه هو المعتبر على ما تقدم فيه ولكن فيه الحصولء وأن المنفى فيه المقارنة 
لاستصحابه لزمن حال التكلم وليس فيه حصول صفة» بل نفى حص وها وإلى بيانه 
أشار بقوله: 

(وأما الثابئ) يعن عدم دلالته على حصول صفة (فلكونه) أى: الفعل المذكور 
(منفيا) والمنفى إنما يدل النفى فيه بالمطابقة على نفى صفة لا على ثبوتهاء وكون الثبوت 
حاصلا باللزوم غير معتير فتقرر هذا أن المنفى يشبه الحال المفردة لى إفادة المقارنةء 
فاستحق بذلك سقوط الواو ولا يشبهها فى الدلالة على حصول صفة غير ثابتةء 
فاستحق بذلك الإتيان يما فجاز الأمران فيه كما حاز فى المثبت وقد علم نما تقرر أن 
الدلالة فيه على المقارنة حيث نفى بلما أقوى منهاء حيث نفى بغيرها سواء قلنا إن 
النفى بغيرها إنما أفاد الاستغراق بالأصالة كما مشى عليه المصنف أو قلنا إنهاأفاده 
لكون الفعل فى معن النكرة فى سياق النفى» وهو أولى» وذلك لأن الدلالة على 
الاتصال بزمن الحال فى النفى بلما مقصود وضعا متأكد القصد» كما مر ولذلك يقال: 
إن الاتصال بزمن التكلم فيها قطعى بخلاف النفى بغيرهاء فهو بالالتزام الأصلى أو 
بالوضع من غير تأكد» قصد الدلالة فالدلالة فيه ليست قطعية» بل ظنية بالأصالة أو 
بطريق العموم هذا كله إنما هو إن كانت الحملة الحالية فعلية. 








ع2 أى : عدم دلالته على الحصول. 


وإن كانت اسمية: فالمشهورٌ جوازٌ تركها؛ لعكس ما مر فى الماضى 
المنبت؛ N‏ فوة إل ف E E‏ ۰ ا E‏ 

(و) أما (إن كانت) الحملة الحالية (اسمية فالمشهور) عند علماء العربية (حواز 
تركها) أى: ترك الواو فيهاء ويتضمن جواز الترك جواز الإتيان يما؛ لأن الجواب ف 
الأصل يقابل الوجوب والامتناع ونص على جواز الترك لأنه هو المختلف فيه وأما 
الإتيان فلم يقل أحد بامتناعه فى الحملة الاسمية إلا لعارض كما سينبه عليه» وإنما حاز 
الترك ف الحملة الاسمية (لعكس) أى: لأجل أما تحقق فيها عكس (ما مر ف) الفعل 
(الماضى المثبت) والذى مر ف الماضى اغبت هو دلالته على حصول صفة غير ثابتة 
دون المقارنة» وعكسه الموجود ق الجملة الاسمية هو دلالتها على المقارنة من جهة 
إفادتها الدوام والثبوت المقتضى للاستمرار حي ف زمن التكلم» وقد بنييا على أن 
المقارنة يقتضيها الحصول زمن التكلم على ما فيه من البحث» من غير أن تدل على 
حصول صفة غير ثابتة؛ لأن الفرض دوامها فلا يمكن عدم الثبوت فتشبه المفردة» مسن 
جهة إفادة المقارنة وذلك يستدعى سقوط الواو» ولا تشبهها من حهة عدم دلالتها 
على حصول صفة غير ثابتة» وذلك يستدعى وصلها بالواو» فلما أن وجد فيها الداعى 
لكل منهما جاز الأمران كما مر فى غيرها وذلك (نحو) قولك ى سقوطها (كلمته فوه 
إلى ف) أى: حال كون مشافها له» ويجوز أن يقال وفوه إلى فى بالواو بلا إشكال وأما 
وجوب سقوطها فى الاسمية المعطوفة على المفردة كقوله تعالى:[ فَجَاءهَا بأستا بََانَا أو 
هُهُ قَائلُونَ”'2 فلعروض كراهية الحمع بين واو الحال الى أصلها للعطفء إذ هى 
للربط الذى هو كالعطف» وحرف العطف الذى هو أو وورد على ما ذكر من التعليل 
فق الحملة الاسمية وهو أنها تدل على المقارنة دون الحصول نحو: جاءن زيد وعمرو 
يتكلم مما أخبر فيها بالمضارع المثبت» فإنه يدل كما تقدم على الحصول والمقارنة معاء 
فينتقض ما ذكر ف الحملة الاسمية وقد يجاب بأن التعليل ناظر إلى أصل الحملة الاسمية وذلك كاف؛ 
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وأن دخولها أوْلَى؛ لعدم ودتااعلى عنم ارد وبع زور الاستئناف فيهاء 
فحَسُنَ زيادة رابط؛ خرٌ: فلا تَجَعَلُوا لله أندادا وام تَعْلَمُونَ0". 0 
لأن هذه الأمور بيان لعلل ما وقع جحرد الضبط بالمناسبة» لا بيان للأمور المثبتة للأحكام 
وإلا فكل ما ذكر المصنف محتمل عند التحقيق كما تقدم. 

وورد أيضا أن كون الحملة الاسمية للدوام والثبوت يقتضى خروج الكلام عما 
نحن بصدده؛ لأن الكلام فى الحال المنتقلة وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيها مطلقاء 
وقد يجاب أيضا .ما أشير إليه من أن ذلك منظور فيه للأصل واكتفى بذلك على وجه 
التوسع» وإلا فكوفا منتقلة بمنع ذلك الأصل (وأن دخحوها) هو عطف على قوله جواز 
ا الور در ان ا الور اها أخد مول اراق و 
(أولى) من تركها فيها (لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستثناف فيها) أى: 
وإنما قلنا دخوها أولى؛ لأن الحملة الاسمية ليس فيها دلالة على عدم الثبوت للصفة» بل 
على الثبوت والدوام لحاء لكوها اسعية وذلك مفادها مع زيادة ظهور الاستئناف فيها 
دون الفعلية ولو كانت مستقلة» لكن حاصلها الفعل والفاعلء وذلك 
حاصل الحال المفردة المشتقة بخلاف الاسمية» فقد يكون جزآها حامدين» فلا يكون 
حاصلها كحاصل المفردة الى لا استئناف فيهاء فكان الاستعناف فيها أظهر منه فى 
الفعلية وإذا بعدت عن المفردة من دلالتها على الثبوت والدوام» ومن ظهور الاستئناف 
(فتحسن) فيها حينئذ (زيادة رابط) هو الواو لظهور انفصاها على العامل ف صاحب 
الحال» والانفصال يحتاج إلى مزيد ربط بخلاف الاتصال وذلك (نحو) قوله تعالى اقلا 
تَجَعَلُوا لله أنْدَادًا وام تَعْلَمُونَ) فجملة لإوأشم تَعْلَمُونَ4 جملة حالية مصدرة 
ETT‏ وقوله: تعلمون» يحتمل أن يكون المراد به وأنتم من أهل 
العلم والمعرفة أى: ومن شأن العا لم التمييز بين الأشياء» فلا يدعى مساواة الحق للباطل» 
فيكون .منزلة اللازم إذ لا يطلب له مفعولا حينعذ» ويحتمل أن يكون المراد وأنتم تعلمون 
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وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال» وجبتء. حو: 
“جاءين زيد, وهو يسرع" أو “وهو مس رع" E‏ 
ما بين الله تعالى وبين الأنداد ال تدعوها من التفاوت الكلى؛ لأنهم مخلوقون عجزة 
والله خالق قادر فكيف تجعلوفهم أندادًا له وقد صرح المصنف فى هذا الكلام .مشهورية 
حواز ترك الواو ف الحملة الاسمية من غير تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم» وما لاء وبين 
ما فيه حرف ابتداء مقدم وما لاء وبين ما عطفت على مفرد وما لاء ومن غير أن 
يشترط فى الحواز ظهور تأويلها بالمفرد. 

وكلام الشيخ عبد القاهر يخالف ذلك فإنه حكم فى غير المبدوءة بالظرف» 
وغير المبدوءة بحرف الابتداء وغير المعطوفة على مفرد بوجوب الإتيان بالواو فيمتنع 
تركها إلا لظهور التأويل بالمفرد وأشار المصنف إلى كلامه فقال: (وقال عبد القاهر: 
إن كان المبتدأ) فى الحملة الاسمية الحالية (ضمير ذى الخال وجبت الواو) فيها سواء 
حين كانت مبدوءة بضمير ذى الحال كان حبر ذلك الضمير فعلا (نحو) قولك: (جاء 
زيد وهو يسرع أو) كان خبره اما نحو قولك: جاء زيد (وهو مسرع)؛ لأن المضارع 
وفاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره» فتجب الواو فى الحالين» وذلك لما تقرر أن أمر 
الواو وحودا وعدمًا فى الحملة يدور على كوفا ليست فى حكم المفردة» أو فى حكمها 
فالجملة لا يترك فيها الواو حي تدخل فى جملة العامل بأن تكون من متعلقاته ومن 
قيوده وصلته» وتنتظم إليه فى إثباته وتقدر تقدير المفرد ف أن لا تستأنف ها إثباتا زائدا 
على إثبات العامل» بل تضاف إليه كما ف المفردة» معن أنك إذا قلت: جاء زيد 
راكياء فالمثبت هو الحجیء حال الركوبء لا بحىء مقيد بإثبات مستأنف لل ركوب كما 
هو مقتضى أصل الحملة الحالية» فإذا كانت الجملة منزلة هذا المفرد فى عدم استئناف 
إثبات ها بل أدحلت فى ثبوت العامل» كقولك: جاء زيد يسر ع» فإن المقصود الحكم 
بإثبات الحىء حال السرعة لا الحكم بإثبات بحىء مقيد بإثبات مستأنف للسرعة؛ 
سقطت الواو لما تقدم أن المضارع مع فاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره» وإن لم تكن 
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منزلة المفرد أتى بها وذلك كال صدرت بضمير ذى الحال فإِنها لا يمكن إدخالما فى 
حيز العامل إدحالا تكون فيه كالمفردة فى أن لا يستأنف ها إثبات» فإنك إذا قلت: 
حاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع م تستطع أن تدعى أن السرعة لم تستأنف ها 
إثباتا زائدا على إثبات الحجىء؛ لأنك أعدت المسند إليه بذكر ضميره المنفصل كان 
منزلة إعادة لفظه فقولك: وهو يسرع» بمنزلة وزيد يسرع وإعادة لفظه إنما تكون 
لقصد استئناف إثبات حديث عنه إذ لو لم تقصد ذلك الاستئناف لوحب أن تقول 
مسرعا أو يسرع؛ لأن المضارع كالوصف فمن أول وهلة يكون داحلا فى ثبوت 
العامل كما قررناه آنفاء ولو قصدت هذا المععئ -أعيئ: ضمها إليه ضم المفردة- كنت 
قد ت ركت المبتدأ .مضيعة وجعلته لغوا فى البين أعيئ: فيما بين الحال وعاملها؛ لأن 
القميه سيدة. إل نت والح كان ا ق کے ا 
على إثبات عاملها. 

فقولك: وهو مسرع.ء إذا لم تقصد فيه استئناف الإثبات .منزلة ما لو قلت 
حاء زيد وعمرو يسرع أمامه» ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماء ولا أنشأت للسرعة 
المنسوبة لعمرو إثباتا وإنما أتيت .تعلق من متعلقات الكلام أعمئ: المتعلق الذى لا يمكن 
استقلاله عن تقرير نسبة العامل فيه. 

فتقرر بهذا أن الحملة الاسمية لما كانت لقصد استعناف النسسبة والاستكئناف 
يشتمل على الانفصال» والانفصال فيها يستدعى إذا حعلت حالا ربطها بالواو كان 
القياس فيها ربطها بالواو ليحصل وصلها عا قبلها فإن عدل عن الواو فلضرب من 
التأويل كما فى قوله تعالى :لإبيَانَا أو هم قائلون#" بترك الواو فيها لتأويل أن الواو 
كحرف الفط ثلا قم و حرق و ای أو ل بم اا 
كما فى قولك: كلمته فوه إلى ق؛ لأنه يتبادر منه أن المععئ مشافهاء وكذلك قرله تعالى: 
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لإوقا اضبطوا بَعْضْكُمْ لبَغض عَدُو7" أى: متعادين وهذا التأويل لا بحسن فى نمحو: 
جاء ار لاك إسقاط الواو فيه خبيث» وذلك لأن التأويل فيه 
ليس باستخراج معن من الحملة يعبر عنه بالمفرد قد باح به السياق فعدل عنه لمعي لى 
الجملة كالتصريح بعداوة بعضهم بعضا المفيد للتفريع على التعادى من الإبعاض مع 
مول الجنس همم بخلاف قولنا: متعادين» فليس صريحا فى ذلك ولو اقتضاه وإغا التأويل 
بإسقاط الضمير الذى هو كالتكرار فلا فائدة للاتيان به ثم تأويله بالإسقاط» بخلاف 
التأويل فى الحملتين إنما هو من جهة المع المدلول عليه بالسياق وليس سهل الإخراج» 
إذ ليس بإسقاط ما هو كالتكرار وقوله: أى: قول القائل حاء زيد وهو يسرح» 
بمنزلة: جاء زيد وزيد يسرع» وهو منزلة: جاء زيد وعمرو يسرع أمامه مشتمل 
على تشبيه جاء زيد وهو يسرع ما كرر فيه لفظ زيد أو ذكر موضع الضمير أجنى, 
ومعلوم أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به وذلك يقتضى أن ما ذكر فيه لفظ صاحب 
الحال أو ذكر موضعه أجنى أقوى فى منع الواو ما ذكر فيه الضمير المنفصل وظاهر 
كلام المصنف نحلافه. 

فإن قيل: الحملة الحالية فى موضع المفرد دائما فكيف يتحقق كون بعضها فيها 
استئناف نسبة والاستئناف موحب للواو» وبعضها فيها مشاية للمفرد المسقطة للواو 
وإمكان المفرد فى موضع كل حملة ظاهر حى إنك إذا قلت: جاء زيد والشمس طالعة 
فهو تأويل جاء زيد مصاحبا لطلوع الشمس» بل تقول حينئذ -إذا كانت فى موضمع 
المفرد- فأى فائدة للعدول إلى الجملة أصلا (قلت) أما العدول إلى الحملة فعند تعلق 
الغرض يمفادهاء كما إذا كان المقام مقام إنكار تقرر مضمون الحملة فيعدل إلى اللجملة؛ 
لأنما أقوى دلالة على ثبوته كما تقدم» وأما تحقق كون بعضها أظهر فى الاستكعناف 
دون بعض» فيحتاج إلى الواو فى البعض الأول دون الثان»› فال كان ق تأويلها تمحل 
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وإن جُعل نحرٌ: “على كتفه سيف” حالاً كر فيها تركها؛ نحو [من الطويل] : 
حرجت مع البَازى على سواد 

من جهة أن المقصود بالذات فيها هو النسبة أو جهة بعدها عن التأويل معن ولفظا 
لعدم إشعارها بذلك المؤول به تظهر أولويتها بحال الجمل الذى هو الاستئناف» وال 
سهل تأويلها لدلالة السياق عليه وعلى قصده لا يظهر ذلك فيهاء فقربت من حال 
المفرد وهو عدم الاستعناف فليتأمل. 

ثم قال الشيخ عبد القاهر: (وإن حعل نحو) قولك: (على كتفه سيف) نما 
تقدم فيه الظرف أو البجرور على اسم مرفوع (حالا) أى: إذا وقع موقع الحال كأن 
يقال: حاء زيد على كتفه سيف (كثر فيها) أى: كثر فى تلك الحال (تركها) أى: ترك 
الواو لعلة ستذكرء وذلك (نحو) قول بشار (إذا أنكرتئ بلدة”" أى: أنكرن أهلها بأن 
أنكروا فضلى و لم يعرفوا لى حقى (أو نكرقها * حرحت) من تلك البلدة الى أتكرن 
أهلها (مع البازى) أى: خرحت منها فى بقية من الليل» وكين عن الخروج فى بقية من 
الليل بالخروج مع البازى؛ لأنه كما قيل أبكرت الطيور فى خروجها من وكورهاء 
وقوله: (على سواد) حال مؤكدة أى: حرجت ف ذلك الوقت حال كون ملتبسا 
بشىء من الظلمة من غير أن أنتظر إسفار الصبح. 

ولا شك أنه مثل قولك على كتفه سيف فق تقدم الحرور» وتأخخر اسم 
مرفوع» وى إعرابه احتمالان: 

أحدها: أن يجعل فاعلا بالظرف لاعتماده على صاحب الحال وعلى هذا 
فالظرف إما مقدر باسم الفاعل أو بالفعل. 

وثانيهما: أن يجعل مبتدأ وابحرور قبله خبره قال الشيخ عبد القاهر: الوجسه 
الأرجح من هذين أن يجعل فاعلاء ورجح هذا الوجه لاستلزامه نفى تقلع ما أصله التأخير 








(۱) البيت أورده محمد بن على الخرجان فى الإشضارات ص(175)» والبيت ف ديوانه ص(49/7) 
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قال: وينبغى ههنا حصوصا أن الظرف فق تقدير اسم الفاعل دون الفعل اللهم إلا أن 
يقدر فعل ماض بقد. 

قال المصنف ف الإيضاح: ولعله إنما احتار تقديره باسم الفاعل لرحوعه بذلك 
التقدير إلى الحال المفردة ال هى الأصل قال: ولذلك كثر ترك الواو يعين؛ لأن التقدير 
الجالب إلى الأصل راحح فيترجحح موجبه وهو ترك الواو قال: وإنما حوز التقدير با ماضى 
حيئها بالواو قليلا بخلاف المضار ع» فلم يجوزه إذ لو قدرت به لم يجر بالواو أصلا؛ لأنه 
مضارع مثبت كما تقدم» وف كلامه نظر؛ لأنه إن أراد أن تقدير المفرد ومنع المضارع 
لعلة أخرى غير ما ذكر المصنف فلم يتبين بعد وإن أراد ما ذكر المصنف ورد عليه أن نحو: 
على كتفه سيف إن كان خبرا أو نعتا كأن يقال: زيد على كتفه سيف ومررت برحل على 
كتفه سيف» فالأصل فيهما الإفراد فينبغى على هذا أن يقدر فيهما لهذه العلة أيضا وهى 
كون أصلهما الإفراد فلا ييقى معن لقوله؛ وينبغى أن يقدر ههنا خصوصاء لأنه ينبغى أن 
يقدر فى غير ذلك أيضاء فالواحب أن يبين سبب التقدير بالإفراد فى حصوص الحال لا 
سبب يعمه وغيره إذ لا يطابق كلامه ورد عليه أيضا أن تحويز تقدير المضارع لا ينع وحود 
الواو؛ لأنه عند وجود الواو يقدر بالماضى لا بالمضارع وعند انتفائه يقدر بالمضارع إن شنا 
ولو كان تحويز تقدير ما بكتنع معه الواو مانعًا من الواو ولمنع تحويز تقدير اسم الفاع ل؛ لأن 
الواو ممتنعة مع وجوده بالأحرى» وقد تبين بما ذكر أن لا مانع من تقدير المضارع؛ فى نحو 
على كتفه سيف إن جعل الاسم مرفوعا على أنه فاعل ففيه حيئئذ أربعة أحوال: حواز 
تقدير المضارع؛ وجواز تقدير اسم الفاعل -وهو أرجح لنزوعه إلى الأصل- وحواز 
تقدير الماضى» وجواز تقدير الجملة الاسمية فعلى التقديرين الأولين تمتنع الواو ؛ لأن اسم 
الفاعل مفرد» والمضارع المثبت مثله ف المنع وعلى الأخيرين لا تحب» بل محوز لجواز الواو 
ف الحملة الاسعية وف الماضى لا سيما مع قد وما يمتنع على التقديرين مع رجحان أحدهما 
لكونه الأصل ويجوز سقوطه على تقديرين آخرين كان الراحح والأكثر ت رکه وهذا هو 
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ويحسن الترك: تارّة رة لدخول حرف على البتدأ؛ كقوله“ [من ع الطويل] : 
َقَلْت: عَسَى أن تُبُصرينى كأنى بن حَوَالَىَ الأسُودُ اْحَوَارُ 
الذى يظهر أن يقال فى تعليل كثرة سقوط الواو لا تقدير الحال بالإفراد فقطء ولو 
كان مناسبا أيضا كما بينا؛ لأن هذا مشتمل عليه وزيادة وقد علم أيضا ما تقرر أن 
وحه ترجح الشيخ لتقدير الإفراد فى حصوص ا حال دون الخبر والنعت الم يتبين بعد فليفهم. 
ثم ما ذكر من كثرة سقوط الواو من مثل على كتفه سيف إذا كان حالا إغا 
هو إذا كان صاحب الحال معرفة كما مثلناء وأما لو كان نكرة لوجبت الواو لعلا 
يلتبس الحال بالنعت كقولك: حاءن رجحل طويل وعلى كتفه سيف فتجب الواو هكذا 
وإلا كان نعتاء وقال الشيخ عبد القاهر أيضا: (ويحسن الترك) أى: يحسن ترك الواو 
من غير وحوب ف الحملة الاسمية (تارة) أى: فى بعض الأحيان (ل) أجل (دحول 
حرف الابتداء) على تلك الحملة الاسمية وإغما حسن ترك الواو فيها حينئذ؛ لكراهية 
احتماع حرفين فيها وقيل: لأن دخول الحرف يحصل به نوع من الارتباط فإن عى أن 
بعض الأحرف فق أصلها يفيد معن الارتباط» كتشبيه ما قبلها ما بعدهاق كأن 
- أو تعليل ما قبلها مما بعدها كما فى إن مثلا-, فهذا لا يعم الحروف لورود 
حسن الترك فيما ليس فيه ذلك كلا التبرئة كما فى قوله تعالى:!إوَاللُهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَبُ 
لخكيه 1!"" عن" نهدا لمن a‏ هو لا عر فاك أكون لين امالك ذال 
يخفى أن الجملة الحالية لا يشبه اء وإن عن أها سدت مسد الواو الرابطة فكأنها 
ربطت» فقد عاد ذلك ف التحقيق إلى الاكتفاء بالحرف عن الواو كراهية لاحتماعهماء 
فالتعليل الأول أقرب» ثم استشهد لما ت ركت فيه الواو استحسانا لوجود حرف الابتداء 
فقال: (كقوله) أى: كقول الفرزدق (فقلت عسى أن تبصريئ) حال 








)١(‏ البيت للفرزدق ف ديوانه »)5547/١(‏ وفيه "اللوابد" مكان "الحوارد" وأساس البلاغة ص(۷۹) (حرد) والحيوان 
«(AV‏ ومعاهد التنتصيص 4/١١‏ وبلا نسبة ق جمهره اللغة ص(١‏ ۰ ) ومقاييس اللغة )0/۲ 
(۲) الرعد:١٤.‏ 


وأخرى”'' لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقول"" [من 
السريع] : 
وَاللهُ يُبْقيكَ لَنَا سَالما بُرْدَاكَ تبجيل وكغظيم 
کون (كأنما بى) حال كوفم کائنین (حولى) أى: فى حوانی وفى أكناق 
للنصرة (الأسود) حبر عن بى (الحوارد) أى: الغضاب؛ لأن أهيب ما يكون الأسد 
إذا غضب فحوارد جمع حارد من حرد بكسر الراء إذا غضبء فجملة بىئ 
حوالى الأسود الحوارد جملة حالية استحسن فيها ترك الواو لوجود حرف الابتداء 
وهو كأئما ولولا دخول كأنما عليها ما حسن ترك الواو وقد تبين .ما قررناه قبل 
قوله حوالى أنه ظرف فى موضع الحال من بن والعامل فيه كأنما لما فيه من معن الفعسل 
إذ هو معن أشبه (و) يحسن ترك الواو فى الحملة الاسمية تارة (أحرى ل)لأحل 
(وقوع) تلك (الحملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب) أى: بإثر حال (مفردة) وذلك 
(كقوله: 
والله يبقيك لنا سالا برداك تبجيل وتعظيم) 
فقوله: سالما حال مفردة من الكاف فى يبقيك» وقوله: برداك تبجيل وتعظيم 
جملة حالية واردة بعد حال مفردة» فترك فيها الواو لعلا يتوهم أنهما عاطفة لتلك الحملة 
على مفرد» والأقرب أن تركها لمناسبة ما قبلها وهى المفردة إذ لا يؤتى كما معهاء 
وأما عطف الحملة على المفرد لأن كانت بتأويله فليس يممنوع ولا مستقبح 
وقوله: برداك أى: ملبوساك وثناه باعتبار لفظى التبجيل والتعظيم المخبر ككما عنسه 
مبالغة» ولو كان معناهما واحدا واستعارة لفظ الملبوس للوصف معروف للظهور ف 
كل سنا 


01١‏ أى ويحسن الترك ثارة أخخرئى: 
(۲) البيت لابن الرومى على بن العباس بن حريج الشاعر العباسى فى التلخيص ف علوم البلاغة» والإيضاح 
ق علوم البلاغة بتحقيق د .عبد الحميد هنداوى. 
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الإيجاز والإطناب والمساواة 

السكاكى: “أما الإيجاز والإطناب فلكوفهما نسبيين“ لا يتيسّر الكلام 

فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين, ب م 
الإيجاز والإطناب والمساواة 

قال (السكاكى) ف الاعتذار عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب من هذه 
الثلاثة تعريفاً يعين القدر لكل منها بحيث لا يزيد ولا ينقص (أما الإيحاز والإطناب 
کر یں يدن اناس ارو ت کار راو ری ای يبر سنن 
تعقلها على تعقل غيرهاء فإن الكلام الموجز إنما يدرك من حيث وصفه بالإيجاز بالقياس 
إلى كلام آخر أكثر منه» وكذلك المطنب إنما يدرك من حيث وصفه بالإطناب إلى 
كلام آخر يكون أقل منه وإنما قلنا من حيث كذا إلى آخره فيهما؛ لأنه لو نظر ف كل 
منهما من حيث إنه جملة أو جملتان أوله متعلقات أولا لم يكن نسبياء وهو ظاهر (لا 
يتيسر الكلام فيهما) أى: أما الإيجاز والإطناب فلا يتيسر الكلام فيهما لكومُما نسبيين 
(إلا بترك التحقيق) يعن التنصيص ف التعريف على ما يفيد أن هذا القدر المخحصوص 
هو الإيجازء وهذا هو الإطناب» ودخحل ف التعريف الرسم ولو بذكر مقدار يقاس عليه 
وأراد بنفى التيسر نفى الإمكان ونفى الإمكان إنما هو إذا أريد بالتحقيق ما ذكر» وهو 
تعيين مقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ لأن ذلك موقوف على كون المضاف إليه 
متحد القدرء فيقال: ما زاد على هذا القدر فهو إطناب وما نقص فهو إيجاز 
والمنسوب إليه الإيجاز والإطناب غير متحد فى القدرء فلذلك تحد الكلام الواحد 
بالنسبة إلى قدر إيجازاً وإلى قدر آخر إطنابا وهذا يعلم أن بحرد كوهما نسبيين لا يكفى 
ف امتناع التحقيق المذكورء بل لا بد مع ذلك من اختلاف المنسوب إليه كما ذكرنا 
فافهم. 


)١(‏ أى من الأمور النسبية ال يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شىء آخر. 
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وبالبناء على أمر عرق وهو متعارفُ الأوساط أى كلامهم فى مجرى عرفهم 
فى تأدية المعنى, وهو لا يحمد فى باب البلاغة ولا يذم ا 000 
وأما إذا أريد بالتحقيق ذكر ما يضبط أحدهما فى الجملة» فهو ممكن وهذا هو 
الذى يعترضه المصنف ما يأتى» وليس مراد السكاكى وبذلك يعلم ضعف الاعتراض 
الآتى كما علم ضعف كلام السكاكى بدون زيادة كون المنسوب إليه مختلفا كما 
أشرنا إليه وإذا كان مراد السكاكى ما تقدم فلا بمكن التحقيق الذى هو التنصيص على 
ما يتعين به المقدار فوجب ترك ذلك التحقيق لتعذره ثم إنه لا حالة يحتاج إلى شسىء 
يضبطهما فى الجملة و ااي حف لسوت إلنه وات ا و 
غير منضبط على وجه التحقيق فليطلب أقرب الأمور إلى الضبط لتقارب أفراده» ولو 
تقرر فيه التفاوت أيضا وقد وجد وهو الكلام العرق» فإن تفاوت أفراده متقارب 
ومعرفة مقداره مع ما فيه من التفاوت الخفيف فى كل نازلة لا تتعذر غالبا فليين عليه 
وإليه أشار بقوله (والبناء على أمر عرق) وهو معطوف على ترك أى: لا يتمكن 
الكلام فيهما إلا بترك التحقيق» وإلا بالبناء على أمر عرق» وعطف البناء على أمر 
عرق على ترك التحقيق لأنه هو أقرب ما يمكن به الضبط امحتاج إليه ف اللجملة ثم بين 
الأمر العرق .ما يرفع عنه بعض الإجمال بقوله: (وهو متعارف) أى: المتعامل به ف 
عرف (الأوساط) من الناس وهم الذين ليسوا فى غاية البلاغة ولا فى غاية الفهاهة» 
وهى العى والعجز فى الكلام (أى: كلامهم) يعئ: الأوساط (فى بحرى عرفهم) أى: 
عند جريانهم على عادتهم رف تأدية المعاق) الى تعرض لهم الحاحة إلى تأديتها فى 
لالحوادث اليومية (وهو) أى: هذا الكلام المتعارف بين الأوساط (لا يحمد) من أوائفك 
الأوساط (ف باب البلاغة) أى: عند البلغاء لعدم رعايتهم مقتضيات الأحوال من 
اللطائف والاعتبارات (ولا يذم) منهم عند البلغاء أيضا؛ لأكهم محمولون لعموميتهم 
على عدم رعايتهم مقتضيات الأحوال» وذلك أن العامة تكثر حاحتهم للمعان فلا 
ينتبهون للطائف» وإنما يأتون من الكلام ما يؤدي أصل المعن بالدلالة الوضعية وبألفاظ 
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فالإيجاز: أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارّف, والإطناب: أداؤه بأكثر 


كيف كانت فى عدم المراعاة للطائف. وإنما يشترط فيها إيصال الغرض الوضعى لقضاء 
الأوطار ووجود الدلالة المحرجة لها عن حكم النعيق» وبقوله ولا يذم من الأوساط 
يعلم أنه يذم من البلغاء إن لم تراع فيه مقتضيات الأحوال» وبقوله لا يحمد منهم يعلم 
أيضا أنه يحمد من غيرهم عند المراعاة والعدول إليه لنكت تناسب» ولكن حينقذ لا 
يكون متعارف الأوساط الذى يقاس به الإيجاز والإطناب على ما يأتى فى التعريف؛ 
لأن العدول إلى ذلك القدر لنكتة تناسب ذلك القدر إما عما هو أقل منه» فيكون 
إطناباء أو عما هو فوقه فيكون إيجازاء أو يكون مساواة مطابقة لمقتضى الحال بناء على 
أن العدول لما ذكر عن غيره يوحب الإيجاز أو الإطناب أو تصح معه المساواة وما ذكر 
يعلم أيضا أن الكلام إنما ينحصر ف الممدوح والمذموم بالنسبة إلى صدوره من غير أهل 
العرف الذين ليسوا من البلغاء فافهم. 
تعريف الإيجاز والإطناب: 

ثم عرف الإيجاز والإطناب باعتبار المتعارف مرتبا له على ما تقدم فقال: 
(فالإيجاز) يقال فى تعريفه بناء على أنه لا يتيسر الكلام فيه إلا بالبناء على أمر عرق هو 
(أداء المقصود) أى: ما يقصده المتكلم من المع (ب)عبارة (أقل من عبارة المتعارف) 
السابق وهو متعارف الأوساط وإضافة عبارة إلى المتعارف بيانية أى: أقل من العبارة 
الى هى متعارف الأوساط (والإطناب) يقال فى تعريفه أيضا بناء على ذلك أيضا- 
هو: (أداؤه) أى: المقصود (ب)عبارة (أكثر منها) أى: من العبارة الى هى المتعارف» 
ويهذا علم أن السكاكى لا بمنع تعريف الأمر النسبى مطلقاء وإنما بمنعه على وجه 
خصوص حيث يتعذر كما تقدم؛ لأن النسبة لا تمنع تعريفا لائقا بذلك النسبى» كما 
يقال فى البنوة هى كون الحيوان متولدا من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلك» 
ولم يذكر أن المساواة من الأمور النسبية والأقرب أفا منها إذ لا تعرف إلا بالنسبة إلى 
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ثم قال: “الاختصار - لكونه نسبيًا: يرجع فيه تارة إلى ما سبق» وأخرى إلى 
کون المقام خليقًا بأبسط ما ذكر”؛ ال 00 
نفى الإطناب والإيجاز فإن كون الكلام مساويا إنما يعرف بكونه ليس فيه زائد على 
المتعارف ولا نقصان عنه. 

ثم أشار إلى كلام آخر للسكاكى ف الإيجاز فقال: (ثم قال) السكاكى 
(الاختصار) الذى هو نفس الإيجاز السابق (ل)أحل (كونه نسبيا) كما تقدم (يرحع) 
ف تعريفه (تارة) أى: فى بعض الأحيان (إلى) اعتبار (ما سبق) وهو متعارف الأوساط 
فيقال كما تقدم الإيجاز أن يؤتى بالكلام عبن هو أقل من المتعارف ف ذلك المعى (و) 
يرحع فى تعريفه تارة (أخرى إلى) اعتبار (كون المقام) الذى أورد فيه الكلام الموجز 
(خليقا) أى: حقيقا وجديرا بحسب الظاهر (ب)كلام (أبسط مما ذكر) أى: من ذلك 
الكلام الذى أتى به المتكلم ف ذلك المقام» .بمعيئ أن الكلام الذى أتى به المتكلم قد 
اقتضى المقام بحسب الظاهر أبسط منه وأكثرء فالكلام الموجز على هذا هو كلام أقل 
ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء وإنما قلنا بحسب الظاهر إشارة إلى أن الكلام الموجز 
المأتى به ى ذلك المقام لا بد أن يقتضيه المقام بحسب التحقيق» ليكون من الإيجاز المعتبر 
ف البلاغة. وإن اقتضاء ذلك ا إنما هو بحسب ظاهر المقام لا بحسب 
الاعتبار الباطئ وقد تقدم أن المقام يقتضى ظاهرا وباطناء مثلا قوله تعالى: حكاية عن 
زكريا عليه السلام رب إِنّى وَهَنَ الْعَظْم منّى واشتعل الرأس شيًا# "هو أكثر من 
المتعارف» وهو يا رب شخت فلا يكون إيجازا باعتبار التفسير الأول ولكنه إيجاز 
باعتبار الثاى؛ لأن ظاهر المقام يقتضى أبسط منه إذ هو مقام التشكى بانقراض الشباب 
وإلام المشيب» وهو أشد شىء يشتكى منه لمن يدفع عوارضه الاستقبالية ويجدد 
الفوائت الماضية وذلك يقتضى ظاهرا أبسط مما ذكرء كأن يقال وهن عظم اليد 
والرحل» وضعفت جارحة العين» ولانت حدة الأذن إلى غير ذلك» لكن باطن المقام 





)2 مرهم: 5. 
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وفيه نظر؛ لأن كون الشىء نسبيًا لا يقتضى تعسر تحقيق معناه. 0 
يقتضى الاقتصار على ما ذكرء ليتفرغ لطلب المقصود فبين التفسيرين عموم من وجه 
يجتمعان فيما لو قيل: رب شخت فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضائه أبسط منه» 
لكونه مقام التشكى من إلمام المشيب وانقراض الشباب على ما تقدمء وأقل من 
ما ير يو SE PO O SG‏ 
كونه أقل مما يقتضى المقام فى قوله تعالى: -مثلا- رب إِنَى وَهَنَ الْعَظُمُ مشى) إل إذ 
يقتضى المقام كما تقدم أكثر منه» والمتعارف أقل منه كما لا يخفى وينفرد الأول وهو 
كونه أقل من المتعارف بنحو قول الصياد: غزال عند خوف فوات الفرصة» فإنه أقل 
من المتعارف» وهو هذا غزال وليس أقل مما يقتضى المقام؛ لأنه يقتضى هذا الاختصار 
كما تقدم أول الكتاب» وذلك ظاهرء ولا يخفى عليك إجراء هذه النسبة أعيى: نسبة 
العموم من وجه على التفسيرين ف الإطنابين أيضا. وقد علم هما قررنا أن المراد ما ذكر 
ف كلام المصنف الكلام الذى يذكره المتكلم فى ذلك المقام ويأتى على أنه موجزء 
لا و E e‏ 
المقام يقتضى أبسط من المتعارف» فالإيجاز على هذا ما كان أقل من مقتضى المقام 
بشرط أن يقتضى المقام أكثر من المتعارف» ويلزم عليه أن ما كان أقل من المتعارف 
وقد اقتضى المقام قدر المتعارف لا يكون إيجازا ولم يعرف هذا قائل إذ هو تحكم 
محضى» فالتفسير ا ذ كر غاد كر مشعين: 

(وفيه) أى: وفيما ذكر السكاكى من أن كون الشىء نسبيا يوحب عسر 
التحقيق فى تعريفه وعدم إمكانه (نظر) وذلك (لأن كون الشىء نسبيا لا يقتضى تعسر 
تحقيق معناه) بالتعريف» إذ كثيرا ما تحقق المعان النسبية فى التعاريف وذلك بأن تعرف 
تعريفات تليق اء كما تقدم فى تعريف البنوة مثلا ومثلها الأبوة والأحوة وغيرهما 
والجواب ما تقدم من أن مراد السكاكى بالتعريف الممنوع التعريف المقتضى تعيين 
المقدار» بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص لتوقف ذلك كما تقدم على اتحاد المنسوب إليه 
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وقد تقدم أن عبارته لا تفى بالمقصود. والدليل على هذه الإرادة كما تقدم تعريفه 
للإيجاز والإطناب بعد حكمه بالتعسر الذى هو الامتناع لا يقال التعسر لا يقتضى 
الامتناع» فيكون التعريف لاقتحام ذلك التعسر ويبقى نظر المصنف لأنا نقول المتعسر 
ما لم يبن على أمر عرق» ولم يعرفه على غير ذلك البناء؛ لأن الواقع عدم إمكانه كما 
حررناه فتعين الحمل على ما ذكر فتم الجواب دفعا للبحث وقد تقدم التنبيه على 
الحاصل من الجواب (ثم) ما ذكر أيضا السكاكى وهو (البناء على المتعارف) فى 
التعريف هما (و) كذا البناء فى التعريف هما على (البسط الموصوف) ما تقدم بأن 
يقال فى البناء على المتعارف كما تقدم الإيجخاز أداء المقتصود بأقل من المتعارف 
والإطناب أداؤه بأكثر» ويقال فى البناء على البسط الإيجاز أداء المقتصود بأقل مها 
يقتضيه المقام والإطناب أداؤه بأكثر منه فيه بحث أيضا إذ ذاك فى الحقيقة (رد إلى 
الجهالة) والمطلوب من التعاريف الإخراج من الحهالة لا الرد إليهاء وإنغا قلنا فى الأول هو 
من الرد إلى الجهالة؛ لأن تصور التعريف متوقف على تصور جميع أجزائه الإضافية وغيرها 
والمتعارف المذكور ف التعريف حينئذ لم يتصور قدره ولا كيفه» من تقدتم وتأخير وغير 
ذلك» فيزداد بذلك جهله ولو كان الكيف لا يتعلق به الغرض هنا إلا أن الجهل به يزداد به 
جهل الشىء فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف مجهولا وكذا الثان إنما قلنا فيه إنه 
من الرد إلى الحهالة؛ لأن كون المقام يقتضى كذا وكذا لا أقل ولا أكثر ما لا ينضبط فلا 
يكاد يعرف لتفاوت المقامات كثيرا ومقتضياتما مع دقتها والجواب عن الأول أنا لا نسلم 
أن المتعارف غير معروف» بل يعرفه كل أحد من البلغاء وغيرهم وذلك لأن الألفاظ 
قوالب المعان» فهى على قدرها فمن عرف الوضع عرف أى معن يفرغ فى هذا القالسب 
من اللفظ. وأى معن يفرغ فى ذلك للعلم بأن المعين الذى يكون على قدر اللفظ هو ما 
وضعه له مطابقة» وذلك سهل مدرك لمدرك الوضع ولو كان عاميا فإن إدراك هذا الققدر 
شأن كل أحد يطيق الحاورات؛ لأنه لا دقة فيه بل إنما يحتاج فيه إلى معرفة الوضع فقط. 
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والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ 
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مساو له أو ناقص عنه. واف أو زائد عليهء لفائدة: 2000000 
- : 

نعم التصرف ف اللطائف والدقائق الزائدة على أصل الوضع» شأن البلغاء 
وامحققين» ولا يتوقف المتعارف واستعماله على ذلك فالمتعارف معروف للفريقين عند 
كل حادئة» فيقاس به ويصح التعريف به. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والجواب عن 
الغا أنا لا نسلم أيضا عدم معرفة البلغاء لمقدار ما يقتضيه كل مقام عند عروض النظر 
فيه» فيكون التعريف .ما فيه البسط الموصوف معروفا بحسب البلغاء. لكن يقال 
التعريف حينئذ مستغين عنه لمعرفة البلغاء للإيجاز» إلا أن يقال عرفوا معناه لا اسمه وفيه 
تعسف» وعلى هذا فلا رد إلى الجهالة فيهما للعلم بالأول مطلقا وف الثان عند البلغاء 
فليفهم. 

ثم لما بحث المصنف فيما ذكره السكاكى ف الإيجاز والإطناب وف ضمن ذلك 
المساواة أشار إلى ما ارتضاه نما يشتمل على تعاريف هذه الثلاثة فقال: (والأقرب) إلى 
الفهم ما قال السكاكى (أن يقال) فيما يشمل بيان كل منها (المقبول من طرق التعبير 
عن المراد) هو (تأدية أصله) أى: أصل المراد والإضافة بيانية أى: الأصل الذى هو المراد 
(بلفظ مساو له) أى: مساو لأصل المراد» وذلك بأن يؤدى بما وضع لأجزائه مطابقة» 
وهذه التأدية هى المساواة فهى تأدية المراد بلفظ مساو (أو) تأدية أصل المراد بلفظ 
(ناقص) عن المراد بأن يؤدى بأقل ما وضع لأجزائه (واف) بذلك المراد» وسيأتى 
امحترز عنه بقوله: واف» وهذه التأدية هى الإيجاز فهو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص 
واف وتأتى أمثلته. 

(أو) تأدية أصل المراد (بلفظ زائد عليه) بأن يكون أكثر ما وضع لأحزائه 
مطابقة (لفائدة) ويأتى محترز قوله لفائدة وهذه التأدية هى الإطناب فهو تأدية أصل 
المراد بلفظ زائد عليه لفائدة» وظاهره أن المساواة والإيجاز لا يتقيدان بالفائدة وفيه 


نظر؛ لأنهما حينئذ لا يكونان من البلاغة» فالأولى تقبيدهما يما أيضا ويراد يما ما يعم كون 
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واحترز ب “واف” عن الإخلال؛ ا 
المأتى به هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كما ف المساواة» حيث لا توجد ف المقام 
مناسبة سواها وقد تقدم أن العدول عن الإطناب إليها يصيرها إيجازا وعن الإيجاز إليها 
يصيرها إطنابا نظرًا إلى أن المعتبر فيهما مقتضى المقام وذلك عند اقتضاء المقام إياهاء 
لخطاب من لا يناسبه سواها. وقد تقرر ما ذكر السكاكى والمصنف أن بين الإطناب 
والإيجخاز واسطة هى المساواة» وقيل الإطناب تأدية أصل المراد بزائد لفائدة وغير ذلك 
إيجاز» وعليه فلا واسطة وإنما قدرنا بعد قوله والأقرب قولنا إلى الفهم لأنا لو قدرنا إلى 
الصواب كان اعترافا بأن ما قاله السكاكى قريب إلى الصواب أيضاء إلا أن هذا أقرب 
على أنه يلزم فيه أن ما أتى به ليس بصواب» بل قريب منه اللهم إلا أن يراد بالقرب 
إلى الصواب التمكن منه وكثيرا ما يعبر بالقرب من الشىء عن كونه إياه كقوله تعالى 
لإاغدلُوا هُوَ أَقْرَبْ للتّقَوَى)” “ فإن العدل داحل ف التقوى» وعليه فيصح تقدير إلى 
الصواب على أن تقدير إلى الفهم لا يتم إلا بهذا التأويل أيضاء أو يراد الأقرب إلى 
القبول. 

وحاصل ما أشار إليه المصنف منطوقا ومفهوما أن هنا مس طرق؛ لأن المراد 
إما أن يؤدى بلفظ مساو أولاء والثان إما ناقص أو زائد» والناقص إما واف أو غير 
واف» والزائد إما لفائدة أم لا فهذه خمسة المقبول منها ثلاثة» وهى: ما أدى بلفظ 
مساوء أو بناقص مع الوفاءء أو بزائد لفائدة وما أدى بناقص بلا وفاءء وهو الإحلال 
غير المقبول» وما أدى بزائد لا لفائدة غير مقبول وفيه قسمان: الحشو والتطويل فعادت 
الطرق بتقسيم الخامس منها ستة» ثلاثة مقبولة وثلاثة غير مقبولة» فأشار إلى هذه 
الثلائة وإلى إخراجها مما قيد به المقبول من الإيجاز والإطناب فقال: (واحترز ب)قوله 
(واف عن الإخلال) وذلك لأن المراد بالوفاء أن تكون الدلالة على ذلك المراد مع 
نقصان اللفظ واضحة ف تراكيب البلغاء بادية لا حفاء اء والإحلال أن يكون اللفظ ناقصا 


)١١(‏ المائدة:۸. 
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كقوله [من مجروء الكامل] : 


َالعَيَْْ خَيْرٌ فى ظلال اتوك ممن عاش كد 
أى: الناعم, وفى ظلال العقل. ا ا اا ا E O‏ 


مع نحفاء الدلالة بحيث يحتاج فيها إلى تكلف وتعسف فلا يرد أن يقال إذا وجحدت 
قرائن الدلالة اعتبرت فتكون مقبولة» وإن لم توحد فلا دلالة أصلا حي تكون مقبولة 
أولا والجواب أن القرائن لا بد منها لكن قد يكون الفهم واضحاء وقد يكون الفهم 
منها تعسفا وتكلفا لخفائها وبعد الأخذ منها كما يشهد صادق الذوق بذلك فى شاهد 
الإخلال المشار إليه بقوله: (كقوله) أى: الشاعر: 
(والعيش خير فى ظلال النوك © 

أى: الحمق والجهالة وعبر بالعيش ف الظلال عن العيش تحت ذلك الحمق 
والاطمئنان فى العيش إلى مقتضاه (من) عيش (من عاش كدا) أى: مكدودا متعوبا فهو 
مصدر فى معن المفعول» فقوله: العيش على حذف الوصف (أى) العيش (الناعم و) 
قوله: عاش يتعلق به بحرور محذوف أى: خير ممن عاش (فى ظلال العقل) أى: تحت 
العقل وتأملاته» فأصل الكلام على هذا العيش الناعم فى ظلال الحمق خير من العيش 
الضيق المتعوب صاحبه فى ظلال العقل» ولا يفهم هذا المراد حي يتأمل فى ظاهر 
الكلام» وأنه لا يصح لاقتضائه أن العيش ولو بالنكد مع الحمق خير من العيش بالنكد 
ف ظلال العقل» وهو غير صحيح لاستوائهما فى النكد وزيادة الثانى بالعقل الذى من 
شأنه التوسعة وإطفاء بعض نكدات العيش» فيصحح الكلام بالتقدير المذكور فجاء 
إخلالا لكونه غير واف لعدم تبادر المراد منه» وقيل إن الكلام على ظاهره وأن المراد 
تفضيل عيش الحمق مطلقا على عيش العقل مطلقا وزيادة قوله كدّاء كالتأكيد بناء على 
)١(‏ البيت للحارث بن حلزة فى ديوانه ص(۷٤)»‏ وجمهرة اللغة ص(١١٠١)‏ والأغان »)٤٤/١١(‏ وبمكجة 


ص(3"20188). 
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وب “فائدة” عن التطويل؛ نحو [من الوافر] : 
وای فوا کنبا وم 
أن عيش الحمق ليس إلا ناعما وعيش العقل ليس إلا نكدا؛ لأن الأول يتنعم ما وجد 
لا يضيق على نفسه لشىء والثان يتأمل فى العواقب والآفات وخوف الفناء واللمات 
فلا يجد للعيش لذة ولو كان بحسب الظاهر ناعماء فك بالعيش المكدود صاحبه عن 
العيش العقلى» وكين عن العيش الناعم بالعيش الحمقى ورد بأن هذا التعب مع العقل 
مطلقا ولو تقرر فى نفسه عند العقلاء وأقروا بصحته إنما يصدر من العقل النادر فلا 
يقصد ف الحاورات؛ لأن الكثير أن العيش الناعم يوجد مع العقل فالمقصود ما تقدم. 
(و) احترز (ب)قوله (لفائدة عن التطويل)وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد 

لا لفائدة بشرط أن لا يتعين المزيد وذلك (نحو قوله: وقددت)70) أى: قطعت والضمير 
فيه يعود على الزباء» وهى امرأة ورثت الملك عن أبيها (الأدم) أى: الجلد (لراهشيه) 
لمأت وصل القطع للراهشين وهما عرقان فى باطن الذراع يتدفق الدم منهما عند 
القطع (وألفى) أى: وحد (قوهما كذبا ومينا) والضمير فى ألفى يعود على المقطلوع 
راهشاه وهو جذيمة الأبرش» والبرش ف الأصل نقط تخالف شعر الفرس ثم نقل للأبرص 
وسمى به ذلك الرحل» ولعله لذلك» والمين هو الكذب ولا شك أن أحدها كاف فى 
المعين» ول يتعين المزيد لصحة المع بكل منهما فزيادة أحدهما تطويل إذ لا فائدة له 
ولا يقال الفائدة التأكيد؛ لأن التأكيد إنما يكون فائدة إن قصد لاقتضاء المقام إياه 
وليس مقام هذا الكلام مقتضيا لذلك كما لا يخفى؛ لأن المراد منه الإخبار بأن جذيهة 
غدرت به الزباء وقطعت راهشيه وسال منه الدم حي مات وأنه وجد ما وعدته به من 
تروجه كذباء وذلك أن جنيعة الأبرش قتل أباها فسكتت حن استوثق ملكها فبعثت إليه 
)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص(۱۸۳)» والأشباه والنظائر (۲۱۳/۳)» والدرر »)۷۳/١(‏ 

والشعر والشعراء »)۲۳۳/١(‏ ولسان العرب (مين)» ومعاهد التنصيص ))7٠١١/١(‏ وبلا نسبة فى همع 

الموامع (۱۹۲/۲). 
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وعن الحشو المفسد ك “الندى” فى قوله [من الطويل] : 
ولا قصل فبها للشجاعة وائدى ‏ وَصِبْر الى لَوْلا لقاء شوب 
بأن ملك النساء لا يخلو من ضعف فأردت رجلا أضيف إليه ملكى وأتزوجه فلم أجد 
كفوًا غيرك فاقدم إلى لذلك فقدم مصدقا لما وقد أعدت لأحذه فرسانا فلما حضر 
أحاطوا به فأدحلته بيتها وأمرت بشد عضديه كما يفعل بالمفصودء فقطعت راهشيه 
وأمرت بإحضار طشت يسيل فيه الدم فاسترسل به الدم حي مات وغرضها فى موته 
بهذا الوجه التمكن من إشفاء الغيظ فيه باللوم وهو فى سبيل الموت» وروى أنمهالما 
عزمت أن تفعل به ذلك كشفت له عن باطنها وهو مملوء شعرا فقالت له: مسا ترى 
عانة عروس أو عانة آحذ بالثأر» فقال بل آخذ بالثأر فاستيأس من الحياة» وها قصة فى 
ذلك مشهورة» ولا يقال يتعين المين للزيادة فلا يكون من التطويل؛ لأن لفظ الكذب 
حاء فى محله والثاى معطوف؛ لأن المراد بعدم التعين كما تقدم أن أيهما استعمل فى 
موضع الآخر فى ذلك الت ركيب كفى من جهة المعئ» ولا عبرة بالتقدم والتأخير وإلا لم 
يوحد تطويل أصلا ولا عا يحتاج إليه للقافية والوزن» وإنما العبرة بأصل المع فى 
التركيب وهو يصح بكل منهما (و) احترز أيضا بقوله لفائدة عن (الحشو) وهو أن 
يزاد فى الكلام زيادة بلا فائدة بشرط تعين تلك الزيادة» فالفرق بين الحشو والتطويل 
على هذا تعين الزيادة وعدمها ثم الحشو لما تعينت فيه الزيادة تصور فيه قسمان: 
أحدهما: ما يسمى بالحشو(المفسد) لإفادته معن فاسدا وذلك (كالندى) وهو 
الكرم (ق قوله) أى: المتبى (ولا فضل فيها) 27 أى: ف الدنيا (للشجاعة والندى 
وصبر الفى لولا لقاء شعوب) بفتح الشين وهو من أسماء المنية» ميت بذلك للتشعب 
أى: التفرق يما وهو علم على حنسها فهو ممنوع من الصرف صرفه للضرورة» وقد 
علم أن لولا حرف امتناع لوجودء امتنع جوابها لوحود شرطهاء وجوابما نفى الفضل من 


(1) البيت لأبى الطيب المتنى فى شرح ديوانه (۷۳/۲)» وأورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص(55 .)١‏ 
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الدنيا المدلول عليه بقوله: ولا فضل فيها والشرط وجود لقاء الموت» فكأنه يقول لولا 
لقاء الموت ما كان فضل للشجاعة ولا للصبر ولا للكرم فيكون وحود لقاء الموت 
مانعا من نفى الفضلء ونفى النفى إثبات فيؤول حاصل المعن إلى أن وجود لقاء اموت 
مقتض فضل الشجاعة وفضل الصبر وفضل الكرم» ولو انتفى الموت لم يثبت فضل؛ 
وهذا المعين -أعيئن استلزام وجود الموت لفضل الشجاعة ونفيه لنفى فضل الشجاعة- 
صحيح؛ لأن الإنسان مى علم أنه لا يموت لم يبال بالاقتحام للشدائد للنصر على 
الأعداءء وهذا المعن يستوى فيه الناس جميعا فلا فضل على تقديره لأحد على أحد ف 
الشجاعة» بخلاف ما إذا علم أنه يموت ومع ذلك يقتحم فلا يكاد يوجد هذا المع إلا 
لأفراد قلائل من الناس فيثبت ممم الفضل باختصاصهم ما لا طاقة لكل أحد عليه 
وكذا الصبر على شدائد الدنيا لو انتفى الموت لم يكن له فضل؛ لأن الناس كلهم إذا 
علموا أن لا موت بتلك الشدة صبروا حرصا على فضيلة نفى الجز ع» إذ لا يفضى إلى 
ا موت الذى هو أعظم مصيبة وما دوا حلل» ومع ذلك لا بد أن تزول عادة بحلاف 
ما إذا علم الإنسان أن تلك الشدة رما أفضت إلى الموت الذى هو أشد الشدائد» ومع 
ذلك يصبر عليها وإن أدت إلى الموت فهذا لا يتصف به إلا القليل من الناس فيثبت له 
الفضل» ولكن هذا المع فى الشجاعة أبين؛ لأن هذا لا يتم فى الشدة إلا على تقدير 
عدم دوامها وهو غير لازم من نفى الموت؛ وذلك؛ لأن الصبر على الشدة الدائمة ما لا 
يثبت إلا للقليل تأمله. ظ 

وأما الندى فالمتبادر أن فضله فى نفى الموت لا فى وجوده؛ لأن الإنسان إذا 
علم أنه لا يموت ومع ذلك يتكرم حي يبقى معدماء والعدم نما يؤدى إلى فضيحة 
ومقاساة شدائد دائمة» فالكرم مع نفيه لأحل ذلك ليس إلا للنادر فيثبت له الفضل» 
وأما وحود الموت فهو الحامل على الكرم لكل أحد؛ لأن المال الذى يترك من شأن 
العاقل بذله لثلا يبقى لوارثه بعده فلا فضيلة وهذا ما يكثر مرتكبه» فلا فضل فيه وقد 
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وغير المفسد؛ كقوله [من الطويل] : 
وَأعْلَم علم الوم والأضي قَبِله 

وجه ذلك بأن نفى الموت مما يوجد رجاء الانتقال من عسر إلى يسر ومن فقر إلى غئ 
حسبما جرت به عادة الزمان الطويل» من تقرر ذلك الانتقال فيه وذلك ثما يحمل على 
الكرم لكل أحد فينتفى الفضل عن الكرم على تقدير نفى الموت ويثبت له على تقدير 
وجوده بطريق المفهوم ورد بأن حوف الشدة أعظم من رجاء الخلمف» فلا يكون 
رجاؤه مسهلا للاكرام عند انتفاء الموت لصحة وحود الشدائد ودوامها وهى أولى أن 
تراعى» وأما الجواب بأن المراد بالندى الكرم بالنفس فهو ضعيف لعوده إلى الشجاعة 
حينئذ فيكون فى الكلام تكرار مع أن الأصل عدم استعماله لذلك المعئ» فتقرر بهذا أن 
زيادة الندى فى هذا الكلام حشو مفسد للمععئ» وورد هنا أن الندى ليس بزيادة لفظ 
لعن مدلول لغيره حي يكون حشواء بل إتيان بلفظ لمعناه إلا أنه فاسد ف المقام 
والحشو من القبيل الأول» كالتطويل لما تقدم من أنه لا يفرق بينهما إلا فى الستعين 
وعدمه وقد يجاب بأن المراد بالزيادة بالنسبة إلى الحشو أن يؤتى مما لا يحتاج إليه سواء 
كان ذلك المأتى به مدلولا على معناه بغيره أم لا. 

(و) ثانيهما: أعى ثاى قسمى الحشو هو ما يسمى بالحشو (غير المفسد) 
للمعى. وذلك (كقوله) أى: زهير: 

(وأعلم علم اليوم والأمس قبله) ولكننى عن علم ما فى غد عمى 

فقوله قبله حشو لأن الأمس يدل على القبلية لليوم وقد تعين للزيادة إذ لا 
يصح عطفه على اليوم كما عطف الأمس» فيكون التقدير: وأعلم علم قبله بالإضافة 
إلا بالتعسف وأيضا المناسب حيث أراد الجمع بين الثلاثة أعى الغد واليوم وغيرهما أن 
يذكر الأمس؛ لأنه هو المستعمل كثيرا فى مقابلة كل من الغد واليوم لا لفظ القبل فيتعين 


على الجرجان فى الإشارات ص( 4 )١‏ ولسان العرب (عمى) وتمذيب اللغة .)١45/(‏ 
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لسارت 

المساواة: OE SR E E‏ 
للزيادة» فلا يقال هو كلمين بالنسبة إلى الكذب وهو غير مضر إذ لا يبطل بوحوده 
ال دوقم ور هنا ن را ع لقرويادة الكذة: ولف ينل ق قر ل لقان ت 
بأذن وكتبت بيدى؛ لأن السمع ليس إلا بالأذن والكتب ليس إلا باليد, فكما لم يجعلا 
وما أشبههما حشوا كذلك القبل. 

وأحيب .ما أشرنا إليه فيما تقدم وهو أن زيادته ليست لقصد فائدة التأكيد 
عند حوف الإنكار أو وحوده أو تحويز الغفلة ونحو ذلك بخلاف زيادة اليد والأذن 
ف المثال فلقصد التأكيد فى مقامه. وقيل إنه للتأكيد لعلا يتوهم أن علم اليوم قسيم علم 
اأ له :فين أن الى ون لي الا ما من اا بى الاد دتا 
لهذا الوهم وفيه تكلف. 

ولا فرغ المصنف من ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة ما يفيد تعريف كل 
منهاء شرع فى تفصيل أمثلة كل منهاء وى بيان تفاصيل الإيجاز والإطناب الكثيرة ولم 
يعين لكل منها مقامه فى كل مثال اكتفاء ما تقدم» مما يفيد أن مقام المساواة هو مقام 
الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه» ومقام الإيجاز هو مقام حذف أحد 
المسندين أو المتعلقات» ومقام الإطناب مقام ذكر ما لا يحتاج إليه د الىئ لما 
يقتضيه كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب» ونحن نشير إلى ما ينبغى ذكره ق كل 
مثال منها فبدأ بالمساواة لكوما أصلا يقاس عليه الإيجاز والإطناب» فقال (المساواة) قد 
تقدم أنها لفظ أتى به ليدل على معناه بتمامه من غير أن يكون ناقصا عن أجزاء الى 
المراد ولا زائدا وإنما قلنا إا أصل يقاس عليها مع أنها نسبة أيضا يتوقف تعقلها على 
تعقل غيرها؛ لأن تصورها من حيث ذاتها لا يتوقف على شىء معن أن إدراك أن هذا 
دال على مجموع ما وضع له فقط من غير تعرض لأكثر من هذا لا يتوقف على شىء ومن 
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نحو قوله تعالى: 9و له يَحيق ال إلا بأهل 4 e‏ 
وهى أنها لفظ ليس فيه إيجاز أى: نقصان عن الأصل ولا إطناب أى: زيادة عليه ولا 
يحتاج إلى القياس عليها من هذا الوحه» ولكن لقائل أن يقول ما أنكره المصنف على 
السكاكى يرجع إليه كلامه؛ لأن التأدية بلفظ مساو يتعين أن يكون المراد بمساواته 
الوضعية» وهى إنما تعرف بالعرف اللغوى الذى يعلمه الأوساط؛ لأنهم إنما يتحاورون 
عقدار ما يفيده الوضع فقد عاد الأمر إلى الإحالة على العرف. 

وقد يجاب بأن معرفة الوضع لا تتوقف على العرف فانظره فالمساواة هى (نحو) 
قوله تعالى((إوَلا يحيق)) أى: لا ينل (!آالْمَكْرُ السَتّئ) وهو من جانب الحق أن 
يفعل بالعبد ما يهلكه(/إإلا بأَهْله)) إلا.مستحقه بعصيانه وكفره» فهذا الكلام مساواة؛ 
لأن المع قد أدى با س الت ركيب الأصلى» والمقام يقتضى ذلك؛ لأنه لا 
مقتضى للعدول عنه إلى الإيجاز والإطناب وقيل: إن فى هذا الكلام إيجهازا ذف 
المستئئ منه أى: لا يحيق المكر السيئع بأحد إلا بأهله» وأحيب بأن تقدير اللستثئى ف 
الكلام المفرغ نحو هذا إنما اقتضاه أمر لفظى لا معنوى ولذلك لو ذكر فى غير القرآن 
العزيز كان تطويلاء ولا يخفى ما ف ظاهر هذا الجواب من الإجمال والدعوى» وأما 
الإجمال فقوله اقتضاه أمر لفظى لا معنوى» فإنه إن لم يؤول لم يظهر؛ لأن المقتضى 
للتقدير كون إلا فى الت ركيب تفيد الإحراج كما أها موضوعة لذلك فاقتضى ذلك 
تقدير المستثئ منه ليقع الإخراج منه» وهذا التصحيح الآخر أمر معنوى ا محتاج إليه 
لتصحيح المعين وأما الدعوى فقوله: لو ذكر كان تطويلا؛ لأن الخصم يقول لو ذكر 
كان مساواة» وليكن المراد بالأمر اللفظى ما لا تتوقف إفادة المعئ عليه فى الاستعمال 
وإنما حر إلى تقديره مراعاة القواعد النحوية الموضوعة لأصل سبك تراكيب الكلام 
وسماه أمرًا لفظيا لعدم توقف تبادر المعوئ المقصود على تقديره؛ أو لأن المعئ المقصود 
وهو الحصر لولا لفظ إلا لاستفيد بدون المقدر إذ لو قيل إنها يحيق المكر السب بأهله لم 
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وقوله [من الطويل] : 
فاك کالليل الذى هُوَ مُذركى ‏ وإن خلت أن الْمُْتَأى عَنكَ وَاسغ 

يحتج للتقدير» ولكن فيه بحث يأتى والمراد با لمعنوى ما يتوقف عليه تبادر المعن المقصود 
ف الاستعمال» ولا شك أن الكلام المفر غ لا يتوقف التبادر فيه على هذا التقدير» وقيل 
أيضا إن فى الآية إطنابا بذكر السيئ بعد المكرء فإن المكر لا يكون إلا سيئاء (و) 
المساواة أيضا (نحو قوله) أع: النابغة فى النعمان بن المنذر: 

(فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع)“ 

شبه النابغة الملك فى حال سخطه وهوله بليل ف عمومه الأماكن» وبلوغه كل 
موطن فى أسرع لحظة بحيث لا يفلت منه أحد لسعة ملكه وبسطة يده» ولكونه ف كل 
بلد طائعون يردون إليه الهاربين فقال: إنه لا ينجيه من الملك موضع نأى أى: بعد وإن 
تومه واسعا عن مكان الملك وتقدير الجواب للشرط فى نحو هذا الت ركيب لا يحتاج إليه 
من جهة إفادة المع حي يكون إيجازا لتقدم ما يدل عليه وإنما يحتاج إليه بالنظر إلى 
الصناعة اللفظية كما تقدم. 

فلو ذكر أيضا هنا كان تطويلاء ويرد على ما ذكر من كون الصناعة اللفظية 
هى ال اقتضت التقدير دون المعئ أن يقال إن أريد أن اللفظ الحتاج إليه ف صناعة 
التركيب إنما يكون حذفه إيجازا إن لم يتبادر المعين بدونه لزم عدم تبادر الى من 
الإيجاز كله وهو فاسد إذ من الإيجاز ما يتبادر منه المعئ بالقرينة» وإن أريد أنه إا 
يكون حذفه إيجازا إن لم يمكن تحويل الت ركيب إلى ما يفيد المععى بدونه فهو فاسد أيضا 
إذ ما من تركيب إلا ويمكن تحويله إلى ما لا بحتاج فيه إلى ذلك اللفظء وإن أريد أنه 
إغما يكون حذفه إيجازا إن وجب استعماله فى الت ركيب بدون القرينة وإنما يسقط فى 
بعض الأحيان للقرينة فهو فاسد أيضا؛ لأن ذكر المستثئ منه حيث يقصد وذكر الجواب 


(1) البيت للنابغة ف ديوانه ص(05)؛ ولسان العرب (طور) (نأى) وکاب العسین (۳۹۳/۸)» وتاج 
العروس (نأى) وأورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص(55١).‏ 
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(الإؤيجاز) 


والإيجاز ضربان: 


كثير بل واحب بدون القرينة» وإنما يحذف للقرينة وإن أريد شىء آحر فلم يظهر 
بعد. 

وقد يجاب بأن المراد أن ما حرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة 
حارحة عن ذلك الكلام المأتى به يكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظء فلا 
يكون حذفه إيجازا والمستثئ منه والجواب مستغن عنهما فى ذلك الت ركيب وإنما يحتاج 
إليهماء ويكون حذفهما إيجازا إن قصدا وما جرى العرف بذكره بحيث لا يستغيئ عنه 
ف نفس التركيب إلا بقرينة حارجية فيكون حذفه إيجازا للحاجة إليه ف المعين وقد 
تقدمت الإشارة هذا المعن فليتأمل. 

ثم الإيجاز قد ينظر فيه إلى كثرة معناه بدلالة الالتزام والتضمن الحاصل بالعموم 
من غير أن يكون فى نفس الت ركيب حذف» ويسمى هذا الاعتبار إيجاز القصر لوحود 
الاقتصار فى العبارة مع كثرة المعين» وقد ينظر فيه إلى أن الت ركيب فيه حذف ويسمى 
إيجاز الحذف وإلى ذلك أشار بقوله (والإيجاز) من حيث هو (على ضربين): 

إيجاز القصر 
الضرب الأول:(إيجاز القصر) أى: ما يسمى بإيجاز القصر (وهو ما) أى: الكلام 

الذى (ليس) ملتبسا (بحذف) فى نفس تركيبه ولكن فيه معان كثيرة اقتضاها بدلالة 
الالتزام أو التضمن وذلك (نحو) قوله تعالى: کہ فى اللقصّاص ا( فإن معناه) 
أى: ما قصد أن يفيده ولو بالالتزام (كثير ولفظه يسير) وذلك أنه لما دل بالمطابقة على 
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الحكم بأن القصاص كانت فيه الحياة للناس» استفيد منه أن الحياة الكائنة فى القصاص 
ليست اتفاقية» وإلا ساواه. كل شىء فى صحة اتفاق وجود الحياة فيه فتؤمل فى و جه 
کا ا ق و ا ا ن و رقا يو 
لما حبلت عليه النفوس من أن الإنسان إذا علم أنه إن قتل قتل وحده ولا يقتل غيره فيه 
م يترحص ف أن يفعل ما يتلف به نفسه فحينئذ ينكف عن القتل فتحصل له الحياة» 
ونحصل معه للذى يعزم على قتله» والحياة الثانية بهذا الوجه غالبية لا كلية لإمكان 
الإقدام من السفيه. على إتلاف نفسه» ثم هذا المع يستوى فيه جميع العقلاء فعم نبوت 
الحياة جميع الناس وهذا المعئ كثير استفيد من لفظ موجز وسيشير المصنف إلى مطالب 
أحری تستفاد منه فيكثر ها معناه. 

ولكن إنما يكون من إيجاز القصر إذا قدر أن المع أن لكم فى نفس القتل 
بالقتل عند وجوده بشرطه تلك الحياة» ويكون اعتبار نفس القتل لذلك؛ لأن به يظهر 
انراز كل الظهورء وذلك لأن الإنسان إذا شاهد القتل بالقتل كان النزجاره 
أشد مما إذا لم يشاهده» وفيه بعد وكذا إذا أريد بالقصاص الحكم به از وأمسا إذا 
أريد ولكم فى مشروعية القصاص حياة وهو المتبادر فهو مما فيه إيجاز الحذف ثم الفرق 
بين إيجاز الحذف الآأتى والمساواة ظاهر» وكذا الفرق بين مقاميهما كما تقدم. 

وأما الفرق بين إيجاز القصر والمساواة وبين مقاميهماء فهو: أن المساواة ما حرى 
به عرف الأوساط الذين لا ينتبهون لإدماج امعان الكثيرة فى لفظ يسير» والإيجاز بالعكس 
ومقام المساواة كثير مثل أن يكون المخاطب ممن لا يفهم بالإيحاز أو لا يتعلق غرضه 
بإدماج المعاى الكثيرة» أو لكون المعى نفسه لا يتحمل الكثرة ومقام الإيحاز كمتعلق 
الغرض بلمعانى الكثيرة» ويكون الخطاب مع من يتنبه لفهمها ولا يحتاج معه إلى بسطه. 

وقد تقدمت أيضا الإشارة إلى هذا فى قوله فى صدر الكتاب وكذا حطاب 
الذكى مع خطاب الغبى وقد أطنبت فى هذا المقام؛ لأنه من السهل الممتنع. 
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ولا حذف فيه. وفضَلَُ على ما كان عندهم أوجَرَ كلام فى هذا المعنىء 
وهو: “القَدل ألفى للْقثْل”: بقلة حروف ما يناظره منه» 00ظ1 
وقوله (ولا حذف فيه) يعن ليس ف قوله تعال:لإْوَلَكُمْ فى القصّاص حا 
حذف شىء يفتقر التركيب إليه ن تأدية معناه» وأما تقدير متعلق المجرور من فعل أو 
اسم فاعل فلأمر لفظى كما تقدم أى: لمراعاة القاعدة النحوية المتعلقة بالتراكيب» وهو 
أن احرور لا بد له من متعلق ولم يحتج لتقديره لعدم احتياج إفادة المعى فى العرف إليه» 
وهذا ظاهر فإنه لو قيل: زيد كان ف الدار» كان تطويلا فى عرف الاستعمال؛ لأن 
الواحب إسقاطه» وقد تقدمت الإشارة هذاء ثم إن المعين المشار إليه فى الآية الكريمة قد 
نطقت العرب بكلام قصدا لإفادته على وجه الإيجاز فأراد الصنف أن يفرق بين 
الكلام القرآى والكلام الذى جرى ف ألسنتهم» ليبين الفضل بين الكلامين والفرق بين 
العبارتين فقال (وفضله) أى: وفضل قوله تعالى:لإوَلَكُمْ فى القصّاص حَيَاة يعن: 
کا فسن ها ت ع مال ای غل الكل للق ركان عدف ار كاده 
ف هذا المع وهو) كون القتل بالقتل بمنع القتل» فيثبت به الحياة (وهو) أى: وذلسك 
الكلام الذى هو أوجز كلام عندهم فى هذا المععئ قوهم (القتل أنفى) أى: أكثر نفيا 
(للقتل) من ت ركه أو من غيره (بقلة) حبر قوله وفضله أى: وفضله حاصل بقلة 
(حروف ما يناظره) أى: ما يناظر قولهم القتل أنفى للقتل (منه) أى: من قوله 
تعالى :لإوَلَكُمٌ فى الُقصّاص حَيّاة فالضمير فى يناظره عائد لقولههم» وف منه عائد لقوله 
تعالى وإِنما قال منه لأن قوله تعالى :لإوَلَكُمْ فى القصّاص حَيّاة4 لا يقابل كله قوهم 
القتل أنفى للقتل› وما يقابله منه قوله تعالى :"فى الْقصّاص حَيَاة وأما لكم فلم يوجد 
فى قوهم القتل أنفى للقتل ما يقابل بهء إلا لو قيل مثلا: القتل أنفى للقتل عن الناس. 
وإذا عدت الحروف المنطوق جا فيما يقابل قولهم وحدت فيه عشرة بدون 
التنوين؛ لأنه لا يثبت إلا فى الوصل فلا يعتبر فى المقابلة» وإن اعتبر كانت أحد عشر 
وعدد ما فى قوم أربعة عشرء وأما الحروف المكتوبة فلا عبرة يما؛ لأن الكلام فى النطق 


TA 


والنصّ على المطلوب”2, وما يفيدةٌ تنكيرٌ إحياة) من التعظيم؛ لمنعه عمّا 
كانوا عليه من قتل جماعة بواحد, أو النوعيّة الحاصاة للمقعول والقاتل 
بالارتداع» ااه اش و مشي و E‏ حيط بوبه لتنا مادا بورع ان حتف 1 0 24 اعزمة ةلدان ا د 


وبه يكون الكلام موجزا أولا (و) حاصل فضله أيضا ب(النص على المطلوب) وهو 
ثبوت الحياة» بخلاف قوهم: القتل أنفى للقتلء إنما يدل على المطلوب باللزوم من جهة 
أن نفى القتل يستلزم ثبوت الحياة المنفية بوجوده (و) حاصل فضله أيضا برعا يفيده 
تنكير حياة من التعظيم) بيان لما أى: يحصل الفضل -أيضا- عا يفيده التنكير الذى هو 
التعظيم المفيد لعظمة الحياة فى القصاصء وإنما عظمت الحياةة الحاصةة بالقصاص 
(ل)أجل (منعه) أى: منع القصاص إياهم (عما كانوا عليه من) الإقدام على (قتل 
جماعة) ظلما (بواحد) بخلاف قتل الجماعة القاتلين بالقصاص فليس ظلما لتتنزيلهم 
منزلة الواحد ف المباشرة» وحصول الموت عنهم فلا بمنع منه القتصاصء إذ لسيس 
ظلماء وإنما يمنع من قتل الجماعة ظلما فيحصل هم يبهذا الحكم عن القصاص حياة 
عظيمة هى حياة الحماعة الى كانت تقتل ظلما بواحد» وذلك بانزجار القاتل عسن 
القتل وبعد حصول قتل جماعة بواحد بأن لم تنزجر فيمنع من قتل جماعة غير قاتله» 
بخلاف ما كان ف الجاهلية قبل القصاص. 

(أو) من (النوعية) فهو معطوف على التعظيم أى: يحصل الفضل مما يفيده 
التنكير من التعظيم» أو .عا يفيده من النوعية بناء على أن التنوين فى الحياة يصح فيه 
التعظيم والنوعية» ثم بين معن النوعية بقوله (أى) ولكم ف القصاص نوع حياة» وذلك 
النوع هو (الحياة الحاصلة للمقتول) أى: الذى يقصد قتله لا الذى حصل فيه القتل» إذ 
لا حياة له حينئذ (و) الحاصلة (للقاتل) أى: للذى يريد القتل لا الذى حصل منه 0 
القتل؛ لأنه يقتل قصاصا فلا حياة له وإنها المراد أن الإنسان إذا عرف أنه يقتل إن قتل 
انكف وارتدع عن قتل من حطر بباله قتله فيحصل (بالارتداع) الواقع منه حين علم أنه 





)١(‏ وهو الحياة. 
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واطراده» وخلوّه عن التكرارء واستغنائه عن تقدير محذوف والمطابقة. 0 

يقتضى منه إن قتل هذا النوع من الحياة» وهى حياة هذا الكاف والمكفوف عنه» 
بخلاف قوم القتل أنفى للقتل فليس مما فيه ما يدل على عظمة ولا على نوع إلا 
بتكلف دلالة الالتزام فى النوعية (و) حاصل فضله أيضا ب«(اطراده) أى: باطراد ولكم 
القصاص حياة» وذلك بأن يتقرر معناه دائما لأن مشروعية القصاص تكون سببا من 
غير السفيه» بخلاف قوم القتل أنفى للقتل قد يكون متقرر ال معن بأن يوجب القتل 
نفى القتل كما إذا كان على وجه القصاص المشروع وقد يكون أدعى للقتل كما إذا 
وقع ظلما كقتلهم غير القاتل وذلك لأن ظاهر العبارة يحتمل المعنيين» بخلاف القصاص 
(و) حاصل فضله أيضا ب(خلوه عن التكرار) إذ ليس ف قوله تعالى:لوَلَكُمْ فى 
القصّاص حَيّاة# لفظ مكرر. بخلاف قوهم القتل أنفى للقتل لتكرار لفظ القتل فيه وما 
لا تكرار فيه أحسن مما فيه التكرار» ولو كان لا يخل بالفصاحة. 

(و) حاصل فضله أيضا ب«(استغنائه عن تقدير محذوف) لما تقدم أن تقدير 
متعلق الظرف لرعاية قواعد العربية المتعلقة بأصل الألفاظ وإلا ففى الاستعمال لا 
يتوقف عليه المعئ» بل يسقط دائما حن إنه لو ذكر كان تطويلا فلا تقدير فيه بخللاف 
قولحم القتل أنفى للقتل فيحتاج تركيب الكلام إلى أن يقدر أنفى من ت ركه لأن متعلق 
اسم التفضيل لا يستغن عنه ف إفادة المعيى فى التركيب إلا بدليل (و) حاصل فضله 
أيضا بوحود النوع المسمى فى البديع بالمطابقة) وهى أن يجمع بين معنيين بينهما 
تقابل فى الحملة. 

ولا شك أن القصاص ضد دائما للحياة» فيقابل فى الحملة وجودهاء وإنما قلنا 
ف الجملة لأن الذى ثبت له الحياة ليس هو الذى يقتل قصاصا ولكن هذا الوجه قد 
يقابل من الحانب الآحر بأن فيه إثبات القتل ونفيه ف الحملة أيضاء ولا يقال يقابل هذا 
عا فيه من رد العجز على الصدر وهو من أنواع البديع كما يأتى؛ لأن حصوله 
بالتكرار يوهنه» وإنما يحسن كل الحسن إذا حصل بغير تكرار فلا يعدل المطابقة. 


1A1 


وإيجاز الحذف, والحذوف إمّا جزء جملة مضاف؛ نحو قوله تعالى: 
[واسأل الْقريّة7", أو موصوف؛ نحو [من الوافر]: 
أا ابن جلا وَطَلاًعٌ الايا 
أى انا ابن رجل جلا 00 000 
إيجاز الحذف: 








(و) الضرب الثابى من الإيجاز (إيجخاز الحذف) أى: ما يسمى إيجاز الحذف 
لأن حصوله بحذف شىء من الكلام (واحذوف) أقسام لأنه (إما جزء جملة) وأراد 
بجزء الحملة هنا بدليل ما سيأتى ما يعم الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره 
فدخلت العمدة كالمبتداً والخبر والفاعل والفضلة كالمفعول» ولذلك أبدل من الجزء 
قوله (مضاف) ثم مثل لما فيه حذف الحزء المضاف» وهو مفعول بقوله (نحو) قوله 
تعالى: (لإواستأل القريّة#) فإن هذه الجملة حذف منها حزء هو المضاف والتقدير 
واغنال ا رها ماب ل أن ا رده اا عار ر إل قباد 
حذف (أو) جزء جملة (موصوف) فهو معطوف على مضاف وكلاهما بدل» ولم يجعلا 
نعتين لعلا يلزم حعل ما عطف بعدهما وهو قوله صفة وشرط نعتين» لأن المعطوف على 
النعت نعت وذلك لا يصح فيهما لعدم اشتقاقهماء فجعل الكل بدلا ليصح الإاعراب 
ا اة وز اا اف ارصق ر 

(أنا ابن جلا) وطلاع الثنايا مق أضع العمامة تعرفون(" 

فقوله حلا نعت لموصوف محذوف (أى) أنا ابن (رحل جام أى: ظهر 
وانكشف أمره واتضح بحيث لا يجهل؛ أو كشف معالى الأمور وبينهاء فعلى الأول لا يكون 


(۱) يوسف: ۸۲. 

(۲) البيت أورده محمد بن على الحرحان فى الإشارات ص(۹٤١)»‏ وهو لسحيم بن وثيل الريساحى فل 
الاشتقاق ص(475)» والأصمعيات ص(١7))‏ وخزانة الأدب(۱/١٠۲»‏ 0855ل/اه5؟), والدرر 
.)59/١(‏ والشعر والشعراء »)1٤۷/۲(‏ وبلا نسبة فى أمالى الحاحب ص(455)»: وخزانة الأدب 
(507/9). ولسان العرب (ثن)؛ (جلا). 
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أو صفة؛ نحو ركان وَرَاءهُمْ مَك يَأحذ كل سفيئة عَصِب غصً4“ أى: صحيحة, 
أو نحوها؛ بدليل ما قبله. أو شرط؛ كما م5" a‏ 
متعديا وعلى الثاى لا يكون لازماء والثنايا جمع ثنية وهى العقبة» والمراد بكونه طلاع 
الثنايا ركوبه صعاب الأمور لقوة رجوليته ورفعة "مته وشدة شكيمته» فلا ييل إلى 
الأمور المنخفضة لأن المعالى لا تكتسب إلا من الصعاب يقال: هذا رجحل طلاع الثنايا 
أى: ركاب صعاب الأمور وقوله: مى أضع العمامة تعرفون» يحتمل مى أضع على 
رأسى عمامة الحرب- وهى البيضة أو المغفر- تعرفونى وشجاع ولا تنكروا تقدمى 
وغناى عنكم» ويحتمل مين أضع العمامة عن وجهى الساترة له عرفتمونء ولا تجهلوا 
وجهى لشهرتى وهذا بناء على أن حلا جملة من فعل وفاعل حذف موصوفه بناء على 
أن حذف الموصوف بالجملة يجوز من غير اشتراك كون الموصوف بعض اسم متقدم 
بحرور .كن أو بفى» كقولك: ما منهم تكلم أو ما فيهم بحا أى: ما منهم أحد تكلم 
وما فيهم أحد بحا. كما شرطه بعضهم» وأما إذا بنينا على اشتراطه فجلا يؤول كما 
قيل على أنه اسم رحل نقل مع ضميره المستكن وسمى به» إذ لو تقل بلا ضمير 
لصرف» لأن الوزن لا يختص بالفعل» وفيه على الوجه الأول -أيضا- ما يدل على أن 
الموصوف بالجملة لا يشترط كونه مرفوعا كما قيل (أو) حزء جملة (صفة نحو) قوله 
تعالى: (لإوّكان للا ا يس 
حذوفة (أى) يأحذ كل سفينة (صحيحة ونحوها) أى: ونحو هذه الصفة» ععن أن 
e a‏ ال كا ةوسا وكين م 


ت أن 


وجيدة ونحو ذلك وإنما قلنا إن الوصف محذوف (بدليل ما قبله) وهو قولهإفارَذ 
أعيبهًا)؛ لأنه يدل على أن تعييبها مانع من أخذ الملك إياها فيفهم أنه إنما يأحذ 
السالمة؛ لأنه لو كان يأحذ كلا من المعيبة والسالمة لم تكن فائدة لعيبها (أو) جزء جملة 
(شرط) فإن حذف الشرط جائز (كما مر) فى آخر باب الإنشاء فى قوله. 


)١(‏ الكهف: ۷۹. (۲) أى فى آخحر باب الإنشاء. 
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أو جوابُ شرط: إما مجرد الاختصار؛ نحو: لوَإِذَا قيل لَهُمُ انقوا مَا بن أبديكم 
وما خلفکم کہ ترْحَمُون27, أى: أعرضوا؛ بدليل ما بعده, أو للدلالة 
على أنه شىء لا يحيط به الوصف, 000 

وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها فيكون الفعل بعدها مجحزروما بذلك 
الشرط المقدر كقولك ف التمئ منها: ليت لى مالا أنفقه. أى: إن أرزقه أنفقه وف 
الاستفهام: أين بيتك أزرك؟ أى: إن تعرفنيه أزرك فهذا مما حذف فيه الشرط (أو) 
جزء جملة (حواب شرط) ثم حذف جواب الشرط (إما) أن يكون (بجرد الاحتصار) 
قرارامن العبك لظهور اللزاة:وذلك رخن قولة تعال : (لوَإِذًا قبل لَهُمْ انّقوا ما َيْن 
يُدِيكم4) ما قد يحصل من عذاب الدنيا كما فعل بغي ركم (ثرْوَمًا خلفکم) مما يكون 
وراء موتكم ووراء بعثكم من عذاب الآخرة (لإلْعلكم ُرْحَمُون4) بإنحائكم من 
العذابين» فهذا شرط حذف جوابه (أى أعرضوا) وإنما قلنا إن أعرضوا جوابه (بدليل ما 
بعده) وهو قوله تعالى :وما كأتيهم من آيّة مسن آيَات رَبّهِمْ إلا كائوا عَنْهَا 
مُعْرضينَ4” “ولا تخفى دلالته على ذلك اب 

قيل الفرق بين حذف الحواب هنا حيث جعل من الإيجاز وبين حذفه ف قوله: 

وإن خلت أن المنتأى عنك واسع" 

حيث جعل ذكر الجواب فيه من التطويل» أن الجواب هنالك دل عليه متقدم 
فأغئ عرفا عن إعادته وهنا دل عليه متأحر فانظره (أو للدلالة) أى حذفه إما يجرد 
الاختصار وإما للدلالة (على أنه) أى: جواب الشرط (شىء) عظيم (لا حيط به 
الوصف) أى: لا يحصره وصف واصف بحيث يكون فوق كل ما يذكر فيه من 
الوصف وذلك عند قصد البالغة لكونه أمرا مرهوبا أو مرغوبا فى مقام الوعيد أو الواعد. 
)١(‏ يس: .٤٥‏ 0(7 
(۳) عجز بيت أورده محمد بن على الرجان ف الإشارات ص(575١)»‏ وهو للنابغة بن النعمان وصدره. 


فإنك كالليل الذى هو مد ر كى.. 
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أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن, مثالهما: قول تعالى: (إوَلَوْ رى إذ 
وُقفوا عَلَى اار4 أو غير" ذلك؛ SS‏ 
والقرائن تدل على هذا المعى ويلزم من كونه بهذه الصفة فيما يظهره المتكلم ذهاب 
نفس السامع إن تصدى لتقديره كل مذهب» فما من شىء يقدره فيه إلا ويحتمل أن 
يكون أعظم من ذلك. 

وهذان المعنيان أعى كونه لا بحيط به الوصف وكون نفس السامع تذهب فيه 
كل مذهب فتتحير مفهومهما مختلف ومصدوقهما متحد قد يقصدها البليغ معاء وقد 
بخطر له أحدهما فقط ولتباينهما مفهوما عطف الثاى بأو فقال لأو لتذهب نفس 
السامع) ف تقديره (كل مذهب ممكن) فيحصل الغرض من كمال الترغيب أو 
الترهيب ولاتفاقهما مصدوقا مثل هما معا مثال واحد فقال (مثالهما) قولە( ولو تَرَى 
ادو فوا هلك ان :فون اقوط اف جرف ار رة ل يط ر ار 
الح ا وتقديره: لرأيت أمرا فظيعا مثلا. وهو 
يحتمل أن يكون مثالا هما على البدلية» أو مثالا لاجتماعهما حيث تقصد إفادقما معاء 








ثم تقدير الجواب ما ذكر فيه شىء وهو أن عظمة الجواب وفظاعته موحودة ولو مع 
التصريح. 

وقد يجاب بأن الجواب شىء خصوص حذف لإظهار فظاعته» وتمويل 
السامع» وأما ما ذكر فهو تقدير معنوى» فإن السيد إذا قال لعبده: والله لسئن قمست 
إليك يا فاحر. وسكت عظم عليه الأمر» وذهبت نفسه كل مذهب ف التقدير. 
ومعلوم أن الجواب الذى يقدره السيد عذاب مخصوصء حذفه لما ذكر ثم ما ذكر 
المصنف من أن حذف الجواب يكون لأجله لا يختص به بل يحذف لغير ذلك كاختبار 


)١(‏ الأنعام: /الا. 
العطف . 


۹۰ 


نحو قوله تعالى: 8لا يِستوى منكم مَن ألفق من قبل الفح وقائل ”2 أى: ومن 
٤‏ أنفق بعده وقاتل؛ بدليل ما بعده. م E‏ 
تنبه السامع واحتبار مقدار تنبهه ونحو ذلك كتخييل العدول إلى أقوى الدليلين» كما 

تقدم أول الكتاب بالنسبة إلى أحد الركنين (أو غير ذلك) هو عطف على مضاف أى: 
المحذوف» إما أن يكون جزء جملة هو مضاف أو كذا وكذا أو يكون جزء جملة غير 
ذلك 








وقد تقدم أن المراد بجرء الجملة هنا ما يعم الفضلة وأحد المسندين وغير ما 
ذكر كالمسند إليه والمسند والمفعول غير المضاف» كما مر ذلك ف الأبواب السابقة» 
وكالمعطوف مع حرف العطف (نحو) قوله تعالى: (للا نتوی منكم مَنْ افق مسن 
قبل قبل الفح وَقَاكل)) فهذا الكلام ذكر فيه المعطوف عليه» وحذف المعطوف (أى ومن 
أنفق من بعده وقاتل) والمعطوف عليه هو من أنفق من قبل الفتح» والمعطوف احذوف 
هو من أنفق من بعده» كما قرر (بدليل ما بعده) أى: ما بعد هذا الكلام وهو قوله 
تعالى:[أولعك أَعْظَمْ دَرَجَةَ من الّذينَ أَئْقَهُوا من بعد فإنه دليل على أن الذى لا 
يساوى الإنفاق قبل الفتح هو الإنفاق من بعده لبيان أن الإنفاق الأول أعظم (وإما 
جملة) عطف على قوله: إما جزء جملة أى: المحذوف إما جزء جملة» وإما جملة تامة. 
VEE CES,‏ تكن حرم هن كلام الجر زمارد كفن 
الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر مطلقاء ولو كان فى تأويل المفرد والدليل على هذه 
الإرادة كونه عد من أجزاء الحملة الشرط والجزاء» فإهُما يتركبان من الفعل والفاعل 
والمبتدأ والخبر» ومع ذلك جعلهما جزء جملة فدل ذلك على أن مراده ما يستقل 
بالإفادة ويحسن السكوت عليه» ولو عرض له ف الحالة الراهنة ترتيبه بالفاء أو ترتب 
شىء عليه. 


١٠١ الحديد:‎ )۲( .٠١ الفتح:‎ )١( 


1۹۱ 


وإما جملة مسببة عن مذكور؛ جو : #إليحق الحو ويُبُطل بطل" 
أى: فل ما فعل» أو سبب لمذكور؛ نحو: إفالفجَرت2”6" إن قدّر: “فضربه 
بها ويجوز أن يقدّر: “فإن ضرت ها فقد انفحرّت” a‏ 

(مسببة) نعت الحملة أى: إذا كان المحذوف جملة فتلك الحملة إما أن يكون 
مضموما مسببا (عن) سبب (مذكور) وذلك (نحو) قوله تعالى: (([ ليحق الحسق 
ويبْطل الباطل)) فإحقاق الحق وإبطال الباطل المذكور سبب حُذفت جملة قبله» 
مضموفا مسبب عنه (أى فعل ما فعل) من تقوية المؤمنين ونصرهم» وتضعيف 
الكافرين وحذلاهم, لهذا السبب وهذه الغاية الى هى إحقاق الحق أى: إثبات الحسق 
الذى هو دين الإسلام» وإبطال الباطل الذى هو دين الكفر. 

(أو سبب لمذكور) أى: وإما أن يكون مضمون تلك الحملة المحذوفة سبب 
المذكور فهو عطف على قوله مسببة» فهو نعت إذ هو ف تأويل مسبب بكسر الباءء 
يعن أن الحملة المحذوفة إما أن تكون مسببة عن مذكور كما تقدم أو تكون مسببة 
لذكور (نحو) قوله تعالى:لإفَقلَنَا اضرب بِعَصاكَ الْحَجَرَ) (فانفجرت) أى: فضربه بها 
فانفجرت. 0 

فترلد اننا ال[ E‏ تقاف قله | بخاة جك مواقا سيت 
لمضمون هذه المذكورة وهذا (إن قدر فضربه بُا) كما قدرنا فيكون قوله فضربه جملة 
مضموفًا سبب لمضمون فانفجرت» وهو مذكور وهو جائز فيصح التمثيل (ويجوز أن 
يقدر) الكلام على وجه آخر فلا يكون مما نحن فيه» وذلك بأن يجعل فانفجرت جوابا 
لشرط محذوف فيكون التقدير (فإن ضربت كا فقد انفجرت) وعلى هذا التقدير يكون 
هذا الكلام ثما حذف فيه شرطء وهو جزء الجملة كما تقدم لا جملة تامة» ولكن كون 
الجواب ماضيا يناق استقبال الشرط الذى هو الأصل فإما أن يؤول على معن المضارع 


.5٠ الأنفال: ۸. (۲) البقرة:‎ )١١ 
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أو غير شا ؛ نحو: لإفنغم المَاهدون) على ما مر. 

وإما أكثر من جملة؛ 5 TY E‏ 
فق مضمونه بنفسه» أو يؤول على تقدير الحكم كما قال ابن الحاجب ترتب الحواب 
على الشرط إما باعتبار معناه ك"إن" قام زيد يقم عمرو وإما باعتبار الحكم ك إن" 
تعتد على بإكرامك الآن فقد أكرمتك بالأمس أى: فاحكم الآن بإكرامك امس أى: 
فأثبت إكرامى لك معتدا به ولهذا قالوا فيما تحقق مضيه كقوله تعالى:8[ إن يرق 
قد سَرَق أخ لَه من قَبْل) آنه على تأويل» فهو يساوى أخا له من قبل أى؛ فنحكم 
بعساواة أحيه فى السرقة الكائنة منه قبل وهذه الفاء أعئ: الفاء فى نحو (فانفجرت) مما 








يقتضى التريب تسمى فصيحة» لإفصاحها ما يقدر قبلها قيل: يجب إن “ميت فصيحة 
أن تكون عاطفة على محذوف كما ف التأويل الأول» وقيل: إنما تسمى فصيحة على 
تقدير الشرط لإفصاحها أى: دلالتها على الشرطء وقيل: تسمى بذلك على التقديرين 
أعيئ: تقدير الشرط» وتقدير المعطوف عليه (أو غيرهما) معطوف على قوله مسببة أى: 
إما أن تكون الجملة المحذوفة مسببة أو سبباء أو تكون غير المسببة. 

والسبب (نحو) قوله تعالى:لإقَنعُمَ الْمَاهدون فإن هذا الكلام حذفت فيه 
O N E OT‏ 
حذف فيه المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص بالمدح حبر مبتدأ محذوفء أو 
مبتدأ نخبره محذو ف. ظ 

وأما على قول من يجعل المنخصوص مبتدأ والحملة قبله حبر فالكلام ما حذف 
فيه حزء الحملة (وإما أكثر) أى: النحذوف إما جزء الحملة أو الحملة» وإما أكثر من الحملة 


)١(‏ أى غير المسبب والسبب. 


(۲) يو سف:/الا. 


نحو: أا نكم بتأويله فَأَرْسلُون يُوُف7”6" أى: إلى يوسف؛ لأَستَغيرَةُ 
الرؤياء ففعلوا وأتاه» فقال له: 520 ۰ 

والحذف على وجهين: ألا يقامَ شىء مقام المحذوف؛ كما مر 50 
الواحدة ومن جزئهاء فهو معطوف على قوله إما جزء الدملة ومعلوم أن كونه أكثر 
من الحملة يستلزم كونه أكثر من جزئهاء وإنما ذكرناه زيادة للبيان (نحو) أى. 

ومثال ما حذف فيه أكثر من جملة واحدة قوله تعالى حكاية عن صاحب السجن 
و ر ا د اي ال ر ف واه رعا ا بتكم بتأويله 
فَأرسلُون” يُوسف)) فإن هذا الكلام حذف فيه أكثر من جملة واحدة» لا يستقيم المىئ 
إلا به» ثم أشار إلى تقديره بقوله (أى) فأرسلون (إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه 
فقال يا يوسف) فقد ظهر أن هنا جملا عديدة .متعلقاتما ودليل المحذوف ظاهر؛ لأن نداء 
يوسف يقتضى أنه وصل إليه وهو متوقف على فعل الإرسال والإتيان إليه ثم النداء محكى 
بالقول والإرسال معلوم أنه إنما طلب للاستعبار فحذف كل ذلك للاختصار للعلم 
با محذوف» لثلا يكون ذكره تطويلا لعدم ظهور الفائدة فى ذكره مع العلم به. 
وجها الحذف: 

ثم أشار إلى أن الحذف إما مع قيام شىء مقام ا حذوف وإما بدون ذلك فقال: 

(والحذف) يعى لحزء الجملة بدليل المثال» مع أن قيام الشىء مقام غسيره 
سد أن للمحذوف محلا (على وجهين) أى: يكون ذلك الحذف على وجهين: 

أحد الوجهين: اللذين يكون الحذف عليهما هو: 
الأول : 

(أن لا يقام شىء مقام) شىء من (ا محذوف) بأن لا يوحد شىء يدل عليه 

ويستلزمه فى مكانه» بل يكتفى فى فهم المحذوف بالقرينة اللفظية أو الحالية (كما مر) فى 


.56- يوسف: هع‎ )١( 


وأن يقام؛ نحو: ون بكذبوك قد کذبت را من قبُلك2"04 أى: فلا 
تحزن واصبر. 

وأدلته كثيرة: منها: أن يدل العقل عليه والمقصود الأظهرٌ على تعن 
الحذوف؛ ل ا و 
الأمثلة السابقة مثل قوله تعالى:(إلا يسوی منكم مَنْ ألفقَ من قبل الفح TE‏ 
إذ لم يعطف عليه شىء يدل على المعطوف احذوف» الذى هو ومن أنفق من بعده 
وكذا (أنا ابن جلا) إذ لم يذكر موصوف ينزل منزة الموصوف الحذوف. 
الثابن : 

(و) الوجه الثاى ثما يكون معه الحذف هو: (أن يقام) ا المحذوف مما 
يدل عليه ويستلزمه متعلقه أو مضمونه وذلك (نحو) قوله تعالى: (لإرإن يكوك ققد 
کذبّت رُسُل من قبلك) فقوله تعالى :لإقَقَدْ کذبت رُسْل من قبلك) أقيم مقسام 
الجواب واتصل بالفاء مثل الحجواب» وليس جوابا؛ لأن الجواب يترتب مضمونه على 
مضمون الشرط» وتكذيب الرسل سابق على التكذيب الذى هو مضمون الشرط هنا 
وإنما هو نائب عن الحواب لدلالته عليه لكونه سببا ف متعلق مضمون الجواب أى: (فلا 
تحزن واصبر) فإن نفى الحزن والصبرء متعلق النهى والأمر اللذين أحدهما هو الجواب. 

وفهم من قولنا ما يدل عليه ويستلزمه متعلقه أو مضمونه أن الذى يقام مقام 
المحذوف لا يكون أجنبيا بحيث لا يدل عليه ولا يقتضيه وهو ظاهر من المثال. 
أدلة تعيين الحذوف: 

(وأدلته) أى: أدلة الحذف (كثيرة منها) أى: من أدلته أن يدل العقل على 
الحذف والمقصود الأظهر على تعيين الحذوف . 

(أن يدل العقل عليه) أى : على الحذف (و) يدل (المقصود الأظهر) اع کون 
الشىء مقصودا أظهر (على تعيين امحذوف) وهو لفظ ذلك المقصود الأظهر وذلك 


.١١ الحديد:‎ )۲( .٤ فاطر:‎ )١( 
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نحو: حرمت لیک الْمََةَ4. ل 
(نحو) قوله تعالى: (لإحْرّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيَْة) فإن مدلوله تحريم ذوات اليتةء والعقل 
بحكم بأن الظاهر لا يراد لما علم أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات والأعيان» وإنغا 
تتعلق بأفعال المكلفين» فوجب أن يكون ف الكلام حذف. فإما أن يقدر "حرم عليكم 
أكلها والانتفاع ها أو تناوها أو التلبس ا أو قربانها أو نحو ذلك" والمقصود الأظهر ما 
يقدر هنا التناول الشامل للأكل والشرب لا لألباها. 

وإنغا كان هذا هو المقصود الأظهر نظرا إلى العرف والعادة فى استعمال هذا 
الكلام» فإن المفهوم عرفا من قول القائل حرم عليكم كذا تحريم تناوها لأنه أشمل وأدل 
على المقصود بالتحريم» فالمعئ بالعادة والعرف الذى يتبين به المقصود الأظهر كون 
الشىء يفهم من الاستعمال كثيرا ويقصد لخصوصية فيه» بخلاف العادة الآتية فهى 
تقرر أمرا آحر ف نفسه من غير نظر لدلالة الكلام عليه عرفاء كتقرر كون الحب 
الغالب لا يلام عليه فلا يرد على ما سيأتى فكون الشىء هو المقصود الأظهر عرفا 
دليل على إرادته وفيه أن فهم ذلك الشىء حينئذ إما بالقرائن المحتفة بالكلام عند 
الاستعمال» وإما بنقل اللفظ لمذا المععئ عرفا. 

فعلى الأول لا يختص قولنا كون الشىء مقصودا أظهر يدل على إرادته كمذا 
المعين؟ لأن هذا المع أعبئن كونه مقصودا أظهر يصدق فى كل تعيين فيه احتمالان 
فأكثر فلا معن لتخصيصه نما دلت عليه القرائن» وعلى الثان لا معن له أيضا؛ لأن 
الكلام تعين حينئذ معناه بالوضع العربى» فلا معن للاحتياج فى التعيين إلى كونه 
المقصود الأظهر بل نقول كون الشىء مقصودا أظهر هو معن تعين ظهوره فى الإرادة 
والذلكلة: 








فأى معيئن لهذا الكلام ثم الدلالة على تعيين المحذوف تتضمن الدلالة على 
الحذف. فالدليل على التعيين دليل على الحذف والمدرك لذلك هو العقل ويدفع هذا بأن 


.7 المائدة:‎ )١١ 


ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: لإوّجَاء ر ب4 أى : أمره أو عذابة0" . 
المراد أن العقل قد يدل وحده على الحذف حي لو لم يوجد الدليل الآحر لاستقل 
ويفتقر فى الدلالة على التعيين إلى شىء آخر» ككونه مقصودا أظهر وقد يستقل فى 
الأمرين على ما فى ذلك من البحث» ثم هذا بناء على الحق وهو أن التحريم إنما يتعلسق 
بالأفعال لأنه تكليف: والتكليف لا معن لتعلقه بالذوات وإن بى على أنه يتعلق 
بالذوات كما يقول الحنفية فلا حذف ف الكلام» ولا يخفى ما فى عبارة المصنف من 
التسامح وهو جعل الدلالة من الأدلة» فإما أن يكون قوله أن يدل مقحما والأصل منها 
العقل» وإما أن يقدرء ودلالة أدلته كثيرة» ولكن تقدير الدلالة قبل الأدلة فى معيئ 
الحشو أيضا بل هو غاية ف البرودة لأن المقصود تقسيم الأدلة لا دلالتها كما لا يخفى 
وإما أن يجعل المصدر المنسبك من أن يدل معن الفاعل فكأنه يقول منه دليل العقلء 
فتكون إضافته إلى العقل من إضافة الصفة إلى الموصوف» ولا يخفى ما فيه من 
التعسف أيضا- ومن أجل الاحتمال الآخر والأول لم بحزم بأنه على التقدير. 
أن يدل العقل على مطلق الحذف وتعيين الحذوف: 

(ومنها) أى: ومن أدلة الحذف الخاص (أن يدل العقل عليهما) معا أعبئن على 
مطلق الحذف وتعيين الحذوف» بمعئ أن العقل استقل فى إدراك الأمرين وقد علمت أن 
إدراكه الثاى يستلزم الأول دون العكسء ولا يخفاك ما فى هذا الكلام ثما تقدم وكذا 
ما فى ما بعده تم مثل لما دل فيه العقل على الحذف والتعيين فقال (نحو) قوله تعالى: 
(امإوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صا صفا) فالعقل يدرك اماع ايء من ارب تال 
وتقدس بالدليل القاطع من غير توقف على قرائن فى العبارة أصلاء» ويدل على تعيين 
امحذوف المراد أيضا (أى أمره أو عذابه)؛ لأن العقل إذ تأمل أن ذلك فى يوم القيامة لم 








.۲۲ الفجر:‎ )١( 

(۲) قوله: ‏ أى: أمرّه أو عذابه” فيه نظرء فإن السلف لا يرون هذا التأويل» بل يثبتون لله صفة اجىء .عقتضى ظاهر 
هذه الآيات» ولا يوجحب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه؛ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - 
رهه الله- فقد أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة الجىء وغيرهاء فى حديثه عن “ كسر طاغوت المحاز””. 
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ومنها: أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين؛ نحو : لإفدَلكنَ الذى می 


E SS اا ا‎ a فيچ‎ 


حم ا 


يجد ما يناسب يوم القيامة الموعود به للحساب والعقاب والرحمة إلا أن يقدر أمره 
الشامل للعذاب» أو يقدر عذابه؛ لأنه هو الموجب للتهويل والتخويف المقصود من 
الآية؛ فقد دل العقل على أن أحدهما لا بعينه هو المقدرء وذلك هو المراد بالتعيين هنا. 

وف هذا الكلام شىء من وجهين: 

أحدها: أن إدراك العقل لكون المقدر أحد هذين لا تستقل فيه دلالته بل 
يحتاج إلى قرائن مثل كون هذا يوم القيامة الذى لا يناسبه إلا ما ذكر فهذا تما دل فيه 
غير العقلء لما تقدم لنا أن المدرك هو العقل فى الكل لكن إن كانت دلالته لا تستقل 
نسبت الدلالة لذلك الشىء المستعان به» ولا يخفى عدم استقلال العقل هنا. 








والآخر: أنا إن جوزنا تقدير الأخص ف مقابلة الأعم لأن الأمر أعم من 
العذاب» لم ينحصر المقدر فيما ذكر لصحة أن يقدر وجاء مى ربك أو جاء جند ربك 
القائم بتعذيب العاصى أو عبيده القائمون بذلك كالملائكة وأيضا تقدير الأمر أولى 
وأظهر لشموله كما ف آية حرمت عَلَيُكُمُ الْمَيَْة فإن تقدير التناول لشموله أظهر 
كما تقدم. 
أن يدل العقل على مطلق الحذف وتدل العادة على تعيين الحذوف: 

(ومنها) أى: من أدلة الحذف الخاص (أن نكل 1 عليه) أى: على مطلق 
الحذف (و) تدل (العادة) المقررة لا العادة فى استعمال الكلام كما تقدم (على التعيين) 
أى: تعيين المحذوف وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز ق خطاها النساء 
اللاتى لمنها فى يوسف (إقَذَلكُنَ الذى لمشنى فيه)) فإن يوسف لما حرج عليهن وذهلن 
من جماله فقطعن أيديهن» وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کرم قالت هن فيه 
هذا الكلام ولا بد فيه من تقدير لا يستقيم إلا به» وذلك مدرك للعقل من 


.۳۲ يوسف:‎ )١١ 
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فإنه يحتمل “فى حبه”؛ لقوله تعالى: قد شَعَفها حْبَا. “وفى مراودته”؛ لقوله 
تعالى: لنرَاودُ فَتَاهَا عَنْ تفسه& و“فى شأنه” حتى يشملهماء والعادة 05 
حهة إدراكه أن اللوم لا يتعلق بالذات وإنما يلام الإنسان على فعل من أفعاله. كما 
أدرك أن التحري لا يتعلق إلا بالفعل. ٠‏ 

فإن قيل إدراك العقل لعدم تعلق التحريم بالذات ظاهر بالاستدلال العقلى بعد 
العلم بأن التحريم من جنس التكليف بل قد يدعى أنه ضرورى وأما إدراكه لعدم تعلق 
اللوم يما فإنما ذلك من جهة أن العرف جار على أن الإنسان لا يلام إلا على أفعاله 
فيعود الإدراك إلى العادة كما يأتى فى ترك اللوم على الحب (قلت) بل هو ضرورى 
أيضا إذ لا يصدر غيره إلا من الأحمق فالمراد بالإدراك العقلى ما يستقل فيه الدليل 
العقلى» كنفى ابحىء عن الرب تعالى» أو يكون من الأمور الى يقر بما كل أحد بلا 
دليل ولو كان مستنده عمل العرب» بخلاف ترك اللوم على الحب الغالب فإنما يد ركه 
الخنواص باعتبار عادة المحبين» فإذا تقرر أنه لا بد من تقدير قبل الضمير فى فيه ولا 
يدرك العقل وحده ما وراء ذلك فالمقدر فيه احتمالات (فإنه) أى: الكلام الذى وقع 
فيه الحذف (يحتمل) ثلاثة احتمالات؛ لأن اللوم تقرر أنه لا يقع إلا على فعل الإنسان 
والكلام الذى وقع به اللوم وهو قولهن لإامراًة العزيز راود َتَاهًا عن تنفسه قد شَعَفهًا 
با إا راا فى ضّلال مين" مشتمل من أفعال اللوم على فعلين. 

أحدها: ا والآخر: حبها فيحتمل أن يقدر (فى حبه لقوله تعالى) 
حكاية عن اللوائم (لإقد شَعَفها حبًا))أى: أصاب حبه شغاف قلبها وهو غشاؤه 
كناية عن إحاطة حبها له بقلبها حي أحاط بشغافه. 

وقيل المع أصاب باطن قابها وقيل وسطه (و) يحتمل أن يقدر رف مراودته لقوله 
تعالى) حكاية عن اللوائم أيضا راود فاه عن تفه و) يحتمل (أن يقدر فى شأنه 
حى يشملهما) أعين الفعلين المذكورين ف اللوم» وهما الحب والمراودة (و) لكن (العادة) 
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دلت على الثائ؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره 
إياه. 

ومنها: الشروع فى الفعل؛ نحو: (باسم اللم؛ فيقدّر ما جعلت التسمية 
a‏ 520 
المتقررة عند امحبين (دلت على) التقدير (الثان) وهو فى مراودته وذلك (لأن الحب 
المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة) عند الحبين (لقهره إياه) أى: لقهر الحب صاحبه 
وإنما يلام عليه عند غير الحبين غفلة عن كونه ليس بنقص. فإن لام عليه المخبوب 
فللوازمه» وأما من كف عن لوازمه الردية فلا لوم عليه. وإذا امتنع تقدير نفس الحب 
م يقدر بخصوصه ولا ما يشمله كالشأن فتعين تقدير فى مراودته» وهذا ظاهر فى عدم 
تقدير الحب» وأما عدم تقدير الشأن فليس بظاهر لصحة تقديره باعتبار الشق الصحيح 
مما يشتمل عليه وهو المراودة. 
أدلة تعيين الحذوف: 
الشروع فى الفعل: 

(ومنها) أى: من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف 
(الشروع فى الفعل) وذلك (نحو) قولنا (باسم الله) فإن اجار يدل بالعقل بعد إدراك 
أصل وضعه أنه لا بد له من متعلق» والشروع فى فعل من الأفعال يعين المحذدوف 
(فيقدر) حصوص لفظ (ما جعلت التسمية مبدأ له) فإذا أريد الأكل قدر اكل بعد 








باسم الله وإذا أريدت القراءة قدر أقرأ بعد باسم الله وهكذا وتقدير صوص لفظ ما 
جعلت التسمية مبدأ له هو الأقرب؛ لقرينة ابتدائه بخصوصه ونسب إلى البيانيين وقيل 
يجوز تقدير أبتدئ فى الكل ونسب للنحويين» وكون إدراك أن الجار والمحرور لا بد له 
من متعلق بالتصرف العقلى» لا ينافى كون التقدير أمرا لفظيا فى نحو قولنا: لك الأحر؛ 
لأن المراد بكونه لفظيا كما تقدم أن إدراكه لا يحتاج فى تبادره إلى ذلك التقدير لا أنه 
لا يقتضيه العقل أصلا. 


ومنها: الاقتران؛ كقوهم للمعرس: “بالرّفاء والبنين” أى: أعرست. 





(الإطناب) 
والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإممام؛ ليرى المعتى فى صورتين 
مختلفتين, TTPO TET OTT EEE‏ مويو EET‏ 
الاقتران: 


(ومنها) أى: ومن أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف 
(الاقتران) أى: مقارنة الكلام الذى وقع فيه الحذف حال من الأحوال وذلك (كقوهم 
للمعرس) أى: المتزوج (بالرفاء) أى: الالتعام والاتفاق (والبنين) فإن الجار يحكم العقل 
بعد علم وضعه بأنه لا بد له من متعلق» ومقارنة هذا اللفظ للاعراس يدل على أن 
المتعلق به الجرور هو أعرست» والباء فى بالرفاء للملابسة أى: أعرست ملابسا للالتثام 
مع زوحتك» وملابسا لولادة البنين معها. ولفظ هذا الكلام إخبار» والمراد به الدعاء 
أى: جعلك الله مع زوجتك ملتعما والدا للبنين. 

ولا يخفى أن المقارنة أعم من جعل البسملة مبداً الشىء» فلو اقتصر على 
المقارنة وجعل جملة البسملة من أمثلتها كان أوضح. 
الإطناب: 

(والإطناب) الذى تقدم أن من حملة أسراره بسط الكلام حيث الإصغاء 
مطلوب» وأنه هو أن يزاد ف الكلام على أصل المراد» وهو المساواة لفائدة يحصل 
بأوجه . 

أوجه الإطناب 

الوجه الأول: 

(إما بالإيضاح بعد الإيهام) أى: ببيان شىء ما من الأشياء بعد إهامه يكون 
(ليرى) أى: ليرى السامع (المعين) والمراد بالرؤية هنا الإدراك (ق صورتين مختلفتين) 


إحدى الصورتين ما أوحب فهمه على وجه الإيهام والأحرى ما أوجب فهمه على وجه 


أو ليتمكُنَ فى النفس فطل تكن أو لتكمّل لذَةٌ العلم به؛ O‏ 
الوضوح كما يظهر من التمثيل وإدراك الشىء من جهة الإهام ثم إدراكه من جهة 
التفصيل إدراكان والإدراكان علمان وعلمان خير من علم واحد» وأصل هذا الكلام 
أن رجلا نبه ابنه على شأن الطريق لما سلك به طريقا غير ما ينبغى فقال له ابنه: إن 
عالم فقال ذلك الرحل: وعلمان حير من علم واحد أى: إضافة علم إلى علمك ثم 
صار مثلا للمشاورة وإما تنبغى لما فيها من احتماع علمين» وكذا البحث فى كل شىء 
بحيث لا يستقل فى ذلك الشىء بعلم واحد. فإن قيل حاصل هذا أن الإجمال ثم 
التفصيل فيه إكام علمين» مع أن المعلوم واحد لتضمن التفصيل الإجمال وهذا يعد نما 
يستظرف كالبديع المعنوى» فكيف يعد من المعاى قلت: قد يكون المقام مقام إدراك 
الشىء على حقيقته والإحاطة بجوانبه كمقام الافتخار بالعلم» أو مقام التعلم والتعليم 
بحيث لا يقع فيه حهل بوجه ماء ولا خحطأ من المتكلم أو السامع فيناسبه تعلق علمين 
من جهتين أو إهام علمين إن قلنا بخلاف ذلك وليس هذا من باب التمكين ولا مسن 
باب كمال اللذة الآتيين على ما يتبين (أو ليتمكن) أى: الإيضاح بعد الإبمام يكون 
ليرى المعن ف صورتين» أو ليتمكن المع الموضح بعد إهامه (ف النفس) أى: فى نفس 
السامع (فضل تمكن) وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التمكن» لكون المع ينبغى أن يملا 
به القلب لرغبة أو لرهبة» أو أن يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به أو نحو ذلك. 

وإنغا كان فى الإيضاح بعد الإكام فضل التمكن؛ لأن الإشعار به إجمالا يقتضى 
افقو ا و حاء بعد التشوق يقع ف النفس فضل وقوع ويتمكن أى 
مكن» وهذا مقتضى الحبلة (أو لتكمل) أى: يكون الإيضاح بعد الإهام لما تقدم 
ويكون لتكمل (لذة العلم به) أيضا؛ لأن الإجمال يشعر به فيقع التشوق له كما تقدم. 
فإذا نيل بالتشوق والشوق كان ألذ بخلاف ما إذا نيل بلا شوق وطلب. 

والفرق بين التمكن واللذة فى العلم بحسب مفهومهما واضح ولو كان التشوق 
بالإجمال سبب كل منهما ومقام الأول كما تقدم» ومقام الثاى كإمالة نفس السامع إلى 


Ve 





ما يلقيه المتكلم حيث يأتى به بهذا الطريق فيكون حديث المتكلم ما يراد ويرغبء لا 
ما يكره وينفر عنه فتأمل هنا فإن المقام سهل ممتنع. 

ثم مثل لما يحتمل المعانى الثلاثة بقوله (نحو) قوله تعالى حكاية عن موسى على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام (لإرب اشْرّخ لی صَدْرِى فان اشرح لى) أى: 
ووحه الإجمال فيه ثم التفصيل أن قوله اشرح لى (يفيد طلب شرح شىء ما له) أى: 
للطالب» وذلك لأن المجرور نعت محذوف أى: اشرح شيعا كائنا لى» وعلى هذا فطلب 
شرح شىء على وجه الإجمال واضح ويحتمل وهو الظاهر؛ لأن الأول يستدعى تقديراء 
والأصل عدمه أن البجحرور متعلق باشرح» فيفيد أيضا أن ثم شيئا يشرح له؛ لأن الشرح 
له يستدعى مشروحا أيضا. فإن قيل: فحينئذ يكون ذكر كل فعل متعد من باب 
الإيضاح بعد الإهام فإذا قيل اضرب أفاد أن ثم مضروبا ماء ثم إذا قيل زيداأفاد 
إيضاحا لهذا الإبام» ولا قائل به قلنا: طلب المتكلم الفعل لنفسه المستفاد من ذكر 
اجرور» يقتضى أنه طلب فعلا مخصوصا .متعلق تعين عند المتكلم؛ لأن الغالب إدراك 
الإنسان المصالح الخاصة بنفسه بخصوصهاء فيستفاد من ذكر ا مجرور أن ثم مفعولا 
خصوصا عند المتكلم من أحله ومصلحته طلب الفعل لنفسه»ء فيتقرر أن ثم مبهما تبين 
بقوله صدرى فهو من باب ذكر مبهم ينتظر بيانه. بخلاف ما إذا طلب مطلق الفعل لا 
لنفسه فيحتمل أن يجعل لازما لعدم تعلق الغرض ,مفعول خاص؛ لأن الفعل غير 
المحصوص بأحد لا يشترط فيه إدراك المصلحة فيه الخاصة بالمفعول» ويحتمل أن يجعل 
متعدياء فيكون ذكر المفعول بعد من باب ذكر شىء قد ينتظر قبل إكامه لا من باب 


بیان شىء بعل أهامة. 
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و لإصدرى): يفيد تفسیره» ومنه “باب نعم” على أحد القولين؛ 1570 

والحاصل أن تخصيص المطلوب بالطالب يفيد تعينه عنده وإنما يتعين .تعلق هو 
المفعول» لعلم الإنسان بأحوال نفسه غالبا وتعلق غرضه مصالحه الخاصة غالبا فيكون 
ذكره بعد إيضاحا بعد إيمام» وعدم تخصصه بالطالب لا يفيد ذلك» لاحتمال اللزوم أو 
التعدى المنتظرء وذلك نحو قول القائل: افعل لى. يتبادر منه أن ثم مفعولا مبهماء وافعل 
بدون لى لا يتبادر منه ذلك وهذا مذوق ذوقا يؤيد ما قررناه فليتأمل» فإن فيه دقة ما 
فإذا تقرر أن اشرح لى يفيد شرح شيء ما للطالب (و) فى ذلك إمام للمطلوب فقوله 
(صدرى يفيد تفسيره) أى: تفسير ذلك الشىء المبهم فكان فيه إيضاح بعد إكام» إما 
ليرى المعبئ فى صورتين مختلفتين» أو ليتمكن المبين فى قلب السامع أو لتكمل لذة العلم 
به على ما تقدم وف هذا شىء فإن المخاطب ذا الكلام هو الرب تعالى وتقلس ولا 
يناسبه أن يخاطب بعلمين على أنُما بالنسبة إليه كما تقدم خير من علم واحدء ولا أن 
الخطاب .ما فيه التمكن فى قلب السامع» ولا ما فيه كمال لذة العلم للمخاطبء. ولا 
يقال المراد أن الكلام لو حوطب به غير الرب تعالى أمكن فيه ما ذكر؛ لأن أصل 
الكلام أن يؤتى به لما أراده المتكلم به وإلا لم يوثق بمفاد الكلام لإمكان تحويله إلى 
مقصود آخرء بل الحواب أن المراد هنا لازم ما تقدم لعدم إمكان ظاهره» فإن من لازم 
سوق الكلام لعلمين» الاهتمام به المستلزم للتأكيد فى السؤال» وكمال الرغبة ف 
الإحابة وكذا سوقه للتمكين واللذة من لازمه الاهتمام المستلزم لكمال الرغبة فى 
الإحابة» وكمال الرغبة والتأكيد فى السؤال مناسبان ف المقام» لأن بالإجحابة يتمكن 
السائل من الامتثال على أكمل وجه» كما لا يخفى فليفهم. ظ 
ت نعم : 

(ومنه) أى: ومن الإيضاح بعد الإكام (باب نعم) فشمل ما هو للمدح كنعم 
الرحل زيد» وما هو للذم كبئس الرجل أبو جهل لأن الباب صادق عليهماء وإنما يكون 
باب نعم مما فيه الإيضاح بعد الإيهام (على أحد القولين) وهو قول من يجعل المخخصوص 
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إذ لو أريد الاختصار, لكفى: “نعم زي”. 

ووجه حسنه -سوى ما وک إبرازٌ الكلام فى معرض الاعتدال» 
حزء جملة على أنه حبر مبتدأ حذوف» أو مبتدأ حبره محذوف وأما على قول من يجعله 
مبتدأء والحملة قبله حبر» فليس مما نحن فيه إذ لا إهام لأن التقدير (زيد نعم الرحل) 
وهو واضح (إذ لو أريد) أى: وإنما كان باب نعم من باب الإطناب الذى فيه إيضاح 
بعد إيمام لأنه لو أريد (الاختصار) أى: عدم الإطناب الصادق بالمساواة (لكفى) أن 
يقال (نعم زيد) فلا يكون إطنابا بل مساواة. 

وقد علم يبهذا أن الاحتصار يطلق على المساواة» وأراد بقوله نعم زيد. أن يبين 
أصل المساواة -لو أريدت- لا أن هذا الكلام يجوز أن يقال فى العربية. وهذا الإيضاح 
بعد الإيهام الكائن من باب نعم» يصح أن يقصد به إراءة المع فى صورتين مختلفتين فى 
مقامه» وأن يراد به زيادة تمكين الممدوح ف القلب» وذلك من زيادة مدحه وأن يراد به 
كمال لذة العلم» حيث يراد به إمالة السامع لهذا الكلام» فتتم محبته للممدوح. 
والأقرب فيه الثان (ووجه حسنه) أى: حسن باب نعم» وهو ما يراد به مدح عام 
للتوصل به لخاص أو ذم كذلك (سوى ما ذكر) أى: ووجه حسنه حسنا زائدا على ما 
ذكر من الإيضاح بعد الإبمام الكائن لأحد الأسرار السابقة. 

(إبراز) أى: إظهار (الكلام) الكائن من باب نعم (فى معرض الاعتدال) أى: 
ف زى الاستقامة من غير أن يكون فيه ميلان محض الإيضاح» ولا محض الإهام 
والاعتدال الكائن ف باب نعم إنما هو من جهة أنه ليس من الإيضاح الصرفء لما فيه 
من الإيجاز بحذف المبتدأ والخبر» ولا من الإبمام الصرف لما فيه من الإطناب بذكر 
الماخصوص الذى وقع به الإيضاح» وإن شعت قلت الاعتدال من حهة أنه ليس من 
الإيجاز احض للإطناب بالإيضاح بعد الإبمام» ولا من الإطناب النحض للإيجاز ذف 
حزء الحملة. والوجه الثاقى أقرب» لأن الأول يمكن إحراؤه فى كل ما فيه إيضاح بعد 
إيهام» إذ ليس من الإيضاح الصرف ولا من الإبمام الصرف نعم يزيد هذا الباب بكون 


ه .نا 


وإيهام الجمع بين المتنافيين. 

ومنه التوشيع”", مد سي لوم او ب 0ه اول مم ا ا 
عدم الإيضاح الصرف فيه بسبب لزوم الإيجاز فيه الحاصل بالحذف (و) وجه حسنه أيضا 
سوى ما ذكر (إيهام) أى: ما فيه من إيهام (الدمع بين المتنافيين) وهو الإيجاز والإطناب. 

وهذان الوجهان أعين: بروز الكلام فى معرض الاعتدال وإيهامه أن فيه الجمع 
بين متنافيين» مفهومهما مختلف ولو تلازما صدقا. ولا شك أن كلا الوجهين نما 
يستظرف وتستلذه النفوس» إذ الجمع بين متنافيين كإيقاع ا محال فهو مما يستغرب. 
والاعتدال ما يستحسن فإن قيل: فهما حينئذ من البديع أو المعاى قلت: يمكن الأمران 
عناسبة المقام» بأن يقتضى مزيد التأكيد فى إمالة قلب السامع للإصغاء أو يقصد محرد 
الظرافة والحسن وإنما قال إيهام» لأن حقيقة الجمع بين متنافيين نما تكون بأن يصدق 
أمران بمتنع اجتماعهما على ذات واحدة من جهة واحدة» وذلك محال لا يقع» وإنما 
فى الكلام إيهامه لا إيقاعه إذ البيان متعلق بالخصوص وهو جزء جملة. 

والإيمام متعلق بفاعل نعم فقد انفكت الجهة. وإن شئت قلت لأن الإيجاز 
E‏ والإطناب بذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه» فقد انفكت الحهة أيضاء وهذا 
المقرر فى باب نعم وهو أنه من الإيضاح بعد الإبمام ظاهر» إن كان المعيئن على أن 
الممدوح الحنس من أجل المخصوص فقد أهم. 

ثم ذكر وإن كان على أن الممدوح جميع أفراد الجنس الذين منهم المنخصوص 
فالمتبادر خرطه فى سلك ذكر الخاص بعد العام بغير عطف» والمعئ الأول أقرب بل 
أوحب؛ لأن الثانن لا يخلو عن مراعاة معن الأول وكذا يظهر فيه الإيضاح بعد الإيام 
إذا أريد باسم الجنس واحد من ذلك الجنس هو المخصوص كما قيل. 
التوشيع: 

(ومنه) أى: ومن الإيضاح بعد الإجام (التوشيع) أى: ما يسمى بالتوشيع» وهو 








.” التوشيع فى اللغة: لف القطن المندوف» وهو ف الاصطلاح على ما ذكر: "أن يؤتى فى عجز الكلام.كثى... إل‎ )١( 
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على الأول؛ نحو: ريشب ابْنْ آدم وَيَشب مَعَهُ خَصلتَان: الحرصء وَطول 





ف اللغة لف القطن المندوف. وشبه تثنية الاسم أو جمعه بندف القطن من جهة عدم كمال 
الانتفاع؛ لأن التثنية والجمع فيهما من الإكام ما بمنع النفع بالفهم أو يقلله» وشبه البيان 
بعدهما بلفه لكمال الانتفاع بلفه فى لحاف أو غيره. والبيان لتثنية أو لجمع يكمل به 
الانتفاع فيهماء فعلى هذا لا قلب فى التوشيع اصطلاحا وهو كما أشرنا إليه (أن يؤتى 
ف عجز الكلام) وينبغى أن يزاد أو فى أوله أو فى وسطه (مث) أو بجموع (مفسر) 
ذلك ال لاباتعيق) أو ذلك الجمع اماو( اتهم اق تان الاين ق اا 
(معطوف) والزائد على الأول فى الحمع معطوف. 


ثم مثل للتوشيع ف المثئن بقوله (نحو يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان 
الحرص وطول الأمل)”''فقوله صلى الله عليه وسلم الحرص» وطول الأملء بيان للمثى 
الذى هو الخصلتان وقيل: إن فى التوشيع الاصطلاحى قلبا؛ لأنه ندف ملفوف لا لف 
مندوف؛ لأن المثى هو الملفوف ومثال الجمع أن يقال: إن فى فلان ثلاث خحصال 
رفيعة: الكرم» والشجاعة» والحلم. وتخصيص التوشيع بعجز الكلام اصطلاح لم يظهر 
له وحه» ولذلك قلنا ينبغى إلى آخره؛ لأن الإيضاح بعد الإهام حاصل نما ذكر أولا 
ووسطا وآحرا وكأنه روعى أنه أكثر ما يقع فى تراكيب البلغاء. ولا يخفى جريان 
الأسرار السابقة فى هذا التوشيع من تقدير علمين فأكثرء والتمكين فى النفس» وكمال 
لذة العلم فليفهم. 


(۱) أخرجه البخارى »)1٤۲۱(‏ ومسلم .)٠١417(‏ 


وإما بذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه من جنسه؛ 
تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ نحو: لإحَافظوا عَلَى 
الصَّلوَات وَالصّلاة الوسطى4'. 0 شهظ5 
الوجه الثابئ: ذكر الخاص بعد العام: 

(وإما بذكر الخاص بعد العام) عطف على قوله إما بالإيضاح أى: الإطناب 
إما بالإيضاح بعد الإبهام» وإما بذكر الخاص بعد العام يعن على سبيل العطف وإنما 
يذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف (للتنبيه على فضله) أى: فضل الخاص 
المذكور بعد العام؛ لأن ذكره منفردا بعد دحوله فيما قبله إنما يكون لمزية فيه إ(حفنىّ 
كأنه ليس من جنسه) أى: ليس من جنس العام (تنزيلا) أى: إنما جعل كالمغاير للعام 
(ل)تنزيل (التغاير فى الأوصاف) الكائنة فى الخاص» وبما حصلت المزية (ممسزلة 
التغاير فى الذات) .معين أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام» ما له من الأوصاف الشريفة 
أو الرذيلة صار كأنه شىء آخر مغاير لأفراد العام بحيث لا يشمله ذلك العام ولا يعلم 
حكمه منه وبذلك صح ذكره على سبيل العطف المقتضى للتغاير» وقيدنا ذكره بكونه 
على سبيل العطف؛ لأنه هو المفتقر لما علل به من اعتبار التغاير» وأما ذكره على سبيل 
البدلية أو غيرها ما ليس بعطف» فلا يفتقر إلى ذلك؛ لأنه متصل هما قبله على نية طرح 
الأول أولاء فكيف يعتبر فيه ما يوجحب كونه جنسا آخخر. 

ثم مثل لذكر الخاص بعد العام على الوحه المذكور فقال: (نحو) قوله تعالى: 
(لإحَافظوا على الصَّلوَات وَالصلاة لْوْسْطى)) أى: الفضلى من قوهم هو أوسط 
القوم أى: أفضلهم وهى صلاة العصر عند الأكثر. وقيل الصبح» هذا إذا ذكر عام ثم 
ذكر فرد منه كما ف المثال وأما إذا ذكر ما يتناول المعطوف بالبدلية كأن يقال جاءن 


رجحل وزيد أو رحال وزيد وعمرو وخالد» فهل يكون من هذا الباب أو لا فيه نظر وقد 


TTA البقرة:‎ )١١ 


وإما بالتكرير لنكتة؛ كتأكيد الإنذار فى: لإكلا سف تَعْلَمُون 2 كلا 
سف تَعْلَمُون2"6, وف “ث” دلالة على أن الإنذار الثايئ أبلغ. 00 
مثل ابن مالك لذكر الخاص بعد العام بقوله تعالى:لأوَلْتَكْن منكم َم يَدْعُون إلى 
الْخيْر وَيَأْمُرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر”" فإن العا إل ال اس امير 
واي e‏ 
منها مطلق الدعاء إلى الخير وأيضا الدعاء إلى الخير محصور ف الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. فأين العموم إلا أن يكون باعتبار كل منهما على الانفراد» وهو حلاف 
ظاهر كلامه فليتأمل. 
الوجه الثالث: التكرير لنكتة: 

(وإما بالتكرير) أى: الإطناب إما بالإيضاح بعد الإهام وإما بكذا وإما بتكرار 
المذكور (لنكتة) وإنما قال لنكتة؛ لأن التكرار مي كان لغير نكتة كان تطويلاء فلظهور 
التطويل فى عدم النكتة فى التكرار نبه عليها فيه؛ فالإيضاح بعد الإبمام وذكر الخاص 
بعد العام لا بد فى كل منهما من نكتة» ثم مثل للنكتة الموحودة فى التكرار بقوله 
(كتأكيد الإنذار ) قوله تعالى: ((إكَلا سف تَعْلَمُونَ * ثمّ كلا سَوْف تَعْلَمُون4)”" 
فكلا للردع والزجرء وهى هنا للردع والزحر عن الانهماك فى الدنيا وللتنبيه على الخطاً 
فى الشغل ها عن الآحرة وقوله: لإسَوّف تَعْلْمُونَ إنذار وتخويف أى: ستعلمون ما 
أنتم عليه من الخطأ إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى» وأهوال الحشر. وتكراره 
بالعطف إنما هو لتأكيد هذا الإنذار المناسب لتأكيده؛ إذ لعل الانزجار والشغل 
بالاخحرة الدائمة يقع به قبل الفوات. 

(وق) العطف ب راثم دلالة على أن الإنذار الثاى) الذى اعتبره المتكلم أوكد. 
وهو ف رعايته وقصده (أبلغ) كما يقول القائل: أقول لك لا تفعل ثم تتقوى قريحته على 








.5 التكائر:23‎ )۳( .٠١ 4 (؟) آل عمران:‎ .٤- ۳ التكاثر:‎ )١( 


النهى بأبلغ من الأول فيقول: ثم أقول لك لا تفعل» وبيان ذلك أن أصل ثم إفادة 
التراحى» والبعد الزمان وقد استعير للتراخى» والبعد المعنوى. معن أن المعطوف قد 
تكون مرتبته أعلى أو أدن ما قبله» فتستعمل فيه تنزيلاً للتفاوت ف الرتبة مسزلة 
التفاوت فى الزمان» كما تقول ق الأول مثلا أحب زيدا ثم أحب عمرا تعن ماهو 
أعلى وق الثاى يهان زيد ثم يهان عمروء تععئ ن .ما هو أدنى فقد استعملت ثم ف محرد 
التدرج فى درج الارتقاء والانحطاط ومنه الحديث (من أولى الناس بالبر يا رسول الله ؟ 
فقال: أمك» فقيل: ثم ماذا؟ قال: أمك فقيل: ثم ماذا؟ قال: أبوك)” “لأن المراد أن مرتبة 
البر بالأب أدق من مرتبة البر بالأم» لا أنه بعده فى الزمان كما لا يخفى وإذا كان 
كذلك فدحوها على الجملة المذكورة» يؤذن بأن مضموفا أعلى عند المتكلم» فلذلك 
دلت الآية على أبلغية الإنذار المضمون للجملة الثانية؛ لأن الأبلغية علو ف المرتبة فى 
قصد المتكلم ووجه الشبه بين البعدين التفاوت بين مشتركين فى أمر حاص ف الجملة 
ل ل ل ا كقوله تعالى 
ا ا لیا قوم انَبعُون أَهد كم س سبل الرّشَاد* يا قوم إِنّمَا 
هذه الْحَيَاة ا al SEE ES‏ 
القائل عن عن التهمة ف النصح» حيث كانوا قومه وهو منهم» فلا يريد هم إلا ما يريد 
لنفسه فتضمن تكراره تأكيدا لنفى التهمة. 

ومن نكته أن يكون معن متعلق الفعل المكرر مختلفاء واللفظ الدال على ذلك 
المتعلق واحد؛ لأن ف تكراره إفادة التنبيه على كل معن بخصوصه والمقام يقتضيه 
كقوله تعالى:لإقبأَىّ آلاء رَبّكُمَا كيان فإنه كرر ذلك إثر ذكر النعم ف السورق 
رل ار ا لقا کی الكو عاق کا ليقام بشكرها بخصوصها 
وأما ذكره بعد ذكر جهنم» وإرسال الشواظ من النار فبالنظر إلى أنمما إنما ذكرا للزجر 








لالس ل ا سد 


.١*:نمحرلا‎ )۳( أخرحه البخارى ومسلم. (؟) غافر:۳۹-۳۸.‎ )١( 
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وإما بالإيغال؛ فقيل: هو ختم البيت عا يفيد نكتة يتم المعنى بدوهاء؛ كزيادة 

المبالغة فى قوها [من البسيط]: ۰ ۰ 
إن صخرا لام الْهُدَاة به کاله عله فی رأسه ا 
عوك ا لعجا ا ا ا عقا ا ل فاع آلا 
ربكما تكذبان كسائر النعم. 
الوجه الرابع: الإيغال: 
(وإما بالإيغال) عطف على الإيضاح أى: الإطناب يحصل إما بالإيضاح وإما 

بكذا وإما بالإيغال وأصله من أوغل ف البلد إذا أسرع السير فيها حت أبعد فيها 
وأدخلها مداحلة القطع لكثيرها واحتلف فيه اصطلاحا (فقيل) هو مخصوص بالشعر 
فعليه يقال فى تعريفه (هو حتم البيت .ما) أى: بجملة أو غيرها نما (يفيد نكتة) لا 
يتوقف أصل المع عليها بل (يتم) أصل ذلك (المعين) المراد (بدوما) أى: بدون تلك 
النكتة» وإنما قال: يتم إلى آخره إشارة إلى أن النكتة فى الجملة لا تختص هما يتم المعسى 
بدونه بل يجوز أن يتوقف عليها كما يتوقف أحيانا على بعض الفضلات وهذا 
التعريف يدل على أن الإيغال اسم للمعبئ المصدرى لا للفظ المختوم به» وقد يطلق 
عليه ولذلك يقال: هذا اللفظ أو هذه الجملة إيغال. ثم لتلك النكتة بقوله (كزيادة 
المبالغة) ف التشبيه الحاصلة بتشبيه الشىء ما هو غاية فى وجه الشبه الذى أريد مدح 
المشبه بتحققه فيه وذلك كما (ف قوها) أى: قول الخنساء فى مرثية أخيها صخر 
مادحة له فى تحقيق الاقتداء به ف المعالى (وإن صخرا لتأتم) أى: لتقتدى (الهداة) أى: 
الذين يهدون الناس إلى المراشد والمعالى» فكيف بالمهتدين (به) أى: بصخر ثم بيسنت 
كماله فى وصف المداية بإلحاقه عا هو النهاية فى الاهتداء حسا بقولما (كأنه) أى: 
صخرا (علم) أى: جبل مرتفع. ولا شك أن فق إلحاقه بالجبل المرتفع» الذى هو أظهر 
احسوسات ق الاهتداءء به مبالغة فى ظهوره ق الاهتداء ثم زادت المبالغة بوصف العلم 


.57 ٠١ البيت للخنساء ديوانما ص٠۸ ويروى: أغر أبلج تأتم الهداة به» والمصباح ص‎ )١( 
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وتحقيق التشبيه فى قوله [من الطويل] : 
كأن غْيُونَ الْوَخْش حول خبائا ‏ رارحلا الْجَرْعٌ الذى لم يقب 





بقولها ر رأسه) أى: ف رأس ذلك العلم (نار) لأن وصف العلم المهتدى به بوحود 
نار على رأسه أبلغ فى ظهوره فى الاهتداء نما ليس كذلكء فتنجر المبالغة إلى المشبه 
الممدوح بالاهتداء به» وعلى هذا فتكون الإضافة فى قوله كزيادة المبالغة على أصلهاء 
ويحتمل أن تكون بيانية أى: الزيادة الى هى المبالغة بناء على أن التشبيه لا مبالغة فيه إذ 
هو حقيقة لا محاز. والخطب فى مثل هذا سهلء فالمبالغة ف التشبيه ترحع إلى الإتيان 
شىء يفيد كون المشبه به غاية فى كمال وجه الشبه الكائن فيه» فينجر ذلك الكمال 
إلى المشبه الممدوح بوجه الشبه. 

وأما تحقيق التشبيه فيرحع إلى زيادة ما يحقق التساوى بين المشبه والمشبه به 
حى كأمُما شىء واحد لظهور الوحه فيهما بتمامه بسبب ذلك المزيد» فصار من 
ظهوره فيهما كأنه حقيقتهما وما سواه عوارض» من غير إشعار بكون المشبه به غاية 
ف الوجه» لعدم قصد تعظيم الوحه ف المشبه به ليجر ذلك إلى عظمته ف المشبه وإليه 
أشار بقوله (و) ك (تحقيق التشبيه) أى: بيان أن وجه الشبه تحقق فيما بين المشبهين لا 
اختلال فيه بالنسبة لأحدهما دون الآخرء فجاءت المبالغة كما تقدم. وتحقيق التشبيه 
المشار إليه هو كما (ق قوله) أى: امرئ القيس (كأن عيون الوحش"' المصطادة لنا 
(حول) أى: قرب طرف (خبائنا) أى: خيامنا. فالمراد بالخباء جنس الخيام الصادق 
بالكثير بدليل قوله (وأرحلنا) وهو من عطف التفسير (الجزع) حبر كأن» وهو بفتح 
الحيم الخرز اليماى» وهو عقيق فيه دوائر البياض والسواد» شبه به عيون الوحش بعد 
مونما وذلك أن عيون الوحش أعين الظباء والبقر تظهر فى حياتها سوداء كلهاء وهى لا 
كل اق نفس الع شرو ا مات ر اا اف کن ع ارد ا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص(۷٠۲)»‏ ولسان العرب (جزع)» وأساس البلاغة (حزع)» وتاج 
العروس (حزع) وكتاب العين .)5١7/١(‏ 
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فتشبيه عيون الوحش بالجزع فى الشكل واللون» ظاهر ولكن الجزع الثققب يخالف 
العيون مخالفة ما فى الشكل فزاد قوله (الذى لم يثقب) ليحفق التشابه فى الشكل 
بتمامه. فهذه الزيادة لتحقيق التشبيه أى: التساوى فى وجه الشبه» وليس هذامن 
المبالغة السابقة كما يتوهم إذ لم يقصد علو المشبه به فى وجه الشبه» ليعلو بذلك المشبه 
الملحق به فقد ظهر الفرق بينهما كما تقدم» والمراد من هذا الكلام أهم كانوا 
يصطادون الوحش كثيرا» وكثر أكلهم لتلك الوحوش» وتركهم لأعينها حول 
أخبيتهم» فصارت بتلك الصفة كذا فى شرح ديوان امرئ القيس» وبه يرد على من 
زعم أن المراد أن الوحش ألفهم لطول سفرهم» واستقرارهم فى الفياق» فلا تفر منهم 
فتظهر أعينها بتلك الصفة حول أخبيتهم. وها هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما: 
أحدها: أن زيادة قوله الذى لم يثقب» وقوله فى رأسه نار لإفادة معن كل 
منهما على أنه وصف لما قبله كسائر النعوت الى تزاد معانيهاء وليس معن كل منهما 
مستفادا نما قبله. فإن كان الإتيان بالنعت عند الحاجة إليه مساواة» فهذان منه وإلا لزم 
كون النعت إطنابا إن كان لفائدة» أو تطويلا إن لم يكن بل ويلزم كون سائر 
الفضلات كذلك» والآحر أنه على تقدير كوفما ليسا من المساواة» فمفادهما ينبغى أن 
يبين وجه كونه من العا لا البديع فإن تحقيق التشبيه مثلا إنما يتبادر منه زيادة الحسن 
فى معن الكلام وظرافته» فهو بالبديع أجدر. ويقال مثله فى المبالغة فى التشبيه. 
والجواب عن الأول: أن النعت وشبهه من سائر الفضلات» إن أتى للمعسئ 
الذى وضع له فقطء ويكون مدرجا للأوساط من الناس» كان مساواة» وإن أتى به 
لمعن دقيق» يناسب المقام لا يدركه إلا الخواص» ولا يستشعره إلا أهل الرعاية 
لقتضيات الأحوال كالبالغة فى التشبيه المناسبة فى قوله: فى رأسه نار كان إطنابا ولا 
نسلم أن ما أتى به للإطناب» يجب أن يكون مستفادا ما قبله. بل إذا أتى بالشىء لمعناه 
وفيه دقة فى المقام مناسبة» لا يأتى به لأجلها الأو ساط من الناس وإنما يتفطن له البلغاء 


7 الا 


وقبل: لا يختصٌ بالشعر؛ وم بقوله تعلى: يعوا مسن لا شالك 
أَجْرًا وهم مُهْتَدُونَ]0") ل 1111 1111111 
وأهل الفطنة» وقصد الإتيان به لذلك كان إطنابا ولو أوجبنا فى الإطناب أن يكون 
معناه مدلولا لما قبله» حرج كثير مما أوردوه فى هذا الباب عن معن الإطناب ويمذا 
يجاب عن كل ما كان من هذا النمط مما يذ كره المصنف بعد. 

والجواب عن الثانلئ: أن مناسبة المبالغة للمقام ظاهرة لأا زيادة فى مدح المرئى» 
وذلك مناسبة لرثائه وزيادة التوحع عليه وأما تحقيق التشبيه» فحسن الكلام به وظرافته» 
يناسب مقام المفاحرة والإرباء على الأتراب فى الشعر والنثر» ويناسب مقام إمالة النفوس 
لمدح الشاعر أو الثائر على شعره ونثره فمن هذا الوجه وما يشبهه يكون من المعاى» وبه 
يعلم أن البديعيات إذا قصد يما مناسبة الأحوال الى أوردت لأجلهاء عادت معان والمعان 
إذا ذهل عن تلك المناسبات فيهاء وأتى ما لأحل ظرافتها فقط» كانت بديعيات وقد تقدم 
التنبيه على مثل هذا غير ما مرة فليتنبه له ليتنصل به عما يرد من مثل هذا فيما يأتى. 

نعم يقال إذا كان هذا الإيغال من المعان الى يراعى فيها مقتضيات الأحوال 
فلا وجه لتخصيصه بالشعر فلهذا قيل بعد الاحتصاص» وهو القول الثانى وإليه أشار 
بقوله (وقيل لا يختص بالشعر) وعليه يقال فى تعريفه هو ختم الكلام ما يفيد نكتة يتم 
العن بدونها (ومثل) لذلك ف غير الشعر (بقوله تعالى): قال يا قَوْم انُوا اْمُرْسَلينَ 
(اتَبعُوا مَنْ لا يَسالكم َجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ)4 فقوله وهم مهتدون مما يتم المعى بدونه 
للعلم والقطع بأن الرسل المأمور باتباعهم مهتدون» ولكن فيه زيادة حث على الاتباع» 
وزيادة ترغيب فى الرسل» من جهة التصريح بوصف هداهم فإن التصريح بالوأصف 
المقتضى للاتبا ع فيه مزيد التأثير على ذكره ضما وزيادة الحث على الاتباع لا تخفى 
مناسبته بل نقول: إن قوله اتبعوا من لا يسألكم أحرا من هذا المعين» للعلم بأن الرسول 
لا يسأل أحرا فيكون إطنابا لنكتة الحث المذكور. 


( س 


it 


وإما بالتذييل؛ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرّى تشتمل على معناها للتأكيد. 


الوجه الخامس: التذييل: 

(وإما بالتذييل) أى: والإطناب يحصل إما بالإيضاح بعد الإهام» وإما بكذا 
وإما بالتذييل» وهو فى الأصل جعل الشىء ذيلا للشىء (و) ف الاصطلاح: (هو 
تعقيب الحملة بجملة) أى: حعل الجملة عقب (أخرى) وسواء كان لما محل من 
الإعراب» أم لا وسيأتى فى الشرح ما يقتضى أن الحملة الى جعلت تذييلا» يشترط أن 
لا يكون لها محل من الإعراب ثم وصف الحملة ابجعولة عقب أخرى بقوله (تشتمل) 
أى: من وصف تلك الحملة المذيل ما أا تشتمل (على معناها) أى تشتمل تلك الجملة 
المعقب ما على معن الأولى المعقبة (ل)قصد (الت وكيد) بتلك الحملة الثانية» وذلك 
عند اقتضاء المقام للتأكيد فبينه وبين الإيغال عموم من وجه فيجتمعان فيما يكون ف 
حتم الكلام» لنكتة التأكيد بجملة كما يأتى فى قوله تعالى:لإْجَرَيْنَاهُمْ بمّا كَفَرُوا وَهَل 
يُجَازى إلا الكفور) "فهو إيغال من جهة أنه حتم الكلام ما فيه نكتة» يتم المعيئن 
a‏ عدن هيه أله قوب i ee ES E‏ 
الإيغال فيما يكون بغير جملة ولغير التأكيد كما تقدم فى قوله الجزع الذى لم يتقبء 
وينفرد التذييل فيما يكون فى غير حتم الكلام للتأكيد بجملة كقولك مدحت زيدا 
اع ع ها قدا سن إل وديف ع اليف عليه بقن عا انس يفيه عا 
ضربا التذييل: 
ضرب لم يخرج مخرج المثل: 

(وهو) أى: التذييل المذكور (ضربان) أى: نوعان: 


)١(‏ سبأ: 2107 وفيها "يجازى" بالياء والكفور بالرفع» وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر 
وعاصم ف رواية أبى بكر. (كتاب السبعة فى القراءات لابن بجاهد ص(575). 


ه ١‏ /ا 


صَرْب لم يحرج مخرج المثل؛ نحو: ذلك جَرَيَْاهُمْ ما كفروا وهل 
تجازى إلا الكفور4“ على وجه. oo‏ 

(ضرب) أى: نوع منهما ( لم يخرج مخرج المثل) وذلك بأن لا يستقل بإفادة 
المراد» بل يتوقف على ما قبله» وإنما لم يخرج المتوقف مخرج المثل؛ لأن ا لكل وصفه 
الاستقلال لأنه كلام تام نقل عن أصل استعماله» لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول 
كما يأتى ف الاستعارة التمثيلية كقولهم: الصيف ضيعت اللبن» فإنه مستقل فى إفادة 
المراد» وهو مثل يضرب لن فرط فى الشىء فى أوانه وطلبه فى غير أوانه. ثم مثل لهذا 
النوع» وهو التذييل الغير المستقل بقوله (نحو) قوله تعالى: (لإجَرَيْنَاهُمْ بمَا كفَرُوا وَهَل 
يُجَازِى إلا الْكَفُورُ) وإنما يكون هذا المثال من هذا الضرب (على وحه) وهو أن 
يجعل المعن وهل يجازى ذلك الحزاء المحصوصء وهو إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين 
إلا الكفور» مثل آل سبأ؛ لأنه إن تؤول على هذا الوحه ارتبط معن وهل يجازى إلا 
الكفور حيث أريد الجزاء المعين ما قبلهء فلا يحرى بحرى المثل ف الاستقلال. 

ولا بد أن يقع احتلاف بين نسب الحملتين» فيخرج التكرار كما تقدم ف 
كلا سوف تعلمون» ثم كلا سوف تعلمونء فإن قوله تعالى:لإْجَرَيْنَاهُم ما كفرُوا) 
ومضمونه أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهمء ومعلوم أن الحزاء بالكفر عقاب كما 
دلت عليه القصة» ومضمون قوله تعالى:لإوَهَل يُجَازِى إلا الْكَفُورَ أن ذلك العقاب 
اللخحصوص. لا يقع إلا للكفور. وفرق بين قولنا جزيته بسبب كذا وبين قولنا ولا 
يجزى بذلك الحزاء إلا من كان متصفا بذلك السبب ولتغايرهما يصح أن يجعل الشان 
علة للأول» فيقال جزيته بذلك السبب لأن ذلك الجزاء لا يستحقه إلا من اتصف 
بذلك السبب ولكن احتلاف مفهومهما لا يناق تأكيد أحدهما بالآخر للزوم بينهما 
معيئ) والتأكيد الواقع ق جعل الكفر سبباً لذلك الجزاء مناسب هنا لما فيه من الزجر 
عنه المناسب للتقبيح لشأنه على وجه التأكيد. وإنما قال على وجه لأنه إن تؤول على وجه 


05 سا ۷ 


وضرب أخرج مخرج المثل؛ و د و ا 
آخرء وهو أن يراد» وهل يجازى أى يعاقب مطلق العقاب إلا الكفورء لا يفيد كونه 
عقابا خصوصا حرى بحرى المثل فى الاستقلال» فيكون من الضرب الثان الآتى لعدم 
ارتباطه .ما قبله لا يقال فحينئذ لا يكون ما قبله» لعدم دلالته على معناه لأن الأول 
تضمن عقابا مخصوصاء والثان مطلق العقاب لأنا نقول الحصر يقتضى أن لا عقاب إلا 
للكفور مطلقا فيصدق هذا بالعقاب المتقدم» ولو لم يتقيد به وصدقه به يوجحب تأكيده 
فى الجملة. 

قيل: إن الوجه الثاى مبئ على أن الجزاء يطلق على المقابلة بالفعل» إن حرا 
فخير وإن شرا فشر ولو كان فى معئ مقابلة الكفر كان هلاكاء وهذا يقتضى أن 
الوحه الأول مبئ على أن الحزاء يراد به العقوبة فقط»ء وهذا البناء لا تظهر له ص حة» 
لصحة أن يكون المعئ على أن الجزاء يراد به العقاب» وهل يعاقب ذلك العقاب 
فيكون من الأول» أو يكون المع وهل يعاقب مطلق العقاب فيكون من الثان, 
ولصحة أن يكون المع على أن الجزاء يراد به المكافأة فى الجملة وهل يكافاً بتلك 
المكافأة المحصوصة إلا الكفور فيكون من الأول أيضا أو يكون المعى وهل يكافاً بالشر 
مطلقا إلا الكفورء فيكون من الثان وغايته أن المكافأة على الثان تتقيد بالشر» وتدل 
عليه المقالة بالكفر ولا محذور فى ذلك ولا تتوقف إرادة العقاب ما على الجملة الأولى 
حي تكون من الأول جزما؛ لأن ذكر الكفور يدل على تلك الإرادة فصح الاستقلال 
فليتأمل. 
ضرب أخرج مخرج المثل: 

(وضرب) أى: نوع آخر (أخرج مخرج المثل) بأن لا يقصد بالحملة الثانية اذيل 
بجا حكم موقوف على الحملة الأولى» بل يقصد بجا حكم كلى أى: غير متقيد بالجملة 
الأولى حي يكون كجزثى معين لتعلقه بشىء يشار إليه» كالشخص بل يكون منفصلا 
عما قبله حاريا بجرى المثل فى وصفيه وهما الاستقلال كما بيناء وفشو الاستعمال؛ لأن 


/ا ا /ا 


نحو [وقل جَاء الْحَق وَرَهَق البَاطل إن البَاطلَ كان رَهُوقا) . 


ذلك شأن الأمثال هذا هو المتبادر من إلحاق هذا الضرب بالمثال. والحق أن المشترط 
فى جريانه مجرى المثل» هو الاستقلال كما بينا عند التفريق بينه وبين القسم الأول» 
بالتوقف على ما قبله وعدمه. وأما فشو الاستعمال فلا دليل على اشتراطه فيه ثم مشل 
هذا القسم بقوله (نحو) قوله تعالى: (لإوقل جاء الْحق وَرَهَقَ بطل إن بطل كان 
رَهُوقا ولا يخفى أن الحملة الثانية» وهى إن الباطل كان زهوقا لا توقف لعناها على 
الأولى» وقد تضمنت معن الأولى» وهى زهوق الباطل أى: اضمحلاله وذهابه ومفهوم 
النسبتين مختلف؛ لأن الثانية اسمية مع زيادة تأكيد فيهاء فصدق عليه اسم الضرب الثان 
من التذييل وتأكيد زهوق الباطل مناسب هناء لما فيه من مزيد الزجر عنه والإياس من 
أحكامه الموجبة للاغترار به 

وقد امع الضربان ف قوله تال لعن يبر من قبل الخ أق وذ 
مت فَهُمْ الخالدون* کل تقس دائ ق اموت فجملة كل كفس ذَائقَةُ اموت 
من الضرب الثاى لاستقلاها وذلك ظاهر وجملة رأقّإن مت فَهُمْ الخَالدُون) من 
الأول» راطيا عا تاها لن الام للترتيب على ما تعتطنيه الأول :]3 كاه ال 
أينتفى ذلك الحكم الذى هو أن لا حلود لبشر بالنسبة إليهم» فيترتب أنك إن مت فهم 
الخالدون» والاستفهام للإنكار أى: لا ينتفى ذلك الحكم فلا يترتب أنك إن مت فهم 
الخالدون. 
قسمة أخرى للتذييل: 

(وهو) أى: التذييل مطلقا ينقسم (أيضا) قسمة أخحرى» ودل على أن المراد 
التذييل الأصل دون القسم الثاق منه» ولو كانت الأمثلة الآنية إنما جرت عليه لفظة أيضا؛ 


)١(‏ الإسراء: )١١( .۸١‏ الأنبياء: :"ا ه". 
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إما لتأكيد منطوق؛ كهذه الآية. وإما لتأكيد مفهوم؛ كقوله [من الطويل] : 
رست بمُسلتئق خا لا َه على شعَث أ الرجَال لذب“ 

لأا تدل على الرحوع إلى القسمة وإنما تقدمت فى مطلق التذييل وهذا هو المتبادر ولو 
كان يمكن بالتكلف» أن يكون المععئى وهو أى: القسم الثان ينقسم أيضا زيادة على 
قسمة التذييل مطلقا لكن المعن الأول هو المراد لتبادره من لفظة أيضاء ومن توهم 
المعين الثاى نظر إلى المثال وراعى الاحتمال المذكورء وإِنما انقسم مطلق التذييل قسمة 
أحرى؛ لأنه تقدم أن نكتة التأكيد حيث يقتضيه المقام فهو حينئذ. 
التذييل لتأكيد منطوق: 

(إما) أن يحىء (لتأكيد منطوق) الحملة المتقدمة والمراد بالمنطوق هنا أن تشترك 
ألفاظ الجملتين فى مادة واحدة» ولو كانت النسبة فى نفسها مختلفة» بأن تكون فى إحداهما 
اسمية مؤكدة» وف الأخرى فعلية» لا أن يكون لفظ الحملة الأولى نفس لفظ الثانية حى 
يقال ليس هنا تأكيد منطوق. وقد تقدم ما يدل على أن هذا هو المراد ويدل على ذلك ما 
أشار إلى التمثيل به هنا أيضا بقوله (كهذه الآية) وهو قوله تعالى:( وَقل جاء الحق وَرَهَقَ 
الباطل إن الْبَاطل کان رَهُوقا) فإن الموضوع ف الحملتين واحد» وامحمول من مادة 
واحدة» وهو الزهوق فقوله إن الباطل كان زهوقا منطوق ف الحملة الأولى على هذا. 
التذييل لتأكيد مفهوم: 

(وإما) أن يجىء (لتأكيد مفهوم) أى: مفهوم الجملة الأولى بأن لا تشترك 
أطراف الحملتين فى مادة واحدة» مع اتحاد صورة الحملتين فى الاسمية والفعلية أولاء 
وذلك بأن تفيد الحملة الأولى معن ثم يعبر عنه بحملة أحرى مخالفة فى الألفاظ والمفهوم 
للأولى وذلك كقوله (ولست) بفتح التاء على أنه ضمير المخاطب یع لست 
رات 0 و را و شيج الا رجن ن ارت مو زهو من ف يلار 


فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها: أتابئ -أبيت اللعن- أنك لتنى * وتلك التى أهتم منها وأنصب 
العف التفرق وذميم المخصال. 
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تبقى (أخا) لنفسك تدوم لك مودته» وتبقى لك مواصلته حال كونك (لا تلمه) من لم 
شىء جمع بعضه إلى بعض (على شعث) أى: لا تضم ذلك الأخ إليك على ما فيه من 
الشعث» وهو ف الأصل انتشار الشعرء لعدم تعاهده بالإصلاح والدهن» فتكثر أوساخه 
واستعير هنا للأوساخ المعنوية» وهى الأوصاف الذميمة الموجبة للتفرق والترك ووجه الشبه 
الاستقباح» وعدم الحجريان على النمط المستحسن فمنطوق هذا الكلام على ما أعربنا جملة 
لا تلمه من اما حال من التاء أن الإنسان إذا كان على هذه الحالة» وهو أنه لا يضم إليه 
من يطلب مودته وأحوته على ما فيه من الخصال الذميمة» فلا يبقى لنفسه أخا فى الدنيا 
وإنما قلنا فى الدنيا لأن النكرة فى سياق النفى تعم» ومعلوم أنه لو وجد فى الدنيا مهذبون 
كثيرون ذوو أخلاق طيبة مرضية لم يقصد هذا الكلام على عمومه؛ لأنه بعد أن يكون 
هذه الحالة بأن لا يضم إليه أحا بشعث يجد أخا آحر مهذبا فلا يصدق أن يكون بمذا 
الوصف فلا يبقى لنفسه أخحا فلزم من معن هذا الكلام أنه لا مهذب الأحلاق من أهل 
الدنياء إذ ليس الحديث عن أهل الآخرة» ثم أكد هذا المعئ اللازم للمفهوم من هذا الكلام 
بقوله (أى: الرحال المهذب) والاستفهام للانكار» فمعناه لا مهذب الأحلاق ف الدنيا من 
الرحال» وتأكيد نفى الكمال من الرحال مناسب ف المقام؛ لأن فيه مزيد الحث على الصبر 
على الحفاء من الإحوان» لثلا يبقى الإنسان بلا أخ وذلك لملا يتوهم أن ترك الصبر على 
الجفاء رما كان معه وجود أخ» فيكون مهذبا فى الأصل فلا يحتاج معه إلى الصبر وإنها 
جعلنا هذا المفهوم الذى دل على قصده قوله أى: الرجال المهذب مترتبا على ما أعربنا بسه 
جملة لا تلمه على شعث؛ لأنا لو جعلناها نعتا لأخ أو حالا منه لوروده بعد نفى» لم يتضح 
من الكلام ذلك المفهوم لأنه يصير المعين حينئذ كل أخ موصوف بأنه على شعث» أو كان 
على حال كونه على شعث لا تبقيه لنفسك إن لم تلمه على شعثه» ولا شك أن هذا المع 
لا يقتضى أن لا مهذب وإنما يقتضى أن غير المهذب لا بد معه من الصبر» وأماغيره 
فلا يحتاج معه إلى الصبر» فيصبح ولو ل يبق غير المهذب أن يبقى المهذب, وإغا قلنا غير 
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وإما بالتكميل؛ ويسمى الاحتراس -أيضًا- وهو أن يؤتى فى كلام 
يرهم خلاف المقصود بما يدفعه؛ ا 


E E يه العا ذة م حال :ار حال‎ A اهتقوو‎ TT 
العادة على العموم أى: لا مهذب من الرجال لا تنفع فى كونه غير مفهوم من اللفظء‎ 
وكلامنا فيما يفهم من اللفظ ليكون ما بعده تأكيدا نعم قد تحعل العادة قرينة فيفيد ما‎ 
ذكر على بعد وعدم وضوح.‎ 
الوجه السادس: التكميل:‎ 
(وإما بالتكميل) أى: يكون الإطناب إما بالإيضاح وإما بكذا وإما بالتكميل‎ 
(ويسمى) هذا النوع من الإطناب (الاحتراس أيضا) أى: زيادة على تسميته بالتكميل‎ 
أما تسميته بالتكميل فلتكميله المع بدفع حلاف المقصود عنه» وأما تسميته بالاحتراس‎ 
فهو من باب حرس الشىء حفظه» وهذا فيه حفظ المععئ ووقايته من توهم حلاف‎ 
المقصود؛ لأن ما أتى به فيه يحترز به عن حلاف المقصود (و) هذا يعرف بأنه (مهو أن‎ 
يؤتى ف كلام يوهم خلاف المقصود .ما) أى: بقول (يدفعه) أى: يدفع ذلك الإيهامء‎ 
سواء كان ما أتى به فى وسط الكلام» أو فى آحره وسواء كان جملة أو غيرهاء فيكون‎ 
بينه وبين الإيغال عموم من وجه لاحتماعهما فيما يكون فى الحتم» لدفع حلاف‎ 
المقصود وانفراد الإيغال فيما ليس فيه دفع حلاف المقصود» كمال قولها: وإن‎ 
إلخ وانفراد التكميل عا فى الوسط كما فى قوله: فسقى ديارك إلخ ويكون بينه‎ | 
وبين التذييل عموم من وحه إن صح جامعة التأكيد الكائن بالتذييل» لدفع الإيهام‎ 
لزيادة التكميل .ما يكون بغير جملة وزيادة التذييل ما يكون بحرد الت وكيد الخالى عن‎ 
دفع الإيهام» وإن لم يجعل الت وكيد مجامعا لدفع الإيهام فهما متباينان» والحق ثبوت‎ 
الفرق بين دفع ما يوهمه الكلام» وبين دفع توهم السامع أن الكلام جاز أو دفع غفلته‎ 
عن السماع» أو دفع السهو. فلا يستلزم التذييل التكميل» فالتكميل أعم من التذييل‎ 
مطلقاء وأيضا لو فسر .ما يقتضى عمومه بالإطلاق للتذييل لاستغين به عنه» وهو يباين‎ 
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كقوله من [الكامل] : 
فَسَقى ديارك غَيْرَ مُفسدهًَا ‏ صب الرَبيع ودية مى 
ونحو: لإأذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعرّة على الكافرين). 000 
اکا والإيضاح مباينة الإيغال والتذييل هما. وقد مثل لما فيه دفع خلاف المقصود 
وهو غير جملة فى وسط الكلام فقال (كقوله) أى: كقول طرفة: 
(فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة مى 
فقوله: صوب الغمام أى: نزول المطر» فاعل سقى وقوله: غير مفسدها حال منه 
مقدمة على صاحبها ونا كان نزول المطر قد يؤدى إلى الفساد بدوامه» كما يومىء لذلك 
قوله: دعة لأا هى المطر الدائم زاد قوله غير مفسدها دفعا لذلك» وقوله مى .عين تسيل ثم 
هذا إنما هو إذا أريد بالصوت النزول وأما إذا أريد به أن يكون على قدر النفع كما قيلء 
كان الكلام من التتميم» وسيأتى إذ لا إيهام ولكن هذا حلاف المعلوم المشهور فى الصوب» 
ورد على هذا الكلام أيضا أن الدعاء بالسقى» وقرينة المدح تدل على أن المراد ما لا يضر فلا 
يوهم خلاف المقصود» ورد بأن الكلام يستحسن فيه الاحتراس فى الحملة ولو بالنظر إلى أصله 
نظرا إلى عدم التعويل على القرائن» فيناسب الإتيان ما يدفع ما قد يتوهم لا سيما وذكر الدية 
والديار يؤيد الإيهام لأن السقى النافع هو ما يكون للزرع؛ والخطب ف مثل هذا سهل؛ لأن 
ذلك يعتبر فيه ما يعرض ف الحال ولذلك إذا اعتبر المراد ق مثله لم يؤت بالاحتراس كما فى قوله: 
ولا زال منهلا بجرعائك القطر. 
ثم مثل لما فيه دفعه وهو فى غير وسط فقال عاطفا على قوله: 
(ونحو) قوله تعالى فى مدح فريق من المؤمنين» وهم قوم أبى موسى الأشعرى - 
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كما ورد فى الحديث”©:لإفْسَّف يأتى الله بقوم بُحبهم وَيُحبُوَهُ (أذلّة عَلَى الْمُؤْمنين) 


)١١‏ المائدة: 5 ه. 

(۲) البيت لطرفة فى ديوانه ص(47١)»‏ والمصباح ص(١٠۲)»‏ ومعاهد التنصيص »)757/١(‏ وبلا نسبة فى 
لسان العرب (همى). ۰ 

(5) هذا سهو من الناسخ» أو الشارح رحمه الله-» والصواب: الآية» وقد يكون هنا حذف فيكون 
التقدير: الحديث القرآن عن هؤلاء القوم. 
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فإن الوصف بالذل للمؤمنين» ولو كان القصد به المدح مما يدل على موالاة المؤمنين 
ومعاملتهم مما يرضيهم لكن رعا يتوهم نظرا إلى ظاهر لفظ الذل من غير مراعاة قرينة 
المدح أن ذلك لضعفهم وانتفاء قوتمم» فدفع ذلك التوهم بقوله (أعرّة على 
الكافرين)) فأفاد لهم القوة والعزة وذلك يستلزم أن ذهم للمؤمنين» لتواضع منهم لهم 
وليس ذلك من ضعفهم. ونفى قوتهم والتواضع إنما يكون من رفعة وإنما يكون بدوها 
الضعة لا التواضع وإذا كان التواضع عن رفعة» فالذلة الى وصفوا بما ناشئة عن العطف 
والرحمة؛ لأن الذلة الصادرة عن الرفيع ليست كذلك إن كانت مدحا وإلا كانت 
مكرا وخحديعة» ولما استلزمت هذه الذلة معن العطف ضمنت معناه» فعديت بعلى لأن 
العطف يتعدى بعلى وعلى هذا يكون التجوز ف تضمين الفعل وعلى على باهاء ويجوز 
أن لا يراعى التضمين ف الذلة بل تبقى على معناهاء وإن فهم من القرائن أها عن رحمة 
ثم يتجوز فى استعمال على موضع اللام للإشارة إلى معناها الذى اقتضته القرائن» وهو 
أن ذلك عن رفعة لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعضء والمعنيان المحوزان 
متلازمان صحة» والفرق بينهما وجود التضمين ف الفعل على الأول وانتفاؤه على 
الثاى. وإنما استعمل الحرف فى موضع آخر فإن قيل: قوله تعالى أعزة على الكافرين 
يدل على معن مستقل لم يستفد ما دل على أصل المراد ثما قبله» فكيف كان إطنابا 
قلنا: ليس شرط الإطناب أن لا يكون فيه معن مستقل» بل يجوز وجود الإطناب إذا 
استقل لفظه وكان ف إفادته دقة مناسبة لا يراعيها إلا البلغاء دون الأوساط من الناس» 
ودفع ما يتوهم بزيادة وصف العزة على الكافرين من هذا القبيل لا ما يدركه الأوساط 
حي يكون مساواة. وقد تقدم مثل هذا وأيضا قد بينا أن الوصف بالذلة» حيث عديت 
بعلى فيه إشارة إلى أن لهم عزة بالنسبة لغير المؤمنين» فالوصف بالعزة أفاده ما قبله نوع 
إفادة فليتأمل. 
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وإما بالتتميم. وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة, 
الوجه السابع: التتميم: 


(وإما بالتتميم) أى: يحصل الإطناب إما بكذا وإما بكذا وإما يما يسمى 
والحال وا مجرور والتمييز والتوابع» وليس المراد ما يتم أصل المعئ بدونه حي تدخل 
الجملة الزائدة على أصل المراد كما قيل» وإنما لم يكن هذا هو المراد لوجهين: 

أحدها: أن كون الشىء مما يتم أصل المعين بدونه ونع بالعن متعارف 
الأوساط لا يختص اشتراطه بالتتميم» فمى كان هو المراد بالفضلة كانت مستدركة؛ 

وثانيهما: أن المصنف مثل ف الإيضاح للتتميم بقوله تعالى:لإلَنْ تَتَالُوا ار 
حتى نفقوا مما حبون) فقوله ما تحبون ليس فضلة بهذا الاعتبار» فلا يكون 
تتميم" والمصنف جعله من التتميم وإنما لم يكن فضلة هذا الاعتبار لأن الإنفاق مما 
يحبون الذى هو المقصود بالحصر لا يتم أصل المراد بدونهء إذ لا يصح أن يقال حيث 
أريد هذا المعئى حي تنفقوا فقط دون مما تحبون» فتعين أن مراده بالفضلة بعض هذه 
الفضلات» ولا شك أن مما تحبون بعضها لأنه جحرور. ولكن هذا الوجه الثان لا يخلو 
عن بحث لأنه إذا لم يجعل ما تحبون مما يتم أصل المعين بدونه» لم يكن إطنابا أصسلاء 
فيكون التمثيل به فاسدا من أصله فلا يستشهد به فيجب حيث جعل إطناباء» أن يدعى 
أن أصل المع حى تنفقوا أى: يقع منكم إنفاق وزيادة مما تحبون» ولو كان باعتبار 
القصد محتاجا إليه لا يكون من المساواة؛ لأن ما زيد لأحله من النكتة لا يدركها 
الأوساط وقد تقدم أن ذلك هو مناط الإطناب» وإنما قلنا إن المقصود به أمر لا يدركه 


(۱) آل عمران: 57. 
(۲) كذا جاءت ف المطبوع بالرفع على أن كان تامة. 
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لنكتة؛ كالمبالغة؛ نحو: لوَيْطعمُون الطْعَامَ عَلَى حب“ فى وجه. أى: مع حبه. 
ويراعيه إلا البلغاء؛ لأن فيه الإشارة إلى أن نيل البر لا يكون إلا بغلبة النفس» وتحميلها 
المشاق بالإنفاق من المحبوب المشتهى بخلاف مطلق الإنفاق» ولو كان فيه أحر لا يبلغ 
لهذا المعيئ» وبه يعلم أن كون الشىء مقصودا فى الكلام بحيث لا يتم المراد من حيث 
إنه مراد للمتكلم إلا به لا یناف كونه إطنابا فليفهم. 

وقد تبين بحد التتميم أنه مباين للتكميل؛ لأنه شرط ف التتنميم أن لا يوهم 
الكلام معه حلاف المراد بخلاف التكميل» ومباين للتذييل إن شرطنا فى الجملة أن لا 
يكون ها محل من الإعراب؛ لأن الفضلة لا بد أن تكون فى محل من الإعراب وإن م 
نشترط فى الحملة أن لا يكون لما محل من الإعراب كان بينه وبين التذييل عموم من 
وحه لاحتماعهما فى الجملة الى ها محل من الإعراب وانفراد التتميم بغير الحملة 
والتذيبل بال لا محل ها من الإعراب» وأما الإيغال فبينه وبين التتميم عموم» من وجه 
لل ما ذكرء لاما يجتمعان فى فضلة لم تدفع إيهام حلاف المقصود» وينفرد الإيغال 
بالجملة الى لا محل لها وما فيه دفع إيهام حلاف المقصود. وينفرد التتميم ما يكون ف 
أثناء الكلام مما ليس نتم شعر ولا نتم كلام وقوله (لنكتة) تصوير وزيادة بيان لأنه 
كما يشترط فى الفضلة المأتى ما أن تكون لنكتة كذا كل ما حصل به الإطناب» وإلا 
كان تطويلاء ثم مثل للنكتة فقال وتلك النكتة (كالمبالغة) فى المدح المسوق له الكلام 
وذلك (نحو) قوله تعالى فى مدح الأبرار بإطعام الطعام (لوَيُطع مون الطْعَام عَلسى 
حُبّه) وإنما يكون زيادة الفضلة الى هى البجرور هنا من المبالغة المذكورة (فى وحه) 
مذكور ف الآية الكريعة وهو أن يكون الضمير فى حبه عائدا على الطعام» فيكون المعى 
ويطعمون الطعام على حبه الناشئع عن الحاجة إليه» فهذا أبلغ فى المدح من جرد إطعام 
الطعام» ولو كان مدحا أيضاء وذلك لأن الإطعام مع الحاحة يدل على النهاية فى 
التنزه عن البخل المذموم شرعاء وأما إن أجريت الآية على وجه آحر» وهو أن يكون 








.۸ الإنسان:‎ )١١ 
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وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى فى أثناء كلام أو بين كلامَيّن متصليّن 
اموا ا ري 
الإيهام؛ E O‏ 
لأحل حب الله تعالى» فلا يكون المحرور مما يفيد نكتة المبالغة» بل لأصل المراد إذ لا 
مدح بإطعام الطعام» إلا أن يكون لله تعالى فهو ما يكمل أصل المراد هذا إذا روعسى 
المدح الكائن بالنظر إلى أهل الدنيا بل يقال فيه نكتة مطلقا لأن إطعامه حيث وحدت 
الغفلة بأن لم يقصد الرياء ولا محبة الله تعالى» ما بمدح به شرعًا لما قيل إن الكرم 
الطبيعى مما يترتب عليه الثواب» ولو بلا نية فتأمله. 
الوجه الثامن: اللاعتراض 

(وإما بالاعتراض) أى: يحصل الإطناب إما بكذا وإما بكذاء وإما ما يسمى 
الاعتراض (وهو) أى الاعتراض (أن يؤتى فى أثناء الكلام) ويعن بالكلام بجموع 
المسندين مع المتعلقات والفضلات ولو بالعطف» لا ما يت ركب من المسندين فقط (أو) 
يؤتى (بين كلامين متصلين معين) أى: متصلين من جهة المعيى» ويعن باتصاهما أن 
يكون الثانن بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه» كما ينبئ عن ذلك 
التمثيل الاتى (جملة) واحدة وهو متعلق بأن يؤتى أى : هو أن يؤتى بجملة واحدة ف 
أثناء الكلام أو بين الكلامين (أو) يؤتى فيما ذكر (بأكثر) من جملة واحدة» من وصف 
تلك الحملة أا إلا محل ها من الإعراب) وكذا من وصف تلك الجمل حيث تعددن» 
أن لا محل لمن من الإعراب حزما وإنما قلنا حزما ليعلم أن ما يقال من أن الاعتراض» 
من حيث انه نعت مثلا يكون له محل ومن حيث انه اعتراض لا حل له كلام فامسد 
(لنكتة) أى: يشترط أن تكون تلك الحملة والجمل لنكتة (سوى دفع الإيهام) فحرج 
بعض صور التكميل» وهو ما يكون بجملة أو أكثر ف الأثناء؛ لأنه لدفع الإيهام وأما 
البعض الآخر وهو ما يكون آخرا فهو حارج من كون هذا ف الأثناء» ومثل للنكتة الى 


5 كلا 


کالتنزیه فى قوله تعالى: الإوَيَجَعَلُونَ للّه الات سْبْحَا اه وَلْهُمْ ما يَشتهون 
هى غير دفع الإيهام فقال وذلك (كالتنزيه) لله تعالى المناسب (ق قوله تعالى 
لوَيَجْعَلُونَ لله البَات سُبْحَائَهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ7)4"فقوله تعالى: سبحانه جملة إذ 








رر ونيد ی ر واد الى ارون لل وا ارو كل 
الكلام؛ لأن قوله:لإوَلَهُمْ مَا يَشتَهُون) معطوف على ما قبل قوله سبحانه. 

وقد تقدم أن أثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين, ا ابوك ذه ل 
البنات» ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور أى: يثبتون ذلك وتعدى فعل 
الفاعل المتصل إلى ضميره المتصل جائز إن كان بحرف الحر» ولو كان من غير أفعال 
القلوب» ويحتمل أن يتأول الجعل ما يرجع به إلى أفعال القلوب» والتنزيه هنا غاية ق 
المناسبة لزيادة تأكيد فى عظمته تعالى» وبعده عما أثبتوه فتزداد به الشناعة فى قوهم 
المقصود بيائها فى نسبة البنات إليه تعالى ونسبة البنين لأنفسهم؛ لأن سوق الكلام لبيان 
هذه الشناعة والتنزيه الواحب يؤكده مع أن التنزيه عند ذكر النقص مناسب 
مطلقاء ولو لم يكن لتأكيد الشناعة» ولو أعرب لإوَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ جملة حالية» بأن 
يكون التقدير ويجعلون لله البنات» والحال أن لهم ما يشتهون من البنين» لم يبلغ منزلة 
إفادة هذه الشناعة المستفادة من العطف المؤكدة بالتنزيه» وذلك لأن المعئى حينفغذ 
أنهم اعتقدوا النقص حال كوهم موصوفين بالكمال وليس فيه إلا أنهم ما قاموا مق 
الشكر حيث تكلموا بالباطل مع أن سيدهم جعلهم بحال الكمال ف الأولاد» فليس فيه 
من الشناعة ما فى نسبتهم ما هو غير كامل لسيدهم ونسبتهم ما هو كامل لأنفسهم 
وجعلهم البنين لأنفسهم» .معن نسبتهم لأنفسهم استحقاق البنين أو نسبتهم تحقق 
وجود البنين لهم؛ وقد علم من تفسير هذا اللقب كغيره» ما يأتى وما تقدم» أن أصل 
تلك الألقاب المعان المصدرية وأن إطلاقها على الألفاظ بالتبع. وقد تقدم التنبيه على 
مثل هذا فى أول الألقاب. 


)١(‏ النحل:/اه. 
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والدعاء فى قوله [من السريع] : 
إن الم انين وَبُلقَهَا قد أَحْوَجَتْ سَمْعى إلى تَرْجُمَان() 

(و) کرالدعاء) المناسب للحال (فى قوله) أى: ف قول عوف الشيباق 
يشكو ضعفه (إن الثمانين) سنة الى مضت لى من عمرى (وبلغتها) أى: و الله 
إياها (قد أحوجت سمعى) لما ثقل .عضيها (إلى ترجمان) وهو من يفسر ليسمع ما يقال 
بأحهر من الصوت الأول: والترجمان يجمع على تراحم كزعفران وزعافر وهو بفتح 
التاءء ورا ضمت لضمة الحيم فقوله: وبلغتها دعاء للمخاطب بإبلاغه ثمانين سنة 
والواو فيه واو الاعتراض» وليست عاطفة ولا حالية» ورا تلتبس بالحالية لصحة معن 
كل منهما ف المقام ويكون الفرق بينهما بقصد التقييد للعامل فى الحالية» والتنبيه على 
أمر مستقل مناسب ف الاعتراضية كما فى قوله تعالى:8[ ثم انَحََتُمُ العجل من بده 
َعم ظَالمُونَ* ثم عقوا نكم" فإن قدر أن المع اتخذتم العجل حال كونك 
ظالمين بوضع العبادة فى غير محلهاء كانت لتقييد العامل فكانت واو الحال» وإن قدر 
وأنتم قوم عادتكم الظلم حن يكون تأكيد لظلمهم بأمر مستقل لم يقصد ربطه 
بالعامل ولا كونه فى وقته كانت اعتراضا فالفرق بينهما دقيق كما لا يخفبى من 
التركيب فجملة وبلغتها اعتراضية وهى دعاء والنكتة ف الحقيقة كون الدعاء 
للمخاطب مما يسره ويستجلب إقباله حيث دعا له ما يتمناه كل أحد من طول العمرء 
وازدادت مناسبته بإيحاده عند ذكر الثمانين الى هى من طول العمر مع مناسبة أن ما 
ادعى من تقل السمع إذا بلغها المنحاطب صدقه فى ذلك تصديقا حسياء ولا يهال فى 
هذا الدعاء دعاء بالضعف فلا يناسب ما سيق من أجله من إدحال السرور على 
المخحاطب لأنا نقول: إن الغبطة فى طول العمر يتروج معها ذلك الضعف لعدم إمكانه 








19 اليك لعوف بن محلم الشيبان أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ا" 
(۲) البقرة: ۲١»٠ه.‏ 
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والتنبيه فى قوله“ [من الكامل أو السريع] : 
1 1 ل o‏ ° ع ثم و 
واعلم فعلم المرء يَنفهة أن سوف َأنى کل ما قدرا 


إلا به (و) ك(التنبيه) للمخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر به ما فيه مسرته 








(ف قوله) أى: الشاعر 

(واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ما قدرا) 

فإن قوله: أن سوف يأتى مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن مستكن بعدها أى: 
واعلم أن الشأن هو هذاء وهو أن كل ما قدر سوف يأتى. وأمر المخاطب هذا العلم 
وغو أن ادر لاعف قن لال هان أو ق أن ذلك متها سول عليه ار 
والتفويض» وترك منازعة الأقدار فى أمره» حيث علم أن ما قدر الله يأتيه وإن لم يطلبه 
وما لم يقدره لا يأتيه وإن طلبه. 

وهذا الأمر المأمور بعلمه أكد الأمر بالتنبيه له بالحملة الاعتراضية وهى قوله 
فعلم المرء ينفعه؛ لأن هذا مما يزيد تنبيها على طلب العلم حيث أفاد أن علم الإنسان 
بالشىء ينفعه فجاء فى غاية المناسبة. فالنكتة فيه التنبيه على أمر يؤكد الإقبال على ما 
أمر به كما تقدم» والفاء فيه اعتراضية ومع ذلك لا تخلو هنا عن شائبة السببية إذ كأنه 
يقول: وإنما أمرتك بالعلم بسبب أن علم المرء ينفعه» وإذا علم أن الاعتراض هو ما 
يكون بحملة لا محل ها من الإعراب ف الأثناء علم أنه يباين التتميم؛ لأن التتميم إنما 
يكون بفضلة» والفضلة لا بد لها من امحل والاعتراض لا محل له فهذا تباين فى اللوازم» 
وهو يؤذن بالتباين فى الملزومات» ويباين التكميل أيضاء لأنا شرطنا ف التكميل أن 
يكون لدفع ما يوهم حلاف المقصود» وف الاعتراض أن يكون لغير ذلك الدفع فتباين 
لازماهما فلزم تباينهما ويباين الإيغال أيضا؛ لأنه شرط ف الإيغال أن لا يكون إلا ف 
آخر الكلام وشرط ف الاعتراض أن لا يكون إلا فى أثناء الكلام» أو بين كلامين 


.١ أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص57‎ )١( 
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ومن هنا علم أن الكلام الذى يختمه الإيغال لا بد أن يرتبط ما بعده ارتباط 
كلامى الاعتراض» ويشمل بعض صور التذييل لأن الشرط ف التذييل كونه بجملة 
عقب أحرى» بقيد كوا للتأكيد. من غير اشتراط كون تلك الحملة المعقب ها لها محل 
ومن غير اشتراط كوهًا بين كلامين متصلين أم لا. فقد دحلت فيه الصورة الى تكون 
فيها الجملة لا حل لما وجاءت بين كلامين» والاعتراض يشملها؛ لأنه يكون بين 
كلامين متصلين لا محل له والنكتة يجوز أن تكون هى التوكيد فى الاعتراض فيكون 
بينه وبين التذييل عموم من وجه لاجتماعهما ف هذه الصورة» وانفراد التذييل ما لا 
يكون بين كلامين متصلين وانفراد الاعتراض با لا يكون للتأكيد» وبعض الناس فهم 
أن التذييل لا م يشترط فيه أن يكون بين كلامين متصلين اعصتص بكونه لا بين 
كلامين متصلين فيباين الاعتراض لاختصاصه بكونه بين كلامين متصلين» وهذا غعلط 
فاحش؛ لأن عدم اشتراط الشىء ليس هو باشتراط لعدمه» فقولنا التذييل لا يشترط فيه 
كونه بين كلامين متصلين ليس شرطا لكونه فى غير المتصلين» كما لا يخفى فهو كما 
م يشترط فيه الكون بين المتصلين لم يشترط فيه الكون بين غيرهماء وهو واضح 
ويكون بينه وبين الإيضاح والتكرير عموم من وجه أيضا إذ لم يشترط ف نکتته كوفا 
غيرهماء ولا اشترط فيهما كومما بغير الجملة الى لا محل لماء ولا كو مهماق غير 
التوسط المذكور فى الاعتراض» فيجتمع مع الإيضاح فيما يكون فى الأثناء بالجملة الى 
لا محل ها» وينفرد الإيضاح فيما يكون بغير الجملة أو بالى لها محل أو فى الآخر وينفرد 
الاعتراض فيما يكون لغير بيان الإيضاح ومع التكرير فيما يكون للتقرير والتوكيد 
بالجملة الى لا محل لها فى الأثناء» وينفرد الاعتراض فيما يكون لغير ت وكيد والتكرير 
فيما لا يكون ف الأثناء فتأمله لتتم به النسبة بين الاعتراض» وبين جميع ما تقدم. 

ثم أشار إلى مثال من هذا الاعتراض وهو ما كان أكثر من جملتين بين 
كلامين, لما فيه من بعض الخفاء فقال (ومن) جملة (ما جاء منه) أى: من الاعتراض حال 
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بين كلامين وهو أكثرٌ من جملة: قولَهُ تعالى: الفَنُوهُنَ من حَيْتْ أمَركُمْ الله إن 
الله بحب التوَابِينَ وبحب لْمُمَطَهّرِينَ نسَاؤكم حَراث ک0 فإن قوله: 
لإنسَاوكُم حرث لک OE‏ ا ا ا 
كونه واقعا (بين كلامين) وقد تقدم أنه لا بد أن کو تا سان (وسسو) أ: 
والاعتراض نفسه الواقع بين الكلامين (أكثر من جملة) واحدة (أيضا) يعن أنه أكثر من 
جملة كما أن الواقع ذلك الاعتراض ف أثنائه أكثر من جملة واحدة. 

(قوله تعالى) هو مبتدأ خبره المجرور الذى هو قوله وما حاء أى: ومن جملة 
الاعتراض الآنى على الوصف المذكور ما جاء ف قوله تعالى: (إفَأَنُوهُنٌ مسن حَيِسث 
مركم اله إن الله حب التوَابينَ وبحب الْمُعطَمِينَ* نسَاوكُمْ حَرث لَكم) فقول 
تعالى إن الله يحب التوابين ب ا 556 TT‏ أحدهما قوله: 
وهن من حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللَ6. وثانيهما قوله: أنسَاوْكُمْ خرث كم وم 
ااا عن ما مين اا وهنا اعرا كدر من غلب أن الإإن الل تحني 
التَوَابِينَ وَيُحبُ الْمُتَطْهّرينَ» جملة أحرى» بناء على أن المراد بالجملة» ما اشتمل على 
اتود ر د الثانية فى محل المفرد هنا إذا قدر كما هو الظاهرء أمُا 
معطوفة على جملة لحب التوَابِينَ4 وأما إذا بنينا على أن المراد بالجملة» وهو الأقرب 
ما يستقل بالإفادة فإئما يتبين كونه أكثر من جملة إذا قدر عطف لوحب المتطهرين) 
غلن جموع لرن الله حب العَوَابينَ إما بتقدير الضمير على أنه مبتدأ أى: وهو يحب 
المتطهرين» أو بدون ارت قا ةن ال مره و احتوت على ضمير عائد 
على ما فى الأولى وأما إذا قدر على هذا البناء عطفها على يحب التوابين» فلا يخفى أنه ليس 
هنا جملتان وإغا قلنا إن جملة فأتوهن من حيث أم ركم الله مع جملة نساؤكم حرث لكم 
ليان لان لأن اا يبان لار ل :وال لك اشر ق ا 
(فإن) أى: إغا كانا متصلين؛ لأن (قوله: [نسَاوكم حَرْث لَكم) يفيد الإخبار عن 








)١(‏ البقرة: ۲۲۲ -1؟1. 
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بيان لقوله: [فأئوهُنُ من حَيْث أَمر كم اللَه). yT‏ 
النساء بان ملحقات .محل الحراثة الحسية فى طلب ما ينمو ومنهن بإلقاء ماهو 
كالبذر» وف كومن أصلا لذلك النمو وتلك النشأة» وف ذلك تنبيه على الغرض 
الأصلى منهن» وهو طلب الغلة منهن وهو النسل» كما تطلب الغلة من المحرث الحسى 
فإذا فهمت الحكمة الأصلية وهى طلب النسل» الذى هو أهم الأمور منهن لما فيه مسن 
بقاء النوع الإنسان المترتب عليه تكثير حيور الدنيا والآحرة» فهمت أن الموضع الذى 
يطلب منه ذلك النسل هو الذى يطلب الإتيان منه شرعا لتلك الحكمة» فلزم من هذا 
الكلام فأتوهن من مكان الحرث وهو أن مكان الحرث معلوم» وهذا المفهوم من هذا 
الكلام (بيان لقوله) تعالى (لإفأنُوهٌَ من حَيْث أَمَرَكُمْ اللَهُ)) لما فيه من الإجمال؛ لأن 
حيثية الإتيان فيه مبهمة فيكون تعلق الأمر بالإتيان من تلك الحيثية مبهما. وقد فسر 
يمذا اللازم وهو فأتوهن من مكان الحرث» فهذا الكلام باعتبار هذا اللازم له بيان 
للأول فيكون متصلا معه وهو حيئئذ إما أن يجعل عطف بيان له حقيقة بناء على جواز 
وروده فى الجمل الى لا محل هاء أو يجعل مثله ف إفادته ما يفيد كما تقدم فى باب 
الفصمل ,والوقل وإ كان مها معه كان ما ها وهر قر له ال قان الله جحت 
التَوَابِينَ وبحب الْمُتَطْهرينَ4 اعتراضا والنكتة فيه الترغيب فيما أمروا 4 ا 
جملته الإتيان من مكان a Ee‏ 
لأن الإخبار بمحبة الله للتائب عما مى عن إلى :ما أمر .به والمتطهر من أذران الالتبناس 
بالمنهى بسبب التلبس بالتوبة إلى المأمور نما يؤكد الرغبة ف الأوامر وترك النواهى. 
ومن جملة نكت الاعتراض زيادة تأكيد فى أمر متعلق للشيين بالنسبة 
لأحدهماء لمزيد أولوية ذلك الأحد منهما. كما ف قوله تعالىأوَوَصّينَا الإنْسَانَ بوَالدَيْه 


حَمَلتْهُ امه وَهْنًا عَلَى وهن وَفصالَة فى عَامَيْن أن اشک" لس وَلوّالديّك) ف 


٠ 
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أن اشک لئ وَلوَالدَِيكَ)؛ باعتبار الوالدين بيان وتفسير لوصينا اللإنسان بوالديه وجملة: 








.١ لقمان::‎ )١١ 
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وقال قوم: قد تكون النكنة فيه غير ما ذكر. 

ثم جوز بعضهم وقوعة آخر جملة لا تليها جملة متصلة جماء 5206 
"إحَمَلَبْهُ امه وَهْنا عَلَى وَهْن وَفصالهُ فى عَامَيْنَ4 اعتراض يفيد تأكيد شكر الوالدة 
وهى أحد الأمرين المتعلق يما التوصية بالشكر لدلالته على أن الوالدة لها مزيد التعلق 
به» وشدة الارتباط .حشقة القيام به» فاستحقت بذلك أولويتها بالشكر قضاء لحقها 
وأداء لشكر فعلهاء وى عطف شكر الوالدين على شكره تعالى يهاء إلى أن شكر 
الوالدين متأكد على حقوق سائر العباد وأن شكره تعالى أوكد من كل حق» وأحق 
أن يقدم حي على الحق الذى يحمل عليه غالب الشفقة والرحمة. 

ومن نكت الاعتراض: الاستعطاف والمطابقة كما فى قول أبى الطيب: 

وخفوق قلب لو رأيت يبه يا جنتی لرأيت فيه جهنم“ 

فإن يا جني اعتراض بين الشرط والجواب» للمطابقة بين الجنة وجهنم 
ولاستعطاف محبوبه بالإضافة إلى الياء وتسميته جنة ليرق له فينجيه من جهنم؛ الى فى 
فؤاده بالوصال. 

ثم إن النسبة المبينة للاعتراض باعتبار الألقاب السابقة إنما هى بالنسبة لما قاله 








قوم فى تفسيره. وهو الذى مر عليه المصنف آنفاء وأما إن اعتبرت نسبته فيما قاله ف 
تفسيره قوم آخحرون» فلا يكون الأمر كذلك وإليه أشار بقوله: (وقال قوم قد تكون 
النكتة فيه) أى: فى الاعتراض (غير ما ذكر) آنفا والمذكور آنفا هو اما تكون غير دفع 
إيهام حلاف المراد» وغير دفع الإيهام إنما يغايره نفس دفع الإيهام. فالنكتة فيه على هذا 
تكون نفس دفع الإيهام وتكون غيره (ثم) القائلون بتعميم النكتة فيه معي أا تكون 
دقع الإيهام كما تكون غيره افترقوا فرقتين (جوز بعضهم) أى: فرقة منهم (وقوعه) 
أى: وقوع الاعتراض (آحر) أى: فى آخر (جملة) من وصف تلك الحملة ما رلا تليها 
جملة متصلة بها) أصلا بأن لا يؤتى بعد الاعتراض بجملة على أنها بدل» أو بيان أو تأكيد 


)١١‏ البيت لأبى الطب المتنى ف كاب الإيضاح بتحقيق د.عبد الحميد هنداوى ص(۱۸۳). 
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فيشمّل التذييل: وبعض صور التكميل. وبعضهم كوك غير جملة؛ 500 
لا قبله أو عطف عليه» فيكون الاعتراض على هذا فى آخر الكلام بحيث لا تكون بعده 
جملة أصلاء أو تكون بعده» ولكن ليس بينها وبين ما قبلها اتصال معنوى أو لفظىء 
كما يكون بين كلامين متصلين معن أو لفظا. 

وهذا الاصطلاح كما قيل مذكور فى مواضع من الكشاف فالاعتراض -على 
مذهب هذه الفرقة- يقال فى تعريفه: هو أن يؤتى ف أثناء الكلام أو فى آحره أو بين 
كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء 
كانت دفع الإيهام أو غيره وزيادة قوله لنكتة على هذا التصوير لا للاحراج؛ لأن 
الإطناب كله لنكتة بخلااف التعريف السابق» فزيادة حصوص نكتة غير دفع الإيهام 
لإخراج ما ليس كذلك من أنواع الإطناب» وذلك ظاهرء وعلى هذا التعريف تكون 
نسبته لما تقدم مخالفة لنسبته له السابقة فأشار إلى بيان بعض تلك المخالفة فقال 
(فيشمل) الاعتراض هذا التفسير المقتضى لصدقه على ما لا محل له من الإعراب مسن 
الجمل المؤكدة لما قبلهاء سواء كانت فى آخر الكلام» أو فى أثنائه (التذييل) بجميع 
صوره لأن التذييل يشترط فيه أن يكون بجملة لا محل لحا من الإعراب» ولو لم يذكره 
المصنف صراحة فيما تقدم وقد أشار إلى اشتراطه بالأمثلة؛ لأن جملته فيها لا عل لما 
من الإعراب فيكون معناه على هذا تعقيب جملة لأخرى لا حل لما من الإعراب 
للتأكيد والاعتراض على هذا صادق عليه» إذ لا يخرج عنها ما يكون فى آخر الكلام 
لعدم اشتراطه فيشمله جميعاء ويزيد عليه ما ليس للتأكيد وعليه يكون ذكر التذييل مع 
مول الاعتراض له؛ محرد بيان أن بعض صور الاعتراض وهى الى تكون النكتة فيها 
الت وكيد تسمى باسمين وإلا فكان ينبغى الاستغناء بالاعتراض عنه وأما إذا بى على ما 
اقتضاه ظاهر تفسير المصنف للتذييل» فإنه يكون بين الاعتراض وبينه عموم من وحه 
لاحتماعهما فيما لا محل له من الإعراب وهو للتأكيد» وانفراد الاعتراض.ما ليس 
للتأكيد والتذييل معا له حل» وقد تقدم مثل ذلك فى التفسير الأول. 
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فيشمل بعض صور التتميم والتكميل. a‏ 


(و) يشمل بهذا التفسير أيضا (بعض صور التكميل) وقد تقدم أنه بباينه على 
التفسير الأول فيكون بينه وبين الاعتراض على هذا عموم من وجه لاجتماعهما فى الصور 
المشمولة للاعتراض» وهى ما يكون بجملة لا محل ها من الإعراب فإن التكميل كما تقدم 
يجوز أن يكون بجملة وبغيرها والحملة فيه تكون مما له حل» وما لا محل له فإذا لم يمشسترط 
فى الاعتراض أن تكون النكتة غير دفع الإيهام صدقا فيما فيه دفع الإيهام وهو جملة لا حل 
لهاء وينفرد الاعتراض هما يكون لغير دفع الإيهام من الحمل والتكميل بغير الحملة وما ها 
محل وأما النسبة بينه وبين سائر الألقاب وهى التتميم والإيغال والإيضاح والتكرير على 
هذا التفسير فتؤحذ من تفسير كل منهماء فأما الذى بينه وبين التتميم فالتباين؛ لأن التتميم 
كما تقدم لا يكون إلا بفضلة» والفضلة لا بد أن يكون لما محل من الإعراب بأن تعرب 
لفظا أو تقديرا والاعتراض على هذا التفسير لم يزل بشرط كونه جملة لا محل لهامن 
الإعراب فتباينا لاستلزام التتميم محلية الإعراب» والاعتراض عدمها وأما الإيغال فالنسبة بينه 








وبين الاعتراض العموم من وجه؛ لأنه لم يشترط ف الاعتراض كونه فى الأثناءء أو بين 
كلامين متصلين» ولا كونه فى غير الشعر ولم يشترط فى الإيغال كونه بير جملة: ولا 
كونه ما له حل» فجاز أن يجتمعا فيما هو ختم الشعر أو الكلام بجملة لا محل ها. 

وينفرد الإيغال بالفضلة غير الحملة» وبالحملة الى ها محل» وينفرد الاعتراض 
ما ليس نحتما بل هو ف الأثناء أو البين وأما الإيضاح والتكرير فكذلك لاحتماعه 
معهما فى الحملة الى لا محل ها وهى الإيضاح أو التأكيد وينفرد الاعتراض عنهما ما 
يكون لغير التأكيد والإيضاح وينفردان عنه عا يكون مفرداء أو له حل من الإعراب 
(و) جوز (بعضهم) أى: بعض القائلين بأن الاعتراض لا يشترط ف نكتته أن تكون 
غير دفع الإيهام» بل يجوز أن تكون نفس دفع الإيهام (كونه) أى: جوز ذلك البعض 
كون الاعتراض (غير جملة) يعن من غير تحويز كونه آخرا فيكون الاعتراض عند 
هؤلاء هو أن يؤتى ف أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معن بجملة أو غيرها لنكتة سواء 


عرف 


كانت دفع الإيهام أم لا (فيشمل) الاعتراض هذا التفسير الأخير (بعض صور التتمسيم و) 
بعض صور (التكميل) وهى الصور الى يقع التتميم» أو التكميل فيها بين كلامين متصلين؛ 
أو ف أثناء الكلام» فحينئذ يكون بينه وبينهما عموم من وجه» لاجتماعه معهما فى هذه 
الصورة المشمولة له» وانفراده عنهما ما يكون لغير دفع الإيهام» وهو غير فضلة وانفرادما 
عنه عا يكون آخراء وهو جملة لدفع الإيهام بالنسبة للتكميل أو فضلة بالنسبة للتتميم. 

وأما نسبته على هذا التفسير من سائر الألقاب» وهى التذييل والإيضاح 
والتكرير والإيغال» فهى ظاهرة مما تقدم من تفاسيرها أيضاء أما الإيغال فبينه وبين 
الاعتراض على هذا التفسير التباين؛ لأنا شرطنا فيه أن يكون ف الأثناء أو البين» 
وشرطنا فى الإيغال أن يختم به الكلام أو الشعر وهما لا يجتمعان» وأما التذييل فبينه 
وبينه عموم من وجه فيجتمعان فيما يكون ف البين أو الأثناء» وهو جملة لا محل لما 
على تفسير التذييل بذلك أو مطلقا إن لم يفسر بذلك على ظاهر تفسير المصنف كما 
تقدم» وينفرد الاعتراض هما يكون لغير الت وكيد» أو يكون فضلة» وينفرد التذييل عا لا 
يكون ف أثناء الكلام ولا بين الكلامين» بل يكون آخرا وكذا بين الإيضاح والتكرير 
فيجتمع معهما فيما لا يكون ف البين» أو ف الأثناء للإيضاح أو يكون تكرارًا للتأكيد 
لأنه لم يشترط ف التكرار كونه آخراء كما لم يشترط ف الإيضاح. وينفردان عنه عا لا 
يكون ف البين ولا ف الأثناء وينفرد عنهما ما لا يكون غير إيضاح وتأكيدء وذلك 
ظاهر فهذا تفسير تمام الكلام فى تفسير الألقاب السبعة وف بيان النسبة بينهاء وهى 
الإيضاح والتكرير والإيغال» والتذييل والتكميل والتتميم والاعتراض. 

ولم أتعرض فيما تقدم لذكر الخاص بعد العام لظهور أمره بالنسبة إلى سائرها 
وذلك لظهور مخالفته غير التتميم والإيغال والاعتراض» وملاقاته هذه الثلاثة فى بعض 
الصور وإنما تنزلنا لبيان النسبة بينها جميعا ليعلم ما يصح الاستغناء به عن غسيره 
باعتبار المعاى ولتزداد البصيرة فى فهمها وتنشحذ القريحة فى تفصيلها و بالله التوفيق. 








VT 


وإما“ بغير ذلك؛ كقوله تعالى: #الَذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ ومر حَوْلَهُ 
حون بحَمَد بهم ويُؤْمُونَ به6؛ فإنه لو اخفصر ء لم مُذكَنْ: ومون 
بد لأن لعافم لا يدكره مَن يُثبتهم, وحسّن ذكْرَةُ إظهارٌ شرف الإيمان؛ ترغيبًا 
ثم أشار إلى أن الإطناب يقع بغيرها فقال عاطفا على ما تقدم (وإما بغير 
ذلك) أى: الإطناب يجعل إما عا تقدم من معان الألقاب السبعة» وإما بغير ذلك فهو 
معطوف على قوله: إما بالإيضاح بعد الإيمام؛ ثم مثل لما كان الإطناب فيه بغير ذلك 
فقال: كقوله تعالى: (ِلالَذِينَ يَحملون اعرش وَمَنْ حَولَهُ يُسَبَّحُونَ بحمد ربّهم4) 
ا سرون ملین المد :بان قرلا" سا الله ونحمدله (لإوَيُؤْممُون بد4) أى : 
برهم (فإنه) أى: فإن الشأن والأمر هو هذا الكلام وهو قوله (لو اختصر) أى: لو وقع 
الاختصار والمراد بالاختصار هنا المساواة؛ لأنه يطلق عليها كما تقدم (لم يذكر) قوله 
تعالى: (اويُوْممُونَ به)) ولو لم يذكر كان مساواة» وهذا قلنا إن المراد بالاختصار هنا 
المساواة» وإنما قلنا إن زيادة ويؤمنون به إطناب (لأن إمائهم) معلوم (لا ينكره) أى: لا 
يجهله من يخاطب هذا الكلام وهو (من يثبتهم) فلا حاجة إلى الإخبار به» للعلم به عند 
المخاطب (و) لکن (حسن ذكره) أى: ذكر قوله تعالىإوَيؤْمتُونَ به (إظهار شرف 
الإبمان) المدلول لحملة يؤمنون بهء لأنها سيقت مساق المدح فأتى بتلك الحملة لإظهار 
شرف مدلوها (ترغيبا فيه) حيث مدح به الملائكة الحاملون للعرش ومن حوله» ولما 
كانت فيه هذه النكتة كان إطنابا لا تطويلاء وهذا كما يوصف الأنبياء بالصلاح 
لقصد المدح به مع العلم بصلاحهم» ترغيبا فى الصلاح قيل: يحتمل أن يكون للرد على 
امجسمة؛ لأن المدح يشعر بخروجه عن الإبمان بالمعتاد فكأنه» يقال هم ممدو حون بالإبمان 


)١(‏ وقوله: “وإما بغير ذلك” عطف على قوله: “إما بالإيضاح بعد الإيمام” فى أول حديث المصنف عن 
الإطناب. 


(۲) غافر: ۷. 


YTY 


به كما ينبغى من كوم نزهوه عما يعتادء إذ ليس على الأوضاع الجسمية القربية 
إلى الإدراك كما آمن به على ذلك الوجه الفاسد من لم يهتد يديهم وإنما قلنا: إن 
الخطاب هذا الكلام لمن يثبتهم ليكون ذكر الإيمان إطنابا للفائدة السابقة؛ لأن غيرهم 
لا ينتفع يبهذا الخطاب فلا يقصدون به» إذ لا يحملهم ذلك على الرغبة فى الاقتداء بمم» 
ف التسبيح والإبمان على وجهه. والاستغفار لمن ف الأرض بخلاف من يثبتهم فيخاطب 
به ليقتدى بهم فيما ذكرء وكون هذا الإطناب من غير الأوجه السبعة ظاهرا إن جعلت 
الواو للعطف ق: ويؤمنون به لأن كل ما تقدم لم توجد فيه واو عطف» إلا فى عطف 
الخاص على العام وليس هذا منه» وينبغى لنا أن نعرضه على كل من المعان السبعة حى 
يتبين ما فيه» فى اعتبار كل منها أما أنه ليس من الإيضاح ولا من التكرار فواضح. إذ 
ليس لفظة تكرار لما قبله ولا إيضاحا لإهام قبله وأما أنه ليس من الإيغال فلأنه ليس 
حتما للشعر» ولا للكلام كما هو الإيغال إذ قوله تعالى: وي تغفرُون لمَنَْ فى 
الأرض»'. عطف على ما قبله فليس ف الختم» وأما أنه ليس من التذييل فلعدم 
اشتمال جملته وهو يؤمنون على معن ما قبلها بل معناها لازم لما قبلها» ومقتضاه أن 
ذكر اللازم بعد الملزوم من الإطناب ولك أن تلتزمه حيث يكون اللازم ظاهرا لنكتة» 
كما فى هذا المثال» وأما أنه ليس من التكميل فإنه ليس لدفع الإيهام كما فى التكميل» 
وأما أنه ليس من التتميم فلأنه ليس فضلة» وهو ظاهرء وأما أنه ليس من الاعتراض 
فمشكل إذا بنينا على ما تقرر من أن من جملة الاتصال بين الكلامين» أن يكون الثان 
معطوفا على الأول ولا شك أن حملةإوَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فى الأرْضٍ4 معطوفة على 
جملة لإيُسبَّحُونَ# فيكون ما بينهما اعتراضاء والانفصال عن ذلك بأن الواو للعطف. 
)١(‏ الشورى:5» وقد خلط الشارح بين آية غافر والشورى وصواب الاستشهاد وأن يذكر قوله 


تعالى :لإوَيَسْتَغْفرُون للذين آمَنُوا). 


VTA 


واعلم: أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه 
وقلتها. بالنسبة إلى كلام آخَرَ مساو له فى أصل المعنى؛ كقوله [من الطويل] : 


يَصّدٌ عن الديًا إذَا عن سُؤْدَدٌ ‏ ولو بَرَدَتْ فى زئ عَذرَاء تاھد“ 

لا يتم إلا بتعين كوها كذلك وليس .كتعين لاحتمال أن تكون اعتراضية. نعم المتبادر 
كوا للعطف فيخرج عنها كما أشرنا إليه آنفا فافهم. 

ثم إنه قد تقدم أن وصف الكلام بالإيجازء يكون باعتبار أنه أدى به المع حال 
كونه أقل من عبارة المتعارف مع كونه وافيا بالمراد» ووصفه بالإطناب يكون باعتبار 
أن المع أدى به مع زيادة فيه على المتعارف لفائدة. وأشار هنا إلى أنه يوصف بمما 
باعتبار قلة الحروف وكثرقا وإن كان كل منهما مساواة لحريان العبارتين معا ل 
المتعارف» فالأكثر حروفا منهما إطناب باعتبار ما هو دونه عند البلغاء. والأقل منهما 
إيجاز باعتبار أن ثم ما هو أكثر منه عند البلغاء. وإلى أن الإطناب والإيجاز يوصف بمما 
الكلام بهذا الاعتبار أشار بقوله: 
الإيجاز والإطناب النسبيان: 

(واعلم) أيها الطالب للعلم (أنه) أى: الشأن هو قوله (قد يوصف الكلام) ق 
اصطلاح القوم (بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه) بالنسبة إلى كلام آخر (وقلتها 
بالنسبة إلى كلام آخحر مساو له) أى: لذلك الكلام الأقل والأكثر حروفا (ف أصل 
المعيى) فيقال للأكثر منهما إطناب وللأقل إيجاز وإن تساويا فى أصل المعئء» وذلك 
(كقوله) أى: كقول أب تمام (يصد) أى: يعرض (عن الدنيا) الى فيها الراحة والنعمة 
بالغ (إذا عن) أى: عرض وظهر له (سؤدد) أى سيادة ورفعة فى غير تلك الدنياء 
وتلك الراحة والنعمة. وتمامه ولو برزت أى: ظهرت لياف الجياتق قت اق 
صفة عذراء ناهد- أى: واقفة النهدين أى: يعرض عن الدنيا طلبا للسؤدد» ولو كانت 
الدنيا 


)١(‏ البيت لأب تمام. 
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